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دجت 


5 
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أنورين أنى 5 ليخي اتات كاذه 


طبمة فرِرِةمَيةَ مقابمة عا كرس ا ربصب رشئؤة ومزيةبحاية المقرمة الفمي هكرَالرري 
وتعليقات وتمررات علماوراغسسان والزبشارة إلى ا مرف الواع بين ا رسيا 

وجري الأصارت وا لؤنار والؤُضبار وا لرتّوال وزكر لضاظ الصاري ال مدار إلييبافي بسع 

وريط إصالرت لتحفة لكر بعضرا وض 
اير و سخ ار 
المجاد الكاوس 

7 1 7 -- ,9220 داعا 11> 0 

كْنَاث العَصّب - فصل في صو ٍالمسَائل وَمَايَولْمِنَهَا 


سر جم ا 
الاجازواا 0 وَالمُورْيّع 
داعسا اللو 


ع 0 ان ل ع 0 1 00 2 ا م 0 تخ ل بقن لقع ين 3ع ل م 0 تن شم 0 م30 


0 


3 


وي 


0 عن 6 0 


كسرع بره ةر م رم 6 00 م رن ان بم م 6 0 2 


0 


فير ف بي دمر 


بوت سرد حاو 2 سرة) 
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م ل يجري 
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دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي 


جمهورية مصر العربية , 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة 
المملكة العربيةالسعودية؛ 
مكنبي الرشد - الرياض 
دار التدمرية للنشر والتوزيع الرياض 
دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة 
مكتيي المتنبي _- الدمام 
المملكة المغربية: 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء 
الجمهورية التركية : 
مكتبة الإرشاد - إسطنبول 


الجمهورية اللبنانية ؛ 
دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت 


الجمهورية العربية السوريّة , 
دار المفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني 


الجمهورية السودانية: 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار 


المملكة الأردنية الهاشمية : 


دارالرازي ‏ عمان ‏ العبدلي 


© 


الس 


هه 0 و لي كله 


مل.7٠١‎  ماككلا‎ 


لزنم ىسلا داف 
ض . به 1 مولي 4 | 0 1 التجَلِيَدُالقَقَ 
: 5 ص 5 0 
الربرالبريري .> .١‏ باس الصدك شركة كتواح البعينو للتحليد شمم. 
ملفالس, دك ان يك نشوا لبُوزيع يروت - لئان 
5 ل ل بيروت - لب: 
شَال١597.غ.‏ وهتو.. حملا ]نا اذ 41 2] 
| جد تلكا 18 طنط عت ع متاسلوط ع1"0 


0.4.997١ نقال:‎ 777081٠١ تليفاكس:‎ 


محمول: 8 ...0501 
محمول:"*7خه98١75031..‏ 


هاتف : لاع -.:16م.؟ 
هاتف: 95703١957‏ فاكس: خرن ور .3 
هاتف: ١٠١17١١1؟”‏ 


هاتف: 9547غغ؟/ فاكس: غ4/ا؟17/ 


هاتف: /ا11ع/ا؟؟0171؟١71؟..‏ 


٠١71151781١٠١ فاكس:‎ ١751١71581 577/54 هاتف:‎ 


ات 


هاتف: 1١1١‏ ا" لرخلا/اء٠‏ 


فاكس: 1١٠6م‏ 


هاتف: 777/5157 فاكس: 751075197 


هاتف: ة/ا0 5غ ٠٠١19995١‏ 


571471١7 تلفاكس:‎ 


دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان 


الجمهورية اليمنية: 
مكتبة تريم الحديثة ‏ تريم 
دولة ليبيا: 


مكتبة الوحدة - طرابلس 
شارع عمرو ابن العاص 


5110758٠١ تلفاكس:‎ 711560559٠١ هاتف:‎ 


5١41١١ فاكس:‎ 


١711574-91 727/59099 هاتف:‎ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه # أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه: وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى اي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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٠‏ 
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0 
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1 


انا اناد كن 9 


2 


كناب الخهب جس ب حت ا 2 


كِبَابُ الْعَضْبٍ 
هوّ : الاستيلاء و 30 


(هو) لغةٌ : أخذ الشيء ظلماً » وقيل"'' : بشرط المجاهرة » وشرعاً : 
( الاستيلاء ) وَيُرْجَمْ فيه" للعرف ؛ كما يتضحٌ بالأمثلة الآتية . 

وليس منه : منمٌ المالكِ من سق ماشيته أو عْرْسِهِ حتى تَلِفتَ ؛ فلا ضمان وإن 
قَصَّدَ منعّه عنه على المعتمل . 

وفَارَقَ هذا(" هلاكَ ولَدِ شاة دَبَحَها ؛ بأنه 403 أَنْلَفَ غذاءَ الولدٍ المتعيّنَ له 

بإتلاف أَمّهِ » بخلافه هنا . 

نهذ الفرقٍ يتَأيدُ ما يَأتِي عن ابن الصلاح وغيره قُبَئِنَ : ( والأصحٌ : أن 
السّمنَ 6 . 


5 َل قولٍ المئن''' : ( فإن أراد قوم سقيّ أرضيهم 0" في فيمن عَطْلَ 
شرت أرض ن الغير ما يُوَيّد د زلك©» . 


. ) 7/5: أي : زيادة على ما ذكره . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( فيه ) أي : الاستلاء » وكذا ضمير ( منه ) . (ش : 7/5 ) . 

(0) أي : تلف ذلك بما ذكر . (ش :7/5 ) . 

(4:) أي : في الشاة . (ش :7/5 ) . 

(5) في( ص :18-57 ) . 

(7) كتاب الغصب : قوله : ( قول المتن ) أي : في ( المساقاة ) . كردي . وقال الرشيدي 
١155/5 (‏ ) :( أي : في باب إحياء الموات ) . 

© © وفي ( ب ) و( ت ) و(ات؟ ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات المصرية والوهبية ( أرضهم ) . 
وفي ( أ) و( ث ) و( ج )و(ر ) و( ز ) و(غ) و( ثغور ) : ( أراضيهم ) . والذي أثبتناه من 
باقي النسخ . 


(6) و( ذا )في قوله : ( يؤيد ذلك ) إشارة إلى الفرق . كردي . 


الل 1 555 
لور المار ها انا + ل 


على حمق القير ) واكو خميرا وكيا كرتن » وساف الور 
وه وو 


والاختصاصات ؛ كحَقٌّ دا وكإقامة مَنْ فَعَدَ بسوق أو مسجدٍ لا يُرْعَجْ 
منه'"» » والجلوس محل ا 

وجَعْله في ١‏ دقائقه » حبة الب غَْر د مال . . مراذه به : غير متموً 7" ؛ لما قَدَّمَه 
في ( الإقرار ) اليا 13" و وق ك3 سل بالوال 2 .أنه بميى: المشدول 
المترتب عليه الضمان الآَتِي . 

وعَدَلَ عنه إلى أَعَمَّ منه كما تَقَرَا*» ؛ ليكون التعريففُ جامعاً لأفرادٍ العَضْبٍ 
المحرّم الواجب فيه الردٌ . 

وأمابالمهان .. فَسَيُصَرٌح”"' بانتفائه عن غير المالٍ بقوله : ( ولا يضمن 
الخمر ) فصنيعه أحسنٌ . خلافاً لمن انتصّرَ لصّنيع « أصله » . 

( عدواناً ) أي : على جهة التعدّي والظلم . 

وخرّجَ به : نحو عاريّة ٠‏ ومأخوذٍ بسوم ٠‏ وأمانةٍ شرعيةٍ ؛ كثوب ب طيرنَه الربح 
إلى حجره أو داره . 

ولا ير ع يلي اق باك غيره يَظَنّه فالمى قإئه تضونة حبعنان 


010( قوله : ( لا يزعج منه ) وصف لسوق أو مسجد ؛ أي : بأن كان جلوسه بحق . انتهى رشيدي . 
(ش :5/”). 

(0) بفتح الواو » فإن كلام ١‏ المصباح » صريح في أن ما كان صفةً للمال اسم مفعول » وما كان صفة 
للمالك اسم فاعل . ع ش . ( ش : 7/5 ) . 

.)54٠0/0 في(‎ )6 

(5) قوله : ( وعبر « أصله ». ..) إلخ ؛ أي : بدل ( حق الغير ) . ( ش : 7/5 ) . وراجع 
«المحرر»)( ص :١١؟).‏ 

0( أي : بقوله : ( ولوخمراً. . . ) إلخ . (ش :3/56) . 

(5) وفي (0ت5؟) و( خ )ور )(( ز )و( س) و(غ) و( ف) و(ه )و( ثغور) والمطبوعة 
المصريّة : ( فيصرّح ) بدون السين . 

(0) أي : جمع التعريف . (ش :5/" ) . 


العَْضّبٍ ؛ لأن الثايت/ احير ال ا 
غرا إلى أة الجادر والقادت من الخسب : ما يَقتضي الإثب”"' . 


عار :9 الرروفية 1 " : بغيرِحَقَّ » وَاسْنّحْسِنَت ؛ لأنها تشمّل هذه الصورة . 
وتقئّضِي أن الثابت فيها حقيقةٌ الغصبٍ ؛ نظراً إلى أن حقيقتّه صادقةٌ مع انتفاء 
التعذى :]ةا القمية"*>باليدة شيط سار :ضور لقعب الت ليها إنلتوالت ل نه 

واسْتَحْسَنَ الرافعييٌ زيادة ( قهراً ) لتَخْرُجَ السّرقة” * ووغيزة زياف 7 :ل على 
وَجَهِ اختّلاس أو انتهاب ) . ورُدًا بأن الثلاثة خارجةٌ ب( الاستيلاءِ ) لإنبائه عن 
القهن الكل . ٠‏ 

واتنظيرٌ في هذلا”؟ بادعاء أن السرقة نو من القصب أَفَِْ بحكم خخاص فيه 
00 وصنيعهم بإفرادها بباب مة ا .وجعاءا من مباحث الجناياتٍ قاض 
بخلافه . 


وآخد مال غيره بالحياء. . له حكدٌ الغاصب » وقد قال الغزالييُ : ( من طَلَبَ 


. )7/5 : قوله : ( لأن الثابت. . . ) إلخ علة لعدم الورود ..( ش‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 7977/6 ) . 

() قوله : ( وعبارة الروضة. .. ) إلخ ؛ أي : بدلَ ( عدواناً ) » قوله : ( بغير حق ) خبر : 
( وعبارة الروضة ) . ( ش :3/7" ) . وراجع « روضة الطالبين »( 97/5 ) . 

(5) قوله : ( إذ القصد. . . ) إلخ علة لعلية قوله : ( لأنها تشمل. . . ) إلخ ؛ للاستحسان . ( ش : 
5/”). 

(5) قال الإمام أبو زرعة العراقي في ١‏ تحرير الفتاوي » ( 187/7 ) : ( ويرد على العبارات كلها 
السرقة » فليست غصباً مع دخولها في تعريفه » فينبغي أن يزاد ( جهراً ) كما حكاه القاضي . 
واستحسنه في ١‏ الشرح الصغير » ) . وراجع « السّراج على نكت المنهاج » ( ١١7/5‏ ) . 

() أي : في إخراج السرقة ونحوها . اه ع ش . عبارة الرشيدي : أي : في الرد المذكور . 
ا" 


من غيره مالاً في الملة('" » فَدَفَعَه إليه لباعثٍ الحياءِ فقط . . لم يَمْلِكه » ولا يحل 
له التصوّف فيه )”2 . 

والأصل في الباب : الكتابُ”" » والسنة”*2 » وإجماع الأمَةٍ 

وهو كبيرةٌ » قال عن الهرويٌ : إن بَلَعْ نصابا*© . 


عض بنقل ابن عبد السلام الإجماعً على أن خَضْبَ الحبة وسَرِقتها كبيرة ' 
وف قف فيه الأذرَعيئنٌ 2 باق إطلاق الماورديٌ الإجماع على أن فعله مع 
الامشيخلال مون ل" تحدى طلية م 4 ومع عدمه فِسْقٌ""" . 


وكأن هذا التفصيلَ إنما هو من جِهّةِ حكاية الإجماع عليه » وإلا. . فصريحٌ 
مذهبنا : أن استحلالَ ما تحريمُه ضروريٌ. . كفرٌ وإن لم يَفْعَلّه » وما لا.. فلا 
وإن فعله » فتفطنٌ له . 

( فلو ركب دابة ) لغيره بغير إِذنِه وإن كان هو المسيّر لها » بخلاف ما لو وَضْع 


. ) 7/5: قوله : ( في الملا ) ليس بقيدٍ » وكذا الطلب ليس بقيد ؛ كما تقدم آنفاً . (ش‎ )١( 

6 إحياء علوم الدين (5/ 17/7 ) . 

(0) والأصل في تحريمه : آيات ؛ منها : قوله تعالى #وَبلٌ لِلمُطْفْفِينَ4 [المطففين : ]١‏ » ومنها : 
قوله تعالى : # لا تَأَحكُلُوَا مالم بسكم بالبطل4 [النساء : 19] . 

(5) وأما السنة.. فمنها لاحي اوس ل ل ا 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وك بقول, : ١‏ مَنْ ظلم مِنَ الأض شَيئاً. طوَقَه نْ سَيْع 
أَرَضينَ ) » وعن غ ا بكرة رضي الله عنه : ذكرٌ ‏ النبي كله قال : « إن دِمَاء كم وأَمْوَالَكُمَ 
وأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا» . أخرجه البخاري ( 0 ٠)ء‏ 
ومسلم(51/9١1).‏ 

)0( أي : نصاب سرقة » وهو : ربع دينار . ( ش : 7/5 ) . وراجع ١‏ الشرح الكبير » ( )7//١7‏ 2 
و« روضة الطالبين 7٠٠١/80)‏ ). 

() أي : مانقله ابن عبد السلام . (ش :7/5 ) . 

(0) الحاوي الكبير ( 8/ )7١١‏ . 


1 ب 7 0000 
أَوْ جلسٌ على فراش . . فغاصبٌ وَإِن لم يَنقل 


عليها متاعاً بغير إذنه بحضوره فسَّيّرّها المالك. . فإنه”'' يَضْمَنُ المتاع ولا يَضْمَنُ 
مالكه الدابةً ؛ إذ لا استيلاءَ منه عليها . 

( أو جلس ) أو تَحَامَلَ برجله ؛ كما قاله البغويٌ ؛ أي : وإن اعْتَمّدَ معها على 
الرَجْلِ الأخرى فيما يَظهَرٌ ( على فراش ) لم تَدنَّ قرينة الحالٍ على إباحةٍ الجلوس 


و 


عليه مطلقاً » أو لناس مخصوصين ؛ كفوش مَصَاطِبٍ البَرَّازِينَ ؛ أي : جمع 


( مَضْطَبةِ )”"' بالصادٍ والسين وبفتح الميم وقد تُكْسَُ . 
1 .. فغاصب وإن لم ينقل ) لحصولٍ غاية الاستيلاءء وهي الانتفاع تعذّياً ولو 
لم تقصد يقَصِد الاستيلا ؛ كما في « الروضة 6(" وإن نَظْرَ فيه السبكييُ » وصوّبَ 


الزركشيئٌ قولّ ‏ الكافي » : من لم ي: ماه لكو غاضيا ولذهاننا , 

وَأَفْهَمَ المتنُ أله لابد في منقول غير ذينك!!» من النقلٍ » وهو كذلك” . 
خلافاً لقولٍ جمع : لورَقعَ متقولاً ؛ ككتاب من بين يَدَيْ مالكه لينْظرَه ويد حالا 
من غير قصدٍ استيلاءٍ عليه . ٠‏ لم يَضِمّنه . 


مراع ا ل ب ا ا 00 


إليه » على أن ما يَأَتي "© في الدخولٍ للتفوج يُوَ يوَيُدُّهم » إلا أن يُفْرَقَ بأن الأخذ 

والرفع استيلاءغ فم 2 حقيقيٌ ؛ فلم يُختح م معه لقصد » بخلاف مجرد الدخول . 
ال لتقل أل اخديق. نولم تكتزووى لم تصمنه و قال 

. قوله : ( فإنه ) أي : المالك يضمن المتاع » ولا يضمن مالك المتاع الدابة . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( أي : جمع مصطبة ) وهي : الدكان الذي يتخذ للجلوس عليه . كردي . 


*) روضة الطالبين ( 48/4 ) . 
62 00 الداية والفراش وغير ما يأتي في شرح : ( وفي الثانية وجه واه ) 8 انتهى ع ش . 


ش :09/5). 
60 3 « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة ( "99 ) . 
000( : ( على أن ما يأتي . .. ) إلخ عبارة ١‏ النهاية ») : ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول 


0 استيلاء. . . إلخ . (ش :9/56). 


© 00© ©#0 © © 00 ©00 © 0 © ©0600 © 0 © © 0 © 0ه‎ © © 0 © © © © ©2000 © © © ©  ©#0 © © 0 © ©  ©(0 © ©  »©#©(00 © © © © © © © (  ©(00 © © 0 © © © © 


بعضهم : بخلاف بعثِه في حاجته ؛ كما ذَكَرُوه . انتهى 

وعبارةٌ غير واحدٍ : أَحَدَ بيد قِنّ غيره وحَوَفَه بسببٍ ثهْمَةٍ ولم يَنْقلُه من مكانه 
إلى آخر ؛. أو تقله لا بقضن الاسغيلاء عليه ؛ أي رياه على اوت اام عن 
« الروضة )2000. . لم يَصْمَنْه » وكذا إن الْتَقَلَ عو من محله باختياره » أو ضَرَبَ 
ظالم ة فِنّ غيره فأبَقَ ؛ لأن الضرب ب ليس باستيلاء 

نعم ؛ إن لم يَهْتَدِ إلى دار سيده. . ضمته . 

ولو زَلِقَ داخلَ حمام مثلاً فوّقع على متاع لغيره فكسّرَه افبفنه بولا يفم 
م حبها" الزالقَ » إلا إن وَضَعه بالممرٌ بحيث لا يراه الداخلٌ » ووَجَدَ له محلاً 
سوى الممرٌ ؟؛ فيهل فبْهْدَرُ المتاعٌ دون الزالق به . 

ولو دَقَحَ عبدّه إلى غيره لِيُعَلَمَه حرفةٌ. . فأمانة وإن اسْتَعْمَله في مصالح تلك 
الحرفة ؛ أي : المتعلقَةِ به » بخلاف استعماله في غير ذلك . 

وأَفَهُمَ المتنُ أيضاً : أنه لا فرق فيهما”" بين حضور المالكِ وغيبته » لكن نَقَلاَ 
فخ المغرلى 2 ا العات”* اق وحيهة يضمن الكن و إلا. 
اشْرِطَ : أن يُرْعجَه أو يَمْتعَه التصرفٌ فيه ٠‏ وحينئذٍ إذا جَلْسَ أو رَكَبَ معه. 
لا و اا 0 


ب . قَالَ شار بحي وي 1 

)١(‏ أي: : آنفاً. 

() أي : صاحب متاع . هامش ( ك ) . 

فر قوله : ( لا فرق فيهما ) أي : في الدابة والفراش . كردي . 

(1)5 أى-فضيهمات (ش 1/3 

0( زو الطالين وك بالك اك لشو اكير 12 6٠‏ ). 

ال ال لك 


ويِتَعيّنُ حملهما على رفع ليس فيه انفصال المرفوع عن الأرض على رجله . 
وإلا''“.. ضيته ؛ لما هو ظاهرٌ : أن الأخذ بالرجُلٍ كهو باليدٍ في حصولٍ 
الاسشلاء . 


وي 1 


عه ليث » قهرت قَيلَ : ررس ررد ا » لم تصمنه: + 
أَطْلَقَ الماوردييُ”"' وابنُ كج ١‏ ليقت برهم برد هله + وناية الزركدي 


_- 
بف 
و 


للأول7" بأخذ الْمُحرِم صيداً لَبَدَاوِيَه . 00 هذا حقٌ الله تَعَالَى فَيْسَامَحْ 


فشه . 


وسَيَأتِي عن الْشّيخِيد في شرح : ( والأَبدي الُتَرتبٍَ » ما يُصَرُح بالثاني”*؟ , 
وأَلْحَقَ الغزيٌ بالصديق غيرّه إذا عَرَفَ مالكه » ٠‏ بخلافٍ من لم يَعْرفه أو لم يُرِدْ 
وذ أواك فيكت و افانة فلا171 + لتتصييوة 1 


4 


ولو سَخرَ ظالمٌ قهراً مالِكَ دابة بيده على عمل فتَلِفَتْ في يد مالكها. . لم 
شالق 4 وضله آجر: مثلٍ ذلك العمل . 

ولو سيقت أو انْسَاقّتْ بقرةٌ إلى راع. . لم تَدْخْلُ في ضْمَانِه إلا إن سَاقها مع 
لبر . 

( ولو دخل داره2 وأزعجه عنها ) أي : أَخْرَجّه منها. . فغاصبٌ وإن لم 


. ) 5/35 : أي : بأن انفصل كله عن الأرض . ( ش‎ )١( 

. ) "١6 . "١١/80 » الحاوي الكبير‎ ١ راجع‎ )5( 

فر أي : عدم الضمان . (ش :7/5 ) . 

(54) أي : الضمانٍ . ( ش : 2/5) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 
( 985 ) . وه الشرواني »5/50(6-/1) . 

(60) صديقاً كان الأخذأؤلا . (ش :5//ا). 

69 أي : دار غيره . نهاية المحتاج ( ١59/0‏ ) . 


:7 بس سيرب ببس ييح | | بيب ب م 72 . الناك الخضب 


0 لاوا ضر مار 7 ص 8 3 لاه 500 © 2 
و أزعجه وَقَهَرَهُ على الذّار وَ يَدخل . . فغاصبٌ » وفي الثانية وَجة وَأهِ . 


يَقَصِدٍ الاستيلاء ؛ لأن وجوده يُعْنِي عن قصده . 

وقيّداه بأن يَدْخُلَ بأهله على هَبَْةِ مَن يَقصِدُ الشكتى"" . 

000 211 لكي ا ا و 0 

وبه يخرّج : دخولها هجما إخراجه » وقد قطع الإمام بعدم ضمانه 4 
لكنْ رَجَّحَ ابن الرفعة أنه عصّبٌ ؛ كما اقتضاه المتنُ ك١‏ أصله )”24 . 

ل و / 0 ال 0 ' 
قيل : وهبرم « الروضة » و« اصلها » بحصوله”” المفهوم منه حصوله 

7 "> 5 0 

هنا" ' بالأولى في قولهما""' . 

( أو أزعجه ) أي : أخرَجّه عنها ( وقهره على الدار ) أي : مَنْعّه التصرفٌ 
1 و ا : 1 1 ب 
فيها .» وهذا لازم للإزعاج » فالتصريح به تصريح باللازم ؟ ومن ثم حذفة غيره 
( ولم يدخل . . فغاصب ) وإن لم يَقصدٍ الاستيلاءً عليها » خلافاً لجمع”” . 

5 و 8 7 24 
( وفى الثانية وجه واه ) : أنه لا يكون غاصبا ؛ عملا بالعرف 5 


)» قوله : ( وقيداه ) أي : في « الروضة» و« أصلها» . كردي . وراجع « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 2» وفي بعض النسح : ( قوله : « وقيله‎ . ) ٠ 00 0 

00 وقوله : ( هجماً ) أي . كردي . 

فر 0 

(4) وقوله : ( كما اقتضاه المتن وأصله ) فهو المعتمد ؛ كما قيل . كردي . كذا في النسخ . وراجع 
« المحرر )( ص : .)'7١١‏ 

(©) وقوله : ( وتصريح ١‏ الروضة » ) عطف على المتن ؛ أي : واقتضاه تصريح ١‏ الروضة ) 
ل ا 

(7) وضمير ( منه ) يرجع إلى الحصول . و( هنا ) إشارة إلى قوله : ( دخولها هجماً ) » وقوله : 
( بدخولها ) متعلق بالحصول في قوله : ( بحصوله ) يعني : أن هذا الترجيح قول تينك الكتابين 
أرضا + عراده في سمهنا ما برل على أن د : ( يدخل بأهله على هيئة السكنى ). . غير محتاج 
إليه . كردي . وفي ( أ) كيب في هامش هذه الحاشية : ( هكذا وجدت في نسخ متعددة فراجع 


: 


3 


وحرّر ) . 

(40 اقول :اف توليهنا )متلق يقوله *( سحصوله:)اى لاش 601/1 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 910 ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
(5/»ا-8م). 


كثاني: العصيت: حي 777 797 ١‏ 


رم 6 


وَلَوْ سَكنّ بَيْتاَ وَمَبْع م الْمَالِكَ مِنْهُ دُونْ بَاتِي الدّار . . فَعَاصبٌ للَبَيْتِ فقط . 


وَلَوْ دَحَلَ بقَصْدٍ الاسْتِيلاءِ وَلَيْسَ الْمَالكَ فيهًا. . فغاصبٌ . وَإِن كان 0 


ولو مَنَعَه من نقل الأمتعة. . فغاصبٌ لها أيضاً وإن لم يَقِصِدٍ الاستيلاءً عليها 

وما أَنْهَمَهُ كلام جمع : أنه لا بْدَ أن يَقصدَ الاستيلاءَ عليها بخصوصها 
ولا يَكْفِي قصدٌ الاستيلاء على الدار . . رَدَّه الأذْرَعينُ فقال : الأقربٌ وفاقاً لصاحب 
« الكافي ) : أنَّ الاستيلاء على الظرف استيلاءٌ على المظروف . ْ 

( ولو سكن بيتاً ) أو لم يَسْكَنْه ( ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب 
للبيت فقط ) لأنه الذي اسْتَؤْلى عليه . 

( ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها ) ولا من يَخْلَفُهة'© من أهل 
ومستأجر ومستعيرٍ ( .. فغاصب ) وإن ضعُفَ الداخل وقويّ المالكُ حتى لو 
اْهَدَمَثْ حيئل. ٠‏ ضيتها ا إنما تُسَهلُ انزع منه ال ولا تمنع 
حيت ليا ا ا 
مر ؛ يبل عنه حُكمٌ الخصب و إن قَيْتَ 35 


عر م ل 


أماإالم يقير د الاستيلاء ؛ كأن دَحَلَ لتمَوْج . توما راي 
منقولاً وَ فعه لذلك ؛ لأنّ يدّه عليه حقيقيةٌ » واليدُ على العقار حكميةٌ ٠‏ فَتَوَقَمَتْ 9 


على قصد الاستيلاء ؛ كمامّة”؟؟ . 
( وإن كان ) المالك أو نحوّه فيها وقد دَخَلَ بقصد الاستيلاء » بخلاف نحو 


. قوله : ( من يخلفه ) أي : من صار خليفة للمالك . كردي‎ )١( 

(5) قوله : ( لأن قوّته. . . ) إلخ تعليل للغاية . ( ش :8/5 ) . 

(6) قوله : ( بأنها. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( أفتى. . . ) إلخ . ( ش :3/56 ) . 

(5) قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( إلا أن يفرق. . . ) إلخ في شرح : ( فغاصب وإن لم ينقل ) . 
كردص + 


5 : بسي ححجحجحجحج 2771122 212255 ليي 707776222717757 0 كتاب الغصب 


0 ن 6 0 م7 ََ 2 0 -- 5 0 0 
و يُرْعْجَهُ. . فغاصبٌ لصف الذار إلا أ تكورن: ففيقا لا تعد وه مولي على 


إٍ 


التفرّج ( ولم يزعجه ) عنها ( . . فغاصب لنصف الدار ) لاجتماع يدهما فيُكون 


الاستيلاء لهما معاً . 
ويه يتل + أن مالك الوان لو تكد دوي أكإن عاضا لخصعة يفك الوا وم 
و 


لشيء 8 ؛ لتعذر قصد ما لا بذك تحقدٌة فقه . 
وأَخَدَ منه السبكيٌ وتَيِمَه الإسنوي : أنه لو ضَعُفَ المالك بحيث لا يُعَدٌ له مع 
قوة الداخل استيلاء ايكون نا قا لتصميقها إذا تفن لأسيل عليها . 
واعْتَرَصّه الأَذْرَعِينٌ بن يد المالكِ باقية يه لم تَزْلَ فهي قويةٌ ؛ لاستنادها للملك . 
ورُدَّ بأنه قد يُحَارَضضٌ بمثله في الداخلٍ الضعيف''' بقصدٍ الاستيلاء 
يذ بوضبوع الفرق بأن يد المالك الجسيّةَ منتفية نت" فَأَّرَ قصدٌ قصد الاستيلاء 
وو ا 5 قصذه معها””' في رفعها”' من أصلها وإن ضعْفَتٌ . 
وحيث لم يُجْعَلَ غاصباً . + الو نرف أخر على ها اتن يه القادي في نارق 
تعَذَرَ خروجٌه فتَحَبَ"» في الدار ليل ٠‏ لكن قَالَ الأذرعيٌ : إنه مُشْكلٌّ لا يُوَافقٌ 
عليه » وهو ظاهة . إلا أن يَكُونَ القاضى تَكْرَ إلى أن الليلةً لا أجرةً لها غالباً : 
1 فيَصِحّ كلامه كل . 
)١(‏ قوله : ( في الداخل الضعيف ) أي : بشرط أن المالك ليس فيها . كردي . 
030( وقوله : ( ثم ) إشارة إلى الداخل الضعيف . كردي . 
(6) أي : فيما لو ضعف المالك . ش . ( سم :8/5 ) . 
(5) أي : الحسية . هامش (خ ) . 


(5) وفي ( د )و( ز )و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبيّة : ( دفعها ) بدل ( رفعها ) . 
)١(‏ وقوله : ( فتخبأ ) معناه : فتستر . كردي . 


كتاب الغضب ...سس 19 


وَعَلى الْعَاصب الَو : ا ا 5ط 


00 


ولو اسْتَوْلَى على أ06' أو هادي الغتم"'' فتَبعَه فتَبعَه الولدٌ أو الغنم . ٠‏ لم يَضْمَنْ غَيْرَ 
ما اسْتَوْلَى عليه”” » لكن بَحَثَ ابن الرفعة أنه لو عَصّب أَمّ المّخْل فتَبعَها النحل. . 
ضمِنَ قطعاً ؟ لاطراد العادة بتبعيته لها » قيل : وكذا الرمَكة ؛ لذلك9؟؟ . انتهى 

وقضيته : أله لون حميه الولد فتبعتّه أَمّه . . ضمتها ؛ ؟؛ لاطراد العادة بذلك 

وفي جميع ذلك نظرٌ ومخالفةٌ لإطلاقهم : أنه لا يَضِمَنْ إلا ما ان سْتَولَى عليه » 
واستشهادٌ ابن الرفعةٍ لضَّمانٍ الولدٍ والقطيع الذي اخَْارَه بقولهم : ( لو كان بيده 
دابةٌ خَلْمَهَا ولدُها. . ضَمِنّ إتلاقه2 كأمّه ).. مردودٌ بجواز حمله على ما إذا 
وَضِمَ يَدَهُ عليه" . 

( وعلى الغاصب ) الخروج من. المغصوب العَقَارٍ بنية بنيه ممم العود إليه 4 
زتمكين المالك'"" تمدو( الوه )فود ' عند التمكّن للمنقولٍ الذي ببلدٍ الغصب 
والمنتقل عنه ولو بنفسه"2 أو فعل أ ا 0 5 


. ) 9/5: قوله : ( على أم ) بلا تنوين على نية الإضافة إلى ( الغنم ) . (ش‎ )١( 

(') وقوله : ( أو هادي الغنم ) هو الذي يمشي أمام القطيع . كردي . 

() قوله : ( لم يضمن غير ما استولى عليه ) قال في « المطلب » : والراجح : الضمان » ويشهد له 
قول الأصحاب : إنه إذا كان بيده دابة وخلفها ولدها فأتلف شيئاً. . ضمنه ؛ كما يضمن ما يتلفه 


مه . كردي . 
(:) أي : للاطراد . (ش : 4/5 ) . اليّمَكَةٌ : الفرس والبرذونة تتخذ للنسل . المعجم الوسيط 
(ص : "/ا” ) . 


(5) قوله : ( ضمن إتلافه ) أي : ما أتلفه الولد . كردي . 

(5) أي : على الولد . ((ش :9/5 ) . 

0 قوله : ( وتمكين المالك. . . ) إلخ عطف على ( الخروج ) . ( ش :9/5 ) . 

(6) قوله : ( فوراً ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضياً للرجوع ل( الرد ) 
فقطط. (ش :9/51). 

(9) قوله : ( ولو بنفسه ) أي : ولو انتقل المغصوب من بلد الغصب بنفسه . كردي . 

. وقوله : ( وإن عظمت المؤنة ) أي : مؤنة الردّ وإن بلغت أضعاف قيمته . كردي‎ )9١( 


وكلب مُحْمَرَم وإن لم يَطلَبْهِ المالك . 


للخبر الصحيح : ١‏ على اليد ما أَخَدَتْ حَتَى تُوَقَيَهُ 2١‏ . كذا اسْتَدَلُوا به . 
وهو إنما يَدّلّ على وجوب الضَّمانٍ7) 4 ولَعَلَّهِمِ وَكَلُوا ذلك”" إلى ما هو معلومٌ 
مجمعم غلنة 1 : أن الخروج عن المعصية واجبٌ فورىٌ . 


ويَكُفِي وضع العين بين يدي المالكِ بحيث يَعْل!*) ويَتَمَكنُ من أخذها » وكذا 
دلية اا كوا عل سات | أوَل ( المبيع قبل قبضه ) : أنه كفي ذلك في الدّيونٍ ؛ 
كالاعيان” 7 


وقضية كلامهما في موضع : اختصاصه بالعين”"2» وجَرَّمْ به في « الأنوار )!4 
وفي داره''' إن عَلِم ولو بإخبار ثقةٍ . 
ولو غصَّبَ من غير المالك. . بَرىء بالردٌ لمن عُصِبَ منه إن كَانْ نحو وديع 


ومستأجرٍ ومُرتَهِنٍ . لا ملتقط . رفي ميجير ومسام وجهان ؟ أوجههما كما 
اقتَضًاه كلامُهما ‏ : أنهما كالملتقط بجامع الضمانا”2 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟5!/7 ). وأبو داوود .)1705١(‏ والترمذي (؟١١7١ ٠)‏ وابن ماجه 
٠(‏ 2 )عن سمرة رضي الله عنه . 

(؟) قوله : ( إنما يدل على وجوب الضمان ) أي : لا على وجوب الرد فوراً » وقد يمنع هذا 
الحصر » بل قوله : « حَنَّى نودي ؛ أي : نفس ما أخذته ؛ كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على 
وجوب الرد سم على حج . اهادع س . ( ش :1/5 ) . 

(0) أي : وجوب الرد ودليله . (ش : 9/5 ) . 

(4:) أي : أنها المغصوب منه . (( ش : 9/5 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (95 ) . 

017/20 0 

(0) روضة الطالبين ( ”//ا7١١‏ ) » الشرح الكبير ( 7١1/5‏ ) . 

() الأنوار لأعمال الأبرار ( /١‏ 399 ) . 

(9) قوله : ( وفي داره ) عطف على قوله : ( بين يدي المالك ) . كردي . 

. ) 558/5 روضة الطالبين ( 71/7 ) » الشرح الكبير(‎ )1١( 


كنات القربى ب ريب 7 يي 10 
دإن تلفت عند ةبد اصية.: 
0 ا 5 م ا و 8 
وقد يَجِبٌ مع الردّ القيمة للحيلولة'' ؛ كما لو غصَّب أْمَهَ فحَمّلتْ بحر ؛ 
كلذ تعث ]الوذ 4 لكونه ملكة بالخصييه : كأن حصت بحرن يهال حون 
أو لخوفٍ ضرر ؛ كأن غصّبَ خيطاً وخَاط به جَرْحَ مُحترم. . فلا ينزع منه 
س1 0 6ه 7 ل 5 1 
[أو لتعذر تمييز ؛ كأن خَلط بالحنطة أخرّى أَجْوَّدَ منها ٠‏ فإنهما تبَاعَانِ ويُقِسَمْ 
يديه عل نس القيةة 1 ب 
ع : : ل ا 2 2 
أو لملك الغاصب لها بفعله [فيما يَسْرِي للهلاك وغرْم بَدَلِها وهي باقية ]1 ؛ 
4 (4) 1 
كماياتيى ‏ . 
وقد لا يَجبُ فوراً كأن عصَّبَ لوحاً وأَدْخَله في سفينةٍ وكانث في الماء وخيف 
7 و 0 ع م - 
من ترعِه هلاك مُحْتَرَم » وكأن أَخَرّه للإشهاد ؛ كما مَرَ آخر ( الوكالة )!2 . 
٠‏ 4210 1 1 / د ّ 3 
( فإن تلفَ عنده ) المغصوبٌ أو بعضه وهو مال مُتَمَوَكَ بإتلاف أو تلف ( 1 
نعم ؛ لو غصّبَ حربيٌ مال مُحْتَرَم ثم عصم'' ؛ فإن كان باقياً. . رَدَّهِ » أو 
)1١(‏ قضية ذلك : أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة. . ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الآمة في 
يده ؛ لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه . ( ع ش : 15١/0‏ ) . 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (1) و( ث ) و( ج ) و(خ ) و( د ) و(ر )و( ز) و( س )و( ضص) 
و(ظ)و(غ)و(ه)( ثغور ). 
69 ما بين المعقوفين زيادة من ( ث ) و( ج ) و( خ ) و( د ) و( ز ) و( س ) و( ظ ) و(غ ) و( ه) 
و( تغور) . 
(5) قوله : ( كمايأتي ) أي: في المستهلك . كردي . أي : في مسألة الهريسة . ( ش :5/ .)٠١‏ 
(6) في(5/١09).‏ 
(5) أي : الحربي ؛ بأن أسلم أو عقد له ذمة . انتهى . مغني . ( ش ٠١/5:‏ ) . 


ل 890999900 ب7ببب0777 0 011010 كتاب الغصب 


وَلوْ أتلف مَالا فى يَد مَالكه . . ضمنة . 


تالفاً. . لم يَضْمَنْهُ ؛ كقنٌّ غيرٍ مكاتبٍ عَصّبَ مال سيّدِه وأَتَلمَه ٠‏ وبَاغ أو عادلٍ 
عَصَبَ شيئاً وأَنَلقَه حالَ القتالٍ أو تَلفَ فيه بسببه9"© . 


أما غيرٌ مُتَمَوَلِ #كبدنةانة لفيا فا يصمنيا ؛ وكذا اختصاصٌ وإن غَرء”) 


على 0 اجر 
ول غصت فنا وَحِبّ 0 بنحو ردة فقتّله . 00 
واسْتطرة*» هنا ؛ كالاصحاب مسائلَ يَقَعُ فيها الضمان بلا غصب بمباشرة(© 
أو سعيته: 1 لمدانسينها [""! وإن كان الأنست بها( رات الجناناظ ):ففال : 
( ولو أتلف مالا ) مُحْتَرَماً (في يد مالكه.. ضمنه ) إجماعاً » وقد 
ا ا اليا بأو تقب جدارا في مسألة الطَّمّر » أو لم يكن من إراقة 
ما يُتْلِفه”؟ باغ على عادلٍ وعكسّه حال القتالٍ » وحربييٌ '' على معصوم . 


.)١١/5: قوله : ( بسببه ) لعله راجع لمسألتي الإتلاف والتلف . ( سم‎ )١( 

(؟) قوله : ( وإن غرم ) لعل فاعله صاحب الاختصاص . ( سم )٠١/5:‏ . 

(9') قوله : ( وإن غرم على نقله أجرة ) يعني : لو كان مستحق السرجين غرم على نقله مؤنة. . لم 

(5) قوله : ( وجب قتله ) خرج : ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره . ( سم ٠١/5:‏ ) . 

)0( وفي ( ت ) و( ت3 ) و( د ) و( س ) و( ض ) و( ظ ) و(غ ) و( ف.) و( ثغور ) والمطبوعة 
المكية : ( واستطردا ) . 

(1) قوله : ( بمباشرة. . . ) إلخ ؛ أي : بل بمباشرة . (ش )٠١١/5:‏ . 

“46 أي : في الضمان . ( ش ٠١/6:‏ ) . وفي المطبوعات ( لمناسبتها به ) . 

(8) قوله : ( وما يتلفه. . . ) إلخ » وقوله الآتي : ( ومهدر ) عطفٌ على : ( أن كسَرَ باباً. . 
إلخ . (ش .)1١١/6:‏ 

(9) قوله : ( حربي. . . ) إلخ » وقوله : ( وقن. . . ) إلخ عطف على قوله : ( باغ. . . ) إلخ . 
(ش:5/١٠١).‏ 


و 
خ2هاا. 5 58 9 .)2 5 
وقَنْ غير مكاتب على سيده . ومهدر بنحو ردة أو صيالٍ أتلف وهو في يل 
مالكه . 


:أبس )+ 0 2 7 20 . 7 
وخَرَجَ ب( أتلف ) : ما لو سَّحْرَ دابة”'' ومعها مالكها فتلفث. . فلا يَضْمّنها ؛ 


| نعم ؛ إن كَانَ السببُ منه©2 ؛ كأن اكْتَرَاها لحمل مئةٍ فرَادَ وصاحبها معها. . 
وأَفتى البغويٌ بأنه لو ضرع فوَقَحَ على مالٍ لغيره. . ضَمِئَه ؛ كما لو سَقَط عليه 
طفلٌ من مهده . واعْتْرِضَ بما في « الروضة » عنه”” قَبَيْلَ ( الجهادٍ ) : أنه لو 
عنطف لقاب مين :لم بسكن راكنا ما انك بيه] 15 :انقهى 
وقد يُفْرَقَ شاد إتلافٌ مباشرة » والثاني”*) إتلافٌ سبب ٠‏ ويُخْتَفُ 
فيه”"2 ؛ لضعفه ما لا يُحْتَقَدُ في الأُولّى ؛ لقوّتِها . ٠‏ 


( ولو فتح رأس زق ''' وتلفت"'2؟. . ضمِنّ ؛ لأنه بَاشْرَ إتلافه . 


أما إذا كان ما فيه جامداً فحَرَجَّ بتقريب غيره ناراً إليه. . فالضامنٌ هو 


. ) ١١/5: قوله : ( أتلف ) ببناء المفعول نعت ل( مهدر ) . انتهى . رشيدي . (ش‎ )١( 

00( أي : بأن سخر مالكها وهي في يده ؛ كما عبر به فيما سبق . ( سم : ١١/5‏ ) . 

(9) قوله : ( كما مر) أي : في العارية . كردي . وقال الشرواني ( ١١/5‏ ) : ( أي : في شرح : 
« فغاصب وإن لم ينقل 2 ) . 

62 أي : من غير المالك . (ع ش : 157/8 ) . 

(5) أي : البغوي . (ش .)١١/5:‏ 

() روضة الطالبين ( /ا/ 5٠86‏ ) . 

(0) هوقوله : ( وأفتى البغوي ) . (ش ١١/5:‏ ) . 

(8) هوقوله : ( لو سقطت الدابة ميتة... )إلخ . (عش : 8/؟697١)‏ . 

(9) -أى : السيب . ( كن :011/5 

. )١١/5 : قول المتن : ( زق ) بكسر الزاي » وهو : السقاء . نهاية ومغني . ( ش‎ )2١( 

(0)أي : نفس الزق . ((ش : .)١١/5‏ 


مجا وا سي ب و1 
غير العاقل . 
بالفتح ) لتحريكه الوكاءً وجَذْبه » أو لتقاطر ما فيه حتى ابْتََّ أسفله وسّقط ( وخرج 
ما فيه ) بذلك”؟' وتلفت220 ( احير ان حر اجراضي عون 
وإذ خض هالكهر افك كار كه كما لوزراء سر و قله فلم يَمْنْعْه . 

ودعوى أن السببٌ يَسْقْط حُكمّه مع القدرة على منعه + بخلاف المباشرة. 


5 


إيب 


امايو بعارض ريح » أو زَلَلٍَ رأ بعد الفيح و 0 الرعلي 
وَيَتَرَدّد النظرٌ في البلاد الباردة التي يُعْنَاد فيها الغيم أياماً أو عدم إذابتها لمثلٍ 
13" تلمك أن أداته على خلاف العادة » ومُقتضى نظرهم للتحقق فيه( 


.)١١/5( » المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (17)» وراجع لزاماً « الشرواني‎ ١ راجع‎ )١( 
. )١١/56: أي : موجودة حال الفتح أو لا . انتهى . ع ش . ( ش‎ )0( 

إفرة أي : الريح والشمس . ١ش .)١١/56:‏ 

(©#) أي : السقوط . (ش .)١١/5:‏ 

)0( قوله : ( وتلف. . . ) إلخ راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب . ( ش )١١/5:‏ . 
() أي : الزق بعد فتحهله . (ش ١١/5:‏ ). 

(0) أي : مافى الزق . (ش :5/؟١).‏ 

)0( سويد ال 

)0( اللويو شو 112 1 


ل ا ل اراس سايق ا 
وَلوْ فتح قفصا عن طائر هَيَجَهُ فطارَ ضمنَ » وَإِنْ اقتَصَرَ على الفة 
فَالأظهَدُ : أَنَهُ إن طَارَ فى الْحَالٍ ا 95 


المقتضي للقصدٍ المذكور. . عدم الضمانٍ عند اطرادٍ العادة بذلك227 . 
وَيِؤيذه : عدمه في قولهم : ولو شك فى مُسْقطه!'". . فلا ضمان 0 كما فى 
« الشامل ») و« البحر '(" ؛ لأنّ الظاهرَ : أنه بأمر حادث . 


وحَلٌّ السفينة كفّح الزّقَ240 . 

( ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار ) حالاً ( . . ضمن ه إجماعاً ؛ لأنه 
لْجَأه إلى الفرار ؟ كإكراه الآدميّ . 

( وإن اقتصر على الفتح. . فالأظهر : أنه إن طار في الحال ) أو كان آخر 
القَقْصٍ فَمَشَى فْمَشَى عَم عَقَبَ الفتح قليلاً قليلاً حتى طَارٌ » أو وَنْبَثْ هرّة”*2 عَقبَ الفتح 
كله » كذا أطلقاء ه وقيّدّه السبكيٌ وغيرّه بما إذا عَلِمَ بحضورها حينَ الفتح . 
وإلا. . كانت كريح طَرَأَتْ بعده . 

وقد يُفْوَقَ أن الإتلاق قد مَقْصدُ من هوة تدة غلبيو ' مفتوحاً » ولا كذلك 
الرية"الاركة الآ تلك اقوس ف الزتلوقوبر غلك فى مراقنة الاكول 
ينَحَهُ : أن علمّه بوجود نحو هرّة ضارية بذلك المكانٍ غالباً. . كحضورها 


٠ يف‎ 
1 


حال الفتح حتى عند السبكيٌ : 


. ) ١7/5: أي : للغيم أو عدم الإذابة . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ولو شك في مسقطه ) الضمير يرجع إلى الزق في المتن ؛ أي : شك في مسقط الزق. . 
فلا ضمان » قال الدميري : ولو وقع طائر على جداره فنفره » أو فتح باب الحرز فسرق غيره » 
أو دل غاصباً أو سارقاً ففعل » أو بنى داراً فألقت الريح فيها ثوباً وضاع . . لم يضمن . كردي . 

(0) بحر المذهب(5/ 570 ). 

(4:) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 918 ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
01550 

(4) وفي ( ض ) والمطبوعة المكيّة : ( وَتْبَتْ عليه هرّة ) بزيادة ( عليه ) . 

() وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بعده ) بالهاء . 


وا الل سس د كتاب الغصب 


أ ل 


ضَمِنَ » وَإِنَ وَقَفَ دم طارَ. . قلا . 
والأندى المترنية على تل الخاضي 00 


أو أَطْلقَ”'" بهيمة وبجانبها حَتٌّ فأكلئه!" . بخلاف ما لو قَنتَحَ وعاءَ حب 
فأكلتْه بهيمةٌ على ما نقل9" . 

0 ع 5 2 6 - 

ويفرّق بأنه في الأوّلٍ أغرى البهيمة بإطلاقها وهو بجانبها » وفي الثاني لم 
يُعْرِهًا » والفرض أنه لم يء: يَسْتَوْلِ على الحبٌّ . 

(.. ضمن ) ه؛ لإشعاره””' بتنفيره » ومحلٌ قولهم : ( المباشرة مقَدَّمَة 
على السبب ). . ما لم يَكٌن اليب مُلْجنا . 

( وإن وقف ثم طار. . فلا ) لإشعاره باختياره . 


ويّجري ذللك” ' في حَلٌ ر رخاط التويفة وقح بات إِصْطَبْلها ومدلها 29043 غيه 
22 وسطود بالاعاتر ولوانا : 

وأَلْحَقَ جمعٌ ب بفتح القَقَصِ : ما لو كان بيدٍ صبيٌّ أو مجنونٍ طائرٌ مره إنسان 
باطلاقه ين ييه فأطقك* , قَالَ الأذْرَعِئٌ “.وهذا حيث لا تحييد > .وإلاً.... قفية 
َظرُ ؛ إذ عمدُ المميّرٌ عمد » وكغير المميز من يَرَى تَحَثّمَ طاعة آمره . 

قِيلَ : الأولى : ( طَيْدْ ) لا ( طائدُ ) لأنه في القَمَصٍ لا يَطِيرُ » ورُدٌ بأن الذي 
التعيمهوة اللقرييرة + أن (الفلافة )عفر وز العلق )ممه 

( والأيدي المترتبة ) بغير تزوّج ( على يد الغاصب ) الضامِنٍ وإن 


. )١17/5 : قوله : ( أو أطلق. . . ) إلخ عطف على : ( فتح قفصاً. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 
. ) 988 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ (؟1) راجع‎ 

فر 0 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 45٠‏ ) . 

(4) أي : الطيران في الحال . (ش ١17/5:‏ ) . 

(0( , : تفصيل فتح القفص ؛ أي : نظيره . ( ش : 17/5 ) . 

)03 قوله : ( ومثلها قنّ. . . ) إلخ ؛ أي : في حل القيد وفتح الباب . ( ش : ١1/5‏ ) . 
(0) قوله : ( فأطلقه ) زيادة من ( س ) و( ض ) والمطبوعة المصريّة والمكيّة . 


كنات القضت لس يآ 
أي فيان ن وَِن جَهِلَ صَاحِبها الخصيت:. 
0ك 5 فَكَعْاصِب مِنْ غاصِبٍ 5 َيَسْتَقرٌ عَلِيْهِ 0 


كَانَثْ2'7 فى أصلها أمانةً ؛ كوديعةٍ ووكالة بأن وَكُله(" ذ في الردّ ( أيدي ضمان وإن 
جهل صاحبها الغصب ) لأنه وَضّعَّ يده على مِلَّكِ غيره بغير إذنه - والجهلّ إنما 
سقط الإثم ؛ لأنه من خطاب التكليفٍ ٠‏ لا الضمان ؛ لأنه من خطاب الوضع - 
فتطالت اتوساشاء : 

نعم ؛ الحاكمٌ وأميئه لا يَضْمَنَانٍ بوضع يدهما للمصلحة » وكذا مَنْ انترَعَه 
وده لمالكه من يدٍ غير ضامنةٍ » وهي يد قِنه أو حربيٌ » دون غيرهما مطلقاً ؛ كما 

فالاه”" » لكن رَجّحَ السبكيئٌ الوجة القائلٌ بعدم الضمان!*) إذا كان م مُعرّضاً للضياع 
0 عدييت مطالبثه ظاه ]20 . 


و- 


ْتََْى البغويٌ من الجهل ما لو عصّبَ عيناً ودفَعّها لقن الغير ليَرْدّها لمالكها 
اي ا . ضمِنّ الغاصبٌ فقط » وإلا. لعا ورقة 
وَعَرَمٌ المالك أيِّهُمَا شاءً . 


ل الاير ب ع رالود 
منه. . فلا 0 لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تذخل نحت يل 
الزّوج » وبهذا يَندَفِعٌ إيرادُ هذه على المتنٍ . 


.) ١/5: أي :الأيدي . (ش‎ )١( 

(؟) أي : وكل الغاصب . هامش ( ك ) . 

فر الشرح الكبير ( 5/ 755 ) » روضة الطالبين ( 5/ 555-566 ) . ( كتاب اللقطة ) . 

() قوله : ( الوجه القائل بعدم الضمان ) إذا انتزع من يد غير الحربي وقنه . كردي . 

)0( أي : وكان الغاصب. . . إلخ . (ش ١5/5:‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 15١‏ ) . 

(0) أي : لا يضمن عينها إذا تلفت » لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطتها ؛ للشبهة . (ع 
ش : ه/9657١).‏ 


ا ا 


5 ا مسمدلءلءلللسهيهيسب سح كتاب الغصب 
أ 2 هم 0 3 52 ضر ا 0 1 8 7 اه 0 
ضَمَانْ ما تلف عنده ( وكذا إن جهل وَكانت يذه فى أصلها 55 ضمَان ِ 


6 سد سمس 


كَالْعَاريَةِ » وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَه ؛ كَوَدر بحة ...: فَالْمَوَارٌ على العاضنية. 


ضمان ما تلف عنده ) ويُطَالَبُ بكلّ ما يُطَالَّبُ به الأوَلُ ؛ لصدق حدٌّ الغصب 
عليه . 

نعم ؛ لا يُطَالَبُ بزيادة قيمةٍ حَصَلَتْ في يد الأوّلِ فقط » بل المطالبُ بها هو 
الأوَّلَ » ويَبْرَاً الأول لكونه'' كالضامن”"' ؛ لتقرّر الضمانٍ على الثاني بإبراء 
الغاللك "لقا و 2 5 


( وكذا إن جهل ) الثاني الغصبّ ( وكانت يده في أصلها يد ضمان ؛ 
كالعارية ) والبيع”““ والقرضٍ » ركذا اليا روزن نك نت به لمعي ضهان م لآنه 


ل ال 


دَخَلَ على الضمانٍ"" » فلا تغريرَ من الغاصب ٠»‏ وفي الهبة أَخْدَ للتملك . 
( وإن كانت يد أمانة ) بغيرٍ اتهاب ( كوديعة. . فالقرار على الغاصب ) لأنه 


ا ا 


دَخَلَ على أن يده نائبٌ عن الخاصِبٍ » فإن عَرِمَ الغاصبُ . . لم يَرْجِع عليه » وإن 
ابعر وح علي الناسي.. 

8 7 ل 0 ا 

ويَدُ الالتقاط ولو للتملّكِ قبلّه كيدٍ الأمان » وبعدّه كيدٍ الضمانٍ . 


. قوله : ( لكونه ) الضمير يرجع إلى الأول . كردي‎ )١( 

68 أي : عن الثاني . ( ش ١5/5:‏ ) . 

فر قوله : ( بإبراء المالك ) متعلق بقوله : ( ويبراً. . . ) إلخ . ( رشيدي : ١577/08‏ ) 

(4) لأن الثاني كالأصيل » وهو لا يبرأ ببرائة الضامن . (ع ش : ١195/8‏ ) . 

(4) أي : والسوم . نهاية المحتاج ( ١55/08‏ ) . 

() قوله : ( لأنه ) أي : الثاني ( دخل على الضمان ) أي : دخل في عقد العارية ونحوها على 
الضمان ؛ يعني : التزم الضمان بسبب العقد . كردي . 

(0) أي : أتلف الشخص المصول عليه المغصوبٌ الصائل . اهع ش . ( ش : 10/5 ) . 

() قوله : ( كما مر آنفاً ) وهو قوله : ( بقتل دابته ) في شرح قول المصنف : ( في يد مالكه. . 


كتاب الغضب ------------ ئب ب ب ببس 99/7 


كي 7 39 و أ 6 اي ً فا 0 كه دم 2 7 5 
او سر الل ا ار ١‏ فالقرَارَ عليه مطلقا . وَإِن حمّلة 


ل بآن قَدّم أ لَهُ طَعَاماً مَخْصَوباً ضيّافَةَ فأكله . . فَكَدَا في الأَظهّرٍ . 
وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَمَهُ لمالكه فَأَكَلَهُ. ١‏ ترىء ءَ الغاصبٌ 1 


( ومتى أتلف الأخذ من الغاصب ) شيئاً ( مستقلاً به ) أي : بالإتلاة 
أهلّ للضّمان ( . . فالقرار عليه" مطلقاً ) أي : سواءٌ أكانث يذه يدَ 
أمانة ؛ لأنّ الإنلاف أقوى من إثبات اليد العادية . 

أما إذا لم يَسَْقِلَّ بالإتلاف ؛ بأن حَمَلَه عليه الغاصبُ ؛ فإن كَان لغرضه”' 0 
لمارا ا ا , افالقراذ عل عليه » أَوْ لآ لعَرَضٍ. . 
فعلى المتلفٍ . وكذا إن كان لغرض نفسه”” 1كين قال 

( وإن حمله الغاصب عليه ؛ بأن قدم له طعاماً مغصوباً ضيافة فأكله. . فكذا ) 
القرارٌ عليه”*؟ ( في الأظهر ) لأنه الْمُتلفُ وإليه عَادَتِ المنفعةٌ » هذا إن لم يقل 
له + جو ملكي ولأ لم يلج عليه » لاعتراقه أن المالك طلم »و المطارء 
لا يَرْجِعْ على غير ظالمه””' . 

( وعلى هذا ) الأظهر ( لو قدمه لمالكه فأكله ) جاهلاً ( برىء الغاصب ) لأنه 
المتلفُ » أما إذا أَكَلّهِ عالماً. . فييَِاً قطعاً » هذا كلّه إن قَدَّمَهِ له على مَيْئَه . 


6 ال نرقو ار 
() قوله : ( فإن كان لغرضه ) الضمير يرجع إلى ( الغاصب ) » وكذا الذي في قوله : ( فالقرار 


عليه ) ٠‏ كردي . 
ره عه واي إلى المتلف . كردي . 
62 “الاك : كله .)١‏ 


0( بان ا 50 : الغاصب حين تقديمه الطعام : ( هو 
ملكي ٠‏ وإلا ) أي : وإن قال له حينئذ : هو( ملكي ) وضمن الغاصب للمالك. . لم يرجع على 
الاكل ( لاعترافه ) أي : الغاصب ( بأن المالك ) أخذ منه غرمه ظلماً مع كون المأكول ملكاً له » 
( والمظلوم ) أي : الغاصب المعترف بكونه ملكا له ( لا يرجع على غير ظالمه ) أو هو المالك 
على زعمه . أما الآكل.. فهو غير ظالم ؛ لأنه لم يأكل إلا ما قدم له المالك . والله أعلم . 
عيّمكي . من خطه . هامش ( ك ) . 


ل 0 . 
فلا يئر قطعاً ؛ لأنه لما صَيّرّه كالتالف . َاشعَلَ لحن لفيمته :وه لا تشقط يبدل 
قرا عسوي ودر مات 

ولو كان المغصوثٌ قنَآً » فقَالَ الغاصتٌ لمالكه : أَعْتَقْه أو أَعْتَقَهُ عنك . 


ص 


22 


فاعتقه جاهلا كه عبده ل حبق" بل ون طن موق 1 َمَلْ العتقٌّ وترىء 
الغاصتُء فإن قَالَ : 57 ٠‏ عَتَقَ وبرىء أيضأء على ما ر- جّحَه السبكينٌ ومن تبعّه . 
وعلى العتق قال الشيخان : يَقَعُ عن المالكِ لا الغاصب”) 


فإن قَلْتَ : العبرةً في العقود بما في نفس الأمر » فعتقه عنه”؟ إما بيع ضمْنِئٌ 
إذا ذكق عو هن نوإلاً.. اقهبة .اقلت ا يتوق يان قرينة التصيب تورث عد 
كالمبمَدَ]*» » والأصلُ في عتق المالكِ : وقوعٌه عنه » فصرقه عنه إلى غيره لا 1 
له من مُقْمّضٍ قَوِيٌّ » ولم يُوجَدْ . 
وليس هذا من تلك القاعدة ؛ لأنْ ما هنا في أمر ترَدّت200 على عِنْقه وقد تقرّرَ 
أنه ام نيه سي ار اياي ربيخ 
فتَأَمَلْهِ . 


3 


. ) 757 / ( ولومع العلم بذلك . مغني المحتاج‎ )١( 

(*) معطوف على ( كونه ) . هامش ( ز ) . 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 45 ) . وراجع ١‏ الشرح الكبير» 
5١١/6 (‏ )» و« روضةالطالبين »( .)١١١/5‏ 

)00( ِ : عن الغاصب . وكذا ضمير ( ذكر ) . ( ش ١5/50:‏ ) . 

(4) أي : كعتق المالك ابتداءَ بدون طلب الغاصب . (( ش : 15/5 ) . 

000( ببسي يوي ب وي ا 0 

0) أي : عن المالك . (ش ١5/5:‏ ) . 

(4) قوله : ( استوفى الشروط. . . ) إلخ هذا كذلك » ومجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر . 
( سم .)١١/651:‏ 


كتاب الغصب -- ب حبي ‏ إِ ! 


فصل 


وه ان 7 و- 2 س و 7 
٠» ٠.‏ 2 .ث٠‏ يي يس ** امي ص كىن 3 ف 7 ءه ا .ا دك 6 7 2 314 ل هه سا أو بوه و 95 


مرك اف ا أ ؟ وان سن 7 أ م هه سمس 
لا يَتقدر أَرْشها من الحرٌ بمًا نقص من قِيمَّته » الوه يه انق وا والرة : اي رذ بكسي ر ليوا علق عولد بو و عه ود جه 


( فصل ) 
في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي 
ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره 
5 5 5 : ف 5 ع 7 

( تضمن نفس الرقيق ) ومنه مستولدة ومكاتبٌ ( بقيمته ) بالغة ما تلغت ( تلف 
أو أتلف'('2 تحت يد عادية ) بتخفيف الياء ؛ كسائر الأموال » وأَرَادَ بالعادية : 
الضامنة وإن لم يَتَعَدَ صاحبّها ؛ لِيَدْخْلَ نحوُ مُستام و مستعير ' ويَخْرُج نحو حَرْبيٌ 
وقنّ المالك . 

ول . لأن البا موضوع للتعدي : 

والمرادٌ ‏ كما يُعْلَمُ مما يَأتِي ‏ بالقيمة في المغصوب”" وأبعاضه : أقصّامًا من 
الغصب إلى التلف » وفي غيره”*' قيمة يوم التلفٍ . 

( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهَرَالٍ وزوَالٍ بكارّة وجنابة على 
٠‏ 31 ' و 0 2 1 
نحو ظهْر””' أو عنق. . تَضمنٌ"'' لكن بعد الاندمالٍ لا قبله ( . . بما نقص من 
قيمته ) إجماعاً » فإن لم تنقصن . . لم يَلرَمْه شيءٌ . 
6 وفي ( ث ) و( خ )و( د )و( ر )9( ز )و(غ )و( ف )( ثغور ) : ( أتلفت أو تلفت ) . 
(0) أي : العادية على الضامنة مع أنها المراد . (ش ١7/5:‏ ) . 
() أي : المتقوم » فلا يشكل بما يأتي ؛ من أن الأصح في المثلي إذا فقد : أنه يضمن بأقصى القيم 

من وقت الغصب إلى وقت الفقد . ( عش : .)١699/0‏ 
(54) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف ؛ أي : لائقاً بالحال عادة . (ع ش : 1594/5 ) . 


(4) أي : مماليس مقدار منه بنظيره في الحر . ( سم : ١5/5‏ ) . 
(1) قوله : ( تضمن. . . ) إلخ خبر : ( وأبعاضه ) . ( ش ١17/51:‏ ) . 


0# يي ج << ه مج227 2222 2 77ر2 ياف كتاب الغصب 


0 لم 7 6 
وكذا المقدرة إن تلفت ( لان كي ود ار وا ا حو و يا لديو ل ل ل 1 ل ل و وح اي ا أ 
ب 34 


أ" الحنا ا تيعر كنت77 6< هيا عو تقد قله اده فى العدى. اقنيها 
بام هن فير أن بدي 31 نارق لفن الو الك ام لي 
اليد » فإن سّاواه. . نقصّ منه القاضي”" ' ؛ كما في الحكومة في بحن الة ع كذا 
ذَكَرّه المتولّي وَاعْتَمَدَه جمع . 

ورد تأنه إنما يَأنتِّي في غير الغاصب”؟؟ , أما هو. . تقر نهنا انض 
0 0 لأنهم دنا عليه في الضمان بما لم يُشدَّدُوا على غيره ( ويُؤئله 
ما يأتِي”"2 في نحو قطع يده ؛ من أنه يَضْمَنُ الأكثرٌ . 

(وكذا المقدرة) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوثة أو قرو أو خَدٌ فتجك بعد 


الاندمالٍ هنا أيضاً ما نَقَصَ ؛ لأن الساقط من غير جناية لا يَتَعَلَقُ به قَوَدُ ولا كفارة 
لخ عل اقل دامتة لأسو ال ع :فاق لم نمم كان افطل تي عن اللي 
5 صر ل 5 م مو ع سفص, 2 و 3 


)1١(‏ فصل : قوله : ( أما الجناية على نحو كف ) يعني ترام نورجي الجارة كلى يعدن الرقين 
مقدّراً لكنها وقعت على عضو له مقدر ؛ كاليد والرجل . . ففيها أيضاً ما نقص من قيمته لكن 
بشرط. . . إلخ . ولا يخفى أن مخالفة هذه مع ما قبلها بهذا الشرط ؛ ولذا ذكر الشارح هنا آلة 
الاستثناء ؛ إشارة إلى ما في « شرح الروض > من قوله : ( واستثنى المتولي من ضمان نقص 
القيمة ما إذا كانت الجناية فيما يتقدر ؛ كاليد وكان الناقص أكثر من مقدّره أو مثله. . فلا يوجب 
جميعه ؛ لأنه يودي إلى أن يزيد على موجب الجناية أو يساويه بإدخال خلل في العضو على نفس 
العضو » لكنّ الحاكم يوجب فيه حكومة باجتهاده. . . ) . ونا سكناه إعنا يا فى غير 
الغاصب ٠‏ أما فيه. . فيضمن بالنقص مطلقاً . كردي . 

(0) يعني : ألا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرّه . ( ش 1١7/5:‏ ) . 

(*) أي : وجوباً( منه ) أي : المساوي . اهع ش . ( ش : 17/5 ) . 

(5) أي : فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له . ( ش : ١17/5‏ ) . 

(5) أي : ساوى المقدر أم زاد عليه . (ع ش : ١59/5‏ ) . 

(0) في( ص :”17). 

(0) قوله : ( كأن قطع ذكره وأنثياه ) بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قود 
الشبراملسي ( ١59/0‏ ) : ( أما بالجنابة. . فتضمن ) . 


(سم : 11/5 ) . وقال 


كدان اللصي سي ري عي ا ير يي 11 
© 02> أ ته مس هه ن 
وَإِن اتلفت . . فكذا في القدِيم 4 وَعلى الجديد : تتَقَدَّرُ مِنَ الوّقيق 6 وَالْقِيمَةٌ فيه 


( وإن أتلفت ) بالجناية عليها (.. فكذا في القديم ) يَجَبُ ما نقصّ من 
قيمته ؛ كسائر الأموالٍ . 

( وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق ٠‏ والقيمة فيه كالدية في الحر ؛ ففي ) 
أَنتيئهِ وذكره : قيمتان وإن زَادَتْ قيمتّه''2 » وفي يديه : كمال قيمته . 

نعم ؛ إن فَطَعّهما مشتر وهو بيدٍ البائع. . لم يَكنْ قابضاً له » فلا يَْرَمُه إلا 
ما نقَصَ”" » وإلا". . كَان قابضاً له مع كونه بيد البائع . 

وفي ( يده : نصف قيمته ) كما يذه آخر( الديات )9 . 

وهل > للك الفا منابان الالتدبال ؟ لزنا قرلا + إلادة العسل كنا 6 
القَمُوليُ : لاء وقَالَ الأذْرَعيٌ : إنه الأصح . فبْقَوُمُ مجروحاً قد بَرى”*؟ » وقَالَ 
بيني والزركشي الفرفخ + أذ لمان الا يوعد قن الاندماق : اعمال 
حدوث نص بِسَرَيَانٍ إلى نفسٍ أو بشركةٍ جارحَة'"2 » وكلامٌ الشيخينٍ هنا ظاهرٌ في 
ذلك290 , 

وعلى الْأَوَلِ فالفرق بين المقَدّرِ وغيره حفييٌ ؛ إذ المحذورٌ المذكورٌ في التعليلٍ 
المذكور يََتِي في المقدر وغيره . 


) ١7/56: أي : الرقيق بالقطع . (ش‎ )١( 

(؟) بمعنى : أنه يستقر عليه من الثمن بنسبة ذلك النقص » ويجعل قابضاً لمقابله » فإذا نقص ثلث 
القيمة. . يجعل قابضاً للثلث » ويستقر عليه ثلث الثمن . ( رشيدي : 0/ 17١-١69‏ ) . 

(*) قوله : ( وإلا )أي : وإن لزمه كمال الدية . كردي . 

62 ا 9 ). 

0( أي : : فرضَ برؤه . شن 18/5 

(5): فق (0139:01):و( نين )و(:ظ )و( ثغور ) والفطوقة المضرية والزهية :4( جارحه )1 

0( أي : في الأخذ بعد الاندمال . ( ش : 18/56 ) . وراجع « الشرح الكبير » ( 5١7/0‏ ) . 
«روضة الطالبين »)( ١٠١7/5‏ ). 


واف الكزوانالفيكة + اي ش59 


ا ميري سكا . فيَلرَمُه أكثرُ الأمرينٍ من نص 


لقيمة والنقصٍ على القولين"" ؛ لاجتماع الشبهين”" اقلق نم متظيها نا 
وبر ل ا يود 


نعم ؛ إن كان القاطمٌ غيرَ الغاصب والمالك » وهو ممن يَضْمَنُ ؛ كما هو 
ظاهة. . لَزمّه*2 النصفٌ » والغاصب. . الزائدٌ عليه فقط . أو المالكَ0 2. . ضمنّ 
القاضيت الداقة غليه. . 
( وسائر الحيوان ) أي : باقِيه » وهو ما عدا الادميّ إلا الصيد : في الحرم أو 
على الْمُحْرِم ؛ 0 . تُضْمَنُ نفشه ( بالقيمة ) أي : 
أقصاها ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأتِي » وأجزاؤه””" .. بما نقصّ منها ؛ لأنه لا يُشبةُ 
الآدمِيَ » بل الجمادً . 


وحَمْلٌ المتنٍ على ما ذكر90) أولى من تخصيص الإسنويٌ له بالأجزاء » قال : 
لأن ضمانَ نفسه بالقيمة يُشَارِكٌ فيه القن . انتهى . لكن وجه تمايزهما :أن أجراءة 


كنفسه'"؟ » بخلاف القرٌ” ''2ء فحَمْلٌ المتن على هذا التعميم المختصٌ به ليُفرَقَ 


. ) ١18/5 : الإشارة إلى ما فى المتن . ( ش‎ )١( 

(5) أي : القديم والجديد .. (كن :014/5 . 

() قوله : ( لاجتماع السببين ) أي : سببي الضمان . وهما العدوان والإتلاف . كردي . وقال ابن 
قاسم 18/5 ) : ( قوله : « لاجتماع الشبهين » أي : شبه الحر » وشبه المال ) . 

(8:) أي : الغير . (ش .)1١8/5:‏ 

(5) أي : القاطع . هامش (]) . 

() أي : إن كان القاطع المالك.. ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط . نهاية . ( ش 
١١9/5‏ ). 

(1) قوله : ( وأجزاؤه بما نقص. . . ) إلخ عطف على قوله : ( نفسه بالقيمة ») . ( ش :19/5 ) . 

(6) قوله : ( ماذكر )أي : شموله لنفس الحيوان وأجزائه . ع ش . ( ش )١9/5:‏ . 

(9) أي : يضمن بالقيمة ؛ أي : بما نقص . ( سم )١9/5:‏ . 

) ١9/5: أي : فيفصل في أجزائه بين ما يقدر أرشه من الحر وما لا يقدر منه . ( سم‎ )9١( 


بي 2222 << 0 


3 2 020 7 م 2 اس 7 
وَغيْرهُ ملي وَمَُقَوَمٌ » وَالأصَح : أن الْمِدْلِيَ : مَا حَصَرَهُ كبْلٌ أو وَرْن وَجَارَ السّلَمْ 


به بينه وبينَ القنٌ. . 
7-0 00 
يوم التلف في غير المغصوب ٠‏ وأقصى القيّم فيه » فَتَأْمّله . 
فرع : أَحَدَ فنا فقَالَ ام .. ضَمئّه » وأَفْتّى بعضهم فيمن أَطْعَمَ دابَة 
غيره مسموماً فَمَانَتْ بأنه يَضْمّئها . ل ا يَسْتَوْلٍ عليها' '' . ومَنْ آجَرَ 
دارّه إلا بيتآ وَضْم فيه دابّه. . لم يَْمَنْ ما ْلَه على المستأجر إلا إن غَات7" وظب 
أن البيت مُعْلَقٌ » وبهذا”” يُمَيَدُ ما يَأتِي قبيلَ ( السَّير ) من إطلاقٍ عدم الصّمانِ* . 


( وغيره ) أي : الحيوانٍ من الأموالٍ ( مثلي ومتقوّم ) بكسر الواو » وقيل : 

( والأصح : أن المثلى : ما حصره كيل أو وزن ) أي : أَمْكَنَ ضبطه بأحدهما 
وإن لم يُعْتَدْ فيه بخصوصه ( وجاز السلم فيه ) فما حَصَّرَّه عد أو ذَرْعْ ؟ كحيوانٍ 
رياو ليزن جاو انماع ليد.ء 

والجواهر والمعجونات ات وكلٌ ما مَرّ مما يَمْتَنِعْ السّلم فيه. . مُتَقَوة0") 
وإن حخصره هكيلٌ أو وَرْنْ ؛ لأنْ المانئ” ' من ثبوقه في ال بعد السلم مان من 


)01 .الك 34 لتقو بذكا لالسال) مدا شروو زد 

(0) قوله : ( مالم يستول عليها ) ينبغي : ما لم يكن ما أطعمه إياها مضراً . ( سم ١19/5:‏ ) . 
(0) أي : المستأجر . (ش ١9/5:‏ ). 

(5) أي : بقوله : ( إلا إن غاب. . . ) إلخ . (ش .)١9/5:‏ 

(4) في (155/4). 

(1) قوله : ( متقوم ) خبر الموصول . ( ش )١9/5:‏ . 

(0) قوله : ( متقوم ) خبر : ( والجواهر. . . ) إلخ » وإفراده بتأويل المذكور . ( ش : 19/5 ) . 
(4) قوله : ( لأن المانع. . . ) إلخ تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوّماً . ( ش : ١19/15‏ ). 


ثبوته فيها بالتعدّي ! 
وأورة عليه حل التّمر فإنه تقوم مع حصره بأحدهما وصحة السلم فيه ( 
ويُرَةُ بمنع حصره بذلك”"' 4 لآن نهنا فنوق العاوفة #مسميو ا . 
وي اخلط بشعير اساي لاسو ين ار 


إيبا 


ومن ثم قَالَ الزركشيٌ : وقد يَمْتَنِعَ رد مثله ؛ لأنه بالاختلاط انْتَقَلَ من المثليٌ 

ا ؛ للجهلٍ بقدرٍ كل منهما » وهذا '' هو الأوجةُ » بل كلامُهم مصرّح 

حي لوطو في المثليّ صحة السلم فيه » فعليه لا إيرادَ على أن إيجابٌ رد 
ا ؛ كما يَجبُ رد مثلٍ المتقرّم في القَرْضٍ . 


ومعيبُ”* حَبٌ أو غيره تَجبُ قيمثّه ؛ كما أَفْنَى به ابن الصلاح مع صِدْقٍ حدّ 


و 


المثليٌ عليه » وقد يُمْنَعَ صِدّقه عليه » فإنه لا يَصِحّ السلمٌ فيه بوصفب العيب ؛ 
ف 


) المطلب ) ؟ لاختلاف ا حَمُوه 2 وألكن به 5 الأدهان إذا 506 


ا 


النارّ ؛ أي : لغير التمييز » لكن خَالََه في ١‏ الكفاية »7 ' حيث جور بيع بعضه 


ع 


. ) 155 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) أي : بأحدهما . (ش .)١9/5:‏ 

(6) قوله : ( وبرَ اختلط ) عطف على ( خلّ التمر ) » وكذا قوله : ( معيب ) عطف عليه . كردي . 

(5) أي : ما قاله الزركشي . وكذا ضمير ( فعليه ) . (ش 7١/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( ومعيب. . . ) إلخ مبتدأ » خبره قوله : ( تجب. . . ) إلخ » وكان الأولى : عطفه على 
قوله : ( خل التمر. . . ) إلخ » ثم يقول : فإنه تجب. . . إلخ . (ش 7١/5:‏ ). 

(5) أي : ابن الرفعة ما في « المطلب » . (ش 7١/5:‏ ) . 


كتانن العميب بت و 777 22 2227 5512222222 ج1167 1101 
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و و بير 
وَترّاب وَنحاس وتَبْر وَمسكِ وكافور و 1 اليل ل لموا ظيط أن طائفة حال جو يا ةماقال ال 1 ا د 


يعض '؟ء والأول أوجن9" . 

وقَيّدَ و شَرِيحٌ وغيزه نما لم بُخَالطهاترات: + 

وترَدُوا في الماء الملح » ويَظهَرٌ : أنه إن اخْمَلمَتْ مُلْوحَتُه ولم يَنضَبِط . . كَانَ 
متقوّماً ؛ لعدم صحَّةٍ السلم فيه » وإلا. يأكان مفلتا + 

ولو أَلْقَى حَجَراً حارًاً في ماءٍ برد في الصّيف فَرَالَ برذه.. فأوجة : 
أوجَهُها : أنه يَلْرَمُه ما بين قيمته بارداً وحارًاً حينئذ . 

( وتراب ) ورمل ( ونحاس ) بضمٌ أوَّلِهِ أشهرٌ و حبرو ويد فر 
(وتقر) نوهو ذقت المعداق الخالدق من 107ه<» بوتاني ها يذله منهة أذ تمر 
الإناءِ من نحو التُحاس متقوام . 

لويد 00 0 مغشوشةٍ ١‏ سس 0 ١‏ ا و 


خلافه . 
قَالَ بعضهم : وقِشر بُنَّ”" لم يُعْرَضْ على النار بما يَمْنَعْ صحّة السَّلّمِ فيه . 


0010( أي : الماء المسخن . نهاية ومغني . ( ش 7٠١/5:‏ ) . وراجع ١‏ كفاية النبيه » ( 570/١٠١‏ ) . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 150 ) . 

() قوله : ( وقيده ) الضمير يرجع إلى ( ماء ) . كردي . 

(5) قوله : ( برد ) ينبغي قراءته بضم ( الراء ) بوزن : سهل » فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل 
فاعل » وفي « المختار » : ( برد الشيىء ) من باب : سهل » و( برده ) من باب : نصره ٠»‏ فهو 
مبرود » وبرده أيضاً تبريداً . اهدع ش . ( ش 3١/5:‏ ) . وفي ( ب ) و( ث ) و( ج) و( خ) 
و( د )و( ز )و( ظ )و(غ )و( ه )(( ثغور ) : ( بارد ) بدل ( برد ) . 

(5) الشرح الكبير ( 57١/0‏ ) . 

(7) عبارة ١‏ نهاية المحتاج » ( 0/ 177 ) : ( ولم يستحضره ) . 

(0) البّنُ : حب شجر أصله من حبشة يقلى ثم يطحن ويتخذ منه شراب منبه » ويمسى مجازاً 


بالقهوة . المعجم الوسيط ( ص : 777 ) . 
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انتهى » ومثله في ذلك الب نفسّه . 

( وعنب ) وسائر الفواكه الرطبة على ما جَرَيَا عليه هّنا" » لكنّهما جَرَيَا في 
(الوكاة) نقذ هن الأكترين على أن ك0 مي وصَّحكَحَه في 
« المجموع "*' وَاعْتَمَدَه ابن الرفعة””' وغيره . 

( ودقيق ) كما في ١‏ الروضة "'' أيضاً » خلافاً لمن وهم فيه . ونْحَالة1") 
وحَبُوب ٠‏ وأدهانٍ وسَمنٍ . لبن ومخيض”*) ٠»‏ وَخَلّ لا ماءَ فيه" » وبيض 
وصابونٍ » وتمر وزبيب . 

( لاغالية ومعجون ) لاختلاف أجزائهما مع عدم انضباطهما . 

( فيضمن المثلي بمثله ) ما لم يَكَرَاضَيَا على قيمته ؛ لأنه أقربُ إلى حقه . 

عر دايع الس لجيج :كان لخديل رخاز قر 10لا يمال 
لا قيمة للماء فيه أصلاً . ٠‏ لزمّه قيمته بمحلّ الإتلاف » بخلاف ما إذا بَقِيَتْ يقت اله قبهة 
ولو عاقية» لان الأمل + المن قله ينون عد الاتعيت رالت مالقه من أسليان: 
وإلا. . فلا ؛ كما لا يُنْظرُ عندَ رد العين إلى تفاوتٍ الأسعار . 


. ) ١١5 /5 ( روضة الطالبين‎ » ) 57١/0 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) قوله : ( أن ذلك )أي : العنب وسائر الفواكه . كردي . 

9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ' مسألة 9550 ) . وراجع « الشرح الكبير ) 
8١/8 (‏ )ء و« روضة الطالبين .)١١" 23١9/7”)‏ 

(5:) المجموع( 558/0 ). 

(6) كفاية النبيه ( ه/ لا/” ) . 

.) ١٠١9/5 ( روضةالطالبين‎ )5( 

(0) النخالة : ما بقي من الشيء بعد نخله لمعك ارس قل 3 

(6) المخيضص #الين الدق فد مخف ريو أحد ر ذه . مختار الصحاح ( ص : 5١7‏ ) . 

)0( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/ا95 ) . 


ومحلّه ‏ كما يعلم مما يأتى في قوله : ( ولو ظَفْرَ بالغاصب في غير بلدٍ 
التّلف. . . ) إلى آخره فيما لا مُؤْنَةَ لنقله » وإلا. لاب 


ولو صَارَ المثليئٌ متقوّماً أو مثليّاً » أو المتقوّم مثلياً ؛ كجعل الدقيق خبز وسكي 
والسّمْسِمٍ شيْرَج”"' » والشاة لحم”" . ثم تلفَ .. ضوِنَ المثلّ ا 
الآخر أم لا » ما لم يكن الآحَرُ أكثر قيمة . . فيَضْمَنُ بقيمته في الْأُولّى والثالثة . 
ويَتَخَيّرُ المالك بمطالبته بأيّ الْمِثْلَيْنِ في الثانية . 


فعلم : أنه لو غْصّبَ صا ب و قيمتّه درهمٌ فطحَته فصَارَتْ قيمتّه درهماً وسُدُساً 
فَكَبرَّه فصَارَتْ درهماً وثلنا وأكَلّه؟». . لَرَمّه درهمٌ وثلثٌ . 

وكيفِيَةٌ الدّعوّى هنا : أسْتَحِقٌ عليه قيمة خُبْز درهماً وثلثاً . 

ولو صَارَ المتقوّمٌ متقرّماً ؛ كإناء نحاس صِية”*؟ منه حليك2.. وَجَبَ فيه 


اتن القتع + يشي الحلتومن القن يوك + و 1062 يشيمعيامن لد للق 
جره د آ 0 و و 7 
وقالَ الجمهورٌ : يَضْمّنه كله بقيمته من نقد البلدٍ وإن كان من غير جنسه'” , 


ولا ربا ؛ لأنه مُحْنَصٌّ بالعقودا؟) 1 


. قوله : ( كجعل الدقيق خبزاً ) مثال للمثلي الذي صار متقوماً . كردي‎ )١( 

(؟) وقوله : ( والسمسم شيرجاً ) مثال للمثلي الذي صار مثليًا آخر » فأشار بهذا المثال إلى قسم 
آخر » فالأقسام ثلاثة ؛ كمافي « شرح الروض >2 . كردي . 

(*) وقوله : ( والشاة لحماً ) مئال للمتقوم الذي صار مثليًا . كردي . 

(5:) قوله : ( وأكله ) ليس بقيد. اه رشيديء» أي : وإنما المدار على مطلق التلف . (ش : 7/5 77). 

(5) وفي ١ت‏ )و( ت؟ )و( ض ) والمطبوعة المكية : ( صنع ) بدل ( صيغ ) . 

(1) قوله : ( صيغ منه حلي ) أي : ثم تلف . ( سم :77/5 ) . 

(0) قوله : ( وصنعته ) عطف على ( الحلى ) أي : ويضمن صنعة الحلى بقيمة الصنعة من نقد 
البلد . كردي . ظ ْ ْ 

00( : ( من غير جنسه ) الأولى : من جنسه ؟ كما في « النهاية » و« المغني ) . ( ش 
بوي وا يلاعو كا اود 0 

(9) أي : وماهنا بدل متلف » وهو ليس مضموناً بعقد . (ع ش : 177/0 ) . 


8# سس ل يي ين لضياية 


_-_ه 


الوه 0 ل كلدك ار مرف اع 2 0 
تلف أو أتلف . فإن تعذر. . فالقيمّة » وَالآصح ١‏ | 
م .ى أ در م هى 


ال أو هه مر ن 0 
ل ات قصى قيمة من وقفب 


( تلف ) المغصوبٌ ؛ إذ الكلام. . فيه » خلافاً لمن وَهِم فأَوْرَدَ عليه ما لا يَرِدُ 
( أو أتلف . فإن تعذر ) المثل حسّاً ؛ كأن لم يُوجَدْ بمحلّ الغصب ولا بدون 
مسافة القصر منه » نظيرَ ما مَجَ في ( السَّلّم )"2 » أو شرعاً ؛ كأن لم يُوجَدٍ المثل 
فيما ذُكِرَ إلا بأكثر من ثمن المثل ( . . فالقيمة )"© هي الواجبة ؛ لأنه الآآن كما 
لا مْلَّ له . 000 

( والأصح : ) فيما إذا كان المثلُ موجوداً عند التَّلَّفِ فلم يُسَلَّمْهِ حتى فَقَدَه ؛ 
كما صرح به صل *"© ( أن المعتبر : أقصى قيمل'*» من وانت الفصب إلى تعذر 
لمق ) لآن وجو" المكل كفا عين المخضوب + الأنه كان نامور او 91:5 كما 
كان مأقورا بر المفصرب. - تإذااله ينتز مو طم افقى فيو ف تلك البدة» لاله 
ما من حالةٍ إلا وهو مطالّبٌ بردّها”" فيها . 

أما إذا كان المثلُ مفقوداً عند التَلّفٍِ . . فيجبُ الأكثرُ من الغصب إلى التلفٍ . 

تنبيه : هل المعتبرُ قيمة المثل” أو المغصوب ؟ وجهان . رَجَحَ السبكييٌ 
وغيره الأَوَّلَ » قالوا : لك الو اعت ون كان المتصر هر لامي ْ 


)1١(‏ في( 1/5؟). 

(0) وفي (1)و(خ ) : هنا زيادة : ( للمثل لا للمغصوب على ما قاله جمع ) . 

(0) المحرر( ص : 7١7”‏ ) . 

(4) قول المتن : ( أقصى قيمه ) أي : المغصوب عند الشارح » ومثل المغصوب عند ١‏ النهاية » 
و« المغني » ؛ كمايأتي . (ش 73١7/5:‏ ) . 

() قوله : ( لأن وجود المثل. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) . 
(ش:6/؟7؟). 

031/101 أي المتن + (شن‎  )50( 

. ) ١155/5 : أي : العين . (ع ش‎ (1/١ 

(0) أي : أقصى قيم المثل . ( ش :737/5 ) . 


كتاب الغضب ل سسسسسسسحييييي كا ٠):‏ 
وَلوْ نقلَ المَغصوب المثليٌ ا 


يَنبَتى عليهما'' : أن الواجب على الأولٍ : الأقصّى من التلف إلى انقطاع 

تفن : الأقصّى من الغصب إلى التلف » كذا قاله شارحٌ . 

والذى فوخوائية :كما علقك د أن الرائعت الأقصى مع الخضب إلى تدر 
المثل في حالةٍ”'' ١‏ أو إلى التلف في أخرى” " . 

وهذ”؟؟ غيرُ الأمريْن اللدَيْنِ بنَاهما على ما ذكرّه » و هو”*' ظاهرٌ أو صريحٌ في 
أن العبرة بقيمة المخصوب لا المثل » وإلا. . لم يع يُعتَبَدْ من وقت الغصب . 

ومن ثم ذكرَ شيخُنا في « شرح الروض 6" ما يُصَّرْحٌ بأن المنقولَ هو : اعتبارٌ 

( ولو نقل المغصوب المثلي ) أو انتَقَلَ بنفسه) أو بفعل أجنبيّ » وكذا 
المتقوّم كما عَلِم ‏ كالذي قبله”*' من قوله السابق : ( وعلى الغاصب الردٌ ) فذكرٌ 
نقله مثالٌ » والاقتصارٌ على المثليٌ ؛ لأنه الذي يَتَرَنَتُْ يي التفريعات 
الاتيّة ؟ منها قوله : ( طالبَه بالْمثْلٍ ) فلا اعتراضَ عليه ؛ خلافاً لمن زَعَمّه . 


.) 7/5: أي : الوجهين . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( في حالة ) يعني : فيما إذا كان المثل موجوداً عند التلف فلم يسلمه حتى فقد . كردي . 

(6) وقوله : ( في أخرى ) يعني : فيما إذا كان مفقوداً عند التلف . كردي . 

(4) أي :ما صرحوابه... إلخ .١ش‏ :17*/5). 

(4) وقوله : ( وهو ) راجع إلى قوله : ( والذي. . . ) . كردي . 

(5) أسنى المطالب ( 7798/0 ) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 158 ) . 

)00( أي : كما لو نقله سيل أو ريح . (ع ش : ١55/0‏ ) . 

(9) قوله : ( كالذي قبله ) أي : كالمثلي الذي ذكر في المتن قبل المتقوم ؛ يعني : كما أن المثلي 
علم حكمه من القول السابق.. علم حكم المتقوم منه أيضاً . كردي . وقال الشرواني 
(3”/5) : ( قوله : « كالذي قبله » يعنى : الانتقال بصورتيه . وقول الكردي : « أي : 
كالمثلي الذي في المتن » مع كونه خلاف المتبادر يَدده التفريع الآتي بقوله : « فذكر نقله مثال » 
أي : ومثله الانتقال ) . 


| ملك اه وه ملليالك أن تكلمة 205 وَأ يُطَالبَُ بقِيمَته الْحَالٍ » فَإذا 0 
حك ار ١‏ - 34 5 وال د بقيمته في ر 


( إلى بلد ) أو محل ( آخر ) ولو من بلد واحدٍ بشرط أن يَتَعَذْرَ إحضاره 
حالاً"2 ؛ كما اعْتَمَدَه الأذْرَعنٌ ؛ أي : وإلا. . لم يُطَالبْه بالقيمة . 


(. . فللمالك أن , يكلفه رده ) إذا عَلِمَ مكانه ؛ لخبر : ١‏ على اليدٍ. 
ال 7 


( وأن يطالبه ) وإن قثت با السشسرب "رار ولت رلاتراة ؟ كما 
يُصَرٌّح به إطلاقهم . وهو الأوجَهُ ؛ خلافاً للماورديٌ” “' ومّن تبعه ( بقيمته ) أي : 
بأقصى قيّمه من الغصب إلى المطالبة ( فى الحال ) أي : قبلَ الردٌ » للحيلولة بينه 


1 


وبين ملكه . 

ومن ثم لم يُطالِثٍ بالمثلٍ ؛ لأنه لا بد من الترادٌ » فقد يَزِيدٌ السّغْرُ أو 
21ل + رالينة ليا راجة + وكيا يالك فارص 4 لأنه يَف بها(©» 
على حكم ردّها" “7 أو.وة هذلها عين. برد العين » ولا يرا كي عرمياة 
زوائده وأجرته . 

ومعنى كونها للحيلولةٍ : وقوحٌ الترادٌ فيها 

( فإذا رده ) أي : المغصوب أو عَنَنَ مثلاً ( . . ردها ) إن بَقيّثْ » وإلا. 


: أي : بحسب العادة وإن استغرق زمناً يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفاً . (ع ش‎ )١( 
"5 

(0) مر تخريجه فى ( ص : 18 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (959 ) . 

(5) الحاوي الكبير 555/8 ) . 

(5) أي : القيمة . هامش ( ك ) . 

030 أي : بزوائدها المتصلة دون المنفصلة » ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيواناً فيتتج » أو شحرة 
فتثمر ؛ كما قاله العمراني . مغني المحتاج ( 59/7" ) . 

0) أي : القيمة . (ش :75/5 ) . 


روط ممه سو 
| وإنما لم يدها إذا َحَدَها لِمَقَدِ المثل ثم جد" ؛ ا ا وام 
مق ري في مقا ا . فللا ثدَّ : 5 1 
3 ل بلتها : ات ا 
وقضية المتن : أنه للخاصب حبثه لاستردايها؛ وهو ما وجح الاين 0 


كما لا يَجُوزَ للمشتري فاسد”"© حبسنٌ المبيع لاسترداد ثمئه » على ما م905  .‏ 
وَفَوَف غيره أن المشتري رضي بوصحع ا بده على التحن 4 ولا كذلك 


لاسا فانها أحات زول قهراً . 


”يي 


وُه بأنه فهر بِحَقٌ » فهو'''' كالاختيارٍ » على أن وجوبّ الردٌ عليه فوراً يَمْنَع 
|| 0 ا" ولع 15 كا للإشهاد ؛ كما مَرَ قبَيلَ ( الإقرار ا 


. ) 75/5: أي : المثل » وكذا ضمير قوله : ( لأنه. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( لأنه ليس عين حقه ) ولأن أخذ القيمة في هذه الصورة للفيصولة ؛ كما يأتى » وهي 
لا ترد . كردي . 

0) أي : ردالمغصوب . ( ش :74/5 ). 

(5) أي : القيمة . (ع ش : ١50/50‏ ) . 

(4) ومنها : قدرة المشتري على تسلمه » وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب . ولم يقدر على 
رده. . لم يصح شراؤه» ويحتمل خلافه؛ لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده. ( ع ش : 5/ .)١19‏ 

(0) الشرح الكبير ( 55١/6‏ ) . 

(0) أي : شراء فاسداً . هامش ( ك ) . 

(4) وقوله : ( كما مر ) أي : في البيع . كردي . كذا في النسخ . 

(9) قوله : ( فإنها أخذت ) أي : القيمة ( منه ) أي : الغاصب . ((ش :55/5 ) . 

. ) 75/5: أي : الأخذمنه قهراً . (ش‎ )9١( 

. )١56/0 : أي : أخذ بحق أو لا . (عش‎ )١١( 

)١١(‏ قوله : ( وليس. . . ) إلخ ؛ أي : الحبسٌ للاسترداد . عبارة « النهاية » : وله الحبس 
للإشهاد. . . إلى آخره . (ش :75/5 ) . 

. في ( 041/5 ). وفي نسخ : ( لما مَرٌ)‎ )١16( 


.ف _”7ت؟تت ت7تاتتبتتت تت تت تت ا تر ا ات ا ا كتاب الغخصب 
المثْل . . غَرَمَهُ قيمّة قِيمَةَ أكثر الْبََدَ بن قِيِمَة . 


وَلَرْ طَفِرَ بلقاصِب في غَيْر بد التلّفٍ. . فالمحدة ف آنه 
لتقل © كالمو قله مُطالجة بالمذل + 7 1*0 


ل ا ا لك ا ل د ال اي لال لت 
ا" . طالبه بالمثل فى أي البَلَدَيْن شاء » فإن فقد 


( فإن تلف ) المغصوبٌ المثليٌ ( في البلد ) أو المحلّ ( المنقول ) أو المنتقَلٍ 
(إليه) أو عَادَ وتلفتَ في بلدٍ الغصب ( .. طالبه بالمثل في أيّ البلدين ) أو المحلينٍ 
( شاء ) لأنْ رد العين قد ت َوَجّهَ عليه في الموضعين ٠‏ وأَحَدَ منه الإسنويٌ 4 أن له 
الطلبَ في أيّ موضع شاءً من المواضع التي وَصَل إليها في طريقه بَيْنَ البلدين . 

( فإن فقد المثل . . غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ) لذلك27 : ويَأَتِى هنا بحثُ 
الا سنوي أيضاً » فله مطالبتّه بأقصّى قِيّمِ المحالٌ التي وَصّلَّ إليها المخصوبٌ”'' . 

( ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوبٌ مثلييٌ » والمثل موجودٌ 
( .. فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله ؛ كالنقد ) اليسيرٍ » وكان الطريق آمنا 
( . . فله مطالبته بالمثل ) إذ لاا ضرَر على واحدٍ منهما حينئد . 

وقضيثه(" بل صربحُه وصريحٌ ما مَمَ في ( السلم ) و( القرض )7؟' : أن ما له 
مؤنة وتككلها الاللك. كن للاجؤنة له يل هو دابهرا” فدح الأنه يتن التعتا 
تمدق عليه أنه لامو نه لك 


)ة (0) و 3 6 ا 1 ب 290 بكلرؤه م ند 
ولا ينافيه د لور اهما على المثل. . لم يَكن تكليفه مؤنة 


. ) 75/56: أي : لأن رد العين. . . إلخ . (( ش‎ )١( 

(') قوله : ( وصل إليها المغصوب ) أي : وصل إليها في الطريق بين البلدين . كردي . 
() أي : التعليل (ش :70/5 ) . 

(8) في (70/0).و(460/0١4).‏ 

(6) قوله : ( ولا ينافيه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : ( أن ما له مؤنة. . . ) إلخ . كردي . 
() قوله : ( لو تراضيا )أي : فيما إذا كان للنقل مؤنة . (ش :750/5 ) . 

0) أي : للمالك . (ش :70/5 ) . 


كتات العقت بتع ب 7 ل 7 سس سي 1201 


وَِلا. . قلا مُطَالبَةَ بالْمثْلٍ ' بَلْ يُعْرمُهُ قِيمَةَ بَلَدِ التّلف . 


النقل''' » ولا قول السبكيٌ والقموليٌ كالبغويٌّ لو ذال له الحافيوت ‏ بوسر 


0-1 
1 


0-00 لم جز . 
أما الأول : . فلن على الغاصبٍ ضرراً في أخذٍ المثل ومُوْئَة النقلٍ منه » وأما 
الاي . فلن على المالكِ ضرراً في تكليفه حمله إلى بيه وإن أغطاه الغاصبٌ 
نونة وام ضور نادي فاقاا رز قنها على بواتعق ممقيتما ” ؛ لأن المالكَ إذا رَضيَّ 
بأخذ المثلٍ ودفع مُؤْنةٍ حمله. . لم يَكَنْ على الغاصب ضَرَّرٌ بوجه . 
يويد ذلك77) : قول البرهانٍ الفزاريٌ : لم تَمْمَنِع المطالبة بالمثل هناا** لأجَلٍ 
اختلاف القيمة » ٠»‏ بل لأجل مؤنة حمله . 
وقضيةٌ كلام المصنفٍ أيضاً : أنه لا فَرْقَ بين زيادة سعْر المثلٍ في بلدٍ المطالبة 
وعدمها » وهو ما رَجَحَا(*» » لكن أَطَالَ جم متأخَرونَ في الانتصار للتقييدٍ بما 
إذا لم يَزْدْ . ويْرَةُ بأنه حيث تَيَسّرَ المثل بلا ضَرَرِ. . لا نَظرَ للقيمة9© . 
( وإلا ) بأن كَان لنقله مؤنة ولم يَتََمَلْها المالكُ ؛ أخذا مما تقرَرَ » أو حَافَ 
الطريق ( . فلا مطالبة بالمثل ) ولا للغاصب أيضاً تكليفه ة قثوله”"" ؛ لما فيه من 
المؤنة والضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) سواءٌ أَكَانَتْ بلدَ الغصب أم لا 
هذا" إن كاتث أكثرَ قيمة من المحالٌ التي وَصّلَّ إليها المغصوبٌ » وإلا. . 
فقيمة الأقصّى من سائر البقاع التي حَلَّ بها المخغصوبٌ . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 0/ 555 ) » روضة الطالبين ( ١١7/5‏ ) . 
(0) التهذيب( 7960/5 ) . 
(9) أي : القضية المذكورة . (ش :70/5 ) . 
(5) أي : في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة . (ش :790/5 ) . 
(5) الشرح الكبير ( 5/ 555 ) » روضة الطالبين ( ١١7/5‏ ) . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 406١‏ ) . 


(0) أي : المثل » ومثله : العين المغصوبة ؛ لماذكر . (ع ش : ١155/0‏ ) . 
(6) أي : اعتبار قيمة بلد التلف . ( ش :70/5 ) . 


سس كتاس الغصب 


َأَمَا الْمتقَوُمُ. . فَيَضْمَئه بأَقُصَى قِيَمِهِ مِنَ الْعَضْب إِلَى التَلّفٍ , ا 


وذلك لأنَّ تعذَّرَ الرجوع للمثل كفقده » والقيمةٌ هنا للفيصولة”'؟ » فإذا غَرِمَها 
نم اجْتَمَعَا في بلدٍ المغصوب. . لم يكَنْ للمالك ردّها وطلبُ المثلٍ . 
ولا للغاصب استردادٌها وبذلٌ المثل . 

( وأما ) المغصوبٌ ( المتقوم ) كالحيوان وأبعاضه''' سواءٌ القن وغيره ( 
فيضمنه بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف ) لأنه في حالةٍ زيادة القيمة غاصِبٌ 
مطالّبٌ بالرّدٌ » فإذا لم يَود. رين يده ٠‏ بخلافي ما لو رَدّ بَعْدَ الرخص. . 
لا يَغْرَمُ شيئاً ؛ لأنه مع بقاء العين ؛ يُتوَقُمْ زيادتها ٠‏ على أنه لا نَظْرَ مع وجودها 
للقيمة أصلاً . 

وتّجبُ قيمثه من غالب نقدٍ بل الَف , ومحلّا" إفالع ملسم ويا د... 

عُتبِرَ نقدٌ محل القيمة وهو أكثدُ المحالٌ©) التي لها 

وقد يَْمَنُ المتقومَ بالمئلٍ الصُوريٌ ؛ كما لو ِف المالُ الزكري في يديه بعد 
التمكن م رج" مثله الصُورِيٌ مع بقائه . . جَارَ » فأولى مع تلفه . 

فرع : قال القاضي : غصّبَ قيمه خمسون فطكته فعَادَ عشرينَ”" فَحَبرَه 
البو حيو كت كا لي يك 
احبر ؛ كما لوت جد القرا فته وعليه أخري انتهى 


وأَقَوّه جمع متأخرون » بل جَرَّمْ به آخرون 2 وكأنّهم لو إلى أن هذا من 


1 


)١(‏ ومعنى كون القيمة للفيصولة : أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور. . ليس للمالك ردها 
وطلب المثل » ولا للاخر استرداد القيمة وبذل المثل . فتح . هامش ( س ) . 

(') قوله : ( وأبعاضه ) محله : في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدار العضو ؛ كما 
(زشيدئ: :5155/6 

(9) أي : اعتبار غالب نقد بلد التلف . ( ش : 70/5 ) . 

(54) قوله : ( وهو )أي : محل القيمة ( أكثر المحال. . . ) إلخ:؛ أي : قيمة . (ش :70/5 ) . 

(4) أي : المالك . (ش :70/5). 

() قوله : ( فعاد عشرين ) فقد نقص ثلاثين . ( سم 756١/5:‏ ) . 


صَوّر: : ما إذا صَارَ المثلئٌ متقوّمأء المرجّح فيه''' أنه يَجبُ مثله”" ما لم يكن المتقوّم 
أغْبَط فتجبُ قيمثٌه! وهي الثمانونَ في صورة القاضي ؛ لأنها الأغبط ٠‏ والثلاثو 0 


وإذويت للنعمى + لكنها بدك التجره القاكه بالطهى فد كات [الشمسين ٠.‏ 
وبهذا© يُجَابُ عما يُقَالَ : القيامئ : - اليد والثلاثينَ ؟ لأنه حيث 

لا أغبط”“2.. يَجِبُ المثلُ » وأما الثلاثون”©.. فقد اسْتَقَدَتْ بالطحن ؛ 

لا يَنْجَبِرُ وإن اذ بالكو امهنا . 1 
وعما يُقَالٌ أيضاً : هذا" مبنٌ على ما قالّه القاضي”' : إنه لو طحن البو » : 


خَبَرّه.. وَجََبَ أكثرٌ القيّم » ولا يُطالبُ بالمثل نظراً لحاله عند تلفه » وهو 
ا أ أ 
ضعيفٌ"''' . 


بي 


ووحه الفزْق بين هذ!١")‏ وصورته نه الأول 01 ا و1 أنه وَجَبَ أَرْشْنُ 


)١(‏ قوله : ( المرجح فيه... ) إلخ نعت ل( ماإذا... )إلخ . (ش :5/51؟) 

. ) 71/5: أي : المثلي . ( ش‎ (١ 

(9) أي : المتقوم . (ش :765/5 ) . 

(5) قوله : ( والثلاثون. . . ) إلخ جواب عمّا يقال : كيف يقول : والقيمة ثمانون » مع أن المتقوم 
هو الخبز وقيمته خمسون ؟! حاصل الجواب : أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف 
ثمانون . كردي . 

(5) أي : بالضم المذكور . (ش :75/5 ) . 

(7) قوله : ( لأنه حيث لا أغبط ) أي : كما هنا ؛ لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم ؛ إذ كل 
خمسون .(سم:1/6؟17). 

0) فى( )و( ت )و( ر )و( ز ) ١:‏ الثلاثين ) بدل ( الثلاثون ) . 

(4) أي : ما قاله القاضي وأقره الجمع المتأخرون . ( ش :71/5 ) . 

(9) قوله : ( مبني على ما قاله القاضي ) أي : قاله مرة أخرى بعد قوله الأول . كردي . 

. وقوله : ( وهو ضعيف ) أي : القول الثاني للقاضي ضعيف » والمبني على الضعيف ضعيف‎ )9١( 
. كردي‎ 

. وقوله : ( بين هذا ) أي : القول الثاني . كردي‎ )١١( 

. وقوله : ( وصورته الأولى ) أراد به : قوله : ( غصب برا قيمته خمسون. . . ) إلخ . كردي‎ )١١( 


1 ب يبب حم ا 6 كتاب الغصب 


وَفِي الإتلآف يلآ عصْبٍ بقِيمَةِ يَوْم النََّفِ . له 


أجزاٍ فائة فصعت" للأصل وجب قيمةٌ الكل » فوجوبُ القيمة"© هنا” ليس 
للنظر لوقت التلفٍ » بل لضمٌ الأرش إلى الأصل ٠‏ وفيما انمد به القاضي”؟ للنظر 
إلى وقت التلف . فتَخَالفَ الْمَدْرَكَانِ . 

نعم ؛ يلْرَم على ذلك” أن محل قولهم از إذا ضار المناي مطر وَجَبَ 
المثلّ ما لم يكن المتقوّم عبط ). . ما إذا لم يكن" الغا 00 
المثل إذا ضمٌ أرشه إلى قيمةٍ المتقّم'” صَارَ أغبطً » فيجبُ الأغبط هنا نظراً لما 
قرّرْته ؛ من تبعيّة الأرش للعين لأنه ندل حزقها + 

ولا يُنافي ما مك" ؛ من ضمان الثلاثينَ : ما قِيلَ : القاعدةٌ في المثليٌ : أنه 
لا يتََيّدْ ضمانه بنقص القيمة ؛ لأنْ هذا”© في نَقْصٍ بالرخص فقط ثم رَدّه بعينه ‏ 
أنا نشم يتل القاصيه أن كير قعله:ه كقنيان العنتعة عندو ..فتضيسه رده ان 
لك وزة راذاعتة ما وريد على دلك النقصى او 001 

( وفي الإتلاف 21١7)‏ لمضمونٍ ( بلا غصب )”5 يَضَمْه ( بقيمة يوم التلف ) 


3 


. ) 75/5: أي : الأرشُ » وهو الثلاثون » فالتأنيث لرعاية المعنى . (ش‎ )١( 

00 وقوله : ( فوجوب القيمة ) أي : قيمة الكل . كردي . 

(6) وقوله : ( هنا ) أي : في الصورة الأولى . كردي . 

(4:) وقوله : ( وفيما انفرد به القاضي ) أي : وجوب القيمة في الصورة الأخرى من صورتي القاضي 
التي انفرد هو بها . كردي . 

(( وقوله : ( يلزم على ذلك ) أي : على وجه الفرق . كردي . 

(5) وقوله : ( محل ) اسم( أن ) » وخبره : ( ماإذا لم... )إلخ . كردي . 

(0) قوله : ( إذا ضم. . . ) صفة ( جزءا ) . هامش ( ك ) . 

(4) أي : في الصورة الأولى . ( ش 73١/5:‏ ) . 

(9) أي : ماقيل... إلخ . (ش :5/١؟).‏ 

)١(‏ وقوله : ( كما مر) هو قوله : ( وإن زاد بالخبر. .. ) إلخ . كردي . وقال الشرواني 
(57/0):< أي : في الصورة الأولى » وفي أول الفصل ) . 

. ) 701١/7 ( أي : للمتقوم . مغني المحتاج‎ )١١( 

. )15/5: دخل فيه المعار والمستام » فيضمنان بقيمة يوم التلف . اهمع ش . ( ش‎ )١١( 


كنات لقي مب _- 72 يي ج77 7 ااي 1 


أ 
ع سلس 


فإن جنى وَتلف بسرَايَة . . فالوَاجبٌ : الأقصى أيْضاً . 


في محلّه إن صَلّح2'0 » وإلا كمفازة . فبقيمة أقرب محل إليه » وذلك”"' لأنه لم 
لني ا ليم اردع سو واحياة اززاريقي الاسام 

0001 . لزمّه تمام قيمته » أو أمة م ده . . لم يَلْرَمُهِ ما رَادَ على 
ل ا نكا عدمعها مدل كبرق الفو الا قرمةاله.: 


وقضيته قضيثه : أن غِناءً العبدٍ لو حَرُمٌ لكونه أمرد حسنا يُحْشَى منه الفتنة » أو غير 

أمْرَدٌ لكنه لا يَعْرفٌ الغِناءَ إلا على وجه مُحَرّم . كان مقلها فيما دك , 

ولو اسْتوَى في القرب إليه محال مختلفة القيّم . :0 لعفي 7" ذيما لين 

( فإن جنى ) عليه بتعدٌ لا بنحو صِيَالٍ وهو بِيدٍ ماله » أو من يَحْلفَهُ في 
الييا*؟ ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية ( . . فالواجب : الأقصى أيضاً ) من 
حين الجناية إلى التلف ؛ لأن ذلك إذا وَجَبَ في اليد العادية. . ففى الإتلاف 
الساري أُوْلَى . 
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( ولا تضمن ) حَسْيسْةٌ » ونحؤُها ؛ من المُسْكِرَاتِ الطاهرة على ما قَالّه ابن 
النقيب'"؛ ؛ - كالخمر 5 وفيه نظو ؛ ا تقومة > يَصحٌّ عيا : ينها + فلخم على 
ما إذا وها على مُرِيدٍ أكلها الْمُحَرَم والكضة بوداي 


. ) 71/5: أي : محل التلف للتقويم » وكذا ضمير قوله : ( إليه ) الآتي . ( ش‎ )١ 
. ) 75/5: أي : اعتبار يوم التلف . ( ش‎ )0( 

(*) قوله : ( تخير الغاصب ) أي : المتلف » وإنما سَمَّاهُ غاصباً مجازاً . كردي . 
(5) أي : المتقوم . انتهى مغني . ( ش :737/51 ) . 

(5) قوله : ( أو من يخلفه في اليد ) أي : من كان وكيلا للمالك . كردي . 

(5) السراج على نكت المنهاج ( 175/5 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 40١‏ ) . 


6 . بست ب ٍسشسست7ت7تتت7 اتات ا كلقا ين الغضب 


سس -ه 


الْحَمْرُ وَلا راق عَلَى ذْمّيٌ إلا أن يُظهِرَ شُرْبَهَا أو بَيْعَهَا » وَثَرَدُ عَلَيِْ إن بَقِيّتِ الْعَيْنُ 


ولا( الخمر ) ولو مُحْتَرَمَةَ لذميٌ ؛ إذ لا قيمة لها لون وار اناري 
على الأوجَه . يا : فيل اليد | 


نعم ؛ لا ي: إراقته قبل ١‏ بحكام ”عير في فيه 1 لعل ثلا يُرْفَعَ له 70 
وي يماسا كر عر لهأو حرمك لف لما بويك كلا 
الأذرعيّ ؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار ؛ لما يَأَنِي يا 
يكُون في مُجْمَع عليه » أو ما يَْتَقدُ الفاعلُ تحريمه . 


( ولا تراق ) هي » فأوْلَى بق بقيةٌ المُسْكِرَاتٍِ ( على ذمي ) ومثله فيما يَظَهَرُ مُحَاهَدُ 
ونا سن ؛ لأنهم يُعدُونَ على الانتفاع بها » بمعنى : أنّهم لا يُتَعَه عرض لهم فيه ( إلا 
أن بظهر شربها أو بيعها ) أو هيّها ونحو ذلك ولو بين مثله"' ؛ بأن طلم عليه من 
غيرٍ نَجَشْسٍِ”" فَيرَاقٌ عليه ؛ لأن في إظهارٍ ذلك استهانة بالإسلام وآلةٌ اللهو 
والخنزير * مثلها" في ذلك . 

هذا كله إذا كَانُوا ِينَ أَظْهُرنَا وإن الْقَرَدُوا بمَحَلَّةٍ من البلدٍ » فإن الْمَرَدُوا ببللٍ ؛ 
أي : بأن لم يُخَالِطهِم مسلم كما هو ظاهرٌ. . لم يعض لهم . 


( وتردٌ عليه ) عند أخذها منه وهو لم يُظهرْها”؟ ( إن بقيت العين ) لما تَقَوَرَ : 


. ) أي : الخمر . هامش ( ز‎ )١( 

(؟) ومر عن النهاية » و« المغني » ما يفيد أن المراد بالاستحكام : الأمر . (ش :737/5 ) . 

(9) أي : في التوقي عن الغرم بالاستحكام . (ش :77/5 ) . 

(5:) قوله : ( لمايأتي ) أي : في ( الوليمة ) و( السير ) . كردي . 

(4) وضمير ( أنه ) يرجع إلى ( وجوب الإنكار ) . كردي . 

(5) أي : ولو كان الإظهار بشيء من ذلك لمثله . ((ش : 78/5 ) . 

(0) قوله : ( بأن يطلع عليه من غير تجسس ) بيان للإظهار » ويقويه قول الإمام : واستعمالهم 
الأوتار بحيث يسمعهم من ليس في دورهم إظهار لها ٠‏ كردي . 

() أي : الخمرة . (ع ش : ١158/8‏ ) . 

(9) أي : والحال . (ع ش : 1758/6 ) . 


كتات الغضب .سب ع 
وَكَذَلِكَ الْمُحْتَرَمَةٌ إذا عَصِبَثْ مِنْ مُسْلِم 


وَالأَصْنَام وَآَلآتْ الْمَلآَهِي لا يجب في 595 شي 2 فارع :8 ووس جنا “بوه بلزيمه 4 رك جك 


أنه يُقَدٌ عليها » والمؤنة على الغاصب ؛ كما في ١‏ الروضة » و« أصلها ”'2 وإن 
أَطَالُوا في الانتصار لمتاله ؟ أنه ان جلنه زلة السفية . 

( وكذلك المحترمة ) وهي : التي عصرّث بقصدٍ الخليّة » أو لا بقصدٍ شيء 
من خَلَيَهِ ولا خمريّة على المعتمّد”" ( إذا غصبت من مسلم ) يجب ردُّها عليه 
ما بَقِيّتِ العينٌ ؛ لآن له إمساكها لتَصيرَ خلاً . 

ودعي “لادب يمي 

تخييو” ورَعَمَ أنها محمر 7 .. لم يُقَبَلُ منه » وإلا. لآنَحَدَ المْسّاقَ 
ذلك وَسيلَةَ إلى افتناء لنت وإقياره 3 الأذرعينٌ : إلا أن , 0 
رتور نواد > لاقو الإباىه الو شيدق يعات © امام تَرّمّة. . لم 
تكد ض لها" . 

امم ا الملاهي ) والأواني ْمُحَرمَةُ ( لا يجب في 
إبطالها شيء ) لوجوبه على القادر عليه » ولأن صَنْعَةَ المحرّم لآ منر يال 

أما آله لَهْوِ غير مُحَوَمَةٍ ؛ كدفٌ . . فيَحْوُمُ كسرها » ويَجبُ أرشها ٠‏ ويَأتي في 
ايراع ا وها قر فى الس 


. ) ٠١5/4 ( الشرح الكبير ( 51/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) راجع للمعطوف فقط . (ش :8/16؟1). 

() وهي : ما عصر بقصد الخمرية . نهاية . (ش :78/5 ) . 

(5) قضيته : أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر. . لا تراق. . . اهع ش . ( ش : 
1/5 ). 

(4) أي : علامات . (ع ش : 158/6 ) . 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب (17/ 5١‏ ) . 

100 االبراع. + القصيب © بواتعدتة: :-يزاعة + ,واليراعة 8 القضية الل يزمر افبهاا الزاعن .+ لمعنه 
الوسيط ( ص : ١١١55‏ ). 


َالأْصَحٌّ : أنََا لا َْسَرُ الْكَسْرَ الْمَاحِشَْ » بل تمَصّلْ لتَعُودَ كمَا ِل اليف » قَإِن 
عجر لْمُنْكرُ عَنْ رعَايَة هَذَا الْحَدَ لِمَنْع صَاحِبٍ حب الْمُنْكَر. . أَبْطَلَهُ كيف تَيَسَرَ 


( والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش ) لإمكان إزالةٍ الهيئة المحرّمة بذلك 
يعاد أو بيد اويا ا ان 

0 011011ظ1ظ1ظك 
مثلاً من يُرِيدٌ إبطالّه لقوته ( . . أبطله كيف تيسر ) بإحراق تَعَيّنَ طريقاً ٠‏ وإلا. 
فبكسر وإِن رَادَ على ما ذكرّ ؛ لتقصير صاحبه . 

ومتى أَخْرَقَها من غير تعن . . غم قيمتّها مكسورة بالحدّ المشروع ؟ لأن 
مم25 و الع ا ا 
لا يَلرْمُه إلا التفاوت تْ بين قيمتها مكسورة بالحدّ المشروع وقيمتها مد لومي 
الذق أن نه .. 

قَالَ في « الإحياءِ » : ويَجْرِي ما ذكرَ ؛ من الإبطالٍ كيف تسّرَ فيما لو عَجَرَ 
مورشق لخر ابرق رويس أرانوااي عا الخرق تنه له عيبرو الل 
أو كان يَمْضِي في ذلك زمانة يطل شغله ؛ أي : بحيثُ يَمْضِي فيه زمنٌ يُعَبَلُ 
عمله فيه بأجرة غير تافهة عُرْفاً فيما يَظهَدُ . 

قَالَ : وللولاة كسرٌ ظروفها مطلقاً ؟؛ زجراً وتأديباً دون الأحاد”" . 

قَالَ الإسنويٌ : وهو من النفائس الْمُهِمَةِ . 

و م البيد 0 . صَدّقَ المالك » 
على ما بَحَنْه الزركشيئٌ ؟ أخذاً من قولٍ البغوِيٌ : لو أَرَاقهِ نّم قَالَ انار كيرا 
)١(‏ الرضاض : بالضم ؛ مثل : الدقاق » ومن هنا قال ابن فارس : الرض : الدق . المصباح المنير 


ردص 1ن 
68 إحياء علوم الدين ( 5/ 57١‏ ) ' 


كتافى !| للخ يي ج77 7777 2 222 ب 77779 0١‏ 


وَتَضمَنٌ مَنفَعَةٌ الدّار وَالْعَئدٍ و 1 تخوهمًا بِالنّمْوِيتِ وَالْفْوَاتِ في يَدِ عَا ديَة 


وقَالَ المالك : بل عصيراً. . صَدَّقَ بيمينه ؛ لأصلٍ بقاءٍ الماليّة . انتهى 

قَالَ غيثه : وفيه نظو . ويْوَجُهُ : بوضوح الفرق » فإنّا تَحَقَقَنَا هنا الماليّة 
واختلفنا في زوالها » فَصّدّقَ مدعي بقائها ؛ لوجودٍ الأصل معه . 

وأما في مسألتنا. . فهما مُتَفقانٍ على إهدار تلك الهيئة التي الأصل عدم 
ضعانها + 

فإذا اخْمَلَمَا في المضمَّن . . صدّق قَ المنكرُ ؛ لأنَ الأصلّ عدم ضَمانِه » وسَبَأتِي 
أن الزوج لو ضَرَتَ زوجتّه وَادَّعى انيد بؤفالت اده دن عدف 4 أن 
الشارع لما أَبَاحَ له الضربٌ. . جَعَلَه وليَآً فيه فوّجَبَ تصديقه فيه » وهذا بعينه يَأَتّي 
هنا » فالأوجَهُ : تصديق المتلف""' . 

: سأي في ( الجهاة )© : أنه تَجبُ إزالة لكر 6و تحتصر .وخر له 


و 


اوس يي ا ل لوي 


البالغ . 

((وتضنمق_ مقعة الذان:والغيد وتحوههما )من 6 ها ليطن تتتاء د غلبها 
( بالتفويت ) بالاستعمالٍ ( والفوات ) وهو : ضياع المنفعةٍ من غيرٍ انتفاع ؛ 
كإغلاق الدار( في يد عادية ) لأن المنافم من متقوّمَةٌ » فضمَِثْ بالغصب كالأعيانٍ . 


ع 


سواءٌ أكَان مع ذلك أرشٌ نقص أم اللا 

فإن تَقَاوَنَتِ الأجرةٌ في المدّة. . ضَمِنَ كلّ مدة بما يُقَابلُّها » ولا يُتَصَّوّرُ هنا 
أقصى ؛ لانفصالٍ واجب كلّ مدة باستقراره في الذَّمّةِ عما قَبْلّهِ وما بعدّه » بخلاف 
القيمة » خلافاً لمن وَهِم فرَعَمَ استواءهما”*' في اعتبار الأقصّى . 
)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 107 ) . 
(0) في 599/40 ). 


(6) أي : في المتن آخر الفصل . (ش :55/5 ) . 
(4) أي : الأجرة والقيمة . (ش :755/5 ) . 


لاا يي 7س كتاب الغصب 


داه جه سير 


وَل نضْمَنٌمََْعَةُالبْضع إلا بتَفويتٍ كل م 


0 
وإلا. . فأجرة الكل ؛ كخياطة وجراسةٍ وتعليم قرآنٍ . 

أقا ها ل" مقفيد "1 ب أن له عفد 5 تحور اعفيا ره لها + كحت ومو دلي 
وآلةٍ لهو. . فلا أجرة له » ولو اضْطادَ الغاصبُ به. . فهو له » كما لو عَصّبَ شَبَكة 
اس يها 1ه[ مساك #بيكلافنها لو عضت اننا واضطاد 
له . . فإنه يَضْمَنُ صيدّه إن وَضعٌ يده عليه”"2 ؛ لأنه على ملكِ مالكه وأجر ا 
لأن مالكه ربما اسْتَعْمَله في غير ذلك . 

ولو أَنْلَفَ ولد حَلُوبٍ فَائْقَطمَ بسببه لبثها. . لَرِمَه مع قيمته أرشها ؛ و 
ما بين قيمتها حلوباً وقيميها ولا لبّنَّ فيها 

اس و و ا ا ا 
المثل بتفصيله الآتي آخرّ الباب » لا بفواتٍ ؛ لأنْ اليدَ لا تَْْثُ عليه ؛ ومن ثم 
صَحَّ تزويجة لأمته المغصوبة مطلق*' » لا إيجارها إن اموي 
الو 

( وكذا منفعة بدن الحر ) لا ته جد لوبي د ديدي 
كان عنقا ولو صغر ا لالآن انه رع سيت البد كنا سَيذْكرُه في ( السرقة 
إذلو حَمَله("' لِمَسْبَعَةٍ فأكله سَيْمُ. . لم يَضَمَنْه ٠‏ فمنافعٌه الفائتةٌ تحت يده أَوْلَى . 


.)7١ /6 : محترز قوله : ( من كل ما له منفعة. . . ) إلخ على ترتيب اللف . انتهى ع ش . (ش‎ )١( 

(0) أ 00 و انان 

فره : ( على ملك مالكه ) أي : القن » قوله : ( وأجرته ) أي : ويضمن أجرة القن . ( ش : 
"٠ 0‏ ). 

45 ولو في الدبر » بخلاف استدخال المني . (( ع ش : ١7١/5‏ ) . 

(5) أي : قدر على انتزاعها أؤ لا . (ع ش : ١1/١/80‏ ) . 

() قوله : ( إذ لو حمله. . . ) إلخ لعله من تحريف الكتبة » عبارة « النهاية » : ( ولأنه لو. .. ) 
إلخ . (ش :70/5). 


دنه » بناءٌ على زوال ملك بالودة أو وَثفه . 

ووقفعة المستحل والقاط :والنلرسة: . كمنفعة الحر”'' » فإذا وَضْع فيه متاعه 
وأغلقف. . لَزمَه أجرة جميعه تصْرَفُ لمصالحه » فإن لم يُعلقه. . ضَمِنَ أجره 
موضع متاعه فقط وإن أَبيحَ وَضْعْا'" » أو لم يَكُنْ فيه تضيِيقٌ على المصلينَ » أو 
كَانَ مهجوراً لا يَصَلَ أحدٌّ فيه على ما اقْتَضَاه إطَلافَهُمْ . 

وكذا الشوارع » وعَرَفَة » ومنى » ومزدلفة » وأرضٌ وُقِمَتْ لدفن الموتى . 
رسيت 

فالذى ته : أنه يَنْبَغِي أن بم يقي ما ذكرَ في نحو المسجدٍ ؛ بما إذا شَعَلَه بمتاع 
ا اام ل 
لمثله أجرة » بخلافف متاع يَحْتَاج نحوُ المصلي أو المعتكففٍ لوضعه . 

وفي نحو عرفة”' : بن إذا شعلة وقت احتياج الناس له في الدْمَكِ بما 


0 


لاد حمَاج إليه لْبنَةَ حتى ضَيّنَ على الناس وأَضَدَّهم به » وحيئذٍ يَضْرِفُ الإمام أو 


)١(‏ قوله : ( كمنفعة الحرّ ) يؤخذ منه : أنه لو لم يضع فيه شيئاً وأغلقه. . لم يلزمه أجرته ؛ كما لو 
حبس الحر ولم يستعمله . انتهى سم . أي : كما صرح به ١‏ النهاية »؛ و( المغني » . ( 
ل" 

(5) قوله : ( وإن أبيح وضعه ) انظره مع قوله الآتي قريباً : ( ويُؤْحَذْ من ذلك : أن كلّ ما جَارَ وضعه 
لا أجرة فيه ). اه سمء أقول : ماهنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم » ومعتمله : 
مايأتى » فلا منافاة . (ش 7١/5:‏ ) . 

أنهه أن هذاه وكين الك بغرا وتكي ها الكعزة ب روفقة :ما اعقو كيرا مورريع الكتي بالداقه 
الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق » وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة . (ع 
ش ١7١/8:‏ ). 

(5) قوله : ( زمناً لمثله أجرة ) ظرف لقوله : ( شغله ) . كردي . 

(0) قوله : ( وفي نحو عرفة. . . ) إلخ عطف على ( في نحو المسجد. . . ) إلخ . (ش .)23١/56:‏ 


بستحي ا 7 7 77777777771 77777 كتاب الغخصب 


وَإِذا نقصَّ المَعْصوبٌ بغيّر اسْتِعْمالٍ 121*000 


ا ا 6 إلا في الأرض الموقوفةٍ للدفن فلمصالحها 

دجت في ؛ شرح الاب ب اي الشجَرقٍ في 
بأ 0 سق بلقا على ها نام ذلك + 

وصرَّحّ الغزاليٌ فيما مُنِعَ مِن غرْسها ؛ بأنه يَلرَمُه أجرة مثلها"' » وظاهده : 
ما أبيحَ غرسّها لا أجرة فيها . 

وذكْرَ الرافعيٌ : في تاريخ قزوِينَ ؛ ما هو صريحٌ - كما َه م') - أيضاً في 
را وصبع مَجَاوِري الجايخ الأزهر خزائنهم فيه التي يَحْتَاجُونها كتهت ولما 
يَصَطَوُونَ لوضعه فيها من حيثٌ الإقام مَدٌ ؛ لتوقفها عليه » دون التي يَجْعَلُوتها 
أَمتِعتِهم التي لون غيها 0 وإطلاقٌ بعض المتأخرينَ الجوارٌ رَدَدْتَهِ عليهم دَمَ 


ع 


اشنا .: 
ولؤخد ها ذكة عن الغزاليٌ : أنه لا أجرة عليهم " لما جَارَ وضعه » وأنه 
يَلرَمُهِم الأجرة لِمّا لم يَجُرْ وضعه . 
ا ل خاو و 0 ل ا م اد ل 2. (ه) ب 529 
ويؤّخذ من ذلك : أن كل ما جاز وضعه. . لا أجرة فيه » وكل لم يَجز 
طحق عليه الاجر وي ابد ها دك تمع فاملة : 


ا 


أن 


وقسن به ما ذَكَرْنُه فى نحو عرفةً ٠‏ فإنَ ذلك مهم . 
( وإذا نقص المغصوب ) أو شية من زوائده ( بغير استعمال ) كعَمّى حيوانٍ 


. ) 757/7” ( الوسيط فى المذهب‎ )١( 

00( رد اوس :كين لباو 1 كران 

(0) أي : المجاورين . (ش 7١/5:‏ ) . 

62 أي مي ا 7 بارطن ا ا 
ك4 سواء في ذلك المسجد وعرفة وغيرهما . د د . هامش ( س ) و( ز ) . 


كنات العظيب) عط ب 7 7 ريسا زعا زه 


9 8-2 5 0 ع َه 0002 
- 0 8 4-8 و جه موه - ه سا سم ه6ذي,ر اه م 
2 وجب الارش مع الاجرة » وكذا لو نقص به ؛ بان بَلِيَ الثوؤب في الاصح . 


وسقوط يده بآفةٍ ( . . وجب الأرش ) للنقص ( مع الأجرة ) له سليماً إلى حدوث 
النقص » ومعيباً من حدوثه إلى الردٌ ؟ لفوات منافعه فى يده . 

حالف في ذلك البغويٍ فأقتّى فم عَصَبَ عبدا فشَلْتْ يده عنذه يقي عنده 
ا ا ا 0 مهأ 

جرة سليم مطلق'' واعتَبرَ تاها وعد الرذ إلى التق 

وهذا الاعتبار الام إن 00 بس العيب 0 عند المالك 4 أو 
نص" فتَجِبُ لاحر 1 ايها مص فوالدة إلى البرءِ . 

اولنالر تي لك يمي ابورا لويد الاين .. فيَجبٌ 
الأرش وأجرةٌ المثلٍ ( في الأصح ) لأن كلاً منهما”'' يَجِبُْ قبع بعت ارده 
ايه » على أن الأجرة لَيْسَتْ في مقابلة الاستعمالٍ بل في مقابلة 
الفوات . 


ولو خصيّ العبذ المغصوت 0 أي , قَطِع ذكذه وأنثياه. . لزمّه قيمتاه : لآنه 
جنايةٌ » فلا نظرَ معها لزيادة القيمة » بخلاف ما لو سَقَطًا بآفة ؛ لأنه منوطٌ بالنتقص 


31 


ولم يُوجَد ٠‏ بل زَادَتْ به' “القيمة : 


١ 


2 


. ) 7١/5 : أي : قبل حدوث العيب وبعده . ( ش‎ )١( 

(0) أي : عمل المغصوب . (ش 7١/5:‏ ) . 

(9) قوله : ( فتجب الأجرة ) أي : في تعذر العمل ( أو ما نقص. . . ) إلخ ؛ أي : أجرة ما نقص 
بن الغمن #وقولة + (ام الرة )متلق 5( معيدي ) الخ للقي 1 011/7 

(4:) أي : الأرش وأجرة المثل . هامش ( ز ) . 

(4) أي : بسقوطهما بآفة . (ش 7١/5:‏ ) . 


ا اس جم م ع ب ب 0 كتاب الغخصب 


فصل 


ادّعَى تَلَفَهُ وَأَْكَرَ الْمَالِكُ. . صُدَّقَ الْعَاصِبُ بِيَمِينه عَلَى الصَّحِيح » فَإِذَا 
عل . عَومهُ الْمَالِكُ في الأَصَمٌ . 
فى عيب 


َلَوِ اخْمَلعَا في قِيِمَته أو الثَّيَابٍ الَتِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَخْصُوبٍ أو 


( فصل ) 
في اختلافٍ المالكِ والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوبث 
وجنايته وتوابعهما 

( ادعى ) الغاصت ( تلفه ) أي : : المغصوب ( وأنكر المالك. . صدق 
الغاصب بيمينه على الصحيح ) لأنه قد يَصْدُِّقَ ويَعْجِرٌ عن البيّنة ٠‏ فلو ل 
ل . أَدَى ذلك إلى دوّام حَبْسِه . 

العس يس د و ا ل يا ا 
سبباً ظاهراً. ٠‏ فِيَحْبَسٌ حتى يُبَيَهُ ؛ كالوديع . 

( فإذا حلف. . غرمه المالك ) المثلّ أو القيمة ( في الأصح ) لعجزه عن 
الوصولٍ إلى عين ماله بيمين الغاصب فصَّارَ كالتالفٍ . 

ومن 03" لم يَجِبْ للمالكِ أجرةٌ لما بعد زمن التلف الذي حَلّفَه عليه » وله(" 
إجباره على قبولٍ البدلٍ منه ؛ لعَبْرَاَ ِمَتُه . 

( فلو اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه » أو حلف الغاصب عليه ( أو ) 
اخمَلقَا في ( الثياب التي على العبد المغصوب ) فا ا جز مهما أن امنا 


( في عيب خلقي ) كأن قَالَ : كان أَعْمَى أو أَعْرَجَّ خلقة لف وقَالَ المالك : بل 


. ) "١/5 : أي : من أجل أنه صار كالتالف . ش . ( سم‎ )١( 
. ) أي : الغاصب . هامش ( ز‎ )0( 
. فصل : قوله : ( فادعاها كل ) أي : ادّعى الثياب كلٌّ ؛ بأن قال كل : إن الثياب لى . كردي‎ )*( 


ىر سر 2 


أما ل 5 . فأصلٍ براءة دمّته من الزيادة 4 ينها المالك وتَسْمَع يَيدنه 
أنه" بعد الخصب لافَبلّه أكثمما َك الفاصب وإن لم تتا" شينا ' 7 


ع 


الغاصبٌ الزيادة إلى حدٌ لا تَقْطعٌ البيّنةُ بالزيادة عليه 0 
لإفادة ما بأبيا”” أله يعدي البينا د ' ؛ لاختلافٍ القيمةٍ مع 
استوائها”"' » لكن يَسْتَفِيدٌ بإقامتها”" إبطالَ دعوّى الغاصب بقيمةٍ حقيرة لا تليق 
بهاااء ْمَك بالزيادة إلى حدٌ يكن أن تكون قيمة لمثلٍ ذلك المرصوت . 


000 


0 يُحْمَل قولهم : لو شهدا بأنه غصّبَ عبداً صفته كذا فمَاتَ. 


3 ُ 1 


و 
و 


وأما في العانة(١1)‏ ل لو ل ام 0 
0 تنيت يدّهُ على ثِيَابهِ » فيُصَدَ د َيُصَدَّقَ الولينٌ أنَها لِمَوْليهِ 


أي : الاختلاف في القيمة . هامش ( ز ) . وفي هامش ( ك ) نسخة : ( أما في الأولى ) . 
(0) أي : القيمة . (ش :77/5) . 
أي : البينة . ش . ( سم :57/56 ). 
(5) بأن تجوز الزيادة وعدمها . (ع ش : ١177/0‏ ) . 
(6) قوله : ( لإفادة. . . ) إلخ تعليل لتفسير نفي السماع بنة بنفى القبول . سم ورشيدي . قوله : ( ما 
بأ ) أع تله ارالك ووتيجييب إلله) ابت 1010 )1 
(0) قوله : ( بالصفات ) متعلق بقوله : ( لا تسمع ) (سم:75/651). 
(0) قوله : ( ولا تسمع بالصفات ) أي : لو أقام المالك البينة على الصفات ؛ ليقوّمه المقوّمون بتلك 
الصفات. . . فالمذهب : المنع ؛ لأن الموصوفات بتلك الصفات قد تتفاوت في القيمة . 


أي : إقامة البينة على الصفات . ( ش :777/5 ) . 
(9) أي : بتلك الصفات . (ش :777/5 ) . 
(١٠)أي‏ : في صورة الاختلاف في الثياب . (ش :7-7”5/5” ) . 


- 8 6 و عر ٠.‏ ع 0 5-006 ص 0 0 0 سر هه 

مر .. يصذّق المَالك بيّمينه في الاصح وَلوْ رَدْهُ ناقص العيمَة . 
و ب د 0 مين 4 وه -32 3 ل و 
ا 4 فصارٌ بالدّخص درزهما 4 نم لبسّه فابلاه 


وأما فى الثالثة”١'‏ . . فلأن الأصلّ العدة0©) والبية مك .. 

ولو اختلما فى العين » فقَالَ الغاصبٌ : إنما عْصَّبْتُ هذا العبدَّ » وقالَ 
العالك: يل إتما غصفت أمة ضفنها كذ بيتك يَعْصِبْ أمةّ : 
وتط مور الجالك من العف لوذه الأ قزا لفيوة 

( وفى عيب حادث ) - كسَرِقةٍ وإباق وقطع يد اذّعاه الغا 0 . يصدق 
المالك بيمينه في الأصح ) لأن الأصل وَالقات الساكر © رمعا : إن تلفت" , 
آنه قن ووذ هعيبا بوقال 4 عصكة مكنا عتذى: الخاصة . كبا رده 
كاف" : لأن الأصل وا من الزيادة 5 

( ولو رده نافص القيمة ) يسبب الؤخص ) 5 لم يلزمه ا أنه 
لا نتقصّ في ذاتِه ولا في صفاته » والفائثُ إنما هو رَعغباتُ الناس وهي غير 


ا 


متقوامه 


0 


( ولو غصب ثوباً قيمته عشرة » فصارت بالرخص درهماً » ثم لبسه نأبلاه 


. ) 77/5: أي : فيما لو اختلفا في عيب خلقي . (ش‎ )١( 

(0) أي : عدم السلامة من الخلقي . كنز الراغبين ( ؟/ 70 ) . 

فيه تولك 3 ١‏ يطل عق الخاراك دي ]ل فور 321[ نامي ار بق لعي ب رون اللي ل ا 
المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه . انتهى نهاية . ( ش :77/5 ) . 

(5) قوله : ( ادعاه الغاصب ) أي : ادعى الغاصب حدوثه عند المالك . كردي . 

(5) قوله : ( ومحله : إن تلف. . . ) إلخ هذا يجري في الخلقي بالأولى . ( سم : 77/5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5/ 55 ) » روضة الطالبين ( ١١97/5‏ ) . 

0) أي : من حيث نقص القيمة ؟ كما هو ظاهر » فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم . 
( بصري : .)1١58/7‏ 


6 


كنات العصبب ببح 7 ري ري يي تي أنه 


حل وب ها ٠‏ و لقا ين او أو اا ل دل اف و ل ل ا م ع مس ؛ 
0 
.. رلوم 0 عمس زر رس بطرمو 
قلث : وَلَوْ عَصَبَ حْمَيْنِ قِيِمَتُهُمَا عَشَرَ 2 ة فتلف أَحَدَهُمًا وَرَدّ الاخرَ وَقِيمَته 
م ع .2 لو رو 


دِرْمَمَانٍ » أَوْ أَنْلف أَحَدَهُمَا عَصباً » أَوْ في يَدِ مَالكه. . لَرمَهُ ثَمَانيةٌ في الأَصَّمّ . 


أ 
يوأ 
و 


لل أَعْلَمُ 5 


فصارت نصف درهم ' ' فرده . الرماحياة ود جط الال من انع اقيم ) 
وهو العقدر 4 أن النا قر باللَئِسِ نصفثُ القيمة”'" فازمه 0 
الغصب إلى التلفٍ وهي خمسة ا والنقصُ الباقي وهو أربعة ونصتٌ سبيه الوص 


وهو غير مضمونٍ ؛ ويَجبٌُ مع الخمسة أجرةٌ اللَبْسٍ . 


( قلت : ولو غصب خفين ) أي : فَرْدَتيْ خف ٠‏ ومثلهما : كل فردَئِنٍ 
لا يَصْلحٌ أحدّهما إلا بالآخرٍ ؛ كرَّوْجَيْ نَعْلٍ » ومِضْرَاعَيْ باب » وطائرٍ مع 
زوجه » وهو يُسَاوِي معها أَكْثر ( قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته 
درهمان » أو أتلف ) أو تَلفَ عطفٌ على ( غصَّبَّ ) ( أحدهما غصباً ) له فقط 
( أو ) أَنْلَفَ أحدهما ( في يد مالكه. . لزمه ثمانية في الأصح ) وإن نوزع في الثانية 
بقِسْمَيْها(”" ( والله أعلم ) خمسةٌ للتالفٍ وثلاثةٌ لأرش ما حَصَّلَ من التفريق 
10 


أما في الأولى. . فواضمٌ » وأما في الأخيرتيْن. . فلأنه أَنْلفَ أحدهما . 


)١(‏ قوله : ( فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته 
درهمين . . لزمه ستة دراهم ؛ لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمه . ع ش . لأن التالف من 
الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة . (( ش : 75/5 ) . 

(0) قوله : ( نصف القيمة ) الأصوب ؛ كما فى « المحلى » و« النهاية » و« المغنى » : نصف 
الثوب . (ش :757/5 ). ١ ١‏ ْ 

(9) قوله : ( فى الثانية ) أي : فى قول المتن : أو أتلف أحدهما » وقوله : ( بقسميها ) أي : قوله 
ع دوت له أوالن ينفالكه ,لكي )د 

(4) لعل المراد : عند التلف . انتهى رشيدي . ويحتمل : عند المتلف ؛ أي : بسبيه . ( ش : 
5/ة” ). 


22222 222222222222222 لل <سسريتير كتاب الغصب 


1ه > يي م اغوالاه 100. 6 سا م 1 ليد عد موقكة ‏ "120 


عه ساس - 


وأدْخَلَ التقصّ على الباقي بتعدّيه » وإنما لم يعْيرُوا في اشرق قيمة أحيهما 
مُنْضَمَاً إلى الآخر احتياطاً للقطع . 

ولق اللعهها اتنا نيعا . لم كلاً خمسة » أو مُرَ .. لم الأَوّلَ ثمانية والثاني 
اناد 

( ولو حدث نقص ) في المغصوب ( يسري إلى التلف ؛ بأن ) بمعنى : كأن 
( جعل الحنطة هريسةً ) أو الدقيقّ عَصِيدَة7'' ( . . فكالتالف ) نظيرَ ما يأتي”' بما 
فيه مع جوابه ؛ لأنه لو ترك بحاله. الميد لكان هلك كما و خشة الفقيت 
في ١‏ نكته » وابنُ يونس والسبكيٌ » بل قال70" : لا وجة للوجه الثاني : أنه 
للمالك . 


4 


ثم اختارَ لنفسه قا أن حمسة 90 سَتحسّنه الرافعنٌٌ في ) الصغير ) وده الإمام إلى 
النصت”*؟؟ ب أذ الاك ين اناق » ويب أيه مع رشي عيب 
سار أ ناه الوا رار أكثرُ من أرش عيب واقِفب”*2 . ووجة الأوّلٍ'' 


المعتمّد : أن الغاصب عَرمَ ما يَقوم م مقامّها! ا اه ْ 


نعم ؛ الأوجّهُ ‏ نظيرَ ما يَأَتِي - : أنه يُحْجَرُ عليه فيه إلى أداء بدله'*؟ » وإنما 


. ) 50٠5 : العصيدة : دقيق يُلَتّ بالسمن ويطبخ . المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 

(0) أي : في الفصل الاتي في خلط المغصوب بغيره . (ش :70/5 ) . 

(9) أي : السبكى وكذا ضمير : ( اختار ) . (ش :5/ه7 ) . 

(:) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 1947/90 ) 

0( قوله : ( عيب واقف )أي : غير سار . كردي . 

50)اقولة > (١‏ ووه الآذل .4 إلك وهو +" كوتها: كالتالك»كيملكها «القاضي». القن : 
5/ة”). 

0) أي : الحنطة . (ش : 5/ه7) . 

() قوله : ( يحجر عليه فيه إلى أداء بدله ) قال الرملى : لكن إذا خاف فوته بتأخير أداء البدل. . 
فيجوز التصرف ما شاء . كردي . ْ 


وَفِي قَوْلٍ : يده مَعّ رش النَقَصٍ . 
وَلَوْجَنَى الْمَخْصُوبُ فتَعَلَقَ َقبي مَالُ. . لَرمَ الْعَاصِبَ تَخُلِيصٌهُ 0 


كَانَ المالك أَحَقّ بجلد شاة قَتَلْهَا غاصبها 2 قورتتف شاضةة د لأنه لا مالبّة 
فيهما » فلم يَعْرّمُ في مقابلتهما شيئاً ؛ لأنهما صَارًا كالتالف . 
( وفى قول : يرده مع أرش النقص ) كالتعييب الذي لا يَسْرِي 


ا -_ه 


وخَرَجَّ ب( جَعَل ) :عار قيطا العم فى يندم قل ملل + ماقو قله م 
الطعام عندّه لطولٍ مكثه ؛ فيَعيّنُ أذ( مع أرشه قطعاً . 
سَيَأنِي ما يُعْلَّمُ منه : أنْ خَلْطَ نحو زيتٍ بجئْسه”" يُصَيده كالهالكِ فَيَمْلِكُه : 


يها 


وله إنذاله أو عظار مها لطهييقله" ''" أو أخرة ع لا يردا الابرضاه.: 


5 و . 2 5 0( َ 01 أ 5 4 
وكذا الحكم فيما لو غصّبه من اثنين” ٠‏ أو خلط الدراهم بمثلها بحيث 
لا تَتَمَكّرُ » على المعتمد فيهما!* . 


( ولو جنى ) القن ( المغصوب فتعلق برقبته مال ) ابتداءً أو للعفو عليه'") 
(.. زم الغاصب 000006 لأنه نتقصّ حَدَتَ في يده وهو مضمون عليه 


. قوله : ( فيتعين أخذه ) أي : أخذ المالك المغصوب . كردي‎ )١( 

145 آي : يشيرج + كماسياي .. (شم :5 . 

() قوله : ( مما خلطه بمثله. . . ) إلخ ( مما ) متنارّع فيه لإبداله وإعطائه . كردي . قال الشرواني 
(36/5) : ( قوله : « مما خلطه. . . » إلخ متعلق بالإعطاء فقط : يعني : من المخلط إن كان 
الخلط مع مثله. . . إلخ ) . 

(5) قوله : ( وكذا الحكم فيما لو غصب من اثنين ) يعني : ما مرّ فيما لو غصب زيتاً وعنده من جنسه 
وخلطهما » وكذا الحكم فيما لو غصب زيتاً من اثنين وخلطهما » فيكون المخلوط كهالك 
فيملكه الغاصب . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 147 ) . 

() أي : لأجل العفو على المال . (ش : 75/5 ) . 

(0) ويجب عليه أيضاً أرش ما اتصف به من العيب » وهو : كونه جانياً ؛ على ما ذكره الرافعي في 
البيع . نهاية المحتاج ( ١75/04‏ ) . 


اس يي يبب ا لضي 
بِالأقَلّ مِنْ قِيِمَتِه وَالْمَالِ ‏ فإن تلف في يَدِه.. عَرَمَهُ 0# 
وَلِلْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ تَغْرِيمُة وَأ يتَعَلَّنَ بمَا أَحَذَهُ الْمَالكُ : ثم يَرْجع بالكانلت على 


الْعَاصِبٍ . 
وَلَوْ رَدّ الْعَبْدَ إِلَى الْمَالِكِ فبِيعَ في الْجتايّة. . رَجَعَ الْمَالِكُ بِمَا أَحَذَهُ الْمَجْنيُ 
عَلَيْهِ عَلَى الْعْاصب 1 


( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالجناية ؛ لأنّ الأقلّ إن كَانَ القيمة. . فهو 
الل حل فى واي أو المان فللاو اجر 

( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي : الغاصب ( .. غرمه المالك أقصى 
القيم ) من الخصب إلى التلفٍ ؛ كسائر الأعيانٍ المغصوية . 

( وللمجني عليه تغريمه 2١"‏ أي : الغاصب ؛ لأنّ جناية المخصوب مضمونةٌ 
عليه ( و ) ل(" ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من الغاصب بقدرٍ حقَّه ؛ لأنّ حقّ 
كان متعلقاً بالرقبة تعلق عيدلها #تنوين نالل أخد المجدة عليه الأرق نب له 
كَعَلَ3ّ به النالك: . 

( ثم ) إذا أَحَدَ المجنئٌ عليه حقّه من تلك القيمة. . ( يرجع المالك على 
الغاصب ) بما أَحَذَه منه المجنيئٌ عليه ؛ لأنه أَحَذَّهِ منه بجناية مضمونةٍ على الغاصب . 

وأفْهُمَ ( ثم » : أنه لا يَرْجِعْ قبلَ أخذ المجنيٌ عليه منه ؛ لاحتمالٍ أنه يُبْرِىءُ 
القاصت . 

نعم ؛ له مطالبةٌ الغاصب بالأداء للمجنيٌ عليه حتى لا يَتَعَلََّ بما أَحَدَّهِ » كما 
يُطالِبٌ به الضامنْ الأصيل . 

( ولو رد العبد ) أي الل الجر إلى المالك جع في لكا رجع 
المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ) لأن الجناية حَصَّلَتْ حينٌَ 


010 أي : الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية ؟ كما في « شرح الروض » .(سم ك5" ). 
(0) أي : المجني عليه . هامش ( ز ) . 


كناف الكمى ب 77 7 77777 لبي ير تت 1 


راو شميت أرعنا ددر اد . أَجْبرَهِ اْمَالِكُ عَلَى رَدّهِ أو رَدٌ ْله 
الأَرْض كما كَانَتْ 2 وَلِلَاقِلٍ الود دُوَإِنَ له تطالية الكالِك 7ب 22011 


وصَوْب ابيع أنه إذا © الشمن بجماته مثلا” وكَانَ دون أقصى القيم. 
جم امالك على الخاصب بالأقصى » لا بما بيع به فقط » وفيه ف إن َع 
ذلك وَاسْتَشْهَدَ له ؛ لأنه لا نظرَ للأقصّى عند رَدٌ العين » ٠‏ بل عند تلفها في يد 
الغاصب ولم يُوجَدْ ذلك هنا » فهو '' نظيرٌ ما مر في الرشخص”*' . 

فإن قلت : بيع بسبب وجِدٌ بِيدٍ الغاصب ب مُتَرّنُ منزلة َل في يليه. . قُلْثْ : 
ممنوع ؛ للفرق الواضح”* بينهما . 

( ولو غصب أرضاً فنقل ترابها ) بكشط"' عن وجهها أو حفرها ( . 
المالك على رده ) إن بَقِيَ وإن عَم عليه(" أضعاف قيمته ولو مُرِضَ أنه لا قيمة ل 
( أو رد مثله ) إن تلفَ ؛ لما و ا او ا ان 


هو 


نه 


في الذمةٍ 6 فلا بد من قبض المالك له حتى 
لظ ا 
بعد ذلك إلا بزيادة تراب آخَر. . لَرْمّه لكن إن أَدْنَ له امالك . 
( وللناقل ) للتراب ( الرد ) له ( وإن لم يطالبه المالك ) به بل وإن مَنْعَهِ منه ؛ 


)010( أي : المجني عليه . ( ش :75/5 ) . 
(؟) أي : أو بعضه ؛ لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه . (ش : 75/5 ) . 
فرة أي : الرد المذكور ٠(ش:5/ح”7).‏ 


(5) قوله : ( نظير ما مر ) أي : قبيل قوله : ( قلت : ولو غعصب . .. )إلخ . كردي . 

0( وهو : أن العين هنا ردت إلى يد المالك » فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين 
بصفتها » وكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف . (ع ش : ه/لا/ا١‏ ) . 

(7) قوله : ( بكشط ) : الكشط في ١‏ القاموس » : رفعك شيئاً عن شيء قد غشاه . كردي . 

0) أي : الرد . ( ش : 75/5 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 404 ) . وفي نسخ: (ولا يرد المثلي) . 


٠ 5‏ تت ج77 2227277 2222 2 27277792727272 سي التانت العهني 


8 


إن كان لهُ فيه غرَضٌ » وَإلا. . فلا يَرْدُ 
حَمْرُ الْبئْر وَطَعُهَا . 


0 ا‎ ١ 
ه إلا بإذنٍ في الاصح 6 ود سن يما ذكرنا‎ 


كما قال في ١‏ المطلب ب » عن الأصحاب ( إن ) لم يتيس نقله لمواتٍ و( كان له(3" 


بعاشرقي كان الله تولك او غير كران ل تريس يه ليه ارك 0 امار 


عنه » أو نقصَّتٍ الأرض به » ونقصها يَنَجَبِرُ بردّه ولم يُبْرِنُهِ منه”"© . 


وإنما لم يَجُرْ له رَفْؤْ ثوب”" تَحَدَقَ عنده ؟ لأنه لا يَعُودُ به كما كان9؟2 . 


ع ا 3 ع و 01 00 
أما إذا تِيَسَّرَ نقله لنحو مواتٍ في طريقه » ولم تَنْقص الأرضٌ لو لم يرد أو 
. . فلا يَرْدٌه إلا بالإذنٍ » وكذا فى غير طريقه » ومسافته كمسافة أرض المالك 


ته 1 


© 

موت 
١>ؤذ‏ ىح 

6و 


وللمالكِ منعُه من بسطه وإن كان في الأصلٍ مبسوطاً » لا من طم حُفَرٍ يو(0» 
َفَرها وحَشِيَ تَلَْفَ شيء فيها ‏ إلا إذاأَبْرََه من ضمانها ؛ نظير ما يأئّي9© .. 

إلا ) يكن له فيه غرضٌ ؛ بأن نَقَلَه لمواتٍ ولم تَنْقَص به ولا طَلبَ المالكُ 

رده( ٠.‏ فلا يرده إلا بإذن في الأصح ) لأنه تصرُف في ملكِ غيره بلا حاجةٍ ٠‏ فإن 


020 


فعَلّ. . كلَفَة”"' النقلّ . 
( ويقاس د بما ذكرنا”"2 نز حفر البئر ) الذي تَعَدّى به الغاصت ( وطمها ) إن 


. )] ( أي : الناقل . هامش‎ )١( 

(؟) أي : ولم يبرىء المالك الناقلَ من النقص . هامش (أ) . 

(6) قوله : ( رفؤ ثوب ) أي : إصلاحه . كردي . وفي ( بِ) و(ات؟5) و( ر) و(ز) و( ظ) 
و(غ ) و( ثغور) والمطبوعة المصرية والوهبيّة : ( رفو ) بالواو . وقال في مختار الصحاح 
(ص 1١8١:‏ ):(«رفأ)الثوت : أصلحه » وبابه : قطع . وربّما لم يهمز) . 

62 ولأنه تصرف في ملك غيره . ع ش . ( ش :79/5 ) . 

(5) قوله : ( به ) متعلق ب : ( طم. . . ) إلخ . والضمير للتراب . ( ش :737/5 ) . 


69 أ 1 قرينا + 
(0) قوله لمي بد : رده الغاصب بلا إذن » قوله : ( كلّفه ) أي : المالكُ الغاصب . انتهى 
اع ش . ( و ا 


(60) من نقل التراب بالكشط . مغني المحتاج ( ”7/ 790/8 ) . 


كات القن ست ب --«ب : : سج ميُتُيرييلااااح 0 50 


ذا أعَدَ الأرْضَ كَمَا كانت وَلَمْ بق ص . دناه اننع ا ا َه الْمِثْلٍ 
لمَدَّة الإعادة 3 وَإِنْ بق نقصٌ . . وَجَبَ 0 , 


أَرَادَه » فإن أَمَرَهِ المالكُ بالطجّ. . وَجَبَ » وإلا ؛ فإن كَانَ له فيه غرض. 
131" سوق مكة نه رو ل" بي اله + 

ومن الغرض هنا : ضمان التردّي ٠‏ فإن لم يكن له عْرَضٌ غيرّه » وقالَ له 
المالك : رَضِيتُ باستدامة البثر . . امْتَنمَ عليه الطجٌ ؛ لاندفاع الضمانٍ عنه بذلك . 
ونَطَةٌ بترابها إن بَقِيّ » وإلا. . فبمثله . ' 


واشتشكل بما مو" أن المثل في الذمّة وهو لا يُمْلَكُ إلا بقبفر صحيح ١‏ 
فليَحْمّل على ما إذا أَدْنْ له المالك في ر445 .وله قر ماعطو 0 الداع 
وللمالك إجباره عليه" وإن سمح له به . 


( وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش ) إذ لا موجبّ له 
( لكن عليه أجرة المثل لمذة الإعادة ) والحَفر » كما في «الروضة» 
و١‏ أصلها »”" ؛ لأنه وَضَعَ يده عليها مدَنّهما تعدا وإن كان آنياً بواجب”* 

( وإن بقي نقص ) في الأرض بعد الإعادة ( . . وجب أرشه معها ) أي : 
الأجرة ؛ لاختلاف سببهما . 


. أي : الغاصب‎ )١( 

(؟) أي : وإن لم يكن فيه غرض . هامش ( 1) . 

فره قوله : ( واستشكل بما مر ) أي : في شرح قوله : ( أو رد مثله ) . كردي . 

(5) أي : بنى به . (ش :78/5 ) . 

() قوله : ( وله نقل ما طوى به البئر ) يعنى : لو طوى الغاصبٌ البئرَ بآلته . . فله نقلها وللمالك 
عجار علي ناد وهيها تقر لور ارهة القيوال:»اقالهاالدخيرق د كرف 

0) أي : النقل . (ش :78/5 ) . 

(0) روضة الطالبين ( 4/ 10 ) » الشرح الكبير ( 0//ا45 ) . 

(4) قوله : ( وإن كان آتياً بواجب ) أي : في الأول . ( سم : 58/5 ) . 


5 لاس لللسسسسح سس سس سس حب تتاب الغخصب 


وَلَوْ غصّبٌ رَيْت وَنَحْوَهُ وَأَغْلدءُ 5 فنَقَصَتْ عَيْنَهُ دون قيمته . 5 رَدَّهُ وَلَرْمَهُ مثل 
الذَاِبٍ فِي الأصَحّ » وَإِن تقَصّتٍ الْقِيمَةُ قط . . لزمة الأرْش » وَإِن تَقَصَنًا. . عَرِمَ 
الذَّاهِبَ وَرَدَّ الْبَائِيَ وَمَعَ أَرْشْهِ إِنْ كَانَ نَقُصُ الْقيمَةِ أَكثْرَ . 


( ولو غصب زيتاً ونحوه ) من الأدهانٍ ( وأغلاه . فنقصت عينه دون قيمته ) 
بأن كان صاعاً قيمنّهُ درهمٌ فصَارٌ نصف صاع قيمته درهمٌ ١‏ را ا الخين 
اوامديال القاس في الأنيم )201 د درا وهو المثل . فَأَوْجَيْنَاه وإن 
زَادَتَ القيمةٌ بالإغلاء ؛ كما لو : خصي العبد افانه تضكر 'قتهته: بوإن: :رادت 
أشيعا نه : 


( وإن نقصت القيمة فقط ) أي : دون العين ( . . لزمه الأرش ) جبراً له ( وإن 
نقصتا ) أي : العينٌ والقيمة معاً ( . . غرم الذاهب ورد الباقي ) مطلق"''. و( مع 
أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) مما نقصّ نّ بالعين ' كرطليْنِ قيمبُهما درهمان صَارًا 


و 


مو م 


بالإغلاء رطلاً قيمتّه نصف درهم ؛ فيرُةٌ الباقي ويّرْذٌ معه رطلاً ونصف درهم ١‏ 


م 


أما إذا لم يَكنْ نة نقصٌ القيمة أَكْثَرَ ؛ بأن لم يَمْصّلْ في الباقّي نقصّ » كما لو 
صَارَا رطلاً قيمتّه درهم أو أكثر. . فيَغْرّمْ الذاهبَ فقط ويَرُدٌ الباقي 7 


7 2 ؟. اي 4 507 0 6 71 5 
ودع وااو لو اا 
. وو د مه 0م : و 0 د ين به 


فرع : عْصَّبَ وثيقة بدين أو عينٍ ينها فهر اقية الكافد”" مكتويا 
ملآحَظاً أجرة الكتابة”") د انها عقيم وززنا :9 ف ها دارا عله غبار 


. ) 78/5: أي : سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا . ع ش . انتهى . ( ش‎ )١( 
المصباح المنير» ( ص‎ ١ (؟) وفي بعض النسخ : ( الكاغذ ) بالذال المعجمة . وقال في‎ 
الكاغد ا ا ا ل‎ ١ ( : ) 4ه‎ 
. ) وهو معرّب‎ 
. قوله : ( ملاحظاً أجرة الكتابة ) معناه : أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة . كردي‎ )6( 
- . وقوله : ( لا أنها تجب مع ذلك ) أي : لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوباً . كردي‎ )5( 


« الروضة » الموهمة لإيجابها"» الذي دل أحدٌ على ما ا سة 


وإن مَحَاه؟"'. . ضمنّ قيمة ما نقصّ منه . 
وإفتاء ابن الصلاح بأنه يَلْرَمُهِ قيمةٌ وَرَقَةٍ فيها إثباثُ ذلك المالٍ » فَيْقَالُ : كم 


قيمةٌ وَرَقَةٍ يُتَوَصَّلّ بها إلى إثباتٍ مثل هذا الملكِ ؟ ثم يُوحِبُ ما ينهي إلب 
التقويمٌ. . ضعيفٌ وإن اعْتَمَدَه الإسنويٌ » وقالَ : مة مقتضاه : وجوت قيمة الكاغد 
أَبْيَضَ وأجرة الورّاق”' . قَالَ : ولا بد من اعتبار أجرة الشهُودِ*2 وإن لم يَكَتْبُوا 
شهادتهم انشهى ول كما قال : 


17 ري 7 يي سر ِ 2 
ثم رَأَيْتْ الأذرَعيَ بَالّعَ في الردٌ عليه2"0 » فقال : وهذا كلام رديء ساقط . 
وأفتى'"' أيضاً بضمانٍ شريكِ عَوَرَ ماء عين مِلْكِ" له ولشركائه » فَيبِسَ 


فا كان 1 يسْقَى بها من الشجر”" . 


0) 


قال الشرواني 4/50" ) : ( قوله : ١‏ منشؤها ٠٠‏ اإلخ المناسب : ١‏ من منشئها. إلخ 
بزيادة « من » التبعيضية . وقوله : « مكتوباً » ينبغي إسقاطه » فالمراد : أن الواجب قيمة الكاغد 
مكتوباً مع أجرة الكتابة » وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح : 
ال ل 
وضمير ( لإيجابها ) يرجع إلى الأجرة . كردي . 
الاج في توضيع اناج( 011/1 

: الوثيقة ؛ أي “-خطيا ؛ على حذف المضاف والتذكير ؛ باعتبار الكاغد المكتوب . 
0 
اق الكاته ا( ان 0075/7 
أي : أجرة إحضارها . ( ش : 70/5 ) . 
قوله : ( كما قال ) أي : الإسنوي . وكذا ضمير ( عليه ) . ( ش :79/5 ) . 
أي : ابن الصلاح . ((ش :9/5" ) . 
قوله : ( عين ملك ) بإضافة العين إلى الملك . كردي . وقال الشرواني 9/50" ) : ( أقول : 
م تي اا ا دالخ 1 

: ( فيبس ) أي : يبس الشريك » والضمير المستتر في ( كان ) يرجع إلى الشريك أيضاً . 

ووو ا يكار لوي او اتوي 


امم ااال ال 


ص 


وَالأصّحٌ : أن السَمَنَ لآ يَجْيُدُ نص هُرَالٍ قَبْلَهُ » 00 


لقولهب : لو َع نيه مثا فلك بيتزو». ٠‏ لم يَصْمَنْه وإن عَلِم أنّ ذلك مُهلاكٌ 
له » لكن مَرَّ أولَ الباب”'' ما يَرُدَه ٠‏ فتَأَمَلّهِ . 

( والأصح : أن السمن ) الطارىء في يد الغاصب ( لا يجبر نقص هزال قبله ) 
فلو غصّبَ سمينةً فَهُزْلَتْ - بالبناء للمفعولٍ لا غيرُ ‏ ثم سَمَِتْ. . رَدَّها وأرشّ 
السَّمّن الأَوّلِ ؛ لأن الثاني غيرّه . 

ا ا ا . غَرِمٌ أرشّه أيضاً . 


هذا”*' إن رَ ا . غْرِمٌَ أرشّ النقص قطعاً . 
ان : ( تَقْصَ هُرَّانٍ » إلى أنه لا أثرَ لزوالٍ سمَن مُفْرِطٍ لا يَنْقَصُ زواله 


راوانتكق الدبال :بان طبيدة قي كرو ورا يجار رطأ نص قيمتّها. . 
رَدّها ولا شيءَ عليه ؛ لأنها لم تَنَقصْ حقيقة ولا عرفاً » كذا لَه في ١‏ الكفاية ؛ 


١ -‏ حصته منها ويضمن غير حصته . كردي . وقال الشرواني رحمه الله تعالى (5/ 9" ) : ( قوله : 
وكا يق ع 4 إلك افاعل ااييس االو العسحدر في لتعلين لجنا ااه باقر لها: الانميق القجر + 
بيان له ) . 

. ) 79/5: أي : إفتاء ابن صلاح » والجار متعلق بقوله : ( أفتى الفقيه. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : في إفتاء ابن الصلاح . ( ش :79/5 ) . 

. ) وفي ( ت ) و( ت”" ) و( خ ) و( ز ) و( ض ) والمطبوعة الوهبية والمكيّة : ( فهلك برداً‎ 2١ 

(5) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها » فإنه يضمنه ؛ لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه ؛ 
أي : وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعن له . ( بصري : 70١/7‏ ) . 

(4) قوله : ( هذا ) أي : ما صححه المتن » قوله : ( إن رجعت قيمتها ) أي : بالسمن الطارىء في 
يد الغاصب ». وقوله : ( إلى ما كانت. . . ) إلخ ؛ أي : إلى قيمتها قبل الهزال . ( 
9/5" ). 

() قوله : ( معتدلة ) فاعل ( سمنت ) . (ش : 79/56). وفى (ت) و(ت7) و( ضص) 
والمطبوعة المصرية والمكية : ( في يد معتدلة ) . ١‏ 


كنات الغ ضيب م 7 7# | 1 3 58 


وض لح تير 


وَأن تذكْرَ صَنْعَةٍ نسيهًا يَجَبرُ جثر” الُْسْيَانَ 5 
سمه يري 7 له م 
وَتعلم ةلا تيان اشرق تطعا 
2 ا ا 2 يخس مر 7 و َ 2 0ت 2 1 
لا ا ل ااام فَالأصَحّ ١‏ أن الخل للمّالك . وَعلى 


- 
6 


الْعَاصِبٍ الأرش إن كان الْحَلُ د 5 


و » وفيه نظة كما قَالَه الإسنويٌ وغيره ؟ لآنه مخالفٌ لقاعدة الباب في 
3 0 
أيه العياة )لال المالك هر عي الال بعلل اق عو ا 
في يد المالك ٠‏ فيَسْتَرِدٌ ما دَقَعَ من الأرش ؛ كما اعْتَمَدَه ابن الرفعة » واسْتَشْهَدَ له 
بما لورّدّه مريضاً ثم بَرِىءَ . 

قَالَ الإسنويٌ : نعم ؟ لو تَذَكوَها في يده بتعليم . . فالأوجه : عدم 
الاسترداد . 

وعَوْد ور كعَوْدٍ السَّمَنِ ٠‏ لا كتَذَكُر الصنعةٍ قَالّه الإمام”"” , وكذ”ا 

26 


فيا 


عه سااليد عباس اكب قطعاً ) وإن كَانَتْ أرفع من 


000 


الأولى ؛ للتغا ير مع اختلااف الأغراض باختلااف العا + 


رقو فعسم تر فى لقال . فالأصح : : أن الخل للمالك ) لأنه 
عينُ ماله ( وعلى الغاصب الأرش ) لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من 
العصير ؛ لحصوله فى يله . 
)١(‏ كفاية النبيه ( 5857/١٠١١‏ ) . 


(؟) نهاية المطلب في دراية المطلب ( / 7٠١‏ ) . 
(0) أي : كعود السمن . (ش 5١/5:‏ ). 


-ه 0 2 لو 0 ع و ا ءَ ر و 26 2 ع 
ا معو 0 
ب منه 
هه هه 


وجري ذلك”'' فيما إذا غم غصبٌ بيْضاً فتَفرّحَ 2 أو حا فنيت 5 

: 6 ى ِ 8 ٍ 

فإن لم يَنقص عن قيمته عصيرا. . فلا شيء عليه غير الرّد . 

وخَرَجَ ب( ثم تخلل ) : ما لو تَكَمْرَ ولم يَعَكَلّن. . فيلْرَمُه مثلُ العصير 
لا إراقتها ؛ لأنها مُخْترَمة ما لم يُعْلمْ أن المالكَ عَصَّرَها بقصدٍ الخمريّة » خلافاً 
لما أَطَالَ به شارحٌ هنا 

وقياسث ما 12" فى .رنت تكقه: أن الحمو الميحددة هنا ١‏ 1 اللمالك ع فقول 
هذا الشارح : لم يُوجِبُوا ردّها مع غرامة المثل للمالك. . مبنئٌ على ما اعَتَمّدَه ؛ 


من وجوب إراقتِها مطلق”" ل 3*2 ان 2 

ومتى ل . رَدّها مع أرش النقص”'' وَاسْتَرَدَ | : الع 3 , 

( ولو غصب خمراً فتخللت ٠.‏ أو جلد ميتة فدبغه. . فالأصح : أن الخلّ 
والجلد للمغصوب منه ) لأنهما فَرْعَا ملكه. ولك الف إخر ويا 
وات ال ماع ال ا اا 2و 


.) 5١٠/56: أي : الخلاف والتصحيح . (ش‎ )١( 

(1) وقوله : ( وقياس ما مر ) أي : في شرح قوله : ( بأن جعل الحنطة هريسة ) . كردي . 

(6) أي : محترمة أم لا . (ش 5١٠/5:‏ ). 

)0( أي : آنفاً بقوله : وقياس. . . إلخ . ( ش :50/58 ) . 

(0) قوله : ( مع أرش النقص ) أي : نقص الخل عن العصير . كردي . 

() وقوله : ( واسترد العصير ) أي : العصير الذي أعطاه الغاصب للمالك بدلا . كردي . 

0) أي : التعليل . رشيدي . ١ش 5١٠/5:‏ ). 

(8) قوله : ( خلافاً لمن ادّعاه) أي : لمن قال : وقضية التعليل : إخراج الخمر الغير المحترمة ؛ 
لآنه لا يقال فيها أنها ملك ومختصة ؛ لآنها واجبة الإراقة . كردي . 

(9) وفي (1) و( ظ ) : ( أن خلّ الخمر المحترمة ) بزيادة ( الخمر ) . 


كتانب شقنت سس ا تت 


فصل 


عي 2086 و إن > > ى 2 586 _- 0 لد 0 02 آ-ه 2 6م 
٠ ٠ 3-5 005‏ 4 م ٠‏ 4 ووه 5-5 ٠‏ 0 ه6 5 
زِيَادَة الْمَعْصّوبٍ إن كَانَتْ أثراً مَخضاً ؛ كقصّارَة.. فلا شيْءٌ للغاصب 
ساس أ ا 7 دو م 7 4 ا 
نسكيها 4 وَللمالك تكليفه رده كما كان ان أمكن 2( 6 الوا وا ها يها ها لهك نه نه نه انها لها لهك الواج اها 66060 
٠٠ ٠‏ 2 ل 8ه ص 


0-1 1 


: 1 م -» 0 0 ب : 
فرع عنه'' ؛ ومن ثم سَوَّى المتولي بينهما » وهو أوجَهُ من استثناء الإمام لغير 
المععدرمةامن ذللق0؟ . 

فإن تلفا"' فى يده. . ضمتهما . 


1 


1 


وخَرَجَ ب( عْصَبَ ) : ما لو أَعْرَضَ”*' عنهما وهو ممن يَصِحّ إعراضه فيَمْلِكه 
أخذه . 


( فصل ) 
فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها 
( زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً ؟؛ كقصارة ) لثوب ٠»‏ وطخن لبر . 
وخياطة بخيط للمالك » وضرب سبيكة دراهم ( . . فلا شيء للغاصب بسببها ) 
لتعدّيه بعمله فى ملك غيره . 
م فاق ١‏ ما مَك في || | 0 و من مشاركته للبائع و لأنه”" عَمِلَ في 
( وللمالك تكليفه ردّه كما كان إن أمكن ) ولو بعسر ؛ كرد اللبن طيناً . 


. ) أي : العصير . هامش ( ك‎ )١( 

(0؟) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 5597/1 ) . 

فر أي : الخمر التي تخللت وجلد ميتة دبغ . هامش ( ز ) . 
(5) أي : مستحق الخمر أو الجلد . (ش 5١/5:‏ ) . 
(6) أي : بالتعدي . (ش 5١/5:‏ ). 

(5) في (715/0). 


090 آئ: + المفلين. (١‏ شن 575 )2 


ع 


بالا بر وال ارات + إلسااتية السخزيرة امن 4 لها كور ها تعديه:, 
وشَرْط المتولّي : أن يَكُونَ له غَرَضضٌ.. خَالَمَه فيه الإماة(2 » وإطلاف 
الشيخين يُوَافقه”"©2 » فهو”" الأوجّهُ وإن قالَ الأذرَعيئٌ : إن الأَوَّلَ أحسنُ . 
فإن لم يُمْكنْ رده كما كان ؛ كالقصارة. . لم يُكَلَّعَتْ ذلك ٠‏ بل يَرُدّه بحاله . 


وقد يقتتضي المتن : أنه لو رَضِيَ المالك ببقائه. . لم يده » وقيدَاه بما إذا لم 
و لي ”الأ ورا 4 كاء نت الدراهم بغير إذنِ السلطان. . فله إعادئه0 
( وأرش ) بالرفعم عطفاً ( تكليفة ) والنصب عطفاً ( رده )( النقص ) 
ارم 
لفبينه”> قبل زياد" ع سواءٌ أَحَصّلَ النقصٌ بها من وجه آخَرَ أم بإزالتها" , 
ويَلْرّمُه مع ذلك أجرة مثله ؛ لدخوله في ضمانه » لا لما رَّاد0"' بصنعته ؛ لأن فواته 
مر المالك . 


8 سن ا. ا ." . > ممع ب 1) 
ومن ثم لو رّذه بغير أمره ولا غرض له . . غرم أرشه 


() نهاية المطلب في دراية المذهب ( 7/ 757 ) 

(0) أي : الإمام . (ش 5١/56:‏ ) . الشرح الكبير ( 508/0 ) » روضة الطالبين ( 178/5 ) . 

(*) أي : ما قاله الإمام . (ش 5١/5:‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 0/ 555 ) » روضة الطالبين ( ١178/5‏ ) . 

(5) أي : للغاصب . ١ش .)5١/5:‏ 

(0) أي : المغصوب . (ش 1١/5:‏ ). 

(0) فصل : قوله : ( لقيمته قبل الزيادة ) أي : النقص الذي حدث على قيمته التى كانت قبل 
الزيادة . كردي . ْ 

(4) وضمير ( بها ) وإلزالتها يرجعان إلى الزيادة . كردي . 

(9) عطف على ( لقيمته ) . ش . ( سم : 5١/5‏ ) . 

. وقوله : ( لأن فواته ) ضميره يرجع إلى ( ما زاد. . . ) » وكذا في ( أرشه ) يرجع إليه‎ )0١( 
. كردي‎ 


كتات العقى :سحت ا اللا 3/1 


وَإِن كانث عيّناً ؛ كبناءِ وَغرّاس . . كلف القلع . 


وعلم يعار قير الترات : أنه لو لم يكُنْ للغاصبٍ غرضنٌ في الردٌ سِوَى عدم 
لزوم الأرش ومَنَعَه المالكُ منه وأَبْرأه. . امْتَنَمَ عليه وسّقَط عنه الأرش 


( وإن كانت ) الزيادة التي فَعَلَها الغاصبٌ ( عيناً ؛ كبناء وغراس . . كلف 
القلع ) وأرش النقص ؛ لخبر ” لَيْسَ لعِرْقٍ ظالِم حَقٌ ؛ وهو حسنٌ غريبٌ!" . 
وفيه كلام بَيننَه في « شرح المشكاة » مع بيان معناه بما يَنبَغي الرجوع إليه”"" . 


والمرادٌ ب( العِرْقٍ ) هنا : أصلّ الشيءٍ » وفيهما التنوينُ » وتنوينٌ الأَوّلٍ 
وإضافة لي وللغاصب فلعهو انميت به الأرض » أو رَضِيّ المالك 
بإبقائه بالأجرة » أو أَرَادَتَمَلَّكه ؛ إذ لا أرشّ على المالكِ في القلع . 


وبه فَارَقَ : ما مَدَ في العارية”؟' » ولا يَلرَمُه قبوله**2 لو وَهَبَهِ له » وكذا الصبغ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 7١17‏ ) . والترمذي ( ١577‏ ) عن سعيد بن زيد رضى الله عنه وأحمد 
(175350 ) عن عبادة بن صامت رضي الله عنه » وهو في ( صحيح انها رق 4 معنا عن 
عمرو بن عوف عن النبي َك قبل حديث ( 71١770‏ ) » وراجع « فتح الباري »( 7857/0 ) . 

() فتح الإله في شرح المشكاة (8/ 71/37 7175 ) . 

(9) قوله : ( وفيهما التنوين » وتئوين الثاني وإضافة الأول إليه ) قال الطيبي إن أفيت: . فالمراد 
بالظالم:: الخارس ع سَمَاة ظالماً + الآنه تضرف قن ملك القير يكين إذنه:. .وقال ره الطراد 
بعرقه : عرق زرعه وشجره . وإن وصف. . فالمراد به : المغروس ؛ لأن الظلم حصل به على 
الإسناد المجازي . كردي . وقال الشرواني 7/51 ) : ( قوله : « وتنوين الأول وإضافة 
الثاني » يتأمل فلعل في العباة قل م النساخ إن لم تكن بخط الشارح . اثتهى سيد عمو . 
عبارة ع ش : فيه تأمّل » وعبارة « شرح المشكاة » : « وإضافة الأوّل وتنوين الثاني » وهي 
عا و : احترام. . اسم « ليس »© فلا يكون مضافاً إليه . انتهى ) . 

05 : ( وبه فارق : ما مر في العارية ) أي : فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه 
4 . لزم المستعير موافقته » لكن محله كما مر : حيث لم يختر القلع » أما عند اختياره 
له. . فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة . (( ش : 47/5 ) . 

(6) قوله : ( ولا يلزمه ) أي : المالك ( قبوله ) أي : الزائد . ( ش : 27/5 ) . 


5 حم ب تخت7تايبب7 اررجل 657 2 كنا رن | لمضيين 


وَلَوْصَبَعَ النّوْبَ بِصِبْغِه وَأمْكنَ فَصْلَهُ . ٠‏ أَجْبرَ عَلَيْه في الأصَّحّ » 6 ش5 


واس ) الناي ١‏ التوب يميت ادك قله ١‏ انال يعد يتعَقَدا'' الصبغ به 
(.. أَجْبرَ عليه ) أي : الفصل وإن حَسِرَ حُسرانا نآ ولو تَقَضَتْ قيمةٌ الصبْغ 
مر م والغراس 

وله الفصلٌ قَهْراً على المالك وإن نقصّ الثوبٌ به ؛ لأنه يَعْرَمُ أرشّ 
النقص » نظير ما مت آنفا"”؟ » ولو تَرَاضَيًا على الإبقاء. . فهما شريكان . 

رسن نا لي بجح الل ماسيل بالى الا باعي تر يشا رام 

ايسا . فهو كالتزويق” » فلا يَسْتَقَنُ الغاصبٌ بفصله » ولا يجيه 

المالكُ عليه : 

وخَرَجَ ب( صبّغِه ) : صِبْمٌ المالكِ » فالزيادة كلّها للمالكِ » والنقصُ على 
الغاصب , وَلَيْسَ له فصلّه بغيرٍ إِذنٍ المالكِ » وله”" إجباره عليه مع أرشٍ 


الءة ا( 

10( وفي (1أ) وات ) و(ات7) و( د) و(ر) و( ظ) والمطبوعة الوهبيّة : ( ينعقد ) بدل 
ايسي 

إفه : المالك . ( ش : 7/5* ) . 


ف لامجو اويا ..)إلخ .(ش :15/6 ). 

(5) أي : قولٍ المتن : ( أجبر عليه ) مع قول الشارح : ( وله الفصل قهراً... ) إلخ . ( 
5/"”ة ). 

(5) قوله : ( ولم يحصل به نقص ) أي : فإن حصل به نقص يزول بفصله. . أجبره المالك » 
واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد . انتهى سم . أقول : وهو قياس ما مر في رد 
التراب ورد اللبن طيناً . (ش :5/": ) . 

(5) قوله : ( كالتزويق ) التزويق : التزيين والتنقيش . كردي . 

0) أي : المالك . (ش :27/5 ) . 

(4) قوله : ( مع أزش النقص ) يعني : إن حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما.. غرمه 
الغاصب . كردي . 


كنات لغب بس شل 6/, 


5 6 3 3 39 ع 0 
وَإِن لم يُمْكنْ ؛ فَإن 0 قاذ اث شَيْء لِلْعَاصب فيه » وَإِنْ تَقَصَّتْ . لومة 
00 2 ١و‏ 037 / 

الأزش » وَإِن رَادَتِ قِيمَتّه. . اشتركا فيه . 


وصبغ عات من آخرٌ فلكل من مالكي الثوب وا لصبغ : تكليفه فصّلاً إن 
ا -(”2 ؟ كن 5 7 -ه 
أمكن”'' مع أرش النقص . 

لإن ا دن الم ا ل ل ل ار 
بسكن )1 اقضله تققد ( فإن لم تزد قيمته ) ولم تَنْقصْ ؛ بأن كان يُسَاوِي عشرة 
ْلَه وسَاوَاهَا بعد مع أن الصبْعَ قبمتّه خمسةٌ . لا لانخفاض سوق الثوب" ( . . 
فلاشيء للغاصب فيه ) ولا عليه ؛ لأن صِبْغه كالمعدوم حينئل . 


( وإن نقصت ) قيمئّه بأن صَارَ يُسَاوِي خمسة ( . . لزمه الأرش ) وهو ما نقصّ 
من قيمته ؟ لحصول النقص بقعله . 

( وإن زادت قيمته ) بسبب الصبغ أو الصّنْعَةٍ ( . . شتركا فيه ) أي : الثوب 
بالنسبة » فإذا صَارَ يُسَاوى خمسة عَشرَّ. . فهو بينهما 0 وإن كان الع 
يُسَاوِي عشرةً مثلاً ؛ لأن النتقصّ عليه”؟ . 


. ) 57/5: قوله : ( وصبغ مغصوب ) عطف على : ( صبغ المالك ) . ( ش‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( تكليفه فصلاً إن أمكن ) هل له ذلك بغير إذنهما » أو مع رضاهما ببقائه » أو بغير إذن 
مالكه » أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب ؟ وينبغي : لا » إلا أن يحصل نقص في 
الثوب والصبغ » أو في أحدهما و تقول زو اله بالقضد 14 هذا يوان رز وما لقا( سحل 1 رانين 
الأرض ) السابقة . ( سم : 47/5 ) . 

(9) قوله : ( وإن لم يمكن. . فهما في الزيادة والنتقص ؛؟ كما في قوله : « وإن. . . 2 إلخ ) يعني : 
أن المالكين كالغاصب والمالك في هذا القول ؛ أي : إن لم تزد القيمة. . لا شيء فيه لصاحب 
الصبغ لكن غرم له الغاصب قيمة الصبغ » وإن نقصت . . غرم لهما » وإن زادت . . اشتركا فيه . 
كردي . 

(5) قوله : ( لا لانخفاض سوق الثوب ) أي : بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة ؛ كما 
يشير إليه . كردي . 

(0) قوله : ( أثلاثاً ) ثلثاه : للمغصوب منه » وثلثه : للغاصب . ( ش : 5/ "5# ) . 

(5) أي : الصبغ . (ش :59/5 ) . 


7 وت 2 0 275 كتاب الغخصب 


وََوْ خَلَط الْمَْصُوب بعَيْره رافك التق يب رمه وإن سو ع رد عد 
َالْمَذْمَبُ : أَنَهُ كَالتَالِفِ فَلَهُ تَعْرِيمُهُ ‏ ل 50 


أو بسببٍ ارتفاع''2 سِعْرٍ أحديهما فقط . . فالزيادة لصاحبه . 


بارائمق عن الخسة عازايدتها 00 
فعلى الصبّْغ . 

وبهذا ‏ أعني : اختصاص الزيادة بمن ارتفع سعْرٌ ملكه _يُعْلمٌ : أنه لِيْسَ معنى 
ش شتراكهما أنه على جهة الشّيُوع » بل هذا بثوبه وهذا بصبغه | 

(ولوخلظ الحتصوت ) أن اخلط صدده غير ) كن ادف ناشم أو شعي > 
وكنرل شوق" متحه شوق ١‏ اسه 


ل سب الا 

( وأمكن التمييز ) للكلّ أو للبعض ( .. لزمه وإن شق ) عليه ؛ ليده كما 

( وإن تعذر ) التمييرٌ ؛ كخَلط زيتٍ بمثله . أو شِيْرَج”*' وَبُرٌ أبيض بمثله . 
ودراهم بمثلها ( . . فالمذهب : أنه كالتالف ) على إشكالاتٍ فيه يُعْلَمُ ردُها مما 


١ 


]7 حمس 


ع 


يَاتَى . 
("فلة#تخريمة عله خاطةيمئله أو بأجود أو يارذا > لأنه لما عدو وذة اذا 


( . قوله : ( أو بسبب ارتفاع. . . ) إلخ عطف على قوله : ( بسبب الصبغ. . . ) إلخ‎ )١( 
.) 5/”ة‎ 

(5) السدى من الثوب : خلاف اللحمة » وهو : مايمد طولاً في النسج » والواحدة : سداة . 
المعجم الوسيط ( ص : 555 ) . 

() لخمةٌ الثوب بالفتح : ما ينسج عرضاً » والضهٌ لغةٌ » وقال الكسائي : بالفتح لا غير » واقتصر 
عليه علب . المصباح المنير ( ص :اهه). 

(:) الشيرج : زيت السمسم . المعجم الوسيط ( ص : 807 ) . 
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ادن الثالك ع بلك الغاصبٌ إن قبِلَ التملّكَ » وإلا ؛ كتراب أرض موقوفةٍ 


38 بل وجَعَله آجَر !1 عَم مثله"" ورد الآ للناظرٍ » ولا نظَرَ لما فيه من 
الرَبْلٍ ؛ لأنه اضمَحَلّ بالنار » كذا ذكَرّه بعضهم . 
ومع ملكه المذكور يُحْجَرُ عليه فيه ؛ حتى يَرْدّ مثله”" لمالكه على 


الأوجه . 
ويكفي - كما في « فتاوى المصتف » - أن يَعْزْلَ من المخلوط ؛ أي : بغير 
الأرذا مركن المتموموينة و اك فى اناف الاو اا 
وبهذا”"' يَنْدَفَعُ - كما يُعْلَمُ مما يَأَنِي أيض”" ‏ ما أَطَالَ به السبكيئٌ من الردٌ 
والتشنيع على القولٍ بملكه . 
0 0 5 صاع .هه ؛أااد ا عله - 5 -282 : .9 2 
وإنما قلنا بالشركة في نظير ذلك من المفلس ؛ لئلا يَحْتاج للمضاربة بالئمَن 
وهو إضرا به » وهنا"؟ الواجبُ : المثلّ فلا إضرارَ . 
ومن ا ك0" لو فرض فَلْسٌ الغاصب ب أيضا"' '' . ٠‏ لم يَبُعد كما في « المطلب  )»‏ 


1 ,آى:العر افيد النشى 55/15 

(0) أي : في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه ؛ كما هو ظاهر هذه العبارة » ويؤيده بل يصرح 
به : ما ذكره عن « فتاوى المصنف » (سم :65/61 - 56 ). 

(0) قوله : ( مثله ) أي : الأولى : ( بدله ) . ( ش : 5/5 ) . 

62 فتاوى الإمام النووي ( ص : هلا١‏ ). 

(0) قوله : ( كما يأتي ) أي : في الصيد والذبائح . كردي . 

(5) أي : بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله . ( ش : 5/ 55 ) . 

20 أ ذانقى فترخ المقن الأتى و"( رشتدي نه ا تار 0 

(8) أي : البائع من المفلس . ( ش :45/5 ) . 

(9) أي : فى الغصب . ( ش :50/5 ) . 

. ) 45/5 : أي : من أجل أنه لا إضرار هنا . ( ش‎ )٠١( 

: ) 45 /5( : قوله : ( فلس الغاصب أيضاً ) أي : كالمفلس . كردي . وقال الشرواني‎ )١١( 
. ) كالمشتري‎ ( 


جَحْلُ المغصوب منه”'' أَحَقّ بالمختلط من غيره . 
وسَّمِلَ قوله : ( بِغَيْرِهِ ) خَلْطه بمالٍ آخَرَ مخصوب أيضاً فكذلك”'؟ ؛ كما جَْم 
به ابن المُقرىء واقتضاه كلام افير اف شبرويهنا الكتاب و« أصله » أيضاً . 
وغيرهما”*' . 
لكن قَالَ البْْقِينيئُ : المعروفٌ عند الشافعيّة : أنه لا يَمْلِكُ شيئاً منه ولا يَكُونْ 
كالهالكِ » وَاعْتَمَدَه بعضهم ؛ لموافقته لما أَفْنَى به المصنَّث0 . 
وفْرَق27 بأنه إنما مَلَكَ في الخلط بماله تَبِعاً لماله وهنا لا تَبَعِية . 


وفي ” فتاوى المصدْفٍ '”" : عَصّبَ من جمع دراهِم مثلاً وتخلطها بحيثُ 
ا َرَقَ عليهم المخلوط على قدرٍ حَقّهم. حَلَ لكل أَخْذْ قدر ضيه( , 
فإن حص أحدهم بحضّته. . لم209 أن يقْسِمّ ما أَحَدَّه عليه وعلى الباقين 


بالنسبة إلى قذْرٍ أموالهم . 


. وقوله : ( جعل المغصوب منه. . . ) إلخ مفعول ما لم يسم فاعله ل( لم يبعد) . كردي‎ )١( 
. ) وقال الشرواني (5/ 5: ) : ( والصواب : فاعل : لم يبعد‎ 

(؟) فهو كما لو غصب زيتاً وخلطه بزيته » فيصير المجموع كالتالف » فيملكه الغاصب ويغرم بدله . 
(ش :ك/ه:). 

(*) الشرح الكبير ( 577/0 ) » روضة الطالبين ( ١5٠0/5‏ ) . 

62 وضمير ( غيرهما ) يرجع إلى الشيخين . كردي . 

(5) فتاوي الإمام النووي ( ص : ١1٠١‏ ) . 

(7) قوله : ( وفرق ) أي : فرق البلقيني بين ما خلط بماله وما خلط بمال آخر مغصوب بأنه. . 
إلخ . كردي . قال الشرواني (5/ 15 ) : ( وظاهر السياق : أن الضمير للبعض ؛ كما يؤيده 
قول الرشيدي ؛ أي : بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن ؛ من كون 
الغير للغاصب . اه ) . 

(/3010 اميق تخريييه اننا + 

(6) قوله : ( أخذ قدر حصته ) أي : والتصرف فيه . ( ش :5/5 ) . 

(9) أي : الغاصب . (ش :50/5 ). 


ع 


(١٠)أي‏ :الأحد. (ش-:5/ 10 ). 


هذا كله" : إذا عْرِفَ المالك أو المادّك7"' ؛ كما تقَوّرَ 


أما لو جهِلُوا ؛ فإن لم يَحْصّلٍ اليأسُ من معرفتهم . . وَجَبَ إعطاؤها”" للإمام 
لِيُمْسكها أو ثمنها لوجود مُلاّكها » وله أن ب يَقتّرضها لبيتٍ المالٍ . 

وإن 0 منها/؟؟ ؛ أي : عادة ؛ كما هو ظاهدٌ. . صَارَتْ من أموالٍ بيت 
المالٍِ » فَلِمْتَوَلَيهِ التصرّف فيها بالبيع وإعطائها لمستحقٌّ شيءٍ من بيتٍ المالٍ . 

: وى لوس و ا 

7 ابنَ جماعةٍ وغيره صَرَّحُوا بذلك » وقد قَالَ ابنُ عبدٍ السلام ‏ عَقَِبَ 
0 0 
اع البساي البدواة لي يشو ولا يفط . نتهى - : هذا(" إن تَوَقُمَ معرفة 
أهله » وإلا.. فير" لوي الهال و و00 : 


وخرَج ب( خَلَط أو اختلط عنذه 3 الاختلاط 0 لا تَعَذَّيَّ 0 كأن انال ي5 و612م) 


على مثله.. فَيَشْتَركَ مالكاهمًا بحسبهما » فإن اسْنَوَيًا قيمة ٠.‏ فبقذر كيْلهما . 


)١(‏ أي : ماذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال غيره » بل ما ذكر في باب 
الغصب من رد المغصوب أو بدل ونحوه . ( ش : 50/5 ) . ظ 

(0) قوله : ( إذا عرف المالك ) أي : في خلط المغصوب بماله » قوله : ( أو الملاك ) أي : في 
و ا لد 

(9) أي : الأموالٍ المغصوبة وأبدالها . (ش : 55/5 ) . 

62 : المعرفة . ( ش :50/5 ) . 

0( 0 : ( لو عم الحرام. . . ) إلخ مقول قول الإمام وغيره . كردي . 

(7) وقوله : ( هذا إن توقع. . . ) إلخ مقول قول ابن عبد السلام . كردي . 

“4 أى يع ها فى دلت لفل إن كان بأرد وموس ةليه (عش:ه/460١).‏ 

000 وفي (أ) و( خ) و( د)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ت" ) : (انسال ) بدل ( انثال ) . 
وفي ( س ) و( ثغور ) : ( سال ) . وقال في « المصباح المنير » ( ص : 8388 ) : ( انثال البرٌ 
القبالك + العينت )1 
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2 6 2 0 و 
>١)|ا.‏ ؟ .ووه ورهغرر ‏ ه وه 00 


وإن7'' اخْمَلَهَا قيمة. . بيعا وقسم الثمَنُ بينهما بحسب قيمتهما ؛ نظيرَ ما يَأَتِي في 
اختلاط حَمّام التوحية 7 . 

ولا تجوز قسمةٌ الحَبٌّ على قَدَر قيمتهما ؛ للرّبًا » وسَيَأَتِي لذلك مزيدٌ قَيبْلَ 
( الأضحية ) . 

0 0 لاسر 5 يحل له اليلقي ؛ ؛ كما ا 
ذمته ؛ 00000 سي 00 


هه 
ع ع 
دا 7 


أو أجودٌ مطلق"'' » أو بأردأ إنرَضي . 

فيه قبل + اندو الفاضنة بار ان بسن المالك بماك الكل وجل الهالك: أولن 
به ؛ لعدم تعدّيه . 

وجوابّه : منعٌ ذلك ؛ لأن المغصوب لما تَعَدَّرَ رد عينه لمالكه بسبب0" 
يَقئّضي شغْلَ ذمَةٍ الغاصب به ؛ لتعدّيه مع تمكين”” المالكِ من أخل بدله حالا . 
جِعِلَ كالتالفٍ ؛ للضرورة » وذلك'' غيرُ موجودٍ في المالك ؛ إذ اق 
يَقْنَضيْ ضَمان ما للغاصب ٠‏ فلو مَلَكَ الكل . لم يَلْرَمْهِ رَدُ شيءٍ » وبفرض أنه 
يَلْرَمُهِ لا يَلْرَمُه الفورٌ » ففيه حَيْفف””'" أي حي 


(0) في ( ب )و( ض )و( ظ ) و( س ) والمطبوعات : ( فإن ) . 

(؟) في (185/4). 

(9) أي : من المخلوط بغير الأردأ . (ش :55/5 ) . 

(4) أي : آنفاً في شرح : ( فالمذهب : أنه كالتالف. . . ) إلخ . ( ش :45/5 ) . 
(0) أي : فيرد مثله ؛ لأنه مثلي . ( ع ش : 188/6 ) . 

(5) أي : رضي المالك أم لا . (ع ش : ١188/0‏ ) . 

(0) وهو الخلط بلا إمكان التمييز . ( ش :515/1 ) . 

(0) قوله : ( مع تمكين ) متعلق ب( تعذر ) . ( ش :55/5 ) . 

(9):. أ السبب 'المذكون +( شن 557/572 

. قوله : ( ففيه حيف ) أي : في أخذ المالك الكلّ حيف عظيم . كردي‎ )1١( 
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وقد يُوجَدُ الملكُ بدون الرضا ؛ للضرورة كأخذ مضطر طعامٌ غيره قهراً عليه 

ولَيْسَ إِبَاقٌ القرٌ كالخَلط حتى يَمْلكه الخاصبُ ؛ لأنه مَوْجُوُ العَوْدَ فَلَرْمَهٌ قيمبّه 
للحيلولة ؛ لعدم الضرورة المقتضيّة كونها للفيصولة . 

وإنما لم يُرَجْحُو ا ل 
الآخَر بغير إذنه أيضاً”"' . ومنع”" تصد ف المالكِ قَبْلَ الببع أو القسْمة”؟' هنا 
أيض](» , بسبب التعدّي”'' » بل فواث عو ]ذافن اخ زلف" :فاك بود 
ا بخلاف ما إذا علقم حنم بالذمة ‏ قإنه كوك 97؟ ومجالا ببحوالة او 


ه )٠١٠١(‏ > 2م 1 عع -. ا 0 01 . 7ه ١‏ : 
ومن دم صوب الزركشيٌ قول الهلاك . قال : ويَندّفم المحذورٌ بمنع 
الغاصب من التصرّف فيه » وعدم نفوذه منه حتى يُعْطيَ البدل ؛ كما مر . 


. قوله : ( ففيه ) أي : في قول الشركة تملك كل واحد من الغاصب والمالك حق. . . إلخ‎ )١( 


(0) وقوله : ( أيضاً ) أي : كالقول بتملك الغاصب . كردي . 

ره وقوله : ( ومنع ) عطف على ( تملك ) . كردي . 

(5) وقوله : ( قبل البيع ) بأن اختلفا قيمة . ( أو القسمة ) إن تساويا قيمة . كردي . 

(0) قوله : ( هنا ) أي : في القول بالشركة » وقوله : ( أيضاً ) أي : كالقول بتملك الغاصب . 
وا 

() وقوله : ( بسبب التعدي ) متعلق ب( منع ) أي : بسبب أنه لو تصرف في المختلط. . يصير 
معنا . كردي . 

(0) وقوله : ( بل فوات. .. ) أيضاً عطف على ( منع ) أي : بل في قول الشركة فوات حق 
المالك ؛ إذ. . . إلخ . كردي . 

(4) أي : البيع والقيمة . ش . ( سم :47/5 ) . 

(5): أى:: المالك :شل :410/5 )2 

. ) 27/5 : أي : من أجل أن في قول الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة . (ش‎ )١( 


ا لشيبس سح كتاب الغصب 


ىن 


ول خف وى علتها: . أَخْرِجَت » وَلَوْ أَدْرَجَهَا في سَفِينَةِ. . فَكَذْلكَ 


وإذا كَانَ المالكُ لو مَلَكَهُ له بعوض لم يَتَصَّدَفْ حتى يَرْضَى بِذمّته . ٠‏ فكيف 
بغير رضاه ؟! قيل كن يسْتَتعَدُ القولُ بالملك''' وهو موجودٌ في المذاهب 
الأربعة ؟! بل انَّسَعَتْ دائرثة عندٌ الحنفيّة والمالكيّة . ْ 

( ولو غصب خشبة ) أو لَبَة ( وبنى عليها » ولم يَحَفْ من إخراجها تَلْفَ نحو 
نفس وهال معصوم ٠‏ وكلائه الى 0( 3 وا ل أيض؟» ( . 
اضف )وإن تلك من مان الدامب أفعدافت: فتجدها :لطن يه 4 ورلرقه أخر 
مثلها وأرش نقصها . 

هذا7* إن ب قي لها قيمةٌ ولو تافهة » وإلا. . فهي هالكة » فتَجبٌ قيمتها . 

ويج المشتري ”© إن بهل الاستحقاق على بائهه بأرش نقص بنائه : 

ومن ثم أَتَى بعضهم فيمّن أَكْرَى آخَرَ جَمَلاً وأَذِنْ له في السفرٍ به مع الخوف 
لفك ع انافك 27 الالمدو غوف ليله وبال ار جد بها على تُكري إن جهلل©» أن 
الجمل لغيره . 

( ولو ) غَصَبَ خشبةً » و( أدرجها في سفينة. . فكذلك ) تَخْرَجٌّ ما لم نص 


. هت 


ي : للغاصب . (عش : .)١89/60‏ 

ي : قوله : ( إلا أن يخاف. . . ) إلخ . (ش :8/5 ) . 

(6) قوله : ( شموله ) أي : رجوعه ء قوله : ( لهذه ) أي : لمسألة البناء . ( ش : 58/5 ) . 

(5) أي : كمسألة السفينة . (ش :58/5 ) . 

00( أي : لزوم الإخراج . ( ش : 58/5 ) 

000 قوله : ( ويرجع المشتري. . . ) إلخ ؛ أي : مشتري الخشبة المغصوبة ؛ بأن اشترى شخص 
تلك الخشبة وبنى عليها داراً مع الجهل » فأخرجت الخشبة فنقصت داره. . رجع على الغاصب 
الذي باعه تلك الخشبة . كردي . 

(0) قوله : ( فأثبته ) أي : أثبت الجملّ رجل آخرٌ غير المكري لنفسه . كردي . 

(6) متعلق بقوله : ( أفتى ) . ( ش :58/5 ) . 

(9) والضمير في ( غرّمه ) » وفي ( بأنه ) » والمستتر في ( إن جهل ) يرجع كلها إلى ( آخر ) الذي 
هو المكتري . كردي . 


امتهم ايم 


كتاك كفيس عل ع ةر 71:17 


لذ أن يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَْ مَالٍ مَخْصُو معصومين . 


إٍ 


١‏ ودايار إ9 أن شتات كين أومال بتصويين )أن استمياض كزلاف واو 
للغاصب ؛ بأن كَادَتْ في اللَّبَّةِ والحَسَّبَةٌ في أسفلها . ٠‏ فلا تتْرّعْ إلا بعد وصولها 
0 الصبر إليه » بخلاف الخشبة فيما م20 ؛ لأنه لا أَمَدَ بيط 
> وجي" يأغد الماللك فيمكها للحراوالة:. 

والغراة: اتتشتخط ينك الوهول البسوالارة قدء كينا بحو لافة .لا قدا 


وكالتفس : نحؤٌ العضو , وكلّ مبيح للتيمّم . 
وقولٌ الزركشيٌ كغيره : ( إلا الشّيْنَ ) أخذاً مما صَبَحُوا به في الخيط” . 
مراده : إلا الشّْنَ ني حيوانٍ غير آدميّ ؛ لأنَّ هذا هو الذي صرحا به قهك*2 ؛ نيت 
قالا : وكخوف الهلاكِ خوفٌ كلّ محذور يُبِيحُ التيمّم وفاقاً وخلافاً » ثم قَالاً : 
للحيوان غير المأكولٍ حكمٌ الآدميّ » إلا أنه لا اعتبارَ ببقاء الشَّيْنِ”"2 . انتهى 
ال و ا ل ار 
1 وما اف عضر 


0 


وَاسْتْرِقٌ 4 وتارك صلاة بشرطه'* , وحربي 4 ومرد 
عو > .١‏ 4 
كمالٍ الحربيٌ . . فلا تقى”' 2١‏ لأجلهما ؛ لإهدارهما . 


. ) 54-58/5: أي : أو نحوه ؛ كرقراق . انتهى مغني ؛ أي : السفينة العظيمة . (ش‎ )١( 

() قوله : ( بخلاف الخشبة فيما مر ) فإنها لا تملك لأجل مال الغاصب . كردي . 

0) وقوله : ( وحيتئذ ) يعود إلى قوله : ( فلا تنزع ) . كردي . 

(5:) قوله : ( أخذاً مما صَرَحَوا به في الخيط ) أي : الخيط المغصوب الذي خيط به جرح محترم . 
كردي . 

(5) وقوله : ( صرحابه ثم ) أي : في بحث الخيط . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 255/0 ) » روضة الطالبين ( ١55/5‏ ) . 

(0) قوله : ( ذميّاً ) حال من فاعل ( زنى ) . ( ش : 54/5 ) . 

(4) قوله : ( بشرطه ) وهو إخراجها عن وقت الضرورة فقط . كردي . 

(9) عطف على : ( وأما نفس . . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

. ) 9/5: أي : الخشبة . (ش‎ )٠١( 


1 بي ب ب أ بر ا ٠.‏ قا التضين 


وَلَوْ وَطِىءَ الْمَْصَوبَة عَالما بالتّخريم. . حد » وَإن جَلَ. . قلا حَدَّ » وَفِي 
الْحَالَيْنَ يَجبُ الْمَهُْ إِلاً أن تَطَاوعَة 0000 


ودْنّى ( معصومين 20 ؛ لأن بينَ النفس والمالٍ شب تناقض”"2 وإن صَدَقَ 
أحدّهما على الآخر 1 

( ولو وطىء ) الغاصبُ ( المغصوبة عالماً بالتحريم ) وليس أصلاً للمالك 
( .. حدّ ) وإن جهِلَتْ ؛ لأنه زانٍ . 

( وإن جهل ) تحريمٌ الزّنا مطلق"” » أو بالمغصوبة وقد عُذِرَ قرب إسلامه 
ولم يَكنْ مُخَالطاً لنا » أو مُخَالطنا(؟» وَأَمْكَنَ اشتباه ذلك عليه » أو نَشْيْهِ بعيداً عن 
العلماء ( . . فلا حدٌ ) للشبهة . 

( وفي الحالين ) أي : حالَئ علمه وجهله ( يجب المهر ) وإن أَذْنَ له 
المالك ؛ لأنه اسْتَوْفَى المنفعة » وهي غيرُ زانية ؛ إذ الفرض - كما يُعْلْمُ مما 
يأتي”*' - : أنها موت /! 


م 


نعم ؛ يَتَحدُ200 وإن تَعَدَدَ الوطءٌ في حالةٍ الجهل ؛ لاستدامة الشبْهَة 
بخلافه مع العلم يَتَعَدَّد بتعدّدٍ الوطآتٍ . ولو وَطِىءَ كه حقاهاة و.وهرة عالما: 
فمهران . 

ويَجبُ في البكر مهرُ ثيّبٍ مع أرش البكارة ؛ كما مَوَ في ( البيع )"' . 

( إلا أن تطاوعه ) عالمة بالتحريم ؛ كما يُفْهمُهِ قوله الآتِي : ( إن عَلِمَتْ ) 


له 


. ) 14/5: معصومين > ) أي : مع أن العطف ب( أو ) . ( ش‎ ١ قوله : ( وثنى‎ )١( 

(؟) قوله : ( شبه تناقض ) أي : والإفراد يشعر بعدمه . (ش :58/5 ) . 

(6) أي : بالمغصوبة وغيرها . (ش :59/5 ) . 

62 وفي ( ت ) : ( أو مخالطا لنا ) . 

(5) أي : بقول المصنف : ( إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم ) . (ش :18/5 ) 

(5) أي : المهر » وكذا الضمير في : ( بخلافه ) يرجع إلى المهر . ( ش : 14/5 ) بتصرف . 
69 في ( 5/ 09١-590‏ ). 


كال لقعي يع س7 1 119 
َلدَيَجبٌ عَلَى الصّحيح » وَعَلَيِها الحَدُإِن عَلِمَتْ . 
وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنَّ الغاصب كَوَطَبَهِ في الْحَدَ وَالْمَهْرٍ > إن غَرِمَةُ. . لَمْ يَدْجِعْ 


( .. فلا يجب ) مهد( على الصحيح ) لأنها زانيةٌ » وقد نهيَّ عن مَهْرِها" . 

زتها ترد اهن شترط يز اليكل لاله إنيا )!© عبيا ؛ ومن ثم سَقَط 
9 دّتها قبل وَطْءٍ وإرضاعها إرضاعاً مُفسد”") 

ويَظهَرُ في مميرَةٍ عالمةٍ بالتحريم : أنها ككبيرة في سقوط المَهْرِ ؛ لأنَّ ما وُجدَ 
عياس ا م وي كه الارى ادر ١‏ ربعا ايه لين نيا 
رَدّها به . 

( وعليها الحد إن علمت ) بالتحريم لزنافا» وكالوانية”* مرقدة مانت على 
ردّتها . 

( ووطء المشتري من الغاصب كوطئه ) أي : الغاصب ( في ) ما تقرّرَ فيه من 
( الحد والمهر ) وأرش البكارة ؛ لاشتراكهما في وضع اليدٍ على مالٍ الغير بغير 


9 
١ غلا‎ 


نعم ؛ تُقْبَلُ دعوَاه هنا الجهلّ مطلقا"'' ما لم يَقَلْ : عَلِمْتُ الغصب ء قَيُشْتَرَطً 


ا 


( فإن غرمه ) أي : المالك المشتريّ لمر ل 6ه لم يرجع به ) المشتري 


)010( عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » قال : نهى النبي وَل عن ثمن الكلب » وحلوان 
الكاهن » ومهر البغي . أخرجه البخاري ( 0155 ) » ومسلم(/1651 ) . 

(5) أي المي لاقن نه 

() قوله : ( وإرضاعها ) أي : إرضاع الأمة للزوج إرضاعاً مفسداً للنكاح . كردي . 

(4) أي : الزنا . هامش ( ك ) . 

(5) أي : في عدم وجوب المهر . سم وع ش . ( ش :50/56 ) . 

(1) قَيْبَ عهده بالإسلام أم لا » نشأ بعيداً عن العلماء أم لا . (ع ش : 141/5 ) . 

(0) قوله : ( عذر مما مر ) في شرح قوله : ( وإن جهل ) . كردي . 


ا 2552 5002 5656ت2 2255 الا1شت١ت”تت‏ 1 5 ا هئ 2 كتاب الغصب 


عَلَى الْعَاصِبٍ فِي الأَظهَرٍ » وَإِن أَحْبَلَ عَالِما بالنّحْرِيمٍ. . فَالوَلْدٌ رَقِيقٌ غَيْرُ نسيب . 
وَإِنْ جَهِلَ . . فكو نَسِيبٌ » وَعَلَيْهِ قيمَنهُ #أيق- قهظ مه مول يق #نسنل مود 1 للق ولحو تع 4 ته حل طأوة ا ولس يذ سف ف لد أنه 


( على الغاصب في الأظهر ) لأنه الذي انْتَفْعَ به وَبَاشْرَ الإتلاف » وكذا أرش 
البكارة . 


( وإن أحبل ) الغاصبٌ أو المشتري منه المغصوبة ( عالماً بالتحريم. . فالولد 
رقيق غير نسيب ) لما مَك أنه زناً + فإن انفصّل يا :... ضمنه كل منهما”'2 + أو.هيتاً 
نجدالة ...قد له 4 :وهو عد قبئة أمة الكثل: 6 أو تعيرها!؟؟ .. فبيبه كز منهنه 
بقيمته يوم الانفصالٍ"" . 1 

وقول الإسنويٌ : إنهما'"' ناقضًا ما هنا" ؟. . رَدَهُ الأذرعيئٌ بأنه اشتبا"© ؛ 
فإنَ هذا في عالم » وذاك”" في جاهِلٍ ؛ أي بوتات !" الفرويين الرقيق :وهو 
ما هنا » والحرٌ وهو ما هناك . 


الوإن جيل ) الخري الم در )من الوه لا أنه الْعَقَدَ نآ ثم عَتَقَ 
( نسيب ) للشّبهةٍ ( وعليه ) إذا انفصَلَ حبّاً حياة مُسْتَقرّة ( قيمته ) بتقدير ر رقه ؛ 


فإن انْقَصَلَ ميتاً بجناية.. فعلى الجاني الغْرّة ؟ وهي : نصفُ عُشْرٍ ديّة 


. قوله : ( حيّاً.. ضمنه كل ) يعني : يصير مضموناً ؛ أي : لو مات بعد الانفصال حيّاً.‎ )١( 

() وقوله : ( أو بغيرها )أي : بغير جناية . كردي . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 100 ) . 

(5) أي : الشيخين . (ش 09٠/5:‏ ). 

(5) وقوله : ( ماهنا) إشارة إلى (أو بغيرها... )إلخ . كردي . وراجع « المهمات' 
ل" 

() وقوله : ( بأنه اشتباه ) معناه : انتقل نظره من مسألة إلى أخرى . كردي . 

(0) قوله : ( فإن هذا ) أي : الضمان . ( وذاك ) أي : عدم الضمان . كردي . 

(4) وقوله : ( وسيأتي ) أي : في الشرح الاتي بعد قول المتن : ( قيمته ) . كردي . 


كتاب الغضب ...3 بصب ا 


يَوْمَ الانفصَالٍ » وَيَرْجِم بها الْمُشْئَري عَلى الْعَاصبٍ . 


الأب » وعليه'' عَشْرٌ قي قيمة أمّه"" لمالكها ؛ لأنا نمَدَرُه قِنَا في حقه(" . 


قَالَ ل والغكة مُوَجَلَةٌ » فلا يَغْرَمُ الراك 17 مو ع 


207 فيه الإمام'"2 . 


0 


أو بغير جناية. . يَضمّنه ؛ لعدم تيقنٍ حياة 


وفارّق مامَرٌ في الرقيق'"' بأنه يَدْحْلَ تحت اليد ء فَججعِلَ تبَعاً للأمّ في 
الضمان » وهذا حر فلا يَدْحْلَ تحت اليد . 


وترَددَ الأذرَعيي في حي حياةً غير مستقرّة » ورَجَحَ غيزه أنه كالحيّ ؛ كما 
َفْهُمَه تعليلهم | لميك:؟ بأنا لم شيعن حياته ٠.‏ 

وقد يقال : بل قياس إلحاقهم لهذا بالمبتٍ في نظائره : أنه هنا كذلك 50 
التعليلٍ : أنا لم نتيَقَنْ حياته حياةً يُعْتَدُ بها . 


والعبرة بقيمته ( يوم الانفصال ) لتعذّر التقويم قبله » وَيَلرّمُه أرش نقص 
الولادة ( ويرجع بها) أي : بقيمة الولدٍ. و81 فين أرشن التولادة 
( المشتري على الغاصب ) لأنْ عُرْمّها ليس من قضيّة الشراء » بل قضِيّتّه : أن 


)ه١/6:مس(. أي :الأب‎ )١( 

(0) قوله : ( عشر قيمة أمه ) أي : سواء كان حرًا أو رقيقاً ؛ لأنَا نقدّر الح رقيقاً في حقّ الغاصب 
والمشتري ؛ لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيّد . انتهى ع ش . ( ش : 01/5 ) 

فر أي : الآب ؛ أي : والقن يضمن بذلك . انتهى سم . (ش 0١/5:‏ ) 

(:) قوله : ( فلا يغرم الواطىء ) أي : للمالك العشر المذكور . (ش 5١/5:‏ ) 

(4) أي : الغرة من الجاني . انتهى ع ش . ( ش : 0١/5‏ ) . 

(0) نهاية المطلب في دراية المذهب ( /ا/ 5١١‏ ) . 

(0) قوله : ( وفارق ما مرذ فى الرقيق ) أي : على ما اعتمده الشارح » أما على مقابله . . فيستويان ؟ 
كماع وظاهر ,الاسم 4 01/5 ):. 

(8)- الأولئ : التانيك: : ( شن /617) : 


ببمجاامسببسسْبسبببب 0 بيسببببسورريييوببب يت كناك التضن 


وَوْتلِفَ الْمَعصُوبٌ عِنْدَ المُْتَرِي وَعرِمَةُ. : لم يَرْجِعْ بو » وكا لَوْتعيْبَ عِنْده 
في الأَظْهَر . َل يَرْجِع بم مَنْمَعَةٍ اسْتَوْقَاهَا في الأَظَهَرٍ » َيَرْجَعٌ بعرم مَا تَلِفَ 


تله له الول حرا من غير غ رامزم وركع التلقيوة +"آن الختوات #المععري 3 , 

( ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع به ) وإنْ جَهِلَ ؛ لأنَّ 
المبيع بعد القبضٍ من ضمانه » وإنما يَرْجِعَ عليه بِالثْمَنٍ . 

( وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر ) تسوية بين الجملةٍ والأجزاء » هذا إن لم 
ا 

( ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها ) كلّبْسٍ ( في الأظهر ) لما 1 

( ويرجع بغرم ما قلف, "' عنده ) من المنافع ونحوها ؛ كثّمَرٍ ونتاج وكسشبٍ من 
غير استيفاءٍ إذا عَرَمَه المالك مُقابلها ؛ لأنه لم يُتَفْها ولا الَْرَمَ ضَمائّها بالعقدٍ . 

وه 0 ون شملت الع أيضا””' لكنه غير مراد”" ؛ لأنه”" قَدَّمَ حكمّها , 
وكلامّه هنا إنما هو في المنفعة » والفوائدٌ من قبيلٍ المنفعة . 

ولدفع هذا الإيهام *' ا في نان يعن 1 و1 لعي 
للمنفعة”' ') صريحاً وإن صَّحَّ عودّه لها مع عدم التأنيثٍ رعايةً للفظ ( ما ) . 


)01 راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة (905-/109 ) . 

00 أي : من أنه الذي انتفع به وباشرَ جَالإتلاف . ( ش :07/5 ) 

(0) وفي( ب )و( ض ) و( س ) والمطبوعات : ( تلفت ) . 

(5:) قوله : ( وما)أي : في قول المتن : ( ماتلف... )إلخ . (ش :9055 ) . 
(5) أي : كالمنفعة . ١ش‏ :07/5 ) 

(5) أي : فهي ؛ أي : لفظة ( ما ) من العام المراد به الخصوص . ( ش :07/5 ) 
0) أي : المصنف . هامش ( ز ) . 

() أي : إيهام الشمول . (ش :57/5 ) 

0( أي : من ( تلف ) بأن كتب ( تلفت ) . قى . هامش ( ز ) . 

.)907/5: أي : المرادة ب( ما) .(ش‎ )٠١( 


كتات الغصينب ل 77ب تي ٠‏ ار 


م 3 أ ل “ د 1 6ن 
وَبارّشُ نقص بنائه وَغْرَاسه إذا نقض في الاصح 5 
9 2 ا اسه 
وَكل ما لو غرمّه المشتري رَجع به ورك لل توغ قن أواللره ا أ يه د رهظ ااه قاد بن مجه له لد 3 ملو مون عون لو 8 


( وبأرش نقص بنائه ) بالمهملة ( وغراسه إذا ) اشتَرّى أرضاً وبتى أو عرس 
نبها قبانت مستحقّة للغير فلم 0217" يتان للق فيه حت( نقض )0 
الممتجدة طازه أررع از فى الأضع في 

أما الأولى. . فلما ما » وأما الثانيةٌ. . فلانه عه بالبيع وإن جَهِلَ الحالَ 
أيضا””' ؛ لأنه'') مُقضّرٌ بعدم بحثِه حتى وَقَم في ذلك » فرَجَم”" عليه بأرش 
ما حَصّلّ في ماله من النّقص ٠‏ وهو ما بِينَ قيمته قائماً ومقلوعاً . 

وللمستحقٌّ تكليفٌ المشتري نَرْعَ ما زُوّقَ به ؛ من نحو طين أو جِبْس ١‏ ثم 
يَرْجَعُ بأرشٍ نقصِهٍ على البائع لذلك . 0 

قال في ١‏ الروضة » عن البغويّ وأقَرّ : والقيامنُ : ألأيَرْجِع على الخغاصب بما 
َنْقَيَ على العبدٍ » وما أَدَى من حراج الأرض ؛ لأنه شَرَعَ في الشراءٍ على أنه 
لي ا ا 


( وكل ما لو غرمه المشتري رجع به ) على الغاصب ؛ كقيمةٍ الولدٍ وأجرة 


010( أي : الغير . ( ش : 077/5 ) 

(1) قوله : ( حتى نقضص... ) إلخ قضية سياقه : أنه ببناء الفاعل » وقضيةٌ سياق ١‏ النهاية » 
و« المغني » ٠‏ وكتابةٌ ( بناؤه ) في الشارح بالواو : أنه ببناء المفعول . ( ش :57/5 ) . 

(9) أي : في قوله : ( ويرجع بغرم ما تلف. . . ) إلخ » وقوله : ( وبأرش نقص بنائه. . . ) إلخ . 
(ش:”/7؟7ه) 

(4) قوله : ( فلما مر ) وهو قوله : ( لأنه لم يتلفها. . . ) إلخ . كردي . 

0( بيغيو ايسا دج وي ايده ب فى للد 

(7) أي : البائع » وقوله : ( في ذلك ) أي : في بيعه . ( ش :07/5 ) 

© قوله : ( فرجع . ٠٠‏ الخ ؛ أي 0" 
وعلتها: . لكان أولى ؛ لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح ٠»‏ فليتأمل . 
ك5/له ). 

(4) روضة الطالبين( 15١/5‏ ) . وفي نسخ: (يضمنها) . 


04 1 ال 
ا 1 و ان 08 8 ” ع ا ا و 

27 ااه 5 ه > ى ىت 200 عرب وى وم 00 

قلت : وَكل من انبَنث يَذَهُ على يَدِ الغاصب . . فكالمُشتري » وَالله أعلم . 


المنافع الفائتة تحت يده ( لو غرمه الغاصب ) ابتداءً (.. لم يرجع به على 
المشتري ) لأن القرارٌ على الغاصب فقط . 

( وما لا ) أي : وكلّ ما لو غرمّه المشتري لم يَْجِمْ به على الغاصب ؛ كقيمة 
العين » والأجزاء . ومنافع اسْتَوْفاها ( .. فيرجع ) به الغاصبٌ إذا غرمّه ابتداءً 
اح 

هذا'' إن لم يَسْبقْ من الغاصب اعترافٌ للمشتري بالملكِ ؛ كما مَرَ 
ارا اما اموا سوا ا 
على ظالمه . 

ولو زَادَتِ القيمةُ©» عند الغاصب عليها عند المشتري. . لم يُطَالّبْ بتلك 
الزيادة ؟ لأنه لم يَضَعْ يده عليهاء فإذا غرِمها الغاصبُ.. لم يَرْحعٌ بها . 
ولبس دلق ميا شيل القتايط 6 لها 22 : أن المشتري لا يَغْرَمُ الزائد ولا يُطَالَتُْ 


به . 
( قلت : وكل من انبنت ) بنونين ثانية ورابعة ؛ كما بخطه ( يده على يد 


الغاصب . . فكالمشتري ) فيما تَقَوَرَ : من الرجوع وعدمه ( والله أعلم ) ومَرَ أوائل 
الباب ذكرٌ ذلك بِأَبْيّنَ من هذا » فراجعه . / 


) 57/5: أي : قول المتن : ( ومالا.. فيرجع ) . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( كما مر نظيره ) أي : بعد قول المصنف : ( والأآيدي المترتبة ) . كردي . 

(6) أي : الغاصبٌ ». وكذا ضمير ( له ) . (ش :07/5 ) 

5( قوله : ( ولو زادت القيمة. . . ) إلخ كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مئة » وباعه بخمسين وهو 
يساويها » وبلغت قيمته عند المشتري سبعين . . فلا يرجع الغاصب بالثلاثين . انتهى بجيرمي ؛ 
أي : وإن لم تزد عنده على خمسين. . فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده . ( ش : 
5 


فرعٌ : ادعَى على آخرَ تحت يذه دايّةٌ : أن له فيها النصف مكلا وأنه حَصّبَها : 
فأَجَابَ بأنها إنما كَانَثْ عندي بجهة المهايأة وأَقَامَ بينة بها. . لم يَضْمَئْها ؛ كما 
اسْتَْبَطه البُلقينينٌ من كلام المَرُوزِيٌ في ( الشركة ) . 

وقولٌ بعضهم : إنها في زمن نوبته كالمعارة عنده فلْيَضْمَئْها . . يُرَدُ بأنَ جَعْلَ 
الأكساب كلها له رَّمَنَّ نوبته صريحٌ في أنه كالمالكِ لها حينئلٍ » لا كالمستعير . 
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( كتاب الشفعة ) 


بإسكانٍ الفاء » وحُكِيّ ضمّها » وهي لغةٌ من الشفع ضدٌ الوثر ؛ فكأن الشفيع 
يَجْعَلُّ نفسّه أو نصيبه شفعاً بضمٌ نصيب شريكه إليه » أو من الشفاعة ؛ لأن الأخذ 


جاح كان بي + اوس الريادة والتهوية بو نان 1" لبا 5 

وشرعاً : حقٌ تَمَلَّك قهْر ك9 يدث ينث للشَرِيكِ القديم على الحادث فيما ملك 
ِعِرَض ؛ لدفع الضرَر ؛ أي : : ضرّر مُؤْنَةِ القسمةٍ » واستحداث المرافق 
وغيرها”* ؛ كالْمِصْعَدٍ والمنوّر”" والبَالُوعَةٍ في الحِصَّةٍ الصائرة إليه”"؟ . وقِيلَ : 
ضْرَرٍ سوءٍ المشاركة . 

ولكونها”" تُوْحَذَ فَهْرَجْعلَتْ إِثْرَ الغصب ؛ إشارةً إلى استثنائها منه . 


والأصل فيها 1 الإجماع إلا من شد 6 والأخبارٌ كخبر ١‏ البخاريٌ » : قضى 


) 07/5: أي : بالشفاعة . (ش‎ )١( 

(؟) كتاب الشفعة : قوله : ( ويرجعان ) أي : يرجع ( الزيادة ) و( الشفاعة ) إلى ( الشفع ) لأن 
الشفاعة في اللغة مدلولها أيضاً : الزيادة » فيصير مال الكل إلى الزيادة . كردي . 

0) أي : 0007 : ( أو من الشفاعة ) » وذلك لآن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وترء 
والزائد إذا انضم إلى الواحد. . كان المجموع ضد الوتر . (ع ش : ١95/5‏ ) . 

(5) قوله : ( قهريّ ) بالرفع أو الجر » صفة للمضاف أو المضاف إليه . ( ش : 57/5 ) 

(5) انظر ما المراد بغير المرافق ؟! وقد أسقطه « النهاية » و« المغني » و« شرح المنهج »© . ( ش : 
5/"اه ). 

() وقوله : ( والمنور ) أي : المسرجة . كردي . 

(0) أي : الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري . « حاشية بجيرمي على شرح منهج الطلاب » . ( " : 
١16‏ ). 

(8) أي : الحصة المأخوذة بالشفعة . (ش :057/5 ) . 


ا ل 2 كتاب الشفعة 


5 0 5 00 0 1 5 0 أ 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ بالشفعة في كلّ مالم يُقِسَّمْ» فإذا وَفَعَتِ 
7 و 0 5 
الحدود » وصرّفت الطرق”''' . . فلا شفعة9؟ . 


وقوله : (لم ينسم ؛) ظاهدٌ في أنه يَقَبَلُ القسْمَة ؛ لأنّ الأصل في الّفَي 
ب(لم) : أن يَكُونَ في الممكن 1 د الما ل 
الآخر تجوز أو إجمال ٠‏ قَالَهُ ابن دقيق العيد”؟ . 


ع 5 عو - دع - 
والعفؤُ عنها أفضلّ . إلا أن يكون المشتري نادماً أو مغبوناً . 
3 لل 1 - ع 0 2 
وأركانها تاكنة 2 اخدبو. وماخود مله .وما ود 6و الضييفة نما عافن 
العيلق77 ؛ كما يان 


( لا تنبت في منقول ) ابتداءئً"' ' وإن بيع مع أرض ِ للخبر المذكور”" 3 ولآنه 
لا يَدُوم » بخلاف العقار فَيَتَأَئَدٌ فيه ضرَرٌ المشاركة . 


7 3-5 َ# 2 5 0 0 وما وو مم 
وخَرَجّ ب( ابتداء ) : تَهَدُم الدار بعد ثبوت الشَّفْعَة » فإن نقضها وإن نقَلَ عنها 


010 : ( وصرفت الطرق ) أي "رقن طاريق احدهها عن الاجر ؟ ؛ يعني : إذا قسمت ثم باع 
مور يعوو ا ا سحن 

(١‏ صحيح البخاري ( /7101 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأخرجه مسلم عنه أيضاً 
بنحوه ( 1108 ) . ويأتي قريباً . 

(9) فيكون في الممكن وغيره . ع ش . ( ش :0905/51 ) 

(5) إحكام الأحكام( ص : 1751-05١٠‏ ) . 

(0) وقوله : ( والصيغة إنما تجب. .. . ) إلخ ؛ يعني : أن الصيغة ليست ركنا فيها بل شرط 
لحصول الملك . كردي . 

() وقوله : ( ابتداء ) يرجع إلى النفي ؛ أي : لا تثبت ابتداءً . كردي . وقال الشرواني 
(58/3 ) : ( أقول : قول « المغني » : والمراد بالمنقول : المنقول ابتداءً ؛ ليخرج الدار إذا 
انهدمت بعد ثبوت الشفعة. . ٠‏ إلخ. . صريح في أنه قيد للمنقول » وكذا قول الشارح الآتي : 
لآن التبعية. . . إلخ . مع ما يأتي عن سم هناك. . صريح فيه ) . 

)6 وقوله : ( للخبر المذكور ) أي : لتتمته الاتية فيما بعد . كردي . 


كتاب التق جمعسبحع حصبيت سسب ا ا 67 ير اي يي 79ر7 


4 أ 2-04 آ-ه _- 
5 كم ا ى اس 2 1 اي 6 0 
بل في ارض وما فيها ؛ من بناءٍ وَشجر تبعا 1 فها .ا ها ود ةد ةا .د و و ود وا ةد .د .دا ودام مداه هاه 


5 


يُوْحَد بها + كذا 200+ ولايصة92 4 لأن القبوية جنا0”© في التملك © لا في 


لوا *' الذي الكلام فيه . 


ين 


ا ( في أرض وما فيها اع يات را اس اورت 
سُمرَ ٠‏ ومفتاح عَلَقٍ مُنْبَتِ » وكلّ منفصل تَوَقْفَ عليه نفع مُتَصِلٍ على ما مر في 


14 


( البيع )”29 


( وشجر ) رَطبٍ وأصلٍ يُجَرْ مراراً ( تبعاً ) للأرض ل لضو 


رسول الله صَلَّى اله عليه وسَلّمَ بالشّفعَةِ في كل شركةٍ لم تس 0 داف 
تأنيث ( رَبْع ) وهو اداه وطن ادي 2 
أن يَبِيمَ حتى يون شريكه. . . الحديث © ؛ أي : لا يَحِلَّ له ذلك حلاً مُسْتوِءِ ىََ 
الطرفيّن ؛ إذ لا إثم في عدم استئذانٍ الشريكِ . 


(010 


00 


قر 
00 


(0 


000 


4“ 


0/2 


قوله : ( كذا قيل ) يعني : أن التقييد ب( ابتداء ) والإخراج به . قال بعضهم : ولا يصح ذلك 
العقد ؛ لأن. . . إلخ . كردي . 

أي : الإخراج » لا حكم المخرج ؛ من أخذ النقض بالشفعة » خلافاً لما فهمه ع ش . ( ش : 
6 


أي : في مسألة تهدم الدار . ( ش : 05/5 ) 

له : لا في الثبوت ) أي : لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتاً لا منقولا . ( سم : 
)2 
في ( 197/5 ) . 


قال علي الشبراملسي ( 145/5 ) : ( قوله : ١‏ تبعاً للأرض »© أي : تثبت في بناء وشجر دخل 
في البيع تبعا » وليس المراد : أنها تثبت تثبت في الشجر تبعاً لثبوتها في الأرض ٠»‏ والمراد بالتبعية : 

أنها تدخل عند الإطلاق تبعاً ون نص ليها ):. 

وفي النسخ : ( في كل شرك لم يقسم ) كما في « مستخرج أبي عوانة » » والمثبت من (1) 

و( ه ) ء وهو موافق لمافي « صحيح مسلم » . 

صحيح مسلم ( / ٠‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وتمامه : ( فإن شاء. . أخذ »2 

وإن شاء . . ترك » فإذا باع ولم يُؤْذْنه. . فهو أحق به ) . 


وخر د ته ): بناع ءِ وشبجَرِ في أرض مُحْتكرَة”"" ؛ لأنه كالمنقولٍ . 
َ بيع 
وشرط التبعيّة لاواعابي اجر يباب الارني. 


فلو يَاع شقصاً من جدار اه 0 لا غير ل 0000 من أشجار 0 ومغا رسها 
لاقي دلا 2ه أن الارفر ساتائدة : 


وصرَّح السبكييٌ الف لز ا م2 وكئة لخر" والمدرير" أونوورق هغة 
وبين ما م215 في ( بنك الجدار وأسَاسَه )"© بأنه ثَميَدْحُلُ مع السكوتٍ عنه ٠‏ 
بخلافه هنا '2 فإنه عينٌ منفصلةٌ لا تَدْخُلُ في المبيع عند الإطلاقٍ فاشئْرٍ يرطت 
رؤيتها . 

وبحت أيضاً أنه لو عَرِضَ التعذاذ يديت كانن 111 أرمههى الخااصودة .+ 
بدت الشفعةٌ ؛ لأنْ الأرض هي المتبوعةٌ حينئذ . 


. قوله : ( محتكرة ) أي : مستأجرة أو موقوفة . كردي‎ )١( 

2( أي : أرضه الحاملة له . انتهى . سم . زادع ش : لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن 
السبكي أن المراد : حفيرته . انتهى . ( ش :00/5 ) . 

(0) أي : بلااضم شيء إلى الأس من الأرض التي في حواليه . (ش :05/5 ) . 

(4) قوله : ( من أشجار. . . ) إلخ » عطف على ( من جدار. . . ) إلخ » وكان الأولى : ( أ 
أشجاراً. . . . ) إلخ عطفاً على ( شقصاً ) . (( ش :050/5 ) . 

)0( أي : لابد في صحة بيع الجدار مع أَسّه فقط » وبيع الأشجار مع مغارسها فقط . ( 
0/5 ). 

(5) أي : الأرض الحاملة للبناء . ( ش :50/5 ) . 

(0) أي : الأرض الحاملة للشجر . ( سم : 55/7 ) 

(6) وقوله : ( وبين ما مر ) قبيل فصل : ومن المنهي عنه . كردي . 

)09 أي : لو كان الجدار عريضاً . رم . هامش ( ك ) . 

)1١(‏ يعلم منه : أن المراد بالأساس هناك : بعض الجدار » وهنا : الأرض الحاملة للجدار » وصرح 
به الأذرعي هنا . رشيدي . (ش :55/5 ) 

! ) وفي ( د ) و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية .: ( لو كانت ) بزيادة ( لو‎ )1١( 
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ركذا تكله يو 0 َرْ في الأصَّحّ . 


غيراهم 


-_ه 


وَل شفْعَةٌ في حَجْرَةٍ يُِيَثْ عَلَى سقف غَيْرِ ركد مُشْتَرَكٌ في الأَصَمّ . 


( وكذا ثمر) موجود عند البيع ( لم يؤبر ) حينئذٍ ولم ؛ نشرّط .دتخوله افيه ( في 
الأصح ) وإن تبر رَ عند الأخذ ؛ لتأَخُرِهِ لعذر . 


وذلك لأنه يَْبَمْ الأصلّ : في البيع » ٠‏ فكذا في الأخذ هنا . ولا نظر لطروٌ تبره ؛ 
لوث كه جيزيات كزيائو الدضر ) » بل قَالَ الماورديٌ يَأَحْذْه وإن قط . 

نا 9:11 عفد البيع وما د شرطً دخوله فيه ٠‏ . فلا يُوْحَذُ ؛ كشجَرٍ غير رَطَبٍ 
شرطً دخوله(" . ْ 

وأا حادثٌ بعد البيع فلا أله إل" إن عه تعر كي ونين 
تَؤْحَدْ الأر ضنُ”* والنَّخْلُ بحصّتِهما”"' من الثَّمَنِ . 

( ولا شفعة في حجرة ) بي الاسوص او عو 
غير مشترك ) لكونه لثالثٍ أو لأحدهما ؛ إذ لا قرارَ لها » فهي كالمنقولٍ 

االاسو اق اام ١6‏ اباي حر يا د ا 
كذلك . 


ا وم عاب - ا وي ا 


)١(‏ وفي(ت)و(س):(أوما). 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 408 ) . 

(0) وفي ( س ) والمطبوعة المصرية لفظة ( إلا ) غير موجودة . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 409 ) . 

(5) قوله : ( وإنما تؤخذ الأرض ) عطف على قوله : ( فلا يؤخذ. . . ) إلخ ؛ أي : فلا يؤخذ 
الثمر » وإنما تؤخذ الأرض والنخل . كردي . 

(7) أي : فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه » ويقسم الثمن على ما يخص كلاً منهما ؛ 
كما لو باع شقصاً مشفوعاً وسيفاً . انتهى ع ش . ( ش :07/7 ) 

(0) أي : نصيبه من السفل . ش . ( سم :05/5 ) 


و١٠١١‏ جع ع ب ا ا 7 تلجت اتات الشدفيية 


ل 0 


وَكلٌّ مَا لَوْ قسم يَطلث مَتْفَعَتهُ مَتمَعَتَهُ الْمَقَصودَّة ؛ كحَمَام وَرَحى . . لا شفعة فيه في 


في أرض م مشتركةٍ فيها شجر” اأحد هي : 
( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) من ؛ بالك به بعد لشم من 


الوجه الذي كان يُْتَفَعْ به لها ( كحمام ورحى ) صغيرَينٍ لا يُْكِنُتَعَدُُهما ( . . 
لع عن د الكبيرين ؛ لأن عله" ب ثبوتها في المنقسم" ؛ 


كما مآ*'. . دفع ضرر””' مؤنةٍ المحسوت واايداة إلى إفراد الحصّة الصائيرة 
إلى الشريكِ بِالْمَرَافِقِ » وهذا الضررٌ حاصلٌ قبلَ البيع » ومن حَقّ الراغب فيه”"' 

من الشّريكينٍ أن يُخَلْصَ صاحبه منه”" بالبيع له ٠‏ فلما بَاعَّ لغيره ٠‏ . سَلَطْه الشّوْعٌ 
ا 


درك يتما بط له . ال 6 لأ الأول يبك على القسمة » . » دون 


. فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض . . فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر‎ )١( 
. ) 775 /* ( . مغني المحتاج‎ 

(؟) قوله : ( لأن علة. . . ) إلخ علة ل( لا شفعة ) . كردي . 

(6) وقوله : ( في المنقسم ) أي : الذي يقبل القسمة ؛ يَعْنِي : لو قسم.. لم تبطل منفعته 
المقصودة . كردي . 

63 وقوله : ( كما مر ) أي : بُحَيْد الكتاب . كردي . 

(0) وقوله : ( دفع ضرر ) خبر( أن ) . كردي . 

(5) قوله : ( والحاجة ) عطف على ( مؤنة ) والمراد بالحاجة : الاحتياج . ( ش : 01//5 ) 

(0) وضمير( فيه ) يرجع إلى ( البيع ) . كردي . 

(4) وضمير ( منه ) يرجع إلى ( ضرر مؤنة القسمة ) . كردي . 

(9) قوله : ( يجبر على القسمة ) كالطاحونة الكبيرة والحمام الذي لو قسم. . لم يبطل نفعه المقصود 

)٠١(‏ قوله : ( بخلاف عكسه ) بأن باع مالك العشر نصيبه » فلا يثبت الشفعة للآخر ؛ لأمنه من 
القسمة ؛ إذ لا فائدة » فلا يجاب طالبها ؟ لتعنته . كردي . 


2 عِِ و ا حل 000 -ه ع 
وعَجَرَ ( أصله )١()‏ ب( طاحونةٍ ) فعدل عنه ل( الرّحى ) مع ترادفهما ؛ لانه 


َك و 


خصر 8 


فر الغدقك: + رطلاق الطتجر على المكانه بوازمحى على الكجر :+ وشو 
غير مراد هنا ؛؟ لأنه منقولٌ وهو إنما يُوْحَذْ تبعاً للمكان » فالمرادٌ : المحل الْمُعَدُ 


ل 


الطخق و بوحيهة تعر ١:‏ المحور » أولى ٠‏ انتقى :+ ولتق سدين ؟ لأن هذا إن 
سُلَّم. . عُرْفٌ طارىءٌ » والذي تَقَوَرَ ترادفهما لد ؛ فلا إيرادٌ . 

( ولا شفعة إلا لشريك ) في العَقار المأخوذ”" ولو ذِمّيَاً ومُكاتباً مع سيّده . 
وغيرَ آدميّ ؛ كمَسْجِدٍ له شقُصٌ لم يُوقف”" فبَاع شريكه. . يَشْفَمْ له ناظرةٌ » فلا 
تَنْْثُ لغير الشريكِ ؛ كأن مَاتَ عن دار يَشْرَكَةُ فيها وارثه فبِيعَثْ حِصّنُه( في 
دنه . . فلا يَشْمَمُ الوارثٌ ؛ لأن الدَيْنَ لا يَمْتَمُ الإررت0* . 


٠ ٠‏ ان 2080 ع و 
وكالجار'"2 ؛ لخبر ١‏ البخاريٌ » السابتي » وهو صريحٌ لا يقل تأويلاً , 
1 . 5 و 
بخلاف أحاديث إثباتها للجار » فإنه يُمْكنُ حمله'"' على الشريكِ ؛ فتَعيّت* 


.)7؟١٠: المحرر(وص‎ )١( 
(؟) قوله : « لشريك » في العقار المأخوذ ) أي : الشركة في العقار المأخوذ بالشفعة » احتراز عن‎ 
: الشريك في غير المأخوذ . كردي . قوله : ( في العقار المأخوذ ) أي : في رقبته . ( رشيدي‎ 

ْ ْ .) ١/0 

(9) قوله : ( كمسجد له شقص لم يوقف ) بأن وهب للمسجد شقص من دار » أو اشتراه له الناظر 
ولم يقفه على المسجد في الصورتين . كردي . 

(4) اك الحيكة + (افل :01/13 

(5) فكأن الوارث باع ملك نفسه . هذا إذا كان الوارث حاتزاً ؛ كابنه مثلاآً » بخلاف غيره فيأخذ 
بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث . انتهى ع ش . ( ش :08/5 ) . 

(7) عطف على : ( كأن مات ) . ومحل الشاهد فى حديث « البخاري » : قوله : ( فإذا وقعت 
الحدود. . . ) إلخ ؛ أي : لأنه حينئذ صار جاراً . بجيرمي على الإقناع . هامش ( كك ) . 

7( أي : الجار الواقع فيها . (ش :58/5 ) . 

(0) أي : الحمل . (ش :08/5 ) . 


ولا يُنْقَصلُ حكمٌ الحنفيٌ بها ولو لشافعيٌ » بل يَحِلَّ له الأخذ بها باطِنآً على 
ما يَأْتِي في ( القضاء )”2 . 

وَيْسَ لنحو شافعيٌ سماعٌ الدعوى بها ؛ كما يَأتِي أوائلَ ( الدّعاوى )'" إلا إن 
قَالَ المشتري : هذا يُحَارضْيِي نافيها |" شَتَرَيْتُهِ » وهو كذا ‏ بغير حَقٌّ » فتَسْمَعٌ دعواه 
رتفد لاد مو مما رقع ع وعيدد لل الحقة انك لو" بها 

ولا لموقوف عليه”*' بناءَ على إطلاقٍ امتناع قِسْمَةٍ الملكِ عن الوقف”” 5 
وكأ 021( القفية اننا 30 

ومُوصّى له”"' بالمنفعة ولو أبداً . 


وعد وا ديف سا اح ا : بخللاف 


أراضي مصرّ فإنها فحت عَْوَةَ و قَفَتْ 0 , وأََدّ السبكي من وصيّة الشافعيئ أنه 
كان ليها أرق + 21010111111 


وسَيَأْتِي ما في ذلك في ( السيّر ) ل" 


)901٠١١/٠١ في(‎ 6 

.)050-509/٠١ ( في‎ (0 

(6) أي : الجار . هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( ولا لموقوف عليه. . . ) إلخ عطف على قوله : ( لغير الشريك ) أي : ولا تثبت 
لشريك موقوف عليه . ( ش : ”08/5 ) 

(5) وفى المطبوعة المصرية : ( على الوقف ) . 

(5) راجع ” المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 450 ). في ( )781/1١‏ . 

(0) قوله : ( وموصى له ) عطف على قوله : ( موقوف عليه ) أي : ولالموصى له . ( ش 
5 

(8) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 15١‏ ) . وراجع ١‏ الشرواني » (08/5). 

(9) أي : أراضي مصر . هامش ( ك ) . 

.) في(070/4‎ )٠١( 


كتاب الشفعة ...سسسب ةا 


وَلوْ باع دارا وَلَهُ شيك فِي مَمَرُهًا. ا يا لصّحِيحُ : ثُيُوتهًا في 
الكووا إن كان الخشتري طرق 1 لالد ار أو أَمكنَ فَنْحُ باب إِلَى شارع : 


وقد لا تتبث للشريكِ لكنْ لعارض ؛ كوليٌ غير أصل”''' شريكِ لِمَولِيه بَاع "أ 
شقصّ محجوره فلا يَشْفَّهُ له ؛ لأنه مُعهَه بالمحاباة : في الثّمَن . 


ومَارَقَ ما لو وَكَّلَ شريكه فباع. . فإنه يَشْمَعُ بأنَ الموكُلَ متأمّلٌ للاعتراض عليه 
لو قصّر . 

تنبيه : قد يَشْمَع غير الشريكِ”" ؛ كأن يَكُون بيتهما عَرْم صَّه* شركة » فيَدّعي 
أجنبييٌ نصيب أحدهما ل لاذه ليك برد شهادته ‏ بد ب المشهوة 
عليه زفييتة لخد نين .. فلشاهد نمه ميزه ره للمشهوه ل باعترفه . 
هذ|(" هو ال لأخذه بها مع زعمه بطلان ا 

( ولو باع داراً وله شريك في ممرّها ) فقط ؛ كدَّرْب غير نافذ ( . . فلا شفعة له 
فيها ) لانتفاء الشرْكَةٍ فيها ( والصحيح : ثبوتها في الممرٌ ) بحصّتِه من الثَّمَنِ ( إن 
كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو أمكن ) من غير مؤنةٍ لها وَقَعْ ( فتح باب 
إلى شارع ) ونحوه » أو إلى ملكه ؛ لإمكانٍ الوصولٍ إليها من غير ضرر . 


: قوله : ( كولي غير أصل ) أفهم : أن الأصل له ذلك » ويوجه بأنه غير متهم . (ع ش‎ )١( 


.) 00 

(0) أي : ول غير أصل . هامش( ز ) . 

فره أي : للبائع باعتراف ذلك الغير ؛ كما يأتي . ١‏ ش :78/5). 

(5) العَوْصَةٌ : ساحة الدار » والبقعة و ا دي ييا يها . المعجم الوسيط ( ص : 
05 ) . 


(4) أي : لأجنبى . هامش ( ز ) . 

050 أي : شريكُ الآخر باعتبار اليد . ( ش : 08/5 ) 
0) أي : غير الثلاثة . (ش : 58/5 ) 

00( ا 3 الووعوده المقهره لني قرم العم 6513 
)04( أي : بدليل شهادته . ( سم : 58/5 ) 


٠١‏ تسيب بر 7 ربب بسي ك7 ققانتا التتفعةه 
وَإِلاً. . قلا . 
وواديو يم سبو سور ا لك لوي ١‏ كمبيم 


ا ا ال . فلا ) لما فيه من الإضرار بالمشتري . 

ا اخ ليق العري + لام اشرق بالغيور ٠‏ 

ومَجُرَى النهر كالممرٌ فيما ذكرٌ . 

ولق ناش رَى ذو دار لامَْمَجَ لها نصيباً في مَمَك'“.. تثيْثْ مطلق”'' على 
لوج » لأنَ الممرَ لَيْسَ من حقوقٍ الدار هنا َبْلَ ابيع ؛ ٠‏ بخلافه 03© . 

( وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ) مََحْضْةَ وغيرها"'* ؛ نصّأ في البيع » وقياساً 
في غيره ؛ بجامع الاشتراكِ في المعاوضة مع لحوقٍ الضرر » فحَرَجَّ مملولكٌ بغير 
معاوضة ؛ كإرث » وهبةٍ بلا ثواب » ووصيّة . 

( ملكاً لازماً متأخراً ) سبئه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسَيَذْكرُ مُخْتَرَزَاتِ 
ذلك . 


فالمملوكٌ بمحضة : ( كمبيع » و ) بغيرها نحو( مهر » وعوض خلع . و ) 
عوض ( صلح دم ) في قتل عَمْدٍ , (و) عوضٍ صلح عن ( نجوم . و ) من 
المملوك بمحضة أيضاً نحؤُ : ( أجرة » ورأس مال سلم ) وصلح عن مالٍ ؛ كما 
م في بابه ٠‏ 


. قوله : ( نصيباً في ممرّ ) أي :: تمك اسمتة + أي : الممرّ ؛ كما هو ظاهر . انتهى ع ش‎ )١( 
(ش:5/وه)‎ 

(؟) أمكن اتخاذ ممرٌ للدار أؤْ لا . (ع ش : 7٠١/0‏ ) . 

(06) أي : فى مسألة المتن . ( ش :659/15) 

62 أم طدر استحفية : و الزا رسن 4 ( أن )اكه عقن ب التوانة تانود لمق اذى كن 1 84د 
١ 06‏ 

() في ( 884/0) . 


كناك لشفي ٠‏ سسبسوص 77‏ ر77 ااا ب 7222 1 


الحنا” 3 ا اك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 00ت 


ويَصِحٌ عطففُ ( نجوم ) على ( مَبيع ) . 

وما قيلٌ : يَنَعَيّنْ ١‏ فيه0© النشديد الأوق9© ب الأنّ عقدَ الكتابة بالشقص 
لا يُمْكنْ ؛ لأنه لا تصَوَدُ ثبويهُ فى الذمة » والمعيّنُ لا يمْلكُهُ العبدٌ. . ممنوع”" , 
بتصايمة مه يُنْكنُ عطفه على ( خُلْع )!4 أي : و( عِوَضٍ نجوم ) بأن يَمْلِكَ شقصاً 
ويُعَوّضه السيّد عن النجوم . 

يه ما 5كر(*» فيها0) هنا مبنيئ صِكَةٍ الاعتياض عنها » وهو منصوصٌ”" 
وصّكَحه جمع » لكنّ الذي جَرْمًا به في بابها المنع ؟ لأنها غيرُ مستقرّة . 

لديو وسو ماعين او ود سيو 
جنبيٌ عنهما'* ( أو للبائع ) أو لأجنبيّ ير ا اسيم 
ل '' ؛ إذ هو في الأولى'''' موقوفٌ » وفي 


4 0 


. ) 50/5: أي : عطف النجوم . ( ش‎ )١( 

,2 أي : العطف على ( دم ) . ( سم : ٠0/5‏ ) بتصرف . 

(6) قوله : ( ممنوع ) أي : ممنوع ما قيل بحسب التعيين ؟ يعني : تعيينه التقدير الأول ممنوع . 
كردي . 

(:) فقوله : ( بل بتسليمه ) معناه : بتسليم ما قيل بحسب التعليل ؛ يعني : لو سلم صحة تعليله. . 
لا نسلم تعيين التقدير الأول » فإنه أيضاً ممنوع ؛ لإمكان العطف على ( خلع ) لا على ( دم ) . 
كردي . 

(5) وقوله : ( ثم ما ذكر ) أي : بعد إثبات العطف على ( خلع ) وتصحيحه ما ذكر . كردي . 

(7) أي : النجوم » وكذا ( عنها ) يرجع إليه . هامش ( ك ) . 

(0) الشرح الكبير ( 577/١‏ ) » روضة الطالبين 518/80 ) 

00( أي : عن جانبي البائع والمشتري . (ش 5١/5:‏ ) . 

(9) أي : عن جانب البائع . ((ش 5١/5:‏ ) . 

: أي : في صورتي المتن » وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث . ( ش‎ )9١( 
.) "١/5 

. ) 5١/5 : أي : في صورة الخيار لهما » أو لأجنبي عنهما . ( ش‎ )١١( 


ا 222522222252552 ري كتاب الشفعة 


2 6 آ ا ره و 6 وم 6 6 6 6 


ا ا ل ل 1 الع 
وَإِن شرط للمشتري وحده. . فالأظهَرٌُ : أنه يَؤْخَذْ إن قلنا : الملك للمشتري » . 


5 5 
الثانية 1 
29 تخرر :(ملك )17 كوا اخرر يه ايها هما حرى 517 يوت ملك : 
كالجَعلٍ قبل الفراغ من العمّلٍ . وعلى الضعيف أن المشتريّ مَلكَ. . هو محترز 
( لازماً ) . 


( وإن شرط للمشتري وحده ) أو لأجنبيٌ عنه ( . . فالأظهر : أنه يؤخذ ) 
بالشفعة ( إن قلنا : الملك للمشتري ) وهو الأصحٌ ؛ لأنه لا حَقَّ فيه لغيره 

اام ب ار ررد رباك اي او 
للمشتري . العو أو لأنه لازم من جهة البائع . فانْدَفمَ ما قِيل : تقييده 
باللزوم َي ضر 5 

اال فبا إذا كان لهم أو بام : إنه آيل للزوم ؛ لخروجهما بقوله : 


( ملِكَ ) إذ لا ملك للمشتري فيهما رع ادي بابي دودر 
امنفتي عليه" ولام المختٍ فيه”" 


وتَكث الزر كشي انققال الخيار الثايت للمشتري إلى الور د الملك 


)01( أي : في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه . (ش 5١/5:‏ ) . 

(0) أي : عدم الأخذ فيما ذكره المصنف » وكذا الضمير في قوله الاتي : ( هو محترز. . . ) إلخ . 
شو 01 

(9) قوله : ( وهو محترز ملك ) هذا الضمير يرجع إلى ( لم يؤخذ. .. ) ٠‏ وكذا ( هو) الآتي ؛ 
يعني : احترز بملك عما لم يملك كالمشتري في مدة الخيار لهما أو للبائع على الأصح » وعلى 
الضعيف الذي هو قائل بأن المشتري ملكه. . احترز بقوله : ( لازماً ) [أي : الآتي] . كردي . 
وفي نسخ ١‏ التحفة » التي عندنا : ( وهذا محترز ملك ) . 

(5:) أي : عن شقص جرى . ( ش : 5١/5‏ ) . 

(5) أي : الأظهر المذكور . (ش 5١/5:‏ ) . 

(7) قوله : ( ذكر المتفق عليه... ) إلخ ؛ أي : بقوله : ( ولو شرط. . . ) إلخ . « 
"١/5‏ ). 

(0) قوله : ( ثم المختلف فيه ) أي : بقوله : ( وإن شرط. . . ) إلخ . (ش : )7١/5‏ . 


كان الشف سس بي ع ل ا يي 1111 
0 


وَجَدَ المُشمرِي بِالشَقَص عَيْماوأََاَ باَب 2 الشفِيع د رين 
ِالْعَيْبِ . . قالأظيء : إجابة ال* : 


ع يي 


وَبَعْضَهًا. . قلا شْفْعَةَ لأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَر . 


بصفته ؛ لأنه قائمٌ مقامّه ؛ كما في الوارثٍ مع المورّث ٠‏ وفيه نظرٌ » والفرقٌ بين 
الوارثِ والشفيع ظاهرٌ 0 

( وإلا) أي : وإن قَلْنًا بالضعيف يه رسيي . فلا ) 
يُؤْحَذَ ؛ لبقاء ملكِ البائع أو انتظار عوده”"© 


( ولو وجد المشتري بالشقص عيبأ » وأراد رده بالعيب » وأراد الشفيع أخذه 
ويرضى بالعيب . . فالأظهر : إجابة الشفيع ) لسبت حقه ؛ لثبوته بالبيع على حقٌّ 
المشتري” " ؛ لثبوته بالاطلاع . 

ولو رَدَّه المشتري قبل طَلبٍ الشفيع. . فله رد الردٌا* ويَشْفم » ولا يَتَبَنُ 
بطلانه”* ؛ كما صَكَحَه السبكينٌ » فالزوائدٌ من الردٌ إلى ردّه. . للمشتري . 

وكالردٌ بالعيب رده بالإقالة . 

( ولو اشترى اثنان ) معاً ( داراً أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) 
لاستوائهما فى وقتِ حصول الملك ٠‏ وهذا حدر ( ناوا . ) إلى آخره . 

وحاصله”"' - كما أَشَرْتُ إليه في حلّه ‏ : أنه لا بُدَ من تأخَر سبب ملكِ 


. ) 7٠١/0 : أي : لأن الوارث خليفة مورثه » ولا كذلك الشفيع . (ع ش‎ )١( 

. ) وفي(خ )و( ز )و( د )و( ثغور ) : ( وانتظار عوده ) ب( الواو ) مكان ( أو‎ )١( 

(9) أي : على حقه فى الرد . ( رشيدي : 7١١/0‏ ) . 

0( عارة31 العنات؟ 4: قله الأع» ريشي جم الرد من حينئذ . انتهى . سم . (ش :1 6/؟5), 
وعبارة الشبراملسي ( 7٠١١/0‏ ) : ( أي : للشفيع الفسخ ) . 

(0) أي : الرد . (عش : 5/١١؟1).‏ 

. ) 575/5: أي : قوله : ( متأخراً ) » وكذا ضمير ( في حله ) . (( ش‎ )١( 


1 مسببححس--_-_/_ب__--_- 27070 ل72792227؟7؟2#7 سمت لقأ ني |الشفعة 
اه ون ال ار ل ا 1 اي من َي - فيه . 2 
ولو كان للمشترىئ: شزك. فى الارض.... فالاصح : أن 


ير 


7 يُشتَرَطُ في التَّمَلَكِ بِالشُفْعَةٍ حَكُمْ حَاكِمٍ . 0000 


المأخوذ منه على سبب ملك الآخذ » فلو بَاعَ أحدٌ شريكيّن نصيبه بشرطٍ الخيار 
له(" فبَاع الاخرُ نصيبه في زمن الخيار بَيْعَ بت . . فالشفعة للمشتري الأوَّلٍ إن لم 


ا لي ا يا 


يام ا الخيار لهما”" دون المشتري » سواه أَجَارًا معاً أم 
أحدّهما قبل الآخر . 

( ولو كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض 6 * كأن كانث بين ثلاثةٍ 
أثلاثاً » فبَاعَ أحدُهم نصيبّه لأحدٍ شريكيه ( .. فالأصح : أن الشريك لا يأخذ كل 
المبيع . ٠‏ بل حصته ) وهي السّدْسُ في هذا المثالٍ » كما لو كَان المشتري أجنياً ؛ 


34 


لاستوائهما في الشّركةٍ » ولا تقول”” : إن المشتريّ اسْتَحَقَّها على نفسه . بل : 
دَفمَ الشريكٌ عن أخل حصّتِه . 

فلو ترَكَ المشتري حقه. . لم يَلرّم الشفيع أخذه » وقِيلٌ : يَأَخَذ الكلّ أو يَدَءْ 
الكل . 

( ولا يشترط في ) استحقاق ( التملك بالشفعة حكم حاكم ) لثبوته''' بالنصٌ 


)١(‏ أي : للبائع » أما إذا كان بشرط الخيار للمشتري. . فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري ؛ 
لثبوت الملك له . ( رشيدي : 7١١/0‏ ) . 

(0) أي : الشريك القديم . (ش :55/5 ) . 

(9) أي : البائعين ؛ كما يعلم من السياق » وأولى منه : إذا شرط للمتبايعين . ( رشيدي : 
ه/1١١‏ ). 

(4:) قوله : ( في الأرض ) مثال لا حاجة إليه . مغني المحتاج ( / 78٠١‏ ) . 

)0( وفي ( ب ) و( ث ) و(خ )و( د )و( ر )و( ز)و(ظ )و(غ )و( ف) ١:‏ ولأنا لا نقول ) . 

(5) أي : الاستحقاق . (ش :55/5 ). 


م * التّى. م * رع 
و إحضار الثممن » وَ حصور لمشتري . 


زولا إعضان الفمن لانم الث يعوظطن وكا ؟ ولا ذكزه ( ولا حضور 
المتخري )نو لاترماء »كرا ار بالعريب 

يني الابمرقارا؟؟ بتر ءا ليرا مجان ارات +3 نه لا بُدَّ من 
أحدٍ هذه الأمور'' ' » أو ما يَلْرّمُ منه أحدُها . 

ووحة الإفاعه > أن اهتانق قوت التعلك بالفنقعة وا عطق وز ”1و وها يأ 
إنما هو في حصولٍ الملكِ بعد ذلك الاستحقاقٍ وتقرّره' ' فلا اتحادَ ولا منافاة . 


وهذا أوضحٌ ٠‏ بل أصوبٌ من الجواب” : بأنَّ المراد : أن كل واحل 
ترص عا اندرا ا ترط » وتم أنه لا بد من وجودٍ واحدٍ مما يَأتِي » » على 
أن لنا ألا نعَدُرَ رَ الاستحقاق » ونقول : لا منافاة ؛ لأنَ التملّكَ - وهو ها هنا_-غيه 


حصولٍ الملك . وهو ما يَأَتِي ؛ إذ لا يَلْرَمُ من التملّكِ حصولٌ الملكِ عَقَبَهُ ؛ 
كالبيع بشرط الخيار . 

زات النتى أحات تسو ذلك29 » لكنه فس : ( بأخذ الشفعة فوراً 
ب أى. 1 بيظلتها فوزر ا د و وه 


5177/5 : قوله : ( وبتقدير الاستحقاق ) أي : في قوله : ( في استحقاق التملك ) . ( سم‎ )١( 
7 

(0) أي : الثلاثة المنفية في المتن . ( ش : 57/5 ) . 

(0) قوله : ( واستحقاقه ) عطف تفسير للتملك . ( ش :57/5 ) . 

(4) قوله : ( وتقرره ) عطف تفسير لحصول الملك ةر 

(5) أي : من جواب الإسنوي . انتهى مغني . ( ش :57/5 ) . 

() قوله : ( أجاب بنحو ذلك ) أي : بنحو جوابه » وهو أن التملك غير حصول الملك . كردي . 
وقال الشرواني ( 57/5 ) : ( وإنما زاد النحو لما سيأتي ؛ من الاعتراض على الفتى ) . 

(0) وقوله : ( فهذا هو التملك ) أي : الطلب فوراً المعقب بالسعي. . هو التملك . كردي . قال 
الشرواني ( 77/5 ) : ( قوله : « فهذا هو التملك » من كلام الشارح » والمشار إليه. . مجموع 
الطلب فوراً ثم السعي . . . إلخ » أو الأخير فقط ) . 


ثم رَأَيْتُْ ما يُصَرّحُ بذلك » وهو'" قولُ بعض تلامذته : وأما الجوابُ”" عن 
قولٍ الشيخين : ١‏ ولا يَكْفِي(24 أن يَقول : لي حقٌّ الشفعة وأنا مطالِبٌ بها ) . 
وقولهما في صفةٍ الطلب : ( أنا مطالتٌ بها 00©. . فهو بناء2 على الفرق بين 
الطَلَب وَالتّمَلّك ٠‏ فكلامُّهُما أوَلا0" في حتينة املك ول بن مجكد طلب 
الشفعة . 040 / 

وقولٍ جمع''' : الواجبٌ فوراً هو الطلبٌُ لا نفس التملكِ » فعَلِمْنَا 
تَعَايْرَهما00" » لكن قولّهم : ( لا نَفْسٌ التملّكِ ) في إطلاقِه نظ . 

انخاس عن د اباني» وقوا مجني الاو 3 
لا بد من الفور في التملك ءة عقب الفور في الأخذ ؛ أي 0 

نعم ؛ في « الروضة ) و« أصلها » : وإذا لم يكن يكن الثمن حاضراً وَقت 


60 أي : من أنه الطلب . انتهى ع ش . ( ش :77/5 ) . 

(0) وقوله : ( بذلك ) إشارة إلى قوله : ( فهذا هو التملك ) . و( هو ) يرجع إلى ( ما يصرح ) . 
كردي . 

() وقوله : ( وأما الجواب. . . ) إلخ هو قول بعض التلامذة . كردي . 

0 وقوله : ( ولا يكفي. . . ) إلخ هو قول الشيخين ؛ يعني : قالا أوَلاً : لا يكفي : أنا مطالب » 
ثم قالا : الطلب الذي يكفي هو أن يقول : أنا مطالب بها » فهما متنافيان ظاهراً . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 0/ 505 ) » روضة الطالبين ( ١18/5‏ ) . 

() وقوله : ( فهوبناء. . . ) إلخ جواب ( أما ) . كردي . 

(0) وقوله : ( فكلامهما أولا ) أراد به : قولهما : ( ولايكفي. . . ) إلخ . كردي . 

() ( وثانياً ) أراد به : ( أنا مطالب بها ) . كردي . 

(9) وقوله : ( انتهى ) أي : انتهى قول بعض التلامذة . كردي . 

)9١(‏ قوله : ( وقول جمع ) عطف على قوله : ( بعض التلامذة ) يعني : هذان القولان يدلآن على 
تغاير التملك والطلب صراحة . كردي . 

(١١)أي‏ : الطلب والتملك . (ش :53"/5 ) . 


التملك . ٠‏ أَمْهلَ ثلاثة أيام » فإنٍ اتقضث ولم يُحْضِرْه . . فْسَحّ الحاكحُ تملكه , 
هكذا حَكَاه ابن سريج وسَاعَدَه | التي 

ويُوَجَهُ بأنَّ غيب الشمّن عذرٌ » فَأمْهِلَ لأجله مدةً قريب يُتَسَامَحُ بها غالباً . 

وبه يندع زعم بنائه”"2 على ضعي 5 

وللشفيع إجبارُ المشتري على قبض الشَّقْصٍ حتى يَأَخُدَه منه ؛ لأنَ أخدّه من يد 
البائع يُْضي إلى سقوطٍ الشفعة ؛ لأن به يَوثُ التسليمٌ المستحَنٌ للمشتري . 
يتل البيع وتَشْقْط الشفعة” . 

( ويشترط ) في حصولٍ الملك بالشفعةٍ ( لفظ ) أو نحوّه ؛ كإشارة الأخرس » 
وكالكتابة ( من الشفيع ؛ ك : تملكت ». أو أخذت بالشفعة ) ونحوهما ؛ 
كاخدررت اعد ينا و حلفي + ( نام لكديها )و رن كله التققة لان رحن فين 
00 


يشترط مع ذلك ) اللفظ أو نحوه : كون الثمنٍ معلوماً للشفيع ؛ كما يُعْلَهِ 
و ولق انتوق عراب ): 

نعم ؛ لا يُشْتَرَطْ علمُه في الطلب . 

ورؤية شفيع”*' الشقصّ ؟ ا ل ؛» وأحد الثلاثة : 


)١(‏ الشرح الكبير ( 507/65 )» روضة الطالبين ( ١79/5‏ ) . قوله : ( المعظم ) أي : معظم 
الأصحاب . هامش ( ك ) . 

(؟) أي : مافى« الروضة » و«أصلها » . (ش :5/5” ). 

فر راجع ” المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 957 ) . وراجع ١‏ الشرواني »54/5 ) 
لزاماً . 

6 قوله : ( رؤية شفيع ) » و( وأحد الثلاثة ) معطوفان على : ( كون. . . ) إلخ . انتهى 
1/1 

(5) أي : في هذا الفصل بقوله : ( لا يتملك شقصاً لم يره الشفيع ) . ( ش :50/5 ) . 


اس بح ححيبيبب كتاب الشفعة 


!م | ليم وض إِلَى الْمُشْتَرِي » فَإِذا تَسَلَّمَهُ أو 


ِ 
١ 
١ 
١ 
اذن‎ 
1 
- 
١ 
ات‎ 
املع‎ 


وَإِمّا رضًا الْمُشْتَرِي بكَوْنٍ الْعِوَضٍ فِي ذِمَتِهِ . 
وَإِمَا قَضَاءٌ الْقَاضى لَهُ بِالشفْعَةَ ”9 


( إما تسليم العوض إلى المشتري ٠‏ فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي ) لامتناعه من 
أخذٍ العوض ( التسلّم ) بضمٌ اللام ( . ااي 00 
ار 20 ] ا ومع 15 كنى :وضكة ب يليوبحيت بسكن من 
ووواناني اا او يا ا 

وفيض بض الحاكم عن المشتري كافي'*' 


( وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) أي : الشفيع - إلا لمانع ؛ كأن 
َاعَ داراً فيها ذمَبٌ يَتَحَصَّلّ منه شيءٌ بفضّة”* أو عكسّه ٠‏ فلا بدّ من التقائئض 


الحقيقيّ ؛ كما علِمَ من كلامه في ( الربًا )"25 . 
( وإما قضاء القاضى له بالشفعة ) أي : بثبوتها » لا بالملك ؛ كما قالّهِ ابن 
الرفعة والقمُولِيٌُ وغيرُهما'"' » وهو*' المفهوم من كلام الرافعيٌ وغيره"' » وقال 


: قوله : ( وصل إلى حقه ) أي : في الحالة الأولى . ( ش : 50/56 ) . وفي بعض النسخ‎ )١( 
. ) الشرواني » : ( وصل إلى حقه‎ ١ واصلٌ ) . وفي‎ ( 

(0) أي : فيما بعدها . انتهى مغني . ( ش : 50/5 ) . 

(6) أي : لأجل أنه مقصر . لكن في هذا التفريع خفاء . (ش :590/5 ) . 

(5) أي : في ملك الشفيع السقصَّ . (ش :560/5 ) . 

(5) متعلق بقوله : ( باع ) . هامش ( ك ) . 

.)1١57/5:(ىف‎ )9( 

00 كفاية النبيه ( 4١/1١‏ . 

(0) أي : قوله : ( أي : بثبوتها ) . (ش :50/5 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 0/ 505 ) . 


إداعد فيه واقية تَ حَفَهُ فيَمْلِكُ به في الأصَحٌ . 
وَلاَيتَمَلّكُ شقْصالَّمْ يرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهّبِ : 


صاحبٌ ١‏ الكافي » : إنما يُحْكمُ بالملك ؛ لأنها”'' ثابتةٌ بالنصٌ . 

( إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ) فيها" . وطلبَه ( فيملك به”"© في الأصح ) 
لتأكدٍ اختيار التملك بحكم الحاكم » ولا قوم م مقامّة”؟؟ الإشهاد على الطلب 
واختيارٌ الشفعة 0-00 المتن : 


وبحت ابن الرفعة : أن محلّها*2 عند وجود الحاكم » وإلا. . 20015 ؛ كما في 
هرب الجمال ونظائره . 

وإنما يَنّجهُ إن غَابَ المشتري ٠‏ أو امْتَنَعَ من أخذ الثَّمَن”" . 

وإذا مَلكَ الشقصّ بغيرٍ تسليم العوض. . لم يََسَلَمةُ حتى يُوَدَةُ » فإن 3 
يود با اريسي ا ا 
على الأظهر أذ اغائب باط »ول للمشعري من الشفع من أي 

فرع في ١‏ الأنوار» : شَوْطٌ دعوى الشَفْعةٍ تحديد الشقص وتة تقديرٌ الثمن 


.) 50/5: أي : الشفعة .(ش‎ )١( 

(0) أي : الشفعة » واختيار التملك . مغني المحتاج . ( 781١/7”‏ ) . 

(9) أي : القضاء . مغني المحتاج . ( 38١/7”‏ ) . 

(5:) أي : القضاء . (ش :50/5 ) . 

(4) أي : عدم القيام . (ش :50/5 ) . 

() قوله :( وإلا.. قام ) أي : وإن لم يوجد الحاكم.. قام الإشهاد مقام حكمه. ( ش : 
5/ه"). 

0170 قوله : ( أو امتنع. .. ) إلخ ؛ أي : ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه ؛ كما مر . ( ش : 
5 ) . راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 957 ) . 

(6) قوله : ( ثلاثة أيَام ) أي : غير يوم العقدٍ . اه ع ش ؛ أي : التملك . ( ش : 50/5 ) . 

(9) أي : الشفيع . ش . ( سم : 50/5 ) . 


وطَلَيُه('" » واعْتَمَّدَه الغزيٌ وَأَطَالَ فيه”" غافلا”" عما قَالَه هنا عن ابن الصلاح ؛ 
و ها تيان لنقذار كوو ع 18ز1"؟ تاه يمضه مهما النناض مجلس 
كذلك 0" ل لل ال ل 
والثاني "' ا حص الكميم لي امربيزيها ١‏ إل حي لماعي ,4 010 
تَوَقَفَ قف الأخدُ على العلم به في ؛ بعض الصّوّر . 

وحاصل عبارة الغريٌ : أنه يدعي بحضرة المشتري (إني أشهة اد 
007 شْئَرَاه هذا » وهو كذا من أرض كذا بثمن كذا حالاً من فلانٍ قَبَضَه َبِضْه منه » وإني 
حال عِلِْي بذلك أَشْهَدتُ على أن طالب للشفعة فيه ويَادوْتُ للمشتري + وطَلَئثُ 
منه تسليم الشقص وقَبْض الثمن ) . 

فإن صَدَّقَه المشتري وأَنْكُرَ الشراءً » فَآَْتَه9" و 4 0 . سَلّمَ الكمنَ له 

تَسلَمَ مه الشقص » وإن أَنْكَرَ شرْكة الشفيع. .. تخلفت أنه لا يتلكها > وعلى 
امع اناه ون 0 ين جَهْلَ النَّمَنِ ولم : يعت يت علكه ولو ةن قنطت 


نمه : 
وتنظيرٌ الغزيٌّ فيه بأنه بمنزلةٍ الداخل”2 مردودٌ ؛ بأنَ إقامة الداخلٍ لها. . 


) 051١/١ ( الأنوار لأعمال الأآبرار‎ )١( 

(0) أي : الاعتماد . (ش :55/5 ). 

فر قوله : ( غافلاً ) أي : حال كون الغزي غافلاً في ذلك الاعتماد عن الذي قاله الغزي هنا مخالفاً 
لذلك . كردي . 

(5) و( ذا) في قوله : ( كذا ) إشارة إلى ( غافلاً ) أي : نسبة الغفلة إليه قول بعضهم حال كون 
البعض موهماً التناقض بين قولي الغزي » وليس كذلك . كردي . 

(5) أي : ما قاله الغزي عن « الأنوار » واعتمده . ( ش :55/5 ) . 

(5) أي : ما قاله عن ابن الصلاح . (ش :55/5 ) . 

0) أي : الشراء . ( ش :55/5 ) . 

(0) أي : المشتري . هامش ( ك ) . 

(9) قوله : ( بمنزلة الداخل ) أي : صاحب اليد » فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج بينة . كردي . 
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لإثبات الملك » وهو ثابث فلم يُختح م إليها » وهن(١)‏ . . للدفع وهو محتاج إليه 


( فصل ) 
في بيانٍ بدل الشقص الذي يؤخذ به 2 والاختلاف في قدر الثمن 
وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص 7") و 


( إن اشترى”*؟ بمثلي . ا اي ساي ن قدُّرَ 


عا 


بالوزن ؛ كقئْطار حنطة. . أَحَدَه بوزنه » فإن انْقَطمّ المثلُ وقتَ بأد 
بقيمته حيكذ!*' . 
ولو كان دنانير. . أَحَذْ بدنانيرٌ مثئلها » فإن تَرَاضَيًا عنها بدراهم. . كان شراءً 
ل 0 20 
مستجذا تبُطل به | لشفعةٌ ؛ كما في )0 الحاوي 00 ( قال الزركشي و 


غريبةٌ . انتهى 


. ) 55/5: أي : وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو تعدد الشقص ) مجرورٌ ؛ عطفاً على : ( بيان ) » و( الشقصٌ ) مضاف إليه . انتهى 
رشيدي . ومقتضاه : أن العطف هنا بالواو » لكنه فيما بأيدينا من نسخ ١‏ النهاية » و« التحفة ») 
ب( أو) »ء فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة : ( تعددوا ) . (ش : 557/5 ) . 
(ت)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و( ف)و(ه )و( ثغور) اي 

فر أي : كظهور الثمن مستحمًا » ودفع الشفيع مستحقًا » وتصرّف المشتري في الشقص ٠‏ (ش:: 
6/5 ). 

(5) شخص شقصاً من عقار . مغني المحتاج . ( ؟/ 787 ) . 

(5) قوله : ( بقيمته ) أي : قيمة المثل » لا الشقص انتهى . سم قوله : ( حيئئذ ) أي : وقت 
الآخذ. (ش:5/لا” ) . 

() الحاوي الكبير ( ١١/4‏ ) . 

0) أي : مافي« الحاوي» . ( ش : 57/5 ) . 


ع 


والذي يَتَجِهُ : أنه يَأَتِي هنا(" ما م9" ؟ من التفصيا ,7" فيما لو صَالّحَ بعال 

عن الردٌ بالعيبٍ بجامع أنه فَوتَ الفورية المشترطة بإيجادٍ عقدٍ آخرّ غير الأوَلِ ؛ 

فهو”*» كما لو قَالَ الشفيعٌ للمشتري : بعني الشقص . ٠‏ فتَسْقط به شفعيّه إن عَلِمَ به ؛ 
لأنْ عدوله عن أخذه القهريٌ إلى تملّكِ اختياريٌ تقصيدٌ مُفَرتٌ للفوريّة أي تقصير . 

فكذا هنا عدوله عن الأخذ بالدنانير التى هى الواجبُ قَهْراً على المشتري إلى 
غيرها تة نقصيرٌ أي نة تقصير . فوّجَبَ الفرْق بين علمه وجهله”*' . 

( أو ) مَلَكَهُ ( بمتقوم. . فبقيمته ) يَأْخْذُ لا , بقيمة''' الشقص ؛ لأن ما يَبذْله 
الشفيعٌ في مقابلة ما بَدَلّهِ المشتري ٠‏ لا في مقابلة الشقص . 

ولو مَلَكَ الشفيع الثمنَ بعينه ثم اطلع. كك اعد واو وفنا ؛ كماد عه 
في ١‏ المطلب » ٠‏ واعَتَمَّدَه الأذرعيئٌّ وغيره . 


ولو خط عن المشتري بعضٌ الثمن قَبْلَ اللزوه'" '. . انحط عن الشفيع . 
كلَّه. . فلا شفعة ؛ إذلا بيع" . ش 


. ) 51/5 : أي : مسألة التراضي . ( ش‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( يأتي هنا ما مر) أي : في شرح قوله في ( البيع ) : ( وإذا سقط رده بتقصير ) 
والمستجد : الجديد . كردي . 

(6) قوله : ( ما مر ؛ من التفصيل. . . ) إلخ ؛ أي : من أن محل البطلان : إن علم » وإلاً. . فلا . 
سي لمجاام 


0 0000 :كلا ). 
يحية عونم 


050 وفي (أ) و( ب )و( ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه)و( ثغور): 
( قيمة ) . 

0) أي : لزوم الشراء . ( ش : 58/5 ) . 

() قوله : ( إذ لا بيع ) أي : لبطلانه بالإبراء بالثمن قبل اللزوم ؛ لأنه يصير بيعاً بلا ثمن (عش: 
ه/لره*٠”‏ ). 
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يَوْمَ البَبْع » وَقِيلَ : يَوْمْ اسْتِقَرَارِهِ بانقطاع الخِيّار , 500 


ويُؤْحَذٌ من قوله : (وتاخل الممهو .: ) إلى آخره : أن العراة بالقيمة هنا 
غيذها التناين فى ( لقعي )11 تسعد لاوز علي جزلانا لمن عي عا لو 
صَالَحَ عن دَم العمدٍ على شقص . لقره باخلوميقية الث وه الك 4 فاه 
506 بوه الجن 110 


ودلا كيد ة المتقرّم في غيرٍ هذلا؛؟ ( يوم البيع ) أي وَقَتَهِ ؟ لأنه وقثُ 
إثباثِ العوّض واستحقاق الشُفْعَةِ » ويُصَدَّقُ المشتري بيمينه في قدرها حيذ » 
كما في ١‏ ار ؛ لما يَأَتِي : أنه علد بهااتا 00 1 1 

( وقيل : يوم استقراره بانقطاع الخيار ) كما أن المعتير : في الثمنٍ حالة اللزوم 
بناءً على الأصحٌ ؛ من لحوقٍ الحط والزيادة في زمن الخيار . 

زلعا كانتا شاف للد يق وغيره وو كان التي يشمن الججال والموسا .: 
يَنَ أنَّ المراد : الحالٌ بقوله؟ :22 


)١(‏ قوله : ( غيرها السابق في الغصب ) أي : غير القيمة التي سبقت في الغصب . وهي أعلى 
القيم » وهذا ردّ لما في « شرح الروض ؛» من قوله : واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس 
على الغصب . كردي . وفي (]) و( ب) و( ث) و( ج) و(خ) و(د) و( س) و( ظ) 
و(غ) و( ف) و(ه): (السابقة ) بالتاء في آخره . وفي هامش (أ) : ( فيه وصف 
الضمين.» إلا أن يقال إنه بدل ).. 

(1) وكذا قوله : ( بقيمتها يوم الجناية ) أيضاً رد لما في ٠‏ شرح الروض » من قوله : وصوابه : يوم 
الصلح . كردي . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 155 ) . 

فر وقوله : ( وتعتبر ) عطف على قوله : ( لا يرد ) أي : فحيئئذ لا يرد عليه. . . إلخ » وتعتبر. . 

(5) و( ذا ) في ( هذا ) إشارة إلى القول في ( من قوله ) . كردي . وقال الشرواني 58/50 ) : 
( أي : في غير المأخوذ عن نحو مهر » وعوض نحو صلح الدم ) . 

(5) قوله : ( لمايآتي ) أي : في شرح قوله : ( ولو اختلف المشتري والشفيع ) . كردي . وراجع 
« بحر المذهب )(ا/؟5 ). 

(0) وقوله : ( بقوله ) متعلق ب( بِيّن ) . كردي . 


ا ل فَالأَظيء : ع أن يُعَجلَ وَيَأحْدَ في الْحَالٍ ' أو يَضْيِرَ إِلَى 
المخْل وياخد 


( أو ) اث شترَى ( بمؤجل. . فالأظهر : أنه مخيّر ) وإن حَلَّ الثمن بموت 
المشتري » أو كَانَ مُنجماً بأوقاتٍِ مختلفة ( , بين أن يعجل ) الثّمَنَ ( ويأخذ في 
الحال ) ومحلُ أخذا من كلام الأَذرَعيٌ وغيره اجالو يجن على المشتري صوز فى 
قبوله ؛ لنَحْو نَهْبِ » وإلا. 0 يُجَبٍ الشفيع . 

(أو) عت بها في حير (يتنّ) لما يأني"© (؛ مف الع ا 
الحاء ؛ أي : خُلُولٍ الكل في المنجّم » وليس له كُلَّمَا حَلَّ نَم ن يغطية 
ا ا 00 
الجانبين ؛ لأنّ الأخدّ بالمؤجل''' يَضْرُ بالمشتري ؛ لاختلافٍ الدّمَم لحان 


ع سا سا 


5 ؛ لأنَ الأجَلَ يُقابله قِسْطْ من الشمن . 


"" ؛ لو رَضِيّ المشتري بذمة الشفيع . واكك هله الأخد ععالا مولا 
م0 


اك د اوراز إعلام المعري بالطني هلى سكي :9 الترجين 1 ء 
وصحَّحّ في أصلٍ « الروضة )'*) اللزوم » قيل : وهو سبق قلم . 
( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه ؛ كسيب ( .. خذه ) أي : 


)01( ا 00 كرد 

030 : ( لأن الأخذ بالمؤجل ) أي : أخذ الشفيع الشقص بمؤجل في ذمته ؛ كما كان مؤجّلاً 
ا . كردي . 

(©) قوله : ( نعم. . . ) إلخ استدراك على المتن . ( ش : 18/5 ) . 

(5) قوله : ( وإذا خيّر... ) إلخ ؛ أي : المشتري » وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك . 
(ش : 179/56). وفي هامش ( ك) تصحيحاً ل« حاشية الشرواني » : ( الشفيع ) بدل 
( المشتري ) وكتب بعده : لعله الصواب . وراجع « بجيرمي على الخطيب » ( ”181/7 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 0/ 504 ) » روضة الطالبين ( ١77/5‏ ) 


كتاب الشفعة .سس 88ا 


َ -ه 5 مه ل 00 و ساه 25 5 هه و 0 
.. 5 عع 5 2 ٠ ٠‏ 
بحصته من القِيمَةٍ » وَيَوْحَْذْ المَمَهور بمهر مثلها » وكذا عوّض خلع . 


الشقصَ ؛ لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره"' 
ولا يَتَخَيّرُ المشتري بتفريقٍ الصفقة عليه ؛ لأنه الموّ رط لنفسه » وهذا أولى من 

التعليل بأنه دَحَلَ فيها عالماً بالحالٍ ؛ لأنَّ قضيّته 1 أن الجاها ةج وهر 
خلافٌ إطلاقهم ومَدْرَكهم » وبكلٌ من التعليلين قَارَقَ هذا ما مئ2"0 ؟ من امتناع 
إفراد المعيب بالردٌ . 

( بحصته ) أي : بقدرها ( من) الّمنِ باعتبار ( القيمة ) بأن يُوَرَّعَّ التّمَنُ 
عليهما باعتبارٍ قيمتهما وَقْتَ البيع . ويَأَخُذَ الشقصّ بحصّته من الثمنٍ ٠‏ فإذا 
شاوق 7" تين »,والمييك مثة + وَالتَمَن خمسة عش د حَدَه بعتي القّمَنِ . 

وما قرّرْتُ به كلامّه هو مراده ؛ كما هو ظاهرٌ » وبه يَنْدَفِعُ ما قِيل 6 
القيمة سبق قلّم . 

اويولة لص (العجيور يمير يان يرم الكاع (روركد| )لاعن عو 
( عوض خلع ) فبْؤْحَذ بمهر مثلها يوم الخلع » سواء أَنَقَصَ عن قيمةٍ الشقص أم 
له ؛ لأن البضع مُتقرّمٌ » وقيمتّه مهرٌ المثلٍ . 

ولو كينها شتا سحيو ا .روكت لماكوة المذن ولك قف ؟الأن العنمة 
باق على ملك الزوج . ْ 

وتجنك ف المع يعنةا كلها لا مهد مثلها ؛ لأنها الواجبة بالفراق » 
والشقصّ عوض عنها . 

ولو اعْنّاضَ عن النجوم شقصاً. . أَحَدَ الشفي بمثلٍ النجوم ٠‏ أو بقيمتها ؛ بناء 
على ما م249 , 


. ) 59/5 : قوله : ( دون غيره ) حال من مفعول ( أخذه ) . ((ش‎ )١( 
. (؟) قوله : ( مامَرَ )أي : في البيع . كردي‎ 

(0) أي : الشقص . هامش ( ز ) . 

(4) قوله : ( على ما مر ) أي : في شرح قوله : ( ونجوم ) . كردي . 


لس يبي سببيب كتاب الشفعة 


ولو اث شترَى بِجرّافٍ وَتلف . . امْتتَمَ الأخذ , 2 يلل" و يد ا للك جد 6 و يه د ا د 1 ياك ب ره 


( ولو اه شترى بجزاف وتلف ) أو غَابَ”'' وتَعَذّرَ إحضاره ' أو بمتقرّم ؛ كفْصٌ 
وتَعَذَّرَ العلمُ بقيمته » أو اخْتَلَطَ بغيره ( .. امتنع الأخذ ) لتعدّر الأحذ 


بالمجهول . 
وهذا من الحيّل المُنقطة للشّفعة”"2 وهي مكروهة””" . كذا أَطلقَاه 
000" 


يده بعضهم بما قبْلَ البيع » قَالَ : أما بعدّه. . فهي حراءٌ » وفيه نظدٌ , ٠‏ بل 
كلاهما صريحٌ في أنه لا فرق » فإنها دك من جملة لحل كثير مما هو بذ 
البيع » أما إذا بَقِي . . فيكَالُ مثلاً ويؤْحَدَ بقَدْرهِ . 


؟؛ لا يَلْرَم البائع احفيا رز درول اذا يقن وناو ى هاا موا فيما لم يَرَه 


. ) 59/5( . قوله : ( أو غاب )أي : قبل العلم بقدره‎ )١( 
: (؟) قوله : ( وهذا من الحيل المسقطة للشفعة ) قالوا : وللحيلة في إسقاط الشفعة صورٌ‎ 
منها : أن يبيع بأضعاف الثمن ثم يحط عن المشتري ما زاد » ويعتاض عن ذلك قدر الثمن الذي‎ 
” أررزيرته البالع عن القدر 1 اد علي غير أ فبماغورا يغدم وقاء‎ ٠. رإتياع‎ 
» ومنها : أن د يشتري البائع من المشتري أوّلاً عرضاً يساوي ثمن الشقص بأضعاف ذلك الثمن‎ 
. عن الثمن الذي في ذمته » وفيه غررٌ أيضاً‎ 00 
. زعنها :ا أقامع عم لشت دين اللسمي ودف 2ه الذاكى + وليه خرن ايفا‎ 
. ومنها : أن يشتريه بثمن مجهول المقدار ويقبضه البائع وينفقه أو يخلطه بماله فتندفع الشفعة‎ 
. وهي أحسنها  : أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتّهب منه نصيبه من العرصة‎  اهنمو‎ 
ومنها : أن يستأجر شخص الشقص مدّة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتري‎ 
. . ولو أخذه الشفيع‎ ٠ الشقص بقيمة مثله » فإن عقد الإجارة لا تنفسخ بالشراء على الأصح‎ 
. . لأخذه مسلوب المنفعة مدة بقائه وذلك مما ينفره . كردي‎ 
. ) 84/5: فر إلا في دفع شفعة الجار . روض ومغني . (ش‎ 
. ) ١95/5 ( الشرح الكبير ( 5/ 055 ) » روضة الطالبين‎ )5( 
. ) 954 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )5( 
قوله : ( وفارق ما مر) أي : قبيل الفرع . كردي . قال الشرواني (1/ 3 ) :< أي : من أنه‎ )5( 
. ) ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص . سم‎ 


فإن عيّنَ الشفيع قذراً وَقالَ الْمُسْتَرِي لَمْ يكن مَعْلُو القذرٍ. . حَلفَ عَلَى نمي 
الْعلم » وَإِنِ اذّعَى عِلْمَهُ وَلَمْ يُعَيّنْ قَذراً. . لَمْ تَسْمَعْ دَعْوَاهُ في الأَصَّحّ . 


بأنه"2 لا حقٌ له على البائع » بخلاف المشتري . 

( فإن عين الشفيع قدراً ) بأنْ قَالَ : اشْتَرئْته بمئةٍ ( وقال المشتري ) بمثْين. . 
0 - كما يأتي”' _بناءً”*' على ما ادَّعَاه ٠‏ ألم م الشفيع الأخذ به . 

وإن قَالَ : ( لم يكن معلوم القدر. . حلف على نفي العلم ) بما عَينَ الشفيعٌ ؛ 
لأنّ الأصلّ : عَدَمُ علمه به » وحيتئل تَسْقَط الشفعةٌ ؛ كما اقنَضَاه المتنٌ » وجَرى 
عليه في ١‏ نكته » ونصّ عليه . 

وقَالَ القاضي عن النصٌّ : يُوقَففُ إلى أن يَتَضْحَ الحالٌ » واعْتَّمَدَه السبكيئٌ . 

ولَيْسَ له**؟ الحلفث أنه اشئَرَاه بثمن مجهولٍ ؛ لأنه قد يَعْلَمُهُ بعد الشراء . 

فإن نَكَلَ . . حَلَفَ الشفيعٌ على ما عَيْه وأَحَدَ به . 

( وإن ادعى علمه ) بقدر وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدراً ) في دعواه ( .. لم 
تسمع دعواه في الأصح ) لأنها غير مُلْْمةٍ . 

وله أن يَدّعِيَ قدراً ويُحَلّمَهُ » ثم آخرّ ويُحَلّمَه وهكذا حتى يُقَرَ أو ينكل . 
لو برد فى 11131 انك و وم طلم وتاحد بيه انين 


)01 أي : الشفيع . ((ش 78١/56:‏ ) . 
(1)19 'أى: © المشترى اهن 1/1 
(9) أي: بقول المصنف : ( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . .) إلخ . ( ش: 5/ .017١‏ 


(4:) قوله : ( بثَاً ) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية . ( ش : 7١/5‏ ) . وفى هامش ( ك ) . ( بناء ) كذا 
في « النهاية ») » وبعض نسخ « التحفة ») التي عندي . ولقل متواية: ( بِثَاّ) كما ضبطه 
الشرواني ؛ ليكون مقابلاً لقول المتن : ( على نفي العلم ) . انتهى . وفي ( س ) : ( بتا ) . 

(1)9 أ المشخرى. »لعش 1/1/1 

(5) قوله : ( فيستدل بنكوله ) يعني : يجوز للشفيع أن يستدلٌ بسبب نكوله أنه الثمن » ويجوز له أن 
يحلف عليه بمجرد نكوله . كردي . 

(0) أي : ما وقف عنده .عش . ( ش 78١/5:‏ ) . 


الل سس هههححسبيبيب كتاب الشفعة 


وَِذَا ظَهَرَ النَّمَنُ مُسْتَحَقَاً ؛ فَإِنْ كان 1 . . بَطلَ الْبَيِعٌ وَالشّفْعَة » رن 


20 أنه, يكور لعلف بالط المة كل 
ا 
غيرُهُ ( مستحقًا ) َي أو تصادْقٍ من البائع والمشتري والشفيع ( فإن كان معينآ ) 

أن وَقَمَ الشراء بعينه ( . . بطل البيع ) لأنّه بغير ثَمَنِ ( والشفعة ) ليها على 

البيع » ولو خَرَجَ بعضه . 0 
ماخرو الكل يحاشا بح تاقرو مسيعكنا ونان حو ررذنا. . تَحَيّرَ البائع بين 

الرضًا به والاستبدالٍ ؛ فإن رَضيّ به. . لم ير المشتري الرضًا بمثله 0007 
من الشفيع الجيّدَ » قالَه البغويٌ قي" الي سب 1 ؛ البُلقينييٌ بأنه 0 

جار على قوله”» في عبدٍ ثَمَن”” للشّقص ظَهرَ معيباً ورّضيّ به البائع : أن على 

الشفيع قيمتَهُ سليماً ؛ لأنه الذي اقتَضًاه العقلٌ29 . 
ود علق افيه لإا + كال نما "يقنم لف جيهي .با لاا بالمثليٌ 

أؤلى . قالَ : والصوابُ”" : في كلتا المسألتين"؟ ذكرُ وجهين » والأصحٌ 

منهما : اعتبارٌ ما ظَهرا”'2 » وبه جَرَمَ ابن المقريء في المعيب997© .. 


٠ العا‎ 


)١(‏ قوله : ( لمايآتي ) أي : في ( الدعاوى ) أنه يجوز الحلف بالظن المؤكد ؛ لأن اليمين قد تستند 
إلى التخفين #اكمااى جوار الخلت سل اذا سكت نجه اليه كردي 

(1) قوله : ( ونظر فيه ) أي : في قول البغوي . كردي . 

() وضمير ( رده ) أيضاً يرجع إلى قول البغوي . كردي . وقال الشرواني 7١/57‏ ) : ( وكذا 
ضمير ( بأنه ») ) . 

(:) وضمير : ( قوله ) يرجع إلى البغوي . كردي . 

(05) قوله : ( ثمن... )إلخ نعت : ( عبد ) . (ش :1/6١ل/ا).‏ 

60 لوا » روضة الطالبين ( 5/ ه/ا١-75١‏ ) . 

“4 : البغوي . ( ش : 7/١/5‏ ) . 

5700 000 

(9) أي : مسألة الرديء ومسألة المعيب . (ش 1/١/5:‏ ) . 

. )7١9/0 : أي : بعد العقد . وهو مثل الرديء وقيمة المعيب . (ع ش‎ )09١( 

. ) 3٠١/0 ( روض الطالب مع أسنى المطالب‎ » ) 5٠٠/17 ( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١١( 


ون دَقَمَ الَِّيمُ مُْتَحَقا. . لَمْ تبط شَفْعَيهُ إن جَهِلَ ٠‏ وَكَذَا إِنْ عَلِمَ في 


فإن قِلْتَ واقائة فا قالرية في حَط بعض الثمن ؛ من الفرقٍ بين ما قبل اللزوم 
وبعدّه : أن يُقَالَ بنظيره ه هنا ؛ من أنَّ البائ إن رَضِيَ برَدِيءِ أو مَعِيبٍ قبل 
اللزوم. . لَزِمَ المشتري الرضا بهما من الشفيع » أو بعدّه. . فلا . 

قَلْث : القيام محتمل ؛ لأن مِنْةَ البائع وَمَسَامَحَتَه فرتكوله ا إلا أن 
يُفْرَقَ بأن الرديء والمعيب غير ما وَقَمْ به العقدُ بالكليّة » بخلاف الثمّن”"' فإنه وَقَعَ 
به العقلٌ » فسَرَى ما وَقَمَ فيه إلى الشفيع”" . 

( وإلا ) يُعَيّنْ في العقدٍ ؛ بأن كَانَ في الذمة ( .. أبدل وبقيا ) أي : البيع 
والشفعةٌ ؛ لأن العقدّ لم يَنْعَقَدْ به . 


( وإن دفع الشفيع مستحقا بج بو بعالم يكل شق إن ميل 
ل 1 َقَصَّرْ في الطلب » والشفعةٌ لا تَسْتَحَقُ 


كذا لو لم أشنا بسعين ٠‏ ى . اتلك و0 0 


0 


لي لم تنطل أقظعاً +.:زإذا يتين حله 00 *" : فهل يَتَبَيّنُ أنه'' ' لم يَمْلِكْ فِيَحْتَاجَ 


. ) 77/5 : أي : في الحط وقبول الرديء أو المعيب . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( بخلاف الثمن ) أي : إذا حط بعضه . ( ش :775/5 ) . 

فر بخلاف الرديء أو المعيب ال م ار و 
لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور » وما بعده بالأولى » وهذا الفرق موافق لما مر عن 
البغوي . ( رشيدي : 7٠١9/0‏ ) . 

(4) قوله : ( وكذا لو لم يأخذها بمعين. .. ) إلخ : ما ذكره المصنف فيما إذا أخذ الشفيع الشقتص 
بمعيّن » ثم خرج مستحقًا » أمّا إذا أخذ بما في الذمة ؛ ك :تفلكت .الخ . كردي . 

(0) قوله : ( وإذا بقي حقه ) أي : حق المشتري على الشفيع بخروج ما دفع إليه مستحقًا . كردي . 

)03( وضمير ( أنه ) يرجع إلى الشفيع . كردي . 


778 اتح ل يت :كنات الشفعة 


2 


وَلِشّفِيع َْض ما لآ شفع في ؛ كَالوَقفٍ . وَأَحْذُ » وَيتَكَيدُ فيمَا فيه شفع ؛ 
كييع بين أن ن يَأَحدَ الي الَنِي أ يَنْقضَهُ ويأحن نالا ول : 


لتمللك حديك + أو اما مَلكَ والثمنُ دين عليه فالفوائد له ؟ وجهان . رَجحَ الرافعيٌ 
الأَوَلَ » وغيره الثاني وَاسْتٌظهر”"© . 

والذي يتحة 4 : أن الأخدّ إن كَانَ بالعين . . تَعيّنَ الأول » أو في الذمة. . تعيّنَ 
الثانى . 


1 
١ 


( وتصرف المشتري في الشقص ؛ كبيع ووقف ) ولو مسجداً ( وإجارة. 
صحبح ) لأنّه واق في ملكهٍ وإن لم يَلْرّمْا"" » فكان كتصرف الولدٍ فيما وَهَبَ له 
ا 

( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ) ابتداءً ( كالوقف ) والهبةٍ والإجارة » قَال 
الماوردييٌ : وإذا أَمْضَى الإجارة . . فالأجرة للمشتري”" ( وأخذه ) لسبْتٍ حَقَه 


والمرادُ بالنقض : الأخذ . لا أنه يَحْتَاجَ للفظ . فقولة (واخده )عطلث 


3 


مو * 


ََ 


( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع , بين أن يأخذ بالبيع الثاني ٠‏ أو ينقضه . ويأخذ 


الارل د ناسيم مح رونا 111 عا مها د ال ارون أَيْسْرَ 


)01( أي : الثاني . ( ش :75/5 ) . وراجع « المحرّر ؛( ص : )7١9‏ . 

6 أي : ملكه ؛ لإمكان أخذ الشفيع منه . (ع ش : 5/ 73١١‏ ) . 

(6) قوله : ( وإذا أمضى. . . ) إلخ ؛ أي : الشفيع ؛ بأن طلب الأخذ بالشفعة الان » وأخر التملك 
إلى انقضاء مدّة الإجارة » ثم أخذ.. فالأجرة للمشتري ؛ لحصولها في ملكه . ( ش : 
5/ "7 ) . وراجع « الحاوي الكبير » ( 71/94 ) . 

(8) وفي ( ب ) و( ت )و( ج )و( ر )و( ض )و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات : ( أو ينفض ) بدون 
ضمير ظاهر . 


8 55 52 تت 1ن 


وَلَوِ اخْتَلفَ المُْتَرِي وَالشَفِيمٌ فِي قَذرِ النَمَنِ. :. صَدّق المنترى + 1 
7 الْمُشترِي الصَّرَاءَ أَوْ كَوْنَ الطاب شرِيكاً ؛ فَإِنِ اعْتَرفَ الشّرِيكُ بالْبيْع. . 
فَالآصَحٌ : حرث شنم 8 يي إلق كيذ بيرت رق عند الاير نيك لزيا الذي “اج بوه حي ابل ييا لال ال وري يد" ري ليث اج زج يك د 


3103 )هنا ممع : ( الواو ) الواجبة في حَيّر ( بين ) لكنّ الفقهاءَ كثير كثيرا ما 
كسا مَحُونَ في ذلك . 

( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا ع أو أفاما قش 
وتَعَارَضْنًا ( . . صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أَعْلَمُ بما بَاشْرَهُ من الثة » فإن 
نكل . . حَلفَ الشفيع وَأَحَذ بما حَلففَ عليه . 

وكيك الز ركشي الالو كذ العف ؛ كأن اذّعَى أنَّ التَّمَنَ ألفٌ دينار وهو 
يَسَاوِي ديناراً. . لم يُصَدَّق ( وفيه د10 مَأَحَجْلُه مم9 ؛ ؛ من أنه لا خيارٌ في 
شراءٍ زجاجة بألف وهى نَسَاوِي درهماً . 

وبه يُعْلَمُ : أن الحم لا يُكَذّبُ ذلك ؛ لأن الغبنَ بذلك قد يَقَعْ . 

( وكذا لو أنكر المشتري 20" : في زعم الشفيع ( الشراء ) وإن كَان الشَّقَصُ في 
يِه ( أو ) أَنْكَرَ ( كون الطالب شريكاً ) فيِصَّه نم" بين د أن الام ا مدتيها + 


ويَخلِف في الأولى ‏ : أنه ما اث شترَاه » وفي الثانية : على نفي العلم بشركته » فإن 


0000 : ثبوت الشفعة ) عملاً 
بإقراره وإن حَضَرَ المشتري وكدذَبَه » سواءٌ اعْتَرَفَ البائع بقبض الثمن أم لا ؛ إذ 


010( راجع " المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 9550 ) . 

(1) قوله : ( مأخذه ما مر ) أي : قبيل ( باب المبيع قبل القبض ) . كردي . 

قوله : ( المشتري ) ليس من المتن في ( ب ) و( ث ) و( ج ) و(خ ) و( ظ ) و(غ ) و( ف ) . 
(5:) أي : المشتري . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ١(‏ الشريك » القديم ) وهو البائع . ( ش : 75/5 ) . 


ل سه ٍحييببسبب كتاب الشفعة 


سأ لثمن إلى ابن إن لم يتف ينض » وَإنِ اعرف فَهَلْ يرك في , د الشفِيع 
م رخذ التاق ويخنطلة ؟ علوت شر ون ا 0100 


| 
6 


الفرض :أن التقون فى يووة"؟ أوبينالمشترى + 0 3 ]له وديم فته أن 
عارية مثلاً . 

ما لو كان في يد المشتري فادَّعَى ملكه » وأَنْكرَ الشراءَ . . فلا يُصَدَّقَ البائع 
© لان زر و غير وى لبو لا شر على زذبها:: 

5 2 ب ا اد 5+ (25221)5 ل 

( ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه ) لانه تلقى الملك عنه فكانه 
ا لمر 

( وإن اعترف ) البائع بقبضه ( فهل يترك في يد الشفيع ) إن كان معيّنا"© , 
وذققك إن كان غر افك 6 #فالاخراف. عليه يانه كان تكن القغيرة يا اذمة 
الشفيع ). 

( أم ) قِيلَ : صوابّه : ( أو ) لأن ( أم ) تكون بعد الهمزة و( أو ) بعد 
( هل ) . انتهى . وهذا أَعلبِينّ لا كل ؛ كما يَأَتِي تحريرُه في ( الوصايا )!© . 
فالتعبيرٌ بالصواب غيرٌ صواب . 

( يأخذه القاضي ويحفظه ؟ ) فإنه مال ضائع ( . . فيه خلاف سبق في ) أوائل 


. )1/5/5: أي : البائع . ((ش‎ )١( 

(90) أي :: المشترق :( شل :/1/4) . 

(6) أي : حيث لا بينة . (ع ش : 7١77/5‏ ) . 

(4) أي : الشفيع » وكذا ضمير ( كأنه ) . ( ش : 75/5 ) . 

(5) أي : (البائع ) . (ش :1/5/5 ) . 

030 أي : بأن تملك بعينه فقال : تملكث بهذه العشرة مثلاً » ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن 


من المشتري » فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من 

المشتري. . استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديدٍ ؛ أي : من البائع .. وفارق ما مر في 

( الإقرار ) بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها » بخلافه هناك . انتهى سم . ( ش : 1/5/5 ) . 
10 فى ا 


ا ب تيبر ب ب ا 


الإقرّار نظيرة . 

2-2 ور 2 0 -2 00 سس 2 0 2 أ طُُ 
0 
الؤؤوس 


00 الإقرار ( نظيره 2 والأصحٌ منه 3 الأول : 

عو ان ان (م) سس ل م 2 20 

ودكر هنا المقابل دول اللصجيح عكسَ ما ذكر ثم ؟ اكتفاء عن كل 
بنظيره . 

واغْثُفْرَ للشفيع التصرُفٌ في الشقص مع بقاءٍ الثَّمَن في ذمّته ؛ لعذره بعدم 
0 معيّن له . 

وبه ير بين هذا وما م مما غلم منه : توفت تصوُفه على أداء اللَّمَنٍ . 

م وََيْثْ شارحاً رق ؛ بأنَ المشتري هناك مُعترفٌ بالشراء » وهنا بخلافه . 
ويس 


لوي قدر أملاكهم (. ا 0 2 


2 


انعد مشفة باليلك: فقسّط على قدره ؛ كالأجرة وكسب القن . 
( وفي قول : على الرؤوس ) لأنْ سبب الشفعة أصل الشركة » وهم مستوون 


0010( في قول المتن هناك : ( إذا كذب المقر له المقر. . ترك المال في يده في الأصح ) فصرح هناك 
بالأصح » وصرح هنا بذكر المقابل له أيضاً . فالمراد : سبق أصل الخلاف ؛ لا أن الوجوه كلها 
سبقت في ( الإقرار ) . انتهى مغني . قوله : ( أيضاً ) أي : كالأصح » لكن بدون التصحيح . 
(ش :5/هلا). 

(0) قوله : ( وذكر هنا المقابل ) أي : ذكر المصنف هنا مقابل الأصح . وهو قوله : ( أم يأخذه 
القاضي ) . كردي . 

(:) وقوله : ( دون التصحيح ) أي : لم يقل هنا » والأصح منه : الأول . كردي . 

(4:) وقوله : ( وما مر) أي : قبيل الفصل ؛ من قول المصنف : ( إما تسليم العوض . . . ) إلخ . 
كردي . 

(5) فلو كانت الأرض بين ثلاثة ؛ لواحد : نصفها . ولآخر : ثلثها » ولآخر : سدسها . فباع الأول 
حصته . . أخذ الثاني سهمين » والثالث سهماً . مغني المحتاج ( ”788/7 ) . 


0000 ١7 

ا 1 اق لاو فالشْمَعَة في 
الضف الأول لِلشَرِيكِ القديم . والأصم ا أنة 0 عَفَا عَنِ الضف الأولاة: 
شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ في النَصْفٍ الثاني » وَإِلا. اذ تشارك. 


راو ع سا تير 0 7 هه و > 2 0 2 عه 2 
وَالاصح أنه لو عفا أحد ا سقط حقه » وَتخيّرَ الاخر بَيْنَ أاخذ 
الجميع وتركه » 98 230 


فيها('" ؛ بدليلٍ أن الواحد”" يَأَحُذْ الجميعَ وإن قَلَّ نصيبة . 

وأَطَالَ جمعٌ في الانتصار له ورَدٌ الأوَلِ مع أن عليه الأكثرينَ » ورَدَدْتُه عليهم 
فى الوح الورضاذ» الحخيرفي ( الصوم )6و( قري الصففه ).وهنا + 

( ولو باع أحد شريكين نصف حصته ) أو رُ 3 بها مثلاً ( لرجل ثم باقيها لآخر ) 
قبْلَ أخذ الشريك القديم ما بيع مَأوَلاً (.. انحل كنك الأول للشريك 
القديم ) لأنه لَيْسَ معه”" حال البيع شريكٌ غيرٌ البائع وهو”.' لا يَشْفْعْ فيما بَاعَهِ . 

( والأصح : أنه إن عفا ) الشريكُ القديمٌ ( عن النصف الأول ) بعد البيع الثاني 
(.. شاركه المشتري الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه سَبَقَّ البيع الثاني » 
وَاسْتَقرٌ بعفو الشريك القديم عنه فشارَكه”*) /' 

( ولا ) يعت عفه + يل أعذةمنه:( :. فلايشارك )نه الووال ملكة »+ أما لو 
عَمَا عنه قَْلَ البيع الثاني. . فيُشَاركه جزماً . 

يع ردان )جهن وتشا ينا بالنطدا فيماريعا انا روود 

( والأصح : أنه لو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه (.. سقط 
حقّه ) كسائر الحقوقٍ الماليّةٍ ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه) 
)١(‏ أي : في أصل الشركة ؟ والتأنيث باعتبار المضاف إليه . ( ش : 725/5 ) . 
(؟) أي : مستحق الشفعة إذا كان واحداً . (ش : 75/5 ) . 
ف أي : مع الشريك القديم . هامش ( ز ) . 


(5) أي : البائع . هامش ( ز) . 
(0) أي : شارك المشتري الأوَلَ الشريك القديم . هامش ( ش ) . 


> فدص 


اويا . سقط كله . 


ع 


ل ا يي 


كالمنفرد”'( وليس له الاقتصار على حصّته ) ئلا تبَبَضَ الصَّفْقَة على المشتري . 
(و ) الأصحٌ : ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه. سقف )نه تكله ) 


استحقاقه ورغبته » والشكٌ فيهما بالنسبة للغائب . 


207 ا ل ل 2 2 
فإن قال : لا آخذ إلا قدرَ حصَّتى. . بَطلّ حقّه مطلق"'' ؛ لتقصيره . 
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ولو رَضِيَ المشتري بأخذه حصّتّه '' فقط . الم يَجَرْ ؛ كما اعْتَمَدَه السبكيٌ 
كابنٍ وب ات 0 الال راد اندي شه تعفن صصنة 6 نذا أ 
الكلّ. . اسْتَمَدَ الملكُ » والفوائدُ له ما لم يَخْضر الغائبُ ويَأَحُذٌ . 

( فإذا حضر الغائب. . شاركه ) لثبوتٍ حقه + ف]ذا كانوا ثلاثة فخصة انيه 
وأَحَذْ الكلّ ثم حَضَرَ الآخرُ. أَحَذَ منه النصف بنصف الثمن ؛ فإذا حَضِرَ 
الثالث . . أَحَدَ من كلٌ أو من أحدهما ثُلْتَ ما بيه » ولا يُشَارِكُه الغائبُ في ريع 


م 


)01 أي : في أنه لا يأخذ البعض ويترك البعض»ء بل إما يأخذ الجميع أو يتركه . (ع ش: 5/ .)7١1‏ 
(؟) قوله : ( بطل حقه مطلقاً. . . ) إلخ ينبغي تقييده بما إذا كان عالماً بذلك » فإن كان جاهلاً. . لم 
يبطل حقه بذلك » سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك . ع ش . انتهى . ( ش : 76/5 ) . 
(6) وفي ( سس ) والمطبوعة المصرية : ( بأخذه من حصته ) . وفي (أ) و( ب) و(ات١5)‏ و( د) 

و( ز ) و( ظ ) ١:‏ بأخذ حصته ) . 
(5:) كفاية النبيه ( 557/١١‏ ). 
)0( أي : أحد شفيعين . هافش ( ز ) . 


ع لمر عت 0 وي 6 22 7 0“ 
اا عيب يي" 


عد 2 


5-6 للم على القور. 


ع 06م ا 7 0 
أخذ ما يُؤْحَذْ منه » ولا يَلرَمُه الإعلام بالطلب على ما م"'' . 


( ولو اشتريا شقصاً. , افللشفيع أخذ. نصيبهما) وه اظاهر ( ونيب 
أحدهما ) لأنه لم يَمِرْقٌ عليه ملكة . 


( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما”” المتّحد ؛ إذ العبرة 0 
وعدمه هنا بالمعقود له لا العاقل 2" ؛ كما حَرَرْتهِ في ١‏ شرح الإرشاد » ( . 


به سا 


ادسج ار ا ال ا او را لور ْ 0 
التفريق - جَرَى الخلاف فونه لف 


هذا نارف ا مَوَ في ( البيع ) من عكسٍ ذلك » وهو تَعَدّدُها بتعدّدٍ البائع 
قطعاً 3 والمشتري على الأصحٌ 0 
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وتتَعَدّد هنا بتعدّدٍ المحل أيضاً » فلو بَاعَ شقصين من دارين صفقة وشفيعهما 
واحد. وإثله اخ اهيا لفطل + 


( والأظهر : أن الشفعة ) أي : طلبّها ( على الفور ) وإن تآخَّرَ التملّك ؛ 
لخبي قعيت ل وكأنه اعْتَضَدَ عندّهم بماصَيَرَه حسساً 


. قوله : ( ما مر ) أي : في شرح قوله : ( أو اشترى بمؤجل ) . كردي‎ )١( 

(6) قوله : ( أو وكيلهما ) عطف على اثنين . ( ش : 5/لالا ) . 

() قاعدة ؛ العبرة في اتحاد العقد وتعدده.. بالوكيل » إلا في الشفعة والرهن » فالعبرة فيهما 
بالموكل . (ع ش : 7١90/0‏ ) . 

62 أي : في الشفعة .(ش :ك/لالا ). 

.) 0٠7/5 فى(‎ )0( 

(3) أي : لحديث ١‏ الشفعة كحلٌ العقال » أي : تفوت بترك المبادرة ؛ كما يفوت البعير الشرود عند 
حل العقال إذا لم يبادر إليه » ثم المراد : فورية الطلب لا التملك ٠‏ نبه عليه ابن الرفعة . 
( عميرة : ١/0/7“‏ ) . والحديث أخرجه ابن ماجه ( »)1١60٠١‏ والبيهقيَّ في ١‏ الكبير» - 


كتاب الشفعة 


فل مكلف التذاة بِعَدُوِ أو نحوه مما لا يَعُكُ؟) العرفٌ تركّه تقصيراً وتوانياً 8 


ا ا ل رن 0 00 
فإذا علم الشفيع بالبيع . 1 فليبّادرٌ على العادة ل ل نت 2 ريت 


لغيره') 3 يا 


نبت بنفسه : لدفع الضرر , فكَان كخيار اليد بالعيبٍ . 


وقد لايَجبُ في صور عُلِمَ أكنها من كلدي" كلح يور ورا 
الشريكين غارً ِدث(" » وكأن أَخْبرَ بنحو زيادة فيُركَ ف يَانَ خلافه : 
الاجر انار رماو زر وخصادء 4 أ ليم قر النمن أو يُخلْصَ نصيته 
مس0 أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممَّنْ 
وكمّدّة خيار شرط لغير مُسْثَرٍ » وكتأخير الوَلَيٌ أو عفره فإنه لا يُسشقط حق 
امول 
لت ا . فليبادر ) عقبَ علمه من غير فاصلٍ ( على العادة ) 


وضضاط مانهنا. كما فى( الزة لينو د غير نعف ذلك 
ثم وبعضه هنا ؛ بْعْلْم اتحاد البابين كي 1ك أى تغاننا الي ا 


أما إذا لم يَعْلَه. .. فهو على شفْحَتِه وإن مَضى سئون . 


) وضعفاه . وراجع « التلخيص الحبير‎ ) ١55 /1 ( » الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ ») ١١91/0 


378-١77 /*0‏ ) وه البدر المنير » ( 4/ 3737-7757 ) . 
وفى ( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( بغيره ) . 

أى: 7 سابقا و مهما . (اقن 9/1 . 

أي : أو والحال أن أحد. . . إلخ . (ش :77/8/5) . 
في المطبوعة المصرية : ( مما يعد ) بدون ( لا ) ! 

)05١ /5 ( في‎ 

أي : بقوله : ( وضابط. . . ) إلخ . (( ش :728/5 ) . 


- : في شرح : ( بطل حقه في الأظهر ) من قوله : ( بخلاف ما مر في نظيره 


ش :8/5لا). 


ا 


ل 19 


6 اس سه 


1 عَائِباً عَنْ بَلْدِ الْمُشْتَرِي أو خَائَفاً منْ عَدُوٌ. . فَلَيْوَكُلْ إن قَدَرَ » 
فلتشهك على الطلة ٠‏ فَإِن 3 اندرو صقري تعاب شر منديقي 


نعم ؛ يَأتِي في خيار أمةٍ عَتَقَتْ : أنه لا يبل دَْوَاها الجهلَ به(" إذا كذبئها 
العاده > بان كانت فعه” " في داره وشَاعَ عتقها , ٠‏ فيَظهَدِ : أن يُقَالَ بمثله هنا . 

( فإن كان مريضاً ) أو محبوساً ظَلْماً » أو بحقٌّ وعَجَرٌَ عن الطلب بنفسه ( أو 
غانيا عن ينلد المتهرى )يجيت نقذ شيئة بحائلة ب روزن عياغترة الطلب 4 تهنا 
ل ل الصلاح ( أو خائفاً من عدق ) أو إفراطٍ حر أو برد ( . . 
فليوكل ) في الطَلَب ( إن قدر ) لأنه الممكنُ . 

( وإلا ) يَقَدِرْ ( . . فليشهد ) رَجُليْنِ » أو رجلاً وامرأتين » بل أو واحد 
غلك مع كما في ( البيع )0 ( على الطلب ) ولو َل : أَشْهَدْتُ فلاناً 
وفلاناً » فأَْكَرًا. . لم يَسْقط حدُو(ه» 

( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي : التوكيل والإشهاد المذكورين ( . . بطل 
حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرّضا . ْ ا 

نعم ؛ الغائبُ مخيرٌ بين التوكيلٍ والرفع للحاكم ؛ كما أَحَذَّه السبكي من كلام 
اقوس ع ا وكا إذا عر العقيع رات البدنري.. 

وللقادر أيقي"؟ أن برعل + ففرضهم التوكيل عند العجر. . 


. قوله : ( نعم ؛؟ يأتي ) أي : في ( النكاح ) . كردي‎ )١( 

(0) أي : بعتقها. (ش :8/5/ا). 

فر أي : مع سيدها . ( ش :7/9/5 ) . 

(5) عبارة ١‏ النهاية » و« المغني » : قياساً على ما مر في ( الرد بالعيب ) وقال الزركشي : إنه 
الأقرب » وبه جزم ابن كج في ١‏ التجريد » خلافاً للروياني . انتهى . ( ش :724/5 ) . 

(5) لاحتمال نسيان الشهود . (ع ش : )7١5/0‏ . 

(5) أي : السبكي . (ش :79/56) . 

69 أي : كالعاجز . (( ش : 1/8/5 ) . 


لتعّنه حينكذ طريقاً . 

ولو سَارَ بنفسه عَقَبَ العلم أو وَكَلَ . . لم يَلرَمْهِ الإشهادُ حينئذٍ على الطلب » 
بخلافف ما مب في نظيره من الردٌ بالعيب » ؛ لأنَ تلط الشفيع على الأخذٍ بالشفعةٍ 
وى من تسلّطِ المشتري على الردٌ بالعيب ؛ إذ له تقض تصدُف المشتري وليس 
لذاك ذلك" » ولآنّ الإشهاد ‏ ان المتصور وهو الفسح . وهنا على الطلب 
وهو وسيل » وهي تُعْتَمْرٌ فيها ما لا يُمْتَفْرٌ في المقصود . 

وإذا كَانَ الفورٌ بالعادة ( فإذا كان في صلاة أو حمام أو طعام. . فله الإتمام ) 
كالعادة » ولا يَلْرَّمُه الاقتصارٌ على أقلّ مجزىءٍ » بل له الأكملٌ بحيث لا يُعَدُ 

ولقتوين: أن له ذلك”؟2 في النافلةٍ المطلقَة هذا ل , 

وكذا إن دَخَلَ الوقث وإن لم يسرع فله الشروع وله التأخيرٌ ليلا حتى يُصْبِحَ 
ما لم يَأمَنْ في الذّهاب إليه ليلاً . 

ولو ادَّعَى تأخيراً لِعُذّر ؛ فإن عُلِمَ قيامُ أصلٍ العذر به. . صُدَّقَ » وإلآ. 
صَدّقَ المشتري 

( ولو أخر الطلب وقال : لم أصدق المخبر. . لم يعذر إن أخبره عدلان ) أو 
رجل وامرأتان بصفة العدالة أنه كان امن هده أن ينتيل ذللق. 


. قوله : ( بخلاف ما مر ) أي : في( البيع ) . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( وليس لذاك ) أي المشتري » وقوله : ( ذلك ) أي : نقض تصرف البائع . ( ش 
5/) . بتصرف . 

(6) أي : من المتن حيث أطلق الصلاة . ((ش : 1/4/5 ) . 

(5) أي : إتيان الأكمل . (ش :4/5/,) . 

(5) أي : قيد الحيثية. . . نهاية . (ش :1/4/5 ) . 


1:8 لللللدغغسس سس ههه سب سس سل ل سلس سح كتاب الشفعة 


وكداتقة يه مرإ أخبرة من لآ يقب حبرْه . 
و ن مه ومس 
س2 6 5 آ 0 ٠ 76 2 ٠‏ 3-2 .6 جر 1 2 مو آ_ه ىو اسار ٠‏ 8 


أ 
صر 
٠.‏ 
٠‏ 


نعم ؛ الأوجّهُ : تصديقه في الجهل بعدالتِهما إن أَمْكُنَ خفاءً ذلك عليه . 

ولو كانا عدليْنِ عندّه لا عند الحاكم . . عَذْرَ على ما قَالَّه السبكيٌ 00 
فيه غيدة230 » ولو أَخْبَرَه مستوران. . عدر ؛ كما بَحَنْهِ شارح . 

( وكذا ثقة ثقة في الأصح ) ولو أمة ؟ لأنه إخبارٌ . 

( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) لعذره » بخلاف من يُبَلُ ؛ كعددٍ التواتر 
ولو كفاراً » لأنهم أؤلى من العدلين ؛ لإفادة خبرهم العلم . ْ 

هذا كله ظاهراً » أما باطناً. . فالعبرة ‏ في غير العَدْلِ عنده ‏ بمن يق في نفسِهٍ 
00 وكذثه9؟ . 

( ولو أخبر بالبيع بألف ) أو جنسٍ أو نوع أو وصفب ٠‏ أو أن المبيعَ قدرُه كذا . 
أو أن البيع من فلانٍ » أو أن البائم اثنانٍ أو واحدٌّ ( فترك ) الأخذ ( فبان بخمس 
و ا ل اي 1 
7 أو أن البائع أكثدُ أو أقلُ مما أَبِرَ به .. بقي حقّه ) لأنه إنما تركه 
لعَرَضٍ بَانَ خلافه » ولم يَْرْكُه رغبَة عنه . 

( وإن بان بأكثر ) من ألفٍ ( . . بطل ) حقه ؛ لأنه إذا لم يَرعَبْ فيه بالأقل. . 
فبالأكثر أَوْلى . وكذا لو أَحْبِرَ بمؤجّلٍ فعمَا فبَانَ حالاً ؛ لأن عفوه يدل على عدم 
رغبته ؛ لما مب أنَّ له التأخير إلى الحلول9© . 
)١(‏ راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /951 ) . 


6 قوله : ( وكذبه ) الواو بمعنى أو 4( شن )6/١8م).‏ 
فر في( ص : .)١١8‏ 


كتاب الشفعة 7ض ليت 00 


وَلَوْ لَقَيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَُمَ عَلَيْهِ » أَوْ قَالَ : بَارَكَ الله في صَمْقَتِكَ بلطل 
وَفِى الذَّعَاءِ وَجَهٌ 9 


ال لواحاو خق ‏ السو قن ل ل 0 ل شين اي ل اد ب حو ار 
د _ 26 ص 00 24 31 


( ولو لقي المشتري فسلم عليه » أو ) هي بمعنى : ( الواو ) إذ لا يَضِمُ الجمع 
ببنهما ( قال ) له : ( بارك الله في صفقتك. . لم يبطل ) حقةُ أو شفعيّهُ ؛ لأن 
السلامٌ قبل الكلام سنة - أي : أصالة - فلا يَرِدُ كونه لا يُسَنّ السلامٌ عليه لنحو فسقه 
وبدعته » ولأن له غرضاً صحيحاً في الدعاءِ بذلك ا صَْفْنَة مناركة:. 

( وفي الدعاء وجه ) أن الشفعة تَبِطْلٌ به ؛ لإشعاره بتقرير الشّقْصٍ في يده . 
ومحلٌّ هذا الوجه : إن رَادَ ذلك ؛ كما قَالّهِ الإسنويٌ اا 0 

( ولو باع الشفيع حصته ) كلّها ( جاهلاً بالشفعة. . فالأصح : بطلانها ) لزوالٍ 
سبيها بخلاف بيع البعض ٠‏ 

أما إذا علم . . فتبِطلُ جزماً وإن كَانَ إنما بَاعَ بعضّ حصّتِه ؛ كما لو عَقَا عن 
البعض . 

وكذا لو باع'2 بشرطٍ الخيار حيثٌ اتْتقَلَ الملكُ عنه ؛ لأنْ ملكة العائدَ متأخدُ 
عن ملكِ المشتري”'" . 


3 
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كتاب القراض ‏ ب 3 بإ 99 ا 


كتات القرّاض 
( كتاب القراض ) 
بن القرضن ؟ أي : القطع ؛ لأنْ المالِكَ قَطَمَ له2'0 قِطعَة قطعَةً من ماله ؛ ليتَصََفَ 


فيها » ومن الربح'"أ 
والأصلّ فيه : الإجماع 4 ورَوّى أبو نيم وغيره : : أنه صَلَى الله" عليه 17 
ضَارتَ لخديجة رَضِيّ اللأعنها فَبْلَ أن يعَرَوّجّها بنحو شهرين عو نااك جود 


سان سا 


حنسس عشوي اسه - بمالها إلى بُصْرَى الشام » وأَنْقَدَتْ معه”" "فيدها هب 
هو , 
وهو قبل النْبوّة 
فكانَ وجة الدليل فيه : أنه صَلَى الله عليه وسَلَمَ حَكَاه موا له بعدّها . 


وهو قياس المساقاة ؛ بجامع أن في كل العمل في شيءٍ ببعض نمائه مع جهالة 
العوض ؛ ولذا انَحَدَا في أكثر الأحكام . 

وكانّ قضيةٌ ذلك2©7 تقديتها عليه » وكأن عكسهم لذلك إنّما هو لأنّ كر 
وأشهرٌ » وأيضا”"" فهي'"' تشية الاجارة ار : في اللزوم والتأقيتٍ ٠‏ فَتَوَسّطْتْ 


.)/8١/5: أي : للعامل . (ش‎ )١( 

(؟) كتاب القراض : قوله : ( ومن الربح ) أي : قطع له قطعة من الربح . كردي . وعند الكردي : 
( أو من الربح ) . 

فر قوله : ( وأنفذت )أي : أرسلت . كردي . 

(5:) أورده صاحب « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد » ( ١608/7‏ ) » و« بهجة المحافل 
وبغية الأماثل ) (( ص : 50-/5 ) . ٠‏ 

)0( أي : كونه مقيساً على المساقاة . (ع ش : 77١/0‏ ) . 

50 أي كالاسيتدلال السافق: + ( شن 877/5 

(0) المساقاة . (ش :4817/5). 

(4) أي : كشبهها للقراض في جهالة العوض والعمل . ع ش . ( ش :837/5 ) . 


للللششب وح _للتتت رري ببسبطت7ببب ناب التراطن 


الِْرَاضُ وَالْمُضَارَبَةٌ : أن يَدْهَمَ إِلَيْه مَالاَلِيتّجِرَ فيه وَالرَبْحُ مُشْتَرَكٌ 


بينهما ؛ إشعاراً بما فيها من السَّبَهَيْن . 

وهو رخصةٌ ؛ لخروجه عن قياس الإجاراتٍ ؛ كما أنها كذلك ؛ لخروجها""" 
عن بيع ما لم يُخْلَقَا" . 

( القراض ) وهو لغة أهلٍ الحجاز ( والمضاربة ) وهو لغةٌ أهلٍ العراق ؛ لأن 
كلاً يَضْرِبٌ بِسَهْهِ " من الرّبْح » ولأنّ فيه سفراً وهو يُسَمّى ضرباً . 

أي : موضوعهما الشَّرْعِيٌ هو : العقدُ المشتملٌ على توكيل المالكِ 
الاخرّ » وعلى ( أن يدفع إليه مالا ؛ ليتجر فيه والربح مشترك ) بينهما . 

ندع ديدع ) : مقارضتُه على دينٍ عليه”” أو على غيره » وقوله : بع هذا 
وَفَارَضْتُكَ على ثمَنِه » واشّْر شَبَكَةَ واصْطَدٌ بها. . فلا يَصحٌ . 

نعم ؛ يَصِح البِيعٌ وله أجرة المثل2 . وكذا العَمَلُ إن عَمِلَ » والصيدٌ في 
الأخيرة للعامل ٠‏ وعليه أجرة الشبكة التي لم يَمْلكها ؛ كالمغصوبة . 

وبذكر ( الربُح ) : الوكيلٌ والعبدٌ المأذون . 

وأركائه ستةٌ : عاقدانٍ , وعَمَلٌ » وربحٌ » ومالٌ » وصيغةٌ , وسَتَعْلَمُ كلّها ؛ 
كأكثر شروطها من كلامه . 


)١(‏ قوله : ( كما أنها ) أي : الإجارة ( كذلك ) أي : رخصة . ( لخروجها ) أي : خروج 
الإجارة . كردي . 

(؟) ( عن بيع ما لم يخلق ) أي : لم يوجد ؛ يعني : بيع ما لم يوجد غير صحيح » وفي ( الإجارة ) 
بيع المنافع مع أنها لم توجد صحيح » فبذلك خرجت عن قياس البيع . كردي . 

(6) أي : يحاسب بسهم . (ع ش : .)7١9/0‏ 

(4) قوله : ( أي : موضوعهما )أي : وموضوع المقارضة . ( ش : 35/5 ) . 

)0( رم ا 0 

090 : ( وله أجرة المثل ) أي : أجرة المثل لعقد البيع » وكذا أجرة المثل للعمل إن عمل بعد 
اي 


لاير5 ريب 22222 2 525 11ل 


2 0 0 7 م 2ه 2 57 و © أ 5 
وَيَشْترّط لصحّته : كؤن المَال دراهم أو دنانيرَ » فلآ يجوز على تبر وَحَلىٌ 


4 


ولأنه عقدٌ غرّر ؛ لعدم انضباطٍِ العمل » والوثوق”*' بالربح.. جَوّرَ ؛ 
للحاجة » فاختصنٌّ بما يَرُوجَ غالباً » وهو”"' : النقدٌ المضروبٌُ ؛ لأنه ثمن 
ع 72-6 8< 2 
الأخباف » بوتخور عليه" وإن أنطله السسلطان 4 كما تكتد ادر الررفعة .. 


ولطواقه الأدوعية نات جره أ خقك ده اعت البعافة .وكات 
الغالتَ مع ذلك : تَيَسُرُ الاستبدالٍ به" . 

( فلا يجوز على تبر ) وهو : ذهبٌ أو فضة لم يُضْرَبْ 2 سواء القماو 6 
وعتهاة .ونيب التماترا نعف 


( وحلي ) وسبائك ؛ لاختلافٍ قيمتها ( ومغشوش ) وإن رَاجَ وعلمَ در 


)١(‏ قوله : ( لا جمع ) أي : لا مانعة جمع ؛ فيجوز كون بعضه دراهم » وبعضه دنانيرَ ٠‏ انتهى ع 
شن الت 1/5 

(؟1) قوله : ( خالصة ) لفظة : ( خالصة ) في ١‏ أصله » من المتن » وفي ١‏ المغني ) و« النهاية » 
و« المحلي » من الشرح . ( بصري : ؟17/7١).‏ وفي (ت) و(ت7) و(د) و( س) 
والمطبوعات لفظة ( خالصة ) حسبت من المتن . وراجع ١‏ حاشية الشبراملسي » عند قول 
المتن : ( ومغشوش ) . 

() الإجماع لابن المنذر( ص : 85 ) . 

(5) قوله : ( والوثوق ) عطف على انضباط . ش . ( سم : 85/0 ) . 

(4) أي : ما يروج غالباً . (ش :38/5 ) . 

(5) أي : عقد القراض على النقد المضروب . ((ش :37/5 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 917٠١‏ ) . 

(4) القراضة بالضم : ما سقط بالقرض - أي : بالقطع ‏ » ومنه : قراضة الذهب . مختار الصحاج 
رضن :0117 


اا سس هعيبب سحب كتاب القراض 


0 ا م ا 
غشّهء أو( اسْتَهُلِكَ وجَارَ التعاملٌ به("2 » وقيل : يَجُورَ عليه إن اسْتَهْلكَ غشْهُ : 


وجَرَّمَ به الجرجانئٌ » وقيل : إن رَاجَ . 
واقتّضى كلامُهما في ( الشركة ) تصحيحه” '" » واختارّه السبكيئٌ وغيزه . 
( وعروض )*' مثلية أو متقوّمةٍ ؛ لمامّو””' . 


ا 
وإن أمْكنَ علمّه حالاً » ولا على ألفٍ ولو عَلِمَ جنسّه أو قدرُه أو صفتّه في 
اموب 57 


ل 


ولو قارّضه على ألف من نقدٍ كذا الو عتنها في السيطلسن.: دع 
موا ا وا الصغير » وغيره : ( لو قارَضه على 


عَكَنَهِا 


دراهم غير معيّنةٍ م حياتى الفكاي: :جد )عونا فرق . أنه لا يناجا 
بر . قَلْتُ او ا وين 


. ) وفى ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( و ) بدل( أو‎ )١( 

(؟) راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 9411 ) . 

(9) الشرح الكبير ( / 188 ) » روضة الطالبين ( 0١١/7”‏ ) 

(4) ولو فلوساً . مغني المحتاج ( 798/7 ) . 

(5) أي : بقوله : بإجماع الصحابة. . . إلخ . (ش :85/5 ) . 

60 وفى ( ث ) و( خ ) و( د ) و(غ ) و( ف ) و( ه ) الزيادة بعد قوله : ( في المجلس ) وهي : 
( دفعاً لجهالة ربح » وبه فارق رأس مال السلم ) . 

(0) قوله : ( أنه لا يحتاج. . . ) إلخ خبر قوله : ( ظاهر قولهم. . . ) إلخ . ( ش :35/5 ) . 

(6) وفي ( ث)و(ج )و(خ )و( د )و(ر )و( ز)و(غ )و( ف )و( ه )و( ثغور ) : ( تعليلهم 
الصحة ) . 


كقانية القر اين جع حب ب 1 بي 77 17 114 


ححه جحه السبكيٌ اه لسارو در رو 


وإطلاق الماوردي”١‏ ' مه في الغائب يشمن على غائب . مجهول بعفب 
صفاته ١‏ 0" جَحَنَ ذلك7" عِلَّةَ للمنع في الدّينٍ ؛ وقد 


صَرَحُوا بصحَتِه في الدَّينِ على العامل ؛ كما يَأَتِي 0 
( معيناً ) فِيَمْتَنِعَ على منفعةٍ ودّين له في ذمَّةٍ الغير”*' . وعلى أحد 
ا 1 

الصرّتين ' : 


1 6. ل 2 
نعم ؛ لو قارّضه على ألف درهم مثلاً في ذمّته"' » ثم عيّنها في المجلس 
وقبَضَها المالكُ2 . . جَارَ » خلافاً لجمع ؛ كالصرف والسلم . 


بخلاف ما في ذمة الغير » فإنه لا يَصِحّ مطلق”؟' ؛ كما هو ظاهرٌ كلامهم ؛ 
لأنه غيرُ قادر عليه حالة العقَدٍ . فَوَقَحَتِ الصيغةٌ باطلةً من أصلها » فله”*" يُنْظَوْ 
لتعيينه في المجلس . 


)01 د الاين 

(؟) أي : إطلاق الماوردي . (ش : 25/5 ) . 

فيه ووم 0 

(5) أي : في قولهم : ( نعم. . . ) إلخ . ( سم : 85/5 ) . 

(5) قوله : ( في ذمة الغير ) أي : غير العامل » احتراز عما في ذمة العامل ؟ كما صرح بقوله : 
( نعم. . . )إلخ [أي : الاتي] . كردي . 

(5) الصرّة : الدراهم » جمعها : صرر ؛ مثل : غرفة وغرف . المصباح المنير( ص : 778 ) . 

(0) قوله : ( في ذمته ) أي : ذمة العامل . كردي . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 454 ) . وراجع لزاماً « الشرواني » ( 5/ 84 ) فإن فيه كلاماً مهمّاً حول هذه 
المسألة . 

(4) وقوله : ( المالك ) أي : قبض المالك الألف التي في ذمة العامل » ثم دفعها إليه . كردي . 

(9) أي : وإن عينه في المجلس وقبضه المالك. . فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعيّته وقبض 
المالك له . (ع ش : 75١١/0‏ ) . 

. ) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( ولم‎ )9١( 


ولا يُنافيه'' قو ل شيخنا : يَصِحٌ القراض مع غيرٍ الوديع والغاصب 
بشرطه”' ؛ كما هو ظاهةة . انتهى ؛ لأنّ القدرة”؟» على العين أة قوّى منها على 
الدّين . 

ولو خَلَط ألمَيْن له بألفٍ لغيره ثم قَالَ له2*0 : قَارَضِتُكَ على أحدهما وشَارَكْتُكَ 
ا و خار وان يتَعَيّنْ ألفٌ القراض » ويَنْفْرِدُ العامل بالتصرف فيه . 

يَشْتَرِكَانِ في التصرف في الباقِّي . 

ولو قَارضّه على ألفيْن”"" على أن له" من أحدهما نصف الرَبْح » ومن الآخَرِ 
له . صَحّ إن عَيّنَ كلا منهما » وإلا. . فلا » وفي ١‏ الجواهر » في ذلك كلامٌ 
كالمتناقض ٠‏ فَلَبْحْمَلُ على هذا التفصيل . 

0 لق اغطاة ألفاً وَقَالَ : اضمُه إليه ألفا من عندك والربح 

وظاهره : صحّة ذلك قراضاً و مراداً . بل إذا خلطه يألفه. 5 صَارَ 
جتا حرا انه 1 و اكهاس رمه 


27 


سَ 


. ) 85/5: أي : عدم الصحة بما في ذمة الغير . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( مع غير الوديع ) أي : على الوديعة » ( و) مع غير ( الغاصب ) في المخغصوب . 
ومعهما بالأولى ؛ كما في ١‏ الروض© و« شرحه» . كردي . وقال الشرواني (5/ 860 ) : 
( قوله : « بشرطه » وهو : قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب ) . ْ 

() أسنى المطالب ( 06/0" ) . 

(:) وقوله : ( لأن القدرة ) متعلق ب( لا ينافيه ) . كردي . 

(5) أي : صاحبٌ الألفين لصاحب الألف . (ش :80/1 ) 

5 لت ررمي لي ل ا 

0) أي : للعامل . (ش :850/5 ) . 

(8) أي : في باب القراض . ( ش : 5/ 850 ) . 


كتاب القراض .3س !ا 


وَقيل : يجوز على إِحَدَى الصرّتيْن . 


( وقيل : يجوز على إحدى الصرّتين ) إن عَلِمَ ما فيهما » وتسَاوَيَ'' جنساً 
وقدراً وصفةً » فيَتَصَرَفٌ العاملٌ فى أيّهما شاءً : 4 فيتَعَيّنُ للقراض”' "“ . والأصحٌ : 
المنع ؛ لعدم التعيين كالبيع . 
ايا 
ويُفرَقُ بين هذا وما ما*» في العلم بنحو القذرٍ في المجلس ؛ بِأنَ الإيهامَ هنا 
أخفثٌ ؛ لتعيين الصرّتيّن » وإنما الإبهام في المرادّة منهما » بخلافه فيما م"'' . 
وقضيَةٌ ما ذْكِرَ في تعين إحدّى الصّرّتِيْن : . صِكَنهُ فيما لو أعطاه ألفيْن قال 
فَارَضْتُكَ على أحدهما ثُمَ عَينْه في المجلس » وهو ما اعْتَّمَدَه ابن المقري في 
بعض كتُبه ‏ وثال سينا في « شرح الروض »© إلى فساده . قَالَ : لفساد 


1 2 
وا ا 0 ا 
در 00 ٠‏ ولا فذق بين إحدى الألفين”* وإحدى الصَرّتينِ : 


)02( ووب 7" 

فه : ( في أيهما [شاء] فيتعين ) » وقوله : ( أحدهما ).. الأولى فيهما التأنيث . ( 
0 

(0) وفي بعض النسخ : ( إن عين إحداهما ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( “/ا9 ) . 

(5) قوله : ( وما مر ) في شرح قوله : ( ومعلوماً ) . كردي . قال ابن قاسم (5/ 80 ) : ( قوله : 
« ومامر في العلم بنحو القدر. . . » إلخ ؛ أي : أنه لا يكفي ) . 

(51) كمافى الحاشية السابقة . 

(0) أسنى المطالب ( 0860/0") . 

(0) الأولى : ( أحد الألفين ) . (ش : 80/5 ) . 


7 :يبي ب / /ض/_ 2 كك 06س كنات القراضضن 
1 4 020 لظ 5 


وضَبَط”"2 بخطه ( الصّوَتَيْن ) بتشديدٍ الراء . 

( و ) كونه ( مسلماً إلى العامل ) بحيث يَسْتَمَلٌ باليدِ عليه» ولَيْسَ المرادٌ تسليمّه 
حالة العقد ولا فى المجلس ». بل ألا يُشْتَرَطَ عدم تسليمه ؛ كما أَقَادَه قوله : ( فلا 
عا وار ا ا ا 
اود » : المالك ١‏ ويل طق ١‏ مد لأنه الى جلناد ).من الالال 
العامل بِالعَمّل . 

( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) أي : قنه أو المملوكة منفعيٌه("' له المعلوم 
بالمشاهدّة أو الوصفب ( معه ) سواءٌ أَكَانَ الشارط العاملَ أم المالكَ » ولم يَجْعَلٌ 
بل سير لامب لأنها"”2 من جملة ماله » فجَارٌَ 
استتبا بقيّة المال | ا 

ومن ثم لو شرَط عليه الحجرّ للخلاه©) ( أو كون بعض المالٍ في يلِه. . فيد 


2 


قطعا . 
اف 0 طَْ سه ه(5) لا ليطا تقدءها9؟ ع اكتفائ نالع ف ذ 
ويجور سر نققية 7 »؛ و2 يسسسر تعدير » اكتفاء بالعرف في 


)86/5: أي : المصنف . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أو المملوكة منفعته ) أي : ولو بهيمة . انتهى ع ش . ( ش :35/5 ) . 

فة أي : المنفعة . ش . ( سم :85/5 ) . 

(4:) قوله : ( استتباع بقية المال لعمله ) أي : بكون عمل العبد تابعاً لبقية مال السيد . كردي . 

(5) قوله : ( لو شرط عليه الحجر للغلام ) بأن قال : عليّ أن يعمل معك غلامي » ولا تتصرف 
بذونه . كردي . 

(5) قوله : ( ويجوز شرط نفقته عليه ) أي : نفقة الغلام على العامل » فكأن العامل استأجره بها . 
وقد اعتبر أبو حامد ذلك في نظيره من عامل المساقاة . كردي . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 9/5 ) . 


قات قر انح سي 97 141/7 


وَوَظِيفة الْعَامِلٍ التّجَارَة وَتوَابعُهَا لكر وَطَيه] ٠‏ فلو قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ 
حنطة فَيَطحنَ وَيَخْبِرٌ » أَوْ غَزْلايَنْسَجَةُ بتستحة ولشيعة .. فَسَدَ الْقرَاضٌ ١‏ د 7 


ذلك » أخذاً مما ذَكَرُوه فى عامل المساقاة . 
( ووظيفة العامل : التحارة ) وهي هنا : : الاسترباح باليع والشراء . 
لا بالحرفة. ؛ كالطحن والحَبْر » فإن فَاعِلَها يُسَمّى مُحترفاً لا تاجراً . 


وفي « الجواهر » عن الرويانيٌ في : ( خذَ هذه الدراهم وابْتَمْ بها والرَبْحٌ بيئّنا 
نصفيّن ). . أنه لا يَصِح . بخلاف : ( خذها واعْمَلٌ فيها ) لاقتضاءٍ العمل البيع 


ولا عكنّ انتهى 
واغترض بما فيها أيض)"" أنه لو تَعَوَضَ في الإيجاب للشّراءِ دون البيع. 
صحّ 3 وهو ظاهة”" . 


( وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطيها ) وذرّعها وجعلها في الوعاء » ووزن 
الخفيف ٠»‏ وقبض الثمن وحمله ؛ لقضاءٍ العرفٍ بذلك . 


( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز . أو غزلا ينسجه '' ويبيعه ) أي : 
7 1 5 2 - 
كلاً منهما”*؟ ( .. فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة » وهذه مضبوطة 
يتَبَتَدُ الاستئجارٌ عليها » فلم 5* شملهاالرخضة . 


يي 0 : أن يَسْتََجِرَ العاملٌ من يَفْعَلَّ ذلك من مال 
القراض 5و تكن دلوا فسن تقل + 


. قوله : ( واعترض ) أي : اعترض ما في الجواهر » بما في « الجواهر » أيضاً . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( وهو ظاهر )أي : الاعتراض ظاهر » ويأتي عن الشارح ما يرد ما اعترض به » فذكر هنا 
لمجرّد الاعتراض عليه . كردي . 

فرة في (ت ) و( د ) و( ز ) و(غ ) و( ه ) و( ثغور ) : ( لينسجه ) . وفي (]) و( ب ) و( ج) 
ورك )ونس )وز ق) 5( نتعبيدة). 

(4) أي : الخبز والثوب . (ش :37/5 ) . 


سه يب يبب كتاب القراض 


6 3-1 


ونازع فيه" ' الأذرَعيٌ بقولٍ القاضي 4 لو قارصة غلى. أن > يَشْتَرِيَ الجنطة 
ويَخرتها إلى ارتفاع السّعر فيبيها. . لم يِصِح ؛ لأنَّ الربح لَيْسَ حاصلاً من جهة 
التصرف . 

ولأ بحوة أن يشرط عليه شراء متاع معيّن ) كهذه الدلعَةٍ ( أو نوع يندر 
وجوده ) كالياقوتٍ الأحمر ( أو معاملة شخص ) كالبيع من زيدٍ والشراء منه ؛ لأن 
في ذلك تضبيقاً لمظان الرّبح . 

يظهرُ في الأشخاص 0 أنهم إن كا تنيت تقتضي العادة وار 


وفي « الحاوي ) : يَضرُ تعيينُ حانوتٍ ؛ كعَرْض مُعَيّنِ ‏ لا سوق ييه 


ولا يَضْرٌ تعيِين”" غير نادر لم يَدُمْ ؟ كفاكهة رَطَبَةِ 

ا يشترط بيان » نوع منها » وثَارَقَ ما مَرَ في الوكيل”*» ؛ بأنْ للعاملٍ حظاً 

يَحْمله على بذلٍ الجهّد . ٠‏ بخلافٍ الوكيل » ولا بيان ( مدة القراض ) لأنَّ الربحَ 
َيْسَ له وقتٌ معلومٌ » وبه فَارَقَ وجوبٌ تعيينها في المساقاة . 

( فلو ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها ؛ كسنة. . فسَّدَ مطلقاً » سواء 


. قوله : ( ونازع فيه ) أي : في بحث ابن الرفعة . كردي‎ )١( 

() الحاوي الكبير ( 87/4 ) . 

(6) قوله : ( ولا يضر تعيين. . . ) إلخ محترز قول المتن : ( أو نوع يندر وجوده ) . ( ش : 
ك/لامة ) . 

.)01١7/0( في‎ ):( 


كتاب القراض | سس 158 


وَمَنْعَهُ النَصَوُفَ بَعْدَهًا. . فسَّدَ » وَإِن مَنْعَهُ الشراءَ بَعْدَهًا. . فلا في الأصَحٌ . 


أسَكَتَ20 أم مَنَعَه التصرُفٌ بعدها أم البيع أم الشراء ؛ لأنْ تلك المدة""© قد 
لا يَمُوجٌ فيها شيءٌ » وإن ذكرَها لا على جهة التأقيت ( ومنعه التصرف بعدها ) 
كقولة:: قارفتك على كذا ول قووف ديهز "' بين 3 اليل لأند قد لا بعد 
فيها راغباً في شراء ما عنده من العَرْضٍ ْ 1 

( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ؛ بأن صَّرَحَ له بجوازه ( . . فلا ) يَفْسّدُ 
( في الأصح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدّها » بخلاف المنع من 
البيع . 


0-1 


ويُشتدَط : اتساعٌ تلك المدّة لشراءِ مُرْبح عادة 4 لا كساعة 5 


0 عن البيع . . فقضيةٌ كلام « الروضة » و« أصلها » : الجزم 
بالفساد » وجَرَّى عليه في « الكفاية » , 3 اخمتار في « المطلب) الصححة 


وهي” *' مفهوم المتن و١‏ أصله » وغيرهما'' . 
والذي يَتَجهُ : الأول" ؛ لأن تعيينَ المدّة يَقْضِي منع اببيع بعدّها » فاحْمَاجٍ 
للنصّ على فعله » ولم يُكُتفتَ في ذلك بأنْ المفهومٌ من منع الشراء عدم المنع من 


1 


رم ود ا و و 1 5 
وكما لا يجوز تأقيته . . لا يَجَوزْ تعليقه ولا تنجيزه وتعليق التصرّف ؛ لمنافاته 


. قوله : ( سواء أسكت. . . ) إلخ تفسير لمطلقاً . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( تلك المدة ) إشارة إلى ما في المتن : ( فلو ذكر مدة ) . كردي . 

(9) وفي( د )و( ز) :( إلا بعد). 

(5) قوله : ( أُمّا إِذا سكت ) مقابل قوله : ( بأن صرّح له بجوازه ) . ( سم : 38/5 ) . 

(64) وفي (]) و( ث) و( ج) و(خ ) و(ر) و(ز) و(غ) و(ه) و( ثغور) : ( وهو) بدل 
( وهى ) . 

)03 الشترح الكبير ( ١5/5‏ )» روضة الطالبين ( 5/ ٠١7”‏ )» كفاية النبيه ( 1١١7 ١17١/0‏ )2 
اوحور دمن 2 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (91/5 ) . 


1 الل----- سك سسسب يبب ححجيي يي الْقَراض 

0 و 20 اس -ه إن ل ع 

ولط يمايا بالرَبْح وَاشْتِرَاكهُمًا فيه » فلؤ قالَ : قارَضتّكَ على أ 
و70 0 ا أ 27 9 بز وو 

كُلَّ اوبح لَكَ. . فقرّاض فَاسِدٌ » وَقِ : قراض صَحِيحٌ » وَإِن قال : كله لي . 


3 
3 


غرضَ الربح ٠‏ وبه فارّق نظيرَه في الوكالة . 

( ويشترط اختصاصهما بالربح ) فيَمْئَنِمُ شرط بعضه لثالثٍ إلا أن يُشْرَطَ عليه 
العمل معه » فيَكون قراضاً بين اثنين . 

( وامشراكيها فيد )التاخن"المالك يهلكه و العام بعملة 

قِيلّ : لا حاجة لهذا ؛ لأنه يَلرَم؟'' من اختصاصهما به . انتهى , وَيْرَةُ 
اللزوم ؛ لاحتمالٍ أن يُرَادَ ب( اختصاصهما به ) : ألا يَخْدْجَ عنهما وإن اسَْأئ0) 
ال 0 شتراك ؛ لزوال ذلك | يهام . 

( فلو قال : قارضتك على أن كل الربح لك. . فقراض فاسد ) لأنه خلافٌ 
الى ور با اد ات ربو بي 
الفساد وأن لا شيء له . ٠‏ لم 3 يَسْتَحِقّ شيئا” '' ؛ لأنه غير طامع حينتدٍ . 

( وقيل ) : هو( قراض صحيح )”*' نظراً للمعنى . 

( وإن قال : كله لي. . فقراض فاسد ) لما ذكرّء ولا أجرة له إن" عَلِمَ 


0 


: قوله : ( لأنه يلزم ) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة . ش . ( سم‎ )١( 
. ) ك/ثم‎ 

ه66 أي : استقل . ( ع ش : 7757/8 ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /ا/ا ) . 

(5) قال الشرواني 150 ): (قوله : «وقيل : هو قراضص... » إلخ في المتون المجردة 
و« المغنى » و« المحلى » : « قرض » بغير ألف » وهو ظاهر . اه سيد عمر ) . 

(4) وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( وإن ) . 


كان التراقق. يس مسب | سا١‏ 1 ا 
َيل : إنضاع . 

0 كلو قَال+ على أن لك نف شركة أو تضيبا, نهذ 
أو .. فَالأضْحٌ وا ا 7 افده 0 


ب :“لَك الضف صَحَّ عَلَى الصّحِيح ١‏ 220000 


الفسادَ ؛ أي : وأنه لا أجرّة له فيما يَظهَئا'2 ؛ لأنه لم يَطمَعْ في شيءٍ ( وقيل ) : 
هو ( إيضاع ) نظراً للمعتى أيضاً . والإبضاعٌ : بَعْتْ المالٍ مع من يَتَّجِرُ له به 
تَبرُعاً ٠‏ والبضاعةٌ الحان المبعوث : 

وعَلِم من إثباتهم أجرة المثل تارة ونفيها أخرَّى. . صحة تصرّفه » وهو نظيرُ 
ما مَرَ في الوكالةٍ الفاسدة ؛ لعموم الإذن'") 

( وكونه معلوماً بالجزئية » فلو ) لم يُعْلَّمُ أصلاً ؛ كأن ( قال ) : قَارَضتّكَ 
( على أن لك فيه شركةٌ أو نصيباً. . فسد ) لما فيه من الغرر ( أو ) على أن الرَبْحَ 
( بيننا. . فالأصح : الصحة . ويكون نصفين ) كما لو قال : هذا بيني وبين 
فلانٍ ؛ إذ المتبادرُ من ذلك عرفاً المناصفة . 

( ولو قال : 'لى النصف ) وسّكتَ عمًا للعامل ( . . فسد في الأصح ) 
لانصراف الربح للمالك أصالة ؛ لأنه نماءٌ ماله دون العامِلٍ . + انار كله مدت ) 
اواك كاي 7 

( وإن قال : الك النصف ) وسَكتَ عن جانيه ( . . صح على الصحيح ) 
لانصراف ما لم د ُشْرَط للمالكِ بمقتضى الأصلٍ المذكور ا" 

وإسنادُ كلّ ما ذكرٌ للمالكِ مثالٌ » فلو صَّدَرَ من العامل شرط مُشْتمِلٌ على شيء 


. ) 91/8( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

() فى( ه//ا١ه8-5١ه).‏ 

10 مسنم[ انتعن:الاعروينا على الفتصين الشنارق 1 [ظ اليس فى الصكلة سريت يليه يعن عامل ... 
( سم :89/65/). 

(4) قوله : ( الأصل المذكور ) وهو : ( للمالك أصالة ) . كردي . 


اه يي يسبب كتاب القراض 
وَلَوْ شرطً لأَحَدِهِمًا عَشَرَة أَوْربْحُ صِنّفٍ. . فَسَدَ . 
اقرط ماك نيرك ب وقير :يكم المتوك بالفخلن .+ 500000 


0 


( ولو ) عُلِم لكن لا بالجزئئة ؛ كآن ( شرط لأحدهما عشرة ) بفتح أوَليْه ( أو 
ربح صنف ) كالرقيق . أو ربح نصف المالٍ » أو ربح أحدٍ الألفيْن ترا" أم 


لا(.. فسد) القراضٌ » سواءٌ أَجعِلَ الباقي للآخَر أم بيتهما ؛ لأن الربح قد 
يَنْحَصرُ في العَشْرَة أو ذلك الصَّنف مثلاً ؛ فِيَخْتَصنٌ به أحذّهما وهو مُفسكٌ0" . 


( فصل ) 
في بيان الصيغة وما ب يشترط في العاقدين 
وذكر بعض أحكام القراض 

( يشترط ) لِصكَةٍ القراض أيضاً ( إيجاب ) ك : قَارَضتُكٌ » وضَارَتُكَ . 
وعا ك6 و رحد قله الدراهم وانّجِرْ فيها 5 أو : بع واشتّر على أن الربحٌ بيننا 
فإن اقْتصّرَ على : بع » أو اشئر. . فَسَّدَ ولا شيء له ؛ لأنه لم يَذْكَرْ له مُطمعاً . 

( وقبول ) بلفظ مُتّصِل ؛ كالبيع ٠‏ وأرَادَ بالشرط : ما لابُدَ منه"" ؛ لأن هذّين 
ركنان. . 

( وقيل : يكفي ) في صيغة الأمر ”2 ؛ كحْذ هذه وانَّجِرْ فيها ( القبول بالفعل ) 
010( وفي ( ث ) و( س ) و( ض ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( تميز ) . 

(1201/9). 
() قوله: ( وأراد بالشرط . . . ) إلخ؛ أي: لا المعنى الاصطلاحي؛ لأن. . . إلخ . (ش: 5/ 10). 


(4:) فصل : قوله : ( في صيغة الأمر ) يعني : بخلاف صيغة العقد » فلا بد من القبول اللفظي بلا 
ف . كردي . 


كان القراض يي يآ ب | سآ أ ير 6 1 11817 


شَرْطْهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكُلٍ . 
وَلْوْ قارَضَ الْعَاملٌ آخَرَ بِإِذنٍ الْمَالِكِ لِيُشاركهٌ في الْعَمَلٍ وَالرَبْح. . لم يَجَرْ في 
الأصَح . #41 #13 #1 3#|10731#1#[#1#1#1#14#ذ31310|ة1[10#|13* و0 


كما في الوكالة والجعالة » ورد بأنه عقدٌ معاوضة يَحْتَصنّ بمعيّن"'' ٠‏ فلا يشبة 
و5 


ع 


( وشرطهما ) أي : المالكِ والعاملٍ ( كوكيل وموكل ) لأنّ المالكَ 
كالموكلٍ » والعاملَ كالوكيل » ٠»‏ فلا يَصحٌ إذا كَانَ أحدُهما محجوراً أو عبداً أَذْنَ له 
في التجا "كي أ اتمالك كنا او عادر اعد 


ويَصحٌ من ولي في مال محجور لمن يجوز إيذاعه عَنرَه؟ .. 


ايت من أجرة المثل إن لم يَجِدْ كافياً غيره . 
أي : لم يَحِلَّ ولم يَصِع”" ( في الأصح ) لأنه خلاف موضوع القراض”"" الخارج 


. قوله : ( عقد معاوضة )أي : بخلاف الوكالة . ( يختص بمعين ) بخلاف الجعالة . كردي‎ )١( 

(؟) أي : لأن الوكالة لا معاوضة فيها » والجعالة لا تختص بمعين » بل قد يكون العامل غير معين ؛ 
ك( من رد عبدي. . فله كذا ) . (ع ش : 7518/0 ) . 

() قوله : ( أو عبداً أذن. .. ) إلخ ؛ أي : ولم يأذن سيده في ذلك . نهاية ومغني . والأولى : 
( أو رقيقاً ) كما في « المغنى » . ( ش : 40/58 ) . وقال ابن قاسم (5/ 10 ) : ( لعله : بلا 
إذن سيده ) . 

(5) سواء أكان الولي أباً أم جدًا » أم حاكماً أم أمينه . نعم ؛ إن تضمن العقد الإذن في السفر. . اتجه 
- كما في « المطلب »© كونه كإرادة الولي السفر بنفسه . مغني المحتاج ( 5/7 ٠١‏ ) . 

(4) أي : للعامل . عليجى . هامش ( ز ) . 

(3) أي : القراض الثاني ؛ وأما الأول. . فباق بحاله ؛ كما هو ظاهر . فإن تصرّف الثاني. . فله 
أجرة المثل » والربح كله للمالك » ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئاً . شرح م ر . 
(سم:90/5). 

70( وفي (]أ) و( ج)و(خ)و(ر)و(ز)و( ف)و(ه )و( ثغور): (العقد)بدل 
( القراض ) 


بكرا اجا ا ا وا ا ا ٠‏ فلا 
يُعْدَلُ إلى أن يَعْقَدّه عاملان ؛ أي : ولا نظرَ إلى أن العاملّ الأوَلَ وكيلٌ عن المالك 


فهو”' العاقدٌ حقيقةً ؛ ا ولاية العامل . 

غايةٌ الأمر : أن الثاني يَصِيرُ كالنائبٍ عنهما وهو خلافٌ موضوع العقدٍ ؛ كما 
تقرّر 

بل مع خروجها”2 من البَيْنِ ؛ لتمحُض فعله'"2 حيتئلٍ لوقوعه عن جهة 
الوكالة.. 


هر ا خترر وان( شارك" غما إذا اذن لقاش ذلك متك 53 مين 
ال ( ويكون وكيا فافض : 

قال ابن الرفعة : بشرط أن يَكَونَ المالٌ نقد خالصاً حيعذ ؛ أي : لأنه ابتداءٌ 
قراض » وإذن المالك له(" في ذلك يَتَضَمَنُ عزلّه وإن لم يَفْعَلْ ما أَذْنْ له 


. ) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( لآن أحدهما‎ )١( 

(6) قوله : ( أن أحدهما. . . )إلخ بيان لموضوع القراض . كردي . 

(*) وقوله : ( فهو ) راجع إلى المالك . كردي . 

(4) أي : كون العاقد حقيقة وهو المالك » والعامل إنما هو وكيل له . ( ش : 90/5 ) . 

000( رولك بلع جروج الخطيه قلي 020211 رج مع باه )الخ يليك ذلك ؟ أي :: 
كون العامل الأول وكيلاً مع خروجه عن كونه عاملاً . كردي . 

(1) ( لتمحض فعله ) أي : مقارضته بالاخن ع منهة كرت وكيلا » لاعن جهة كونه عاملاً . 
كردي . 

(0) أي : من أجل تمام ذلك مع خروجه من البين . ( ش 5١/5:‏ ) . 

(0) وفى ( ز) و( ظ) والمطبوعة المصرية : ب( يشاركه ) . قال الشروانى : ( ش : 9١0/5‏ ) : 
( عبارة « المغني » : بقوله : « ليشاركه » ) . ب 

(9) والضمير المستتر في ( أذن ) وفي ( ينسلخ ) راجعان إلى العامل . كردي . وقوله : ( في ذلك ) 
أي : في القراض مع آخر . ق . هامش ( ك ) . وقوله : ( ينسلخ ) أي : يخرج . ( ش : 
9٠١/5‏ ). 

. ) أي : العامل الأول . هامش ( س‎ ) ٠١ 


كتاب القراض ا ا ا 0 01 


0 1 0 0 0 0 
وبغير إذنه فاسد ( فإن تصرّف الثاني 0 ل ا لق جو ل ل و لل ا يي ا ا د ود 


( و ) مقارضته آخرّ ( بغير إذنه ) أي : المالك تصرّفٌ ( فاسد ) لما فيه من 
الافتيات . 
وعَجَرَ ثم ب( لم يَجزْ) وهنا ب( فاسد ) تفئناً ألم ولا زرده قي إفاد: الأول" 


حكمين : الحرمة والفسادً » والثاني : الثاني" فقط ؟ لما هو مشهورٌ : 
أن تعاطي العقدٍ الفاسدٍ حرام ٠‏ ولا تميرٌ الفساوا*» ثم بحكابة الخلافي فيه ؛ 


لأن هذا أم* خارحٌ عن اللفظ"'؟ الذي هو محل التفئن ١‏ لا غيرٌ , ين 
دل . 


أيما م 


( فإن تصرف الثاني ) في المسألةٍ الأولى”" . . صَمّ تصرّفه زلف" فيا 
ييه ؛ لعموم الإذنٍ » والفاسدٌ إنما هو خصوصه » فهو نظيرُ ما مَرَ في الوكالة 
سابد را الو ال بح”*" » بل إن طَمِّعَةُ المالك. . لَمّه أجرة مثله . 


. وقوله : ( ما أذن له فيه ) أي : مقارضته بآخر . كردي‎ )١( 

6 قوله : ( إفادة الأول ) وهو لفظة : ( لم يجز ) . كردي . 

فر أي : إفادة فاسدٍ الفساد . (( ش : 91١/5‏ ) . 

(4:) وقوله : ( تعاطي العقد الفاسد حرام ) يَعْنِي : أن الثاني أيضاً يفيد حكمين . كردي . قال 
الشرواني ( 1١/5‏ ) : ( والأولى : أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك 
المشهوى لا تس + 

(0) وقوله : ( لا تميز ) عطف على ( إفادة ) . كردي . 

)000 أي : لم يجز . هامش ( خ ) . 

(0) أي : التعبيران . (ش )9١/5:‏ . 

(4) أي : في مقارضة العامل آخر بإذن المالك . ( ش:: 91/5 ) . 

(9) أي : سواء اشترى فى الذمة لا بقصد نفسه » أو اشترى بعين مال القراض . ( ش : 1١/5‏ ) . 

)١١(‏ عبارة « النهاية » : 0 المنع : بالنسبة للثاني » أما الآول. . فالقراض باق في حقه » فإن 
تصرف الثاني ... فله أجرة المثل والربح كله للمالك » ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل 
قينا ب اق لشن 1 . 


بسع ب لح 27 2222 ل 22 نا نو القر امن 


ل 1 ا ا ا ل ل م 
.. فتصرّف غاصب ٠.‏ فإن اشترّى فى الذْمّة وَقلنا بالجديد. ٠‏ فَالرَبْح لِْعَامِلٍ الأَوّلٍ 


0 3 7 
في الأصح » وَعليّهِ للثاني أجرته . ا 


يفا 


وإلا. . فلا ء ولا شيء له”'2 على العاملٍ فيما نطية أرش]: 
أوافى التجسالة القائة "© (7. . افتصرف غاضت) لأن الإذن عدو كن لخدن 
بمالكِ ولا وكيلٍ . 


( فإن اد شترى في الذمة ) للأُوّلٍ وَل الثمنّ من مال القراض ورج اوقلت 
وك م ل و وا أدنى 007 0 5 و0 : أن 
57 5 0 

وبما قرَّرْنُه("' انْدَفعَ ما قِيلٌ : لم يََقَدَمْ لهذا الجديدٍ ذكرٌ في الكتاب فلا تَحْسُنُ 
الأعالة علي : 

(.. فالربح ) كلّه ( للعامل الأول في الأصح ) لأن الثاني تصرّف له بإذنه 
فأَشْبَهَ الوكيلَ ( وعليه للثاني أجرته ) لأنه لم يَعْمَنْ مجّاناً . 


)01 أي:: للثاني +( شن :91/51 

(0) قوله : ( أيضاً ) كما لا شيء له على المالك . ( ش 4١/5:‏ ) . 

() قوله : ( أو في المسألة الثانية ) أي : في المقارضة بغير إذن المالك » وهو عطف على قوله : 
( فى المسألة الأولى ) . (ش : 9١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( أدنى إلمام ) الإلمام : المباشرة . كردي . 

(9) وضمير ( به ) يرجع إلى المذهب . و( هو ) يرجع إلى ( المقرر ) . كردي . 

(7) قوله : ( وبما قررته ) هو قوله : ( المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به ) . 
(ش .)9١/5:‏ 

(0) قوله : ( ما قيل. .. ) إلخ » ارتضى به المغني » » عبارته : تنبيه : هذا الجديد الذي ذكره لم 
يتقدم له ذكر في الكتاب » فلا يحسن الإحالة عليه . وقد صرح في ١‏ المحرر » هنا بمسألة 
الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرّع على الجديد مسألة الكتاب » وهو حسن . وأسقط المصنف 
مسألة الغاصب . وهي أصل لما ذكره » فاختل » وإنما أحال عليه في « الروضة ») مع عدم ذكره 
له هنا ؛ لتقدم ذكره له في ( البيع ) و( الغصب ) . انتهى . ( ش :91-41/5 ) . 


كان القرافل بججب7 2222722-77 52222222222 قا 


وَقيل : هُوَلِلثَّانِي » وَإِنِ اد شتَرَى بِعَيْنِ مال الْقرَّاضٍ . . فبَاطل . 
ال يقَارضَ لاا ان مُتفَاضِلاً وَمْتَسَاوياً . وَالِإثْنَانِ وَاحداً وَالرَبْح 
بعد نصيت العافل يدهم ا 151101 


( وقيل : هو للثاني ) جميعه » واختير”'' ؛ لأنه لم يَنَصَرَفٌ بإذنٍ المالك 
فأشْبة , 50 ا 


( وإن ا شترى بعين مال القراض . . فباطل ) شراؤه ؛ لأنه شراءٌ فضوليٌ . 
( :وسور أن تفارقى "انمالك ("لواتود اقب مفافلة دهم" من الريع 5 
وتتحك تعبيز أكترهني"؟؟ (:ومتساوياً ) لأن عقده معهنها كعفدي .. 


وإن شَرَطً على كلّ مراجعة الآخر.. لم يَضُة*؟ . خلافاً لما أَطَالَ به 
التلعن لجنا بيك عاتن واحدٍ » فلم يناف ما مَر ؛ من اشتراط استقلال 
العامل''2 » ولا قولهم : لو شرّط عليه مُشُرِفاً. . لم يَصم . 

( و ) يَجُورُ أن يُقَارِضَ ( الاثنان واحداً )!" لأنه كعقدين » ويُشْترَط فيما إذا 
عَاوَنَا فيما شرطً له أن يُعَيّنَ مَنْ عليه”” الأكثرُ ( والربح بعد نصيب العامل بينهما 


000 عبارة « النهاية » و« المغني » : واختاره السبكي . ( ش :95/5 ) . 

(0) أي: لا للقراض» فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب. (ع ش: 5/ .)71١‏ 

فرة وفي المطبوعة المصرية ( حظها ) . 

(45 المراةة بين احدعماا من التحى :انا تين اكترهما أن الليسا» يركذ يقال البمان يا 
( رشيدي : 731١/80‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 18١‏ ) . 

.)١55/5(ىف‎ )5( 

(0) أي : عاملاً واحداً . ( 
و( تغور ) : ( اثنان واحدآً ) . 

(4) قوله : ( شرط له ) أي : للعامل . قوله : ( من عليه . .. )إلخ ؛ أي : من المالكين » وأوضح 
منه : قول الشارح م ر اد لا 0 
المالكين » نعم ؛ أوضح منهما : أن يقول : ( من الأكثر من جهته ) اه ع ش ( ش : 
)١/5‏ . وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( من له الأكثر ) . 


ش :977/5) . وفي (أ) و( ج )و( خ)و(ر)و(ز)و(غ)و(ه) 


2-2-7 277972276952222 رتبب 52727 كناف الفرافق 
بِحَسَب الْمَالٍ . 

وَإِذا فَسَدَ الْقَرَاضٌ . . تَقَذَ تَصَوُفٌ الْعَامِلٍ وَالرَبْحُ مُ لِلْمَالِكِ » وَعَلَيه لْعَاملٍ أَجْرَ 
الاب لاو يب ني دين 


بحسب المال )230 وإلا. . فَسَّدَ ؛ لما فيه من شرطٍ بعض الربح لمن لَيْسَ بمالكِ 
ولاعامل”" . 

( وإذا فسد القراض ) وبَقيّ الإذن لنحو فواتِ شرطٍ ؟ ككونه غير نقَدٍ والمقارضص 
مالك ( . . نفذ تصرف العامل ) نظراً لبقاء الإذنٍ ؛ كما في الوكالةٍ الفاسدة » أما إذا 
فَسَدَ لعدم أهليّة العاقِدٍ » أو والمقارض ولي أو وكيل . . فلا يَنْفْدَ تصدّفه ( والربح ) 
كله( اللمالف ) الكله قا ملكه وعليه القبيزان آيقيا (وغاية للعامل اجزة مكل 
عمله ) وإن لم يَحْصَلْ ربخُ”" ؛ لأنه عَمِلَ طامعاً في المسمّى ولم يُسَلَّمْ له . 


نعم ؛ إن عَلِم الفسادَ وأنه لا أجرة له. . فلا شيء له'* ؟ كما هو ظاهرٌ ؛ نظيرَ 
ا 


وكذا إن اشْتَرى في الذمّة وتَوّى نفسّه ؛ لأنْ الربح بقع له ٠‏ فلم يَسْتَحِقَّ على 
المالك شيئاً . 


( إلا إذا قال : قارضتك وجميع الربح لي. . فلا شيء له في الأصح ) لأنه لم 


إن 
سن وس © ٠‏ 5 
> . 
و - 
0 ١و‏ 


)١(‏ فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفاً » وشرط للعامل نصف الربح. . اقتسما نصفه الآخر 
بينهما أثلاثاً على نسبة ماليهما . مغني المحتاج ( 501/7 ) . 

(1) قوله : ( لمن ليس بمالك. . . ) إلخ ؛ لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين. . 
يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل . (ش : 97/5 ) . 

(0) أي : بل وإن حصل خسران . (ع ش : 77١/0‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 98١‏ ) . 

(6) قوله : ( نظير ما مر ) وهو قوله : ( وإلا. . فلا ) في شرح : ( فإن تصرف الثاني ) . كردي . 
زاد الشرواني ( 97/7 ) : ( وقالع ش : أي : بعد قول المصنف : « فلو قال : قارضتك على 
أن كل الربح لك. . فقراض فاسدٌّ » . انتهى . ولا مانع من إرادتهما معاً ) . 


كناك القراافك سمي يي ع ب شي يي 1114 


ورات قارو 7 دي + ومع ا و 5 ا 
يتصرف العامل مختاطا لا بغبّن وَلا نسيئةٍ بلا إذنٍ 5 ار 2 رد 


نعم ؛ إن جَهِلَ ذلك ؛ بأن طَنّ أن هذا لا يَقَطعْ حقّه من الربح أو الأجرة وشَهِدَ 
ام . اسْتَحَقَّ أجرة المثل فيما يَظهَرٌ . 


الا ا » لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ول 
نسيئة ) في ذلك ؛ للغرر' رولا لمارا ” المال ؛ فتبقى العهدة متعلقة 
بالمالكِ ( بلا إذن )”2 بخلافف ما إذا أَذِنَ كالوكيل ؛ ومن ثم جَرَى هنا في قدر 
النسيئة وإطلاقها في البيع ما مَوَثُم" . 


نعم ؛ مَنمَ الماورديٌ البي والشراءً سلما ؛ لأنه أكثرُ غرراً » قالَ : فإن أَذْنْ له 

فى القواك سلما جار و أل البيع سلماً. . لم لان اشر 506 
انتهى » وفيه ند ظاهه 0 

ويَجبُ الإشهادٌ » وإلا.. ضَمِنَ » بخلاف الحالٌ ؛ لأنه يَحْبِسٌ المبيع إلى 
استيفاء الثمن . 

ل 0 . لم يَجبْ إشهاد . 


0 


والمرادُ بالإشهاد الواجب » كما رَجّحَه ابنُ الرفعة"© : ألا يُسَلَمَ المبيع حتى 


. قوله : ( للغرر ) يرجع للبيع » وقوله : ( لآنه قد يتلف رأس المال. . . ) إلخ راجع للشراء‎ )١( 
. ) 998/5: اه . (ش‎ 

(؟) من المالك في الغبن والنسيئة . مغني المحتاج ( 508/7 ) . 

(©9) قوله : ( ما مر ثم ) أي : في الوكيل في ( الوكالة ) . كردي . أي يا 0 
ا نا . حمل عليه » وإلآً .. راعى المصلحة . نتهى ع 
شل (اشن 917/5 ). 

0 ا 

(5) أي : فالقياس : الجواز مطلقاً ؛ لأن الحقّ لهما لا يعدوهما » فحيث أذن. . جاز ؛ لأنه راض 
بالضرر والعامل هو المباشر . انتهى . ع ش . ( ش : 97/5 ) . 

(1) كفاية النبيه في شرح التنبيه ( ١١١ /١١‏ ) . 


2-7 1772لا لكر ا 


يُشْهِدَ شاهدّين على إقراره''' بالعقدٍ » قالَ الإسنويٌ : أو واحداً ثقة . انتهى 
وقضيةُ كلام ابن الرفعةٍ : أنه لا يَلرَمُهِ الإشهادُ على العقدٍ » وقد'" يُوَجّهُ بأنه 
قد يَتِرُ له البيعٌ بربح بدونٍ شاهدَينٍ » ولو أَخرَ إليهما. فات ذلك ع تخار له 
العقدُ بدونهما » ولَرِمّهِ الإشهادُ عند التسليم . 
( وله البيع ) وكذا الشراءً ؛ كما قَالَ جمع متقدَّمُون" ( بعرض ) ولو بلا 
1 ع2 7 و و ذه داس 
إذنٍ ؛ لأن الغرضّ الربح وقد يُكون فيه » وبه فارّق الوكيل . 
وقد 0 أن له البيع بتَقدٍ غير نقدٍ البلدٍ 4 لكن مَنْعَه العراقبُون 3 كت 
جَرَّمَا في ( الشركة 2١"‏ . 
وفرَّقَ السبكييٌ بأن نَقدَ غير البلدٍ لا يَرُوجٌ فيها . بخلاف العرض . 
( وله )' قَالَ الإسنويٌ : بل عليه ( الرد بعيب ) حال كون الردٌ بناءٌ على 
ا ل ضعيفاً » خلافاً لمن زعمّه . ويّص يَصحٌّ كونه حالا من : صمير 
الظرف”"' » ورَّعْمْ أنه إذا تقَدَّمٌ لا يَتَحَملُ ضميراً. . مردودٌ . 
10 أ الحعرى القن م 3 
0,0 وفي المطبوعة المكية ( قد ) غير موجودة . 
فر وفي () و( ج ) و( خ )و( ر )و( ز ) و( س ) و(غ )و( ف )و( ثغور) : ( متأخرون ) بدل 
( متقدمون ) . 
(5) أي : التعليل بأن الغرض. . . إلخ . (( ش :98/5 ) . 
(9) أي : بالمنع . (ش :9/51 ) . 
05( الشرح الكبير ( 0/ ١465‏ ) » روضة الطالبين ( "/ 015 ) 
(0») أي : العامل عند الجهل . مغني . ( ش : 309/7 ) . 


() قوله : ( بناء على مذهب سيبويه ) أي : كونه حالا من ( الرد ) مبني على مذهب سيبويه ؛ من 
أنه أجاز الحال من المبتدأ . كردى . 


(9) أي : الراجع إلى ( الرد ) . هامش ( ك ) . 


125 1|1ز11111اااا مم0 0 


0 ا م 5 700 2 ماع 00 وو / 
تقتّضيه مَصلحة » فإن اقتضت الامُسَاك . . فلا في الأصح ٠‏ وَللمّالك الوَدّ » فإن 

رهاس ع - - ع 0 20 1 ٍ_-- 
1 و 1 00 


حىم. 


( تقتة نقتضيه ) ويَصِح كوه صفة”"© للردّ ؛ إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة 
نحو 0 ١و‏ ل اسل ناته ان : 1707( مصلحة ) وإن رضي به 
المالك: 4 لأن لمحتا فى الجال + يخلاف الوكيل + 

( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك. . فلا ) يَرْدُّهِ ( في الأصح ) لإخلاله 
بمقصود العقد ء فإن اسُتَويًا. . جَارٌ له الردٌ قطعاً ( وللمالك الرد ) حيث يجوز 
للعامل وَأُوْلَى ؛ لأنه مالك الأصل » ثم إن كَانَ الشراءٌ بالعين. . رَدّه على البائع 
ونقض البيع » أو في الذمة. . صَرَفه للعامل » وفي وقوعه له الت لتفضير السنا 7 
في الوكيل بين أن يُسَميَهُ في العقدٍ ويُصَدَّقَهُ البائع وأن لا ْ 

( فإن اختلفا ) أي : المالك والعاملٌ ذ فى الردٌ والإمساك ؛ أي : لاختلافهما 
في الحضلة 7 , حمل )من جهة اناه أو الْمُحَكمٍ ( بالمصلحة ) الثابتة 
ا ا 12 

فإن اسْتَوَى”*' الإمساك والردٌ فيها. . رَجَعْ سر اي 
الرفعة!*) ٠‏ لتمكنه من شراءِ المعيب بقيمته ؛ أي #:فكان جانتة هنا أفوق 


010( 0 ا ا كرون لفظ ( تقضيه )صفة لزرى» لاحتالا عنة . كردي . 


0( 4 (:وكن ف« ررامة ؛لَهُمْ الل لح ممه التّبَارَ4 [يس : /"3] ) يعني : يجوز أن يوصف الليل 
عو ووو يو ونه وروي ااا ارد 
هنا . كردي . ْ 

(6) وهو أنه إن سماه وصدقه. . لم يقع العقد للوكيل » وإلا.. وقع له . انتهى ع ش . ( ش : 
5/ة؟ ). 


62 أي : عند الحاكم . ( ش :15/5 ) . 
)0( 6 عند الحاكم والمحكوم . (ش : 95/5). وراجع ١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه ») 
(١1/١؟١‏ ). 


ايب سح كتاب القراض 
ب 
يَشْتَرِي لِلْقَرَاض بِأكْثَرَ مِنْ رأ الْمَالٍ » 910 


( ولا يعامل المالك "'' بمالٍ القراض ؛ أي : لا يَبيعه إياه”"' ؛ لأنه يودي 
إلى بيع ماله بماله » بخلافٍ شرائه له" منه بعين أو دين فإنه لا محذورَ فيه ؛ 


لتضمُّنه فسمّ القراض . 

ومن ثم لو اشْتَرَاه منه بشرطٍ بقاءِ القراض. . بَطَلَ*2 » خلافاً لمن أَوْهَمَ 
الضحة مطلق)01» ؛ 

ولو كان له عاملانٍ مستقلانِ. . فهل لأحدهما معاملةٌ الآخر ؟ وجهانٍ. 
ا 1 

0و يشتري للقراض ) بغير جنس رأ ي ماله » فإن كان ذهباً ووَجَدَ سلعة تبَاعٌ 


اليم ااه ثم اشْتَرَى بها السلعة » ولا بثمنٍ المثلٍ ما لا 
يدجو ربحه ؛ أي : أبد أومدة طويلة عرفا بسحت بك 1 بقاوٌ 1" إليها فيه بيط , 


براي رات الوا با ار الال( رار الا “غود 
( بغير إذنه ) إلى هذه أيضاً » وهو مُتَّجِهٌ وإن قَالَ الأذرَعينٌ : لم أَرَه نضا 


وذلك لأنّ المالكٌ لم يَدْضَ به » فإن فَعَلَّ. . فسيأتي . 


)01 قوله المتن : ( ولا يعامل. . . )إلخ ؛ أي : لا يجوز ولا ينفذ . (ش :95/5 ) . 

(0) ولا يشتري منه للقراض ؛ كما في كلام غيره » فكان الأولى : حذف هذا التفسير ؛ لإيهامه . 
( رشيدي : 7377/0 ) . 

() قوله : ( بخلاف شرائه له ) أي : شراء العامل للمالك بمال القراض . كردي . وقال الشرواني 
(45/5 ) : ( قوله : « بخلاف شراته » أي : شراء العامل مال القراض ٠»‏ وقوله : ( له منه 
بعين. . . ) إلخ ؛ أي : لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته . سم وع ش ) . 

() أي : الشراء . ( سم : 95/56) . 

(0) أي : شرّط البقاء أؤْ لا . (ش :5/5 ) . 

(5) وهومامر ؛ من أنه يؤدي. . . إلخ . ( ش :10/56 ) . 

(0) أي : القراض . ( ش : 40/5 ) . 


كتاب الققراض - سس سس ب 9 ا 
َلآ مَنْ يعيقُ على الْمَلِكِ عَيِْ إِذ ' َكذَا رَوْجْهُ في الأصّمّ وَلَوْ فَعَلَ. . لَمْ يق 
للمّالك . َيَقَعُ لِلْعَامِلٍ إِنِ اذ شتَرَى في الذَمةٍ 1 

وَلَأَيْسَافِدُ ْمَل بلا إذْنٍ . 


( ولا من يعتق على المالك ) لكونه بعضه » أو أَقَرَ أو شَهِدَ ولم يُقَبَلُ بحرييه » 
أو مستولدتّه وبِِعَتْ لنحو رهن ( بغير إذنه ) لأن القصدّ الربحُ وهذا خسران » فإن 
أَذْن. . صَمّ . 

ثم إن لم يكن في المالٍ ربخ . . عَتَنَ على المالكٍِ » وكذا إن كَان فيه ربخ قيعت 
على المالك ويَغْرَمٌ نصيب العاملٍ من الربح » ولق أغتى اليالك:غيدا من مال 
القراض . . فكذلك . 

( وكذا زوجه ) أي : المالكِ الذكرُ أو الأنثى''' لا يَشْئَريه بغير إذنه ( في 

الأصح ) لإضر ار المالكِ بانفساخ نكاحه . 


أمنا لو اشرَى العاملٌ من يَعِْقُ عليه" وزوجّه ؛ فإن كان بالعينٍ ولا ربخ . الم 
يعِْقْ عليه ولم يَنْمُسخ النكاحٌ » وكذا إن كَان في الذمة واث شترّى للقراض . 

( ولو فعل ) ما مُنِمَ منه ؛ من نحو الشراءٍ بأكثرٌ من رأس المالٍ وشراء نحو 
بعض المالك وزوجه ( . . لم يقع للمالك ٠‏ ويقع للعامل إن |؛ شترى في الذمة ) 
بإدسج مدرو مَجَ في ( الوكالة )7 . 


أمّا إذا اث شتررئ بالعين : 0007 5 
( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) وإن قثب السزءا؟) واكنى لفوت واتهورة 4 لان 


. ) 958/5: قوله : ( الذكر والأنثى ) بدل من الزوج . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( عليه ) أي : العامل » وكذا قوله : ( زوجه ) . ش . ( سم : 95/5 ) . 

() في (9001-5650/5). 

(4) محل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض : إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه 
ليبيع » ويعلم المالك بذلك . وإلآ.. جاز ؛ لأن.هذا بحسب عرفهم يعد من أسواق البلد . 
”7 


سس ييبيبسس سحب كتاب القراض 


اه 5 ينف مِنْهُ على نَفْسهِ حضراً » وَكَذَا سَمَراَفِي الأَظهّرٍ . 


وَعَلَْهِ فغْلٌ مَا يُْتَادُ ؟ كط النّوْبٍ » ا ل ا ل د 


السفرٌ مظِئّةُ الخطر ٠‏ فِيِضْمَنٌ به وتَأنَمُ » ومع ذلك القراضٌ باق بحاله » سواء 
أُسَافْرَ بعين المالٍ أو العروض التي ا: شئَرَاها به » خلافاً للماورديت7' . 

وقد قَالَ الإمامُ : لو خَلَطَ مالَ القراض بماله . . ضَمِنَّ ولم يَنْعَرْلَ » ثم إذا بَاعَ 
فيما سَافْرَ إليه وهو أكثرُ قيمة مما سَافْرَ منه أو اسْتَوَيَا. . صَحَّ البيعٌ للقراض » أو 
أقلّ قيمةً بما لا يُتَعَابَنُ به. . لم يَصك(" . 

أما بالإذن. . فيجوز . 

نعم ؛ لا يَسْتَفِيدٌ ركوب البحر إلا بالنصّ عليه أو الإذنٍ في بلدٍ لا يُسْلكَ إليها 
إلا فيه » وأَلْحَقَ به الأذرعيئٌ الأنهار إذا رَادَ خَطرُها على حَطر لبر . 

نَم إن عَين0" له بلداً. . فذاك » وإلا. . تعيّنَ ما اعْمَادَ أهلّ بلد القراض السَّفْرَ 
إليه منه . 

( ولا ينفق ) العامل”؟' ‏ وأَرَادَ بالنفقة : ما يَعَمٌّ سائر الموّنٍ -( منه ) أى : من 
المي وي سوس بوي عويية 


له 7 
ه سس 


( وكذا سفراً . في الأظهر ) لأن النفقة قد تَسْتَعْرِقٌ الربحَ وزيادة ْ 
( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التّبَّار فعل التاجر””' له بنفسه ( كط الثوب . 


. ) 865 /9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) نهاية المطلب في دراية المذهب ( لا/ 55١ ٠ 55١‏ ) . 

(9) قوله : ( ثم إن عين ) راجع إلى قوله : ( أما بالإذن. . فيجوز ) . ( ش : 97/5 ) . 

(8) قوله : ( « ولا ينفق » العامل ) من مال القراض على نفسه » لكن عليه أن ينفق على مال القراض 
منه ؟ لأنه من مصالح التجارة . كذا في « شرح الروض©2 . كردي . 

(5) قوله : ( فعل التاجر. . . ) إلخ نائب فاعل ( يعتاد ) . ش . سم . ( ش :99/61 ) . 


000 4 0 مد اه 0 ا س0 25 7 
وَوَرْن الخفيف كذهب وَمسَك لا الامتعة الثقيلة » ونحوه . 


وَمَا لا يَلرْمَهُ له الاسْتِمْجَارٌ عليّه . 


200 00-7 5 وماه وك ا ح بن 95 
ووزن الخفيف ) وإن لم يُعْتَدُ - فرفعة"'' مُتَعَيّنٌ ‏ ( كذهب ومسك ) لقضاءٍ العرف 


يه . 

( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه )”" بالرفع بضبطه ؛ أي : 
نبدتوز نه # كايا من الكان إلى الذكاة #العارف الأمعجار لددلكة.. 

ويّصحٌ جَدُ ما بَعْدَ ( لا )" عطفاً على ( الخفيف ) . وعلى هذا رَفْعْ ( نحوّه ) 
أؤْلى أيضاً » وإلا. . أَوْهَمَ عطفةُ على الأمتعة الثقيلة » وهو فاسدٌ ؛ إذ لا نحو 
لها . 

( وما لا يلزمه ) من العمل ( له الاستئجار عليه ) من مالٍ القراض ؛ لأنه من 
تتمّة التجارة ومصالجها » ولو توّلآه بنفسه. . فلا أجرة له . 

م ان ف زر كن الك د سوال 

وما يلزمه عمله إن استؤجر عليه . . تكون جره من ماله . 

وما يَأَحْذه الوَصَّدِيٌ والمكَّانُ يُحْسَبُ من مالٍ القراض ؛ كما قَالَّه 
الماوردي”"' . 


تنبيه : قد يُقَالَُ : فى كلامه تكرائ » فإِنْ ما أَقَادَه قولّه : ( وعليه. . . ) إلى 


٠ 
0 


0 7 0 
آخره يُفِيده قوله السابق : ( وتوابعها : كنشر الثْيّاب وطيّها ) » وقد يُجَابٌ بأنه 


)01( أي : رفع لفظة : ( ووزن ) . هامش (أ) . أي : عطفاً على ( فعل ما يعتاد) . ( ش : 
كلاة ). 

6 وفي ( ]) و( ج )و( خ )و( د )و( ر )و( س ) (غ )و( ه )و( ثغور) : ( ونحوها) . 

(6) وهو : ( الأمتعة الثقيلة ) دون قوله : ( ونحوه ) كما يصرح به قوله : ( وعلى هذا. . . ) إلخ . 
انتهى ع ش . ( ش : 97/5 ) . 

62 وفي (أ)و(ب)و(ت)و(ت”7)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(س) 
و( ظ )و(غ )و( ق ) و(ه )و( ثغور) :( استأجر ) . 

)0( راجع ١‏ الحاوي الكبير » ( 4/ 35-46 ) . 


5 1 0 1 301331 تت ا ا ا‎ ٠ 


وَالأَظْهَدْ : أن الْعَامِلَ يَمْلِكُ حصَّتَهُ مِنَ الرَبْح ح بِالْقسْمَةٍ لا بِالظَهُورٍ . 


ذكَرّه هنا للتصريح اروم 4 ولبيان أنه 1 اعلسم فال القراض الجغلوم 
وذ > أنه ل جرَةً له في مقابلته . 


وهذا(" لا يُسْتَمَادُ من ذاك9" ؛ لجواز أذ الأجرة في مقابلةٍ الواجبٍ وإن 


0 ؛ كتمليم ( الفاتحق ) » وأيضا َينَ بهذا أن التوايم منها ما يعاد ويه » وأن 
كوو دحت علي : ققية افاتدة لآ ف ا 0/11 ؟؛ لويهامه أن التوابع 
هى المعتادة فقط 

( والأظهر : أن العامل يملك حصّته من الربح بالقسمة لا بالظهور ”"' إذ لو 
مَلَكَ به. . لشَارَكَ في المالٍ فيَكُون النقصٌ الحادثُ بعد ذلك محسوباً عليهما"» . 
وليّسَ كذلك » ٠‏ بل الربح وقاية لرأس المال . 

7ن فارّقَ ملك عامل المساقاة حصته من الثمر بالظهور ؛ - لا ”7 خارها 
فلم يَنْجَبِرْ به نقص النخر 


١7١ . 1 ١١ .0 0‏ 0 0 رصى اق 
وعلى الأوَلٍ : ل” ؟بالظهون قه” ' حقٌّ مؤكدٌ فِيُورَتُ عنه » ويَتَقَدّم به على 


.) 98/5: أي : من البيان . (ش‎ )١( 

(0) أي : أنه لا أجرة له. . . إلخ . (ش :98/5 ) . 

(9) أي : اللزوم . (ش : 98/5). وفي (أ) و(ب) و( ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر) 
و( ف ) و( ه )و( ثغور ) : ( ذلك ) بدل ( ذاك ) . 

(5:) أي : المعتاد وغيره . (ش : 18/5 ) . 

(0) قوله : ( عليه ) خبر ( أن ) والضمير للعامل . ( ش : 8/5 ) . 

69 وفي ( )و( د)و( ر )و( ز ) و( ف )و( ثغور ) : ( ذلك ) بدل( ذاك ) . 

000 وله : ( لا بالظهور ) أي : للربح . ( ش :78/5 ). 

(4) أي : على رأس المال والربح ؛ كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين . (( ش : 18/5 ) . 

(9) أي : بقوله : ( وليس كذلك . بل الربح . . . ) إلخ . (ش :18/5 ) 

ا ا ل 01 

. ) 948/5: قوله : ( وعلى الأول ) أي : الأظهر » وقوله : ( له ) أي : للعامل . (ش‎ )١١( 

(10) أي : نصيبه من الربح . ( ش :98/5 ) . 


لمم 


قاك الق ائر ل ب ري ابابا 
مه ا 1 سر ١‏ اد ف ا ا اي كب 
وَكسّب الرّقيق وَالمَهَرٌ الحاصلة من مالٍ القراض يفوز بها 


الغرماء ( ود يَصحٌّ إعراضه كوو 4 000 بإتلافه/") اا 5 


وإلا. : 0 5 


وينترك نسي" أيضا بنصوض المالبمع ارتفاع العتل من غير شيمة 0 


ور هذه على المتن خلافا لمن رَعَمَه ؛ لأنَّ كلاته في مجود الملكِ الذي 
وَقَعَ الخلاف في حصوله بماذا"2 » وم آخرّ ( زكاة التجارة ) حكمٌ زكاة مالٍ 
ولخان الفبتر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ) على من وَطىء أمة القراض 
بشْبْهَةٍ منها ولو العاملَ » وسائرُ الزوائدٍ العينية ( الحاصلةٌ ) بالرفع ( من مال 
عو ع ا سا اي 
وخَرَجّ ب( الحاصلة ) من ذلك الظاهر”" في حدوثها منه : ما لو اشْتَرَى حيواناً 
حاملاً » أو شجراً عليه ثمرٌ لم يُوَئَدُ. . فإِنَّ الأوجة : أن الثمرة والولدَ مال 


قراض . 
( وقيل ) : كل ما حَصَّلَ من هذه الفوائدٍ ( مال قراض ) لأنها بسبب شراء 


.) 98/5: أي : العامل . (ش‎ )١( 

(؟) أي : إتلاف المالك مال القراض بإعتاق » أو إيلاد » أو غيرهما ولو قبل القسمة . انتهى شرح 
البهجة والروض . ( ش :918/5 ) . 

(6) أي : العامل ؛ أي : ملك نصيبه . (( ش : 98/5 ) . 

() قوله : ( من غير قسمة ) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة . ( سم : 48/5 ) . 

(0) قوله : ( في حصوله بماذا ) الأولى : ( في أنه بماذا يحصل ) . ( ش : 918/5 ) . 

(5) في (485-481/90) . 

(00) صفة الحاصلة . هامش ( ز) . 


3 بح وى بر ا يي نير قا ا قر اين 


ع و ا 1 لقي مَجْبُورٌ به » وَكَذا لَوْ 


- 
٠ 


0ن عَصْبٍ أَوْ سَرِقَة بَعْدَ نَصَدُف الْحَامِل في الأَصَّحّ : 0 2170101 


نانوي “ان مَمّ في ( زكاة التجارة ) : أن الثمرة والتّتاج مال تجارة ؛ لأن 
البعتوة نيما كىن 2 كو دمو فين الضاني»» وهناز ا" فزللك وها كو نه يعداق 
العامل » وهذان ونحؤهما لَيْسَتْ كذلك . 


( والنقص الحاصل بالرخص ) أو بعيب ؟ كمرض حادث ( محسوب من 
الربح ما أمكن ومجبور به ) لأنه المتعارَف . 

( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوبّة ( أو غصب أو سرقة ) وتَعَذْرَ أخذ بدله 
( بعد تصرف العامل في الأصح ) لأنه نقصٌ حَصَلَء فأشْبَهَ نقصّ العيب والمرض . 


أما لو أخذ بدلٌ المغصوب أو المسروق. . فَيَسْتَوِرٌ القراضٌ فيه » وله0© 
المخاصمة فيه إن ظَهَرَ في المالٍ ربحٌ . 


وخَرَّجّ ب( بعضه ) : نحوٌ تَلَفٍ كله , فإن القراض يَرْتَفِعٌ ما لم تله أجنبيّ 
3 و عِِ و ع و و 72 
ويُوْحَذْ بدله » أو العامل ويقبض المالك منه بَدَلَّهِ نم يَدُه0؟2 إليه ؟؛ كما بَحَثاه » 


000 5 (0) 
وسَبَقَهِمَا إليه المتولي " ش 
وقَالَ الإمام : يَرْتَفَئ2"0 مطلق”"؟ » وعليه ففارق© الأجنبيّ بأن للعاملٍ 


0 أي القيل +( شن 2951/5 

(6) أي : الثمرة والنتاج . (ع ش : 778/6 ) . 

(9) أي : العامل . (ع ش : 737"8/0 ) . 

(4) قوله : ( ثم يردّه ) أي : بلا استئناف القراض . ( ش : 44/5 ) . 

(5) الشرح الكبير (7”8/5) » روضة الطالبين ( 7١17/5‏ ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف 
0 » مسألة ( 987 ) . 

000 : القراض بإتلاف العامل . ( ش : 14/5 ) . 

037 ا او لا. (ع ش : 798/50 ) . وراجع « نهاية المطلب ») 
(/ا/ ":ه_لائه ). 

(6) وفي(])و( ت )و(ر )و( ف )و( ه )و( ثغور ) : ( يفارق ) بدل ( ففارق ) . 


كتاب القراض __ب؟ب_؟_ب ب 9 


الفسحّ » فجعِلَ إتلافه فَسْخاً كالمالكِ : ا ! 

وفيما إذا أَنَلَمَه المالك يَنْمَسحٌ مطلقا”"2 وي يَسْتَقٌَ عليه نصيبٌ العاملٍ . 

( وإن تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه ”' فيه ( . . ف ) يُحْسَبُ ( من رأس 
المال في الأصح ) ولا يُجْيَد به" ؛ لأن العقد لم يََأَكَدْ بالعمل . 


( فصل ) 
في بيان أن القراض جائز من الطرفين » والاستيفاء والاسترداد وحكم 
اختلافهما » وما يقبل فيه قول العامل 

( لكل ) من المالكِ والعامل ( فسخه ) متى شاءً ولو في غيبة الآخر ؛ لأنه 
ا 07" ْ 


وتقم يفول القالق!9 1 فتخلةت» أو > لا موف + أى. #يعيت درفل 
فيما يَظهَدُ » أخذأً مما يَأتى فى الإنكار . 

وباسترجاعه المالَ » فإن اسْتَرْجَعَ بعضه.. ففيما اسْتَرْجَعَه » وبإنكاره له 
حيث لا غرّضَّ » وإلا. . فلا ؛ كالوكالة . 


)١(‏ أي : سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا » وفي صورة دفع البدل إنما يصير قراضاً بعقد 
جديد . (عش : 798/0 ) . 

000 ظاهره : ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله » فليراجع . (ش .)١١١/51:‏ 

أي الوم القن 1 سانا 

(5) قوله : ( وشركة ) أي : بعد ظهور الربح ( أو جعالة ) أي : قبله . ( ش : ٠٠١/5‏ ) . وفي 
اسيرع المي ند اوفع ل 

(4) قوله : ( بقول المالك ) الأولى : ( بقوله : فسخته » وقول المالك : لا تتصرف. . . ) إلخ . 
(ش:5/١٠١٠١٠).‏ 


ب ححجبب كتّاب القراض 


32 ذ ب سم سل ءً. يي 2ه 0 >وهى ا هه ب م م أ 7 
وَلَوْمَاتَ أَحَدْهُمًا أو جِنّ أؤ أغمي عَليْهِ. . انفْسَحَ » وَيَلرَمِ الْعَامِلَ الاسُتيفاء 


وعلي”" يشمن تخالف « الروضة » و« أصلها )”" . 

( ولو مات أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه.. انفسخ ) نظيرَ مامَدَ في 
( الشركة ) . 

وللعامل البيع والاستيفاءة بعد موتٍ المالكِ من غير إِذنٍ وارثه » وليس"" 
لوارث عامل مَاتَ إلا بإذنٍ المالك ١‏ وكأنَ الفرق : أن بع العاملٍ واستيفاءَة من 
لوازم عقيو » فلم مهما موث المالكٍ » بخلاف وارثه . 


(0 0 1 2 0-0 ٠ 
بعلم ؟ د تقييدٌ جواز بيعه بما إذا رجي فيه ظهورٌ ربح » خلا هما‎ ' 
)6( ؟..‎ 


يَانِي 

( ويلزم العامل ) وإن لم يَكنْ ربح ( الاستيفاء ) لديونٍ التجارة ؛ أي : لرأس 
المال منها فقط ؛ كما اعبَمَدَه الإسنويٌ وغيرّه ؛ لتصريحهم في العروض أنه 
لكا كه الت قتصيض بر اسن ألمالٍ فقط مع قياسهم مسألة الدَيْنِ عليها"؟ » لكن 
عتم ار الرفطهاها التضاء :الي بكرا لوف نوه مني أن وردنه نهنا 
الربح أيض” » وتَبِعَهُ السبكيئٌ » وقَرَقَ بين هذا والتنضيض”” ؛ بأنْ القراضّ 
فيقارة شرا الجر ”وزو الوالقة فيه موووي1* 417 لكوله سا صلا بيده + فاكدر 


. ) أي : على التفصيل . هامش ( س‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 57/5 ) » روضة الطالبين ( 57١9/5‏ ) . 

(0) أي : البيع والاستيفاء . (ش )٠١١١/5:‏ . 

(4:) كذا في أصله بخطه بالياء . انتهى سيد عمر . ( ش : ١١١/5‏ ) . 

)0( أي : في قوله : ( ولا يمتنع بمنع المالك. . . ) إلخ . (ش .)١1١١١/5:‏ 

(5) أي : العروض . هامش ( ك ) . 

(0) كفاية النبيه ( ١57-١577/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 5/ ”5 ) » روضة الطالبين ( 5/ 75١١‏ ) . 
00 أي : حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال . ( ش ١٠١١/5:‏ ) . 

(9) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( العروض ) . 

.)١١١/5: أي : بخلاف الدين . (ش‎ )٠١( 


كان لتر افق بسلجببيب يي 2 2222 تتاب 0 1 لا 


إذَا سح أَحَدُهُمَا » وَتَنْضِيضٌ رس الخال إن كان عَرْضاً . م ا و د ع ان 


بتنضيض قَدُر رأس المال فقط . 


( إذا فسخ أحدهما ) أو الْمَسَح #لآن الذي تاق 07ج ررقن عر وو مركا 


تامّاً لز كهنا أخد. : 


( وتنضيض رأس المال إن كان ) ما بيده" عند الفسخ ( عرضاً ) أو تقداً غير 
صفة رأس المالٍ ؛ أي : بيعه بالناضّ وهو : نقد البلك المواقق لرأس العال:وإن 
أيَطَلَدُ السلطان » وإلآ9» , . بلغيو بون بودن سر اجن البنال .6 دان ا مير 


جنسه. . حَصّل به جنسّه . 
وإنما يَلرَمُه استيفاء 1ك شيط زنك الحال» أو كَانَ لمحجور عليه 
وطاق ذل 17 , 


ولا يَمْتَع '' بمنع المالكِ إن َوَقُع 67 بظهور راغب ( ما لم يقل اد 
فتَسِمُ بتقويم عَدلِينِ أو أَعْطِيكَ نصيبكٌ من الربح ناضّاً » ولم يِذ راغبٌ ا" 
وخَرّجّ ب( رأس المالٍ) : الوح ؛ لآنه سك ييا :ناد تكلب اح هما 


تَوَقَففَ 


قف تنضيض رأس المال عليه”؟؟ : بأن كان بَيْعٌ بعضه 0 
نا عد اضيا اقل + الى سلب1 


.) 8٠ أي : لأنه قد يجيء وقد لا ا‎ )١( 

(؟) قوله : ( وقد أخذ)أي : العامل » وقوله : ( منه ) أي : المالك . (ع ش : 55١/60‏ ). 
(0) أي : حسًا أو حكماً #الشول ماف اللمم :( وشيدفض 1/5 

(4) أي. : وإلا يكن نقد البلد موافقاً لجنس راس المال . (ع ش : 71١٠/0‏ ) . بتصرف . 
(0) أي : الاستيفاء والتنضيض . هامش ( ز ) . 

) أي : تنضيض » أو : عامل عن التنضيض . هامش ( ك ) . 

69 قوله : ( ما لم يقل ) أي : المالك ( له ) أي : للعامل . (ش .)١١١/51:‏ 

(4) فلو حدث بعد ذلك غلاء. . لم يؤثر . نهاية المحتاج ( 78١/0‏ ) . 

(9) أي : بيع مال القراض كله . ( ش ١٠١7/5:‏ ) . 


بي يي ا ا لز تج | ان القن فين 


َقِيلَ : لا يَلرَمُهُ النَّْضيض إن لَمْ يَكنْ رِبْحٌ . 
َل اسْتَرَدٌ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ ظَهُور ربح وَحُسْرَانٍ. . رَجَمَ رَأْنٌ الْمَافٍ إِلَى 
الْبَافِي . 
وَِنِ اسْتَرَدَ بَعْدَ ارح . . فَالْمُسْتَرَدٌ ش شَائِعٌ رحا وَرَأَْ كال هتانة ندر اير الال 
وَالَحُ عِشْرُونَ » وَاسْئرَدعِشْرِينَ. . فَالربْحُ سُدُْ الْمَلٍ فتكون الكدة 
0000 مِنَ الرّئح » فَيَسْتَقَُ للْحَامِلٍ الْمَشْوُوط مِنْهُ » وَبَاقِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ . 


( وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) لأنه لا يَحْسْنُ تكليفةٌ العمل إلا 
لفائدة له » ويرَة بأنه وَطَنَّ نفسّه على ذلك مطلق”" . 

( ولو استرد المالك بعضه ) أي : مالٍ القراض ( قبل ظهور ربح وخسران. . 
رجع رأس المال إلى الباقي ) لأنه لم يَنْرُكُ في يِه غيرّه . 

( وإن استرد ) المالكٌ بعضّه بغير رضا العامل ٠‏ أو برضاه وصَّرَحًا بالإشاعة . 
أو أَطلَقَا ( بعد الربح . :لالمسهزة شائع ررجما ور انس مال )على الثمية البخاضاة من 
مجموع الريج والاصل ؛ لأنه غير متمير . 
يَسْتَقَدُ ملكُ العامل على ما حَصَّهُ من الربح » فلا يَنْفْدَ تصرّفٌ المالك فيه . 
0 1 


( مثاله : رأس المال مئة ؛ والربح عشرون . واستردٌ عشرين . . فالريح سدس 
المال ) وهو مُشْترَكٌ بينهما ( فيكون المسترد سدسه”" من الربح ) وهو ثلاثةٌ ثلث 
( فيستقرٌ للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحدّ وثلثانٍ إن شرطً له نِضْففٌ الربح 
(وباقنه" من راس المال ):: ' 


)01 أي : حصل فائدة أم لا . ((ش : .)١1١١7/5‏ 

(0) قول المتن : ( سدسه ) بالرفع مبتدأ » وقوله ( من الربح ) خبره » والجملة خبر ( يكون ) . سيد 
عمر » وع ش ؛ أي : وجملة : ( وباقيه من رأس المال ) عطف على جملة الخبر . ( 
١١/5‏ ). 

فر أئ ‏ العسكرة:»: وهو : نفيتة عقر وتلقان ا لل 0067/5 


كناك الث اف :جسسبسيبح77 ب ري 7 لبا 1ل 


فلو عاد" ما في يدو(" إلى ثمانينَ. . لم يَسْقَط نصيبٌ العامل(" » بل يَأَحْذْ 
منها واحداً وثلثين”'' ويَرْدٌ الباقي”* 

وَاسْتَشْكَلَ الإسنويٌ ؛ كابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك ؛ بأنه يَلْرَمُ من شيوع 
الْمُسْترَد بقاءُ نصيبه فيه" إن بَقيّ ٠‏ وإلا. . ففي ذمّةِ المالك » فلا يَتَعَلّنُ بالمالٍ إلا 
بنحو رَهْنِ » ولم يُوجَدْ حتى لو أَفْلسَ المالكُ. . لم يَتَقَدَمُ به'"© العامل » بل 
يضار ف" 

وقد يجا بأ امالك لما تم بسترداد ما لم للعامل فيه مجزة. 0 
العامل من الاستقلالٍ بأخذ مثله ؛ ليَيكَافَآً على أن ما في يده لما كان في تصرّفه . 
كان له به”' نوع تعلق يُشْبهُ الرهنّ فتَمَكُنَ من أخذه حقّه منه . 

وخَرّج بقولي : ( بغير رضا العامل . . . ) إلى آخره : ما لو اسْتَرَدٌ برضاه ٠‏ فإن 
قَصَّدَ الأخذ من رأس المالٍ. . اختُصّ به » أو من الربح. . اختصّ به . 

وحينئذا“'" يَمْلِكُ العاملٌ ممًا في يليه قدرٌ حضّيه على الإشاعة » إن لم يَفْصِدْ 


. فصل : قوله : ( فلو عاد ) أي : بانخفاض السوق . كردي‎ )١( 

(؟) أي : العامل » وهو : ثلاثة وثمانون وثلث . (ش ١١١7/5:‏ ). 

(6) قوله : ( لم يسقط نصيب العامل ) فليس للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس مالي مئة . 
وقد أخذت عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين ليتم إلى المئة . كردي . 

(5) وقوله : ( وثلثين ) بضمّ الأول والثاني . كردي . 

)0( وهو ثمانية وسبعون درهماً وثلث درهم . ( ش ٠١7/5:‏ ) . 

50 أ" المسترة ١‏ شن 011 

00 أى #نتضينه من المسكرة ,ا( شن 055/7 

.)1١١ا7/-1١١7/5(تاّمهملا‎ )6( 

(4) في( ت )و( ث )و( ج )و(خ )و(ر )و( س )و( ض )و( ظ ) و(غ ) و(ه )و( ثغور) : 
( به ) غير موجود . 

.)1١7-١١7/5: أي : حين إذا اختصّ المأخوذ بالربح . ( ش‎ )٠١( 


:اذ -ل-ل- ‏ سجس 9 ب امرض 
وان اشتوذ وك الخكراوبي فالختوان مُوَرّععَلَى الْمُسْتَره د وَالْبَائِي » ٠‏ قلا يَلرَمْ 
سا يعو ب لوايدا ميد وو 
0 فرع الْعِشْرِينَ اال را ا 


وَيُصَدَّقَ الْعَامِلُ بر بِيَمينه في قَوْله : لم أرْبخ . 


أحدَ ذينك . . حمل على الإشاعة » كما علم ممّا م" . 
ورَّجّحَ في « المطلب » : أن نصيب العامل حينئن””" قرضٌ للمالك لا هبة . 


( وإن استردّ بعد الخسران. . فالخسران موزع على المسترد والباقي ٠‏ فلا يلزم 
ل ا ا ا ا 
استرد عشرين » فربع العشرين "عقِصّة الصسترء*؟ ونغونهبرأس الماك إلى خوينة 
وسبعين ) أن اخيرات إذا و على العماتن :. حَصنَّ كل عشرِينَ خمسة . 
فالعشرون المستردّةٌ حصّتُها خمسةٌ » فيبِقَى ما ذكر ٠‏ فلو ربح بعد. 06 
بينهما على ما شرَطًا 
( ويصدق العامل بيمينه في قوله : لم أربح ) شيئا أصلا ( أو لم أربح إلا كذا ) 
ولو قَالَ : رَبِحْتُ كذا » ثم قَالَ : غَلِطتُ في الحساب أو كَدَبْتُ. . لم يُقَبَل ؛ 
لأنه أَقَدَ بحقٌّ لغيره فلم يُقَيَلُ رجوعه عنه . 
)١(‏ أي : من قوله : ( أو أطلقا ) . هامش ( ك ) . 
(0) أي : حين إذ حمل على الإشاعة . ش . قوله : ( حينئذ ) وكذا إذا قصد الإشاعة ؛ كما هو 
ظاهرٌ . ( سم .)1١١/5:‏ 
4 أي : التي هي جميع الخسران . (ش .)1١7”/561:‏ 
(4): “فكأنه استرد خمسة وعشريق :شن )ا 
(5) أي : فلو بلغ المال ثمانين مثلاً. . تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة . ( ش : 
١/5‏ ). 


كا الل وى د22 77ب 527 1لا 


أواتتونية هذ للمراضن 1ن لي إلى آز له تي عن شوَاء كذا + 1000 


نعم ؛ له تحليفٌ المالكِ وإن لم يَذْكَرْ شبهةً , وتفسل اقوله. .+ 1 
( خسزرث ) إن اختَملَ ؛ كأن عَرَضَ كسادٌ . 

( أواذ شتريت هذا للقراض » أو : لي ) والعقدٌ في الذمةٍ ؛ لأنه أعلمٌ بقصده . 

أما لو كان الشراءٌ بعينٍ مالٍ القراض. . فإنه يقَعُ للقراضٍ وإن تَرَى نفسّه ؛ كما 
اله الإمام'"' وَجَرَمَ به في « المطلب » ٠‏ وعليه فتسْمَعْ به المالكِ أنه اشر تَرَاةُ بمال 
القراض 4 لما 22+ قن بالعين لبط ال ققيننة وهو ا 

00 

وجهين في ١‏ الرافعي و عير الرجع:. 


ممصم 


ورَجّحَ جمعٌ متقدمون مقابله2© ؛ لأنه قد يَشْتّري به لنفسه متعدّياً فلا يَصِحّ 

البيع . 
وقد يُجْمَعْ بحملٍ ما اله الإمامٌ على ما إذا نوَى نفسّه ولم , 1 يَفْسَخ''' القراض » 

ومقابله على ما إذا فْسَّح . 

ل ل ل 
فْسَحْتُ . ٠‏ حُكِمَ بفساد الشراءِ » وإلا. . فلا . 

( أو لم تنهني عن شراء كذا ) سواءٌ د أطلق الآذن ل ؟ ثم اذَّععى النهيّ مطلقاً . 
عن شيءٍ مخصوص » أم أَذْنْ له في شيء معيّن نْمَ اذَعَى أنه نَهّاهِ عنه . 

وتصويرّه بالثاني قاصرٌ بل ظاهرٌ كلامهم : أنهما لو اختّلفا في عمد القراض هل 
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. ) 518/7 ( أي : بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح . . . مغنى المحتاج‎ )1١( 

(0) نهاية المطلب فى دراية المذهب (018-511//1 ) . 

ره أن انماع ريه الفاللو ارنشن ب 1 

(4) أي : فى « الكبير » ( 1/5 ) . 

ف 507 
إلخ . (ش .)1١١*”/6:‏ 

(5) وفي ( ف ) والمطبوعة المصرية : ( ينفسخ ) . 


سبرب يي يي تاها قر ان 


وَفى قذر رَأس الْمَالٍ وَدَعْوَى التّلف . ا 


اشْتَمَنَ على النهي عن كذا ؛ وكالا نيه شرك مدن العافن أيضا : 
ويَشْهدٌ له" : تعليلّهم بن الأصلّ عدم النهي . 
(و) يِصَدَقُ العام يمي أيضآ ( في ) جنس أو( قدر رأس المال ) وإن كان 
هناك ربحٌ ؛ لأنْ الأصلّ عدمٌ دفع زيادة إليه . 


( و ) في ( دعوى التلف ) على التفصيل الآِي في الوديع”" ؛ لأنه أمينٌ مئله ؛ 
ومن َم ضَمِنَ بما يَضْمَنُ به ؛ كأن خَلَط مال القراض بما لا يتَمَيرْ به 0 © ومع 
فنعانه لا يكول كينا 9027 فيِقِسَمُ الربح على قدر المالين ' 

نعم الحا ا ل ع ا 990 
القيام به فتَلِفَ بعضه 00 "© ؛ لأنه فَرّطَ بأخذه » وطرة”"" في الوكيلٍ والوديع 
والوصي و42 , 

0 عن الهاللل عق التلقتة أنه قرَضن جه بوالعامل 3 اله قراف لف 
العامل ؛ كما أفتّى به ابن الصلاح ؛ كالبغويٌ ؛ لأن الأصلّ عدم الضمانٍ . 
وحَالقهما الزركشيئٌ فرَجَّحَ تصديقّ المالكِ » وتبعه غيرُ واحي”"" . 

وجَمّعَ بعضهم : بحمل الأوَّلٍ على ما إذا كان التلفٌ قبل التصرّف ؛ لأنهما 
حيئئذ اتَمَقَا على الإذن وَاخْتَلَمًا فى شغل الذمة » والأصلّ براءتها » وحمل الثانى 


. في (1)و( ظ):( بشرطه)‎ )١( 

00 أي : لظاهر كلامهم المذكور . ((ش ١٠١5/5:‏ ) . 

(0) فى (8/ 57 555-7). 

205 أن يديت لتطلط ا رزال غ ول قار 1+ 

(4) قوله : ( كما مر ) في شرح قوله : ( ولا يسافر بمال القراض ) . كردي . 

.) ال١١:‎ 0 03) 

0) أي : النص . هامش ( ك ) . 

)0( ب 00 
(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » . مسألة ( 187 ) . 


© © © 0© 0 © © © © 0© © 0 © 0 © 0 © 00ه© 0000© 0ةه©» ‏ © 0 © 0 © © 0 © 00ه© 0 © 0ه©» ‏ © 0© 0 © 0 © #0600 © 0ه © 00ه© 0000© 0000© هه #00© اه 0ه 0ه له 0ه سه 0ه 0ه (#20©ه 0 ٠©‏ 


على ما إذا كان بعد الصف ؛ لأنْ الأصلّ في التّصدُفٍ في مال الغيرٍ : أنه 
ما لم يَتَحَقَنْ خلافه » والأصلٌ عدمُّه . 1 

أما قبلَ التلف فَيْصَّدَقُ المالكُ ؛ لأنَّ العاملَ يدعي عليه الإذنَ في التصرّف . 
وحصّتّه من الربح » والأصل عدمّهما . 

ولا يُنافي ما هنا”'' . مكانز احور العارية امن تيد الجالى في لجار ٠‏ 
دون الاخدٍ في العار 11ج لاه فيج لحي صر 
أن انتفاءعه مضمون » والأصلٌ في الانتفاع بملكِ الغير. . لعيما د 

ولو َقَامَا في مسألةٍ القرض والقراض بِيّنتِينٍ . د فك يقد المالاف كان أجل 
وجهين ١‏ ركه الريك وغيره ؟؛ لأن ب كنا عد بانتقال الملك إلى 
الا 1 وقال بعضهم : الحقٌ التعارضٌ ؟ أي 5 ما مج عند عدم 
البيئة © . 


314 
و شه 


ولو قالَ المالك # قافا 6 بوالا د ريا .. صُدّقَ الآخذّ ؛ كما جَرَمَ به 


بعضهم 4 وتَرَنْبَتْ عليه أحكامٌ القرض ( وَخالفه غيذه فقال لو اخْتَلهًا فى القرض 
والقراقى + أو القضي:والاماتة :مدق المالك: : 


قال البغوي : ولو اذَّعَى المالكُ القرضّ » والاخذ الوديعة. . صَدَّقَ الاخل ؛ 
لأن الأصلّ عدم الضمان”*) . وخَالفه فى « الأنوار » فقَالَ فى ( الدعاوّى ) فيما لو 


)١١8/5 : أي : من تصديق العامل . (ش‎ )١( 

(6) قوله : ( فى الإجارة ) أي : فى دعواها » وقوله : ( فى العارية ) أي : فى دعواها . ( ش 
٠ ٠ ١ 2.)‏ 

(9) فتاوى العراقي ( ص : 114-١91‏ ) . 

(5) أي : من تصديق العامل أو المالك . ( سم : ١١6/5‏ ). 

)0( راجع « التهذيب »)( 050/9 ) 


ل" الوفيدة بالوقالة"؟ خدن المالك؟"؟ كدالو كاله والوديعة ع0 ؟ 
لأن الإبداع توكيلٌ » والأوجَهُ : ما قاله البغوكظ*؟ . 
54 رَأَبَتْ أبا زرعة بده ح ؤكانة لم يَطْلعْ عله10) عله أن الأصل را 
ذمته » والأصل عدم انتقالٍ الملكِ عن الدافع » وعدم الصيغة من الجانبين 
المشترطة في القرض ٠‏ دون الوديعة . 


٠: 90 -‏ 2 مَمَ أَوَكَ ( القرض ) : أنهما لو اخْتَلقَا في ذكر البدل . 
مدى التكد + الوم اير الو و 


بَحَنتَه بعوض . باضدق السبعودت إلنوا*؟ ...وما ته فيه آولن. : 


نما صَدَّقَ مُطِعِمُ مضطرٌ في أنه بعوض ؛ حملاً للناس على هذه المُكرمة 
العظيمة وإبقاء النفوس ٠»‏ وأيضاً الأصل هنا" عدم انتقالٍ الملك » بخلافه 
)١1‏ ' 
5 


. ! ) وفى المطبوعة المصرية : ( أبدله‎ )١( 
إفه قوله : ( فيما لو أبدل الوديعة بالوكالة ) أي : في الصورة التى أبدل الخذ الوديعة بالوكالة ؛ بأن‎ 
. ادعى المالك القرض والآخذ لم يدّع الوديعة ؛ كما تقدم بل ادعى الوكالة . كردي‎ 
. ) 5057/١ الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/57 57/ ) » و(‎ )6( 
. وقوله : ( والوكالة والوديعة متحدان ) دليل للمخالفة . كردي‎ )( 
. ) » دليل لمخالفة « الأنوار‎ ( : ) ٠١57/57 ( وقال الشرواني‎ 
. فقوله : ( والأوجه : ما قاله البغوي ) معناه : في المسألتين صدق الاخذ . كردي‎ )( 
. ) 1١5/5» المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 985 ) و« سم‎ ١ وراجع‎ 
وضمير : ( بحثه ) و( عليه ) يرجعان إلى ما قاله البغوي ؛ يعني : ما قاله البغوي رأيت أبا زرعة‎ 6 
. قاله من حيث البحث » ولم يعلم أبو زرعة أن البغوي قاله . كردي‎ 
. والضمير المستتر في : ( ثم استدل ) يرجع إلى ( أبا زرعة ) . كردي‎ )0( 
. ) 555/0 ( روضة الطالبين‎ )6( 
.)١1١١5/56: أي : فيما نحن فيه . (ش‎ )9( 
. )٠١١5/5: أي : في مسألة المضطر . ( ش‎ ٠١ 


كتاب القراض . ..للللسسسبببب 19/4 


وَكَذَا في دَعْوَى الوَدٌ في الأصّحّ » وَلَّو اخْتلمًا في الْمَشْدُوطٍ لَهُ. . تَحَالّمَا » وَلَهُ 
و 0 - - --5 
َْرَة الْمئْلٍ . 


( وكذا ) يُصَدَّقُ ( في" دعوى الرد في الأصح ) كالوكيل بجعل ؛ لأنه أَحَدَ 
العينَ لمنفعةٍ المالكِ » وانتفاعه هو ليس به" » بل بالعمل فيها » وبه فارَق 
العرتهر و المستاحر, 

ولو ادَعَى تلفاً أو را ثمَأكْدَبَ نفسّه ثم ادَعَى أحدّهما وأمْكنَ. ٠‏ قبل ؛ كما لو 
اذَعَى الربحَ ثم أكذبَ نفسّه ثم قَالَ حَسرْت وأَمْكَنَ . 

( ولو اختلفا فى المشروط له" ) أهو النصفٌ أو الثلث مثلاً ( . . تحالفا ) 
لاختلافهما في عوض العقدٍ مع اتفاقهما على صسّته » فَأَشْبَهًا(» اختلافٌ 
الماسوةرة قير لكل الاير هزه ويد حتت اإنلن.. ير 
أجرةٌ مثله » وللمالكِ الربح كلّه » ولا يَنْفَسحٌ العقدٌ هنا بالتحالف ؛ نظيرَ ما مد في 


البواة . 
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. في( ت)و(ات7 )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( في ) ليس من المتن‎ )١( 

(؟) قوله : ( وانتفاعه ) أي : العامل بالربح ( هو ليس ) أي اا اا ار 
(ش ٠١7/5:‏ ) . قوله : ( هو ) لعله تأكيد للمتصل . خلافاً لما ذ في « الشرواني » . هامش 
( ك). 

() وفي ( ض ) والمطبوعات : ( له ) ليس من المتن . 

(5:) الظاهر : ( فأشبه ) أي : بالإفراد » لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف . 
( بصري ) . أي : والأصل : أشبه اختلافهما . (ش .)١١5/5:‏ 

(5) في (0758/5. 


سزع 


لجوج 


1 


00 


نين 


0 تت 020 


200 


ترا من وين قر نحن لقره ادن 


3 
مجو 
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) كتاب المساقاة ) 


' 7 ل ل . ف 2 336 5 و 
أعمالها . 


والأصلٌ فِيها قبلَ الإجماء”" : معاملته صلَّى الله عليه وسلم يهودَ خيبرٌ على 
نخلها وأرضها بشطر ما يَحْرْجَ منها ؛ من ثمرٍ أو زرع . رواه الشيخان" '" . 

والحاجةٌ ماسّةٌ إليها' » والإجارةٌ فيها ضررٌ بتغريم المالكِ حالآ*» » مع أنه 
قد لا يَطَلَمُ : شيءٌ”"" » وقد يَتَهَاوَنْ الأجيرُ في العمل ؛ لأخذه الأجرة . 

وبال ابن المنذر في رد مخالفة”"" أبي حنيفة رَضيّ الله عنه فيه" ؛ ومن 
03 حالف صاحباه . 


وزغب" : + أن المفافلة مع الكفار شير الجهالات. 1 مردود ؛ بأن أهل 


.)1١١1/5:ش(.)يه(: قوله : ( من السقي ) خبر ثان لقوله‎ )١( 

00 هذا صريح في أنّها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها ؛ كما سيأتي إلا أن يقال : لم يعتد بخلافه 
لشدة ضعفه ؛ كما أشار إليه بقوله الاتي : ( وبالغ ابن المنذر. . . ) إلخ . (ش .)١1١١5/5:‏ 

فر صحيح البخاري ( 71١78‏ ) » صحيح مسلم ( 150١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(:) كتاب المساقاة : قوله : ( والحاجة ماسة إليها ) لآن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهّدها أو 
لا يتفرغ له » ومن يحسن ويتفرّغ قد لا يملك الأشجار » فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى 
العمل . كردي . 

(4) جواب عمايقال : إن الحاجة تندفع بالإجارة . ( ش ٠١/6:‏ ) . 

() قوله : ( قد لا يطلع شيء ) أي : لا يحصل شيء من الثمار . كردي . 

(0) و( الرد ) مضاف إلى مفعوله » و( المخالفة ) إلى فاعله . ( ش : ٠١//5‏ ) . 

.)١١9/١١( الأوسط‎ )6( 

(9) أي : من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة . ( ش : ٠١/5‏ ) . 

. ) ٠١1/5: رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة. . . إلخ . ( ش‎ )9١( 


7 ححح سح تح‎ ١/1 


نصح مِنْ جَائِزِ الَصَدُفٍ ١‏ وَلِصَبِيّ وَمَجْنُونٍ بالْولايَة 


| 0 

وأركانها ستةٌ : عاقدان » وموردٌ » وعملٌ » وثمرٌ » وصيغةٌ . 

وكلمااقع شتروظها تلت ين كلامه.. 

( تصح من ) مالك وعامل ( جائز التصرّف ) وهو الرشيدٌ المختارٌ » دون 
غيره ؛ كالقراض . ْ 

(و) تصحٌ ( لصبئ ومجنون ) وسفيه من وليّهم ( بالولاية ) عليهم عند 
المصلحة ؛ للاحتياج إلى ذلك » ولبيتٍ المالٍ من الإمام » وللوقففٍ من ناظره 


وَأَفْنَى ابن الصلاح”"' , بصحة إيجار الولي لبياض أرض لوليا بأجرة هي 
مقدارٌ منفعة الأرض وقيمة الثمرٍ . مساقاة! المستأجر بسهم للمولى من ألف 
سهم » بشرط عع ال عار ا يي 


لعقدٍ الإجارة » وكونه نقصاً مجبورٌ بزيادة الأجرة الموثوقٍ بها . 
ورَدّه البُلْقِيننُ بما حاصله : أنهما صفقتانٍ متباينتانٍ”" فلا تَنْجرُ إحداهما بالأخرى . 
00 1 استشياد الزركقيئ ليان الوليَ إذا وَجَدَ ما اشْئَرَاه للمولي معيباً . 
مااي ا أَبْقَاه ولو بلا أرشٍ ٠‏ لكنْ انِتَصَّرَ له أبو زرعة بعد اعتماده له/24 ؛ 


. ) ٠١1//5: أي : والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين . رشيدي وع ش . ( ش‎ )١( 

0( نقل الإمام تقي الدين السبكي في ١‏ الفتاوى » ( 58٠ /١‏ ) إفتاء ابن الصلاح هذا وأقره » وراجع 
( فتاوى ابن الصلاح )”53> ). 

(؟) قوله : ( بياض أرض موليه ) أي : أرض بستانه . كردي . 

(4:) عطف على : ( إيجار. . . ) إلخ . (ش :5//ا١١1).‏ 

(5) قوله : ( بسبب انضمامه ) متعلق بقوله : ( ألا يعد ) . كردي . 

(1) وفي ( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( صفتان ) . 

(0) قوله : ( به ) أي : برد البلقيني . هامش ( ك ) . 

(4) وضمير : ( رده ) يرجع إلى إفتاء ابن الصلاح » وكذا ضمير : ( له ) في المواضع الثلاث . 
كردي . 


م وان م ب ا ا : - م 6 
وَمَؤْردها النخل وَالعِنبٌ » وَجِوَّزها القديم في سَائِر الآشجار المثمرة . 


ايها ان رق غتوك النطانوالتضاة والنقياء''" يتعلون الك ويحكيون 4 
وبأنهم اغْتَفدوا الغبنَ في جد لين لاستدراكه في الآخر ؟ لتعينٍ المصلحة فيه 
المتردّبٍ على تركها ضياع الشجر والثمر”" . 

( وموردها النخل والعنب ) للنص في النخل”" , وا اليا 
وجوب الزكاة وإمكان الخرص . 1 

وتجويرٌ صاحب ١‏ الخصالٍ » لها على فحولٍ النخلٍ مقصودةً مُنَظدٌ فيه ؛ بأنه 
ليس في معنى المنصوص عليه » وبأنه بَناه على اختياره للقديم في قوله : 
( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) لقوله في الخبر السابق : ( من ثمر 
أو زرع ) ولعموم الحاجة » واختير”* . 

والجديدٌ : المنع ؟ لأنها رخصة فتَخْتَصنٌ بموردها . وعليه يَمْتَنعَ في 
المقل0*© ؛ كس الب تأي ونّصِخُ على أشجارٍ مشمرة”" تبعاً للخل 
والعنب إذا كَانَثْ بيتهما'” وإن كثرث . وشَرَطً بعضهم تعر إفرادها بالسقي ؛ 
نظيرٌَ المزارعةٍ » وعليه فيَتّي هنا جميع ما يَأَتِي نَم ؛ من انَحادٍ العاملٍ وما بعدّه . 

ويُشْتَرَطُ رؤيةٌ المساقى عليه وتعيينه » فلا يَصِحّ على غيرٍ مرئيٌّ ولا على 


. ) وفي(ت)و(ت؟ ) و( ظ ) والمطبوعات : ( الفقهاء ) بدون : ( واو‎ )١( 

(0) فتاوى العراقي ( ص : 190-555" ) . 

فر كما مر قريباً في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) قوله : ( واختير ) أي : اختاره جماعة . كردي . واختاره المصنف في « تصحيح التنبيه » . 
النهاية والمغني . ( ض ١٠١8/56:‏ ). 

(0) قوله : ( يمتنع في المقل ) أي : في شجرة » فإِنَّ المقل : الكنْدّر الذي يتدخن به اليهود . 
كردي . 

(5) روضة الطالبين ( 7//5ا؟١7‏ ) . 

(0) وقوله : ( على أشجار مثمرة ) كالخوخ والمشمش . كردي . 

49 أي : بين النخل أو العنب . (ع ش : 757/6 ) . 


ال اكلا 1ك المساقاة 


0 م / 0 0 1 2 ل رار 5ه. 0 ع را و 0ه د م 

وَلا تصح المخابرة ( ومي . عمّل الأآرْض ببَعض ما يحرج منها وَالْبَذْرٌ من 
الْعَامِل » وَلا الْمُرَارَعَةَ » وَهِىَ : هذَه الْمُعَامَل » وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالك . 
مبهم ؛ كإِحْدَى27" الحديقتَيْنِ » ولا يَأَتِي فيه خلافٌ إحدى الصرّتين لوا كان 
رو الوشادا م 

( ولا تصح المخابرة ) قيل . باتفاق المذاهب الأربعة ( وهى : عمل الأرض ) 
ا المقائلة علنها #كيبااداة قله و تين "فى لان الر وي 5110 و امار اليه 
هنا بقوله : ( وهي : هذه المعاملةٌ )© . 


( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل . ولا المزارعة . وهى : هذه 
المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما''' » ولسهولة تحصيل منفعة 
الأرض بالإجارة . 


واخْتَارَ جمعٌ جوازّهما””" » وتَأوَلُوا الأحاديت© على ما إذا شَرَطَ لواحي 
زرعَ قطعةٍ معينة”''؛ ولاخرٌ أخرى'''' . واسْتدَلُوا بعمل عمرَ رضي الله تعالى 


. ) في (1أ)و(ج )و(ر )و( ف )و(ه )و( ثغور ) والمطبوعة المصرية : ( كأحد‎ )١( 

. قوله : ( خلاف إحدى الصرتين السابق ) أي : في ( القراض ) . كردي‎ )١( 

(9) أي : بلفظ ( المعاملة ) . (ش :1 .)١١8/5‏ 

(5) المحرر( ص 7١75:‏ ) » روضة الطالبين ( 5/ 787 ) . 

(4) أي : في تعريف المزارعة الاتي آنفاً . ( ش : ٠١8/5‏ ) . 

(5) عن عمرو بن دينار قال نيعت ابن عم ول : كنا لآ نرَى بِالخبْرٍ بَأساً حَتَّى كَانَ عَامٌ أوَلَ ‏ 
َرَعَمَ رَافمٌ أن نِيَ الله يل نَهَى عَنْهُ . أخرجه مسلم (/ا65١1‏ ).2 وعن ثابت بن الضحاك أن 
رَسُولَ الله كه نَهَى عَنٍ المُرَارَعَةٍ . أخرجه مسلم ( ١1559‏ ) . 

(0) واختار النووي تبعاً لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معاً ولو منفردين ؟ لصحة 
اغيارهها #«وحملر] احجان القوى شل ما زذا عيبلل ارق :01104ب 

)0( قوله : ( وتأولوا الأحاديث على. . . ) إلخ . ووجه النهي حينئذ ظاهرٌ » فإنه قد نطلع هذه دون 
هذه . كردي . 


(9) أي : من المالك والعامل . (ش .)١١87/5:‏ 
اس عي ا ل 
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عنه”'' وأهل المدينة . 


5 اد ا ل ا اي 1 د 1 : . 
ويْرَةٌ بأنها''' وقائع فعلية محتملة في المزارعة ؛ لكونها تبعاً » وفيها وفي 
المخابرة”'" ؛ لكونها بإحدى الطرق الاتية . 


ومن زَارَع*؟ على أرض بجزءٍ من الغلةٍ 7 لل ١‏ 1 5 اد جر ه207 على 
ما أَْنَى به المصنّفث”" » لكن غَلّطه التاجّ الفزاريٌ » وليس كما رَّئي" » ففي 
« البحر ؛ التصريحٌ بما أَفْتَى به و ا 0 | 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً قبل رقم ( 778 ) . وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ١١855‏ ) عن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى » وأخرجه ابن أبي شيبة ( 7811/١‏ ) عن يحيى بن سعيد 
رحمه الله تعالى . 

(0) أي : أعمال عمر رضي الله عنه وأهل المدينة . ( ش : ١1١8/5‏ ) . 

() قوله : ( وفيها وفي المخابرة ) معطوفان على : ( في المزارعة ) أي : وقائع فعلية محتملة في 
المزارعة وفي المخابرة ( لكونها بإحدي. . . ) إلخ . 

(5) قوله : ( ومن زارع ) أي : زارع شخصاً ( على أرض ) . كردي . 

(5) ( فعطل ) أي : عطل الشخص العامل . ( بعضها ) أي : بعض ذلك الأرض . كردي . أي : 
لويزوفه هافن 1357/15 ) + 

(1) ( لزمه أجرته ) يريد : أن تلك المعاملة صحيحةٌ ؛ كما سيصرّح به السبكي . كردي . 

/0( راجع « روضة الطالبين 2( 77١/5‏ ) . 

(4) وقوله : ( كما زعم ) الضمير المستتر في : ( زعم ) يرجع إلى التاج . كردي . وراجع « المنهل 
النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 985 ) . 

(9) وضمير : ( كلامه ) يرجع إلى المصنف . قال الدميري : من زرع أرضاً ببذره. . فالزرع له » إلا 
أن يكون فلاحاً يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض ؛ كعادة الشام فيكون الزرع على حكم 
مالي على مالي كجديم . قال الشيخ : وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه : أن الفلاح 
كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما [وصاحب الأرض خزج عن الأرض 
لصاحب البذر بالشرط المعلوم بينهما] فيثبت على ذلك . قال : فإذا تعَدّى شخصٌ على الأرض 
وغصبها ‏ وهي في يد الفلاح ‏ فزرعها على عادته . . لا نقول : الزرع للغاصب ٠‏ بل للمغصوب 
منه على حكم المقاسمة » قال : وهذه فائدة تنفع في الأحكام . كردي . 

.)١١9/5: أي : عقد المخابرة . (ش‎ )٠١( 


>-بسببحبل _-_-_-_-_- ب ب !ب //سي#ز أ؟ت؟ت777#7 ويس كنأف المطاقاة 


تلد كان يْنَ النْخْلٍ بَيَاضُ .. صَحتٍ الْمُرَارَعَةُ عَليِْ مع اْمْسَاقَاةِ عَا عَلى النَخْلٍ 
0 اتحاد 0 4 0008 34 وَالأَصَحٌّ : 


وصَرّحَ السبكيٌ بأن الفلاح لو 5 َرَكَ السقيّ مع صحَةٍ المعاملة حتى فَسَدَ 
الزوم : متون .8 الأنه فى يذه ور وليه نط 

( فلو كان بين النخل ) أو العنب ( بياض ) أي : أرض لا زرع فيها ولا شجرَ 
(.. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعاً للمساقاة ؛ 
لعسر الإفراد » وعليه”'' حمل مامَرٌ ؛ من معاملة أهل خيبرَ على شطر الثمرٍ 
والزرع ( بشرط اتحاد العامل ) ا : ٠‏ ألا ا لاو لو اله وإن 
َعَدّها؟ ؛ لأنْ إفرادّها بعامل يُخْرِجُها عن التبعيّة . 

( وعسر ) هو على بابه'' على الأوجه , خلافاً لجمع *' » ٠‏ بل قولّهم الآتّي : 
( وأنْ كثيرَ البياض )”*2 صريحٌ فيه فتَعيّنَ حمل ( التعذر ) في عبارة « الروضة ) 
وأصلها عليه'"'' » وكذا تعبيرُ آخرينَ : ( بعدم الإمكان ) ( إفراد النخل بالسّقي . 
و) إفرادٍ ( البياض بالعمارة ) أي : الزراعة ؛ لأن التبعية إنما تَتَحَفَنُ حينئذ . 
بخلاف تعسّر أحدهم”" . 

( والأصح : أنه يشترط ألا يفصل” بينهما ) أي : المساقاة والمزارعة 
القائقة ب عباتن هجا على الأتصال:: لتخضر القبعية ‏ وآنه' تشترط ايحا 


.)١١9/5: أي :مافي المتن . (ش‎ )١( 

0( أي : فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقدٍ واحدٍ. . صح . مغني المحتاج : ( "/ 577 ) . 
رةه أي : حقيقته » وليس المراد به التعذر . (ش .)١١9/5:‏ 

(5:) قوله : ( خلافاً لجمع ) فإنهم قالوا : هو بمعنى تعذر . كردي . 

6 في (ص: 189). 

(5) روضة الطالبين ( 5/ 556 ) » الشرح الكبير ( 557/5 ) 

(0) أي : كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة » وعسر إفراد النخل بالسقي . (ع ش : 718/0 ) . 
(0) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه ؛ أي : لا يفصل العاقدان . نهاية ومغني . ( ش ١١9/5:‏ ) . 


كثانت المساقاة ١‏ ع حت يت 1/111 


ده أ .6 تله 
له 
ل 


ولا َقَدَمّ الْمُرَارَعَةُ ٠‏ وَأَنْ كثِيرَ الْبَيَاضٍ كَمَلِيله ‏ وَأَنَّهُ ل يُشْتَط تَسَاوِي الْجُرْء 
الْمَمْدُوطٍ مِنَّ الَّمَرِوَالرَدْع » 100 + ز[ذز [ |[ | | | | | 260 


العقد ٠‏ فلو قَالَ : سَاقَيتُكَ على النصفب فقَبلَ 5 نم زَارَعه على البياض . ٠‏ لم تصحّ 
المزارعةٌ ؛ لأنْ تعدٌد العَقَدِ يُزِيلُ التبعية . 


(و )الأصحٌ : أنه يُشْترَط ( ألا تقدم المزارعة ) على المساقاة ؛ بأن يَأنِيَ بها 
عقيها : ؛ لأن التابم لا يَتَقَدُمُ على متبوعه 1 

وَاشْتَرَطَ الدارمييٌ بيان ما يَزْرَعْ ؛ ل ( وبه فارَقَ عدم اشتراط بيانه 
و 


) . . كققليله ) لأنَّ الفرضٌ : ار 


دي )الاضح 1ه .: يشترط تساوى ي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) فيَجُوزْ 
شرطً نصفب الزرع وربع الثمر مثلاً للعامل ؛ لأن الزراعة”"' وإن كائّث تابعةً. . هي 
في حكم عقَدٍ مستقلٌ » وكون التفاضل يُرِيلُ التبعية من أصلها ممنوعٌ . 

ويُفرّق بينَ هذا9" و! زالته لها" *' في : ( بِعْتكٌ الشجرة بعشرق والثمرة بخمسةٍ ) 
حتى يَحْمَاجَ قبل بدرّ الصلاح لشرط القطع على ما مر ؟ بن الشمرة قبل بدوّه غية 
صالحةٍ ‏ اتفاقاً - برا الع عليها وحدعا ِنْ غير شري قطع » فاْتَاجث لمتبوع 
قوئٌّ » ولا كذلك البياض هنا ؛ لما م*؟ ؛ من جواز المزارعة مستقلةٌ عند 


.)١١١/5: أي : المالك . (ش‎ )١( 

(0) أي : المزارعة . (ش .)١١١/5:‏ 

(') وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( هذه ) بدل ( هذا ) . 

05 بمطاا وى بيو ان ل عداو اا بيه 

)0( : ( لما مر) في شرح : ( والبذر من المالك ) . كردي . أي : وصاحب القول الراجح 
ا عن المرجوح .(ش:5/ .)١ ٠١‏ 


١ ٠‏ تت ب أ آ#آ آأ آ ا ل سس سح كا نت المساقاة 


م ه تيه ا 2 0 ى و 
فإن أفرد 90-6 ِالْمُرَارَعَةِ . . فَالمَغْلَ للمّالك » وَعليّْهِ للعامل أجرة عَمَّلهِ 


وقضيّةٌ كلامهما : أنه يُلْحَقٌّ بالبياض - فيما م" زرعٌ لم يَبْدُ صلاحٌه9 . 
(و) الأصحٌُ : ( أنه لا يجوز أن يخابر تبعاً للمساقاة ) بل يُشْتَرَطُ أن يَكُونٌ 
البذرُ من رب النخل ؛ لأنْ الخبرَ وَرَدَ في المزارعةٍ تبعاً في قصّة خيبر » وهي في 
معنى المساقاةٍ من حيثٌ إنه ليس على العاملٍ فيهما إلا العمل + نخاذف المخابرة 
ذف ككون غله العمل واليلة , 
عُتَرَضَ السبكي هذا التعليل ؛ ؛ بأنّ الوارد في طرقٍ الخبر. . ظاهوّه : أنَّ 


الب منه0؟ » كر هر ©» المخابر 2" 

( فإن أفردت أرضص"'' بالمزارعة''2. . فالمغل للمالك ) لأنه نما ملكه 
( وعليه للعامل أجرة عمله ودوابّه وآلاته ) إن كَانَتْ له وسَّلِمَ الزرغ”" ؛ لبطلان 
العقد » وعمله لا يُخبَط مجّاناً . 


أما إذا لم يَسْلَمْ. . فلا شيءَ للعاملٍ ؛ على ما أَخدَ من تصويب المصدّفٍ لكلام 
المتولي في نظيره” من الشركة الفاسدة فيما إذا تلفَ الزرع 3 اله لا قنى : 


. ) ١1١١/5: أي : في الصحة تبعاً بشروطها . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

0( الشرح الكبير ( 5/ 54-5 ) » روضة الطالبين ( 559/5 ) . 

(6) أي : من أهل خيبر . ( ش : 5/ .)١١١‏ 

05 أي : المعاملة معهم . ( ش : 1١١/5‏ ) . وراجع « فتاوى السبكي »( /١‏ 578-515 ) . 

(5) قوله : ( أرض ) أي : قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب . انتهى مغني . ( ش 
5 ). وفي ( ت) :( الأرض ) . 

(7) وفي (ت”7 )و( د )و( ض )و( ف ) والمطبوعات : ( بالزراعة ) . 

0) أي : من التلف . (ش .)١١١/5:‏ 

(4) قوله : ( في نظيره ) أي : عقد المزارعة الفاسد . وقوله : ( في الشركة. . . ) إلخ بيان للنظير » 
وقوله : ( فيما إذا. . . ) إلخ بدل من ( في نظيره ) . ( ش : 5/ 1١١‏ ) . 


0 تا ١4١‏ 
وَطْرِيقٌ جَعْلٍ الْعلَةِ لَهُمَا وَل أجْرَة : أن يَسْتَاجِرَهُ يضف الْبَذرِ لِيرَْعَ لَهُ النضف 
لاه ره نصف الأَرْض » 1 يَسْتَأَجِرَهُ بنِضفٍ اَْذْر وَنْصَف مَنفْعَةٍ الأرْض 

1ل اف را عون لضفه ناعرو لاضن 


للعامل ؛ لأنه لم يَحْصَلُ للمالكِ شي" . 
زُ2"5 : بأن قياسّه على القراض الفاسدٍ أُوْجَهُ ؛ لاتحادٍ المساقاة والقراض 

في أكثر الأحكام » فالعامل هنا أشبَهُ به”" في القراض من الشريك . 

وكأنَ الفرقّ بِينَ الشريكِ والعامل : أنْ الشريكٌ يَعْمَلُ في ملكِ نفسه فاحْتِبجَ في 
اج يجاو سراي ااا 

أو أَفْرِدَث”* بالمخابرة. . فالمغلٌ للعاملٍ ؛ لأن الزرع يَتْبَمْ البذرَ » وعليه 
لمالك الآرمن أجره مقلها" . 

ولو كان التدة الهاي فالهلة ليها ولك على الكش اجر ها وق ”امد 

( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : ) في إفراد المزارعة ( أن يستأجره ) 
أي : المالك العاملّ ( بنصف البذر ) شائعاً ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر 
في نصفب الأرض مشاعاً ( ويعيره نصف الأرض ) مشاعاً , وبهذا عُلمَ : جواز 
إعارة المشاع . 

و ا ا ا 
الآخر) من البلن2 قي اليف الآخر من الأرض ).في فيشتركانٍ في الغلة مُناصفة . 


)١(‏ قوله : ( أنه لاا شيء. .. ) إلخ بيان لكلام المتولى . ( ش : »)١١١/5‏ وراجع ١‏ روضة 
الطالبين » ( ”/ 0١0‏ ) . 

(0) أي : الأخذ . (ش .)١1١٠١/5:‏ 

(') قوله : ( فالعامل هنا ) أي : في المساقاة ( أشبه به ) أي : بالعامل . (ش :5/ )١١١‏ . 

(:) عطف على قول المتن : ( فإن أفردت. . . ) إلخ . 

(5) كذا في أصله بصيغة ( أفعل ) وعبارة « النهاية » : ( صرفه ) . ( بصرى : ؟/ لال" ) . 


ا لس ِيهيهبيببسيي كتاب المساقاة 


اياي وسار با با با و ا ا و 
وُمَارِقُ الأولى هذه" ؛ بأن الأجرة ثَمَّ عينّ : وهنا" عينٌ ومنفعةٌ ‏ و5 
0 من الرجو بعل الزراعة في نصف الأرض وَيَأَحَلُ الأجرة . وهنا 
ل 
ولو فَسَدَ منبثُ الأرض في المدّة”". . لَرِمّه قيمةٌ نصفها ثَمّ لا هنا ؛ لأن 
العارية معيهور ده .. 
ومِنَ الطرق أيضا؟؟ : أن بُقَرضه نصفف البذر ويُوّجْرّه نصف الأرض بنصفب 
عمله ونصف منافع آلاته'*' : 
إن كان اليزضطة) من العامل. . فمن طرقه : أن يَسْتَأْجِرَ العامل نصفَ الأرض 
بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاتِه . أو منهما. . فمن طرقه : أن 
العا سب لوانت 
ويُشْسرَط في هذه الإجاراتٍ : : وجودٌ جميع شروطها الاتبة 0 : 
010( قوله : ( ويفارق الأولى ) وهي قول المصنف : ( أن يستأجره. . . ) إلى آخره . و( هذه ) إشارة 
إلى قوله : ( أو يستأجره. , . ) إلى آخره . كردي . 
0( قوله : ( ثم ) أي : في الأولى » وقوله : ( هنا ) أي : في الثانية . (ش )١١١/5:‏ . 


(0) أي : فسدت بغير سبب المزارعة . (ش : .)١١١/5‏ 

(5:) أي : كالطريقتين المذكورين فى المتن . (ش : )١١١/5‏ . 

(08: فح :١ب‏ ؤلات ) ولأت1) و( وذج) وناو اراسي )تؤاضن اول )واف) 
و( ثغور ) والمطبوعات : ( الته ) . 

(1) قوله : ( فإن كان البذر. . . ) إلخ بين به الطريق المصحّح للمخابرة تتميماً لكلام المصنف . 
(ش:5/١١١).‏ 

0) أي : من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة . مغني المحتاج : 
(5"5/9؟:). 


كتاب المشاقاة لل سس ١‏ 
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فرع : ذِنْ لغيره » في زرع أرضه فَحَرَثّها ومَيّأَها للزراعة فرَادَتْ قيمثّها بذلك ؛ 
َرَادَ رهتها أو بيعها مثلاً من غير إِذْنٍ العامل . م ِصِمّ ؛ لتعذر الانتفاع بها بدون 
ذلك العمل المحترم فيها » ولأنها ضار ت مرهولة فى :ذلك العمل الر نزولا به 

وقد صَرَّحَوا الا المح اه لرهنها بأجرته حتى يستوفيّها . 
وللغاصب إذا غْرِمَ قيمة الحيلولة لم ثم وَجَد المغصوت. . حيسه ع له 
000020" 


( فصل ) 
ربياه الأيعاج لا( الأخيراا'* + واروم البسالاة + رغرب البادل 
( يشترط40) تخ تخصيص الثمر بهما ) فلو شرطً بعضه لثالثِ. . فكما مَرَ في : 


( القراض بفصيله(ة» ٠:‏ 


ووَقعَ لشارح الفرق يينهما في بعض ‏ ' ذلك . ولعن لصح ؛ على أن 
فرقه ("' في نفسه غير صحيح أيضاً ؛ كما يُعْرَفَ بتأمّله مع كلامهم . 


ِو 


قيل : صوات العبارة : ( اختصاصهما بالثمر ) . انتهى . ويَرُدٌه ما مَك 


. ) في ( ب )و( ت )و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( الزائد‎ )١( 

(؟) قوله : ( على ما مر ) في ( الغصب ) . كردي . 

(6) أي : وهي : العمل والثمر والصيغة . (ع ش : 80/١90؟)‏ . 

(5) أي : لصحة المساقاة . (ش .)١١١7/5:‏ 

(4) في (ص: .)١907‏ 

030 سي ومو با وي 

72( : ( بينهما ) أي : المساقاة والقراض ٠‏ قوله الى واي : في الاشتراط لثالث ؛ 
واي : ( على أن فرقه ) أي : ما فرق به . .)١ ١١/65:‏ 


5 د _ ل ل للمللللسس ل سلب كتاب المساقاة 


0 و 
وَاشْتِرّاكهمًا فيه » 2ط( 5257706 


ويَأتِي : أن( الباءَ ) تَدْخْلٌ على المقصور والمقصور عليه" . 

( واشة شتراكهما فيه ) بالجزئية » نظيرٌ ما مر في ( القراض )''' » ففي : على أ' 
الغير: كلها للك أن لمن 0 ( ولااأعر لاقي القايد © إن يكن الفسناة وأنه 
لاشيء له'*؟ ؛ نظير ما م0*) 


وتسشد أرقا إن شرط الشمك”"2 لواحدٍ والعنبٌ للآخر”" 


أ 995 


واحمَاجَ لهذا”) مع فهمه ممّا قبله ؛ لأنه قد يُمهَم ييه أيفيا و 
إخراج شرطه لثالثِ فيَصِدق ا أي لأحدهما . ولما 0 3 '؛ لأنه مع 
الاختصاص والشركة يَصْدُقٌ بكونه لهما على الإبهام . 


. ) . . فصل : قوله : ( يرده ما مر ) أي : في ( البيع ) بعد قوله : ( وقبض المنقول تحويله.‎ )١( 
.)8698-4917 /1/( ,)2575 /54( كردي . في‎ 

.))26١ 0 (0 

(6) أي : الصورة الثانية » وهي تلن أن القدرة كلها لى.: 

00( 0 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/981 ) . 

(0) قوله : ( نظيرما مر ) في ( القراض ) . كردي . أي: في (ص : .)١15١‏ 

(50) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ » ولعله من تحريف الناسخ » وأصله بالمثناة . (ش )١١77/5:‏ . 
وفي ( ظ ) : ( التمر) . 

(0) في ( ث )و( ج ) :( لآخر) . 

(4) قوله : ( واحتاج لهذا ) أي : لقوله : ( واشتراكهما ) . كردي . 

(9) قوله : ( مما قبله ) أي : من قوله : ( يشترط تخصيص. . . ) إلخ . (ش : 5/؟7١١).‏ 
وضمير : ( منه ) يرجع إلى ( ما ) في ( ما قبله ) » والمستتر في : ( فيصدق ) أيضاً يرجع إلى 
( ما ) . كردي . وقوله : ( أيضاً ) أي : كفهم الاشتراك . (( ش ١١5/5:‏ ) . 

. وضمير : ( بكونه ) يرجع إلى ( التمر ) . كردي‎ )2١( 

. وقوله : ( ولما بعده ) عطفٌ على : ( لهذا ) » والضمير يرجع إلى الاشتراك . كردي‎ )١١( 

قال الشرواني ( ١١15/5‏ ) : ( قوله : ١‏ ولما بعده » أي : لقوله : « والعلم... » إلخ » وهو 

عطف على قوله : « لهذا» أقول : وقد يقال : إن ما بعده يغني عنه » قوله : « لأنه » أي : 
التمر . 


كتاف الفساقاة: مس حت ب تر 2 مت 1 1417 114 


وَالْعِلُ بالتصيبين ِالْجْرية كَالْرَاضٍ . 


ولو سّاقاه على ذمّته . . سَاقَى غيره230 » أو عينه9"'. . فلا » فإن فعَلّ ومّضت 


المدّةٌ. . الْمَسَمَ العقدٌ » والغمدُ للمالك » ولا شيء للأوّلٍ مطلق””© » ولا للثاني 
إن عَلِمَ فسادً العقد”» , وإلاً.. فله أجرة مثله على الأوّلٍ » وكذا حيثٌ 


ذه 


فَسَدَثْ2*0 ؛ نظيرٌ ما مج في ( القراض )0") 
( والعلم ) منهما ( بالنصيبَيْن بالجزئية ) ومنهاا'"' : ( بيننا ) لحمله على 


المناصفة ( كالقراض ) في جميع ما مَدَ فيه . ولو فَاوَتَ بين السنين7؟؟ في الجزء 
المشروط . . لم يَصِحَّ » على ما في ( الروضة ) » واغترض”''' . 


010( 
ف 
فر 
0 
0( 


000 
4“ 
0 
0 


قوله : ( ساقى غيره ) أي : يجوز للعامل حينئذ أن يساقي غيره . كردي . 


وقوله : ( أو عينه ) عطف على : ( ذمته ) . كردي . 
أي : عَلِمْ الفساد أو لآ . (( ش )١17/5:‏ . 

أق:: وآنه لشي له( اش :211/5 

[ 


#اقلى قنيدت المساقاة واف“ الخاما: «الغمال ب التضحق أجرة المكل الحملة© :و القمرة كليا 
للمالك . (ش .)1١7/5:‏ 

فى (ص: .)١155-١650‏ 

لقف مطاف بارع قن عاق ا 

في (ص : .)١190١‏ 

في ( س) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( الشيئين ) . وفي «النهاية» (7/6؟607؟١)‏ 
( النصيبين ) . 
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)١(‏ عبارة « الروضة »)( 777/5 ) : ( فلو فاوت بين الجزء المشروط في السنين. . لم يصح . على 


المذهب . وقيل : قولان ؛ كالسلم إلى آجال). اه قال الإسنوي في « المهمات» 
١150/5 (‏ ) : ( وما نقله هنا من التعبير بقوله : « لم يصح » هو الموجود في نسخ ١‏ الروضة » 
وداكااضا تدلك في النسخة التي .حي يخا نرلتها رمي الاهه» رضي عكين ما في الراني»» 
فإن المذكور فيه هو الصحة . وعبّر بقوله : ( لم د يَضْرَ ) فتحرف ذلك على الشيخ محي الدين 
رضى الله عنه وأرضاه ) . 

ؤقال«الخطيب الفروين قن مقي المعنات 6( 3088/8( فإنافاوكىيين الدين لم زمر + 
ووقع في « الروضة » ١‏ لم يصح » وهو تحريف ) . وعبارة « الشرح الكبير » 15/50 ) : ( ولو 
فاوت بين الجزء المشروط في السنين لم يضر ). والله تعالى أعلم بالصواب . 


222-86 لج 2 لبر _لببطتتر ا لما لا 


وَالأظهّ* : صِكَةٌ الْمْسَافَاةِ بَعْدَ ظَهُور الثَمَرَة ٠‏ لكنْ قَبْل بدو و الصّلاح . 


وخَرَجَ ب( الشمرٍ ) - ومئله القئْو”"© وتتوايية د الهرن د و أضلفي بوكدا 
العرجو وما اعد وعوين يقبا تريبيكة إن أرية نايل القر و كبا عر أ 


ن 


مار المذكورة في ١‏ القاموس » » والليفٌ”؟ ؛ فيَخْتَصٌ به" المالك » فإن 
شرطّث الشركة فيه . ٠‏ فوجهان : أوجهُهما : فادها ؛ لأنه خلافٌ قضتّتها : 6 
رانث فيها نان 4 إن الطسة أويوة اب أن شرِط للعاملٍ . . بَطلَّ قطعاً . 
0 : أن العاملَ يَمْلِكُ حصَئه بظهور الشم”" » ومحله : إن عَقَدَ قبل ظهوره . 
وإلا. . مَلَكَ بالعقد . 


الل 
لأنه أبعدٌ عن الغرر . ولوقوع الافةٍ فيه' "كيرا . . نز منزلة المعدوم » قير 
جزءٍ منه كاشتراط جزءٍ من النخل” '''( لكن ) لا مطلقاً . 0 


. ) 018 : القنو : وهو فرخ الشجرة . المصباح المنير( ص‎ )١( 

(0؟) الشمراخ : مايكون فيه الرطب . المصباح المنير ( ص : 7757 ) . 

() أصل الكباسة . المصباح المنير( ص : 50١‏ ) . 

0( الليف : الكلاً اليابس . « المعجم الوسيط )( ص : 855 ) . 

(0) قوله : ( فيختص به ) أي : بجميع ما ذكر . كردي . وقال الشرواني ١١77/51‏ ) : ( قوله 
« فيختص به » أي : بما خرج ب١‏ الثمر » وكذا ضمير (« فيه ) ) . 

فى ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( يختص ) . 

(5) « أسون المطالب » (0/ 070371 . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/48). 

(0) قوله : ( ومرّ) أي : في ( القراض ) . كردي . قوله : ( أن العامل ) أي : في المساقاة . 
111/1 

(6) في (ص: .)١155‏ 

(9) قوله : ( ولوقوع الآفة فيه) أي : في الظاهر من الثمرة . كردي . وعبارة الشرواني 
١117/50‏ ) :أي : الثمر قبل بدوّ الصلاح ) . 

)١(‏ قوله : ( فليس اشتراط جزء. . . ) إلخ ردٌّ لدليل المقابل » فإنه قال : لا تصح المساقاة بعد 
ظهور الثمر ؛ لأنها ملك لصاحب البستان » فشرط شيء منها كشرط شيء من الشجرة . 
كردي . 


كنات الهيناقاة تسيب بس ب ف يي تي 1 


وََوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيّ لَِعْرسَةُ 0 الشّجَرُ لَهُمَا. عر جَرء وَلِوْ كان 
وهنا وخرط لاه مِنَ النَّمَرِ عَلَى الْعَمَلٍ ؛ فَإِن قَدَرَ أ لَهُ مُدَة يتمد فيهًا غالباً. . 


لبقاء معظم العمل . بخلافه بعدّه ولو في البعض ؛ كالبيع"'". . فَيَمْتَنِمَ قطعاً . بل 
قيل : إجماعاً . 


( ولو ساقاه على وديٌٍّ ) غيرٍ مغروس - بفتح فكسرٍ للمهملة فتَحْويَةٍ مشدّدة - 
وهو : صغارٌ النخل ( ليغرسه ويكون الشجر ) أو ثمرثّه إذا أَثْمَر (لهما.. لم 
بجز ) لأنها'"» رخصةٌ » ولم تَرِدْ في مثل ذلك . 

وحَكى السبكيمٌ عن قضيّةٍ المذاهب الأربعة : منعها''' معترضاً به على حكم 
قضاة الحنابلة بها . وتَقَلَ غيره إجماع الأمّةِ على ذلك”؟2 » لكنه معترّضٌ ؛ بأن 
ل : جوازها » والشجرٌ لمالكه'*؟ » وعليه لذي الأرض 
أجرةٌ مثلها ؛ كما أن على ذِي الأرض والشجر أجرةٌ العملٍ والآلاتٍ . 

ويأتِي في القلع والإبقاء هنا ما مَجَ في آخر ( العارية )237 . 

(( ولو كان ) الردت (سفروبا وفكرظ 40 ) سعائلة ول + أن عكاه اوها مين 
الثمر على العمل ؛ فإن قدر له مدة يثمر فيها غالباً. . صم ) وإنْ كَانَ أكثذها 


)١(‏ قوله : ( كالبيع ) أي : كما يكفي بدو البعض لصح البيع من غير شرط القطع ؛ كذلك يكفى هنا 
بدو البعض لعدم صحة المساقاة . كردي . 

(؟) أي : المساقاة . (ش .)١١7/5:‏ 

(0) أي : المساقاة على ودّي... إلخ . وكذا ضمير ( بها ) وضمير ( جوازها). ( ش 
١ ”/5‏ ). 

(5:) أي : المنع . (ش .)١١”/5:‏ 

60 أي : على المنع . ( سم ١1١/5:‏ ) . 

() قوله : (هنا ) أي : فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودّي غير مالك الأرض . 
قوله : ( ما مر آخر العارية ) أي : من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه 
بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه . (ش :1 .)1١١/5‏ في (ت)وات7) و( س) 
والمطبوعات : ( في ) غير موجود . 


12001 1 ا تك5ة6105ت6ت؟ثتثتكظكتكتت‎ ١ 
ا ا 0 م رالامر > م‎ 1 3 
1 وَإِلا. . فلا » وَفيل 5 إن تعارّض الاحتمال . 1 صصح‎ 

04 0 41 2 < 7 ٠ 00 بر‎ 

وَلهَ مُسَاقاة شريكه في الشجر إذا شرط زِيّادة على حصته . 


ا" فلا شيء كع وفي هذه الحالة لا يصحٌ بيع الشجر”*؟ ؛ لأن للعامل 


بف 2 


حقاً في الثمرة المتوقعة ؛ فكأن البائع اسْتَثْتى بعضها"" . 


( وإلا ) يُتْمِرْ فيها غالباً ( . . فلا ) يَصِحّ ؛ لخلوّها عن العوض » سواءٌ أَعلم 
العدمُ أم عَلَبَ » أم اسْنَوَيَا » أم جَهلَ الحالٌ . 

نعم ؛ له الأجرة في الأخيرتَيِنَ" ؛ لأنّه طامع ( وقيل : إن تعارض 
الاحتمال” ) للإثمار وعدمه على السواءء (.. صح ) كالقراض ٠»‏ ورد بأنَ 
الظاهرٌ : وجود الربح » بخلاف هذا . 

( وله مساقاة شريكه فى الشجر إذا شرط ) له ( زيادةً ) معينةَ ( على حصته ) 
كما إذا كان بيئهما نصفين وشرَط له ثلثئْ الثمرة : فإن شرَّطٌ قدرَ حصّته. . لم 
يَصمَّ ؛ لعدم العرض ٠»‏ وكذا لا أجرة له » بخلاف ما إذا شرَط له الكلَّ ؛ كما 


ج240 
2 


)١(‏ قوله : ( وإن كان أكثرها لا ثمرة فيه ) كما لو ساقاه عشر سنين والثمر يغلب وجوده في العاشرة 
خاصة . كردي . 

(؟) وضمير ( لأنها ) يرجع إلى سني المدة » فإنها كالمذكورة تقديراً . كردي . 

() وقوله : ( فإن لم يثمر ) أي : لم يثمر الودي في آخر المدة . كردي . 

(5) قوله : ( فلا شيء له ) كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر . كردي . 

(5) قوله : ( لايصح بيع الشجر ) أي : بيع نخل المساقاة قبل خروج الثمرة لا يصح وبعده صحيحٌ » 
ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع » وليس للبائع بيع نصيبه من الثمرة وحدها بشرط 
القطع ؛ لتعذر قطعه ؛ لشيوعه . كردي . 

(1) قوله : ( استثنى بعضها ) أي : بعضها مجهولاً» ويستلزم هو جهل المبيع وهو مبطلٌ للبيع. كردي . 

(0) أي : صورتي الاستواء والجهل . (( ش .)١١7/5:‏ 

(4) في ( ض ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( الاحتمالان ) . 

(9) في (ص: .)١19١‏ 


ا ال ل ب | ست اانا 


يُشْرَط أَلايَشْرِطَ عَلَى الْحَاملٍ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْس أَعْمَالِهًا » و 


وَاسْتْشْكِلَ هذا(" : بأن عملّ الأجير يَجبُ كونه في خالص ملك المستأجر . 
أَجَات السبكيئٌ ؛ بأنّ صورة المسألةٍ : أن كرا كنتت على تيس :يهلا 
صَوَّرَ أبو الطيّبٍ ؛ كالمزني ا من ابب ساي > برايو : أنه 
لا فرق بين ذلك وقوله على جميم جد الجدر» 181 أى وعليه”*2 فقد 
جَابُ ؛ بأنه يََُْدْ في المساقاة ما لا يَف في الإجارة . 


( وية يشترط ) لصححةٍ المساقاة ( ألا يشرط" على العامل ما ليس من جنس 
أعمالها ) التي سيذكرٌ قريباً : أنها عليه » فلا اعتراضَ عليه خلافاً لمن رَعَمّه"؟ . 
ويوَجّهُ كونه0» في ( القراض ) قَدَمَ ما عليه'”*» ا ا ا 
والنين علية:6: بوعكين. هناب .بأن. الأجمال. 3 قليلةٌ وليس فيها كبين"0© 
تفصيلٍ ولا خلاف فقد تم ث(١1١)‏ ده م ذكَرَ حكمّها » 9 بالعكسر ”95 فق 0 فقدّم حكمّها 


. )١١5/5: أي : مسألة الكتاب . انتهى . مغني . ( ش‎ )١( 

(0) مختصر المزني ( ص : /ا1١‏ ) . 

1095 ذأ التسكي ارقن ا اا 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( 984 )2 وراجع لزاماً « الشرواني » 
.)١١8/5(‏ 

(5) أي : ( ظاهر كلام غير أبي طيب والمزني ؛ كالمتن. . . ) إلخ . ( ش : ١1١5/5‏ ) . 

(0) في( خ)و( ر ) والمطبوعة المصرية شط 0 

(0) قوله : ( خلافاً لمن زعمه ) أي : الاعتراض . ( ش : ١15/5‏ ) . والزاعم هو الدميري حيث 
قال : لم يتقدم للمصنف ذكر أعمالها حتى يحكم عليه » بخلاف القراض فإنه ذكر وظيفة 
العامل » ثم قال : فلو قارضه ليشتري حنطة. . . إلى آخره ؟ فبيّن ما عليه ثم بِيّن أن اشتراط غيره 
كيد وير اويا بع هد . كردي . 

“4 ِ : (المصنف ). (ش:5/51١١).‏ 

(9) أي : العامل . (ش .)١١5/5:‏ 

ا د 00 

(١١)الأنسب‏ : ( فقدّمها ) . (ش .)١١5/5:‏ 

.)١١5/5: قوله : ( وهنا بالعكس ) عطف على قوله : ( ثم قليلة. . . ) إلخ . (ش‎ )١6( 


6# ببح يسبب قتا تين أ يسنا قأة 
1 0 7 يه مز 2 ٠‏ سر "5 ان 4 0 أ 6 كىن 20 ء. 
وَان ينمرد بالعمّل وَاليَد فى الحديقة »؛ ومعرفه العمل بتعدير المذة م كسنهة أو 
هس 

اكثرَ » ل ل ا ا 


ثم أَخرَتْ لطولٍ الكلام عليها . 

فإذا شرطً عليه ذلك ؛ كبناء جدارٍ الحديقة . . لم يَصحّ العقدٌ ؛ لأنه استعجاث 
بلاعوض » وكذا شرْط ما علّى العاملٍ على المالكِ ؛ كالسقي . 

ونصنٌ البويطيٌ ل يدق شرطه على لوال لاي وبه جرم الدارمئٌ 
ضعيفٌ . 

( وأن ينفرد ) العامل ( بالعمل ) . 

نعم ؛ لا يَضرُ شرط عمل عبدٍ المالكِ معه ؛ نظيرٌ ما مَك في( القراضى )117 
بل أولى ؛ لأن بعضّ أعمالٍ المساقاة على المالك » فيَأَتِي هنا جميع ما مََتُم . 

( واليد '' في الحديقة 3) التنمر ست قناء به قوط كورنها مك الجالاف» أق بيده 
مثلاً ولو مع يدٍ العامل. . يُعَسِدُّها . 

( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلاً ( بتقدير المدّة ؛ كسنة ) أو أقلّ ؛ إذ أقل 
مدتِها ما يطل فيه الشمرٌ يتفي عن العمل ( أو أكثر ) إلى مذ َبقَى فيه العيث 
غالباً للاستغلالٍ» فلا يَصِحٌّ مطلقةً ولا موْيّدة ؛ لأنها عقدٌ لازم فكانث 
كالإجارة . 

وذ" انالك" فيه الفرامر 

والسّنةُ المطلقةٌ عربيةٌ » ويَصحٌّ شرطً غيرها إن عَلِمَاه . 


)010( مختصر البويطي ( ص /1١‏ ) . 

030 في (ص : .)١51‏ 

فر وفي ( ]) و( ب )و( ج )و( د )و( ر )و(ظ )و( ف ) :( وباليد ) . 

(5) أي : اشتراط معرفة العمل. . . إلخ . ( ش : .)١١60/5‏ 

(ة ىدث )ولاك )اودع )و3 ) ررس )ارقف كزع ) راف والستوطاف: الت 


كنات الويناناة بيت يب _. 2 جب بج وي ا 71 
ولا يَجُورُ التَوْقِيتُ بإِذْرَاكِ الَّمَر في الأصَحّ . 
وَصيحتها #شادتك على يهد| اللخل ا 0 


ولو أَدْرَكُت الثمرة قبل انقضاء المدّة. . عَمِلَ بقبّتّها بلا أجرة » وإن انقَضثْ 
وهو طلعٌ أو بلحٌ.. فله حصّتّه منه » وعلى المالك التبقية”'2 والتعهّدٌ إلى 
الجن ]77 , 


ويُقَرَقٌ بين هذا(" والشريكين ؛ أن شرك العامل هنا ريدت تابد قي مقصودة 
منه0*> فلم يَلرَمْهِ بسببها شي”ٌ 5 ولا حقّ للعامل فيما حَدَثَ بعدّها(ء» ش 

( ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر ) أي : جداده'" ؛ كما قَالَه السبكية”"' ( في 
الأصح ) للجهل به ٠‏ فإنه قد يَتَقَدَّمُ وقد يَتَأَخَدْ . 

( وصيغتها ) صريحةٌ وكناية"»؛ فمن صرائحها: ( ساقيتك على هذا النخل ) 


)١(‏ قوله : ( التبقية ) في نسخ : ( السقية ) وعبارة « النهاية » : ( التبقية ) وصورة الموجود في أصل 
الشارح بخطه أقرب إلى : ( التبقية ) . اها . سيد عمر. ( ش : .)١١5/5‏ وفي (ت) 
و2)073:9:'( السقية ): 

(؟) في( د )و( س) والمطبوعات : ( الجذاذ ) . 

فر أي : حيث لم يكن التعهد : فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة » والإشارة بقوله : ( هذا ) . 
وقوله الاتي : ( هنا ) إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح . ( ش.: ١1١5/5‏ ) . 

(5) أي : من جهة العامل . (ش .)١١50/5:‏ 

)0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة »)44١(‏ وراجع لزاماً ‏ الشرواني » (5/ .)١١5‏ 

68 في ( ز ) و(غ )و( ض ) والمطبوعات : ( جذاذه ) . 

© أي : أن المراد بالإدراك : الجذاذ . ( ش : ١١9/5‏ ) . 

(0) ة قوله : ( وصيغتها صريحة وكناية ) في الروض » و« شرحه» : ولو عَمَدَاها بلفظ الإجارة ؛ 
كاستأجرتَكَ لتعهد نخلي بكذا من ثمرتها . . لم تصحّ ؛ لأن لفظ الاجارة صريح في عقد آخر » 
فإن أمكن تنفيذه في محله. . نفذ فيه ؛ كما سيأتي » وإلا. فاجاز #افاسادة . هذا إذا قصدا بلفظ 
الأخازة الما قافا و إلا :كان رودت لجار ة بخروطها ااكان اننا حرو افاي القيروة المو موده 
أو كلها مع بدرٌ الصلاح وإن كان نصفها في الأولى شائعاً » وكذا قبله لكن بشرط القطع للنصف 
أو للكلّ ولم يكن النصف شائعاً ؛ كأن شرط له ثمرة معينة. . صح . كردي . وراجع ١‏ أسنى 
المطالب » : 757/6802 ) . 


خآ يبمب بيب ب ا كانه المسناقاة 
بكذا 0 كلذ رليك لتتعهّدة . 

وَيُشْتَرَطٌ الْقَيُولُ دُون تفصيل الأَعْمَالٍ » وَيُحْمَلٌ الْمُطْلَقُ في كل تاحيّةِ عَلَى 
الْعْوْف الْغالبِ . 1 

ا اَْامِلٍ مَا يُحْتَاج َيه ِصَلاح الثّمَروَاسْتِرَادَتَه 00 


اب ا الا ا ا ا ا 
أو اعْمَلُ عليه» أو تَعَهَّدْه بكذا"" ؛ لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأوّلٍ ؛ الونن م 
تا لض سرا تا » لكنّ الذي اعَتَّمَدَه السبكيئٌ والأذرعيئٌ : أنها كناية . 
يشترط القبول ) لفظاً متصلاً ؛ نظيرٌ ما مر في ( البيع ) » ومن ثُمّ اشْتُرط 
ال بي ا 
وتصح بإشارة أخرس . وكاو ا ولو من ناطق . 
( دون تفصيل الأعمال) فلا و يُشْتَرَطُ التعرّضٌ له في العقدٍ ولو بغير لفظ 
المساقاة"2 على الأوجه ؛ لأنْ المحكّمَ فيها العرفٌ ؛ كما قَالَ : ( ويحمل المطلق 
في كل ناحية على العرف الغالب ) لأنه مك0" في مثلٍ ذلك ء» هذ" إن كان 
عرفٌ غالبٌ وعَرَقاه » وإلآ. . وَجَب التفصيلٌ جزماً . 
( وعلى العامل "'' بنفسه أو نائبه عمل ( ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته 


: قوله : ( لأنه ) أي : لفظ ( ساقيتك على هذا. . . ) إلخ » قوله : ( لها ) أي للمساقاة . ( ش‎ )١( 
.) ١ 6/5 

(0) وفي بعض النسخ : ( لتعهده ) . 

(9) قوله : ( بكذا ) أي : من الثمرة . كردي . 

62 أي : هذه الثلاثة . وراجع ‏ كفاية النبيه » ( ١50/١١‏ ) . 

(0) في (07517-955/5). 

(0) أي : ولو كان العقد بغير... إلخ . (ش .)١١5/5:‏ 

(0) في المطبوعة المصرية والوهبية : ( يحكم ) . 

(4) قوله : ( هذا إن. . . ) إلخ تقييد للمتن » والمشار إليه كفاية الإطلاق وحمله على العرف الغالب 
فى محل العقد . ( ش .)١١57/5:‏ 

(9) أي : عند الإطلاق . مغني المحتاج ( 491/8 ) . 


كنا« المسافاةا يجبي - ا 2 لاا ل ا 


مما يَتكرَرُ كل سن ؛ كسَفِي وَتَنقِيَة نهر وَِضْلاحٍ الأجَاجِينٍ التي يَثْتُ فِيها الماء 
وَتلققيح وت َنْحِية شيش وَفَضْبَانِ مُضِرَة وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ به عَادَة وَكَذَا حفظ الثّمَر 


مما يتكرر كل سنة ؛ كسقي ) إن لم يَشْرَبُ بعروقه . وتوابعه'* ؛ كإصلاح طرق 
الماء» وإدارة الدولاب ( وفتج رأسٍ الساقية م أي : القناة 4 وسدّها عند السقي . 


تقد الك نان حدر به توابع للسقي . اي حقيقئه20 . 


وجوابه : أنه أَرِيدَ به إيصالٌ الماء » وبتوابعه ما يُحَصَلَه ؟ فلا إحالة . 


( وتنقية نهر ) أي : مجرّى الماء من طينٍ وغيره ( وإصلاح الأجاجين ) 
اللتزسرة الال [ قي فت يها اليا )3ه بالإجانة التي يُْسَلُ فا 
ود اي م 7 برعاي ماري اد 0 


العرف ذلك . 
وقيّدَْا ما عليه بالعملٍ لأنه لا يَجبُ عليه عينٌ أصلاً ؛ فنحوٌ طلع يُلقَحُ به . 
ولوهيرة نط العنقود عن الطير . . على المالك . 


امار ار 201 : التعريش ( عادة ) في ذلك المحل ؛ ليَمْتَدَ الكرم 
عليه » ووضع '' حشيش على العناقيدٍ ؛ صوناً لها لد ل 
( وكذا حفظ الثمر ) على النخلٍ وفي الجرين”" من نحو سارقٍ وطير » فَإِنّ لم 


. ) معطوف على قول المتن : ( كسقي ) . هامشش ( ك‎ )١( 

00 أي : يبطل . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( يحيل حقيقته ) إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء . ( ش : 
.)١ ١6/5‏ 

(5) أي : إزالته . (ش : .)١١5/5‏ 

(5) بضم القاف وكسرها جمع قضيب » وهو الغصن . ( ش .)١١5/5:‏ 

(7) بالجر عطفاً على ( سقي ) ولو أخَّره وأدخله في تفسير ( حفظ الثمر ) كما فعل ١‏ المغني ». . 
لكان أنسب . (ش .)١١5/5:‏ 

(0) الجرين : موضع التمر الذي يجفف فيه . مختار الصحاح ( ص : 85 ) . 


2207 لالط م1 ا 
رواحم ع شاو واوا ود ع ساسع 
وجداده وتجفيفه في الاصح : 


َتَحَفّظ2'0 به لكثرة السرّاق أو كبر البستان.. فالمؤنةُ عليه" ؛ كما اقْتَضَاه 
إطلاقهم : لك قال الأذرّعيٌ : الذي يقوئ + أنه ا أن يُكريَ عليه من 
ماله » بل على المالك معونته عليه '" . 

( وجداده'؟ ) أي : قطعٌه ( وتجفيفه في الأصح ) لأنَ الصلاح يَحْصّلُ بهما . 

نعم ؛ الذي في ١‏ الروضة » وأصلها””' : تقييد وجوب التجفيف بما إذا 
اعْتِيدَ » أو شرطاه » لكنّه معترَضٌ ؛ بأنْ الوجة ما أَطْلَقَهِ المت من وجويه مطلقاً ؛ 
إذ مقابلٌ الأصمٌ لا يَتَأَنَى إِلاَ عندَ انتفاءِ العادة والشرط ؛ إذ لا يَسَعْه مخالفتُهما . 

وإذا وَجَبَ"“.. وَجَبَ إصلاحٌ موضعه » وتهيئثه » ونقل الثمرة إليه ؛ 
وتقليبها في الشمس . 

وما عليه”"' يَصحٌ استئجاره المالكَ له . 

ولو فَعَلَ ما على المالك بإذنه”. . اسْتَحَقّ عليه الأجرة ؛ تنزيلاً له منزلة قوله 
لغيره : اقض ديني" ‏ ويية*!؟ نارى قوله له اغل نوي 

وظاهرٌ كلامهم 5 : أنه على العاملٍ أو المالكِ من غير تعويلٍ فيه 
على عادة . . لا يُلتَعَتُ فيه إلى عادة مخالفةٍ له » وهو ظاهدٌ ؛ بناءَ على أن العرفٌ 


)01 في ( )و( ت ) و(ث) و(ج) و( ض ) و(غ ) و( ف ) والمطبوعة المكية والوهبية : (ينحفظ) . 

(0) أي : العامل » معتمد . وقوله : ( لكن قال الأذرعي... ) إلخ هو ضعيف . اها ع ش . 
(ش .)١١١/5:‏ 

(6) قوله : ( معونته ) أي : العامل ( عليه ) أي : على الكراء . (ش : ١١57/5‏ ) . 

(5) في (ر )و( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( جذاذه ) . 

(4) روضة الطالبين ( 7175/5 ) الشرح الكبير ( 19/5 ) . 

(5) أى : التجفيف (اثن ا" 

00 معدا 4 أى : وكلّ عمل وجب على العامل . 5/6١ظ1-/١١).‏ 

249 أي :تمن براه فض الجر (سم: )١١17/5‏ 0 

(9) قوله : ( اقض ديني ) مرّ هذا وما بعده في اخر ( الضمان ).. كردي . 

. ) 1١7/5 : أي : بالتنزيل » قوله : ( له ) أي : لآخر . ( ش‎ )٠١( 


كنات لوي فاة :حت تآ آي 1110 


وَمَا قُصِدَ به حفْظ الأَصْلٍ وَلا يتَكَوَهُ كرس كاء الضطان 00 


الطارىء لا يُعْمَلُ به إذا خَالَفَ عرفاً سَبَّقَه » وهو ما دَلَّ عليه كلام الزركشيٌ في 
« قواعده "'' » بل كلامُهم في ( الوصية ) و( الأيمانٍ ) وغيرهما صريحٌ فيه . 

فبَحْتُ : أَنْ ما ذَكَرُوه على العامل لو اعْتِيدَ منه شيءٌ على المالك لَرِمّه. . غيدُ 
1 

ولو تَرَكٌ العاملٌ بعض ما عليه . . نقصّ من حصّته بقدره ؛ كما في ( الجعالة ). 

( وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرّر كل سنة ؛ كبناء الحيطان ) ونصب نحو 
باب ودولاب وفأس ومعولٍ ومِنجَلٍ وبقر تَحُوْثٌ أو يُدِيرُ الدولات . 

واشتشكل'" / باتباع العرفب في نحو خيط الخيّاط”'' في ( الإجارة ) . 
وفرِقَ : أن هذا به قوام الصنعةٍ حالاً ودواماً » والطلع نفعُه انعقادُ الشمرة ة حالاً ثب 
يُسْتَفْنَى عنه بعد » ويُبْطِله جعلهم تج الطلمَ كالخيط . 

والذي بد ينّجَهُ : أن العرف هنا لم يَنْصَبِطْ . » فعْمِلَ فيه بأصلٍ : أن العينَ على 
المالك » وتم فد يَصَطٌ وقد يطب » فل به في الأول » ووبب اليا في 
ال 


. ) 795/7 المنثور في القواعد(‎ )١( 

(0) قوله : ( واستشكل ؛ باتباع العرف ) موضع هذا الاستشكال قبيل قوله : ( وتعريش. . . ) إلى 
آخره ؛ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع » فإن الطلع مذكورٌ هناك . كردي . 
عبارة السيد عمر : ( ما وجه ارتباطه بسابقه مع عدم ذكر الطلع » ثم رأيت في أصل الشارح قبل 
( واستشكل ) : ( وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث ) وضرب عليه » فلعل الضرب وقع 
لغير الشارح من غير تأمل » فليتأمل . اه » وفي ‏ الرشيدي ) ما يوافقها . (ش ١١1/5:‏ ) . 

(9) في ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( الخياطة ) . 

(5) قوله : ( أن العرف هنا ) أي : في الطلع . كردي . 

(6) قوله : ( يبطله ) أي : الفرق » قوله : ( ثم ) أي : في الإجارة » قوله : ( والذي يتجه ) أي : 
في دفع الإشكال . قوله : ( وثمّ ) أي : في الخيط ٠»‏ قوله : ( فعمل به ) أي : بالعرف . 

قوله : ( في الأول ) أي : فيما إذا انضبط ١‏ وقوله : ( في الثاني ) أي : فيما إذا لم ينضبط . 
اف :.:رشيدى: :ا( شل :111/7/501) :+ 


5و" ل لسلس سسسس سسسب بحب سسسحججبي يميا المساقاة 
وَحفر نهر جَدِيدٍ. . فعلى المّالك . 


وَالْمْسَاقَاة لأزِمَةٌ » فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ الْمَرَاعْ وَأَتَمَهُ الْمَالِكُ متَبَوَعاً. . قي 
اسْتِسْقَاق الْعَامل : ا 000 *ظ2ظ 


( وحفر نهر جديد. . فعلى المالك ) لأنه المتعارّف به”2'3 . وصَححَا في سد 
الثلم اتباع العرف » وكذا وضع الشوك على رأس الجدار"'' . 

وتكة غية واحك :: أن العاف لو 377 ماعليه عن دك الأسحاة... 
ضمِنّ » وأبُو زرعةٌ : أنهما لو اخْمَلمَا أثناة المدّة في إتيانٍ العاملٍ بما لَزِمَهِ ؛ فإن 
بقي من أعمالها ها لك تارك دف الهايك ألم العامل بالعملٍ ؛ لأن 
لمعتسو نه رقادة لقره روزن ل ب شي ارلا اس ودار ان 
العامل ؛ لتضمن دعوّى المالك انفساحها » والأصل عدمّه”" . 

( والمساقاة لازمة ) من الجانبيْن قبلَ العمل وبعدّه ؛ 3 عملّها في أعيانٍ 
باقبة بحالها ناتيت الاخار: دون القراض ٠»‏ فَيَلْرَمه إتمامُ الأعمالٍ وإن تَلِفَتْ 
الشمرة كلّها بآفة أو (» نحو غصب ؛ كما يَلرّه2*0 عامل القراض التنضيضٌ مع عدم 
الربح . ْ 

( فلو هرب العامل ) أو مَرِضَ » أو حبس ( قبل الفراغ ) من العمل" ' ولو قبل 
الشروع فيه ( وأتمه اوت 0 أو بمؤنته عن العاملٍ ( . بقي 
استحقاق العامل ) لما شرٍطً له ؛ كما لو تبَرَع أجنبيئٌ بذلك”" . 


. ) في2ت)و(ت5 )و( د)و( ض )و( ظ ) و(غ ) والمطبوعات : ( فيه‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 77/5 ) الشرح الكبير )7١/7(‏ » والرافعي في وضع الشوك على رأس 
الجدران ذكر أن فيه وجهين » ولم يصحح . 

(9) فتاوى العراقي ( ص : ”775-717 ) . 

(5) وفى ( س ) والمطبوعة المصرية : ( و) . 

)0( ماين العارةا الى 11 

(5) وفي (غ ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( من العمل ) حسب من المتن . 

(0) أي : بالإتمام » وكذا بالجميع . (ش )١١8/5:‏ . 


كنان الجب فا يتح حك ب ا بي 5 1 1 


بالأمواماء كاف موف دوجومو نميف ة: ا 


والتبرّعٌ عنه مع حضوره كذلك"١‏ . 
وبح السبكييٌ : أنه لو عَمِلَ في مال نفيبه ٠‏ لاترنعا عن 17 أن ول 
الأجنبينُ عن المالكِ لا العامل. . لم يَسْتَحِقَّ العاملٌ شيئاً ؛ كالجعالة » وهو 


ظاهر ا تووحطر لجو ارارم عل,9» . 

فَإِنْ قلْتَ : كن الفرق””. ؛ لأنَ الأعمالَ صَارَتْ كالدَّيْن عليه”" ؛ كما يُعْلَمُ 
الس الف كا "؟ وغيره”"” مما يان ني ِي » فالعملٌ في حضّيِه كقضاء دينه » 
وهو يَقَع عنه وإن لم يَقصِدْ وقوعه عنه. 30 ممنوع ؛ أن 1 لانت 
صَدَفٌ له( ''أعن جهة العاملٍ و فهو كالأداء للدائنٍ بقصد التبرّع عليه . 

( ولا يتب أحدٌ بإتمامه وفع الأمرُ للحاكم ولم يَكُنْ له ضامنٌ فيمالَِمَه من 
أعمالٍ المساقاة » أو كان ولم يُمْكن التخلصُ منه ( . . استأجر الحاكمُ عليه من 
يفمه ) يعد بوت المشاقاة والهرت علا » :وتعزر”5١؟‏ إجضبارهعنده + لأنه بواجت 
ا ع 1 1 1 


) قوله : ( والتبرع ) أي : تبرع المالك أو الأجنبي ( عنه ) أي : العامل . وقوله : ( كذلك‎ )١( 
.)١١8/5: أي : كالتبرع بعدهربه . (ش‎ 

(') قوله : ( لا تبرعاً منه ) أي : عن العامل ولكن أشهد المالك على عدم التبرع ؛ كما سيأتي . 
كردي . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 147 ) . 

(4) قوله : ( لجوازتلك ) أي : الجعالة ( ولزوم هذه ) أي : المساقاة . ( ش : ١١8/5‏ ) . 

(4) أي : بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبى عن المالك . (ش )١١8/5:‏ . 

69 أي : العامل . (ش .)١١8/5:‏ ْ 

(0) أي : عن العامل بماله . (ش ١1١8/5:‏ ) 

(6) قوله : ( وغيره ) عطف على ( استجار. . . ) إلخ . ( ش : 118/5 ) . 

(9) قوله : ( لأن قصده. . . ) إلخ ؛ أي : الأجنبي . ( ش )١١8/5:‏ . 

(١٠)أي‏ :للعمل .(ش .)١١8/5:‏ 

. )1١١18/5: عطف على ( ثبوت. . . ) إلخ . (( ش‎ )١١( 

- ) قوله : ( لأنه وجب ) أي : الإتمام ( عليه ) أي : العامل ( فناب ) أي : الحاكم ( عنه فيه‎ )١0( 


ااا ممم 001 
َإِن لَّمْيَقَدِرْ عَلَى الْحَاكُم ا 57000 


ولو انع وهو حاضر. افك لاك لكاي و( يَسْتَأجِدْ من ماله إن وجد رون 
نصبيه إذا كان بعد بدرٌ الصلاح ( أو من يَدْضى بأجرة مؤْجّلةٍ إن وَجَدَه 4 ان كر 


ا" . اقتَرَضَ عليه من المالكِ أو غيره » ويُوَفي من نصيبه من الثمرة » فإن 
تكد وافقراصه غيل البنالك بنقسة:: 


وللمالكِ فعلٌ ما ذكِرَ بإذنٍ الحاكم اقل نان شك انرا الوووو” 5و لك فكد 
السبكيئٌ بما إذا قَدَّرَ له الحاكم الأجرة وعَيّنَ الأجيرَ » وإلا. . لم يَجز0*» . 
ع1 إن كانت الجينافا ؟ عل الله مَةِ » فإن كانّث على العين. . فقضية0 


فونيها : (لى 000 اكيت نيه + لزن قلق . التدكلث برك السك 
0 للمالك )2©7.. أنه لا يَسْتَأَْجِدْ عنه مطلقاً » قَالَهِ الأذْرَعنٌ » وَفَالَ 
السيكرن والنقناك” و سر با ست ا 
المالكُ بينَ الفسخ والصبر ار 

( وإن لم يقدر ) المالكُ ( على الحاكم ) بآن كَانَ فو مسافة العدوّى » أو 
حاضراً ولم يُجِبْهِ لما التَمَسّه » أو أجَابَهِ إليه لكن بمالٍ يعطيه له وإن قَلَّ ؛ كما هو 


أي : عن العامل في الإتمام . (ش .)١١9/5:‏ 

. )١١9/5: أي : كالهرب ؛ فيستأجر الحاكم عليه من يعمل . (( ش‎ )١( 
فه عام هو و ان‎ 

فره : الاستئجار . (ش .)١١9/51:‏ 

)0 بلي 0 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 145 ) . 

(5) أي : الاستجار على العامل بصوره . (ش .)١١9/5:‏ 

(0) قوله : ( فقضية. . . ) مبتدأ » خبره قوله : ( أنه لا يستأجر ) . كردي . 
() أي : للعامل المساقى على عينه . ( ش : ١١9/5‏ ) . 

(9) الشرح الكبير (1//-7/8 ) » روضة الطالبين ( 747/4 ) . 

.)١١9/5: بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء . برماوي اه . بجيرمي. (ش‎ )٠١( 
. قوله : ( بين الصبر والفسخ ) إن لم تظهر الثمرة ؛ كما يأتي . كردي‎ )١١( 


كتاب المساقاة يبيب ب برب نت يي 777 يي ييار سوال ل 


عاق إن ن راد الجُوعَ . 
تركقهي" أنه الؤاوفة: العمل ينها > إولة أن" نق رعيف أذ 


قاف :(1.ج افليقنهة على الأنفاق )أى: لين اللتاحض ودبو أين1 إنما تكد ل يشرط 
الرجوع . أو على العمل”'' إن عَمِلَ بنفسه » وأنه” " إنما يَعْمَلُ بشرط الرجوع ( إن 
أراد الرجوع ) تنزيلاً للإشهادٍ حينئذ منزلة الحكم . 

ويُصَدَقَ حينئذ”* المالكُ في قدر ما لع ؟ كما رححة ا 


واعْتْرضٌ بأنَ كلامّهما في هرب الجمال"2 صريحٌ في تصديق العامل ؛ لأن 
المالكَ مقصّرٌ بعد الإشهادٍ على عين ما أَنْقَقَه مع كونه غير مستنلٍ لاثتمانٍ من جهة 
الحاكم . 

أمّا | إذالم سهد 7 يَشْهَدْ ؛ كما ذَكَرْنًا . . فلا يَرْجِمٌ ؛ لظهور أنه متبرّعٌ . 

فإن تَعَذَّرَ الإشهادٌ. . لم يَرْجِعْ أيضاً ؛ لأنه عذرٌ نادرٌ . 

فإن عَجِرَ حينئذ”"' عن العمل والإنفاقٍ » ولم تظهّر الثمرة. . فله الفسخ . 
وللعامل أجرة عمله » وإن ظَهَرَتْ. . فلا فسحّ » وهي لهما . 

لام ا اا 
كسائر ديونٍ مورثه ( وله أن يتم ) العمل ( بنفسه أو بماله ) ولا يُجْبَرُ على الوفاء من 


.)١١١/5: عطف على( الإنقاق ) . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو على العمل ) عطف على قول المتن : ( على الإنفاق ) . (ش .)١١١/5:‏ 
(0) عطف على ( العمل ) . (ش ١١١/5:‏ ). 

(5:) أي : حين إذ أنفق وأشهد عليه . (ش : ١١١/5‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 440 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ١75/5‏ ) » روضة الطالبين ( 7١5/5‏ ) . 

(0) أي : حين إذ لم يقدر على الحاكم . ( ش : ١١١/5‏ ) . 

(00) أي : قبل تمامه . (ش ١١١/5:‏ ). 


لل يبيب سلب كتاب المساقاة 


و و 2 له 010 1 
5200 ثبتت خيّانة عامل . . ضمٌ إِلَيّْهِ مشرف . فإن لم يَتحفظ به. . استؤجر من 
مَالهِ عَامِلٌ . 


وَلَوْ خَرَجَّ الثّمَرْ مُسْتَحَقاً ٠.‏ فَلِلْعَامِلٍ عَلَى الْمْسَاتِي أ َجْرَّة المثْلٍ . 


عين التركة , 57 المالكِ تمكينه إن كان أميناً عارفاً بالعملٍ » فإن امت 
بالكلة, . اسْتَأَجَرَ الحاكمٌ عليه . 

أما إذا لم يُخَلَْ كةو اقذلوا رف العيها ول عار مف 

فنا كله رن كا نهاك النقة دولا . . انْفسَحَتْ بموته ؛ كالأجير المعيّن . 

ولا تنسح بموت المالكمطلق”"2 » فَيَسْتَموُ العاملٌ ويَأخُلْ نصييه . 

واو حي ابل اا باترارفا أو بد به ريعي رفوه 7 . ضم إليه 
مشرف ) ولا تله ؛ لأنَ العمل حنق عليه وين استيفاه منه بهذا الطريق ؛ 
223" يويعا : بين الحقين . وأجرة المشرف عليه » فإن ضمٌ إليه لريبة فقط. . 
فأجرته على المالك . 

( فإن لم يتحفظ ) العاملٌ ( به ) أي : المشرف عن”" الخيانة ( . . استؤجر 
من ماله عامل ) لتعذر الاستيفاء منه . 

هذا إن كَانَ العمل في الذمّة » وإلاً. . تَخَيّرَ المالك » على الأوجه ؛ نظيرَ 
ام ني" . 

( ولو خرج الثمر مستحقاً ) لغير المساقي (. . فللعامل) الجاهلٍ بالحالٍ ( على 
المساقي أجرة المثل ) لأنه فوَّتَ منافعه بعوض فاسدٍ » فرجع ببدلها ؛ كما لو 
اسَْأَجَرَ رجلاً للعمل في مغصوب فعَمِلَ جاهلاً» أما العالمٌ. . فلا شيءَ له؛ قطعاً. 


0 07 
53 م 53 


. ) ١7١/7: أي : سواءً كان المساقاة على العين أو الذمة . اه . ع ش . ( ش‎ )١( 
.)١؟١/5: أي : هذاالطريق . (ش‎ )0( 

(*) في ( س ) والمطبوعة المصرية : ( على ) . 

62 قوله : ( نظير ما مر ) هو قوله : ( بين الصبر والفسخ ) . كردي . 
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( كتاب الإجارة ) 

بتثليثٍ الهمزة » والكسرُ أفصحٌ . مِن آجَرَه ‏ بالمدٌّ ‏ إيجاراً » وبالقصر يَأَجْرْه 
- بكسر الجيم وضمّها ‏ أجراً . 

هي لغة : اسم للأجرة » ثم اشْتَهَرَتْ في العقدٍء وشرعاً : تمليك منفعة 
بعوض بالشروط الآتية » منها : علمُ عوضها » وقبولّها للبذل('' والإباحة . 

فحَرَجَ بالأخير””" : نحوٌ منفعةٍ البضع”” ؛ على أن الزوج لم يَمْلِكها » وإنما 
مَلَكَ أن ينتفع م بها ٠‏ وبالعلم : ف اسان > والجعالةٌ ؛ كالحج بالوّزق فإنه 
لا يُشْتَرَطُ فيهما علم العوض داك كان :قن يكون معلوماً ؛ كمساقاة على ثمرة 
موجودة . وجعالةٍ على معلوم ٠‏ فَانْدَفمَ ما لشارح هنا 

والأصلٌ فيها قبل الإجماع : آياثٌ منها : ##فَِنَ أَنصَعنَ لَك متهن أجور 


[الطلاق : "] . 


صد 
06 


رهن # 


ومنازعة الإسنويٌ في الاستدلال بها( . 


للآباء » وهو يَسْتَلمُ الإذن لهنّ فيه بعص اجا . كان تناعاً + وهذا الإذن 
بالعوض هو الاستئجارٌ الذي هو تملك المنفعة بعوض . إلى آخره . 


دل الث م « تدك تمه أزك» بر إلى آخر الابة [الطلاق : 5] . 


20 ؟ إد مفادها وفوع الإرضاع 


. ) ١7١/5: بالذال المعجمة ؛ أي : الإعطاء . (ش‎ )١( 

(0) أي : بشرط قبولها. . . إلخ . (ش :5/١؟7١).‏ 

فر أي : فلا تصح أجرة الجواري للوطء . (ع ش : 75١/0‏ ) . 
(5:) المهمات(7*/50١‏ ). 

(4) وفى ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( لعوض ) . 
)05( أي : لعقد الإجارة ومشروعيته . ( ش :177/5 ) . 


6 | ميسيصس]:يهشم*ضمههل«طغل هه بيبل كتاب الإجارة 


ولك ان دول : إن أَرَاد المنازعة على أصلي الإيجار . . فرَدُّه بما ذكِرَ واضحٌ » 
أو مع الإيجاب والقبولٍ. . لم يَصْلَحْ ذلك لردّه ؛ إذ لا دلالة فيها على القبولٍ لفظاً 


بوجه . 


وكون ما مر من الدليل على الصيغةٍ في البيع”'' يَأَتِي هنا(" ؛ لأنها نوع منه . 
لا يَمْنع”" النزاع في الاستدلالٍ بها وحدها على ذلك . 


والتاكيث :ننه اسع توعان :الل ضلية كل هو والصديقٌ دليلاً في 
الوصرة وو مزه هلي لذ عليه وسل ترا لجو ابد :131 

والحاجة بل الضرورة داعيةٌ إليها . 

وازكائلها #صيقة وبواجرة » وفتفعة و زفاقد . 

ولكونه الأصلّ بَدَ1 به فقَالَ : ( شرطهما ) أي : المؤجّر والمستأجر الدالٌ 


عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنّها صنفٌ من البيع » فاشْترط في عاقدها 
فا لوط فى عافن .مقا 710 بهار يل »وهل الاكراء بقر د 


نعم ؛ يَصِخّ استئجارٌ كاف لمسلم ولو إجارة عينٍ ؛ لكنها مكروهةٌ ؛ ومن ثم 


)01( ا ار ل ا 

(؟) كتاب الإجارة : قوله الوك كه برس اللاليل الى الي في الح يالي هذا تتاضيلة : لو 
قال قائل : إن الآيات التي تَدْنُ على الصيغة في البيع تدل على الصيغة في الإجارة أيضاً ؛ لأنها 
نوع منه فيمنع نزاع الإسنوي. . قلنا : لا يمنع ؛ لأن نزاعه في الاستدلال بهذه الاية وحدها على 
الإجارة . كردي . 

(9) قوله : (يأتي هنا ) خبر للكون من حيث مصدريته » وقوله : ( لأنها نوع منه ) متعلق 
ب( يأتي ) » وقوله : ( لا يمنع. . . ) إلخ خبر للكون من حيث ابتداؤه . (ش :1777/5 ) . 
(5:) أما استئجار الدليل.. فأخرجه البخاري ( 7777 ) عن عائشة رضي الله عنها » وأما الأمر 

المؤائدزة.. فأحرجه نيل 1514/18 )عن نابك نين ضحاك رضي اله عنه... 
(0) قوله : ( مما مر )أي : في ( البيع ) . كردي . 


َي فيها على إيجاره لمسلم ٠‏ وإيجار”"؟ سفيونفته لما لايق 1-0-6 
كالحيجٌ ؛ لأنه يَجُورُ له التبزية به » على ما مك في( 

ويِصحٌ بيع السيدٍ قله نفسّه » لا إجارثه إيّاها ؛ لأنَّ بيعّه يُوَدّي لعتقه » فَاغْتُقر 
فيه ما لا يُعْتَمَدُ في الإجارة ؛ إذ لا تَوّدّي لذلك . 

ولو كَانَ للوققف ناظرانٍ » فَآجَرَ أحدُهما الآخرَ أرضاً للوقف. . صَّمَّ إن اسْتَقَلَ 
ال 0" 

وفْرَقَ بينه””) وبينَ وصِيَيِنٍ أَشتْرِط اجتماعهما على التصرّف في مالٍ 
محجوريهما » لأحدهما'' أن , يَشْتَرِيَ من الآخر لمحجوره'" عيناً للآخر : بوجود 
الفرضش”/ هنا ؛ من اجتماعهما مع عدم التهمةٍ بوقوع التصرفف للغيرٍ ٠‏ بخلافه 
تم ؛ فإنه يَقَحُ للمباشر مع انحادٍ الموجب والقابلٍ ؛ لتوقف الإيجاب على مباشرته 
أو إذنه . 

( والصيغةٌ ) لا بد ع ع كع فِيَجُْرى فيها خلاف المعاطاة . 
ويُشْمَرَط فيها : جميعٌ ما مر في صيغةٍ البيع إلا عدمٌ التأقيتٍِ . 


(10) عطف على ( استئجار. . . ) إلخ . (ش .)١١7/5:‏ 

(؟) بأن يكون غنيّاً بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ممونه . ع ش . ( شن :177/5 ) . 

فر في (6/ .)7١١‏ 

(5) فتاوى العراقي ( ص 55٠‏ ) . 

(4) أي : بين عدم الصحة المذكورة بقوله : ( وإلا. . فلا ) . ( ش :5/ ١7”‏ ) 

() قوله : ( لأحدهما. . . ) إلخ استئناف بياني » ولو قال : حيث صح لأحدهما. . . إلخ لكان 
أوضح . (ش .)١7"/5:‏ 

(0) الأولى : تثنية الضمير أو إبدال ( ال ) منه » وقوله : ( للآخر ) نعت (عيئاً ) . ( ش 
)2 

(8) بالفاء » والجار متعلق ب( فرق ) . ( ش : ١77/5‏ ) . 

() قوله : ( والصيغة ) مبتدأ لا معطوف... (ش ١77/5:‏ ) . 


اي ب يب يا 1 ارة 


رد م الو 2 م سم اليم 0 2 
أجزتك هذا » أؤْ أكريتك . ْ وْ مَلَكْتُكَ مَنَافِعَهُ سَنَةَ بكَذَا ٠‏ قَيَقولُ : قَبِلْتْ أو 


اسْتَأجَرْتُ أو اكْتَرَيْتُ . 


وهي : إما صريحٌ أو كناية » فمنَ الصريح : ( أجرتك هذا . أو أكريتك ) هذا 
( أو ملكتك منافعه سنةٌ ) ليس ظرفاً ل( آجرَ ) وما بعدّه ؛ لأنه إنشاءٌ وهو يَنقضى 
بانقضاءٍ لفظه » بل لمقدّر ؟ نحؤ : انتفع به سنة . 

ونظيرُه في التقدير - على القولٍ به في الآية - قوله تعالى  :‏ فَأَمَانَهُ ألّهُ ممه 
عَامٍ © [البقرة : 59؟] أي : وَاَلْبََهِ مئة عام 5 

2 عِ اك 2 5 : : 00 

فإن قلت : يَصِحّ جعله ظرفا لمنافعه المذكورة فلا يَحْتاج لتقدير . ولب 

5 5 5 و 58 8 - وعم 
كالاية ؛ كما هو واضحٌ. . قلت : المنافع أمر موهوة”'' الان » والظرفيّة تقتتضي 
خلق ذلكق""* »:فكان تقدي ما ذكد أؤلى أ وج" ( يكذ ) 

وتَختَصٌ إنجارة الذمة ة بنحو”* : َلْرّمْتُْ متك 4 0 اسلف إليك(0) هذه 
تراه فى هبك بهد ء أو فر و1 فته كذاه أو الى حملي :إلى كه ( ليقو ) 
المخاطبٌ متّصلاً ( : قبلت أو استأجرت أو اكتريت ) . 

ومن الكناية : اسْكنْ داري شهراً بكذا » أو : جَعَلْتُ لك منفعتها سنة بكذا , 
ومنها : الكتابة . 


ل و 08 ِ ٠‏ .هه 
وتنعقدٌ : باستيجاب"'' وإيجاب ٠»‏ وبإشارة أخرس مفهمة . 


لل قوله : ( أمر موهوم ) أي : معدوم في الخارج الآن . كردي . 

(؟) أي : خلاف الموهوم ؛ بأن يكون المظروف محقمّقاً . (ع ش : 777/0 ) . 

(9) قوله : ( أولى ) أي : إن جعل ظرفاً لمنافع » ( متعيّناً ) إن جعل ظرفاً ل( آجر ) . (ع ش 
ه/ "5 ) . 

(5:) قوله : ( وتختص إجارة الذمة ) أي : تختلف إجارة الذمة عن إجارة العين بنحو. . . إلى آخره . 
كردي . 

)0( وقوله : ( أو أسلمت ) يعني : يحصل إجارة الذمة بلفظ السلم ؛ لأنها نوع منه . كردي . 

() أي : كأجرني . ( ش :177/5 ) . 


نهم حلاثه : لود امن النادى ردك الجر ِ لانتفاء الجهالة حينئل : 


ولا يُشْتَرَط عندهما وإ نوز عا افيه 5" 


اومورة إجارة العينٍ والذْمَةٍ : المنافع ؛ لأنها المقصودة . لا العينُ التي هي 
محلّها عند الجمهور 20 


وقول الشيخين 4 الك ويه محقتي”*' ؛ إذ لا بدّ من النظر لكل منهما”” 
اتفاقاً. رساي 1لا" بريز" + قد لزي الردا ٠‏ ربوجايا 
( والأصح : انعقادها ) أن الوجارة ( بقوله : أجرتك ) 5 أَكْرَيْتّكَ 
( منفعتها ) أي : الدار سنةً مثلاً بكذا ؟ لأن المنفعة هي المقصودة منه('" , 


. ) 77١ /5 روضة الطالبين(‎ » ) ١1١7/57 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) قوله : ( عند الجمهور ) متعلق بقوله : ( ومورد... ) إلى آخره ؟؛ أي : موردهما عند 
الجمهور : المنافع . كردي . 

(9) قوله : ( الخلاف غير محقق ) أي : الخلاف في أن موردهما المنفعة أو العين . كردي . 

(5:) روضة الطالبين ( 5194/5 )» الشرح الكبير ( 8١/5‏ ) . 

)0( قوله 0ه ليدم النطر لكل عتهما ) أي : من المنافع والعين ؛ لأن من قال بالثاني لا يعني به 
أن العين تملك بالإجارة ؛ كما تَجُلك بالبيع ع ومن قال بالآولى لا يقطع النظر عن العين 
بالكلية . كردي . 

050 وضمير ( له ) يرجع إلى الخلاف . كردي . 

. ) ١75/502)» المهمات‎ ١ راجع‎ )0( 

00 وفي (أ) و( ت١5‏ ) و( ج ) و( د ) و( ر) و( ض) والمطبوعة المكية : ( التي ) » وفي ( خ ) 
و( ث )و(غ )و( ف )و( ه )و( ثغور ) : ( التي لم ينظر فيها. . . ) 

(9) قوله : ( ومن جملتها ) حال من المبتدأ على قولٍ » والمبتدأ هو قوله : ( الذي ) وخبره 
( قوله... ) إلخ . سم . ويجوز أن يكون من جملتها خبرأ لقوله 5 
نعتاً ل( جملتها ) التي لا تستعمل إلا بالتاء فَتُذكَدْ وتؤدّث كالمعرفة والنكرة . 

74/5 ). 
(١٠)أي‏ :الإجارة . (ش ١55/56:‏ ). 


0 ا ا ل 


وَمَنْعهًا بقؤله عاك م عَتَهًا 
وَهِيَ قِسْمَانٍ : وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِ ؛ كَإِجَارَة الْعَقَارِ وَدَابَ أ 
فيَكُونَ ذكرّها تأكيداً » وادّعاءٌ أن لفظها إِنّما وُضِعَّ مضافاً للعين”' فلا يُضَافُ 
0 
و 5 


امدريك بت ( منفعنها ) لان لف البيع موضوع لتمليك العين : ٠‏ فلا يتفم في 
المنفعة ؛ كما لا ينعقل جد" يفف الإجارة + 


واختارٌ جمع : المقابلَ ؛ اعتباراً بالمعنى . فإنها صنفٌ منه ؛ إذ هي بيع 
ات ؛ ومن تم كان الأوجهٌ على الأول : أن ذلك عنابة0 , 

قن :يذ عل" فى إجارة العيق :دون إنجارة النقة عارذ متف 001 
لينم وافية تكله درول تخرى للق فى عازه الدكة) جاجز تلق جز أو يكت بسنعة 
داب صفتها كذا . 

( وهي قسمان : واردة على عين”' ؛ كإجارة العقار ) لم يُقَيّدْه7"' بما بعد 
او عي يا بار يي ا 


) ١155/5: أي : مرتبطاً بها وإن كان المقصود المنفعة . ( ش‎ )١( 

(0) أي : البيع . (ش :5/5؟١).‏ 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (145 ) . 

(5:) أي : الخلاف فى المسألتين . (ش : 4/5؟١)‏ . 

(5) اعتمد« المغنى »( 47/8 ) هذا القيل . 

(0) قال ابورزرهة العزائن.: في « تحرير الفتاوى ») ( ”/ 736١‏ ) : ( مراده بالواردة على العين : ما 
يرق بالغين 8 كما مكلك يدولا ينين منه أن هود الإنجادة العن +” فالعحيعم + أن مورودها 
المنفعة ؟ كما تقدم ) . 

(0) قوله : ( لم يقيده بما بعده ) أي : لم يقيد العقار بالقيد الذي بعد الدابة والشخص وهو التعين ؛ 
أي : لم يقل العقار المعيّن ؟؛ ليفيد. . . إلى آخره . كردي . 

(4) قوله : ( لم يقيده ) أي : العقار ( بما بعده ) أي : بقيد ما بعده » على حذف المضاف ؛ أي : - 


ناي الا عيبل تي سي 11 


يه سي َه انَضْحَت التثنية المغلبٌ فيها المذكّدٌ ؛ لشرفه فى 
4-51 ( بيرق معينين ) فبْتّصَوَرُ فيهما إجارة العين والذمَّةٍ 


وبَحتَ الجلال البِْيُ إلحاق السفن بهما : لا بالعقار”" | 


والمرادُ بالعين هنا : مقابل الذمّةِ : بعر د ؛ وفي صورة 


الخلاف السا ان : مقابل المنفعة » وهو يولي" انق 1 سر فو قنة : 


ولو أَذْنَ أجيرُ العين لغيره في العمل بأجرة فَعَمِلَ. . فلا أجرةً للأوّلٍ0©» 


مطلق"2 » ولا للثاني إن عَلِمْ الفسادَ » وإلا.. فله أجرة المثل ؟ أي : على 
الأول" ؟ كما هو ظاهرٌ . 


000 


4“ 


( و ) واردةٌ ( على الذمّة ؛ كاستئجار دايّة ) مثلاً ( موصوفة ) بالصفات الآتية 


بالتعيين الذي قيّد به الدابة والشخص ٠.‏ قوله : ( ليفيد ) تعليل للنفي . اه ش سم أي : ترك 
التقيد بما بعده ؛ ليفيد. .. إلخ فونه لاهج .+ إلق اعليل لاغنان التصوير :و ليمير 
ل( العقار ) » قوله : ( فيها ) أي : الذمة . (ش ١55/5:‏ ) . 

قوله : ( في قوله. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( التثنية ) . ( ش )١74/5:‏ . 

راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1917 ) . وليست المسألة كما في 
« المنهل » بل وافق « المغنى » ( ”/ 557 ) الشهاب ابن حجر الهيتمى فى المسألة وخالفهما 
ف النهاية 114/0(6) + فلعل .ما وقع في« المنهل * من أخطاء الطباعة أو سبق قلم +.وراجع 
« الشرواني )9/50؟١)‏ . 

قوله : ( وفي صورة الخلاف السابقة ) هي قوله : ( ومورد إجارة. . . ) إلى آخره . كردي . 
وقوله : ( وهو محلها ) هو [الأول] يرجع إلى المقابل » وهنا إلى المنفعة . كردي . كذا في 
| 

ل : لا أجرة لِلأَوَّلِ في مقابلة عمل الثاني . كردي . 

أي : علم الفساد أم لا . (ش :1760/5 ) . 

أي : لا على المالك . (ع ش : 714/0 ) . عبارة الشرواني ( ١75/5‏ )( أي : ولا رجوع له 
على المالك ؛ أخذاً مما مرَ في « القراض » و« المساقاة » ) . 


1 جتحي نر يي يوي أي .| ل يخا زه 
وَبآن يُلرْمَ ذْمَتهُ خيّاطة أو بنَاء ش 


وَلَوْ قال : اسْتَأْجَرْتَكَ لتَعْمَلَ كذَا. . فَإِجَارَة عَيْن : وَقيل :ادمّة . 


( و ) يُنَصَوَرٌ أيضاً ( بأن يلزم ذمّته''" ) عملاً » ومنه'" ' : أن يُلْزْمّه حملّه إلى كذا . 
أو ( خياطةً أو بناءً ) بشرطهما الاتي » أو يُسْلِه7" إليه في أحدهمًا » أو في دابَةٍ 
موصوفة ؛ لتخمله إلى مكة مثلاً بكذا 2 . 

( ولو قال : استأجرتك ) أو اكتَريْتّك ( لتعمل كذا ) أو لكذا » أو لعملٍ كذا . 
فلا فرق بِينَ هذه الصيغ"* . ورَعُم فرق بينها"* ؛ كالوصية نه باسك 4 نو أن 
00 الا ب شاك أن معي للعينٍ فلم يَمتَرق الحكمْ 
بذينك”” » ولا كذلك ثم" ( . . فإجارة عين ) لأن الخطابّ دان على ارتباطها 
بعين المخاطب ؛ كَاسْتَأَجَوْتُ عيتك . 

( وقيل ) إجارةٌ ( ذمة ) لأنْ القصدَ حصولٌ العمل من غير نظر لعين فاعله . 
ويرَةُ بمنع ذلك ؛ نظراً لما دل عليه الخطابٌ . 

( ويث يشترط في إجارة الذمة : ) إن عََدَتْ بلفظ إجارة أو سلم ( تسليم الأجرة 
في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها سَلَمٌ في المنافع فيَمْتَنِعٌ فيها تأجيلٌ الأجرة 


ال 


.) ١780/5: أي : الشخص . ( ش‎ )١( 

(0) أي : إلزام الذمة . (ش )١78/5:‏ . 

(9) عطف على ( يلزمه ) . ( ش : 1780/5 ) . 

(5) راجع لما في المتن والشرح معاً . (ش : ١750/5‏ ) . 

(4) يعني : بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر . اه . ع ش ؛ أي : وترك لفظ ( العمل ) 
بالكلية . (ش : ١760/5‏ ) . 

)5( وفي نسخ : (وزعم فرق بينهما) . 

(0) أي : في الإجارة . ( ش : ١75/5‏ ) . 

(6) قوله : ( فلم يفترق الحكم بذينك ) أي : بالجملة الاسمية والفعلية . كردي . 

(9) أي : في الوصية . (ش :5/5؟7١)‏ . 


س2" 


وإِجَارَة الْعيْن لآ يد يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فيهًا » وَيَجُورٌ فيهًا التََعْجِيلُ وَالتَأَجِيلٌُ إن كَانَتْ في 
الدع موادا املفكاوى تككرث.» 0 ه95 
أتَأَخَّرَا'» العمل فيها عن العقدٍ أم لا والاستبدالٌ عنها » والحوالةٌ بها 
وعليها . والبرا”2 منه ء! 

وإنما ا* شتَرَطُوا ذلك”" في العقدٍ بلفظ الإجارة؟؟ » ولم يد يَشْتَرطوه في العقدٍ 
على ما في الم بلفظ البيع » ' مع أنه سَلمٌ في المعتى أيضال”». الس الإيارم 
يي على و وتعذر استيفائها دفعةَ » ولا كذلك بيع ما في الذمَة 
فيهما ؛ فجَبَدُوا ضعفها باشتراطٍ قبض الأجرة في المجلس . 

( وإجارة العين ) الأجرة فيها كالئمن في البيع » فحيئئذٍ ( لا يشترط ذلك ) 
أي : قبض الأجرة المعيّنة والتي في الذمّة في ي المجلس ( فيها ) كثمن المبيع . 

نعم ؛ يَتَعَيّنُ محل العقدٍ لتسلييها » على ما مَرٌ فيه في ( السلم )20 . 

( ويجوز ) في الأجرة ( فيها ) أي : إجارة الي اللعجيل والتأجيل ) 
للأجرة » لكن ( إن كانت ) الأجرةٌ ( في الذمة ) إذ الأعيان لا يوجن » والاستبدالٌ 
عنها'" » والحوالةٌ بها وعليها » والإبراءٌ منها مطلقاً » كما يَأتي© . 


( وإذا أطلقت ) الأجرة عن ذكر تأجيلٍ أو تعجيلٍ ( .. تعجلت ) كثمن المبيع 


)0( وفي (أ) و(ت) و( ث) و( ج) و(خ) و(د)و(ر)و(س)و(ض) و(غ) و( ف) 

() قوله : ( والاستبدال ) » و( الحوالة ) » و( الإبراء ) معطوفات على : ( تأجيل ) . كردي . 

(9) وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى تسليم الأجرة ة في المجلس . كردي . 

(5) وقوله : ( فى العقد بلفظ الإجارة ) أي على مان اللمةء :وقول : (على ما فى الذمة) أي : فى 
البيع في الذمة . كردي . ١ ١‏ ْ 

(6) أي : كالعقد بلفظ الإجارة . (ش ١15/5:‏ ) . 

(5) في (18/5). 

(0) عطف على ( التعجيل ) . (ش :1757/5 ) . 

(6) أي : في شرح : ( ملكت في الحال ) . (ش ١175/5:‏ ) . 


5 ل لغ ا ا ا ل > كتاب الإجارة 


00 
العينٍ » فإن تنارَعَا في البداءة. . فكما مر في ( البيع )"2 . 

( وإن كانت ) الأجرة ( معينة ) بأن رَبَطها بعين » أو مطلقة”" ٠‏ أو في الذْمَةٍ 
) . ملكت في الحال ) بنفس العقدٍ وإن كَانتْ مؤجّلة”" ؛ كما يَمْلِكُ المستاجة 
المنفعة به في إجارة العينٍ ؛ لكنه ملك مراعئ : كلما مَضَى جزةٌ من الزمان على 
السلامة. . َانَ أن ملك المؤجّر اسْتَقَىّ على ما يُقَابل دللكوة سد أنها 
لا يَستَقك(4) إلا باستيفاء المنافع أو 5 /! 


وقضيّةٌ ملكها حالاً ولو مؤجّلةٌ. . صِحَّةٌ الإبراء منها ولو في مجلس العقدٍ ؛ 
لأنه الاضيار فيه" #تفكان كالايراء بن النروريمة ورين + انيه يله !0 
زمنَ الخيار كزمن العقَدٍ ؛ فكأنه بَاع”"' بلا ثمن 

( وية فعرية ) السك الانجارة كر الأثرة نلو 1 عضا وقتزا وضذة إن 
كانّث في الذمّة » وإلا.. كفث معاينتها في إجارة العين والذمّة ؛ نظيرَ ما مَدَ في 
ار 


0-1 


4 ٍِ 5 55 ده م ك : 
وجواز الحح بالرزق مستثنى إن قلنا . إنه إجارة توسعة في تحصيل هذه 


: أي : فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة » وإلا.. فيجبران . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 
.) 36/5 

.) ١155/5: عطف على قول المتن : ( معينة ) . ش . ( سم‎ )١( 

(6) أي : الأجرة » قوله : ( به ) أي : بالعقد.. (ش ١77/56:‏ ) . 

5( ل ا 

(45) أي : الإجارة . (ش :5/5؟7١).‏ 

00 أي : بعقد البيع مثلا . 

37( وفي المطبوعة المصرية : ( باعه ) . 

(6) في(790/5). 


ال للا 10ل 


0 2 / ا قر 0 
فلا تصح بِالعِمَارَة وَالعلف 4 وأفاه ةده وا وه .د ود ود .د هد ود .د وه ود .د .د .د .د .د .د .د ند .د مد مد وا مداه 


العبادة . اا لبا اا را ا ار أو 
المصدث ؛ للجهل بهما ؛ كجُكها بعمارتها » أو بدبنار على أن تر 5 


أي 


عمارتها ء أو علفها ؛ للجهل بالصرف”" . فتَصِيرُ الأجرة ب فإن 
صَرَفَ وقِصّدَ الرجوع بها. . رَجَع*' ؛ للإذن مع عدم قصد التبرّع » وإلا"'' . 
5 ْ 0 2 


والأوجة : أن التعليلَ بالجهل”؟ للأغلب » وأنّ الحكم كذلك”/ وإن عَلِم 
الصرفت”" ؛ كبيع زرع بشرط أن يَخْصّدَه البائعٌ » فالحاصلٌ : أنه حيث كان هناك 
ترط سنك وقر "انرو لانو اجر هيا ممما ذه انان شاو متكت 
وال 


. وفي(1أ)و(ر)و(ف):( إجارة)‎ )١( 

(؟) وفي المطبوعة المصرية : ( تصرف ) . 

(0) أي : العمل . ( ش : 1717/5 ) . وفي ( ث ) و(ج ) و(ر ) و( ز) و( ض ) و(غ ) و( ه) 
و( ثغور ) والمطبوعات : ( بالمصرف ) . 

(:) أي : لأنها مجموعة الدينار والصرف . والمجهول إذا انضمٌ إلى معلوم صيّره مجهولاً . 
رشيدي . ( 7577/0 ) . 

(5) أي : بالمصروف وبأجرة عمله . انتهى رشيدي . ( ش : ١77/5‏ ) . 

(5) أي : إن لم يقصد الرجوع . ( ش ١١7/56:‏ ) . 

(0) قوله : ( أن التعليل بالجهل ) أي : في الموضعين ؛ أعنى : الجهل بالعمارة والعلف ٠‏ والجهل 
بصرف الدينار إليهما . كردي . 

)0( أي : عدم الصحة . ( ش :1//5ا7١)‏ . 

(9) قوله : ( وأن الحكم كذلك وإن علم الصرف ) لكن إن صرّح بصورة الشرط ؛ كما يأتي . 
كردي . في ( ات" ) و( ز ) والمطبوعة المصرية والوهبية ل 

. قوله : ( بطلت مطلقاً ) أي : سواءٌ علم الصرف أو جهله » فعلّة البطلان : الشرط لا الجهل‎ )٠١( 
. كردي‎ 

(0) قوله : ( فلا ) ففي تلك الصورة الجهل هو العلة . كردي . 


كعد ين كه 5 000 . 2 ل 
أما إذا اذن له في صرفها' ٠‏ بعد العمل من غير شرط فيه ' وتبرّع به 


امياد مو حو 

واغتفْرَ اتحادٌ القابض والمقبض فيه ؛ للحاجة » على أنه في الحقيقة 
لا انّحادَ ؛ تنزيلاً للقابض من المستأجر - وإن لم يَكنْ معيّناً ‏ منزلة الوكيل عن 
المؤجّر وكالة ضمنيّة . 

وتماف السينا 3 في أصلٍ الإنفاق وقدره ؛ كما رَجَحَه السبكيٌ ؛ لآنه 
انَتَمَنه . يتين تقييدُه بما إذا ادَعَى قدرا لاثقًعادةً ؛ نظير ما يَأنِي في الوصت”" . 
إل أولي توالا . احتاج لبيّنةٍ . 

على أنه امرض بقولهم : لو قَالَ الوكيل : أنيْتْ بالتصرّف المأذونٍ فيه وأذْكر 
الموكل . 0 الموكل » وَيْرَةٌ : بأنه : م لاخارج يُصَدَّقٌ الوكيل © , 
والأصل : عدمّه » وهنا الخارج ‏ وهو وجود العمارة واستغناء الدابّةٍ مدّة عن 
إنفاقٍ مالكها عليها يُصَّدّقَ المستأجر ‏ فلا جامع بين البابَيْن”*» . 

ولا كفي شهادة الصّنَاع له : أنه صَرَفَ على أيديهم كذا"" ؛ لأنهم وكلاؤه . 

ولو اكتَرَى نحو حمّام مذة يُعْلَمُ عادةً لي فيها لنحو عمارة ٠‏ فإن شرطً 


. قوله : ( في صرفها ) أي : صرف الأجرة . كردي‎ )١( 

(0) أي : في صلب العقد . ((ش )١58/5:‏ . 

.)١71١/7( في‎ )0( 

(5) عبارة النهاية : ( ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه قول الوكيل » والأصل. . . ) إلخ . 
(ه//ا؟” ). 

(8):أى: © المسالعن .١ن‏ 11/5 

(7) قوله : ( على أيديهم كذا ) المراد : على عملهم ؛ ومن ثم علله بقوله : ( لأنهم وكلاؤه ) أي : 
فهي شهادة على فعل أنفسهم » بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا. . فإنها لا تقبل إلا إن علم 
الحاكم أنهم يعنون أنفسهم . قاله الزيادي . اه رشيدي . ( ش : 178/5 ) . 

(0) لعل التأنيث بتأويل العين . ( بصري : ”7/ 78١‏ ) . 


ا ا للللاالااببلتتي لبلالجبال7__ يي يب 1 


وَلا ليَسْلَحَ بِالْجَلْدِ » وَيَطحَنَ ببَْض الدَقِيقٍ أَوْ بِالنْخَالَةِ : ا 


احتسات مدّة التعطيل''' من الإجارة وجهلث . تلات 6و 4 ففيه'") وفيما 
بعدها . 


( ولا ) الإيجارٌ ( ليسلخ ) مذبو "2 ( بالحلد . ويطحن ) برا ( ببعض 
الدقيق أو بالنخالة ) الخارج منه ؛ كثلثه ؛ لحي كا الجا ور ومره 


أحدٍ الأخيرَينِ وخشونته » ولعدم القدرة عليهما حالاً » ولخبر الدارقطنيٌ وغيره : 
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان©) أ : أن يَجْعَلَ أجرةً الطحن 
لحبٌ*' معلوم قفيزاً مطحوناً منه . 

وصورةٌ المسألة : أن كول ف لتك الك بمقفيق بنقه ه أل الطلد ان 


ا عت ا د الع امي ٠‏ 7 د ب حو ل ال لوا 
قال : اسْتأجَرْتكَ بقفيز من هذا "' لتَطحَنّ ما عدّاه. . صَحّ . فضابط ما يطل" : 
أن يَجْعَلَ الأجرة شيئاً يَخْصل بعمل الأجير منه . 

وجَعَلَ منه السبكييٌ و لي ال 
قال : فإن قِيلَ : لك نظيرُ العشر مما تسْتَحْرِ -_- .. لم تَصحّ الإجارة أيضاً » وفي 


. ) وفي ( ض ) والمطبوعة المكية : ( التعطل‎ )١( 

(0) قوله : ( وإلا) أي : وإن لم يكن الأمرُ كما ذكر ؛ بأن لم يشترط أو شرطت وعلمت . 
( بصري : 78٠١/7‏ ) . قوله : ( ففيها ) أي 00-0 .. إلخ » وطريق الصحة : تجديد 
العقد فيما بقي من المدّة بأجرة معلومة . اه . ع ش . ( ش :119/5 ) . 

ف ا بوم ل 5 
و( ه ) : ( مذبوحه ) . 

(4) سنن الدارقطني ( ص : 575 ) » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ٠١108‏ ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 00 ١‏ 

(6) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بحب ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 144 ) . 

(0) أي : الحب ؛ فالأجرة من الحب لا من الدقيق . انتهى . سم . ( ش :179/5 ) . 

(8) قوله : ( فضابط ما يبطل ) قال في « شرح الروض >» : وللأجير إذا عمل في ذلك أجرة عمله . 
كردي . 

0( والجابي : الجامع للخراج ونحوه . كردي . 


ف 2-2-2-2 بوبم 


0 
1 0١و‎ 


بقدر ما يَسْتَحْرِجِه 

( ولو استأجرها ) أي : امرأة مثلاً ( لترضع رقيقاً ) له''2 ؛ أي : حصته منه 
الباقية يه له بعدمًا جَعَلّه منه أجرةً المذكور”" في قوله : ( ببعضه ) المعيّن ؛ كثلثه 
( في الحال. . جاز على فق الصيكب ؟1 ) اللعلم وال جر ولا أثرّ لوقوع العملٍ 
المكتررّئق له في ملك غير المكتري ؛ لأنه بطريق التبع ؛ كمساقاة شريكه إذا 
قرط له زيادة؟"» من الددرا" > امك للبقبرا"؟ببا يكل مالقزة من 
التفصيل”" . 

ومن ثم قَالَ السبكيٌ : : أن الاستئجار أ مقي عن لك و 

مادام حي يعي 0 اله يضح 

عليه يُحْمَلٌ النصٌ ؛ لوقوع العملٍ في ملكِ غير المكتري قصداً » أو على حصّةٍ 0 
الساير ف 3 

و( في الحالٍ ) متعلقٌ ب( بعضه ) احترازاً عمًا لو اسْتَأْجَرَها ببعضه بعد 
الفطام مثلاً. . فلا يَصِحّ قلعا د ليا "كاج إن الاجر لمعي 11 2 


. ) ٠٠٠١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(60) قوله : ( له ) نعت ل( رقيقاً ) . (ش : 97/5؟١).‏ 

(*) قوله : ( المذكور ) مجرورٌ صفةٌ ل( ما ) في قوله : ( بعدما ) . كردي . 

(4) وفي ( ج ) و(خ )و( س )و( ه )و( ثغور ) : ( على الأصح ) . 

(5) قوله : ( زيادة ) أي : زيادة على نصيبه . كردي . 

100 :وقولة + :(من الثمرة ) تعلق يشرط )ا كرقئ.. فى اخ ).واس )وخ :و( اعون ):: 
( الثمرة ) . 

(0) أي : القائل بعدم الصحة . (ش ١19/5:‏ ). 

0/0 وقوله : ( من التفصيل ) أراد به : قوله ( أي : حصته. . . ) إلخ . كردي . 

(9) عطف على قوله : ( على الكل ) . ( ش : 1718/5 ) . 

. وقوله : ( لما مر ) أي : في شرح قوله : ( ويجوز فيها التعجيل والتأجيل ) . كردي‎ )1١( 


كات لجار سسبر يبب ددج ا ا 111 


0 مر وى عن سم 
٠‏ 3 جو اللي مر 
وكون المنفعة متقومة » 10 


وللجهل بها إذ ذاك”١'‏ . 

وخَرَجَ بنحو المرأة : استئجارٌ شاة مثلاً لإرضاع طفل ٠‏ قَالَ البُلقِين”" : أو 
سخلةٍ. . فلا يَصِحّ ؛ لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة ؛ 
امبو ا لسر و 

3:و) لشارط: الكتها ايض ؟ ١:‏ كون: المنفطة ) تعلودا 4 بن 0 
( متقومةٌ ) أي : لها قيمةٌ ؛ ليَحْسٌنَ بذلٌ المالٍ في مقابلتها » وإلا بأن كانت 

ودداقة أو شعي . . كان بذلٌ المالٍ في مقابلتها سفهاً . 


وكونها واقعةً للمكتري 

وكون العقدٍ عليها غير متضمّن لاستيفاء وراعين.اقعدا +" كاسنتتجار يتا 
ور ؛ بخلاف نحو استئجارها للإرضاع وإن نَفى الحضانة الكبرّى ؛ لأن اللبنَ 
تابع لما تناوَ َلّه العقث0©© . 


نعم ؛ يَصحٌ استئجارٌ قناة"'' أو بئر للانتفاع بمائها ؟ للحاجة . 
1 ور 5 2 4 
وكونها تستؤفى مع بقاء العين . 


. وقوله : ( إذذاك ) أي : حين الفطام . كردي‎ )١( 

(١‏ عبارة البلقيني في « فتاويه » ( ص : 5١7‏ ) : ( مسألة : إذا استأجر المرأة لإرضاع سخلة » أو 
الشاة لإرضاع طفل. . هل يجوز ذلك أم لا ؟ أجاب : الذي يظهر : جوازه في الأولى دؤن 
الثانية . انتهى ) . 

(6) أي : في أول الفصل الاتي . ( ش :150/5 ).. 

(5:) قوله : ( كاستيجار بستان لثمرة ) أي : فإنه باطل . ع ش . ( ش : ١70/5‏ )» ومرٌ أول 
( المساقاة ) حيلة جوازها . كردي . في ( ت ) و( ج ) و( د ) و( ز) و( ض )و( ظ )و( ف) 
والمطبوعات : ( لثمره ) 

(0) قوله : ( لما يتناوله العقد ) أي : عقد الإرضاع » وهو : الحضانة الصغرى . وهو : وضع 
العذل فى الحجر و القامه التلبى وعضيره له بقدر الحاجة . كردي كذا في النسخ . 

090 مجرىّ للماء ضيق أو واسع ؛ . المعجم الوسيط ( ص 1 5كلا ). 


ات لي لس ريربت بيت كاك العا 


فَلاَيَصِخُ اسْيِفْجَارُ باع عَلَى كَلِمَةٍ لآ تنِبُ وَإِن رَوّجَتٍ السلْعَةَ : "ل ا فر - لابه ا ل 0 د دل 


وكونها مباحةً مملوكة مقصودة - لا كتفاحةٍ للشمّ ٠‏ بخلاف تفاح كثيرٍ ؛ كما 
00 استئجارٌ مسكُ ورياحين للشم . كذا كه الرافعية''؟ . ٠‏ لكن نارّعَ فيه 
السبكئٌ وغيره ؛ لأنّ هذين القصدٌّ منهما : الشةٌ » وذاك'" القصدٌ منه : الأكل . 
قلَّ أو كثرٌ - تَضِمَنْ 07 بالبدل9) لا ككلب » وتباح7*) بالإباحة » لا وات 3 


وأكثرٌُ هذه القيود ود من كلامه ( فلا يصح استئجار بيّاع على ) ع 
( كلمة ) ومعلم على حروفب ؛ من قرآنٍ أو غيره ( لا تت تتعب ) أي : عادةً فيما يَظهَدُ 
( وإن رؤجت السلعة ) إذ لا قيمة لها ؛ ومن َم حصي هذا بمبيع مستقرٌ القيمة في 
البلد ؟ كالخبز ٠‏ بخلاف نحو عبدٍ أو ثوب”” ؛ مما يَخْتَلفُ ثمنه باختلاف 


ن 


متعاطيه ١‏ تم به من لياع بمزيل ع فح اسنتجااه عليه" . 


وحيث لم يَصحَّ : فإن تعب بكثرة ة تردد 7" أو كلام. . فله أجرةٌ مثل » وإلاّ. 
1 ِ 


وبحت فيه الأذرَعويٌ بن الفرض : أنه اسْتَأجَرّه على ما لا تعب فيه » فتَعبةُ غير 
محرو 48 ع فيكون قيقع به . ورد بأنه لا يَتَدُ عادة إلا بذلك . ؛ فكانَ كالمعقود 


أي 


فإن لم تكن الصورة ذلك ؛ كَاسْتَأَجَرْتَُكَ على بيع هذا بكذا. . صَمَّ » وكبغة 


. ) 84/50 الشرح الكبير‎ )١( 

00( أي : التفاح . 

(") قوله : ( تضمن بالبدل ) خبر رابع ل( الكون ) في قوله : ( وكونها مباحة. . . ) إلخ . ( 
3١/5‏ ). 

(4:) عطف على : ( تضمن ) . (ش ١١١/5:‏ ) 

(5) وفي (ب)و(ت)و(ت؟)و(ث)و(خ)و(د)و(ض)و(ظ)و(غ)و(ف) 
والمطبوعات : ( وثوب ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠٠١١‏ ) . 

(0) وفي (]) و( خ ) و(غ ) : ترداد ) . 


كتاب الإجارة ببس 978 


وَكذا درّاهم وَدنانيرٌ للتزيين » وكلتب للصيّد في الاصح : 


عِِ ءٍِ 7 
وأنا ار قيلق دكة ماله أخر: المذل. : 
0 ع و ع - 06 

وفي ١‏ الإحياء » : يَمْتَنِع أخذ طبيب أجرة على كلمةٍ بدواءٍ يَنفرِدُ بها''' ؛ لعدم 
المشقة"'' . بخلاف ماهر عَرَفَ إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة . أي : 
0 نر َ عه ال - 0 5 ا 
وإن لم يَكنْ عليه فيها مشقةٌ ؛ لأن هذه الصناعات يُنْعَبُ في تعلمها ليَتَكَسَبَ”") 
بها ء ويُحَففَ عن نفسه التعبّ . 

وخَالفه البغويُ”*' في هذه » ورَجّحَ الأذرعينٌ الأوّل0 . 

( وكذا دراهم ودنانير للتزيين ) أو الوزن بها 6 أو الضرب على سكتها'' : 
ومَّدَ في ( الزكاة ) خلافٌ في حل التزيين بالمعرّاة''' والمثقوبة » فعلى التحريم : 
لا يَصح استئجارها للتزيين بها . 

( و ) نحوٌ( كلب للصيد ) أو الحراسة به » فإن ذلك لا يَصِحٌّ استئجاره ( في 
ع 2 07 262 2 - 7 0 
الأصح ) لأن منفعة التزيين”* بهما لا تقصَّدٌ غالباً ؛ ومن ثم لم يَضمّن غاصيّهما 


. ) 54١ /” ( إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(؟) قوله : ( لعدم المشقة ) يؤخذ منه : صحة الإجارة على إبطال السحر ؛ لأن فاعله يحصل له 
مشقة بالكتابة ونحوها ؛ من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها , 
ومنه... ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح. . لزم المسمى » وإلا. . فأجرة المثل . (ع ش : 
)١ 0‏ . وأقره « الشرواني ١١/50»‏ ) . 

فر وفي ( )و( ب )و( ث )و( ر )و( ز )و( س ) (غ )و( ه )و( ثغور) : (ليكتسب ) . 

(:) قوله : ( وخالفه ) أي : الغزالي ( البغوي. . . ) إلخ لعل الأولى : إسناد المخالفة للغزالي ؛ 
لتقدم البغوي في الطبقة . انتهى سيد عمر » وقد يقال : أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله 
الغزالي » فشبه الرجحان بالتقدم الزماني . ( ش : 171١/5‏ ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠٠١7‏ ) . وقوله : ( الأول ) أي : 
الصحة في ضربة السيف . انتهى . ع ش . ( ش : 11١/5‏ ) . 

000 والسّكَّةُ : حديدة منقوشةٌ تَضْرَبُ عليها النقود . المعجم الوسيط ( ص : 45٠‏ ) . 

(0) في (555/7). 

() وفي (ت١7‏ ) و( ض ) والمطبوعة المكية : ( التزين ) . 


١‏ ااا سس بببب كتاب الإجارة 
0 كودا هس هم ار 
وَكؤن الموّجر قادرا على تسّليمها . اده لل ل أله نمه نه 4 ' مالفا 18 عقا قد أواا 16 4 جه يعد اللم ها ب 


أجرتهما » ونحوّ الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته . 

ولو لم يَقَل2'7 : للتزيين ونحوّه. . لم يَصِحَّ قطعآ ؛ كما لو كَانَ نحؤٌ الكلب 

وأَجْرَى البغويٌ الخلافٌ في استئجار طائرٍ للاستئناس بصوته أو لونه » وقَطعٌ 
المتولّي : بالجواز . 

( وكون المؤجر قادراً على تسليمها ) أي : المنفعة بتسليم لحلا ذا 
وشرعاً » و المستأجر”" قادراً على تسلمها كذلك7”© ٠‏ أخذاً مما مَرَ في ( البيع ) 
ليَمَكّنَ المستأ لوي 1 

ومن القادر على التسليم | قكل 1" عقن أتطل !"1 وهام متكت إجارنه 
اتفاقاً » أ و منفعتها9'' فكذلك , كما أَقنَى به المصتّفُ ؛ لأنه مستحقّ للمنفعة وإن 
جَارَ للسلطانٍ الاستردادٌ ؛ كما أن للزوجة إيجارَ الصداق قبل الدخولٍ وإن كَانَ 
متعرضاً لزواله عنها إلى الزوج بانفساخ التكا © . - 


. ) أي : مستأجر . هامش ( ك‎ )١( 

(') قوله : ( أو المستأجر ) عطف على ( المؤجر. .. ) إلخ . ( ش : .)1١7١/5‏ وفي (أ) 
و(ت) و( ث) و( ج) و(خ) و(ر ) و(ز) و( ض) و(ظ) و(غ) و(ف) و(ه) 
و( ثغور ) والمطبوعة المكية : ( أو المستأجر ) . 

010 آى هنا وشرها دقن :001715 

(5) أي : المنفعة . (ش ١١/5:‏ ).أي: في .)75١/5(‏ 

)0( ماح جد ار و و ا ا ل ا 

(5) قوله : ( فإن أقطع ) ببناء الفاعل » وفاعله : ضمير الإمام المعلوم من المقام » أو ببناء 
بايا اقول + (زقيعها )ارقن 01 

(0) عطف على ( رقبتها ) وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام » على ما مر عن 
الكردي » أو تلك الأرض المعلومة من المقام ؛ كما هو المناسب لقوله : ( ومن القادر. .. ) 
إلخ . (ش .)١755/6:‏ 

(0) فتاوى الإمام النووي ( ص : ١18١‏ ) . 


ال سس م0 ا 


2 2 6 - وج 0 يي 
فلا يَصِحّ استئجار ابقٍ وَمَغصوب ف لد انها مه 0 ل در لقم اه لد 0 جل ررك 13 هذ القن و حي كوا كو الوا مق أو 5ق و فود أن 


لكن خَالفه علماء عصره محتجينَ ؛ بأنه لم يَمْلِك المنفعة » بل أن يَنْتَفْعَ » فهو 
كا للستي وال وعد ل مك ا 


قال الزركشيٌ : والحقٌ : أن الإمامً إذا أن له في الإيجار . دض د 
عام ؛ كديار مصرّ.. صَحّ » وإلاً. . امَْنَمَ انتهى . وبه يُعْلَمُ : أنه معتمد" ؛ 
لعدم ملكه المنفعةً » وَيُوَجَهُ : صحّة إيجاره مع ذلك”" في الأ 0 


و 


العرف بذلك مرك منزلة الإذنٍ من الإمام » وحينئذ فقد يُجْمَعْ بما قَالَه بين 
الكلاميه”*؟ . 


ب ل لعجز مالكها عن تسليمها شرعاً ؛ لأنها 


مستحقة الإزالة فوراً . وكذا يقال في كل بناءٍ كذلك ؛ كالأبنية التي في حريم النيلٍ 
مثالا * » ولا مَنْ نَذْرَ عتقه أو شرطً في بيعه' 6 : 


ولاا ستئجارٌ ( آبق ومغصوب ) لغير منْ هو بيده ( لفك يَقَدِرٌُ هو" * أو المؤجَرُ 
على انتزاعه عقت العقل ؟؛ أي : تمع انها رج" : أخذاً مما يَأنِي 


)١(‏ قوله : ( وبه يعلم ) أي : بقول الزركشي يعلم ( أنه ) أي : خلاف العلماء للمصنف هو 
المعتمد . كردي . قال الشرواني ( 177/5 ) : ( وهذا مبنيٌ على أن قول الشارح : « معتمد » 
بفتح الميم » ولام الجر ؛ للتعليل . ويظهر : أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية » والمعنى : أن 
الزركشي معتمد لما قاله العلماء ؛ من أن المقطع لم يملك المنفعة » وإنما أبيح له الانتفاع ) . 

0( و( ذا ) في : ( مع ذلك ) إشارة إلى قوله : ( لعدم ملكه وج )إلى أخرة . كردي . 

فر لول 4 فى لاحر ) زقسارة إلى نولك اوت عاد جع الى احروزد عزو . 

(5:) وقوله : ( بين الكلامين ) أراد بهما إفتاء المصنف في خلاف العلماء له . كردي . عبارة 
الشرواني (5/ ”17 ) : ( أي : كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان ) . 

(4) أي : لا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري . مغني المحتاج 
227/90 ). 

) أي : الغير . (ش :17/5 ). 

(0) قوله : ( لها أجرة ) » وفي بعض النسخ : ( لها أجرة مثلاً ) بزيادة : ( مثلاً ) ولعله : بكسر 
فسكون : موْخّر عن مقدَّم. عبارة « النهاية» : ( مدّة لمثلها أجرة ) . اها . (ش : - 


حرف 


وَأعْمَى لِلْحِفْظ ‏ وَأَرْضٍ لِلررَاعَةٍ لا مه لََادَائِ 


في التفريغ من نحو الأمتعةٍ ذلك كنيعي - 
واَلْحَقَ الجلالٌ البلقينينٌ بذلك”" : ما لو تَبَئنَ أن الدارٌ مسكنٌ الجن وأنهم 


رةه 


يُؤْذونَ الساكنَ برجم أو نحوه » وهو ظاهرٌ إن تَعَذَّرَدفشهم 
بعد الإجارة كطرودٌ الغصب بعدها . 


( و )لا استئجارٌ ( أعمى للحفظ ) بالنظر » وأخرس للتعليم إجارة عين'؟ ؛ 


لاستحالته » بخلاف الحفظ بنحو يدٍ » وإجارة الذمة مطلق””" . 


لم يَف له به . 


4 ول يكنيها المطة الْمُمْنَاة + 


. وعليه فطروٌ ذلك 


( و )لا استئجارٌ ( أرض للزراعة ) أو مطلقاً » والزراعةٌ فيها متوقّعةٌ ( لا ماء 
لها دائم ٠‏ ولا يكفيها المطر المعتاد ) أو نحوّه ؛ كنداوة أو ماء ثلج ؛ لعدم القدرة 
على منفعتها حينئذ » واحتمالٌ نحو سيل نادرٌ لا يوَثَوُ . 


نعم ؛ إن قَالَ مُكرٍ : - ولو قبل العقدٍ فيما يَظهَرٌ ؛ إذ لا ضر 


عله" والأنة إن 
. تحير في فسخ العقدٍ آنا أخية لك ثرا تْقيها”" منها » أو أَسُوقَ 


الام ادم : إن كان قبل مضيٌ مذَّةِ ‏ من وقتٍ 
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اديه الزراعة )!24 : استكجارها لما شاءً أو لغير الزراعة. . فيصحٌ » وكذا 


5/”” ). وفي ب) و( ث) و( خ) و( ض ) و(غ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية : 


(انكلا ) غير موود : 

في (ص : ) (ص : 17337). 

أ المدكورقة الاق والمعشيوية : نر 

أي : الإلحاق . (ش ١"”/5:‏ ). 

أي : فيهما . ( سم :177/5 ) . 

أي : للحفظ والتعليم وغيرهما . (ش ١77”/5:‏ ) . 

أي : المستأجر » وكذا ضمير قوله : ( له ) » وقوله : ( تخيّر ) . ( ش 


وفي ( ت )و( خ )و( د)و( ز)و( ض) والمطبوعات : ( لتسقيها ) . 


وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ب( للزراعة ) 1 


7 


كتاب الإجارة بابب سسسب ا 


0 و 20 5 5 
وَيَجَورْ إن كان لها مَاءَ دَائَرٌ . ا 


لها وشرط”'' أن لاماءً لها ؛ على ما صّرَحَ به الجوريٌ ؛ مخالفاً لإطلاقهم 
البطلان . 


وبحت السبكيئ”" : أنه إن أَمْكُنَ إحداثٌ ماءِ لها بنحو حفر بثرٍ ولو بكلفة. . 
ص أو وانده وددظر المامري 7 لبي ) : أن القدرة على التسليم أو 
التسلم بكلفةٍ لها وَقع. اله أل ني 7 فلن عن قله : ( بكلفة ) بما إذا لم يَكنْ لها 
وق » ولم يَكَنْ لمدّة التعطيل أجرةٌ . 


( ويجوز ) إيجارها ( إن كان لها ماء دائم ) من نحو عين أو نهر ؛ لسهولة 
الزراعة حينئل . 


ثم إن شرط أو اعْتِيد” ' في ث شريها دخول”"' أو عدمّه. . عمِلَ به » وإلا. ٠‏ لم 
يَدْخْلٌ اع ا ع موا سار 


يَسْقي به على ملك المؤجر رجه السبكية 
وبحث ابن الرفعة : ااا 50 ! 


) قوله : ( وكذا لها وشرط ) أي : وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا. . . إلى آخره » ف( شرط‎ )١( 
. منصوبٌ على أنه مفعولٌ معه . كردي‎ 

(0) وقوله : ( وبحث السبكي ) أي : بحث مع الجوري . كردي . قال الشرواني ١77/50‏ ) : 
( أي : في مسألة المتن ) . 

(9) في (7575/5). 

(:) قوله : ( ثم إن شرط أو اعتيد ) حاصله أجااتي اشر لوعو انين رايا دوا بنارا 
ولها شربٌ معلوم . الوببدل شرهااي اسرد جرد ار ورك مدرو زه تارك لحرت 
فيه ؛ بأن كانت تَكْرَى وحدها تارةً ومع الشرب أخرى » أو استثنى الشرب. . لم يصح العقد ؛ 
ل ل ا ل ل لي 
فيصم مع الاضطراب والاستثناء ؛ لزوال المانع بالاغتناء عن شربها . والشَرْب : بكسر الشين . 
هو : النصيب من الماء . كردي . 

ي : دخول الشرب أو خروجه في الأرض المأجرة . ( ش : ١15/5‏ ) . 

ي : فلو فضل منه شيء عن السقي . . كان للمؤجر ؛ لبقاته على ملكه . (ع ش : 737١/0‏ ) . 


(0) 
69 


:8 فب يسبيب ب ليون سس هلل تان الأخار: 


كو وسنبىر 2م رعيي و2 كو همس د 35 0 و 
وَكَذَ ِنْ كَمَامَا الْمَطَُْ الْمُعْتَادُ أَوْ مَاهُ التُلوج الْمُجْتَمِعَةِ » وَالْغَالبُ حُصولهَا في 


( وكذا ) يَجُورْ إيجارُها ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة . 
سيان ان ) لأن الظاهرَ حصول الماء حيكل . 


007 استئجارٌ أراضي نحو البصرة ومصر ع ا 
كان يكفيها السنة . وقبل الجسنارة إن تح ننه عاد 0 ( وقبل اومان 
وَيْقّ به ؛ كالمدٌ بالبصرة”"' » وكالتى”*' تزؤوى من زيادة النيل الغالبة ؛ كخمسة 


عشر”*' ذراعاً فأقلّ . 


وألحَقَّ بها''' السبكئئٌ : ستة عشرّ وسبعة عشرَ ؛ لغلبة حصولهما . ولكن 
دق الاحتمال للأولى قليلٌ . اننا كثيد 2 وتطي” أن لمالية عشرَ 
كذلك”" ؛ لغلبة حصولها أيضاً ؟ كما هو مشاهَدٌ . 


ولو آجَرَها مقيلآً ومراحاً وللزراعة. ٠‏ لم تَصِحّ ٠‏ إلا إن بَيِّنَ عينَ ما لك9" ؛ 
ومن ثم قَالَ القفال : لوآجَرّه لِيَرْرَعَ النصف ويَغْرس النصف. . لم يَصحّ . 


: قال الكردي‎ . ) ١155/5 : قوله : ( بعد انحسار الماء ) متعلق ب( الاستئجار ) . (ش‎ )١( 
. ) أي : انكشافه ) . وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بعد انحسار الماء عنها‎ ( 

(؟) أي : رجي الانحسار وقت الزراعة عادةً » فقوله : ( وقتها ) متعلق بضمير الانحسار » وقوله : 
( عادة ) بضمير الزراعة » على الشذوذ ؛ كما مر غير مرّة . ( ش : 5/ 178-١75‏ ) . 

(6) قوله : ( كالمد بالبصرة ) المدٌّ : ارتفاع النهر . كردي . 

(:) عطف على : ( المد ) . ( ش : ١17"0/5‏ ) . 

(6) مثال الزيادة الغالبة . ( ش : ١178/5‏ ) . 

(5) أي : بالخمسة عشر ذراعاً . (ش :170/5 ) . 

(0) قوله : ( تطرق الاحتمال ) أي : احتمال عدم الحصول ». وقوله : ( للأولى ) أي : اللملتة عشو 
وقوله : ( للثانية ) أي : للسبعة عشر . (ش ١78/5:‏ ) . 

(8) أي : كخمسة عشر ذراعاً في الصحة . ( ش : ١178/5‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )٠٠١*(‏ . وراجع ١‏ الشرواني» 
(كله"١).‏ 


كان اكور بسب يبب 5757 ا 1/11 


َالامْتِنَاعٌ الشَّرْعِيُ كَالْحِسّيّ » فلايِصِح اسْتِنْجَاد قلع سن صَحِيحَةٍ , 
إلا إن بين بينَ عينَ كلَّ منهما . 

( والامتناع ) للتسليم ( الشرعي كالحسي ) السابتٍ ( فلا يصح استئجار لقلع ) 
أو قطع ما يَحْرُمُ قلعُه أو قطعُّه ؛ مِنْ نحو ( سن صحيحة ) وعضو يم ولو من 


و 
م بير 


غيرٍ آدميّ ؛ للعجز عنه شرعاً » بخلافه لنحو قود”"" أو علَةٍ سبي 
عاد » وال الغي 32" : إن القلع أو القطع ير كيه نفل ينين يبَر نِي في السلعة” " . 

ولو صَحَّ نحوٌ السنّ » لكن ا: نص تحته ماده من نحو نزلق*» وقاثوا : لا و 
إلا بقلعه.. جَارَ ؛ كما بَحَنْه الأذرعينٌ ؛ للضرورة . واستشكل الأذرحة00) 
وجح ا و الوب 
إصلاح عوج السيفٍ بضربة لا تتِعبُ » وأقولٌ : بل فيه تعب بتمييز العرق وإحسان 
ضريه . 

وتنْفَسِحٌ الإجارة لقلع سنّ عليلةٍ بسكونٍ ألمها ؛ لتعذر القلع”" . 

رهظ عليه رودا جه :30ج لك عله لل هيد ا 


0 أي ا يخلاف فلم أرنتله معو سن صسيحة اد الغ النضيو قود 4 قضخ الاسعان له 4 لآن 
الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز . ( ش : 188/5 ) . 

(0) فى (1) و( ر ) : ( أهل الخبرة ) . وفى « الشروانى » 1757/50 ) : ( قوله : « وقالوا » : 
١ ١ 0‏ 

(9) في (945-940/9). 

4 5 : كالزكام » يقال : به نزلة 0 7 4:). 

)0( : ( واستشكل ) أي : الأذرعي . : 5/5” )2 . وفي ( ب) و( ث) و( ظ) 
م جا سس ا ابي المي 

(5) أي : الإجارة . (ش )١1"5/5:‏ . 

49 راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠٠١5‏ ) . ووافق « المغني »( 159/7 ) 
الشارح ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة ؛ كما في « الشرواني ١55/50»‏ ) 

() قوله : ( ولا يجبر عليه مستأجر أباه ) أي : إن لم تبرأ السن ومنع المستأجر الأجير من قلعها. . 

(9) وقوله : ( لكن عليه للأجير أجرته. . . ) إلخ حاصله : ما في « الروض »> و« شرحه » وهو : - 


122222227 ار ار 


ولا حَائْضٍ لِخِدْمَةٍ مَسْجِدٍ » وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ إرضاع أ َيْرِه بِغيْرِ ِذّنِ الرّوْج عَلَى 


ومَضى زمنٌ إمكانٍ القلع 

( ولا ) استئجارٌ ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( لخدمة مسحد ) أو تعليم 
قرآن إجارة عين وإن أَمنّت التلويثٌ ؛ لاقتضاء الخدمة المكثٌّ » وهى ممنوعةٌ 
منه » بخلاف الذمّيّة على ما م7١2‏ » وبطروٌ نحو الحيض ينفسخ العقدٌ ؛ كما 


ءي. (8) 


( وكذا ) حرّة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) مما لا يودي إلى خلوة محرّمة » فلا 
يَجُوزْ استئجارُها إجارة عين ( بغير إذن الزوج » على الأصح ) لاستغراقٍ أوقاتها 
بحقه . 

وله 2 : ترجيحٌ ما بَحَثْهِ الأذرّعيئ : أنه لو كان غاتباً أو طفلاً » فَآجَرَتْ 
نفسها لعمل يَنْقَضِي قبل قدويه أو تأهّله*» للتمتّع . : جَارْ » واغْتِرَاض الغزيّ له ؛ 
بن منافتها مستحقَةٌ له بعقد النكاح . بفرور 0 أنه لسعنيت ؛ بل يستحق قُ أن 


ينتفع » وهو متعذرٌ منه 


1 
ع 


أمَا الأمة. . فلسيّدها إيجارُها الوقتَ الذي لا يَجِبُ تسليمُها للزوج فيه بغير 


إذنه . 
ع 2 


-- ويستحقٌ الأجير الأجرة ؛ أي : تسلمها بالتسليم لنفسه » ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون 
غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت. . ردٌ الأجير الأجرة ؛ لانفساخ الإجارة . 
كردي . 

)١(‏ قوله : ( بخلاف الذمية على ما مر) في ( الغسل ) يعني : أن الذمية لا تمنع من دخول 
المسجد ؛ لجواز تمكينها من المكث فيه إذا أمنت التلويث على الصحيح ؛ كالجنب الكافر . 
كردي . أي : في ( باب الحدث ) . اه . رشيدي . (ش :5//ا7١‏ ) 

وال رضي عا 0 

(6) أي : من التعليل . ( ش : ١1//5‏ ) . 

(5) وفي المطبوعة المصرية : ( وتأهله ) . 


كات الإ ار الا 


جور تأجل الْمَمَعَةٍ في بجا خَارَة الذكة .+ الزفث ذكتك الكمن إلى 'مكة 


وأمّا مع إذنه. . فِيَصحٌ 

وليس للمستأجر منعه'"' من وطءٍ المرضعةٍ ؛ خوف الحبلٍ وانقطاع اللبن ؛ 
كما في « الروضة وى وعن الأصحاب : المنع ؛ كمنع الراهن من وطء 
المرهونة . 

وبْفرَقُ بأنْ الراهنَ هو الذي حَجَرَ على نفسه بتعاطيه لعقدٍ الرهن » بخلاف 
الزوج » وإِذْنهُ ليس كتعاطي العقدٍ ؛ كما هو ظاهوٌ . ْ 

وله استئجارٌ زوجته لإرضاع وليه منها أو مِنْ غيرها . 

وأفتى السبكييٌ : بمنع استئجار العكاميت”؟؟ للحج » والأوجهُ : خلافه ؛ إذ 
لا مزاحمة”” بِينَ الحجٌ والعكم ؛ لأنه”" لا يَسْتَغْرِقٌ الأزمنة . 

(وريجوز تاجل الجفعة في إخارة الاي كالزيت بتك لحمل ١‏ 2< إلى 
مكة أول شهر كذا ) لأنها دَيْنٌ ؛ إذ هي سل ؛ كما م" ؛ ومن نم يَأَتّي في 
تأجيلها ما مد 0 


. قوله : ( أما مع إذنه. . . ) إلخ متحرز قول المصنف : ( بغير إذن الزوج ) . اه . سيد عمر‎ )١( 
1 

(0) أي : الزوج . هامش ( ك) . 

(*) روضة الطالبين ( 5١5١/5‏ ) . 

(5:) قوله : ( العكامين ) يقال : لأجير الحجاج عكام ؛ لأنه من العكم وهو : الشدّ ٠‏ فإنه يشدٌ 


الرحل . كردي . 

(5) وقوله : ( لا مزاحمة ) أي : لا منافاة ؛ إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل 
الأول . كردي . 

00 رفير( كار جع إلى العكم . كردي . 

(0») قوله : (إذ هي ) أي : إجارة الذمة . ( سلم ؛ كما مر ) أي : قبيل قوله : ( وإذا أطلقت 
0 


00 وقوله : ( ما مر ثم ) أي : في ( الإجارة ) من أنه يمتنع تأجيل الأجرة . كردي : 


دلعسلددد لل كتاب الإجارة 


2-0 عو و 6 ن ”ين 
ب 0 ٠‏ 4 .و م # جه و 6 يمسرا 
وَلا تجوز إجارة عبن لمنفعةٍ مستقبَلةٍ 4 ا ا ا ا ان ا ا ا ان ان ا ا ا ا ا 0 


وكأنَ مرادَ المتن بِأوَّلٍ الشهر هنا : مسَهّلُه7'" ؛ لما مَك 055"© : 
به" باطلٌ ؛ لوقوعه على جميع نصفب الشهر الأوّلٍ”*' . 

( ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) بأن صَّرَحَ في العقدٍ بذلك » أو اقتَضاه 

و 5 > > ع اع الر 1 ا ير 
الحال ؛ كإجارة هذه سنة مستقبلة » أو سنة أوّلها من غدٍ » وكذا إن قال : أوّلها 
أمس » وكإجارة أرض مزروعة لا يتاتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة . 

وذلك”*' كما لو بَاعَه عينآً على أن يُسَلمَها له بعد ساعةٍ » بخلافٍ إجارة 
الذكة 6 كا 3056 , 

ف ا اي 1 كس ا الحس ل (لا) 2 

ولو قال وقد عَقَدَ آخرّ النهار ‏ : أوّلها يوم تاريخه' '". . لم يَضِرَ ؛ كما هو 
ظاهرٌ ؛ لأن القرينة ظاهرة في أن المرادً باليوم الوقثُ » أو في التعبير باليوم عن 
بعضه . وكلّ منهما سائغ شائع . 

ولو قالا”*' بقسطين متساوييْن في السنةٍ » فإن أرَادَ النصفٌ في أوَلٍ"' أو آخر 


. وقوله : ( مستهله ) أي : غرّته . كردي‎ )١( 

00( وقوله : ( لما مر ثم ) في ( السلم ) . كردي . 

(9) قوله : ( أن التأجيل به ) أي : بأول الشهر . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠٠١١‏ ) . 

(5) أي : عدم الجواز الذي في المتن . ( ش : ١178/5‏ ) . 

. ) ١1"8/5: أي : في المتن آنفاً . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أولها يوم تاريخه ) أي : أول السنة يوم زمان العقد . فالضمير الأول يرجع إلى ( سنة ) 
في قوله : ( أو سنة أو لها من غدٍ ) » والثاني إلى ( العقد ) في قوله : ( وقد عقد آخر النهار  )‏ 
والتاريخ : الزمان ٠‏ كردي . 

() وفي(خ)و(ث)و(غ)و(ه):( قال). 

(9) قوله : ( فإن أراد النصف في أول. . . ) إلخ ؛ أي : اتفقا في الأول.. . إلى آخره » فيكون 
( في ) متعلقاً ب( أراد ) بتضمين معنى ( اتفقا ) كما يدل عليه قوله الاتي : ( وإن اختلفا. . . ) 
إلى آخره » وأول النصف الأول : وقت العقد ؛ كما هو ظاهرٌ » وآخره تمام ستة أشهر » وهو 
أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى . كردي . 


نصفها الأَوَلٍ » والنصفٌ في أوَّلٍ أو آخر نصفها الثاني. . صَحَّ ؟ كما هو ظاهرٌ 
أيضاً ؛ مايال السنة”'' حينئذ » مع احتمالٍ اللفظ له » وإن اخْمَلقَ(" . . 
بَطَلَ ؛ للجهل به'' ' ؛ إذ يَصْدُقٌ تساويهما بثلاثة أشهر » وثلاثة أشهر مثلاً من 
ال و لل 3 


ويُسَْئَى من المنع في المستقبلة مسائل ؟ منها ها لو اجر البلا لما تحمل 
تهارا وأا ©) ؛ نظيرَ ما مَا' ' في إجارة أرض للزراعة قبل الريٌ . 


عار عينٍ الشخص”"' للحجّ عند خروج قافلةٍ بلدِه أو تهيئها للخروج ولو 
قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلدٍ العمدٍ إلا بالسير في ذلك الوقتٍ 3 وفي 
أشهره”* قبل الميقات لِيُحْرمَ منه . 


٠ َ‏ .ه 7 »© © هو ءَِ يها ع 
وإجارة دار ببلدٍ غير بلد العاقدين 2 ودار مشغولة بامتعة 4 وارض مزروعة 
ب ا ل 700 / 
ل تى تفريغها قبل مضي مدة لها جره . 


)١(‏ قوله : ( لاستغراقهما السنة ) أي : السنة المذكورة في العقد » فإِنْ ذكْرّها فيه يدل على أنها 
المدة لا غير » ويؤخذ من العلة : أنهما لو أرَادَا شهراً وشهراً أو شهرين وشهرين إلى غير ذلك من 
غير الاستغراق. . بطل ؛ لأن اللفظ وإن احتمله لكن الاستغراق لم يحصل . كردي . 

(؟) قوله : ( وإن اختلفا ) أي : في الإرادة أو الأول أو الاخر . كردي . 

فره ود سيا الو 0 . كردي . 

63 : ( وذلك مجهول ) يعني : أن اللفظ في ذاته مبه فلا ب بُدَ لإزالته من إرادة صالحةٍ لها . 
وا جاور الوب 

)0( وفي ( خ ) و( د )و( ر )و( س ) :( أو أطلق ) . 

و2 عار يمو ا د ا 0 

(0) قوله : ( وإجارة عين الشخص . . . ) إلخ عطف على : ١‏ ما لو آجره ليلاً. . . ) إلخ . ( ش : 
8/5 ). 

(6) عطف على : ( عند خروج. . . ) إلخ . (ش :178/56 ) . 

(9) وفي (ب)و(ت)و(ت؟)و(ث)و(ج)و(س)و(ضص)و(ظ)و(غ)و(ف) 
و( ثغور ) والمطبوعات : ( تفريغهما ) . 


1 يبب 7ب س7777 ريا .ل ارا 


لا 9 اه الثاني 7 َه لِمُسْتَأُجِرِ الأولَى قَبْلَ انقضائها . وحار في الأصَّحّ . 


ومنها : قولّه : ( فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ) أو مستحقها بنحو 
وصبّةِ أو عدّة بالأشهر ( قبل انقضائها. . جاز في الأصح ) لاتصالٍ المدَّتيْن 

واحتمال طررٌ عديه”' ' بطروٌ مقتضٍ لانفساخ الأولى. .الاو ؛ لأن الأصل 
عدمه » فإن وَجِد ذلك ”لاو لم يَقدَحْ في العا كبن كما صرح به في 
« العديد )40 

وللمؤجّر حينئذ إيجارٌ ما انْفْسَحَتْ فيه لغير مستأجر الثانية ؛ لأنه””' يُغْتَفْرٌ في 
0 لا يُْتفرٌ في الابتداء . 1 ا 

قضيّةٌ المت : أن مستأجرٌ الأولّى لو آجَرَها من غيره بيجكت اإجار: القانة 

لما بيه من المعاقدة » لا للمستأجر منه'" ؛ إذ لا معاقدة بينهما وإن 
وُجِدَ اتصال المدّتين . ْ 

ومِنْ 053 لو بَاعَها المالك. . لم يَكَنْ للمشتري منه إيجارُها من مستأجر 
الأولى . 

وبذلك كلّه أَفْنَى العَفَالُ » بل قَالَ : إِنْ الوارت لا يقوم مقامّ المورّثِ في 


يب 


6 قوله : ( عدمه ) أي : عدم الاتصال . كردي . 

(0) أي : الانفساخ . (ش ١179/5:‏ ) . 

ف أي : في صحّة العقد الثاني . (( ع ش : 0//الا7” ) . 

(5) الشرح الكبير 95/50 ) . 

)0( وقوله : ( لأنه. . . ) إلخ علةٌ لقوله : ( لم يقدح ) . كردي . 

(7) قوله : ( صحت إجارة الثانية له ) أي : صحت من المالك استئجار السنة الأولى ؛ بأن آجر زيدٌ 
من عمرو سنة وعمرو من بكر تلك السنة » فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو » لا من بكر . 
كردي . 

(0) وقوله : ( بينهما ) أي : بين المالك ومستأجر السنة الأولى . كردي . 

(4) قوله : ( لا للمستأجر منه ) أي : لا للذي استأجر من مستأجر الأولى » وهو بكر في مثالنا . 
كردي . 

(9) أي : لأجل انتفاء المعاقدة . ( ش : 1798/5 ) . 


كدان الألكارة بحبح ل ل ا اه ابه ا 


عو ف ان وو ع ا ا > هك 2 2 50 
وَيَجوز كرَاء العقب في الأَصّحّ » وَهوَ : أن يُوَّجَرَ داب رَجَلاً لِيَوْكُبَهًا بَعْضَ 


للك نظر ا لجنا ذكوامع انعفاء المعاقدة بنهما + 

وعَكْسَ ذلك القاضي والبغويٌ فقَالا : يَجُورٌ ‏ حتى للوارث - إيجارُها ممّن 
هى فى يله » مدَّةً تلى مدّته » دون مَنْ خَرَجَتْ عنه . 

قال السبكينٌ : وكلام الرافعٌ يُسْبِهُ أن يكون مائلاً إليه » لكنّ الأَوَّلَ 
اعوط 177 انوي ب والقان. 90 جهو المسمد., 

قفد اليفق يشا + أنه لو فال + اجد كياامد #ننرذا اديت ققد الك كها 
سنة أخرى.. لم يَصِمّ ؛ لأنه لم يَحْصلْ إيجارٌ الثانية » مع كونه مستأجراً 
بو وو و 

١‏ 0-6 000 أ 

ومنها"'" : : ( ويجوز كراء العٌقب ) بضمٌ العين - جمع عقبةٍ ب - أي : 
ا : ٠‏ مَنْ مَشَى عَنْ جلت 


ع سيرم 
ل 


ع . فَكَأَنمَا أَعْنَقَ رَقَهّ ,(5) دقوي" مد أسال.: ولف مها لك م 
ولا يتما هنا بذلك ( في الأصح ) 


خَرَجَ ع بإجارة العين التي الكلام فيها : إجارة الذمّةِ » فتَصحٌ اتفاقاً ؛ لما 
م290 : أن التأجيلٌ فيها جائرٌ . 
( وهو : أن يوجر دابَةٌ رجلاً ليركبها بعض الطريق ) ويَمْشيَ بعضها . 


)1( قوله : ( مائلاً إليه ) أي : إلى قول القاضي والبغوي ( لكن الأول ) أي : إفتاء القفال . قوله 
( أعورض )أي : أقوى . كردي . 

00( وقوله : ( والثاني ) أي : قول القاضي والبغوي . كردي . 

(9) اق "هن المستتياف اش 011/5 

(4:) شعب الإيمان ( 075/ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(5) أي : العقبة . (ع ش : 508/0 ) . ١‏ 

000 قوله : ( لما مر ) وهو قول المصنف : ( ويجوز تأجيل المنفعة ) . كردي . 


سبحت ل و ل ببالللجا77ك د ات | لأجا زه 


َوْ رَجُلَيْن لِيرْكٌبَ هَذَا أَيَاماً وَذا أَيَاما وَيْبيّنَ لْبَعْضَيْن » ثم يَفْتَسمَانٍ . 


0١ 


يدكيه'2 المالكُ تناوباً ١‏ أو ) يُوَّجُوَها ( رجلين ليركب هذا أيَاماً وذا أيّاماً ) تناوياً . 
ومن ذلك : آجَرْنُكَ نصفّها لمحلّ كذا » أو كلّها لتَرْكبَها نصف الطريق 
فِيَصِحٌ ؛ كبيع المشاع . 
( ويبين البعضين ) في الصورتين ؛ كنصفبٍ أو ربع » ما لم يَكَنْ هناك عادةٌ 
ره مضبوطة بالزمن أو المدادة ااخيرم اويوم أو ترفح وكرت :+ وإلا.. 
والمحسوبٌ في الزمن : زمنّ السير » لا زمنْ النزولٍ لنحو استراحةٍ أو علف . 
( ثم ) بعد صحةٍ صِحْةٍ الإجارة ( يقتسمان ) البعضين بالتراضي . فإن تنارَعَا في 
البادىء . . أَفْرعَ ؛ وذلك لملكهما المنفعةً معاً » ويُعْتَفُرُ التأخيرُ الواقع لضرورة 


القسمة . 
نعم ؛ شرط الأولى(") : أن يَتَقَدَمَ ركوبٌ المستأجر” كي ولا تكللت؟ 
والقنٌ كالدابّة » واغْتُّرَ فيهما ذلك”؟» دون نظيره في نحو دار وثوب ؛ 
لإطاقتهما' ' دوامٌ العمل . 


. ) والأصل : ( أو يركب فيه » أي : بعضها الآخر‎ ٠ قوله : ( أو يركبه ) فيه حذف وإيصال‎ )١( 
.)١5٠/5:ش(‎ 

(؟) قوله : ( نعم ؛ شرط الأولى ) وهو قول المتن : ( أن يؤجر دابة رجلاً. . ) إلى آخره . كردي . 

() وقوله : ( أن يتقدم ركوب المستأجر ) أي: يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك . كردي . 

(5) قوله : ( واغتفر فيهما ذلك ) أي : العمل بعض المدة دون بعض يجوز في إجارة العبد والدابة , 
ولا يجوز نظير ذلك في نحو دار وثوب » فلو آجرهما لينتفع ليلاً لا نهاراً » أو بالعكس . . بطل ؛ 
لأن زمن الانتفاع غير متصل فتكون إجارة زمن مستقبلٍ » » بخلاف الدابة والعبد فإنهما لا يطيقان 
العمل فَاغْتفرَ لهما ذلك . كردي . 

(5) في( ب )و( ث )و( ج ) و(خ )و( س )و( ض ) و(غ ) و(ه )و( تغور) : ( أو ثوب ) . 

(1) قوله : ( لإطاقتهما ) لعل صوابه : ( لعدم إطاقتهما ) كما هو في « النهاية » و« المغني ) - 
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وقضبّةٌ قوله : ( أيّاماً ) : جوارٌ جعلٍ النوبة ثلاث أيَامٍ فأكثر ؛ كأن يَتََِا على 


و 


ذلك دو قحالت العادة أو نت عليه في العقدٍ . وهو كذلك”' ما لم 6 
بالبهيمة ‏ وعليه '" يُحْمَلُ كلام « الروضة )!4 وغيرها أو بالماشي . 


وفي توجيه النصٌ”*' المنع عند طلب أحدهما للثلاث ما يُوَافقُ ذلك » فإنه 


قَال2"0 : لأن ذلك”" إضرارٌ بالماشي والمركوب ؛ لأنه إذا رَكبَ وهو غيدُ 
تعب . . حَفتّ على المركوب » وإذا رَكبَ بعد كلالٍ وتعب . . وَقَعّ على المركوب 
كالم 0 ٠‏ انتهى 


ويُؤْحَلٌ منه"2 : أنه لا بدّ من رضًا مالك الدابّة بذلك ؛ أخذاً من قولهم : 


ور النوم على الداية ة في غير وقته ؟ لآن: الناقم ل وأنه لو مَّاتَ 
المحمولٌ. . لم يُجْبَدْ مالك الدابّة على حمله ؛ ؛ على ما يَأَنّي كر 


ولو استأياها ولي تعَرَضا للتعاقب انز الختملتيسا ير كقاها مها بود ١‏ 


0 


ب ؛ فإن تنازّعا يندا 10 
فيمن يَبْدَأ. . أقرع . 


00 


و« الروض » . ( ش : ١5١/5‏ ) بتصرف . 

عطف على : ( العادة ) . (ش ١5١7/5:‏ ). 

قوله : ( وهو ) أي : الجواز الذي اقتضاه قوله : ( أياماً ) ( كذلك ) أي : ظاه . ( ش 
١1١/5‏ ). 

أى : الضرر . ( ش : ١51١/5‏ ) . 


أي : بعدم الجواز . ( ش : ١151/7‏ ) . وراجع «١‏ روضة الطالبين » ( 708/5 ) . 


أى : الشافعى رضى الله تعالى عنه . ( ش : ١5١/5‏ ) . 


أي : الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام . ( ش : ١5١/5‏ ) . وفي المطبوعات : ( إن ) . 


وفي ( د ) أن )ندل ( لآن:): 
الأم( 58/0 ) 1 


أي : من التوجيه . (ش .)١51١/5:‏ 


. قوله : ( على ما يأتي ) قبيل قوله : ( ولو اكترى جمالاً ) . كردي‎ )٠١( 


7 5 


( فصل ) 
فى بقية شروط المنفعة وما تقدر به 
وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها 
( يشترط كون ) المعقودٍ عليه '' معلوم العين في إجارة العين » والصفة في 


إجارة الذمةٍ » وكون ( المنفعة معلومةٌ ) بالتقدير الآتتي ؛ كالبيع في الكل" . 
لكنْ مشاهدة محل المنفعة لا تي عن تقديرها . 


5 و و 
وإنها أعنث مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره ؛ لأنها تجيط به 


ولا كذلك المنفعةٌ ؟ لأنها أمث اعتباريٌ يَتَعَلَنُ بالاستقبال . 


٠‏ هه 0 5 و ع 7 و و ع 
فعلم : أنه يُسْتَرَط تحديد جهات العقار”*) ٠‏ وأنه لا تصحّ إجارة أحد عبديه ‏ 


و ( ومذة مجهولة ( أو عمل كذلك 5 


وفيما له منفعةٌ واحدة ؛ كالبساط . . يُحْمَلُ الإطلاقٌ عليها » وغيره لا بدّ من 


بيانها . 


وفي المطبوعة المصرية : ( عليه ) غير موجود : 
فصل : قوله : ( كالبيع في الكل ) أي : في علم العين والصفة والقدر . كردي . 


6 في (ت ) و(ت“»" ) و( خ ) و( ض ) والمطبوعة المكية : ( المعين ) بدل : ( العين ) 
(أ)و(ب)و(ث)و(ج)و( ر)و(س)و(غ)و( ف)و( هه )و( ثغور) ا 
بدل ( في البيع ) . 

(5:) قوله : ( يشترط تحديد جهات العقار ) أي : فى إجارته كما يشترط هذا فى بيعه » وكذا كل 
ما يأني . كردي . ْ ْ 


(0 


أي : في إجارة العين » فمراده ب( الغائب ) : غير المرئي ؛ كما هو ظاهرٌ . ( رشيدي : 
0ه ) . 


كتاب الإجارة سسسسس جب ف 5 ! 


2 أ 200 م 707 
ثم نار تَقَدْرَ بِرَمَانٍ كدار كر ياك قد وهات :3 ولد نوإؤر جين يواه ده علو :14 ار لك 47 لي ريز ان يز وال مت اك خف 3ل 1 ب ان 


نعم ؛ يَجُورٌ دخولٌ الحمام بأجرة إجماعاً » مع الجهلٍ بقدرٍ المكث وغيره ؛ 
لكنّ الأجرة في مقابلة الآلاتِ لا الماء لس ةروسيم 
الداخل » وثيابه غيرُ مضمونةٍ على الحمّاميٌ ما لم يَسْتَحْفِظه عليها و, يُجِبْه'' لذلك 
ولو بالإشارة برأسه ؛ كم يعْلمٌ ما َأتِي في ( الوديعة )”" 5 


ع م 


ولاقهة يان ها فانتا جرٌ له في الدار اللي 00 
الحا اوور 0 ول المتذاعلى المعيرو في مولام بوكازيا لانو بددر 
معرفةٌ عددٍ من يَسْكَنٌ » اكتفاءً بما اعْتِيدَ في مثلها . 

( ثم ) إذا وُجَِدَتْ الشروط في المنفعة ( تارةً تقدر ) المنفعةٌ ( بزمان ) فقط . 
وضابطه + كل مالا ينضبط بالعمل .. وعيهل(" يشترطً علمّه”*؟ كرضاع هذا 
في كاي وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا نوفا ؛ و( كدار ) 
2 3 ثوب" 

ل لا . 
0ك ' في دار وح للك تكبا ٠‏ فلا يَصحّ “غك أن تنكتها:؛ 
له صريع في الاش رادم ا اه شعت قال بعض 


010( في (أ) و(ت) و( د) و(ر)و(ز) و( ض) و( ظ) و(غ) و(ه) والمطبوعات : 
( يجيبه ) . 

(؟) فى(ا/ .)١195-1١96‏ 

() أي : حين إذا قدرت المنفعة بالزمان فقط . ( ش :147/5 ) . 

(5) قوله : ( يشترط علمه ) أي : علم الزمان . كردي . 

(5) ( كرضاع هذا شهراً ) إذ تقدير اللبن إِنْما ينضبط بالوقت » وكذا البواقي . كردي . 

050( قوله : ( وكدار وأرض. . . ) إلخ عطف على قوله : ( كرضاع. . . ) إلخ بتقدير ( إيجار ) عقب 
الكاف . (ش ١57/5:‏ ). 

(0) قوله : ( ويقول. . . ) إلى المتن الأولى : تأخيره وذكره قبيل قوله : ( فإن لم يعلم ) . ( ش : 
ك/"”: ١‏ ). 


( سنة ) بمائةٍ » وأوّلها : من فراغ العقدٍ ؛ إذيَجِبُ اتصالها بالعقدٍ . 
الل ا لي ل 0 إفه >(”) 
فإن لم يُعلمّ ١‏ ؛ كاجزتكها كل شهر بدينار '.. لم يَصح ' ولو من إمام 
اسْتَأَجَرَ للأذان من ماله » بخلافه منْ بيتٍ المال”؟2 . فإن قَالَ : هذا الشهرَ وكلّ 
شهر بدينار. . صم في الأول فقط . 
قال الماورديٌ مرّة » وتبعّه الروياني : وأقل* مذة تؤْجَرُ للسكتى يوم فأكثز . 
د : أقلها ثلاث أيَامٍ » وفي كل منهما نظرٌ ؛ بل الأوجهة : ما قال الأذرعئٌ : ٠.‏ من 
جواز بعض يوم معلوم » فقد يَتَعَلَنُ به غرضُ مسافرٍ ونحوه . 
والشابدا : كونُ المنفعة"2 في تلك المدّة متقرّمة عند أهلٍ العرف 1 
لذلك المحلّ . ٠‏ لكنْ هل يُعْتَبدُ كونهم ادن إيجار مثله بالفعلٍ أولبا 112 ؟ 
كلّ محتملٌ لِيَخْسُن”" بذلٌ المالٍ في مقابلتها . 
( وتارةً ) د غم ) أي 000 100 » كما بأصله””'؟, أو 0 
)١(‏ قوله : ( فإن لم يعلم ) أي : لم يعلم الزمان » فالضمير المستتر يرجع إلى ( زمان ) في المتن . 
كردي . قال ابن قاسم ١577/50‏ ) : ( قوله : ١‏ فإن لم تعلم » أي : المنفعة ) . وفي ( ت) 
و( ث )و( ض ) و( ظ ) و(غ ) والمطبوعة المصرية : ( تعلم ) . 
)٠(‏ ( كآجرتكها. . . ) إلخ بخلاف : ( آجرتكها سنة كل شهر بدرهم ) فإنه يصح ؛ للعلم بالزمان . 
كردي . 
(9) أي : حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة . (ع ش : 78٠/0‏ ) . 
(4:) فإنه يصح وإن لم يقدّر المدّة ؛ لأنه رزق بالأجرة . اهدع ش . ( ش :157/5 ) . 
(0) قوله : ( وأقل مدة... ) إلخ مقول لقول الماوردي . كردي . وراجع ١‏ الحاوي الكبير» 
58/90 )2 
(7) قوله : ( والضابط : كون المنفعة ) أي : منفعة الشيء المستأجر . كردي . 
(0) وفي بعض النسخ : ( أو بالقوة ) . 
000 وقوله : ( ليحسن ) متعلق ب( متقومة ) . كردي . 
(9) كالمسافة إلى مكة . (ش ١55/5:‏ ). 
(١٠)المحرر(‏ ص : 5١١‏ ) . 
)1١(‏ عطف على : ( بعمل ) فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن » والثاني ما يقدر بأحد- 


كتاب الإجارة .ب /19ق8 


كَدَايِ إلى مَكَدَ » وَكَحْيَاطَة ذا التوْب » ه15 


( كدابّة ) معيّنةٍ » أو موصوفةٍ للركوب » أو لحمل شيءٍ عليها ( إلى مكة ) أو 
يركبتها شهراً ؛ بشرط .بيانٍ الناحية”؟ التي يركب إليها غ. ومحل”" تسلييها 


5 ناي هذين” ' وار آنل والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأنّ ذلك 


لا يُعْرَفُ إلا بعد بيانٍ الناحية ومحلّ التسليم حتى يُبْدَ بدَلآَنِ بمثلهما"» . 


0 


( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا ؟ كاستا- جَرتَك لخياطته 3 أو أَلْرَنْتُ 


ذمّتك خباطته ؛ ؛ لتميّز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مذة . وكا ات 


ومُشيَوطُ فى هذهل" 500002 الكل كما جلاع بن كلاه 1 


كونه قميضاً أو غيزه ( وطوله”") وعرضه ( ووع | لخاناة أهي روميّة أو غيدها ؟ 
هذا إن" اخْتَلفَت العادة » وإل. . حُمِلَ المطلقٌ عليها . 


فر 
62 
0( 
)05 


(70 
(000 


الأمرين العمل أو الزمن » وسيأتي قسم ثالث وهو: مالا يقدر إلا بالعمل . ( 
15/5 ). 

قوله : ( بشرط بيان الناحية ) متعلق بقوله : ( أو ليركبها شهراً ) . كردي . 

وقوله : ( ومحل ) عطف على ( الناحية ) أي : وبيان محل تسليمها للمؤجر في الردّ ؟ لأنه قد 


يركبها شهراً إلى بلد مسافته شهرٌ ويكون تسليمها في ذلك البلد » وقد يركبها ذاهباً وعائداً مدته 


فيكون تسليمها في بلده » وإذا كان ذلك مختلفاً مع إطلاق الشهر. . لم يكن بد من ذكر موضع 
التسليم . كردي . 


أي : بيان الناحية ومحل التسليم . ش. ( سم ١55/5:‏ ) . 


قوله : ( جواز الإبدال ) أي : إبدال الناحية ومحل التسليم ؛ كمايأتي . كردي . 

عبارة ع ش وهو ينقل كلام « التحفة » ( 38١/0‏ ) : ( حتى يبدلا بمثلهما ) بإسقاط النون . 
قوله : ( في هذه ) إشارة إلى قوله : ( كاستأجرتك. . . ) إلى آخره . كردي . عبارة الشرواني 
١55/50‏ ) :أي : في الإجارة للخياطة شهراً » بل في التقدير بالزمن ) . 

قوله : ( وطوله. . . ) إلخ ؛ أي : وبيان طول الثوب . (ش ١55/5:‏ ) . 

قوله : ( هذا إن. . . ) إلخ ؟ أي : ا لي 0 
كما في « شرح الروض )2 . ( ش :7/5 )١55‏ 


1 ل لل سس يي يه َب جأرة 
شن مص ا نوات حور اواك ب 1 ل اد 2 مه داك 
فلو جمعهمًا فاستاجره ليخيطه بَيّاض النهار. . لم يتصح في الاصح . 


اسلا لعلو اسم يا يه 
َلْرَمْتُ ذمّتك عمل الخياطة شهراً. . لم يَصحّ ؛ لأنه لم يُعَيّنْ عاملاً ولا محلاً 
العمل . 

وقيّدَه ابن الرفعة بحث” ٠"‏ - وسَبقهِ إليه القَمال - بما إذا لم بين صفة العملٍ 
ولأفحله و ولا بأن 2 2 ضيف أو مجاه . صَحّ . قال القغال : لأنه لا فرق بين 
الإشارة إلى الثوب أو وصفه' 07 

وتارة تقد بعملٍ فقط”*) ؛ كبيع كذا وقبضه . وكالحجٌ . 

( فلو جمعهما ) أي “العمل والزمان (تانتاجزه لبكيظه: ) أى. :هذا الغوت 
يوماً معيناً » أو لِيَحْرِتَ هذه الأرضّ » أو بِبنِيَ هذه'*» الحائط ( بياض النهار ) 
المعيّنٍ ( . لم يصح في الأصح ) للغرر ؛ إذ قد يَتَقَدُمُ العمل وقد يتَأَخَرُ . 

نعم ؛ إن قصَّدَ التقديرَ بالعمل فقط . وإِنّ ذكرٌ الزمن إنما هو للحملٍ على 
التعجيل . /! ص على الوجر, قال السبكيٌ وغيرُه أخذاً من نص البويطيٌ : 
ويّصح أيضاً فيما لو صَغْرَ الثوبُ بحيث يُفْرَعْ منه عادةً في دون النهار انتهى . 
: لا يَخْلّو عن نظر ؛ لأنه قد يَعْرض له عائقٌ عن إكماله في ذلك النهار » إلا أن 
كات اننا" لات فُ الأصلٍ » بل والغالب » فلم يُلتَقَتْ إليه" . 


)١(‏ أي : من تصوير التقدير بالعمل بكلّ من إجارة العين والذمة » وتصوير التقدير بالزمن بإجارة 
العين فقط . ( ش ١55/5:‏ ) . 

(؟) كفاية النبيه ( 71/0/١١‏ ) . 

(*) قوله : ( بين الإشارة إلى الثوب ) أي : مثلاً . اه سم . قوله : ( أو وصفه ) أو بمعنى الواو . 
(ش :5/ة55١).‏ 

(4:) قوله : ( وتارة بعمل فقط ) عطف على قوله : ( تارة بعمل ) » ( أو بزمن ) . كردي . 

(5) قوله : ( أويبني هذه ) الأولى : هذا بالتذكير . ( ش ١55/5:‏ ) . وفي (خ ) : ( هذا ) . 

() أي : العائق . (ش ١55/5:‏ ). 

(0») راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠٠١5(‏ ) . وراجع ١‏ النهاية »)- 
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وتظلية © أنه إذاعةفة ذلك7١‏ بح 'تخة المسداج* 


, رةه ' ا 5 4 4200 
فرع : يُستثئنى من زمن الإجارة : فعل المكتوبة ولو جمعة لم يش من 


الذهاب إليها على عمله2”"0 » وطهارتها » وراتبتّها » وزمنٌ الأكلٍ وقضاء 
الحاجة . وظاهد : أنَّ المرادَ : أقلّ زمن يَحَْاجٌ إليه فيهما”” |! 


وهل زمنٌّ شراء ما يحتاجه لأكله كذلك”*' ؟ فيه نظة ٠‏ ويتّحة : أنه إن 


إعداذه قبل العمل أق إنانة من تسترية له اقدوها:. لم يحتفا م ولا نظرَ 
لم في الثاني ؛ لقوله : إن اإنسانَ يكت من الاستعاة بمال الغلا يدنه . 


وإلا. 


. اغْتَفْرَ له بأقلّ ما يُمْكنُ أيضاً . 
وهل يجري ذلك في شراء قوت منمونه المحتاح إليه ؟ فيه نظرٌ ظاهرٌ .. 
د اي إلاّ! ن قَرْتَ جداً وإمامّه ممن7" لا يُطِيلُ على 


احتمالٍ ‏ في تدده مع إتمامها ؛ أي : بأن يَقَمَصِرَ على أقلّ الكمالٍ 
ولا يتفي الكمال ؛ كماعَلِمَ ما في وضًا المحصودين باتطويط 00 ' 


4“ 
0 


عد فر ل لظ ٠ ٠‏ 4 
نعم ؛ تبُطل إجارة ايام معيّنةٍ باستثناء زمن ذلك » على ما فى « قواعد 


78١/5 (‏ ) » و« المغنى »( 500/8 )وه الشروانى »(5/ ١55‏ ) لزاماً . 
أى : العائق على خلاف الغالب . ( ش : 150/5 ) . 
قوله : ( لم يخش من الذهاب إليها على عمله ) أي : محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم 
يخش على عمله الفساد . وقال ابن سريج : يجوز له ترك الجمعة مطلقاً بهذا السبب . كردي . 
أي : الأكل وقضاء الحاجة . (ش ١50/5:‏ ) . 
اق اسنتتن لاقن 0158/17 

له : ( دون نحو الذهاب ) مقابل لقوله : ( فعل المكتوبة ) أي : لا يستثنى نحو الذهاب 
الواو : حالية . (( ش : ١55/5‏ ) . في ( ث ) و(ج ) و(خ ) و(د)و(ر)و(غ)و(ف) 
و( ه )و( ثغور ) : ( ممن ) . وفي (]) فقط : ( من ) . 
وقوله : ( ويلزمه ) الضمير يرجع إلى : ( الإمام ) . كردي . 
في .)51١/5(‏ 


ندر علي الْقَرَآن بِمُدَةٍ ( ل ل الي ل 


)امب 


الزركشي » من تفرّده ؛ استثناءً'2 من قاعدة : أنَّ الحاصلّ ضمناً لا يَضدٌ التعدّضل 


20 


:*" : بن فيه الجهلَ بمقدار الوقتٍ العيس نهم إخرائية عن مسقن 

اللفظ وإِنْ وَاقَقَ الاستثناءة الشرعيّ . انتهى”؟2 . وفيه نظرٌ ظاهدٌ ؛ كما تَرَى » بل 

الأويطةا . كلاف "ا الو رايت مخ ركه يما دك + 3 4015 يوار قبل + 
يَصِحٌ » وتَحْمّلٌ الأوقاث على العادة الغالبة. . لم يَبْعْدُ . 

( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمذةٍ ) كشهر ؛ نظيرَّ ما مَّرَ في نحو الخياطة . 

ولا نظرَ لاختلاف صعوبته وسهولته ؛ لأنه ليس عليه قدرٌ معيّنٌ حتى يُتَعبَ نفسَه 


م 2 


في تحصيله » هذا”" إن لم يُِيدَا القرآن جميعّه » بل ما يُسَمَى 1 

0 . كان من الجمع بين التقدير بالعملٍ والزمن”" ؟» وكذا إن 
أَطْرَيَا(ة2 ؛ ؛ لقولٍ الشافعيّ رضي الله عنه : إنَّ القرآنَ ب( أل ) لا يُطْلَقُ إل على 
الكل . 


)١(‏ قوله : ( باستثناء زمن ذلك ) أي ل ...الخ » وزمن الأكل. . . إلخ » وزمن 
شراء ما يحتاجه » لا كله بقيده . 5 قوله : ( من تفرده. . . ) أي : من تفرد الزركشي . قوله : 
وي ا الي لا 
التقفدير : من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة. . . إلخ . ( ش ١50/5:‏ ) . 

(؟) المنثور فى القواعد( ١58/7‏ ) . 

ف أي : ما في ١‏ القواعد» . ( ش ١50/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( انتهى ) أي : التوجيه . ( ش : ١55/5‏ ) . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/1 ٠٠١‏ ©)» وراجع لزاماً « النهاية » 
(ه/؟8؟ ). 

(5) في( ب)و(ات)و(ات7)و( د )9( ز )و( ف )و(ه )والمطبوعات : ( و ) غير موجود . 

(0) أي : جواز تقدير تعليم القرآن بمدة . (ش )١55/5:‏ . 

(6) قوله : ( كان من الجمع. . . ) إلخ ؛ أي : وهو باطل . (ع ش : 787/5 ) . 

)9( قوله : ( وكذا إن أطلقا ) أي : لم يريدا ما يسمّى ولا الجميع . كردي . أي : فيبطل أيضاً . 
(عش : ه/785). 
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هه 
ع 7 


1 1 2 
لكين سور . 
24 0-4 


وفي دخولٍ الجِمّع''' في المذة:ترزذة ١‏ كما لو اشتا حر جَرَ ظهراً لِيَرْكُبَه في 
ماس و5 
الطريق . واعتيد نزول بعضها . هل يَلرَم المكتري ذلك”'' ؟ ‏ والذي رَجَحَه 
البُلقِينيئٌ : عدم الدخولٍ ؛ كالأحدٍ للنصارى ؛ أخذاً من إفتاءِ الغزاليٌ : أن السبت 
لا يَدْحْلُ في استئجار يهوديٌ شهراً ؛ لاطرادٍ العرف به”" . 
قيّل : وفيه نظرٌ» وكأن وجهه : أن عرف اليهود محرّم للاشتغالٍ يوم 
السبتٍ » ومثلهم النصارى في الأحدٍ . بخلاف عزفنا في الجمّع'*' . 


/ 4 6 ّ 1" 55 3 )2 5ن 0 5 
: 0002 
للتفاوت ‏ . 


قوط لفان لمعيف يو ساس دوين 


وبه جَرَم الرافية بالقية د » والذى يَتَحَهُ : أن المدارَ على الكلفة 
عرفاً ؛ كإقرائها'"" ولو مرّة . خلافٌ ما يُوهمُه قوله : ( نصف يوم ) . 


م . 3 00000 ل 
وخجرة الماورديٌ : بانه لا يتصح الاستعجارٌ لدون ثلاث ايات ؟ لان تعين 


( . قوله : ( وفي دخول الجمع ) أي : أيامها » وقوله : ( في المدّة ) أي : مدّة التعليم‎ )١( 
.) 040 

4 أي : والراجح : اللزوم ؛ لأنه غير مأذون فيه . اهدع ش . ( ش : ١55/5‏ ) . 

(9) الفتاوى للغزالى ( ص : ١975‏ ) . 

(5:) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة(8١١١).‏ 

(4) وفي بعض النسخ : ( كعشرين ) 

. قوله : ( للتفاوت ) أي : لتفاوتها في الحفظ والتعليم سهولة وصعوبة . كردي‎ )١( 

0) الشرح الكبير ( 7١9/8‏ ) . 

)0( قوله : ( كإقراءها ) أي : إقراء ( الفاتحة ) ؛ يعني : تعليم نفس ( الفاتحة ) يُعَذّ كلفة عرفاً . 
كردي . 
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القرآن يَقَتَضي الإعجارّ » ودونها لا إعجار فيه . وفيه نظرٌ ظاهرٌ » بل الذي 
يَتَحَهُ : خلافه ؛ لأنّ المدارَ هنا على ما يُنْتَهَعُ به » وما دون الثلاث يُنتَمَعُ به . وأما 
الإعجار .: فاعتبارٌه إنما هو لردّ عنادٍ أو نحوه » فلا مدخلَ له هنا ؛ على أنَّ 
التحقيق البمامرياسي سي 


ولا د شتَرَطُ تعيين قراءة نافع مثلاً ؛ لأن الأمرّ في ذلك قريبٌ » فإن عبن 


فإن أَكْرَأهِ غيره””". . فالذي يَتَجَهُ : أنْ له أجرة المثل ؛ لأنه أَنَى بأصل العمل 
لمقصود ؛ كما أَفْهَمّه التعليلٌ المذكر © . ْ 0 

ولو كان يَنْسَى ما يَتَعَلَّمُه لوقت . . ففيه وجوه : أصِححها : اعتبارٌ العرف الغالب 
في إعادة التعليم » : نَسيَ”*؟ قبل انقضاء المجلس أو بعدّه ؟ فإن لم يَكَنْ غالبٌ. . 
فالذي يَظَهَدُ فقوت البانى لبقن , 


فإن وا كوت تلت عدوي :اقم أن شقان« نتكقة اللمرة وان نال : 
اس ب سراي اميا رد 


. ) ١7/١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قوله : ( فإن عين شيئاً ) أي : من القراءة كردي . 

(9) قوله : ( فإن أقرأه غيره ) هل المراد أنه لا ب حو ا ل ع 
رحمه الله وغيره » أو جميع ما علمه إياه ؟ فيه نظر ٠‏ ولا يبعد الأول ء وإن كان المتبادر من 
كلامه الثاني . ( ع ش : 787/0 ) . 

(5:) قوله : ( التعليل المذكور ) وهو قوله : ( لأن الأمر في ذلك قريب ) . كردي . وراجع « المنهل 
النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠٠١9‏ ) . 

)0( وفي المطبوعة المصرية والوهبية 04 اس 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١٠٠١١‏ ) . 

(0) قوله : ( فيما ذكر ) أي : من الوجوه والاحتمالات والترجيح . ( ش : 147/5 ) . وفي ( ز) 
و( ض) والمطبوعات : ( أن نسية ) . 


ثم رَآَيْثُْ شيحّنا قَالَ : فإن لم يَكَنْ عرفٌ غالبٌ. . فالأوجة : اعتبارُ ما دون 
الآية » فإذا عَلَّمَه بعضها فتسيّه قبلَ أن يَفُْعَ من باقيها. . لَرْمَ الأجيرَ إعادة 
تعليوينا”'* .ن انعو 

وفي « البيان ») : محل الخلاف فيما إذا ليه | فأكثرَ » ولا +» وَجَبَتَ 
الإعادة قطعاً ؛ لأنَّ بعض الآية لا يَقَمُ به الإعجاز”"؟ . انتهى 

ولع شيحنا أَحَدَ ما ذكرَه من هذا وإن كان ما قَالَه فيما إذا لم يَغْلِبٍ عرف , 
وما في ١‏ البيان » فيما غَلّبَ » وفيه”” نظدٌ ؛ لأنا إن اغْتَبَرْنَا الإعجار. . فدون 
ثلاث آياتٍ لا إعجارّ فيه على الأصحٌ . أو لم تعره - وهو الأوجة”*' » كما مَرَ 
آنف2*1 - أدَرْنَا الأمر على العرف الغالبٍ في الآبة ودوتها » وعند عدم الغلبة هناك 
إبعا/ ناغيم ابيا في المقر»وإلاً:.» كال. .بوي" برا حاب 3 

رط : تعيينُ المتعلم » وإسلامّه أو رجاءً إسلامه . 

ويُفرَقُ ببته وبين عدم جواز بيع نحو مصحفب ممّن يُرْجَى إسلامه ؛ أن 
ا تك على تلفي االريجا ورافيذ! 7 من الامينان اتح نما ردت تت بعلي التعليم 
هنا . 

لارؤيته ولا اختبارٌ حفظه . 


. ) 5٠” /6 ( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) البيان ( /ا/ 77٠0‏ ) . 

(9) أي : فيما في « البيان » . (ش ١59/5:‏ ) . 

62 وفيى (ت )و(ات” )و( د)و( ض ) والمطبوعات : ( الوجه ) . 

6 أي : بقوله : ( بل الذي يتجه خلافه. . . ) إلخ . ( ش : 147/5 ) . 

. ) ١157/5: أي : بتوجيه النظر بقوله : ( لأنا. . . ) إلخ . ( ش‎ )١0( 

(0) قوله : ( وبه يتجه ما ذكرته ) وهو قوله : ( ولو كان ينسى. . . ) إلى آخره . كردي . أي : 
قوله : ( فإن لم يكن غالب. . فالذي يظهر. . . ) إلخ . ( ش : 147/5 ) 

.)١58/5: أي : البيع . اهمع ش . (ش‎ (0١ 


نعم ؟ إن وَجَدَه فيه' '؟ خارجاً عن عادة أمثاله . . تحير ؛ كما بَحَثْه ابن الرفعة . 
وعلتهنا"") يجا عفد عليه وديو لا ...نوكلا مين تلك نولا يكف أن يتنك 
المصحف ينا قدراً منه ؛ لاختلاف المشار إليه صعوبة والبدفولة” + 
قارف الاكتفاء بمشاهدة ة الكفيل في البيع ؛ كما مر ؟ أنه معد 5 توثقة 
لعفل > لأ امعتر عا وسن © البوال عه وفكنك أرقو 
فرع : يَصِحٌّ الاستعجارٌ للخدمةء ثم إن عَيَنَا شيعاً. . اتبع » وإلا.. اتبع 
العرف اللائقٌ بالأجير والمستأجر . 


ن 


وكآن المسووة: اه تو له تذخ فين ذا 00 حك الوب 
وخياطته » وداكاء وعجر .2 وإيقاد نار فين تنور . د دابة , وحلت 


مه 5 7 75 مه ٠‏ ل ٠‏ 2 > هه 
حلوبة ‏ وحدلمه روجة »© وفرش فى دار » وحمل ماء ؟ لم 7 السحاء” أو 
200 إن ' 
ف ايه 


عه 


لكنْ نقلَ الصّعْلوكيٌ عن شيوخه : أنه لا يَدْخْلُ علفٌ الدابّة وحلبٌ الحلوبة 
ويَأتِي أوائلٌ الوصية بالمنافع : أنه لا يَجبُ كتابة و 


)١(‏ أي : فلو وجد ذهنه في الحفظ خارجاً عن عادة أمثاله. . ثبت له الخيار . مغني المحتاج 
(”/5ة: ). 

(0) أي : المتعاقدين » وهو عطف على قوله : ( تعيين المتعلم ) . (ش ١58/5:‏ ) . 

(6) قوله : ( بأنه ) أي : الكفيل » وكذا ضمير ( عنه ) وضمير ( أمره ) . ( ش : ١58/7‏ ) . وفر 
(ب)و2(ت)و(ت7؟7)و(ز)و(س ) ( ضص) و( ظ ) و(ه ) والمطبوعات : ( محض ) 
غير موجود . 

(:) عطف على ( توثقة. . . ) إلخ . ( ش ١158/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( بيّنه ) أي : العرف . قوله : ( فيها ) أي : الخدمة . (ش ١58/5:‏ ) . 

(5) وفي ( د )و( سس ) والمطبوعة المصرية والوهبية هنا زيادة : ( وطحن ) . 

(0) في ( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( أو يَتَطَيَّرَ ؛ » وفي ( ت ) : ( بتطهيره ) . 

.)١١١/97( في‎ )8( 


ككتانة الاجارة مسح ل ا ا ع جع ل ا حي د يس و و3 18:08 


م س 0 و 3 0 2 
0-08 7 رس عير م ه. 2 أ 2< أ 5 أ ه 200 0 
وفي البناء يبي 50 » وَالطول . والعؤض » وَالسَّمَك . وَمَا يُبْنى به 
وكننكة) 5 إن قَدَرَ بِالْعَمَلٍ . 


ين الموضع ) الذي بنيَ فيه الجدارد ( والطول ) له » ' وهو 7 20 
الزاركتن إلى الأغرى ( والعرشى #رعر : ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) بفتح 
أوله » وهو الارتفاغٌ إن قدّرَ بالعمل”"" . 

( وما يبني به ) من حجر أو غيره''' ( وكيفيّة البناء ) أهو منضد '" أو مسنم أو 
مجوّفٌ (إن قدر بالعمل ) أو بالزمن » كما 3-7 به العمرانيئ”*' وغيره ؛ 
لاختلاف الغرض به ٠»‏ وَاعْتَمَدَه الأذرَعيٌ أخذاً ممّا مَرَ 
ليد أن نش ينا مخرطة:. 

فَارَقَ ما ذْكِرَ تقدير الحفر بالزمن”” ‏ فإنه لا يُشْتَرَطٌ فيه بيان شيءٍ من ذلك - 
أن الغرض يَخْتَلِفُ في الخياطة والبناء » بخلاف الحفر . 

ولو اسْتأجه محلاً للبناءٍ عليه » وهو نحوٌ سقفف. . اشتْرط جميعٌ ذلك » 3 
أرض. . اشتّرطٌ غيرٌ الارتفاع . وما يبي به » وصفة البناء ؛ لأنها تخمل كل 


٠‏ .6 ءِِ 


)١(‏ قوله : ( إن قدر بالعمل ) إنما ذكر هذا هنا ؛ للزيادة التي زادها عقب قول المصنف : ( إن قدر 
بالعمل ) حيث قال : ( أو بالزمن ) . اه . (ع ش : 7585/0 ) . 

0( وفي (أ) و(ات7؟) و( ج) و(ر) و(غ) و(ه)و( ثغور) : قوله : ( ١‏ وما يبنى به ) من 
حجر أو غيره ) موجود بعد( أو مجوف ) . 

() ( أهو منضد ) المنضدٌ : ما جعل بعضه فوق بعض ؛ والمجوّف : ما فيه تجويففٌ » والمسثّم : 
المملوء . كردي . 

(5:) البيان (/ا/ 7٠5‏ ) . 

(5) قوله : ( تقدير الحفر بالزمن ) قال في « شرح الروض » : ويقدّر الحفر بئراً ونحوها بالزمان ؛ 
كاستأجرتك لتحفر لي شهراً » أو بالعمل » فيبين المستأجرٌ في الحفر لنهر أو بثر أو قبرٍ طول النهر 
والبئر والقبر وعرضها وعمقها » وليعرف الأجير الأرض بالرؤية ليعرف صلابتها ورخاوتها . 
وقضية كلامه كأصله : عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان . كردي . 


ببس بسب بي بر ير تبي ببسي قاو الا جارة 


| وَإِذَا صَلحتِ الأرْض لَه وَوْرَاعَةٍ وعراس بع اقترط شير الممعة 6 رفكنى 
عن الزَّرَاعَةٍ عَنْ ذِكْر ما يُزْرَعْ في الأصَحٌ و ب ا لا ل ل را 


وأفْتى ابن الرفعةٍ في استئجار عُلْوِ دكَانِ موقوف"'" ؛ للبناء عليه”"؟ : بجوازه 
إن كان عليه حالة الوقفب بناً» وتَعذَرتْ إعادثه”" حالاً ومآلآ» ولم , يضرا بالسفل . 
قَالَ : وإن لم يَكُنْ عليه بناء » واْتِيدَ انتفاعٌ المستأجرٍ بسطحه » وكان البناء عليه 
يَمْتعْ من ذلك » ويَنقصٌ بسبيه أجرثه. . لم يَجُرْ وإن رَادَتْ أجرة البناءء على ما نَقصّ نقص 
_ ا 


مُترَضَ السبكيمٌ ما قالّه من الجواز ؛ بأنه خلافٌ المنقولٍ ؛ لقولهه*' : ( لو 
لويسو يُؤْجَر الأرض ليبْنى فيها غيرٌ ما كانث عليه » بل ينتفع 
بها بزرع 4 0100000 5 
وخلاف العدرة + لأن لاون قد تتتزلن هلنه.وتد عن يلك السفل وعجر 
الناظرُ عن بين بوقفه"'؟ . 
( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمّها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثئين 
من ذلك ( .. اشترط ) في صِحّةٍ إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) المستأجر 
لها ؛ لاختلاف ضررها : 


( ويكفي تعيين الزراعة ) بأن : 11 اللارراعد او تر رعيا لعن كر اورم 
في الأصح ) فيَرَرَعَ ما شاء ؛؟ لقلة تفاوت أنواع الزرع ؛ ومن ثم لم يَنزِلُ 


010( وفي (ب) و( ت ) و(ات“" ) و(خ) و( د )و( ر )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( موقوفة ). 

(؟) متعلق ب( استئجار. . . )إلخ . ( ش )١594/5:‏ . 

(*) أي : البناء القديم . ( ش .)١549/5:‏ 

(5:) أي : البناء المحدث . (ش ١594/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( بأنه خلاف المنقول ؛ لقولهم. . . ) إلخ . قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة ؛ لتقييده 
بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا » وهذا فيما إذا رجيت الإعادة . ( سم .)١59/5:‏ 

. ) وفي( د )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( تدفعه ) بدل ( بوقفه‎ )١( 


وأجنا د لكف © فى( اللخرسن ع أو لقتعت )187 ذلا تشروط وان أفراقهيها يدوه 
أى يت ما أشناء: : 

واعُترضًا بكثرة التفاوتٍ في أنواع هذين . وَيِرَةُ بمنع ذلك » فإيهام المتن 
اختصاصٌ ذلك بالزراعة غيدُ مراد "٠‏ ْ 

دم 2 هوه وه على قاع ك2 مر ابر 

وخَرَّحَ ب( صَلحَتْ لذلك ”" : مالو لم تصلخ إلا لأحدهما””". . فلا يُسْتَرَط 

وفيما إذا لم تَصْلحٌ إلا للزراعة. . يَلْرَمُ غاصبها في سني الجدب أجرةٌ مثلها في 
مذة الاستيلاء عليها : لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواتٌ فيها : 

ناما جور ينات اللا أله ري اراق لزه ارقي 
وعَدّاه غيرٌه إلى يبوت منئ' ' من حيث الانتفاعٌ بالآلةٍ في غير أَيّامٍ الموسم . . فليس 
في محلّه » فنا ' لا نء عْتَيرُ في تغريم الغاصب أن للمغصوب أجرة بالفعلٍ ٠‏ بل 
بالإمكانٍ » فحيث أَمْكنَ الانتفاعٌ به وَببَتْ أجرثّه ؛ على أنه لو قِيلَ في آلاتٍ 
00 : لا أجرة فيها مطلقا”؟. . لم يَبْعْدْ ؛ لأن مالكّها متعدٌ بوضعها ته » فلم 


.)١59/5: أي : الخلاف المذكور . (ش‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 777/4 )» الشرح الكبير ( ١١8/5‏ ) . 

(6) قوله : ( لذلك ) أي : للثلاثة أو لاثنين منها . ( ش : ١5١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( مالو لم تصلح إلا لأحدهما ) أي : بحسب العادة » وإلا. . فغالب الأراضي يتأتى فيها 
كل من الثلاثة . اه ع ش . (ش : .)١95١/5‏ وفي (أ)و(ات؟)و( ج)و(خ)و(ر) 
و( ز)و(ه )والمطبوعة المكية : ( لأحدها ) . 

(5) أي : قال : من تعدّى باستعمال نحو جدرانها.. لا أجرة عليه لما استعمله . ( سم : 
5 ). 

053( وفي (ت )و(ات3 )و(خ )و( د )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( لأنا ) . 

(0) أي : في أيام الموسم وغيرها . ( ش : ١6١/5‏ ) . 


2:9 7 7سسلسببسلبلسب2رر ررب رات ال هار 
وَلَوْ قال : لتَنتفعَ بها بِمَا شَئْتَ. . صَمَّ » وكذا لؤ قال : إن شئْتَ فَازْرَع وَإِنَ شئْتَ 
تاعرس في المي 
2 2 9 و خض 
وَيُشْتَرَط فى إِجَارَة دَابَةٍ لذكوب مَعْرفَة الآاكب 500 


يُنَاسثِ وجوبُ أجرة لها ؛ لأن فيه من الناس من استيفاءِ منافع أرضها”'' المباحة 

( ولو قال ) أَجَرْتَكُها ( لتنتفع بها بما شئت. . صح ) ويَصَْمْ ما شاءَ؛ لرضاه به. 

لكن شرَط ابن الصباغ في أرض الزراعة : عدم الإضرار » فيجبُ إراحتّها إذا 
اعتياتٌ كالدابة0؟؟ . 

وفك ترق أن إتعابَ الدابّة المضِرّ بها حرام حتى على مالكها » بخلاف 
الأرض . وظاهرٌ : أنْ الآدميّ ليس مثلهما في ذلك » فلا نصح إجارته ؛ ليَنتفع به 
الم اي نا 

( وكذا ) تصحٌ ( لو قال ) له : ( إن شئت فازرع ) ها ( وإن شئت فاغرس ) 
لها ( في الأصح ) ويِتَحَيّرُ ببنهما » فيَصْنعْ ما شاءَ من زرع أو غرس ؛ لأنه رَضِيّ 
00 

ولا يِصح ار وتَغْرسَ » ولا : ازْرَعْها واغْرِسْها ؛ لأنه لم يُبيّئْ قدرَ كل 
عا 0021 31 ب + بساور امات 1 


ِ 


5 


( ويشترط في إجارة دابّة لركوب )*' عيناً أو ذمّة ( معرفة الراكب 


0ق رض منى: بار تن 01/511 

(؟) قوله : ( كالدابة ) أي : كما يجب إراحة الدابة » فلو آجر دابة ليحملها ما شاءً. . لم يصح ؛ 
للضرر . كردي . 

فرة قوله : ( لينتفع به المؤجر ) كذا في نسخ الشارح م ر » وحينئذ فتتعيّن قراءته بفتح الجيم » فيكون 
من باب الحذف . والإيصال ٠‏ أي : المؤجر له . اه رشيدي . (ش : ١6١/5‏ ). 

(8) وفي( ب )و( ث )و( ز )و( ظ ) والمطبوعة الوهبية : ( للركوب ) . 


كناك الأجناة سس ب ب ب ع و بي ب سي يس 814لا 
بِمْسَاهَدَةَ أو وَضْفٍ تام » وَقِيلَ : لآ يَكْفِي الْوَضْففُ » وَكَذا الْحَكمْ فيمّا يُدَكبُ عَلَيْهِ 
اع ا اق 
من مَحْمِلٍ وَغْيْرهِ إن كان له . 


بمشاهدة'' أو وصف تام ) له بنحو ضخامةٍ أو نحافة ؛ ليَعْرفَ زنتّه تخميناً . 
وقول الجلال الالعدة : لا بد من الوزنٍ مع الوصفب.. ضعيفٌ . وإنما 
ارا لى ايمر امال الوعيفت مع الوزن > 10/40 210 ]1 باك .وال قد 
يتَْيّرُ بسمن أو هزالٍ ١‏ فلم يُعْتَبر جمعهما''' فيه . 


( وقيل : لا يكفي الوصف ) وتَنَعَيّنُ المشاهدة ؛ للخبر السابت : ١‏ لَيْسَ الْخَبَرُ 
كَالْمُعَابئَةِ *”" . ولِمًا يَأَتّي : أنه لا يكْفِي وصفتُ الرضيع » وأَطَانُوا في ترجيجه ؛ 
لأنه الذي عليه الأكثرون » بل الأول بحث لهما(*؟ فقط 

( وكذا الحكم فيما ) معه من زاملة”“ ونحوها ؛ كما بأصله''2 , ولا.ترة 
عليه » خلافاً لمن رَعَمّه ؟؛ لأن كلامّه الآتى فى المَحُمل يُفِيدُّه » وفيما ( يركب 


ع 7 -ه و و 
عليه من محمل وغيره ) كسرج أو إكاففٍ ( إن ) فحُش تفاوته'"' ولم يَكَنْ هناك 
عرف 1 و( كان ) 0 ( له )( أ :: تحت يذه ولو بعارية » يُشْتَردط 
أحدّهما”*' إن ذكرَ فى العقل . 


. ) وفي بعض النسخ : ( بمشاهدته‎ )١( 

(0) أي : الوصف والوزن . (ش .)١9١/5:‏ 

(*) تقدم تخريجه في (5/ 5 )5١‏ . 

(5) الشرح الكبير (5/ 1٠١١‏ ) » روضة الطالبين ( 519/5 ) . 

(5) قوله : ( من زاملة ) وهي ثياب تجُمع ويضم بعضها إلى بعض . كردي . زاد عليه الشرواني 
ل ا ا ا ا ا 

() المحرر( ص : 77١‏ ) » وعبارته : ( من زاملة أو محمل أو غيرهما ) . 

7غ( ل ل 

00( وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى ما يركب عليه . كردي . 

(9) وقوله : ( يشترط ) عائد إلى قوله : ( وكذا الحكم ) أي : وكذا الحكم يشترط فيما معه 
وما يركب عليه واحدٌ من المشاهدة والوصفب التام إن ذكر ما معه أو ما يركب عليه في العقد . - 


لكنّ”'2 المعتمدٌ : أنه لا بدّ هنا'" من الرؤية مع الامتحان باليد إن أَمُكت” . 


وألْحَقوا 9 نحوّ المحمل بالزاملة » لا بالمحمولٍ الآتِي الاكتفاء” فيه بأحدٍ 
هذيه210 ؛ أن الفرض اي 0 .أنه لا عرف مطَرةَم 60 ٠‏ مع فحش 
تفاوته ؛ إذ تحر الخشب يَتَفَاوَ تَ ثقله قاذ تخبط :ود )ليان .. 


وبه يُر5'' تنظيز ابن الرفعة فى ذلك”" 2١‏ . 


أو من الوصفب'''' مع الوزن . 


-- كردي . عبارة الشرواني ١90١/50‏ ) : ( قوله : ١‏ يشترط. . . » إلخ راجع لقوله : « وكذا 
الحكم فيما معه... © إلخ . أو : « فيما يركب... © إلخ » وبيان لفائدة التشبيه » وكان 
الأنسب : التفريع ؛ ولذا قال ١‏ النهاية » و« المغني » : « فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه 
التام » ) . 

)١(‏ وقوله : ( لكن. . . إلخ ) استدراك عن قول المصنف : ( وكذا الحكم. . . ) إلى آخره » قال 
في « شرح الروض »© : ويجب امتحان الزاملة باليد مع الرؤية » ثم ألحق بها المحمل » لكن رد 
ابن الرفعة هذا الإلحاق بأن الزوامل قد يجعل داخلها شيء ثقيل فلا تحيط الرؤية بوزنه تخميناً . 
بخلاف المحمل . كردي . 

(0) أي : .في نحو المحمل . ( ش )١90١/5:‏ . 

فيه اال لصيل الع ف حتاف الاتاك بيلك 1110 .)٠١‏ 

(5) أي : في اشتراط الرؤية مع الامتحان . ( ش 19١/5:‏ ) . 

(5) وقوله : ( الاتي الاكتفاء ) مرفوع بأنه فاعل : ( الاتي ) أ ي : يأتي الاكتفاء في المحمول . 
كردي . 

: ) 15١/50 قوله : ( بأحد هذين ) أي : المشاهدة والوصف التام . كردي . قال ابن قاسم‎ )١( 
. ) أي : الرؤية والامتحان . ش‎ ( 

(0) وقوله : ( لأن ) متعلق ب ( ألحقوا ) . كردي . 

(6) أي : في نحو المحمل . ( ش : ١16١/5‏ ) . 

(9) أي : بالتعليل المذكور . (ش ١50١/5:‏ ) . 

) 71/1١1١» كفاية النبيه‎ ١ وراجع‎ . ) 16١/5 : أي : في الإلحاق . ( ش‎ )١( 

: ) 15١/5 ( وقوله : ( أو من الوصف ) عطف على : ( من الرؤية ) . كردي . زاد الشرواني‎ )١١( 
010 دآع وتم ماي كم علسقيقة ارسق . عي باقرحاة الروين ؟ رذ اليس‎ 


كنات لقنا ١‏ 77077077 7ب 5 1 


وَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ الْمَعَالِيقٍ مُطلقاً. . فَسَدَ الْحَقْدُ في الأصّحّ » وَإِنْ لَمْ يَشْرطَهُ 


2 
- 
مسه->- ب 
يسسحى 58 
يف 2 


أما لو اطَرَدَ - بما يَرْكَبُ عليه - عرفٌ » أو لم يَكنْ للراكب. . فلا يَحْتَاجُ 
لمعرفته » ويُحْمَل في الأولى على العرف ٠‏ ويُركِيّهِ المؤجرٌ في الثانية على ما يَلِيقَ 
بالذانة وكا يا: تي”'' وإن أَحْضَرَ الراكبُ ما يَدْكُبُ عليه . 


س و - 
ولا بد في نحو المحمل من وطاءٍ فيه يَجَلِس عليه » وكذا غطاءٍ له إن شرط في 
3 3 0 0 و 5 ص 4 
العقَدٍ , ويُعْرَفَ أحدّهم”" بأحدٍ ذينك”" » ما لم يَكنْ فيه عرفٌ مطردٌ » فَيُحْمَل 
و 
الإطلاق عليه . 


( ولو شرط ) في عقَدٍ الإجارة ( حمل المعاليق ) - جمع : مُعلوق بض 
الميم ؛ وقيل : معلاق - كسفرة » وقدر ء وصحن* ؛ وإبريق ٠‏ وإداوة* ء 
وقصعةٍ فارغةٍ أو فيها نحو ماءٍ أو زادٍ » قال الماورديٌ : ومضربة » ومخدة"') 
( مطلقاً ) عن الرؤية مع الامتحانٍ باليدٍ » وعن الوصف مع الوزن ( . . فسد العقد 
واب اس ب 

ول يُشْتَرَط تقديدُ ما يأكله كلّ يوم .. 


( وإن لم يشرطه ) أي : حمل المعاليق (.. لم ؛ سعد )1 يا 


. وقوله : ( ويعرف أحدهما ) يرجع إلى الوطاء والغطاء . كردي‎ )١( 

(9) و( ذينك ) إشارة إلى المشاهدة والوصف التام . كردي . 

(5:) قوله : ( وصحن ) الصحن : طستان صغيرتان يضرب أحدهما على الاخر . كردي . 

(65) والإداوة : المطهرة . كردي . 

(5) الحاوي الكبير ( 9/ ١/5‏ ) . 

(0) بالبناء للمفعول ١‏ نهاية » و« مغنى 2 . قال الرشيدي : الظاهر ألالبين نعي . انتهى . عبارة 
(ع ش ) : ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر » بل هو أنسب بقوله : ( وإن لم 
يشرطه )» وقوله [أي : قول (ع ش )] : ( المؤجر ) صوابه : ( المستأجر ) . ( ش : 
5/ ”6 ). 


[ذزذز ذزذز زذز ز ز زذزذز ذزذزذ[ذز[زذ[ذآذآآآذآذآخآذآآ[آآ70707077أ([أم م 


ويُشْتَرَطُ في إِجَارَةِ الْعَْنِ تَعيينٌ الدَابَةِ » وَفِي ا شتِرَاطٍ رُؤًَْا الْخلآَفٌ في بنع 
الْعَايْتٍِ » وَفِي إِجَارَةِ الدَمَةِ ذِكرُ الْجنْسٍ والتّوْع 001" 
ويشقوط فبَهمًا تان قذر الشتر كل َوه ااا 0 


ولا حمل بعضها وإن حََففٌ ؛ كإداوة اعْتِيدَ حملها » على ما اقْتَضَّاه إطلاقهم . 
وذلك لاختلاف الناس فيها . 

( ويشترط في إجارة العين ) لدابَةٍ لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) أي : عدم 
إيبهامها , فلا يكف : أحدٌ هذين . وزعمٌ أن هذا معلومٌ من أوَّلٍ الفصل. . 
بتسليمه لا يَمْنَعٌ التصريحٌ به”3) 

ا ا تان : اشتراطه(" . 

وكذا ب ل قور اهار هاا سْتَؤْجَرَتْ لحمله . 


)كك يُشْتَرط ( في إجارة الذمّة مه ) للركوب ( ذكر الجنس والنوع ) وقد يعني عن 
لك اااي ا ا 1 بختيٌ ذكَرٍ ؛ لاختلاف الغرض بذلك . 
0 "ني الع : أن الذّكر أة قوق والأنقن أميهل .. 
ويُشتَرَط أيضاً : ذكرٌ كيفيّة سيرها ؟ ككونها بحر ”*' أو قطوفا'' . 


( ويشترط فيهما ) أي : إجارتي العين والذمّةِ للركوب ( بيان قدر السير كل 
يوم ) وكونه ليلا أو نهاراً » والنزولٍ في عامر أو صحراء ؛ لتفاوتٍ الغرض 
بذلك . 


010( مع أن فيه توطثة لما بعده . اه . سم . ( ش ١55/1:‏ ) . 

(؟) وفي بعض النسخ : ( اشتراطها ) . 

(0) أي ؛ الاختلاف . (ش .)1١67/5:‏ 

(4) قوله : (الأخيرة) أي : الذكورة والأنوثة. ( ش : .)١907/5‏ في (ك ) نسخة : 
( الأخيرة ) . 

0( ( بحراً ) أي : سريع السير . كردي . 

000( والقطوف : بطيء السير . كردي . 


كتاب الإجارة -- سس سح حب 9 و 
ل ا ل ا . رَآهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَده 


ويَجُوزُ مجاوزةٌ المحلّ المشروطٍ والنقصٌ عنه ؛ لخوف ظَنّ منه ضررٌ » دون 
غيره ؛ كما لو اسْتَأَجَرَ داب لبلدٍ ويَعُودَ عليها. . فإنه لا يُحْسَبُ عليه مدَّة إقامتها ؛ 
لخوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة ( فينزل ) قدرٌ السير 
( عليها ) ما لم يَشْرِط خلاقه . 

فإن لم ضير /' شط بيان المنازلٍ » أو التقديرٌ بالزمن وحدّه . 

مذ عله" إن عانق الطريى آمنة 6وزالا + لم يَجِزْ تقديرٌ السير فيه ؟ لأنه 
لا يتعَلَنُ بالاختيار . ذَكَرّه جمعٌ . قَالاً : ومقتضّاه : امتناعٌ التقدير بالزمانٍ أيضاً . 
وحينئذ يَتَعَذَّرُ الاستئجارٌ في طريق مخوفةٍ لا منازلَ بها مضبوطة”” . انتهى 

وقال الأذرَعيئٌ : قضيةٌ كلام « الشامل » : صحَّةٌ التقدير : ( من بلدٍ كذا إلى 
بلد كذا ) للضرورة . 

( ويجب في الإيجار للحمل ) اعارعن اخ 07 يعرف المحمول ) 
لاختلاف تأثيره وضرره ( فإن حضرا “». . رآه ) إن ظْهَرَ ( وامتحنه بيده إن ) لم 
ظهَرْ ؛ كأن كَان في ظلمةٍ» أو ( كان في ظرف ) وأمْكنَ تخميئاً لوزنها*» 


)١(‏ المناسب : التانيث ار 

(0) أي : قول المتن : ( ويشترط فيهما. . . ) إلى هنا . (ش : 157/5 ) . 

ف روضة الطالبين ( 775/4 ) ٠‏ الشرح الكبير (114/5) . 

(5) وفي (]) و( س ) والمطبوعة المصرية : ( أحضر ) . 

(5) قوله ( وأمكن ) أي : الامتحان» وقوله : ( تخميناً ) تعليل للامتحان . ش . انتهى . 
( سم ) . تنبية : قوله : ( إن كان في ظرف ) يوهم أن ما يستغني عن الظرف ؛ كالأحجار 
والأخشاب لا يمتحن باليد » وليس مراداً » فلو قال : وامتحنه بيده إن أمكن. . لكان أولى . 
(ش .)١6”/5:‏ 


بسي ان ْ قدر بكيل ) إن كان مكيلاً ( أو وزن ) إن كان 


زونا أو مكيلا 4 أن ذلك طريق معرفقه.. 

و ل لل لك ا 

( و ) أن يَعْرِفَ ( جنسه ) أي : المحمولٍ المكيلٍ ؛ لاختلاف تأثيره في الدابّة 
وإن انُحدَ كيله ؛ كما في الملح والذرة . 

أما الموزون ؛ ك( أآجَرْتَكُها لَتَحْمِلَ عليها مائة رطلٍ ) وإن لم يَقَلْ : 
ك0 . فلا د سيو وو ار 
( عشرة أقفزة مما شئْتَ ). . فإنه لا يُعْنِي عن ذكر الجنس ؛ لكثرة الاختلافٍ مع 
اتحاد الكيل ‏ وأين ثقل الملح من ثقلٍ الذرة ؟! ‏ وقلتِه مع اتحاد الوزن . 

لا يَصِخ : ( لتَخملَ عليها ما شِدْتَ ) » بخلاف (١‏ لتَرْرَعَها ما شِعْتَ ) لأن 
الأرض تطِيقٌ كلّ شيءٍ . 

بيس تن يرزلا للمسيرل 4 امال رطال بطل ٠‏ أو كيله.. لم يَدْخْلٍ 
الظرفٌ » فَيُشْتَرَط رؤيته ؛ كحبالها ؛ أو وصفهما ما لم يَطْرِذ العرفٌ ثم بغرائر 
متماثلةٍ ؟ أي : قريبة التماثل عرف”'' ؛ كما هو ظاهرٌ . 

ويَأَتِي ذلك”" فيمًا : إذا أَدْخلَ الظرفٌ في الحساب » ففي مئة مَنّ بظرفها . 


. قوله : ( أو حضر ) أي : حضر حضوراً غير ما ذكر ؛ بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد‎ )١( 
النهاية » و« المغني » وفي‎ ١ قوله : « أو حضر » أسقطه‎ ( : ) ١157/5 ( كردي . قال الشرواني‎ 
الكردي » قوله : ١ل أي : حضوراً غير ما ذكر ؛ بأ الم رظي :وله يمك امتيحانة‎ « 
باليد . انتهى . وهذا خلاف ظاهر بما مر في الشرح » وخلاف ما مَرَ آنفاً عن « المغني » من‎ 
كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد » ويظهر : أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير‎ 
. ) بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مرّ‎ 

(؟) وفي بعض النسخ : ( أو قريبة التماثل عرفاً ) . 

(9) قوله : ( ويأتي ذلك ) أي : اشتراط الرؤية » أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا دخل. . 
إلخ . (ش .)١55/5:‏ 


كاه الأقارة ب بردمسييروُ7ب7بب ب ب ب ب أ ب ا 


> 1 سن بر 0 ا 525 06 لم 3 و برسم > 
لا جسن الذَاَةِ وَصفتهَا إن كانث إجارَة ذمَّةٍ إلا أن يكون المَخمول زجاجا 


ليد أن تكد جنسُ الظرة ع ا سر من مَنّ مما شنْتَ » وفي مث قدح بر 
بظرفها. . لا بدٌ أنيكُونَ مبًا لا يَخْتَلف عرفاً ؛ كما در . 

أما لو قَالَ : مئة رطل”"؟. . فالظرفٌ منها 

( لاجنس الدابة وصفتها ) فلا يُشْتَرَطُ معرفتّهما في الإجارة للحمل ( إن كانت 
إجارة ذمة ) لأنّ الغرضّ مجرّدُ نقلٍ متاع الملتزم في الم » وهو لا يَخْتَلفْ 
باختلافف الدوابٌ ( إلا أن يكون ) في الطريتٍ نحو وحلٍ » أو يَكُونَ ( المحمولٌ ) 
الذي شرطً في العقدٍ ( زجاجأً ) بتثليث أَوَلِهِ ( ونحوّه) مما يَسْرَعٌ انكساره ؛ 
كالخزف . فيُشْتَرَطُ معرفةٌ جنس الدابّةٍ وصفتها ؛ كما في الإجارة للركوب 
با اتات لني لزاني 10 ا 

زائها لم يشرطر ل البسرا الوا السير اللاة بي لباقي اللراي ٠»‏ 


بف ا 
بين 


0 0 لأن المنازلٌ تَجَمَعْهم والعادة تب 
والضعفٌ فى الدابة عيبٌُ”*' . 


وبحت الزركشئٌ وجوب تعيينها”؟ في التقدير بالزمن ؛ لاختلاف السير 
باختلاف الدواتٌ . 


» وراجع لزاماً « الشرواني‎ . ) ٠١١7 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 
.)١65/5( 

(0) أي : بدون نحو حنطة . (ش )١55/51:‏ . 

فر أي : إجارة عين أو ذمةٍ . (ش :158/5 ) . 

)05 أي : فيتخير بين الفسخ والإجازة .(عش :190/6). 

(65) لعل المراد ححا وضيفة .(ش:5/ه6ة١).‏ 


ص سي كتاب الإجارة 


فصل 


لاتصِحٌ جَارَة مُسْلِمِ لِجِهادٍ » وَل عِبَادَة نَ حت ليا له ل 1510 
( فصل ) 
في منافع لا يجوز الاستئجار لها''' ومنافع يخفى الجواز فيها 
وما يعتبر فيها 


( لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) وإن قصَّدَ إقامة هذا الشعارء وصرفٌ 
عائدته”'* للإسلام على الأوجه ؛ لأنه 4 يَتَعيّنُْ عليه بحضور الصفٌ مع وقوعه عن 
نفسه . وبه فَاوَْق7 حل أخل الأجرة على نحو تعليم تَعَيّنَ عليه . 


أما الذمئٌ. . فيصحٌ - لكنْ من الإمام فقط ‏ استئجارّه للجهادٍ ؛ كما يَأَتّي في 
2 1 
بأنه ' . 


»و س*» 


ل ا : فيها ( نية ) لها أو لمتعلّقها؟ بحيث 


2 أصلٌ. لها عليها' ' » فالمرادُ بالوجوب نس لا لقي 
امتحادٌ امكف بها بكسر تفيه بالامتثالٍ » وض لا يوم مقته فيه . 


. فصل : قوله : ( لها ) كالصلاة والصيام . كردي‎ )١( 

(0) أي : منفعته . مختار الصحاح ( ص : 7١8‏ ) . 

(9) أي : بالوقوع عن نفسه . (( ش : ١150/5‏ ) . 

62 في (9/ 51//8) . 

(4) ( أو لمتعلقها ) كالإمامة فإن النية تجب لمتعلقها وهي الصلاة . كردي . 

(1) وقوله : ( بحيث ) متعلق ب( تجب ) » وضمير ( حصولها ) يرجع إلى العبادة . كردي . أي 
حصول العبادة على النية . (ش : ١60/5‏ ) . 

(0) قوله : ( ما لا بد منه ) أي : في الحصول وإن لم يأثم بتركه . اه رشيدي . قوله : ( لأن 
القصد. . . ) إلخ تعليل للمتن . قوله : ( بها ) أي : العبادة » والجار متعلق بالمكلف . 
وقوله : ( بكسر. . . ) إلخ متعلق بالامتحان » وقوله : ( بالامتثال ) متعلق بالكسر . ( ش : 
ك/رهه ١‏ ). 


ولا يَسْتَحِقٌ الأجيدُ شيئاً وإن عَمِلَ طامعاً ؛ لقولهم : كل ما لايَصِحٌ الاستئجار 
له. . لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعاً . 

والحفوا فلك الإنا م5" ولو في نفلٍ ؛ لأنه مصلّ لنفسه » فمن أَرَادَ. . اقتَدَى 
به وإن لم يَنْوِ الإمامة » وتوقُفُ فضل الجماعة على نيّتِها فائدةٌ نص به » فلا 
يَعُودُ على المستأجر منها شيءٌ . 

أما ما لا تَجبُ له نيه ؛ كالأذان. . فيَصخٌ الاستئجارٌ عليه » والأجرة مقابلةٌ 
لجميعه”'' مع نحو رعاية الوقتٍ . 

ودَخَلَ في ( تَحِبُ ): زيارة قبره صلّى الله عليه وسلَّم؛ للوقوف عندّه ومشاهدته 
فلا يَصِحٌ الاستئجارٌ لها ؛ كما قَالّه الماورديٌ”" وغيرّه » فزيارة قبر غيره أولى . 

بخلاف الدعاءِ عند زيارة قبره المكرّم ؛ لأنه يما تدخله القاءة يلات 
الباار علي سل ال عله يه ل كتشايا الخنا: والجعالة . ومّرَ أوائلَ الحج 
باالفاتعلة بولاف لاي 

واخْمَارَ أبو عبدٍ الله الأصبحييٌ : جوارٌ الاستئجار للزيارة » وتقله عن ابن سراقة . 

( إلا الحج ) والعمرة » فيَجُوزٌ الاستئجارٌ لهما ولأحدهما » عن ميّتِ أو 
معضوب ؛ كما م,* . ويَنْبَعْهما صلاة ركعتئْ نحو الطواف ؛ لوقوعهما2 عن 


)١(‏ قوله : ( وألحقوا بتلك ) أي : بالعبادة التي تجب فيها النية ؛ لأن الإمامة لا تجب لها نية بل 
لمتعلقها . لكن ألحقت بها . كردي . 

00( قوله : ( والأجرة مقابلة لجميعه ) يعني ٠‏ لا لرفع الصوت فقط .» ولا لرعاية الوقت 

(*) الحاوي الكبير ( 4/ 75١7‏ ) . 

(5) في (81/5) . 

.)45-5٠0/5( في‎ )4( 

(5) أي : الحج والعمرة . (( ش :5/ا8١)‏ . 


ال لل 2 


( وتفرقة زكاة ) وكفارة ا وتفرقة أضحية ارملان ‏ وفرم كن بك 
وسائر ما تدر لقا وق تر كات على لفق ب لها اؤبي7 فين خاي امال . 

( وتصح ) الإجارة لكل ما لا تَجبُ له نيه » كما أَفْهَمَه كلامُه ؛ ومن ثُمَ 
قصَّلها" عما قبله المستثتى من المنطوقٍ » فتَصِحٌ ؛ لتحصيلٍ مباح ؛ كصيدٍ . 

و( لتجهيز ميت ودفنه ) عطفٌ خاصٌ على عامٌ وإن تَعَيّنَ عليه" ؛ لأنّ مؤن 
ذلك في تركته أصالة ثم في مالٍ مموّنه نم المياسير » فلم يُقَصَّدٍ الأجيدُ لفعله حتى 


سر جيه 


أي 


عنة . 
1 


( وتعليم القرآن ) كلّه أو بعضها ؛؛ وإن تعيّنَ عليه ؛ للخبرٍ الصحيح : « إن 


حَقَّ ما أَحَذَُم عَلَْهِ را كَِآابُ الله )200 


وصَرّحَ به'' مع عليه مما قَدَّمّه في تقريره"' ؛ نظراً لاستثنائه من 
العبادة » واهتماماً به ؛ لشهرة الخلاف فيه » وكثرة الأحاديث الدالة بظاهرها على 
امتناعه ؛ كما بَينتَها ‏ مع ما يُعَارِضِها ومع مسائلٌ عزيزة النقل تَتَعَلَقَ بالتعليم 


) ١6/5: تعليل للمتن » وإلا. . فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك . اه . رشيدي . (ش‎ )١( 
. بتصرف‎ 

(5) قوله : ( ومن ثم ) أي : من أن المراد هنا : مالا تجب له نية » قوله : ( فصله ) أي : بقوله : 
( ويصح ) . انتهى ع ش . ( ش : 5//ا5١‏ ) . 

(90) قوله : ( وإن تعين عليه ) يعني : لا يضر عروض تعيّنه عليه ؟ كالمضطرٌ فإنه ب يتعيّن إطعامه مع 
تغريمه البدل . كردي . 

(5:) وفي بعض النسخ : ( وبعضه ) . 

(4) أخرجه البخاري ( /اا/ا0 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

و5١‏ الى يليم التران أ بضعة لجان لف زاك 311/117 

(0) وفي بعض النسخ : ( تقديره ) » أي : تعليم القرآن بمدّة . وراجع ما قدمه )١55/5(‏ . 
وفيه : ( ويقدر تعليم القران بمدة ) 


ع لمارا يسبب ب 01 
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والمعلمين ناف تليق ميق 3 
ولو قَالَ سيّدُ قنّ صغير لمعلّمه : لا تَدَعْهِ يَخْوْج لقضاء الحاجة المع وكيلٍ . 
وكاو مهيا تر عه حي لووط 5 


ولا نَصِحٌ لقضاءٍ . ولا دريس علم أو إعاديه إلا إن عَيّنَ العليه 
ونا نعلت" مروك] الففن !على الأوحه . 


ويّصِحٌ الاستئجارٌ لقراءة القرآنٍ عند القبر » أو مع الدعاء'** بمثلٍ ما حَصَلَ من 
الأجر له(" » أو بغيره”"' عَقبَها » عَيّنَ زماناً أو مكاناً أَوْ لا . 

1 الثواب له من غير دعاءٍ.. لغوّء» خلافاً لجمع وإن اخْتَارَ السبكيٌ 
ما قَالُوه . وكذا : أَهْدَيْثُ قراءتي . أو : ثوابها له ٠‏ خلافاً لجمع أيض””" . 


أو بحضرة المستأجر ؛ أي 1 أو نحو ولده فيما يَظِهَرُ . ومع ذكره في القلب 
التي (4) كرون بعضهم 


. المسمى بة تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال و‎ )١( 

(؟) قوله : ( إلا إن عين المتعلم وما يعلمه ) أي : إلا إن عيّن شخصاً أو أشخاصاً أو مسائلٌ مضبوطة 
يعلّمها له أَوْ لهم » فإنّه يجوز ٠‏ كردي . 

(9) وقوله : ( وكذا القضاء ) معناه : وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عبّن ما يقضى به وعليه . 
كردي . 

(5) أي : للميت أو المستأجر . نهاية المحتاج ( 0/ 197 ) . 

(0) قوله : ( ما حصل من الأجر له ) أي : للقارىء . كردي . 

() وقوله : ( أو بغيره ) عطف على ( بمثل ) أي : كالمغفرة . ( رشيدي : ه/ 7597 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١١1‏ ) . 

(4) ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في ابتداء القراءة وإن عزبت النية بعد حيث لم يوجد صارف ؛ كما 
ل به ررضو اماد ميك اكالي ريا تار سا درو من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في 
بقيته . (ع ش : 797/0 ) . وفي بعض النسخ : ( أو مع ذكره ) 
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وذلك”'2 لأن موضعها”'" موضع بركة وتَنرُلٍِ رحمةٍ » والدعاء”" بعدّها أقربُ 
إعارة"..وإحفار الميعادر فى القل سيك لتبمول الرحمة له إذااد لت على 
قلب القارىء . 

0س 1 8 

والحق بها : الاستئجارٌ لمحض الذكر والدعاء عقبّه . 

وما اعْتِيدَ في الدعاءٍ بعدّها من : اجْعَلْ ثوابَ ذلك أو مثله مقدماً إلى حضرته 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ أو زياد في شرفه.. جائرٌ ؛ كما قالّه جماعاتٌ من 


المتأخُرينَ » بل حسنٌ مندوبٌ إليه » خلافاً لمن وَهِمَ فيه ؛ لأنه صَلَى الله عليه 
ب 2 5 0 و 
وسَّلمَ أذن لنا بأمره بنحو سوّالٍ الوسيلة له"”' في كل دعاءٍ له بما فيه زيادة تعظيمه 5 


وحذفٌ ( مثل ) في الأولى7"' . . كثية شائع لغةً واستعمالاً ؛ نظيرَ ما مَدَ في : 
بما باع به فلان فرسّه . 


وليس في الدعاءٍ بالزيادة في الشرف ما يُوهمْ النتقصّ ؛ خلافاً لمن وَهمّ فيه 


)01( قوله : ( وذلك ) أي : ما ذكر من كون القراءة على القبر أو مع الدعاء أو حضور المستأجر عنده 
أوفى قلبه. . لازم لحصول الأجر ؛ لأن. . . إلى آخره . كردي . 

. ) ١9/5 : أي : القراءة » هذا راجع للصورة الأولى والثالثة . (ش‎ )١( 

فره وقوله : ( والدعاء ) عطف على : ( موضعها ) وكذا قوله : ( وإحضار ) . كردي . عبارة 
الشرواني ( 151//57 ) : ( وكذا قوله : « وإحضار » عطف عليه » لكنه راجع للرابعة ) . 

(4:) فالحاصل : صحة الإجارة في أربع صور : القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء 
عقبها » والقراءة بحضرة المستأجر » والقراءة مع ذكره في القلب . وخرج بذلك : القراءة لا مع 
أحد هذه الأربعة . وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له . وأما ما في حاشية الشيخ 
من اعتماد الصحة في الاتي . . فلم أدر مأخذه . ( رشيدي : ه/ 79 ) . 

(4) كما فى الدعاء بعد الأذان : «آت مُحَمّداً ألوسيلة. . . » الحديث . أخرجه البخاري ( 5١5‏ ) 
عن جابر رضي الله عنه . 

(0) قوله : ( وحذف مثل.في الأولى ) أي : في قوله : ( اجعل ثوابَ ذلك ). . كثيرٌ » يريد : أن 
المرادَ بقوله : اجعل ثواب ذلك : اجعل مثل ثواب ذلك ؛ كما سيأتى في ( الوصية ) . كردي . 
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أيضاً ؟ كما يدنه ينه في ١‏ الفتاوّى ١)‏ 


وفي حديث أب المشهور 2 ا لَك من صَلاتِي ا" أي 
دعائى . . أصل عظَيهٌ في الدعاء له عَقَبَ عقب القراءة وغيرها . 

ومن الزيادة ف شرفه + أن يعي العمل الداهى بذلكاة"© + وطيه عليه . 

كل كن اللن هن الاكة كان لهسا أذ عليه روسل فز كزانه» مقياعنا بعد 
الوسائة لني بيادويين ال عاب + عم انيار زياذ ماعلا كل عرقي نا اها . 

ففي الأولى”؟ ثوابُ إبلاغ الصحابي وعمله » وفي الثانية» هذا وإبلاغ 
التابعيّ وعملّه » وفي الثالثة ذلك كلّه وإبلاغٌ تابع التاه و 17 وهاه وسكا : 
وذلك شرف لا غاية له . 


فرع شوغ لقرادة هقر عضا :ولق اناسياً: ٠‏ لم يَسْتَحِقٌ ىّ شيئاً ؛ لأنَّ القصد 
بالاستئجار لها حصول واي 5 ال أقرث إن نزول الرحمة وقبول الدعاء 
عَقبَها » والجنبٌ لا ثواتِ له"' على قراءته » بل على قصده''2 في صورة 


() الفتاوى الحديثية ( ص : 758 ) . 

(0) أخرجه الترمذي ( 5570 ) ». وأحمد ( 73١777‏ ) عن أبى بن كعب رضى الله عنه . 

45 أي جار جع )تر نيذلاك أزيسله زبادة درب الع وعمله شال لقراءتدودعاكه يدها وغير هيا : 
(ش:69/5١).‏ 

(:) متفرّع على قوله : ( وكل من أثيب من الأمة. . . ) إلخ . (ش )١59/5:‏ . 

(4) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي : الإبلاغ فقط. . . إلخ . ( ش : )١59/5‏ . 

68 وفي ( ب )و( ض ) و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات : ( التابعيّ ) . 

(1)09 اقوله 2 (عتصول ثوابها ) أ تسكن ثوابها» كما نكة فخ قوله السابق الفا ( وحدف مغل ... 
إلى آخره . كردي . قال الشرواني ( 1509/5 ) : ( وفيه تأمل ) . 

(6) أي : حصول ثوابها . (ش .)١9097/5:‏ 

(9) قوله : ( والجنب لا ثواب له ) حتى يحصل مثله لمستأجر » وتنزل الرحمة » ويقبل الدعاء . 
كردي . 

. وقوله : ( بل على قصده ) أي : بل يثاب على قصده . كردي‎ )09١( 


السان4 كمن حل يععاننة نابي لذ تاك غلى. أففال الضلؤة المتوقنة خلى 
الطهارة » بل على ما لا يَتَوَقَففُ َف عليها ؛ كالقراءة » والذكرٍ » والخشوع قصل 
فعل العبادة مع عذره . 

فمن أَطَلَقَ إثابة الجنب الناسي. . يُحْمَلٌ كلامٌه على إثابته على القصدٍ 
لا غيره » وإثابتُه عليه لا تحصّلُ غرضّ المستأجر المذكور . 

بويد عدم الاعتدادٍ د بقراءته : عدم ندب سجودٍ التلاوة له"'؟ ؛ كما م" 2 
وقولهم : لو نَذَرَها فقَرَاً جنباً. د الم يكرك لان القصدامن التذى القرت.: 
والمعصية ؛ أي : ولو في الصورة لِتَدُحَلَ(" قراءة الناسي . . لا يُتَقَرَبُ بها . 

ويد قاذ ق البِنَ بقراءة الجنب » سواءٌ أنصّ في حلفه على القراءة وحدّها أو 

بع لجنا يلخا اناج إن مولي عليوا بع البجاة 

ويَظهَرٌ : أن المستأجر”* لتعليم القرآنٍ يَسْتَحِنُ"" وإن كان جنباً ؛ لأنّ الثواب 
قناع متقدروجا ل ايه وإنها المتصوة العراية م وهو حامر مم الجنارة : 

وأفتى بعضهم بأنه لو تَرَكَ من القراءة البطاخ عليها آياف.. لَرْمّه قراءة 
ما تركه + ولا يَلرَمْه استئنافٌ ما بعده ٠‏ وبأن .من اسْتُؤْجِرَ لقراءة غلى قبر. 
لا يَلرَمُهِ عند الشروع أن يَنْوِيَ : أنّ ذلك عم اسْتُؤْجِرَ عنه ؛ أي دا 
الصارف . 


)١5١0/5: أي : لقراءة الجنب . (ش‎ )١( 

(؟) في (7715/5). 

(9) تعليل للتعميم بالغاية . ( ش : ١1١/5‏ ) . 

(4) أي : بكون القصد من النذر التقرب. . . إلخ . ( ش : ١٠١/5‏ ) . 

(0) بفتح الجيم . (ش .)١5١/51:‏ 

(7) وفي (ر) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( مستحق ) . قوله : ( يستحق ) أي : الأجرة . 
ا" 


كاب العا تبي | ل ب 111 


وَلِحَضانةٍ وَإِرْضاع معأ وَلَأَحَدِهمًا فقط . 00 1«”077 


فإن قلْتَ : شزغرا ني [ الطر) ياه لبذ ان ينوي : أنها عنه0"©. . قَلَْتُ : 
هنا قرينة ضاوفة ارقوعهاغيااء: سْتَؤْجِرَ له بولا كذلك 0 


ومن ثُمَّ لو اسْتؤْجِرَ هنا لمطلق القراءة » وصّكَحخْتاه'"2.. احْتَاجَ للنية 
فيما يَظهرٌ . أَوْ لا لمطلقها ؛ كالقراءة بحضرته. . لم يَحْتَح لها . فذكرٌ القبر 
مكال + 


(و) نَصِحُ الإجارةٌ من الزوج وغيره لحرّة أو أمةٍ ولو كافرة إن أينَثْ على 
الأوجه ( لحضانة ) وهي الكبرى الآتيةٌ في كلامه » من الحِضْنٍ » وهو : من الوبط 
إلى الكشح ؛ لأنّ الحاضنة تَضَمُّه | ليه ( وإرضاع ) ولو للب" ( معاً) وحيظئذٍ 
قف ا . كلآهما ؛ لأنهما مقصودان ( ولأحدهما فقط ) لأنَّ الحضانة نوءٌ 

خدمة؟' » ولاية الإرضاع السابقة ة أوَكَ الباب . 


م عي يي 


وتَدْخْلٌ فيه”* الحضانة الصغرّى » وهي : وضعه في الحجر » وإلقامّه النديّ 
وعصره م له :6 لتوقفه ااا ؛ ومن ثم كانت هي المعقودً عليها بها ) واللبن 
تاب ؛ إذ الإجارةٌ موضوعةٌ للمنافع » وإنما الأعيان تَنبَعُ ؛ للضرورة . 


)1 آي أن القزاءة فنع اللن.: 
(') أي : وهو الراجح . اه ع ش » وعبارة الرشيدي : ( قوله : ٠‏ وصححناه » أي : خلاف ما مر 
من احير في الصور الاريع) اع شن 1 
() اللبأ : كعنب : أول اللبن في النتاج 00 
62 : ( لأن الحضانة. . . ) إلخ ؛ : أن جواز الإجارة للحضانة الكبرى ؛ لأنها نوع 
راشي 0 
(65) قوله : ( وتدخل فيه ) أي : في الإرضاع ؛ يعني : إذا قال أستأجرك للإرضاع. . دخلت 
.. إلى آخره . كردي . 
(1) وضمير : ( لتوقفه ) يرجع إلى ( الإرضاع ) . كردي . 
(0) وضمير : ( عليها ) يرجع إلى ( الحضانة الصّغرى ) . كردي . وكذا الضمير في قوله : ( كانت 
هي ).(ش .)١15١/56:‏ 


0 ل وو و2 10 عم عي 1 
وَالأَصَحٌ : أَنَهُ لا يَسْتتْبعْ أَحَذُهُمَا الآحَرَ » وَالْحَضَاتَةٌ : حفظ حفظ صَبِءٌ 52002200 


وإنما صَكَتْ له"'' مع نفيها"'". . توسعة فيه ؟ لمزيدٍ الحاجة إليه”"" . 

ويَحبُ في ذلك”*) : تعيينُ مدَة الرضاع » ومحلّه ؛ أهو بيه ؟ لأنه أحفظ له . 
أو بيثٌ المرضعة ؟ لأنه أسهل . 

فإن امْتَنَعَتْ من ملازمة ما عيّنَ » أو سَافَرَتْ. . تَحَيّرَ » ولا أجرة لها من حين 
الفسخ . 


والصبيٌ””' برؤيته أو وصفه » على ما في الحاوي » لاختلاف شربه باختلاف 


وكلنت: العرفيدة اك بوشرفة كر تنا تكرة اللين مد روقرك عاد زوين أكوماه 
حليل يَضْدُ ‏ بر 

عدة”"' استمراء الطفل لبها لعلةٍ فيه. . عيبٌ يَتَحَيّدُ به المستأجرٌ . 

ولو سَّقَنْه لبنَ غيرها في إجارة ذمّةِ. . اسْتَحَقّت الأجرة » أو عين. . فلا . 

( والأصح : أنه ) أي : الشأن ( لا يستتبع أحدهما ) أي : الإرضِاعٌ والحضانة 
الكبرى ( الآخر ) لاستقلالهما » مع جواز استقلالٍ كل منهما بالإجارة . 

( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبي ) أي : جنسه الصادق بالأنثى .والخنثى 


(1) وضمير ( له) في قوله : ( وإنما صحت له ) يرجع إلى ( الإرضاع ) » وكذا ضمير ( فيه ) 
و( إليه ) . كردي . 

(؟) وضمير ( نفيها ) يرجع إلى ( الحضانة الصغرى ) . كردي . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١١6‏ ) . 

(5) قوله : ( ويجب في ذلك ) أي : في الإجارة للإرضاع . كردي . 

(5) عطف على ( مدة الرضاع ) . ( ش )١5١/56:‏ . 

(5) الحاوي الكبير ( ١185/9‏ ) . 

(0) قوله : ( وعدم استمراء اللبن ) مبتدأ » خبره ( عيبٌ ) أي : عدم كون اللبن مريئاً له ؛ أي : 
محمود العاقبة. . عيبٌ . كردي . كذا في النسخ . 


الال ا 9 0ن 


رمسم وزو 0 رع 0 كه 0 3 [ه - 6 ٠‏ كمه 3 00 
وَتَعَدُهُ عسل رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثيَابِ وَدَهْنِهِ وَكخْله وَرَْطِهِ في الْمَهْدٍ وتخريكه لِيَنَام 
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وَنَسُوهَا 

وََو اسْتَأَجَرَ لَهُمَا فَائْقَطعَ اللَّبنُ. . فَالْمَذْهَبُ : الْفْسَاحُ الْعَقَدِ في الإِرْضاع دُونَ 
الْحَضَائة ' 

اا : أَنَهُ لا يَجبُ حبر وَحَيْط وَكخْل عَلَى وَدَاقٍ وَخَيَاطٍ وَكََالٍ . 


قلت : صحّح الرَافْعنُ في ١‏ الشّرْح ( المُجوع في فيه إلى الْحَادَةَ 2 2-0 


( وتعهّده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودّهنه ) بفتح الدالٍ ( وكحله وربطه في المهد 
وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانةٍ ذلك عرفا . 
الوا ب . فقيل : على الأب » وقيل : تع فيه العادة » والذي 
: الأوَلُ ؛ إذ العادةٌ في ذلك لا تَنُضبط . 

0 انحل لهما ) أي : الحضانة الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللبن. . 
فالمذهب : انفساخ العقد في الإرضاع ) فيَسْقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) 
لعاف آر كارا مدهما متهير ذ معقز ة عليه 

( والأصح ١‏ أنه لا يضب حبر وخيظ وكخل ار وطل ( على روراف ) وبهر 
لبي و ا اس ري 1 
وضع الإجارة : أنه لا يُسْتَحَن بها عينٌ . 

( قلت : صحح الراة فعينٌ في « الشرح ) الكبير » : ( الرجوع فيه إلى العادة )"' 
[ ةلأ قائط لالع ولا شرع + 

تنبيه : غالبٌ استدراكاتٍ المتن على أصله من « الشرح 5" » وحينئذٍ » فقد 
يال : ما حكمة الإسنادٍ إليه في هذا الموضع لا غير ؟ وقد يُجَابُ : بأنه هنا لم 

يتَرَجَّحْ له أحدٌ الموضعين المتناقضين فأزملهنا + سخلاف البقنة .نه رَنث 


1010 الشرج لكير 11 
(؟) أي ١:‏ الشرح الكبير » للرافعي . (ش ١57/5:‏ ). 


م7722 7 77 ب ري ا لكا ا ار 


0 ا 0 ا ا 00 و 6 
فإن اضطربت . . وَحِب البَيّان ٠»‏ وإلا. . فتبْطل الإجارة ٠‏ وَاللّه أعلم 5 


لشارح : ما قد يُُخَالِفَ ذلك ولس كنا نال : 
( فإن اضطربت ) العادة ( . . وجب البيان ) نفياً للغرر ( وإلا ) يُبيّنْ في العقدٍ 
من عليه ذلك ( :0 فتبطل الإجارة . والله أعلم ) لما فيها من الغرر المؤدّي إلى 


التنازع » لا إلى غاية . 
وأَفهَمٌ كلام الإمام البو مّةِ » أما العينُ. . فلا يَجَبٌ فيها 
غيرُ العمل » وقَطعَ ابن لرفهزا "© قينا ذا كات عا مله ركز القردد فيها إذا 
كانت على عملٍ . 


فرع : اقضّى كلامهم » وصَرّحَ به بعضهم يا دأ نيان 
كان خط ه نادراً وإن لم يَكَنْ ماهراً : في العلم فيما يظهر ؛ لأنا تجدُ بعض الأطبّاء 
اسْتَفَادَ من طولٍ التجربةٍ والعلاج ما قَلّ بعري رشي ريه 
كتين" خعطرة ٠‏ فَعيّنَ الضبط بما ذَكَْنُ ‏ لو شرِطُت”" له أجرةٌ وأَغطِي ثمنَ 
الأدوية فَعَالَجَهِ بها فلم يَبْرَا. . اسْتَحَقّ المسبّى إن صَكتِ الإجارة*؟ » وإلاً. 
فأجرةً المثلٍ » ولَيْسَ للعليل الرجوعٌ عليه بشيءٍ ؛ لأنَّ المستأجَرٌ. . عليه المعالجةٌ 
ا 0 

نعم ؛ إن جَاعَلَه عليه . . صَحّ » ولم يَْ شتحن المسكى إلا بعد وحوده + كنا 
هو ظاهرٌ . 

أما غيرُ الماهر المذكور. . فقياسن”* ما يَأَتِي أوائلَ الجراح والتعازير ؛ من أنه 


. قوله : ( وقطع ابن الرفعة ) أي : قطع بعدم الوجوب . كردي‎ )١( 

)١(‏ الأولى الأخصر : ( كثر خطؤه ) باسقاط ( ما ) ». و( به ) عطفاً على : ( استفاد. . . ) إلى 
آخره . (ش 1١5*/5:‏ ). 

() وقوله : ( لو شرطت ) خبر : ( أن الطبيب ) . كردي . 

(5) أي : بأن استأجر على المعالجة لا الشفاء . كاتب . هامش ( ك ) . 

)2( وقوله : ( فقياس ما يأتي ) مبتدأ » خبره : ( أنه لا يستحقٌ. . . ) إلى آخره . كردي . 


كتات الإجارة ااا 9909 


فصل 
: ليم متاح الدّار إلى الْمُكتَرِي 


عن ها ارلد من قعلة ٠‏ بخلاف الماهر : أنه لا يَسْتَحِقٌ أجرة"'' » ويُرْجَع عليه 
موحب ا ا 
لا النفع . 
( فصل ) 
فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 

( يجب ) يَعْنِي : يتين لدفع الخيار الاتِي على المكري' ( تسليم مفتاح ) 
ضبة”" ( الدار ) معها ( إلى المكتري ) لتوقف الانتفاع عليه . 

بجا ل سود جارحو 10 
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وفيهما يَلرَمُ المكري تجديدّه » فإن أَبَى . ٠‏ لم يجبر و ولم اَم . »؛ لكن يتخي 
المكتري ١‏ وكذا في جميع ما يَأَتِي » قال القاضي والقي في مق العطر. 
انتهى . وفيه نظا” ؛ لأنه المقضّرُ بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له » نعم ؛ إن 
جَهِلَ الخيارٌ وعَدَّرَ فيه . . اخَتَمَلَ ما قاله . 

وَخَرَجَّ بالضبة : القفل » فلا يَجِبُ تسليمُه فضلاً عن مفتاحه ؛ لأنه منقولٌ . 

( وعمارتها ) الشاملةً لنحو تطيين سطح » وإعادة رخام قلعّه هو أو غيذه" ؛ 


. ) 157/5 : ظاهره : وإن حصل البرء والشفاء . ( ش‎ )١( 

(0) متعلق ب( يجب ) . ( ش 0 

(9) فصل : قوله : ( ضبة الدار ) الضبة : الغلق المثبت . كردي . 

(5) أي : التلف بتقصير والتلف بدونه . (ش :157/5 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١١50‏ ) . 

0) قوله : ( قلعه هو ) أي : المؤجر ( أو غيره ) ولو المكتري » وضمانه لما قلعه. . لا يسقط خيارد 


لل االلمعع ل لسسسسسسسس تاي أله جارة 


عَلَى الْمُوَجْرِ » فَإِنْ بَادَرَ وَآَصْلّحَهَا » وَإلا. . فَلِلْمُكْتَرِي الْجِيَارُ . 


كما هو ظاهدٌ » ولا نظرَ لكون الفائتٍ به”' مجرّد الزينة ؟ لأنها غرضّ مقصودٌ . 
ومن ثم امْتَنَمَ ( على المؤجر 6" قلعه ابتداءً ودواماً وإن احتَاجَتْ0”© لالات 
جديدة ( فإن بادر ) أي : قبلَ مضي مدّةٍ لها أجرة ؛ كما هو ظاهد( وأصلحها ) أو 
سَلَمّ المفتاح . . فذاك”*؟؟ ( وإلا ) يُبَادِرْ ( . . فللمكتري ) قهراً على المؤجر”“") 
ال ل ا بيين الفسخ والإبقاء ؛ لتضرّره ؛ ومن ثم زَالَ 
بزواله' » فإذا وَكفَ السقفث©. . تخَيّدَ حالة الوكف فقط . تألم كورلا مد 
وبَحَثَ أبو زرعة : سقوط”" بالبلاط”" بدلَ الرخام ؛ لأن التفاوت بينهما 


- حيث لم يعده المكري . (ش .)١55/56:‏ 

. )١55/5: أي : قلع الرخام . (ش‎ )١( 

(0) لفظ : ( على المؤجر ) وقع في نسخ « المحلى »2 و« المغني » و« النهاية » عقب قوله : 
( وعمارتها ) لا هنا » بعكس ما في ١‏ التحفة » . اه بصري . أقول : صنيع « التحفة » لاتصال 
( الشاملة. . . ) إلخ بمنعوته » وكون قوله : ( وإن احتاجت . . . ) إلخ غاية في المتن عليه. . 
أحسن من صنيعهم . إلا أنه كان المناسب : أن يؤخّره عن قوله : ( قلعه ابتداء ودواماً ) . 
(ش : ١155/5‏ ) . وعبارة « النهاية » موافق تماماً ل« التحفة » . إلا أنه تكرّر قوله : ( على 
المؤجر ) فيه في موضعين » في الأول هو من المتن وفي الثاني من الشرح » وعلى هذا تستقيم 
العبارة والمعنى » والله أعلم . في (ت)و(ات؟) و( ضص) و( ظ) و( ف) والمطبوعة 
المضرية :: ( على الموضر )البدرومق المدة.. 

فر قوله : ( وإن احتاجت ) أي : تجب على المكري عمارتها وإن احتاجت العمارة لالات. . . إلى 
اخره .. كردى : 

62 في ( ج ) و( خ ) و( ر ) : ( فذاك ) حسب من المتن . 

(4) وفي ت)و(ات7 )و( ض ) والمطبوعات : ( على المؤجر ) حسب من المتن . 

(5) قوله : ( زال )أي : الخيار » وقوله : ( بزواله ) أي : التضرر . ( ش ١55/5:‏ ) . 
كردي . 

(9) قوله : ( بالبلاط ) أي : يفرش الحجارة أو الاجر فيها بدل الرخام . كردي . 
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ليس فيه كبيرُ وقع''2 . انتهى . وفي إطلاقه ما فيه » فالذي يَتَحِهُ : أنهما إن تفاوَتا 
ع و عر 1 ع و -ه 314 أ 

أجرة لها وقع. . تخيّرٌ » وإلا.. فلا .» وأنه لو شرط إبقاء الرخام. . فسّخ بخلف 
الشرط . هذا فى حادث”" . 


أما مقارن”" عَلِمَ به المكتري . . فلا خيارَ وإن عَلِمَ أنه من وظيفة المكري ؛ 
لتقصيره بإقدامه مع علمه به . 

ومع 41201500 في المتضدق لنشديه والن :الكو كي اأياالمتضر تت مين 
غبرو وق الرقلوه اكوك العماز والكق لامو عي الج 1 

ويََرَمُ المؤجّرَ أيضاً انتزاعٌ العينٍ ممّن عَصّبَها » ودف نحو حريقٍ ونهب عنها إن 
أَرَادَ دوام الإجارة » وإلا. . تَخَيّرَ المستأجرُ . ولو قَدَرَ عليه" المستأجرُ من غيرٍ 
خطر. . لزمّه ؛ كالوديع . 

وتاخل هه :أنه لق تم مهن + بز أنه لا يُكَلتُ النزعَ من الغاصب 
المتوقفت”” على خصومةٍ » بل لا يَجُوزْ كالوديع ؛ لأنهما لا يُخَاصِمَانِ وإن 
سُّمِعَت الدعوّى عليهما؛ لكونٍ العين في يدهما؛ كما يَأَتِي أواتلَ ( الدعاوّى)” . 


. ) 5615: فتاوى العراقي ( ص‎ )١( 

(0) أي : قول المتن : ( وإلا.. فللمكتري الخيار ) في خلل حدث بعد العقد. (ش : 
56/5 ). 

(9) أي : خلل مقارن للعقد » وقوله : ( وإن علم أنه ) أي : الإصلاح . ( ش :1514/51 ) . 

(5) أي : عدم الإثم في ترك العمارة ؛ أي : ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداءَ أو دواماً . ( ش. : 
56/5 ). 

00( عطف على ( لنفسه ) » والطلق بكسر فسكون : الحلال » والمراد به هنا : المملوك . اه . ع 
نشو رش 01761215515 

() بل من حيث رعاية المصلحة للوقف وللمولى عليه . (ع ش : 599/80 ) . 

(0) أي : دفع نحو الحريق . ( رشيدي : 719/5 ) . 

(4) قوله : ( المتوقف ) نعت ل( النزع ) . (ش .)١59/5:‏ 

(9) في (١٠١/لالاه8/اه).‏ 


را لل سه يبب كتاب الإجارة 


وَكْسْحٌ التَلْجِ عَنِ السّطح عَلَى الْمُوَجْرٍ 


( وكسح الثلج ) أي : كنسّه ( عن السطح ) الذي لا يَنْتَفِمٌ به الساكنُ ؛ 
كالجملون" ( على المؤجر ) بالمعنّى السابق"؟ . 

( وتنظيف عرص”" الدار ) وسطجها الذي يَنْتَُمُ به ساكنها ؛ كما بَحَنّه | 
الرفعة©» ( عن ثلج ) ) وإن كَثْر ( وكناسة ) حَصّلاً في دوام المدّة » وهي ما تَسْقط 
من نحو قشرٍ وطعام » ومثلّها رمادُ الحمام وغيره ( على المكتري ) بمعنى : 9 
لا يُلْرَمُ به المكري ؛ لتوقف كمالٍ انتفاعه - لا أصله - على الثلج''' ؛ و 
الكناسة من فعله . 

الس اساي 

وبعد انقضاءٍ المدّة يُجْبَدُ المكتري على نقلٍ الكناسة » بل وفي أثنائها إن 
وميس 

وعليه”" ‏ بالمعنى السابق”" - تنقية بالوعةٍ وحش مما حَصّلّ فيهما بفعله . 
لا يُحِبَرٌ على تنقيتهما بعد المذة . 


. قوله : ( كالجملون ) وهو السطح الأعلى . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( بالمعنى السابق ) أراد به : قوله في أول الفصل ؛ يعني : ( يتعين ) . كردي . 

(1) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء . ( ش : ١58/5‏ ) 

(5) كفاية النبيه ( 5758/١١‏ ) . 

(5) أي : لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله . اه شرح منهج ٠»‏ أي : لما يأتي من التفصيل . ( ش : 
56/5 ). 

» قوله : ( لتوقف كمال انتفاعه. . . ) إلخ تعليل للمتن . قوله : ( على الثلج ) كذا في أصله‎ )١( 
. فكأن المراد : على كسح الثلج . وعبارة « النهاية » : ( على رفع الثلج ) . اه سيد عمر‎ 
.)١١68/5: (ش‎ 

(0) أي : المكتري قبل انقضاء المدة . (ع ش : 7٠١/8‏ ) . 

(8) قوله : ( وعليه بالمعنى السابق ) وهو قوله : ( بمعنى أنه. . . ) إلى آخره . كردي . 


0 0 او ا و د 2 - وه 
وَإِن أَجَرَ دَابَةَ ركوب . . فعلى الْمُوَّجْر إِكاف وَبَرْذْعَةٌ وَحرَام وثفة 5120 


فار قا!"؟ الكفاية + رأنهها نع] هنا لا نتامته وديكلؤفها عرويان الغرف قي 
رقغيا أَؤَلا فالآ + يخلذفيما ٠‏ 
يرم المؤجرٌ تنقيثهما عند العقل ؛ ناد ينين فارغين » وإلا.. 
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ل ده : إن لم يَعْلمْ بها لي 0 
المؤنة واعتياد المسامحة هنا لا ثم . 

( وإن أجر داب لركوب ) عينئاً أو ذمّةَ (.. فعلى المؤجر ) عند الإطلاق 
لي ل ل ل ل 0 
وفشوة غية وائحن بالبرذعة » 007 مشتر لك . وفي ١‏ المطلب »© : أنه يُطْلَق في 
بلادنا : على ما يُوضع فوق البرذعة ويُشَدٌ عليه بالحزام . . والمرادٌ هنا : 
ما تحت البرذعة . 

( وبرذعة ) بفتح أَوَلِهِ ثْمّ ذال معجمةٍ أو مهملةٍ » وهي الحلسٌ الذي تحت 
الرحلٍ » كذا في « الصحاح » في موضع ١‏ كه المشارق » » وقَالَ2"0 في 
حلس : الحلس للبعير . وهو كساءٌ رقيقٌ يَكُونْ تحت البرذعة”' '. وهي الان 
َيِسَتْ واحداً من هذين وول حلي عاط ميعز لسن مع الى 7 اغالا .. 

( وحزام ) وهو ما يُشَذَّ به الإكاف . 

( وثفر ) بمثلثةٍ وفاءِ مفتوحةٍ » وهو ما يُجَعَلَ تحت ذنب الدابة . 


د 


: أي : البالوعة والحشٌ : أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدّة . قوله : ( بأنّهما ) أي‎ )١( 
اي 0 ا"‎ 

00 : الكناسة . (ش :1557/5 ) . 

فيه اس 0 

(4) قوله : ( أخذا مما مر )أي : قريباً » وهو قوله : ( أما مقارن علم. . . ) إلى آخره . كردي . 

(5) الصحاح ( ص : 85 ) . وراجع « مشارق الأنوار » ( 171/١‏ ) . 

(5) أي : الصحاح . (ش .)١75/5:‏ 

(0) الصحاح . (( ص : 59060؟) . 


لسعلل ل لل كتاب الإجارة 


وبرَة 5 وَخَطَاهٌ وَعَلَى الْمكْترِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَةُ وَوطاءٌ وعطاة وَتَوَابِعَهًا 6 وَالأصَحٌ 
في السّرْج : اتَبَاعٌ الْعْرْفٍ . 


( وبرة ) بضمٌ أوله وتخفيف الراء : حلقةٌ تَجْعَلٌ في أنفٍ البعير . 

( وخطام ) بكسر أُوَلِهِ » خيط يُشَدُ في البرة » ثم يُشَدُ بطرفٍ المقود - بكسر 
الميم ‏ لتوقفف التمكين”" اللازم له عليها » مع اطرادٍ العرفف به ؛ كما قَالُوه . 

ويه تدقا بحدث الزر كل + أن هيدر بالك رقااطرة العرقت يذ مرولا ...روحت 
البيان ؛ كمامَرَ في نحو الحبر . 

أما إذا شرّط أنه لا شيءَ عليه من ذلك . . فلا يَلْرَمُه . 


( وعلى المكتري محمل ومظلة ) أي : ما يُظلَلَ به على المحملٍ ( ووطاء ) 
وهو ما يُْرش في المحمل ليَجْلِسَ عليه ( وغطاء ) بكسر أُوَلِهما ( وتوابعها'" ) 
ايل للاي المحل على البدب »أن انيد المستيلين إلي الاير 790401 
لكمالٍ الانتفاع ٠‏ فلم يَسْتَحِقّ بالإجارة . 

ونقل الماوردىٌٌ عن اتفاتهه : أن الحبل الأَوّلَ على الجمالٍ ؛ لأنه من اله 
التمكين”" » وهو متحة!؟2 ؛ لآنه كر : وفارّق الثاني بأن الثاني لإصلاح 
ملك المكتري . 

( والأصح في السرج : ) للفرس المستأجَرٍ عند الإطلاق ( اتباع العرف ) قطعاً 
للنزاع » هذا إن اطْرَدَ بمحلّ العقلٍ » وإلا. ل ا" 

ولو اطْرَّدَ العرفٌ بخلاف ما نَصُّوا عليه . الول القن باط قينا ز علي أن 


. ) وفي المطبوعة المصرية : ( لتوقف التمكن‎ )١( 

00( وفي بعض النسخ : ( وتوابعهما ) . 

(9) الحاوي الكبير ( 9/ لا/ا١‏ ) . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١18‏ ) . 
(5) أي : قبيل الفصل . (ش :151/5 ) . 


كتاب الإجارة .سس ب ارو 


وَظَرْفُ الْمَْمُولٍ عَلَّى الْمُوَجُرِ في إِجَارَة الذَمَةِ » وَعَلَى الْمُكْتَرِي في إِجَارَة 


وَعَلَى الْمُوَجّر في إِجَارَةِ الذمّةِ : الْخْرُوجٌ مَعَّ الدَابَةِ لتَعَهُدِهَا » وَإِعَانَةُ الوَاكب 
و 6 
في ركوبه وَنْزُولِهِ بحسب الْحَاجَةِ . ا ا 10 


الاصطلاح الخاص هل يَرْفْع اله العام ؟ وَقضنة م في مواضع : 
الرفع » وفي ا الأول لآن سن 
اختلافه باختلاف المحالٌ كثيراً. . هو المستقلّ بالحكم . فَوَجَبَ"'' إناطته به 
مطلق""' . 


ففه رق هو م ما مج في ( المساقاة ) ويَأَتِي في ( الإحداد )0 . 


( وظرف المحمول على المؤجر فى إجارة الذمة ) لالتزامه النقلّ ( وعلى 
لمر وو م رس مادو را 1 

اوحفظ الدابةٍ على صاحبها , ما لم يُسَلَّمْها له لمَُافِرَ عليها وحده ٠‏ فير 
عا ؛ صيانة لها ؛ لأنه كوديع . 

( وعلى المؤجر في إجارة الذمة : الخروج مع الدابّة ) بنفسه أو نائبه 
( لتعهّدها . و ) عليه أيضاً ( إعانة الراكب فى ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) 
والعرف في كيفيّة الإعانة ؛ فيُنِيحُ البعيرٌ لنحو امرأة وضعيفب حالةً الركوب وإن كان 
قويّا عند العقدٍ , ويُقرربُ نحو الحمار من مرتفع ؛ ليَسْهُلَ ركويه . ويُنزله لما 


011 


لا يتَنَى فعله عليها ؛ كطهرٍ وصلاة فرض » لا نحو أكلٍ » وَيَنْتَظرُ فراعه!*» . 


)010( في ( ز )و( ض ) والمطبوعات : ( فوجبت ) . 

0) أي مراع علذه اننا ٠‏ مش :/لا؟١ا).‏ 

.)18٠ /8( ) 7 فر‎ 

62 ور ران لي :بز ةالول السعاهر لما لكات تملس على لدان . انتظر المؤجر 


ا ببس ب ب ب ل 7 اي 77 7 نا ا لز ها 5 


مر اوم شَدُ الْمَحْملٍ وَحَلَّهُ » وَلَيْسَ عَلَيِْ في إِجَارَ : الْعَيْنِ إلا 


ولا يَلرَمُها') مبالغةٌ تخفيفٍ . ولا قصرٌ. ولا جممٌ . وليس له التطويل على 
قدر الحاجة ؛ أي : بالنسبة للوسط المعتدلٍ من فعل نفسه فيما يَظهَرُ ‏ فإن 
طول . . فللمكري الفسخ » قَالَهُ الماورد ديخ0" , 

00 

ولا يَلرَّمُه النزولٌ غنها للإراحة + بل للعقبة0” إن كان ذكراً قويّاً ليس له وجاهة 
فلاهرة نيحف تل المخرة نفووء اهاد . 

ويَجبُ الإيصال إلى أوَّلٍ البلدٍ المكرى إليها » لا إلى مسكنه . 

( و) عليه أيضاً ( رفع الجمل ) بكسر الحاءٍ ؛ أي : المحمولٍ ء» وأما 
مفتوخها. . فهو نحؤٌ حَملٍ البطن والشجر من كل متّصلٍ ( وحطه . وشدٌ المحمل 
وعله) ود أحد المحملين عن الآخر . وهما بالأرض ( د دليل وخمير 
وسائق وقائل . وحفظ متاع في المنزل ١‏ وكذا نحو دلو ورشاء في استئجار 
لاستقاءٍ ؛ لاقتضاءٍ العرف ذلك كله . 

( وليس عليه فى إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) فلا يَلَرَّمُهِ شيم 
ممامّرٌ ؛ لأنه لم يَلَْرِمُ سوّى التمكين منها المرادٍ بالتخلية . 

وظاهرٌ عبارته : أن مجردّ التمكين كافف في استقرار الأجرة بمضيٌ مدَّة الإجارة 
إن قدَّرَت المنفعة بوقتٍ » وبمضي مدّة إمكان الاستيفاءِ إن قَدّرَتْ بعمل وإن لم 
لل أي : المكتري . (ش ١178/5:‏ ) . 


(؟) الحاوي الكبير( 18٠١/49‏ ) . 
() قوله : ( بل للعقبة ) أي : بل يلزمه النزول للعقبة الصعبة . كردي . 


كتاب الإجارة حب 9/2 


ميت انلكا : الكقة كلقن الذاقة 
, لعيّن له © ال ا ل ا 2011111110 
اوددح 1ن » انق لوح الود 


هه و 

ولا يُنافيه تعليلهم لذلك'' بقولهم : لتلف المنفعة تحت يده ؛ كالمبيع إذا 
تلفت تحت يدٍ المشتري ؛ لما قَرّرُوه فيه وفيما يَأَتِي!"2 : إن عرضه عليه كقبضه 
له . 

وله قلا" ريا زغانمه الموج + كنا مشكه ف :3 اللروقنة اونا" 41 لايد 
00 

عد اه 0 ّ ع 0 3 2 

وإذا وَصَلَّ المحلّ المعيّنَ المستأجرّ له”*'. . سَّلَّمّها لمن يَأَتَي”'2 ٠»‏ فإن فقدَ. 

انتطكميا”"؟ ول 2 كنها الآ إذا كانت تحموجا © كالوديعة .. 


( وتنفسخ إجارة العين ) بالنسبة للمستقبل ؛ كما يَأَنِي » وذكرها هنا ؛ 
لضرورة التقسيم ( بتلف الدابة ) مثلاً المستأجرة » ولا تَبْدَلُ لفواتِ المعقود 
عليه . وبه فارَقَ إبدالّها في إجارة الذمة . 


ول كان تلفها أثناة الطريو: .. التكن مالكها القبيط مق الأجرة + لاف 
مالو تلفت”؟' العَينٌ الفستاجة لحملها أثناء الطريق + اذا من قولهها * لو اخترق 


)١(‏ قوله : ( ولا ينافيه ) أي : قوله : ( وإن لم يضع. . . ) إلخ . قوله : ( لذلك ) أي : استقرار 
الأجرة بماذكر . (ش ١797/5:‏ ). 

هه قوله : ( لما قرّروه ) متعلق بقوله : ( لا ينافيه ) » وقوله : ( فيه ) أي : المبيع » وقوله : ( فيما 
يأتي ) أي : في شرح : ( ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار. . . ) إلخ . ( ش : )١59/5‏ . 

(*') قوله : ( وله ) أي : للمستأجر في إجارة العين » وقوله : ( قبله ) أي : القبض . (ع ش : 
ه/ ”٠*‏ ). 

(5) روضة الطالبين ( 5/ 770 ) . 

(0) قوله : ( المستأجر ) نعت ( المحلّ ) » وقوله : ( له ) أي : للوصول إلى ذلك المحل . 
(ش:9/5١١).‏ 

)00 قوله : ( لمن يأتي ) أي : بعد قول المصنف : ( يجوز إبداله في الأصح ) . كردي . 

0) أي : حيث يذهب . مغني المحتاج . ( 5/١/7‏ ) . 

(6) أي : في فصل ( لا تنفسخ الإجارة بعذر ) . ( ش :170/5 ) . 

(9) وفي المطبوعة المصرية : ( تلف ) . 


لل 2 تست ااا ا 3 15713 ا ا 0 لل 
سيو بير لعا جا سر 
وَيَئبّت الخيّار بعيبها . 


الثوبٌ بعد خياطة بعضه بحضرة المالك أو في ملكه. . اسْتَحَقّ القسط ؛ لوقوع 
العمل مسلماً له » ولو اكتّرَاه''2 لحمل جر :5 فانْكْسَرَتْ في الطريق . . لا شيء له . 
والفرق : أن الخياطة تَظهَرُ على الثوب فَوَقَمَ العمل مسلّمآ ؛ لظهور أثره على 
البح ف و لحمل ل ةاتفو على 1:2" الخو 
قال بعضهم : وبما قالآه علم : أنه يُعْتبَرُ في وجوب القسط في الإجارة وقوع 
العمل مسلماً وظهورٌ أثره على المحلّ . 


ولو أَبْرَأه المؤجْرُ من الأجرة ثم تقايّلآ العقدت.. لم يَرْجِع المكترى عليه 


لح 


557 الأجرة بأنه لا حَقَّ له على المؤجّر ثم بان فسادُ الإجارة. 
جع بها ؛ لأنه إنما أقرَ بناءَ على الظاهر ؛ منْ صحّة العقل . 


( ويثبت الخيار ) على التراخي على المنقول7" المعتمدٍ ا ديك 
شروو لزان لامها الحقاون إيلة يه والجادف و ترون 1ن 

1 ما أَثْرَ في المنفعة تأثير أَيَظهَرْ به تفاوث أجرتها ؛ ككونها تعدة + أو 
كَخَلت عن القافاة ٠‏ لا خشونة مشيها ؟ كما عر ناو "5ه لكن مه بَ الزركشيٌ 
قول ابن الرفعة”'" : إ: ١‏ 0000 


. قوله : ( ولواكتراه ) عطف على ( لو احترق ) فهو من قولهما أيضاً . كردي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 7١/5‏ ) » الشرح الكبير ( 197/5 ) . 

(0) وفى ( سس ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( القول ) . 

0 أي : بالبقاء . (ش :19270/5) .2 

(5) أي : العيب هنا . ( ش ١17١/5:‏ ) . 

030 والمراد بالخشونة : ( إتعاب راكبها. . . ) إلخ. ع ش . ( ش : 717١/5‏ ).. وراجع « روضة 
الطالبين » ( 5/ 595 ) و١‏ الشرح الكبير ١57/50»‏ ) . 

(0) كفاية النبيه في شرح التنبيه ( 718/١١‏ ) . 

(6)00: أ : كن مشيها خشنا ٠.‏ شن ت/رء/11).: 


كذات التهارة وب يبي ذا 7 يي 1117 


وَلَاَ خيّارَ في إِجَارَة الذَمَة » بَلْ يَلْرَمهُ مه الإيْدَالٌ وَالطْعَامٌ الْمَحْمُولَ لِيؤْكلَ يِدَلُ إِذَا 
أكلّ فى الأظهّر . 


لاا ؛! لقولهم” في ( البيع ) : إنه عيبٌ إن حَشْيَ منه السقوطً . 
عليه يُحْمَلٌ الثاني” 

وإفاغلم اهيب بعد المت». وحن لها ارش ٠‏ أو في أثنائها وفس2”0. . 
وَجَبَ لما مَضى ٠»‏ وإن لم يَفْسَحْ.. لم يَجِبْ للمستقبلٍ » وتَرَدّدَ السبكيئٌ فيما 
مَضى » ورَجّحَ الغزييُ وجوبه . 

( ولا خيار في إجارة الذمة ) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفها ( بل يلزمه 
الإبدال ) لأنه لا يَنبْتْ فيها إلا السليمُ » فإذا لم يَرْضَ بالمعيب . . رَجَعْ لما فيها . 

فإن عجر عن الإبدالٍ. . تَخَيّرَ المستأجرٌ ؛ كما بَحَنْه الأذرعيئٌ . 

وتندة السجاحة ينا كلك قله اما فاع ه230 إيذاليا 
برضاه . ويُقَدَّم”"' بمنفعتها على الغرماء . 

( والطعام المحمول ليؤكل ) في الطريق إذا لم مُتَعَوَضْ في العقدٍ لإبداله 
ولا لعدمه ( يبدل إذا أكل في الأظهر ) عملاً بمقتضى اللفظ”*' ؛ لتناوله”؟؟ : 


إل 


. قوله : ( ولا تخالف )أي : بين قول الزركشي وما قبله . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( لقولهم. . . ) إلخ علة لنفي التخالف . ( ش ١7١/5:‏ ) 

() قوله : ( وعليه ) أي : خشونة يخشى منه السقوط ( يحمل الثاني ) أي : قول ابن الرفعة 
والزركشي . ( ش ١7١/6:‏ ) . 

(:) قوله : ( وإذا علم بالعيب ) أي : المقارن » قوله : ( بعد المدّة ) أي : بعد انقضائها . ( 
ك/ ٠لا‏ ). 

(5) قوله : ( أو في أثنائها ) عطف على ( بعد المدة ) » قوله : ( وفسخ ) عطف على ( علم ) 
المقدر بالعطف . (ش ١7١/5:‏ ) . 

(0) أي : للمؤجر . (ش ١١9١/56:‏ ). 

(0) أي : ولو أفلس المؤجر. . قدم بمنفعتها على الغرماء على الأصح . مغني المحتاج (7/ 7/ا5) . 

(6) أي : لفظ عقد الإجارة . (ش ١97١/5:‏ ). 

() قوله : ( لتناوله ) الضمير يرجع إلى : ( اللفظ ) . كردي . وقال الشرواني بعد نقل كلام - 


جم كذ إلى كذا+ 

وكأنّهم إنما قَدَّمُوه7١2‏ على العادة أنه ل يدل ِ لعدم اطرادها 1 

ولو لم يَجدّه فيما بعد محل" '' الفراغ بسعره فيه"". . أَبْدِلَ قطعاً . واختَارَ 
لسبكيئٌ : أنه لا يَجُورٌ الإبدالٌ إلا إن شرطً قدرٌيُعْلَمُ أنه لا يَكُفِيه . 

وإذا قُلَْا : لا يِبْدَلُ؟ » فلم يَأَكُلُ منه شيئاً. . فهل للمؤجّر مطالبتُه بتنقيص 
قدر أكله ؟ الذي بَحَنّه السبكيئٌ فيما إذا لم يُقَدّرْهِ وحَمَلَ ما يَحْتَاجْه. . أن له ذلك ؛ 
لأنه العرفٌ » وفيما إذا قَدَّرّه. . أنه ليس له ذلك ؛ انَّباعاً للشرط . ثم مَالَ إلى أنه 


كالأوّل”*' . واعَتَمدَه الأذرّعة”'' , 


وخَرَحَ بقوله : ( ليُؤكلَ ) : ما مل ليُوصَلَ » فَيْبْدَلُ قطعاً » وبقوله : ( إذا 
أكلّ ) : ما تلفَ بسرقةٍ أو غيرها . فيْئْدَلُ قطعاً ‏ على نزاع فيه » وبفرضه'" 


الكردي 12١/50‏ ) :( قاله الكردي » ويظهر أن الضمير راجع ل  :‏ الطعام المحمول » ) . 

)١(‏ وضمير : ( قدموه ) يرجع إلى : ( مقتضى ) . كردي . قوله : ( إِنَّما قدموه. . . ) إلخ ردٌّ لدليل 
مقابل الأظهر . (ش : ١/١/5‏ ) . 

(0) قوله : ( ولو لم يجده فيما بعد محل. . . ) إلخ ؛ أي : محل الخلاف : إذا كان يجد الطعام في 
المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه » أمّا إذا لم يجده فيها أو وجده بغلاء. . فله الإبدال 

() قوله : ( بسعره فيه ) أي : محل الفراغ ؛ أي : بأن لم يجده فيما بعده أصلاً » أو وجده بزائد 
عليه قدراً لا يتغاين به . (ش : ١1١/5‏ ) . 

(4) قوله : ( وإذا قلنا : لا يبدل... ) إلخ ؛ أي : بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله . ( ش : 


ك/رالا١‏ ). 
(5) قوله : ( أنه كالأول ) أي : أن المقدّر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص . ( ش : 
١/١/5‏ ). 


© راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١19‏ ) . وراجع ١‏ النهاية » ( 7١15/0‏ 
)»وه الشرواني 17١/50»‏ ) لزاماً . 

0) قوله : ( وبفرض الكلام ) عطف على : ( بقوله... ) إلخ . (ش : .)1١1١/5‏ وفي 
(ت ) ١:‏ وبفرض الكلام ) . 


كناى الأنها رسيي ل بج سي يزيا 


الكلام في المأكولٍ : المشروبٌ فَبُبْدَلَ قطعاً ؛ لأنه العرف . 
( فصل ) 
في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً 
وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك 
( يصح عقد الإجارة ) على العين ( مدةٌ تبقى فيها ) تلك ( العين » بصفَاتِها 
المقصودة ؛ كما هو ظاه ( غالباً ) لِيُوتَقَ باستيفاءِ المعقود عليه . 
درا بمدّة ؛ إذ لا توقيف فيه”" بل يرع فيه لأهل الخبرة » فيوجر 
القرة لكر امه ووالدانه قر سيق والقوت م سنتين أو سنة”"“ » والأرض ما 
سنة أو أكند ع كل قالاى0*؟ كالجمهون : 
وقولّهم : (على ما يَلِيقُ بكلّ) يُعْلَمْ به : أن ذكرَ ذلك القد ر*' للتمثيل لا للتقييد» 
إأذها د كزروسس انون 7 "نقتت عسيله من سين علد لمارف 141 )عن 


في القن مثلاً : أنه”"' إذا بَلَعْ تسعينَ سنة مثلاً. . يُوَجَوُ ثلاثينَ من حينئذ" . 


ولا يُتَقَدَ 


. فصل : قوله : ( ولايتقدر ) أي : لا يتقدر عقد الإجارة بمدة . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( إذلا توقيف فيه ) أي : لم يأت في القرآن ولا في الحديث الصحيح تقديره . كردي . 

ف قال الشرواني ( 1/١/7‏ ) : ( قوله : ١‏ أو سنة » أي : على ما يليق بكل منها . نهاية ومغني . 
وكان الأولى للشارح : أن يذكره ؛ ليظهر قوله الآتي : ( ١‏ وقولهم. . . » إلخ ) . وفي بعض 
النسخ : ( أو على ما يليق بكلٌ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 77١/5‏ ) » الشرح الكبير(5/١١١)‏ . 

(0) قوله : ( ذكر ذلك القدر ) أي : قوله : ( فيؤجر القن. . . ) إلى آخره . كردي . 

(5) وفي ( ز )و( س )و( ظ ) والمطبوعات : ( المدد ) . 

(0) في ( أ) والمطبوعة المصرية : ( أنه ) غير موجود . 

(4) قوله : ( من حينئئذ ) أي : بعد بلوغه تسعين . ( ش : 17١/7‏ ) . وفي المطبوعة المصرية 
والوهبية : ( ثلاثين سنة ) . 


# أآتآثثثتآتآت أ #أ ‏ بي ي لسبباست7 اتا نت 1١‏ عا ردة 


وليس كذلك ؛ إذ العينُ لا تبقى لعا د ويه 
الما معسيان هاي من الولادة ومذدة الإجارة » فإن بَلعْ المجموعٌ ثلاثينَ 
خار ودوالاً.. ف . 

و0" ظاهة قرزا قل العلالين بولا ٠.‏ قيار 117.ها يأ + أنه لا بقطي 
من الزكاة حينئذ”" إلا لسنةٍ ؛ لأن العمرَ الغالبَ قد مَضَى . . أنه هنا كذلك؟2 ؛ 
لأنَ ما يَغْلِبُ فيه بقاءُ العين قد مَضَى . 

فإن قَلْتَ عر بَرُوا العمرٌ الغالبَ ثم لا هنال" ' ؟ قلث : لأنَ الكلام ثم 
في مطلقٍ البقاء » وهنا في بقاءٍ مخصوص ٠‏ وهو ما أَشَرْتُ إليه بقولي : 
( بصفاتها المقصودة ) . ا 

و ا 0 
الآني”" ؛ لخبر الترمذيٌ ١‏ أَعْمَارٌ أَمَتِي مَا بَيْنَ السَئّيْنَ إِلَى الكَبْعِينَ © أي 
الغالبُ فيهم ذلك . وجَورَ ابن كج فيه'*) مائةٌ وعشرِينَ . 


: ا ب 8 ليو ع د ل ا ا 
وفي الدابّة عشرون » والدار مائة وخمسون » والارض خمس ممةٍ فاكثر . 


. ) ١77/5: أي : المراد المذكور . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( فقياس ) مبتدأ » خبره : ( أنه هنا كذلك ) . كردي . 

(9) وقوله : ( وحيتئذ ) أي : بعد العمر الغالب . كردي . 

(5) أي : أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة. . . ( ش :1977/1 ) . 

(5) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( فلم ) . 

6 قوله : ( ثم ) أي : في الزكاة ( لا هنا ) أي : في الإجارة . ( ش :197/5 ) . 

(0) قوله : ( وكذا الآتى ) أي : الذي يأتي بقوله : ( وفي الدابة عشرون. . . ) إلى آخره . أراد 
بتلك المدة منتهاها » وهي من تتمة قول أبي حامد . كردي . 

400 بسنى التومدى: 21543 )كن أن عريرة رظنى لله عنس وااطتريحة الظيا ابن 411511 )ا 
والحاكم ( 4717/9 ) . ْ ْ 

(9) أي : إيجار القن . (ش ١/7/5:‏ ) . 

. لعل إلى هنا ينتهي كلام الشيخ أبي حامد‎ )١( 


كتات الإجارة سبك ؟ 


وجَوّرَ في الشاملٍ » كالقفالٍ بلوغها فيه''" ألفاً . وَاعْتْرضٌ بما مَرّ في 
( البيع 71لا يكور التاجير ينها عد يعاءالدنا إلنها 

ويَجْرِي ذلك"" و في الوق » لكن إن وق على وفتي الحاجةٍ والمصلحةٍ لعينٍ 
الوقف ؛ بأن تَوَقَمَتْ عمارته على تلك المدة الطويلة . ٠‏ لا للموقوف عليهم ؛ كما 
بين في كتاب حافل سمي سَمَيْتَه « الإتحاف ببيانِ حكم إجارة الأوقاف 2 . 

واصطلاحٌ الحكّام على أنه لا وجرا أكثر من ثلاث سنينَ ؛ لثلآ يَندَرسَ. . 
ايعان مت بون 51" يانه لأس له ؛ على أنه لم يُنْقَلُ عن مجتهدٍ شافعيٌ 

وإنما اشْتَرَطْنًا ذلك" لفسادٍ الزمان بغلبة الاستيلاءء على الوقف عند طول 
المذة . وأنضي ‏ ةا في غير ناظر مستحق وحذه : أن كود بأجرة 
المثل » وتة قري لماه امسق المي عت بارضا فيا" ''' منع الانتقالٍ 
للبطن الثاني وضياعٌ الأجرة عليهم غالباً إذا قَبِضَتْ . 


5 


. ) ١77/5 : أي : بلوغ المدة في إجارة الأرض . ( ش‎ )١( 

.)505-50١/5(يف‎ )9( 

(*) قوله : ( ويجري ذلك ) أي : ما ذكر [في المتن] من صحة الإجارة مدة البقاء غالباً . كردي . 

(5) في (خ ) : ( يجوز) . 

(4) قوله : ( وإن رد )أي : ذلك الاصطلاح » وكذا الضمائر الأربعة الاتية . ( ش : ١97/5‏ ) . 

() قوله : ( وإنما اشترطنا ذلك ) أي : الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة . كردي . 

(0) وقوله : ( وأيضاً ) في الموضعين يعود إلى قوله : ( لفساد الزمان ) فهما أيضاً علّتان للاشتراط . 
كردي . 

(4) قوله : ( فشرطها ) أي : شرط إجارة الوفق . كردي . 

(9) و( الواو) في قوله : ( وتقويُ ) حالية ؛ أي : والحال أن تقويم المدّة المستقبلة لمعرفة أجرة 
المثل صعب . كردي . 


. ) ١17/7 /5 : أي : إجارة الوقف مدّة بعيدة . ( ش‎ )٠١( 


1 تتم أ ا ا تحت كلقا فك | لجا رة 
ّ_-. ا 8 و > و 0 مه 0-04 6 7 2 0و 
وَفى قوّلٍ : لا يزاد على سنة ٠‏ وَفي قولٍ تاد نين اه 


ع 


ا تي" : أنه يتب شر طْ الواقف : أن لا يُوَجُرَ : إلا سنةً مثلاً » وأنَ الوليّ 
يُوَجرْ موليّه أو ماله إلا مدَةً لا بلع فيها بالسَّنّ » وإلاّ. . بَطَلَتْ في الزائدٍ . 

و2072 أن الراضر لوو المرهون لاحي :الالمذة لا جاو[ جلك الاين + 
ولا تجُوزٌ إجارة الإقطاع أكثرَ من سنةِ”" ؛ كما نَقَلَهِ البدرُ بنُ جماعةٍ عن 


حو مو ذه- 
٠‏ 


هو 


وبَحَتَ البُلْقِينينٌ في منذور عتقه بعد سنةٍ من شفاء مريضه”) 0 
إيجاره أكثرَ منها ؛ لثلا يُوَديَ إلى دوامها عليه بعد عتقه*2 ؛ لما يَأَتِي : أنها 
لا تنفسخ بطروٌ العتى20 . 

( وفي قول : لايزاد ) فيها ( على سنة ) مطلقاً ؛ لاندفاع الحاجة بها » وقول 


2 سل الله 


السَّرّخسيٌ : ( إنه المذهبٌ في الوقف ). قاد ل قر : غلط . 
( وفي قول ) تاذ غلى و فلظين )اسكة #الآن العالك تدكة الأشباء بعدها .. 
ورد بأنَ ذكرّها في النص للتمثيل . 


وإذا زيدَ على سنة . . لم يَجِبْ بيان حصّةٍ كل" , ٠‏ بل تَوَرَّعٌ الأجرة على قيمةٍ 
منافع السنينَ . و4052 يبان أقن حارو 22 لهالعقنا:. 


(10) فى (ص: .)3"١6‏ (ص:837377-57705). 
ه66 في (5/ .)١75‏ 
(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١٠١‏ ) . 
(4:) أي : فيمن نذر سيّده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه . ( ش : ١77/5‏ ) . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١٠١‏ . 
000 في (ص : خررفرة ” 
١7” /5‏ ). 
(4) قوله : ( ومرّ ) أي : في أوائل فصل : يشترط كون المنفعة معلومة . كردي . 


كتاب اللإجارة سب 891 


4 ري اسْتِيفَءُ الْمَنْفحَةِ سه وَبِغيْرِهِ ؛ يركب ا شار 


وقد لا يَجبٌ تقديرُ المدّة ؛ كما يأتي في سواد العراق"'' . 


100 إيجار وكيل بيتٍ المالٍ أراضيّة لبناء أو زرع من غير تقديرٍ مذّةٍ 4 
بل هو باطلّ ؛ إذ لا مصلحةً كلبدً يُدْبَهَ يُْتَفْدُ لأجلها ذلك ؛ وكاستئجار الإمام”” من 
بيت المال للآذان ( أو لذ 51 و5 للجهاد 4 وكالاستئجار للعلو للبناء أو إجراء 


الماء . 


( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين ؛ لأنها ملكه » فإن شرط 
علية إن لكر ونه يتويد نظ النفة 0 #السرط على مشي 13لا يبن ( تيركت 
ويسكن ) وِيَْبَسسٌ ( مثله ) في الضرر اللاحتٍ للعين ودوته بالأولى ؛ لأن ذلك 
استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة . 1 

( ولا يسكن حدّادا , و ) لا( قضّاراً ) إذا لم يكُنْ هو كذلك ؛ لزيادة الضرر . 
قَالّ جمع : إلا إذا قال : ( لتَسْكنَ مَنْ شد شِنْتَ ) كازرّع ما شدْتَ . ولحو قله 
الأذرَعيُ : بأن مثلّ هذا إنما يراد به التوسعةٌ » لا الإذنُ في الإضرار » وفيه نظك . 

ولا يَجُورْ إبدال حمل بإركاب » ونحو قطن بحديدٍ » وحدادٍ بقصار. 
والعكوس وإن قَالَ الخبراء : لا يَتَقَاوَثُ الضرةٌ . ٠ ٠‏ 


( وما يستوفى منه ؛ كدار . ودابّة معينة ) قيدٌ للدابّة فقط ؛ لما قد 


.)07١/9( في‎ (غ١)‎ 

(؟) أي : مثل ما سيأتى ؛ من إيجار عمر رضى الله عنه سواد العراق من غير تقدير مدة » بل على 
التأبيد . ( ش :177/5 ) . ْ 

() قوله : ( وكاستئجار الإمام ) » و( كالاستئجار ) معطوفان على قوله : ( كمايأتي ) . كردي . 

(4) وفي( ب )0( ز )و( ظ) ١:‏ أوالذمي ) . 

(5) قوله : ( لما قدمه ) أي : قدم أول الكتاب بقوله : ( واردة على العين كإجارة العقار ) فإنه يدلٌ- 


لطلل دل ا لملبب غهفهفه+هه ء ‏ ٠ه‏ ل حببيي يتاب الإجارة 


ل ل ٠‏ وَمَا يُسْتَوْفَى به ؛ كب وَصَبِيٌّ عيّنَ لِلَخيَاطَةٍ وَالإرْضاع . ٠‏ يجوز إِبْدَ 1 
في الأصّحٌ . 


أ و َه ع و عي ع و 
وا سوام ااا ع ا 
لخر 2 . ل 
أما في إجارة الذْمةَ . 1 فيَجبٌ الإبدالٌ ؛ لتَلف أو تعيب »© ل عند 


جه 


عدمهما » لكن برضا المكتري ا ا 

( وما يستوفى به ؛ كثوب وصبي""' . عيّن ) الأَوَّلَ ( للخياطة و ) الثاني لفعلٍ 
( الإرضاع ) بأن الْمَرّمَ في ذمتِه خياطة أو إرضاع موصوف ثُمَ غُيّنَ . 

وأَْرَدَ الضمير”” لأنْ القصدّ التنويمٌ ؛ كما قَوَوْنه » فَائدَقَمَ ما قِيلَ : إيقا 
ضمير المفرد موقعَ ضمير المثتى شاد . 

(.. يجوز إبداله ) بمثله ( في الأصح ) وإن أَبَى الأجيدُ ؛ لأنه طريقٌ 
للاستيفاء » لا معقودٌ عليه » فَأَشْبَهَ الراكب والمتاعٌ المعيّنَ للحمل . 

مااي با 0 
تعيين كلَّ ‏ وما وَجَبَ تعبينه . . لا يَجُوزُ إبداله ‏ وبأن القفَالَ حَكَى الإجماعَ في 
َلْرَّمْتُ ذمْتَكَ خياطةً هذا » على أنه يَتَعَيّنُ . 

ومحال الخلافٍ : في إبداله بغير معاوضةٍ » وإلاً. . جَارَ قطعاً ؛ كما يَجُورُ 
لمستأجر دابَةٍ أن يُحَاوضَ عنها بسكتى دارء وفي ملتزم'؟' في الذمَة؛ كما قدَمْتُها”. 


- على أن إجارة العقار لا تكون إلا معينة بقريئة المقابلة » قال في ١‏ العزيز » : والأجير المعيّن 
)١(‏ قوله : ( كما مر )أي : قبيل الفصل . كردي . 

(1) قوله : ( كثوب وصبي ) وكالأغنام المعينة للرعي . كردي . 

(6) أي : في قوله ( عين ) . (ع ش : 7017/0 ) . 

(4:) قوله : ( وفي ملتزم ) عطف على قوله : ( في ابداله ) . كردي . وفي ( ز ) : ( أوفي ) . 
)0( أي : بقوله : ( بأن التزم في ذمته. . . ) إلخ . ( ش ١70/5:‏ ) 


أما لو اسْتَأَجَرَ لحمل معيّن. . فيجوز إبداله بمثله » قطعاً . 

ويَجُوزْ إبدال المستوفى فيه ؛ كطريقٍ بمثلها مسافةً » وأمناً » وسهولة » أو 
خُزُونةَ بشرط ألا يَخْتَلِفتَ محل التسليم ؛ إذ لا بد من بيانِ موضعه ؛ على ما قله 
القمولئنٌ واعتَمده . 

ورد بقول ١‏ الروضة » : لو اسْتَأجَرَ دابة ليَرْكبها إلى موضع . 6 
(التقريب» : له ردٌّها إلى المحلّ الذي سَاَ منه إن لم يَنْهَهُ صاحثها . وقا 
الأكثرون : ا م سس نين تيف 
الأمين ( فإن لم يَجدُه'' . 8 رَدّها 3 للضرورة"") اإتهي 

رحا شر تر يعوو اه او ا 
التسليم ؛ لبْعْلَمَ حتى يُبْدَلَ بمثله » وحينئذ فلا تنافيَ بين جواز الإبدالٍ واشتر 

وحاصل ما مرا" : أنه يَجُورُ إبدال المستوقى ؛ كالراكب » والمستوقى به ؛ 
كالمحمول » والمستوفى فيه ؛ كالطريق . . بمثلها ا . ما لم د يشرط عدم 
الإبدالٍ فى الأخيرئن » بخلافه فى الأوَّلٍ ؛ لأنه”*' يُفْسدٌ العقد ؛؟ كمامء0©© 

ومح جوازه فيهما : إن مُيْنَا في العقدٍ أو بعته ونقيًا » فإن غُينَا بعدّه ثه 
تلِهًا. . وَجَبَ الإبدالٌ برضا المكتري » أو عَيّنَا فيه ثم تَلِقًا. . انْفَسَحَ العقدٌ » 
لا المستوقى مه تفيل الجا 7 : 


)01 أي : واحداً منهم .(ش :ك/هلا١).‏ 

(؟) روضة الطالبين( 889/5) . 

فر أي : من مسائل الإبدال 1/1 

(4) أي : شرط عدم ابدال المستوفى . ( ش : ١757/5‏ ) 

(5) أي : في شرح : ( وللمكتري استفاء المنفعة. )إل ١٠ش:5/كلا١).‏ 

(1) قوله : ( لا المستوفي منه ) عطف على قوله : ( المستوفى ) » قوله : ( بتفصيله السابق ) أي : - 
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ذه 
ما 


وَيَدُ الْمْكْتَرِي عَلَى الدَابَةِ وَالنّوْبِ يَدُ أَمَاَِ مدَةَ الإجَارَة » وَكَذَا بَعْدَهَا في الأصَحْ . 


0 3 7 5 
ويَجبُ في الاستيفاء ‏ ومثله الخدمة ؛ كمامّ" , الى تيل الفشر ("' - اتباع 


العرف” 


نهاراً » وعليه نزِعٌ الأعلى في غير وقتٍ التجمّل . 


1 


قبضه لخرض نفييه.. 
وله السفرٌ بالعين المؤجّرة حيث لا خطرَّ في السفر ؛ لأنه مَلَكَ المنفعة 
اه كذ أطلقوه,: بوظاهة»: اها للا ترق رين إخارة العين» . 
وهو ظاهك» واللاقة .وهو مع + 


نعم ؛ سفُره بها بعد المذّة يَنْبَغْي وأفككاتى تيدماباني في ستر الرديع 1 


2-6 


( وكذا بعدها في الأصح ) ما لم يَسْتَعْملها 


" » فما اسْتَأجَرَه للبسٍ المطلت. بن راي ار / 
عادتهم بخلافه ؛ على ما اقْنَضَاه إطلاقهم » بخلاف ما عدا' 


ليلآ وإن رادت 
*' ولو وقتَ النوم 


( ويد المكتري على ) العينٍ المكتراة نحو ( الدابة والثوب يد أمانة ) فيَأتِي فيه 
في الوديع ( مدة الإجارة ) إن قُدَرَتْ بزمنٍ ( اقيقد إمكان الاستفاء إن 


قدَّرَتْ بمحلّ عمل م إذ لا يُمْكن استيفاء الج بحرن رمع ره 5 
و0" كارف كون وو" ' يد ضمانٍ على ظرف مبيع قبَضْه فيه" ؛ لتمخض 


14 


كي اتعضيعانا لها كان ولاه 


في قوله : ( وما يستوفى منه. . . ) إلى آخر المتن والشرح . اه . سم . ( ش :195/51 ) . 
قوله : ( ومثله الخدمة ؛ كما مر ) أي : مر في الفرع قبيل قوله : ( وفي البناء يبيّن الموضع ) . 


كردي . 
111/1 
وقوله : ( اتباع العرف ) فاعل : ( يجب ) . كردي : 


أي : ما عدا وقت النوم . ش . انتهى سم . ( ش :5/لالا١‏ ) . 


أي : التعليل المذكور . ( ش : 5//ا/7ا١‏ ) 

أي : المشتري . ( ش : 5/لا/١‏ ) . 

قوله : ( قبضه ) أي : الظرف . ( ش : 5/ل/ا7١‏ ) . 
أي : فيضمن . ( ش : 5/لالا١‏ ) . 


لأياره: الرة ولا سوه ويل لو قرط جد سمااعله..». فكد العقة »وإنها الذى 
عليه التخلية ؛ كالوديع . ْ 

ورَجّحَ السبكوة : أنه كالأمانة الشرعية”'' فيَلْرّمُه إعلامٌ مالكها بها » أو الردٌ 
فووا 6ل . ضمنَ » والمعتمدٌ : خلافه . 

ويُقْرَقُ : بن هذا وَضَمَ يده بإذنٍ المالكِ أوّلاً » بخلافف ذي الأمانة الشرعية . 

وإذا قَلْنَا بالأصحٌ : إنه ليس عليه بعد المدّة إلا التخليةٌ. . فقضيثه : أنه 
لا يَلرَمُه إعلامٌ المؤْجَرٍ بتفريغ العينٍ . ٠‏ بل الشرط”" : الأ يَسْتَعْمِلَها ولا يَحْيِسّها لو 
طها؟ . 

وحينئذٍ يَْرَمُ من ذلك : أنه لا فرق بين أن يَقَمَلَ باب نحو الحانوتٍ بعد تفريخه 
آلآ » لكن قَالَ البغويٌ : لو اسْتَأجَرَ حانوتا شهرا فأعْلقَ باته وغَاتَ شهرئنٍ . 
َرْمّه المسمّى للشهر الأولٍ وأجرة المثل للشهر الثاني 1 1ك نت الشيح 
القفالَ قَالَ انواس كاك ونا لفن فين بَقِيَتْ عندّه ولم يَنتَِعْ بها ولا حَبَسّها عن 
مالكها. لا ته أجرُ امل لليوم الثاني ؛ لأنّ الرد يس واجبا عليه ٠‏ وإنما 
عليه التخليةٌ إذا طَلَبَ مالكها, ٠‏ بخلاف الحانوت ؛ لأنه في حبسه وغلقته . 


وتسليمٌ الحانوت والدار لا يَكُون إلا" ' بتسليم المفتاح”"ا . انتهى 


. ) 51/57 ( أي : كثوب ألقته الريح بداره . مغني المحتاج‎ )١( 

() أي : شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان . والمآل واحد . ( ش : 5//الا١‏ ) . 

() قوله : ( ولا يحبسها لو طلبها ) فإن طالبه المالك فامتنع. . كان ضامناً قطعاً ؛ كالغاصب . 
كردي . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١7١‏ ) . 

(0) قوله : ( قال )أي : البغوي . (ش ١178/5:‏ ) . 

() وفي( ب )و( ث )و(خ )و( د )و( ظ) :( إلا بعد تسليم ) . 

0) فتاوى البغوي ( ص : 779-778 ) . 


وما قالّها'2 في الدابّة. . واضحٌ » وفي الحانوتٍ والدار ؛ من توقفٍ التخلية 
فيهما على عدم غلقه لبابهما .. فيه نظرٌ » ولا ُسَلَمُ له ما عَلّلَ به ؛ لأن التسليم 
لهما هنا يَحْصلٌ إن لم يَدْفَمْ المؤجد -01"" متكا حييوا © كينا بضه خ به قولهم دلق 
لم يُسَلَمْه له. : وي الم 0 إذا مَضْتْ مذّة قبل قبل الفسخ . 
اسْتَقََتْ عليه أجرتها . 

وممّا يُصَرّحُ بذلك”" أيضا جزم ” الأنوار » بأنّ مجرّدٌ غلت باب دار لا يَكُون 
غصباً لها . فالذي يَتَحهُ : خلافٌ ما قالّه القفال ؛ لأنَ التتقصير من المالكِ ؛ بعدم 
وضعه ليده عقب المدّة . وأما غلقٌ المستأجر. . فهو به محسنٌ”*' ؛ لصونه له 
بذلك عن مفسدٍ . 

نعم ؛ ما ذَكَرَه البغويٌ في مسألة الغيبة. . متجة ؛ لأنَّ التقصير حيتئذ من 
ات روا ا 

وفيها: إذ|:انقضت والكجارة لخاد أو غزاين "" » ولم يَخْثّر المستأجرٌ القلع. . 
تَخَيرُ المؤجَرُ بينَ الثلائة السابقة”” في ( العارية ) ما لم يوق » وإلاً. . ففيما 
عدا التملك . 


)١(‏ قوله : ( وما قاله ) أي : القفال ( في الدابة ) من عدم لزوم الأجرة لليوم الثاني » قوله : ( وفي 
الحانوت ) عطف على ( في الدابة ) . ( ش : ١178/5‏ ) . 

6 أي امسا حر .(ش:8/5لا١).‏ 

(9) أي : بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه » أو عدم توقف التخلية على عدم الغلق . ( 
كار ). 

(:) وفى المطبوعة المصرية والوهبية : ( محسن به ) . 

4 أي : للغائب . (ش :7178/5 ) . 

050 وفي (1) و( ت ) والمطبوعات : ( غرس ) . 

(0) وهي : أن يبقيه بأجرة » أو يقلع ويضمن أرش نقصه + أو يتملكه بقيمته . راجع الشرواني 
(ه0/١”:).‏ 


كتابالإجارة ‏ اهاهطلجهجمعلل 1و١‏ 


وَلَوْ ربَط داب اكتَرَاهًا لِحَمْلٍ أَوْ ركوب وَلَمْ ينتفع بهَا. . لَمْ يَضْمَنْ إلا إِذا انْهدَم 
عَلَيهَا ِصْطَبْلٌ في وَفْتٍ لَو انَمْ بهًا. . لم يْصِبْها الْهَدْمْ . 


ولو اسْتَعْمَلَ العينَ بعد المدّة في غير نحو اللبس لدفع الدودٍ ؛ كما يُعْلَمُ مما 
يَأنِي في ( الوديعة )227. . لَرْمّه أجرةٌ المثل من نقدٍ البلدٍ الَغالب في تلك المدّة » 
علي بك ودهاذ؟؟ ٠‏ [المترار إلر ابح عق يا ْ 

وَاسْتّشْهِدَ لذلك”" بقولهما : ( لو عَصَبَ مثليّاً ثم تَلِف ثم فقدَ المثل. . غَرِمَ 
القيمة » ويُعْمَبَرٌ أكثرٌ القيم من حينٍ الغصب إلى الفقدٍ )'*' فإذا صَحححا”؛ هذا ٠‏ 
مع أن القيمة لم تحب إلأ بعد الطل” » وقبله الواجب : المثلٌ. . فهنا أولى لأن 
وجوبّ أجرة المثلٍ تسْتَقرٌ قبل الطلب . 


( ولو ربط دابَةَ اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلاً ( ولم ينتفع بها ) وتَلِفَتْ في 
المدّة أو بعدّها ( . . لم يضمن ) ها ؛ لأن يده يدٌ أمانة . وتقييدّه بالربط ليس قيداً 

في الحكم : ايم تسيا اسه واي 
الانتفاء© ( لو انتفع بها ) فيه ١‏ . لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير راحيتئل ؛ إذ 
اروف : أنه لا عذرَ له" '' ؛ كما بَحَتْه الأذرعيئٌ . 


010( في (1/ 1375). 

(؟) قوله : ( ولا نظر لما يتجدد ) أي : لنقد يتجدّد بعد تلك المدة . كردي . 

(9) أي : اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة . ( ش : ١78/5‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5/ ٠١١‏ )» الشرح الكبير ( 0/ 577 ) . 

)0( وني 219210 او( دااود من )1 7( صيخدا ) . 

() أي : طلب المالك أجرة المثل . ( ش : ١18/5‏ ) . 

(0) وفي (ب)و(ات)و(ت7)و(ج)و(خ )و( د) و(ز) و( س) و( ظ) والمطبوعة 
المصرية : ( بل يستثنى ) . 

(8) في المطبوعة المصرية : ( إذ ) » وفي (]) : ( إن ) . 

)090( وفي ( ب )و( ر )و( ض )و( ف ) والمطبوعات : ( للانتفاع ) . 

)9١(‏ ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عرض له » فتلفت بذلك. . لم يضمن كما بحثه 
الأذرعي في الخوف ؛ أخذاً من كلام الإمام . مغني المحتاج ( "”/ لا/ا4 ) . 


وا حر 7 تي يج كا نيا |الإجاارة 


وَلَوْ تيف الْمَالُ في يَدِ أجِرٍ بلا تَعَدٌ ؛ كوب اا شتؤده لشناطي أ صنق اله 
يَضْمَنْ إن لَمْ يَْمَرِد بالْيّدِ ؛ بن فَعَدَ الْمُسْتَوْحِ دافن [ز لمرلا 1 5500006 


قِيَدَ السبكيئ ذلك(22 أخذاً من تمثيلهما لما(" لا ينتفع بها فيه بجنح ليلٍ 
0 : بما”*' إذا اعْتِيدَ الانتفاغٌ بها في ذلك الوقكنة رد ل دون الويط عا 
للتلف إلا حينئذ . 
ورَجّحَ أيضا””' » وتبعه الور : أن الضمانَ الحاصل بالربط. ليناد 
بن ع مشييونة عله عقر[ ال 1031 و لأن الويط كن رونك لو كذ ريده 
فيه » وفي محل معرّض للتلفف. . تضييع . 
ولو اكترَاها لِيَرْكبَها اليوم ويَرْجع م غداً فأكَا مه بها”" ورّجّمَّ في الثالث. . ضمتها 
فيه فقط ؛ لأنه اسْتَعْمّلها فيه تعذياً . 
ولو اكترَى عبداً لعملٍ معلوم » ولم يُبَيّنْ موضعه فذَهَبَ به من بلدٍ العقدٍ إلى 
آخَرَ فق . . ضمِئْه مع الأجرة . 
( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد ؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه ) 
يفتح أوَلِهِ كما بخطه مصدراً ١‏ .. لم يضمن إن لم ينفرد باليد ؛ بأن قعد المستأجر 
معه ) يَعْنِي : كَانَ بحضرته » ويَظَهَرُ : الضبط هنا بما مَىَ في ضبط مجلس 
الخيار” ( أو أحضره منزله ) وإن لم يَقَعْدُ معه . ْ 


) ١794/5: أي : الضمان بالربط . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( لما ) عبارة عن الوقت . كردي . 

(*) الشرح الكبير ( ١57//5‏ ) » روضة الطالبين ( 5914/5 ) . 

(4:) قوله : ( بجنح ليل. . . ) إلخ متعلق ب( تمثيلهما ) . ( ش : ١174/5‏ ) . وقوله : ( بما) 

(0) أي : السبكى . (ش ١79/5:‏ ). 

0530 راجع ” المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١77‏ ) . 

(0) قوله : ( فأقامه ) أي : أقام في الغدء ففيه حذف وايصالٌ » قوله : ( بها ) أي : الدابة . 
(ش:5/ولا١).‏ 

.)018-51١/4( في‎ )6( 


كتاب الإجارة 3 ب ون 


وَكَذَا إِنِ اعرد في أَظْهَرِ الأقَوَالٍ لالت : 2 ال - وَهُوَ مَنِ الْتَرَمَ عَمَلا 


في ذَمَّتِهِ -لآ الْمتمَرِدُ ؛ وَهُوَمَنْ أَجَرَ تَفْسَهُ مُدَ 


أو حَمَلَة'' المتاع ومَشَى خلفه ؛ لثبوتٍ يد المالكِ عليه حكماً ٠‏ بل نقلَ عن 
قضيّة كلامهم : أنه لا يدَ للأجير عليه ووالقى سحمله على أنه الذيد اله عليه 


لهس 


( وكذا إن انفرد ) باليدٍ ؛ بأن انتَقَى ما ذكرا"' » فلا يَضْمَنُ أيضاً ( في أظهر 
الأقوال ) لأنه إنما أَنْبَتَ يدّه لغرضه وغرض المالكِ ؛ فَأَشْبَهَ عاملَ القراض 
والمستأجر”” » فإنهما لا يَضْمَنَانِ إجماعاً . 

( و) القول الثاني : يَضْمَنُ ؛ كالمستعير » و( الثالث : يضمن ) الأجير 
( المشترك ) بين الناس بقيمة يوم التلفٍ ( وهو من التزم عملا في ذمّته ) كخياطة . 
سمي بذلك لأنه يمْكنه التزامُ عمل آخر لآخرّ » وهكذا ( لا المنفرد » وهو من أجر 
نفسه ) أي : عيئه ( مدَّةّ معينة لعمل ) أو آجَرَ عيته وقَدَّرَ بالعمل ؛ لاختصاص 
منافع هذا بالمستأجر . فكان كالوكيل » بخلاف الأُوَّلٍ . 

ولا تَجْرِي هذه الأقوالٌ في أجير لحفظ دكَانٍ مثلاً ؛ إذا أَحَذَ غيرُه ما فيها. . 
ناك تفن داقطعا + قال القدال : لأنه لم يُسَلُمْ إليه المتاع » وإنما هو بمنزلة حارس 
سكةٍ سُرِقَ بعض بيوتها . قال الزركشئٌ : ومنه يُعْرَفْ : أن "الغ مان 
عليه”؟2 » وهي مسألةٌ يَعِزْ النقلّ فيها . 

وخَرَجّ بقوله : ( بلا تعد ) : ما إذا ََدّى ؛ كأن اسْتأجَره ليرْعَى داته فأعطاها 


: قوله : ( أو حمل ) من التحميل » عطف على ( قعد ) بقطع النظر عن التمثيل بالثوب . ( ش‎ )١( 
.) 6١/5 

(0) أي : بقوله : ( بأن قعد... )إلخ . (ش )١18٠0/56:‏ 

(9) قوله : ( والمستأجر ) بكسر الجيم » عطف على ( عامل. . . ) إلخ . ( ش : )18٠0/5‏ . 

(54) أي : حيث لم يقصّر. حلبي وزيادي . اه بجيرمي . ( ش : )١18١/5‏ . والخفير : 
الحارس . المعجم الوسيط ( ص : 555 ) . 


"ا ؟ جب 00 


وَلَوْ دهع ثؤبآ إلى قضَّارلِيَِضَرَةٌ » أو حاط ِيَخيطه فمَعَلَ َفعَلَ وَلَمْ يَذَكرْ أَجْرَةَ . . قلا 
لخر لع وقين :لقو وكين 4 إن كان كنرونا يدل العمري» «قلة :4 ولا ود 


آخرَ يدْعاها . . فيِضْمَئُها كن منهما » والقرارٌ على من تَلِفَتْ في يدها كايو كان 
أَسْرَفَ خبَارٌ في الوقودٍ » أو مَاتَ المتعلّمُ من ضرب المعلم . افانة يضمن + 


ود هيه 


ويُصَدّق أجية” : أنه لم يَتَعَدَّ » ما لم يَشْهَدْ خبيران بخلافه . 

( ولو ) عَمِلَ لغيره عملاً بإذنه ؛ كأن ( دفع ثوباً إلى قضّار ليقصره . أو ) إلى 
( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدّهما ( أجرةً ) ولا ما يُفْهمُها بحضرة الآخر 

7 و 3 2 و 5 ع 

ِيَسْمَعَه ويُجيبَ أو يَسْكت ؛ كما شيله إطلاقهم (:. . فلا أجرة له ) لأنه متبرّع . 
قَالَ في « البحر » : ولأنه لو قَالَ : أَسْكِني دارَك شهراً فأَسْكَتّه . . لا يَسْتَحِنُ عليه 
أجرة ؛ إجماغ”” . 

وبحت الأذرّعيٌ وجوتها في قن » ومحجور بسفو ' ' ؛ لأنهما لَيْسَا من أهلٍ 
ال ٠‏ ومثلهما بالأولى غيرُ مكلّفٍ . 

( وقيل : له ) أجرة مثله لامها عنس ( وقيل :إن كان معرونا بذلك 
العمل ) بالأجرة ( . . فله ) أجرة مثله مئله . وقالَ ابن عبد السلام ا 
المعتادة بمثلٍ ذلك العم (» ! 

( وإلاً. . فلا » وقد يستحسن ) ترجيحٌه ؛ لوضوح مدركه ؛ إذ هو العرفٌ . 
وهو يَقُومُ مقامَ اللفظ كثيراً ؛ ومن نَم تقل عن الأكثرينَ » وأَفْتَى به كثيرون . 

أما إذا ذَكَرَ أجرةً. . فيَسْتَحِقُها قطعاً إن صَحّ العقدٌ » وإلاًّ. . فأجرةٌ المثل . 
)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١71‏ ) . 
() بحرالمذهب(/8/ ١86‏ ). 
() وفي(1أ)وات)و(ات”5)و(ج )و( ض )و(ظ ) و( ف ) والمطبوعات : ( سفه ) . 


(4) وفي بعض النسخ : ( بل له ) . 
(0) القواعد الكبرى (؟/ 77١‏ ) . 


كات احور سب بسب بيب ا 011 


وَل تَعدّى الْمُسَْأجرُ » بن صَرَبَ الَائَة » أذ بها َوْقَ اماد » أذ رع 
انكل منة + أو أشكن حذادا أ قصّاراً. . ضَمِنّ الْعَيْنَّ » لاحقا ل قا أو حل زف قد فا بقار لق لاتق الماة 


١ 


1 7 0 - 5 و ع ل ع" > - 5 0 
وأما إذا عَيَضَ بها ؛ كأرْضيكٌ » أو لا أَحَيّيْكَ » أو تَرَى ما يَسُدُكَ » أو أَطعِمُك. 


فتَجبُ أجرة المثل . 

نعم ؛ في الأخيرة يُحْسَّبُ على الأجير ما أَطْعَمّهِ إيّاه ؛ كما هو ظاهدٌ ؛ لأنه 
لا تبرّع من المطعم . 

ل ل ع ل ل له 
بثبوتها له بالنصٌّ امنا شرعاً » وكعامل مساقاة عَعِلَ غيرَ لازم له(١»‏ بإذن 
فت 7 عاو نا قال 
جمعٌ » لكن أَطَالَ في رَدّه في « التوشيح 

ول ست وجوبُها على داخلٍ حمّام ؛ أو راكب نون إِذنٍ ؛ 
لاستيفائه المنفعة من غير أن يَصْرِفَها صاحبها إليه ٠‏ بخلافه بإذنه”" 


( ولو تعدى المستأجر ) في ذاتٍ العين المؤجّرة ( بأن ) أي : كأن ( ضرب 
الدابة أو كبحها ) بموخدة فمهملة ؛ أي ايها التجانها (اقوق العادة )انيدم > 
أي : الب ا وو كي با من 
حذاذا أو نقضارا »دن رباكا شيورا فدات سْتَؤْجِرَ له ( . . ضمن العين ) 
الو ؟ أي 1 دَخَلَتْ في ضمانه(*) ؟ لتعذيه . 


أنا ماهو الغاة ب فلا بصم م 


. ) 181/5 : أي : عملا ليس من أعمال المساقاة . (ش‎ )١( 

(؟) أي : فلا أجرة عليه . (ش :187/5) . 

(0) قوله : ( دق ) أفرد الفعل يي "القيين .سيد عون :11 أ 1 ذى اشير 
( وهما أشدّ. . . ) إلخ نظراً إلى أن ( أو ) للتنويع .(ش:87/5١).‏ 

(:) أي : ضمان المغصوب . (ع ش : 7١75/5‏ ) . 

(5) وهو صريح في ضمان اليد . ( سم :7/5 )١857‏ . 


 ©0 ©  ©0 © © ©‏ 0 © 0 © 0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هه 0 © © 0600© © 0000© 0000© 0(© 0 © 0ه همه اه ٠200©‏ 


وإنما ضَمِنَ بضرب زوجته ومعلّمه(' ؛ لإمكان تأديبهما باللفظ » وه م توقف 
إصلاحهما على الضرب إنما يُبِيحُه فقط”'' . 

وفيما إذا أَرْكَبَ أثقلّ منه. . الضامنٌ ‏ مستقرًا ‏ الثاني(" إن عَلِمَ » وإلاّ. 
0 
الاسترث 7 عا إذا لم بعد العا 1*1 ود كالميفاج "1م ولا 


امعدوق 


ا ا طلقا و اق أن لا هنا لما تعد بإركابه . 
ار الغا صب ”9 /! ا يدا''' بقولهم الول كه بان أذكنيا ساء افيه نوق 
يد 

وخَرَجَ بذاتٍ العين : منفعتُّها ؛ كأن اسْتَأَجَرَ لبرٌ فرَرَعٌ ذرة. . فلا يَضْمَنْ 
ا و 

ولق انذف:ثالت وراءَ مكترييّن بغير إذنهما. . 0" وقيل : 


)1875/651: بفتح اللام . (ش‎ )١( 
قوله : ( فقط ) أي : دون سقوط الضمان . مغني‎ . )١187/5 : أي : الضرب . (ش‎ )0( 


الع( 8 ). 

() قوله : ( الضامن مستقرًا الثاني ) ( الضامن ) مبتداً » و( مستقراً ) حال » و( الثاني ) خبرٌ ء 
أ يستقرٌ على الثاني إن علم . كردي . 

(:) أي : قوله : ( وإلا. . فالأول ) . (ش 1١87/5:‏ ). 

(5) أي : لم تكن يده يد ضمان » بل يد أمانة . ( ش : 187/5 ) . 


(0) المهمات .(5/؟57١).‏ 

(0) قوله : ( ضمن مستقراً ) أي : ضمن الثاني حال كونه استقرٌ قَرٌ الضمان عليه . كردي . 

(4) ( مطلقاً )أي : سواء علم أم لا . كردي . 

(9) قوله : ( صار كالغاصب ) أي : صار المستأجر كالغاصب ٠‏ ومرٌ أن اليد المترتبة على يد 
الغاصب يد ضمانٍ » والقرار عليه بشرطه . كردي . 

(١٠)أي‏ : التعليل . (ش .)١87/5:‏ 

)1١(‏ قوله : ( ضمن الثالث ) أي نات بوعل كل عن خرن لالت إدا كيسالكو سمه 
وتمكنا من نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت الدابة » وإلآ. . فلا ضمان عليهما . 


كتات الإجارة ب 0 998 


0-1 


َكَذَا َو اترى لهل مد فحمَل مِةوعََوة .. لَرْمَهُ أَجْرَة الْمِثْل لِلرّيّادَةِ » . 


بقسط"'' وزنه من أوزانهم » واختيرَ . 

( وكذا ) يَصْمَنُ وإن تلفث بسبب آخر 5" ( لو اكترى لحمل مئة رطل حنطة 
فحمل مئةٌ شعيراً » أو عكس ) لأنها لثقلها تَجْتَّممُ بمحلٌ واحدٍ » وهو لخفته يَأْحَدْ 
من ظهر الدابّة أكثرٌ فَاخْتَلفَ ضررُهما . وكذا كل مختلفي الضرر ؛ كحديدٍ 
وقطن . وتَارّعَ فيه" الأذرّعييٌ وأَطالَ ؛ إذلا فرق بينهما””' عرفاً . 

( أو ) اكترى ( لعشرة أقفزة شعير ) جمع قفيز » مكيالٌ يَسَعْ اثنيْ عشرَ صاعاً 
( فحمل ) عشرة أقفزة ( حنطةً ) لأنها أثقلُ ( دون عكسه ) بأن اكْرَاه*» لحمل 
عشرة أقفزة حنطة » فَكَمّلَ عشرةً أقفزة شعيراً من غير زيادة أصلاً. . فلا يَضْمَنُ ؛ 
لاتحاد جرمهما بانّحادٍ كيلهما » مع أن الشعيرَ أخففٌ . 


( وكذا'' لو اكترى لحمل مئة. » فحمّل ) بالتشديدٍ ( مئةٌ وعشرةً. . لزمه ) مع 
المسكّى ( أجرة المثل للزيادة ) لتعدّيه بها . ومَثَّلَ لها'"" بالعشرة لَيُفِيدَ اغتفارَ نحو 
الاثنين مما يّقَمْ التفاوث به بين الكيليّن . 


كذا في ١‏ شرح الروض »© . كردي . وفي ( خ ) و( د ) و( ر ) : ( ضمن الثالث ) . 

010( رفي اوسن ) و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( يقسط ) . 

2 أي : لأن يده ضارت يدعدوان . مغني المحتاج ( ؟'/ «مة ). 

فرة أي : في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير . (ش :187/5 ) 

(5:) قوله : ( إذ لا فرق. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( وكذا كل مختلفي الضرر. . . ) إلخ » وقوله : 
( بينهما ) أي : بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير » واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن . 
2/50 

(0)- الأولى: التانيف ب تعن 1/1 

(5) وفي ( د )و( ض )و( ظ) والمطبوعات قوله : ( كذا ) غير موجود . 

0) أي : للزيادة . (ش : .)١85/5‏ 


مين مرج 577522222 ل ع و 577770 كنات الا جارة 


وَإِن تَلِفَتْ بِذَلِكَ. . ضَمِئَهًا إن لَمْ يَكَنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا » فَإِن كَانَ. . ضَمِنَ قِسْط 
الزّيَادَةِ » وَفِي قَوْلٍ : نف الْقِيمَةِ . 

َو سَلّم اله وَالَشَرة إلى المُوَجُرٍ ؛ ٠‏ فَحَمَلَهًا جَاهلاً. . ضَمِنَ اْمُكْترِي عَلَى 
الْمَذَمَبِ ء وَلَوْوَرَنْ الْمُوَجُرْ وَحَمَلَ . .قاد أ جْرَة للرّيَادَة » ف ب 3ق وندوة الل يار ان جد 147 550 2 


( وإن تلفت بذلك ) المحمولٍ أو بسبب آخر ( .. ضمنها ) ضمان يد ( إن لم 
يكن صاحبها معها ) لأنه صَارَ غاصباً لها بحمل الزيادة ( فإن كان ) صاحبّها معها 
وانك سيب الهم .دوو غير “لآن اليديين"؟؟ للمالك فكان القديان الجنا.: 
فقط ( . . ضمن قسط الزيادة ) لاختصاص يده به" ؛ ومن ثم لو سَخَرَه مع دابَتِه 
فتَلفثُ. . 00 1 يا مايا0 | 


- 


بان 1 


( ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحمّلها ) بالتشديدٍ( جاهلاً ) بالزيادة ؛ 
كأن قَالَ له : هي مئةٌ » فصَّدَّقَه ( ... ضمن المكتري ) القسط - نظيرَ ما مّ©» - 
وأجرة الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صَارَ كالالة له . 

أما العالمُ. . فكما في قوله : ( ولو ) وَضعّ المكتري ذلك بظهرها فسَيّرَها 
المؤجّرُ » أو ( وزن المؤجر وحمّل ) بالتشديد ( . . فلا أجرة للزيادة ) وإن غَلِط 


١ . قوله : ( لأن اليد هنا. . . ) إلخ تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره‎ )١( 
.) 66/5 

(؟) الظاهر : أن الضمير في ( بها ) للزيادة على حذف مضاف ؛ أي : بقسط الزيادة من الدابة ؟ إذ 
الفرض : أنه معها ؛ كصاحبها ؛ كما مر . اه رشيدي . ( ش : ١185/5‏ ) . 

() قوله : ( لم يضمنها المسخر ) قال في « شرح الروض »> إن تلفت قبل استعمالها » أما بعد 
استعمالها. . فهي معارة ؛ أخذاً مما مَرَ في ( العارية ) . انتهى . كردي . 

62 أي : آنفاً. 


وَلا ضمان إن تلفت 


1 


ولو أخطاة :7و لتكيطة اقخاطة فناة وقال 4د اجو د لطعي تناك فاك 1 
نمضا دالاطية : مويق المالك كسة ) 52000000 5700000 


وعَلِمَ بها المستأجرٌ ؛ لأنه لم يَأدَنا '" في حملها ٠‏ بل له مطالبة المؤجُرٍ بردّها 
لمحليا .ولس له ر ذها يدون إذن © وإذا تلفت فهها . 

ولق وَرَن المؤجة » أو كال كل المستاحة . كما لو كال يفيه إن علي 
وكذا إن جهِلَ ؛ كما اقْتَضَاه كلام المتولّي”") . 

( ولا ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابّةٌ ؟ إذ لا يَدَ » ولا تَعَدّي 
نقلٍ . 

ولو قال له السيتاة” : اخييل هذا الزائد. . فكمستعيرٍ » تعر الفط مد 
الدابة إن تَلِفَتْ بغير المحمولٍ » دون منفعتها . 

( ولو أعطاه ثوباً ليخيطه ) بعد قطعه" ( فخاطه قباءً » وقال : أمرتني بقطعه 
قباءَ » فقال : بل قميصاً. . فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ) أنه لم يَأَذْنَ له في 
قطعه قباءَ ؛ لأنه المصدّقٌ في أصل الإذنٍ ء فكذا في صفته . والثاني : 
يتَحَالََانِ , وأَطَالَ الإسنويٌ في الانتصار له نقلاً ومعن 2 | 

ومنه9؟ : أَنّهِما لو اخْتَلَمَا قبل قطعه. . تَحَالَّمَا اتفاقاً . 


04 
ع 


وكلٌ ما أَوْجَبَ التحالفت مع بقائه . . أَوْجَبَه مع تغيّر أحواله . وعليه”" : بَبْدَا 


. )١185/5: قوله : ( لأنه لم يأذن. . . ) إلخ تعليل للمتن خاصة . اه رشيدي . ( ش‎ )١( 

(؟) بحر المذهب(/997١).‏ 

فر قوله : ( بعد قطعه ) متعلق ب( يخيطه ) . اه رشيدي . عبارةع ش : أي : من الخياط . اه . 
(ش:186/5١).‏ 

.)١560-١77”7/50(تامهملا‎ ):( 

(5) قوله : ( ومنه ) ضميره يرجع إلى المعنى . كردي . 

(5) قوله : ( وعليه ) أي : على الثاني . كردي . 


آثآثآ##أ#آت ب ب أ ا ا 
7 ان 000 0 م و 6 
وَلا اجرَة عليه 3 وَعلى الخيّاط ارش النقص : 


بالمالك27' ؛ كما قالآه » وقَالَ الإسنويٌ : بل بالخيّاط ؛ لأنه بائع المنفعة("؟ . 

( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه ؛ لأنها إنما تَجبٌ بالإذنٍ » وقد ثبت عدمّه بيمينه 
( وعلى الخياط أرش النقص ) لما 5- « ثبت من انتفاءٍ الإذن 4 والأصل : الضمان , 

وقضيَّة ما تَقَجَرَ ؛ من انتفاء الإذنِ من أصله : أن المراد بالأرش : ما بين قيمته 
صحيحاً ومقطوعاً » وهو ما رَجَّحَه الإسنويٌ '' ؛ كابنٍ أبي عصرونٍ وغيره » وهو 
أو مرخ كز عع النبيدي أدبا بين تنيع ماوعا تميما ومتظلوفا 20 لان 
أصل القطع 0 ويجَابُ : بأنه لا نظرَ لهذ"”' » مع ثبوت المخالفة 
المقتضية لانتفاءِ الإذن من أصله ِ بدليل عدم الأجرة له 1 


يود من هذا' - ومن ا اكير في 0 ا ( ونيد في 
٠ 0‏ أبوايه 5 ؛ فإن أ انال على يطل التكتوب + : كأنْ كَنَبّ الباب 
الأول منفصلاً بحيث ّ ني عليه . . اسْتَحَقَّ بقسطه من الأجرة . وإلاً. . فلا شىء 


اعد 0 أن من 23 سَتؤّجِرَ لتضريب (0) هك ارت بخيوط معدودة ‏ ومني 

. يبدأ بالمالك ) لأنّه في رتبة البائع » وَيَجْمَعُ كلّ في حلفه بين النفي والإثبات . كردي‎ ( )١( 

(؟) الشرح الكبير ( ١15١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 708/5 ) » المهمات ١77/50‏ ) . 

.)١597/50( المهمات‎ )9( 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١75‏ ) . 

(5) أي : للإذن في أصل القطع . ( ش :185/5 ) . 

(5) أي : ممافي المتن . ( ش .)١857/5:‏ 

(6»0 روضة الطالبين ( 5/ "٠‏ ) . 

(4) قوله : ( أن من استؤجر. . . ) إلخ نائب فاعل ( يؤخذ) . ( ش : »)١185/5‏ وفي ( ف) 
و( ه ) : ( لتطريز ) . 

(9) قوله : ( لتطريز ثوب ) أي : ليخيط عليه طرازاً ؛ أي : علماً بعشرة خيوط مثلاً . كردي . 

)0١(‏ قوله : ( قسمه ) عطف على ( لتضريب. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . وفي ( ب ) و(ج ) و( ر) 
و(ز)و( س )و( ض )9( ثغور ) والمطبوعات : ( قسمة ) . 


كاك | لأفتارة يي 11777 


فصل 
> سروس 


لأ تسح إِجَارَة بعُذْرِ ؛ كَتَعَذّرِ وَقُود حَمّام ( وَسَهرِ 4 وا للا جو ل سل مله لو حو “0 حا كلا ون 


بين" متساوية + فخاطه بأنقصّ واس في القسمة. ٠‏ لم يَسْحقَ شيئاً ؛ 
لاقت المخروطان إلا إن تَمَكنَ من إتمامه كما شرِطً » 0 . فيستحق 
الكلّ » أو من البناء” الم يوي د ار للف ل 


( فصل ) 
فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيّرٌ في فسخها وعدمهما 
وما يَمِعٌ ذ 9 


( لا تنفسخ إجارة ) عينية أو في الذمة بنفسها . ولا بفسخ أحدٍ العاقدَيْن 
( بعذر) لا يُوجِبُ خللاً في المعقودٍ عليه ( كتعذر وقود ) بفتح الواوٍ ؛ كما 
بنخطه ا ديه ا ورضيقها : المصدرٌ ( حمام ) على مستأجره : 

ومثله على الأوجه : ما لو عَدِمَ دخول الناس له لفتنةٍ » أو خراب ما حوله ؛ 


لوك ابر الدار أو الدكان . والفرق بينهما''» غير صحيح ؛ ومن ثم 
قيل : لم يَقلْ أحدٌّ فيمن اسْتَأَجَرَ رحاً فحَدِمَ الحبٌ لقحط : أنه يَتَحَيد . 


( و) تعذر ( سفر )”© بفتح الفاءٍ بالدابة المستأجرّة ؛ لطررٌ خوفب مثلاً , 
00 وا ار ع عدضة 
وبسكونها : جمع مسافر” ' ؛ أي : رفقة يَخْرْجَ معهم . 


)١(‏ وقوله : ( بينة ) بكسر الباء جمع : ( بين ) بمعنى : البعد : يعني : قسم البعد بين الخيوط ؛ 
بأن قال : كل بعد أصبعان مثلاً . كردي . 

(؟) قوله : ( بأنقص ) يرجع إلى الخيوط » و( أوسع ) إلى قسمة البينة ؛ بأن خاط مثلاً بخمسة 

() عطف على : ( من إتمامه ) . ( ش :185/5 ) . 

(:) فصل : قوله : ( والفرق بينهما ) أي : بين الحمام وبين الدار والدكان بأن الخراب عيب في 
الحمام دونهما . كردي . 

(4) وقوله : ( ١‏ و اتعذر« سفر) ) عطف على : ( تعذر وقود ) . كردي . 


ذآأ | بيب 7ت ال فين | خا رة 


وَمَرَضٍ مُسْتَأَجِرِ دَابَةِ ِسَفَر 5 
| َو انتاجر أز زه لرْرَاعةٍ َرَرَعَ فَهَلكَ الرَّرْعٌ بجَائِحَةٍ .. فليْسَ له الفسْخ وَلا 


ويّصحّ عطفه على ( تعذر ) أي : و كسفر ؛ أي : طروّه لمكتري دار مثلاً 

(و) نحو ( مرض مستأجر دابة لسفر ) ومؤجرها الذي يَلرَمُه الخروج 
معها('؟ ؛ إذ لا خللَ في المعقود عليه » والاستنابة ممكنة . 

نعم ؛ التعذرُ الشرعيٌ يُوحَبُ الانفساحَ ؛ كأن اسْتَأجَرَه لقلم سن مؤلم فرَالَ 
اله : وإمكان عوده لا نظرّ إليه ؛ لأنه خلاف الأصل . وكذا التعبة إن تَعَلّقَّ 
بمصلحة عامَة كان اسْتَأْجَرَ الإمام ذمياً لجهادٍ فصَالَحَ قبلَ المسير 1 

أما إذا أذ جَب7") خللاً في المعقودٍ عليه ؛ فإن كان في إجارة العينٍ ؛ فإن أَرَالَ 
منفعته بالكليّة . + اسيك وو ان عثة ركيت 1 في منفعته تأثير اطي بةةتقاوت 
الأجرة. . تَحَيّرَ المكتري ٠‏ وسيذْكرٌ أمثلة للنوعين 9 

( ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة ) كسيلٍ أو جرادٍ ( . 
ل ل ل ل ل ل ال 
اخَتَرَقَ بز مستأجر دكان”؟ . 


( وتنفسخ )ا لجار بتلف مستوفى منه عيّنَ فى عقدها شرع”* ؛ كمسلمة 


6 أي : بأن كانت إجارة ذمة . ع ش . ( ش :185/5 ) . 

(؟) قوله : ( أما إذا أوجب ) الضمير المستتر في : (.أوجب ) يرجع إلى العذر في قول المصنئف : 
( بعذر ) . كردي . 

(7) أي : الإزالة والتعييب . ( شن :1817/5 ) . 

(5) قوله : ( بزمستأجر دكان ) أي : استأجر الدكان لبيع البز . كردي . 

(5) قوله : ( شرعاً ) راجع ل( تلف ) . قوله : ( أو حساً ) عطف على ( شرعاً ) . ش . ( سم : 
ك/لاما ). 


كاك العا ببس ب بيب ببسب 11 


2 31 2 3 3 اه هه 2 و 
بج ماي نه سمه آ-ه ً ., ٠‏ ع هسم ب طاه ٠‏ 000 دل مين قاض ه وعي 
أ -ه 
اأخعه 
إعرفة ٠.‏ 


اسْتؤْجِرَتٌ عينها مذّةَ لخدمة مسجدٍ فحَاضَت فيهاء أو حسّاً؛ كالموت فتَنْفَسح (بموت) 
نحو ( الدابة والأجير المعيّتيْن ) ولو بفعل المستأجر ؛ لفوات المنفعة المعقود عليها 
قبل قبضها ؛ كالمبيع قبل قبضه . وإنما اسْتَقََ بإتلاف المشتري ل ؟؛ 000 
واردٌ على العين » وبإتلافها صَّارَ قابضاً لها » بخلاف المنفعةٍ هنا ؛ لأنَّ الانفساح إنما 
هو( في ) الزمانٍ ( المستقبل ) ومنافعه معدومة لا يُتَصَوّرُ ورودٌ الإتلاف عليها . 


4 


١ '‏ 0 . ع اانه ده في 

( لا ) في الزمن ( الماضى ) بعد القبض الذي لمثله أجرة فلا تنفسخ” " ( فى 
الأظهر ) لاستقراره بالقبض ؛ ومن ثمّ لم يَنْبْثْ فيه خيارٌ ( فيستقر قسطه من 
المسمّى ) بالنظر لأجرة المثل ؛ بأن تَقَوَمَ منفعةٌ المدّة الماضية والباقبة » ويُوَرَّعَ 
المسمئّى على نسبةٍ قيمتهما حالة العقل دون ما بعدّه . 

1 57 7 2 7 4 ف - 0 عِ 

فإذا كَانَتْ مدّة الإجارة سنةً ومَضى نصفها » وأجرة مثله” 2 مثلا أجرة النصيف 
الناق و نو امن الميكن قلقام يرو إن كان بالتكين .ى ققلخة.. 

على حة ليدم يوني" :ثفن درية أهر: تبي على تهون .. 


وخَرَج ب( المستوفى منه ) : المدش فى 0 : ييف فلا انفساخ 


.) ١480/51: فاعل ( استقرٌ ) . (ش‎ )١( 

0( أي : إتلاف المشتري اه . سم . والأصوب : إرجاع الضمير إلى البيع . ( ش :1417/56 ) . 

(') قوله : ( فلا تنفسخ ) يغني عنه قوله : ( لآن الانفساخ ... . ) إلخ . ( ش : 188/5 ) . 

(5) أي : النصف الماضي . ( ش :187/5 ) . 

(5) قوله : ( لا على نسبة. . . ) إلخ عطف على ( على نسبة قيمتها. . . ) إلخ . هامش ( ك ). . 

(7) قوله : ( لاختلافهما ) أي : المدّتين . وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة 
المدتين . ( ش : 5/لا86١‏ ). وفي (ت١)‏ و( ث) و( خ) و(د)و(ر)و(ز)و( س) 
والمطبوعات : ( لاختلافها ) . 

0 قوله : ( وغيره ) وهو المستوفى والمستوفى فيه . كردي . 

() ( ممامر )في شرح قوله : ( ويجوز إبداله ) . كردي . 


ولا 0 المجارة بنوعيها ( يموت العاقديّن -)( أو أحدهما 4 للزومها 
كالبيع » فبثرَكُ العينُ بعد موتٍ المؤجر عند المستأجر أو وارثه ؛ ليُسْتَوقَّي منها 
العقعة : 

وفي الذمَةٍ ما الَْرّمَ دين عليه'"2 » فإن كَان في التركةٍ وفاء به !امت كينها 
وال نكقة الوارطة» افإن..ودىدي» افتهن "الاجر و بوالايع الما خر 


"١ الفح‎ 

واسْدَدنِيَ مسائلٌ : بعضها الانفساخ فيه لكونه”" موردً العقدٍ » لا لأنه عاقدٌ 
كموت الأجير المعيّن . 

وبعضها الانفساخ فيه لغير الموتٍ ؛ كأن آجَرَ من أَوْصّى له بمنفعة دار حياته 
فانفساخها بموته إنما هو لفواتِ شرط الموصي”* . 

ولو لم يقن : بمنافعه » وإنما قَالَ : بأن يَنْتَفِعَ. . امتَتَمَ عليه”"' الإيجارٌ 
ا و اا 0 . وكأن آجَرَ المقطم ؛ 
كنا أفتزيية المتضيدفك ".6 ومراذة : المقطع للانتفاع » ٠‏ لاللتملك . 


هن 


.و 


هران 


. قوله : ( على ما مَرَ فيه ) وهو أنه يجوز إبداله . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( ما التزمه ) مبتدأ » وقوله : ( دين عليه ) خبره » وفي التعلق المذكور تقديم معمول 
الصفة على موصوفها . ( ش : ١88/5‏ ) 

() هذه الجملة خبر ( بعضها ) » والجملة نعت ( مساتل ) . ( ش : ١188/5‏ ) . 

62 قوله : ( شرط الموصي ) وهو مذة حياته . كردي . 

(0) والضمير في : ( لم يقل ) يرجع إلى ( الموصي ) » وإنما احتاج إلى ذكر هذه المسألة هنا ردّاً لما 
اعترض به ؛ من أن الوصية بالمنافع إباحةٌ لا تمليكٌ » فلا تصح إجارتها . كردي . 

(5) أي : الموصى له . (عش : )7١07/0‏ . 

(0) وقوله : ( كمايأتي ) أي : في ( الوصية ) . كردي . 

() فتاوى الإمام النووي ( ص : ١18١‏ ) . 


كتات الإعارة حي ب لي ا 


وم وَمتَوَلَّي الْوَقَفٍ ٠.‏ 


وبعضها مبننيٌ على مرجوح . 

(و )لا تنمْسحٌ أيضاً بموتٍ ( متولي الوقف ) أي : ناظره » بشرط الواقف ولو 
بوصنب ؛ كأن شَرَطَّه للأرشدٍ من الموقوف عليهم ولم يُقَيّدْهِ بما يأتِي2'7 » أو بغير 
شرطه مستحقاً كان”" أو أجنبيّاً إذا آجَرّهِ للمستحقينَ أو غيرهم ؛ لأنه لما شمِل 
نظرُه جميع الموقوف عليهم ولم يَخْتَصَّ بوصف استحقاق ولا زمنه. . كان بمنزلة 
وليّ المحجور 

نعم ؛ إن كان هو المستحقّ وآجَرَ بدونٍ أجرة المثل » وجَوَّرْناه تبعاً للإمام" 
وغيره. . انْفْسَحَتْ بموته أثناءَ المدة ؛ على ما قاله ابن الرفعة”؟' . 

ولا يَجُوَ للناظر إذا آجرَ سنينَ أن يدهع جميم أجرتها للبطن الأول مثلا ٠‏ ييل 
يُعْطيهم بقدر ما مَضى » وإلاً.. ضَمِنَ الزائد©» ؛ كما قَالَهُ القَفَالُ وابنُ دقيق 


العيد » واعَتَمَدَه ال 


لكنّ الذي ارْتَضَاه ابن الرفعة : أن له صرف الكلّ للمستحقٌّ حال" . 
ااا غيثه : يأنن:*؟ يلك الموقوف عليه ظاهراً . وعدم الاستقرار لا يُنافى 
جوازٌ الته ف ؛ كما م أَوّلَ الباب » وفي إجارة” *' أربغ سنينَ بثماتينَ ديئارا. 


)010( قوله : ( ولم يقيده يما يأتى ) وهو قوله : ( بنصيبه أو بمدة استحقاقه ) . كردي . 
(0) أي : الناظر » وكذا في قوله الاتى : ( إن كانهو ) . (ش )١188/5:‏ . 

(9) نهاية المطلب ( 2٠5/8‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 55/١١7‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (448 ) . 

.)١8١7/502تامهملا‎ )5( 

(10) راجع ١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه » ( 590/١7‏ ) . 

(4) أي : الزائد أو جميع الأجرة . (ش .)١89/5:‏ 

(9) قوله : ( وفي إجارته ) أي : وكما مر في إجارته. . . إلى آخره . كردي . 


السابقة في ( الزكاة ”2 . وبأنه يَلْرَمُ على الأوّلٍ : منِعٌ الشخص”" من التصرف 
في ملكه مع عدم تقدّم حجر عليه . وبأنه قاع ©" فى بيد االناطن :ا فإن 
جك فيوغاؤت الناعدة عرولا آحة وله باليالك 181 بي 

والذي كعة ف الأز لو وتات عه 1151 ن أن بالناظ جارقه اوت 
بالأصلح للوقفٍ والمستحقٌ » ولا أصلحية ؛ بل لا صلاح في دفع الكل له حالاً 
مع غلبةٍ تضيبعه له المترنّبٍ عليه ضياع ذلك”" الوقفٍ من العمارة ومّن بعده”") من 
المستحقينَ من الصرف إليه . ومع ذلك”' فلا نظرَ لما يَلْرَمُ ممًا ذْكِرَ ؛ لأنْ الملكَ 

هنا مراعئ » فليس على حقيقةٍ الأملاك”''' ٠‏ وبقاؤه في يد الناظر بشروطه » 
وإلا. . فالقاضي الأمينُ أصلحٌ من تمكين مَنْ يُذْهِبْهِ بالكليّة » لا سيّمًا إن كان 
معسراً . 

( ولو أجر البطنٌ الأول ) مثلاً ٠‏ أو بعضهم الوقف . وقد شرط له النظرُ » 
لا مطلقاً » بل مقيّداً بنصيبه أو بمدّة استحقاقه ( مدةَ ) لمستحقٌّ أو غيره ( ومات 


.)08/( في (ص: ؟555).‎ )١( 

(0) قوله : ( وبأنه... ) إلخ عطف على ( بأنه ملك. . . ) إلخ . قوله : ( على الأول ) أي : 
ما قاله القفال . قوله : ( منع الشخص ) أي : البطن الأول مثلاً . (ش : ١189/5‏ ) . 

ف "ا ظ 

(4) أي : دخل في ضمان الناظر . (ش : ١189/5‏ ) . 

(0) يعني : مستحق الوقف . ( ش : .)١89/5‏ 

(6) أي : لاستظهار ما قاله ابن الرفعة . (ش : )١89/5‏ . 

0) في (ت)و(ت؟ ) و( ث ) و(خ ) و( د )و( ر ) و( ض ) والمطبوعات قوله : ( ذلك ) غير 
ا 

)0( وساي ش ول لوي الع حاتي بالك 1ط لا 

(9) أي : الناظر يلزمه التصرف بالأصلح... إلخ . قوله : ( لأن الملك. . . ) إلخ والأولى 
يي ...)لخ .(ش:189/56). 

)٠١(‏ قوله : ( فليس على حقيقة الأملاك ) وسيأتي لهذه المسألة في آخر ( الوقف ) تفصيل أوضح مما 
هنا . كردى . 


قبل تمامها » أو ) أَجَّرَ ( الولي صبيا ) أو ماله ( مدّةً لا يبلغ فيها بالسنَّ فبلغ ) 
رشيداً ( بالاحتلام ) أو غيره ( . . فالأصح - : انفساخها فى الوقف ) لأنه لما تَقيدَ 
تون عه الر انق مده الحقاقا. لمكن الهنولكب على البعانم الما 
لغيره . 

ا اسح عا ريا يو 00 

التق ادس مواد الا اي 
وا لي واي 

وخََرَجَ بما ذَكَرْنَاه #موتوف عليه لم 1 يُشْرَط له نظر عام ولا خاصٌ . . فلا يَصحٌ 
إيجاره » وكلامُهما اال ؛ خلافاً لمن رَعَمَّه . 

وبَحَث الز ركشي : أنه لو آجَرَّه الناظرٌ ولو حاكماً للبطن الثاني فمَاتَ البطن 
الأول. . انْفْسَحَتْ ؛ لانتقالٍ استحقاق المنافع إليهم » والشخصٌُ لا يَسْتَحِقٌ على 


و بناؤه على ما اله شيخ الأذرَعيٌ ؛ كالسبكيّ وغيره هي 


من أبيه وأَبِضه الأجرة ثم مَاتَ الأبُ والابنُ حائرٌ. . وما هري تب 
كان علق _أبيه دي :. .. :ضار مع الغرماء » ولو كان معه ابئ0©» آخر حك 


الإجارة في حقّ المستأجر ورَجع بنصف الأجرة في تركة أبيه . 


. ) "١9/8 : أي : في قوله : ( ؤلا بموت متولى الوقف. . . ) إلخ . (ع ش‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى الفقهية ( ”/ ”لا ”الا ) . 

(9) الشرح الكبير (5/ 7195-1789 ) ٠»‏ روضة الطالبين ( 5/ 5٠١‏ ) . 

(5) قوله : ( ولو كان معه ابن... ) إلخ عطف بحسب المعنى على قوله : ( والابن حائز ) . 
215 


بي يي سي سي بسي لان لاا 


لآ الصَّبيّ ا تَنْفَسحٌ بانْهدَام الدّار » 00 


ورد 0 هن )١(‏ مبني مٌّ على مرجوح ( والأصحٌ عند الشيخين هن(5) ١‏ : أن 
الإجارة لا :: 2225 + قناشة : عدمٌ الانفساخ في صورة الزركشي؟؟ . 
٠‏ (لا» في ( الصبي ) فلا تح ؛ لبا لوي تصزقه على المصلحة مع عدم 


قييل!22 زذ 


1 


وإفاقة مجنونٍ ورشدٌ سفيه. كار الم م 
أما إذا بَلَعْ بالاحتلام . ا . فلا تَنْمْسحُ قطعاً . 
وأما إذا آجَره مدة يم بها بالسنّ. . َِعُُ في الزائد إن بَلََ ريد . 


( و )الأصحٌ : ( أنها تنفس بانهدام الدار ) كلها ولو بفعلٍ المستأجر ؟ لزوال 
الاسم وفواتٍ المنفعةٍ قبل الاستيلاء ء عليها"' ؛ إذ لا تخصل إلآ شيئاً فشيئاً . 


وإنما حَكَمْنَا( فيها بالقبض ليتَمَكّنَ المستأجرٌ من التصرّف ٠‏ فينفسخ بالكليّة 
إن وَقَع ذلك” قبل القبضٍ » أو بعدّه وقبل مضيٌّ مدّة لها أجرة » وإلا. . ففي 
الباتّي منها دون الماضي ٠»‏ فيَأتِّي فيه ما مَرَ م5١2‏ ؛ من التوزيع . 


.)١90/5: أي :ما قاله الأذرعي... إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : فى مسألة الأذرعى . (ش .)١9٠/56:‏ 

(6) _روضة الطالبين ( 4/ 779977 ) » الشرح الكبير (5/ 184-181 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١76‏ ) . 

(0) في (أ)و(ات)و(ات7)و(ج)و(ر)و(ز)و(س) و( ض )و( ظ )و( ف)و( ثخور) 
والمطبوعة المكية والوهبية : ( تقيد ) . 

60 محترز قوله : ( رشيداً ) . (ش :190/5 ) . 

(0) في المطبوعة المصرية : ( الاستفاء عليها ) ! . 

() قوله : ( وإنما حكمنا. . . ) إلخ لعله جواب عما يرد على قوله : ( وفوات المنفعة. . . ) إلخ 
من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها . ( ش : ١19١/5‏ ) . 

(9) أي : انهدام الكل . (ش )١9١/5:‏ . 

)٠١(‏ قوله : ( فيأتي فيه ما مر ) أي : مََّ قبيل قوله : ( ولا تنفسخ بموت العاقدين ) . كردي . أي 
في أول الفصل . (ش .)١9١/5:‏ 


أما انهدام بعضها. . فَيتَحَيّرُ به المستأجرٌ » ما لم يُبَادِرُ المؤْجَرُ ويْصَلِحُها قبل 
مضيٌ زمن لا أجرة له"'' . 

بعلن هذا الانهدام''' يُمْمَلَ ما قالاه : إن تخريب المستأجر يُحَيّره " 2 
ا 5 


0 ال بانقطاع مائها . والحماء لنحو خلل أبنيتها أو نقصٍ ماء 
0 4 ل لخ ., واعْترضًا بأنه مبنيٌ على الضعيفٍ في 
0" ا : ان وكات بعيل نت على ازا ع ر سشتوى ناد إليها" ين 


محلّ آخر ؛ كما يُوْشِدٌ لذلك قولّهم الآني7" ؛ لإمكانٍ سقيها بماءِ آخرَ . 
وأما نقلهم'”'' عن إطلاقٍ الجمهور فيما لو طَرَأَتْ أثناءً المدّة آفةٌ بساقية 
)١(‏ صوابه : له أجرة . رشيدي . ( ش : ١94١/5‏ ). 
(؟) أي : انهدام البعض . (ش .)١91١/5:‏ 
فرة الشرح الكبير ( ١17/8‏ ) , و( 17١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 0١5‏ ) » و( 5 "). 
(8) وفي (ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و( ص) و( ض) و( ظ) و(غ)و( ثغور) 
والمطبوعة المصرية : ( فأراد ) . 
(6) أي : لا انهدام الكل . اه . مغنى . ( ش :191/5 ) . وفي ( ث ) و( ض ) والمطبوعات : 
( تعيب ) . 
(5) قوله : ( الرحا ) بألف ؛ كما في أصله . اه سيد عمر . ( ش : )١91١/5‏ . 
(0) روضة الطالبين( 7777/5 ) » الشرح الكبير ( 19/5 ) . 
(0) قوله : ( في المسألة بعده ) أي : في المسألة التي بعد قول المصنف : ( بانهدام الدار ) وهي 
قوله : ( لا انقطاع . .. ) إلخ » فإن في تلك المسألة قولا بالانفساخ » وهو ضعيففٌ ٠‏ كردي . 
(9) قوله : ( ويجاب بحمل هذا. . . ) إلخ . أي ما قالآه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر . 
(ش )١191/5:‏ . حاصله : منع بنائه على ضعيف المسألة » بل هذا القول نظير للمسألة . 
لكن اختلاف الحكم بسبب اختلاف القيد ؟ لأن هذا مقيّدٌ بعدم إمكان ماءٍ آخر » وتلك مقيدٌ 
بامكانه » فإن انعكس القيدٌ. . انعكس الحكم » وإن اتحد. . اتحد . كردي . 

. ) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( الماء إليها‎ . ) ١141/5: الأولى : التنثيه . (ش‎ )١( 

. وقوله : ( قولهم الآتي ) أراد به : قوله : ( مع امكان سقيها بماءِ آخر ) . كردي‎ )١١( 

. وقوله : ( نقلهما ) مبتدأ » خبره : ( فمعترضٌ ) . كردي‎ )١١( 


الحمام المؤجرة » عَطَلَتْ7'' ماءّها : التخير”" » مَضْتْ مدَّةٌ لمثلها أجرة أو لا . 
وفن المقولى ع7" إذايان ا لعيك 77 وق مم نه لمثلها أجرة » وقالاً : 
إنه*2 الوجةٌ ؛ لأنه فسخُ”'2 في بعض المعقود عليه. . فمعترضٌ””" بأن الوجة : 
ذا أسامة التسمين : 
وصرّحا بنظيره في مواضع تبعا لهم . 
200 سبو 
منها : قولهم لو عرض أثناء المدة ما د يُنقصّ المنفعة ؛ كخللٍ يحتاج 


لعمارة » وحدوث ثلج بسطح حَدّث من تركه عيب ٠»‏ ولم يبَادر المؤجرٌ 
اماع لح العيدا 7 


وقولهم : لو اكتَرَى أرضاً فعْرِقَتْ وتَوَقُمَ انحسارَ الماء في المدة. كرت 
وغيرٌ ذلك 2 مع تصريجهم بأن الخيارَ على التراخى فيما إذا كان العيتٌ بحيث 
ل ا ا 


.) ١91١/5: قوله : ( عطلت. . . ) نعت ل( آفة ) . (ش‎ )١( 

(6) وقوله : ( التخير ) مفعول : (إطلاق الجمهور ) . كردي . قوله : ( التخيير ) مفعول 
( نقلهما ) . ( ش ١191/6:‏ ) . وفي ( ت )و( ظ) : ( التخيير ) . 

(6) أي : عدم التخيير » عطف على ( التخير ) . (ش .)١9١/5:‏ 

(5) وقوله : ( إذا بان العيب ) أراد به : الافة بساقية الحمام . كردي . 

)0( أي : ما قاله المتولى . ( ش : ١19١/5‏ ) . راجع ١‏ الشرح الكبير » ١777/5(‏ )»2 و« روضة 
الطالبين »)( 7١97/5‏ ) . 

(1) وقوله : ( لأنه فسخ ) أي : الفسخ الحاصل من التخيّر فسح في. . . إلى آخره . كردي . 

00( لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي : ( إنه الوجه ) فقط » وليس المعترض 
نقلهما لكلام الجمهور والمتولي ؛ كما يفيده السياق » فكان ينبغي خلاف هذا التعبير . اه 
رشيدى.: ( اشن 0151/571): 

(6) لعل الأنسب. . . : تثنية الضمير . ( ش : ١977/5‏ ) . 

(9) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها . اه ع ش » الأولى : طرو الآفة في أثناء المدة بساقية 
الحمام. . . إلخ . (ش )١197/5:‏ 


منهم كالصريح في التخيّرٍ وإن مَضَتْ مدَّةٌ لمثلها أجرة . بل صَدَحَا به' 
ا وعلى ما إذا آجَرَ أرضاً فغرقت بسيلٍ”" . 


-ج(70) ل . 5 00 

كن أداضائقة عنهما في نقص ماء بر الحمام يَقنَضِي الانفساحَ عي 

لين" 6 فضناذ غة اتير + فقولييها"'؟ عن سقنالة المعولى. :* إنها المج" , 
أي : من حيثٌ المعتى » على ما فيه أيضاً » لا منْ حيث المذهث . 


( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) فلا تَنفسخ به ؛ لبقاء اسم الأرض مع 
إمكانٍ سقيها بماءِ آخر ا ا ع 
مده الإجارة أو أوان الزرع . . انْفْسَحَتْ في الكل في الأولى1 ' » وفي البعض في 
الثانية » ويَتَحَيّرُ حينئل” "على الترات » ووّهم من قَالَ على الفور”277 . 


. في ( س ) والمطبوعة المصرية قوله : ( به ) غير موجود‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 71/5 ) » الشرح الكبير 19/5 ) . 

إفرة وقوله : ( على أن ما مر ) علاوة ؛ أي : مع أن ما مرّ » وهو قوله : ( أو نقص ماء بكرها. . . ) 

62 قوله : ( يقتضي الانفساخ في مسألتنا ) وهي ما نقلاه عن الجمهور . كردي . 

(5) هي : ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة . اهدع ش . ( ش :197/51 ) . 

(5) وقوله : ( فقولهما ) مبتدأ » خبره قوله : ( أي : من حيث المعنى ) . كردي . قوله : 
( فقولهما ) في أصل الشارح : ( بقولهما ) بالباء » فليتأمل . اه سيد عمر . أقول : لا يظهر له 
وجه.(ش:1957/1١).‏ وفي (ت)و(ت؟)و(ث)و(ر)وغ)و(ثغور): 
(بقوليهها »: 

(0) قوله : ( إنها. . . ) إلخ مقول القول . ( ش :147/5 ) . 

() الانحسار : الانكشاف . كردي . 

(9) قوله : ( فى الأولى ) أي : عرق الكل » وقوله : ( فى الثانية ) أي : غرق البعض . ( 
١ 2.)‏ 

. ) 147/5: أي : حين الانفساخ في البعض بغرقه . ( ش‎ )9١( 

. ) ٠١55 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١١( 


000 ب يي س2 ب لقا يأر عا ر؟ 


ف باق 0000 
٠» © ٠‏ سس جه 


الجن رذلك0 أي اعدالبى و1" أشازو ل تنك رفني يمار أضلا: 
ا اا ا د و 1 

( بل يثبت ) به ( الخيار) للعيب » مالم يُبَادِرُ المؤجر“' قبل مضي 
ما 2*0 » ويسوق”" إليها ماء”" يَحُفِيها » ولا يَعُفِى وعدّه بذلك على الأوجو . 

أل العاوردق #.وحيث بت القياذ هناء »فهو على التراخى + أن سه تعد ة 
بن لضو ل اوجرا بارا 


رس 


ومما يخ5د210 به أيضاً : ما تاناخ هد دوا فوَقَفه الموح” مسعفدا ... 


إبب . 


يف 


انتَفُعَ به إلى مضيٌ المدة ؛ أي : إن كَانَتْ المنفعةٌ المستأجرٌ لها تَجُودُ فيه » وإلا 


كاستئجاره لوضع نجس به. . َعيّنَ إبدالّه بمثله من الطاهر 2 وَامْتَنمَ على الواقفٍ 
وقيرة الفبالا: وتصمتي"! "١‏ فيه غير إذنالمشاخر + 


فََِْعٌ عليه تنجيسّه وكلّ مقذرٍ له من حيتلا ''؟. ويَتخَيَد ؛ فإن احتَارَ البقاءَ. 


ّ 3 4 راو بواج 
وحينئذٍ يقال : لنا مسجل منفعته مملوكة ويَمْتَنِع نحؤٌ صلاة واعتكاف به من غير 


. قوله : ( وألحق بذلك ) أي : بغرق الأرض . كردي‎ )١( 

(0) أي : قوله : ( لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها. . . ) إلخ . (ش )١197/51:‏ . 

() وفي (ث) و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ف)و(ه)و( ثغور): 
( بما ) . 

(5) قوله : ( مالم يبادر ) أي : المؤجر بالرد ؛ كما مرّ . كردي . 

(0) قوله : ( قبل مضي ما مر ) وهو مضيّ زمن له أجرة في شرح : ( انهدام الدار ) . كردي . 

(7) قوله : ( ويسوق ) بالجزم » عطفاً على ( يُبَادِرْ ) فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف 
الو تل 117 

(0) وفي(ت )و( ت“”" )9( ز )و( ظ ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ما ) . 

(8) الحاوي الكبير ( ١57/9‏ ) . 

(9) وفي(]) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( يتخير ) . 

. ) 197/5: أي : حين وقفيته مسجداً . (ش‎ )٠١( 

.) ١97/5: أي : كالاعتكاف والقراءة . (ش‎ )1١( 


000000011 11121252 


وَعْصْبُْ الدَّابَةِ وَإِبَاقٌ الْعَبْد يُمْبِثُ الْخيَارَ 


إذنٍ مالك منفعته . 

( وغصب ) غير المؤجر لنحو ١‏ الدابة وإباق العبد ) في إجارة عين قُدَّرَتْ 
بمدّة » من غير تفريط من المستأجر » وكان الخصبٌ على المالكِ 0 ( يثبت 
الخيار ) مالم ياو الرةٌ ؛ كما مز" . 


لجست 0 


وذلك لتعذر الاستيفاء ِ فإن 3 . فواضخ " 25 3 أجَارَ ولم ير حنى 
5 المدّة. اي الإجارة فِيَسَْقَةُ قسط ما سكو فاء من العسدى: + 


أما إجارة الذمّة. . فيَلِرَمُ المؤجَرَ الإبداك فيها ؛ فإن امع . .٠‏ اسْتَأْجَرَ الحاكة 
عليه » وليس المعيّن عمًا فيها كمعيّنٍ العمَدٍ. ٠‏ فبتلفه يَنفْسِح التعيينٌ لا أصل 


ع 


ادر بايد 0 الت بم + 


)١(‏ قوله : ( وكان الغصب على المالك ) أي : قصد الغاصب أن الغصب من المالك » سواءً أخذ 
من يده أو من يد المستأجر . كردي . 

ف 5000-00-6" . ( بالرد ؛ كما مر ) وهو مضي زمن له أجرة . كردي . 

ره : ( فواضح ) أي : الحكم واضحٌ مما سبق » وهو أنه إن فسخ قبل القبض . ٠‏ لا شيء 
و يي عو باد ايا وار او وت 
المدة ؛ فإن اختار الفسخ.. فسخ في الباقي ٠»‏ وفي الماضي ما مضى من الخلاف » وهو عند 
الإمام : لاء وعند ابن الصباغ : نعم . فإن قلنا : له الفسح » وفسخ. . فالرجوع إلى أجرة 
المثل » وإن قلنا : لا فسخ » أو أجاز. . وجب قسط ما مضى من المسمى . 
فرعٌ : إذا فوّت الغاصب المنفعة على المستأجر . . فلا رجوع له عليه بأجرة المثل » وإنما الذي 
يطالبه المالك ؛ لأن المنفعة تابعة للعين » والعين ملك للمالك » فكان هو المخاطب المطالب 
للأجرة » وتنفسخ الإجارة في تلك المدة . كذا في ١‏ شرح الزيادي » ل« المحرّر ) . كردي . 


يبي بيب ب بي يت كانت الجارة 


وَلَوْ أكرّى جمّالا وَهَرَبَ وَترَكهًا عِندَ المكتّري ا 


وأمّا لو عُصَّبَها على المستأجر من يده. . فلا خيارٌ ولا فسحٌ . على ما بَحَنْه 
ابنُ الرفعة ؛ أخذاً من النصّ » وَاسْتَشْهَدَ له الغزييٌ بما فيه نظ » وقال الأذرَّعيٌ : 
إن مشكز نوها أطرة الأصيحات لتكخون بدد. 

وأما غصبٌ المؤجّر لها بعد القبض أو قبله ؛ بأن امْتَنَم2'0 من تسليمها. 
وا 0 
لع » فمّات أثنة الطريي ‏ فهل يه حمق مع ليا ؟ ف َْتْ إلى أن رَأَيِتُ 

نص ١‏ البويطيّ » السابق قبيل أَوَلِ فصلٍ من هذا الكتاب المصرّح سان المت 
أثقل من الحيّ » فَأَحَذْتُْ منه ان ا و 0 
فى أثنائها واراء وأوك قله الها او ' ؛ كأن كَانَ رفي وك وأو 
تغيّرّه. . فسْح الإجارة لطروٌ ما يُسْبِهُ العيت في المحمولٍ » وهو مزيدٌ ثقله الحسيٌّ 
0 
ا 

ولا يُنَافِيه تفصيلهم السابقٌ*2 في تلف المستوفى به ؛ لأن ما هنا ليس من 
التلف ؛ لإمكان حمل الميّتِ » وإنما حَدَتَ فيه وصفُ لم يَكنْ حال العقدٍ فاقتَضَى 
العو لاض ين افتاكلة .. 

( ولو أكرى جمالاً ) عيناً أو ذمّة ( وهرب وتركها عند المكتري. . ) فلا 


010( قوله : ( بأن امتنع ) بيان للغصب قبل القبض . كردي . 

+ قوله : ( كمايأتي ) أي : في قول المصنف 1و أكرى عينا ....... ) إلى آخره... كردي‎ )٠( 
. قوله : ( أن لمَنْ ) خبر 4 أن ) اسم : ( فسخ الإجارة ) . كردي‎ )6( 

(؟) وفى المطبوعة المصرية : ( وجوزنا ) . 

(5) في (ص: 794): (ص: 091791١‏ . 


كتاه الإأعارة يم م جا مبام 


رَاجَعَّ الّقَاضي لِيَمُونَهَا مِنْ مال الْجَمَالٍ » فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَه مَالاً. . اقْتَرَضَ عَلَيْهِ » . 


خيارَ ؛ لإمكانٍ الاستيفاء بما في قوله : ( راجع ) حيث لم يَتَبَجَعْ بمؤنتها ( القاضي 
ليمونها ) بإنفاقها وأجرة متعهّده'') ؛ كمتعهّدٍ أحمالها إن لم المؤجّرَ ( من مال 
الجمّال » فإن لم بجد له مالا ) بآن لم يَكَنْ له غيُها » وليس فيها عادة؟" زيادة 
على حاجة المستأجر . وإلاً. . بَاعَ الزائد من غير اقتراض ( .. اقترض عليه ) 
لأنه الممكن . 

قال السبكٌ : واستئذانه الحاكمّ إنما هو لحقٌّ المكتري وحرمة الحيوانٍ . فلو 
وَجَدَ ثوباً ضائعاً » أو عبداً لغائب وَاحْتَاجَ في حفظه لمؤنةٍ. مت د 
ثمنه إلى أن يَظهَرَ . انتهى 

وقد يُويَدُه ما يأنِي في ملتقط نحو حيوان”" » لكنْ لو قِيلَ : يَلْرَمُهِ استئذان 
ا ل ل «الكان متحيا ديل 


0 , 
ويُفرّق بيئه” '' وبينَ الملتقط ؛ يجو يَجُوز له”"" التملكُ » فالبيعٌ أولى » بخلاف 
ذي الأمانةٍ الشرعيّة 


)١(‏ قوله : ( وأجرة متعهدها ) عطف على الضمير المجرور بتضمين الإنفاق معنى الإعطاء بلا إعادة 
الخافض ». على مختار ابن مالك » ولو حذف الأجرة.. لاستغنى عن التضمين . « 
6/5 ). 

0( وفي ( ب )و( ت )و( ج )و( خ )و( ر )و( سس ) و( ض ) (غ )و( ثغور ) والمطبوعات : 
( عادة ) غير موجود . 

(9) في (ص: 0174). 

(4:) قوله : ( وإعطاؤه ) : ( الواو ) بمعنى : ( أو ) أي : يلزم الواجد استئذان الحاكم في بيعه إن 
أمن الواجد من الحاكم على الثوب ؛ أي : على أخذه للثوب .. أو يلزمه إعطاؤه الثوب إن كان 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١717‏ ) . 

(7) وقوله : ( ويفرق بينه ) أي : بين واجد الثوب وبين الملتقط . كردي . 

00ت( وضمير ( له ) يرجع إلى ( الملتقط ) . كردي . 


222222222222222 لتر رجاه 


( فإن وثق ) القاضي ( بالمكتري. . دفعه ) أي : المقرّض"'' منه أو منْ غيره 
( إليه ) ليَصْرِقَه فيما ذكرَ ( وإلا ) يَثِقْ به( . . جعله عند ثقة ) يَصْرِفْه لذلك . 

والأؤلى له : تقديرُ النفقة وإن كان القولُ قولَ المنفق بيمينه إن اذَّعَى لائقاً 
بالعرف . 

( وله ) أي : القاضي عند تعذّر الاقتراض - ومنه : أن يَخْشَى ألا يتَوَصَّلَ بعد 
إلى استيفائه - وكذا إن لم يَتَعَذَرْ لكنّه لم يَرّه ( أن يبيع منها ) بنفسه أو وكيله غير 
المستأجر ؛ لامتناع وكالته في حقّ نفسه ( قدر النفقة ) والمؤنة المذكورة ؛ 
للضرورة ؛ ومن ملم يَأتِ هنا الخلافُ في بيع المستأجر 9 . 

وبعدَ البيع تبقى ”"'' في يد المستأجر إلى انقضاءٍ المدّة ؛ كذا صَّرَّحوا به ار 
صريحٌ في أن الإجارة هنا لا تَنَْسِحُ بالبيع ذمية من كانت أوعينية + 'لآن الفرض”” : 
لم يَهَرْبٌ بالجمالٍ . 

وعليه”*؟ : فلو لم يَجِدْ مشترياً لها ٠‏ مسلوبة المنفعةٍ » مدّة الإجارة فهل 
للحاكم فسحها - كما لو هَرَبَ ولم ينوكُ جمالاً فإن للمستأجرٍ فسحّ العينية ؛ 
اا اير ل نَم ؟ محل نظرٍ . 
والأوّل : أقر بُ ؛ لأن النظرٌ لإمكان وجود النادر مع عدم وجوده. . لا يُفيدٌ هنا 
شيعا : 


ومحلٌ ذلك في الذمّيّة. . ما إذا لم يَرَ الحاكم بيع الكل » وإلا.. 


. ) وفي ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( المقترض‎ )١( 
.)1١960/5: بفتح الجيم . (ش‎ 6 

(6) أي : الجمال المبيعة . (ش : ١967/5‏ ). 

(4:) أي : على عدم الانفساخ . (ش )١90/5:‏ . 

(5) أي : جواز بيع قدر المنفعة » دون الكل . ((ش )١95/5:‏ 
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والتقطت الاجارا ِ ع د أنَّالحاكم ف إجارة الْذْمَة إذدا 
١>‏ 00 الشهي 


وال كما يد ) إلى آخره . .صريحٌ في انفساخ الإجارة بها" 
وعله3؟ إقر00 ينه و٠‏ ين العييطا»» أن تعلق حقٌّ المستأجر بالعين فيها أقوّى منه 
في الذميّة ؛ كماعلِم مما رفوي :. 

وعليه أيضاً يَظهَدُ : أنه لو رَأَى مشترياً لها ؛ مسلوبة المنفعة » مدّة الإجارة. 
زْمّه أن يبِيعَه ما يَحْتَاجْ لبيعه منها » مقدّماً له”"" على غيره!" ؛ لأنه الأصلح . 
وخَرَجَ ب( منْها ) : كلّها » فليس له بيعْه ابتداء ؛ خشية أن يَأَكلَ أثمائها© ؛ 
كما صَّرَّحّ به جمع متقدّمون ؛ لتعلتق حقٌّ المستأجر بأعيانها . 

وتارَعَ فيه مجلي ؛ بأنه لا يوت حفّه ؛ إذ لا تنسح به الإجارة ا 
لأن الإجارة وإن لم تَنمَسحْ بالبيع لكنّ البيمَ لا يَجُورُ إلا لضرورة » وفي الابتداء 
لا ضرورة . إلا أن يُسْمَلَ على ما بَحَّه الأذرعييٌ : أن الحاكم في إجارة الذمّة إذا 
5 المصلحة في بيعها » والاكتراءَ للمستأجر ببعض الثمن.. جَارَ له ذلك 


. ) والاكتراء له‎ ١: في المطبوعة المصرية‎ )١( 

(1) أي : بالبيع . (ش .)١1905/5:‏ 

.)١95ه/58:ش٠ أي : بحث الأذرعي‎ (١ 

62 وفي ( خ )و( د )و( س )و( ض ) و( ه ) والمطبوعات : ( فيفرق ) . 

)0( أي : حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداءً (٠‏ ش:ك/ه؟١١).‏ 

(5) أي : فى غصب الدابة وإباق العبد . ( ش : ١190/5‏ ) . 

0 (0,0 

(4) أي : على الأخذ من ماله والافتراض عليه وبيع الكل . ( ش : 190/5 ) . 

(9) قوله : ( خشية أن تأكل ) إلخ علة المنفي لا النفى . اه سم ؛ أي : وعلته قوله : ( لتعلق 
)إلخ . (ش .)١965/6:‏ 


وموس لالس يبي كتاب الإجارة 
وَلَوْ أَوْنَ لله ِلْمُكْتَرِي فِي الإنْمَاقٍ مِنْ مَالِهِ لِيرْجعَ. . جَارَ في الأَظهَرٍ . 


جزماً » حيث يجوز له بِيعٌ مالٍ الغائب بالمصلحة . 

( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع . . جاز في الأظهر ) لأنه محل 
ضرورة » وقد لا يَرَى الاقتراض . 

وَأَنّهَم كلاقه : أنه لا يَرْجِعُ بما أَنْمَقَ بغي إذقٍ الحاكم . : إن وُجِدَ 
وأمْكَنَ إثباثُ الواقعةٍ عنده » وإلاً. أ على هل بوط الرجوع وج 
فإن 0 الإشهاد. . فقضة هاه مَوّ في ( المساقاة 2١")‏ : أنه لا يَدْجِعْ وإن تو 
ة الا 

وله شرن أن سيت افر 0 . كون المساقى”" عليه" , بين الناس غالبا . 
ولا كذلك المستأجَرُ عليه هن ؛ لأنه كثيراً ما يَقع الهرو ث0" هنا في الأسفار 
التي مِنْ شأنها ندرة”"' فقدٍ الشهود فيها فيها » فينبَي حينئلٍ الاكتفاءً بنيّة الرجوع . 

وعوع بن[ تر ها 3:1 عاو اتركابها »قفي الجازة المي 00412 باط وما 
في الإباق”"2 » وكما لو“ شردث الدابّة » وفي إجارة الذمّةٍ يكتّري عليه 


.)35١9 فى (ص:‎ )١( 

6 قوله : ( لآنه نادر ) أي : فقَدٌ الشهود ناد . كردي . 

(9) قوله : ( المساقى ) في أصله بخطه : بألف . اه سيد عمر . ( ش : )١195/5‏ . وفي (أ) 
و(ت )و( ث )و( ج )و(خ )و( ر )و( ظ )و( ثغور ) : ( المساقاة ) . 

(4:) قوله : ( المساقى عليه ) أي : يكون ما يساقى عليه ( بين الناس غالباً ) فلا يتعذر الإشهاد 


عليه ٠‏ كردي . 
)0( أي ا (ش:95/5١).‏ 
(5) قوله : ( الهروب ) قضية صنيع « القاموس» أن الصواب إسقاط ( الواو) . (ش : 


ا ل ل 
و(ه )و( ثغور ) : (الهرب ). 

30( صوابه : ( عدم ندرة. . . ) إلخ » أو حذف لفظة ( ندرة ) . ( ش : )١95/5‏ . 

() قوله : ( يتخير ) أي : بين الفسخ والإجازة . كردي . 

(9) في (ص: .)57١‏ 

. ) قوله : ( وكمالو. . . )إلخ عطف على قوله : ( نظير ما مر. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )١( 


الحاكم » أو يَقتَرِضٌ ؛ نظيرَ ما م29 » ولا يُفَرَضُ ذلك للمستأجر ؛ لامتناع 
الاج 0 . فله الفسخ . 
( ومتى قبض المكتري ) العينَ المؤجرّة ولو الحيّ المؤجرة عينه!" . أو 
( الدائة أو الدار وأمسكها ) الظاهدٌ : أنه زياد إيضاج ؟ للعلم به من قوله : 
( قبفىّ ) . وكقبضها : امتناعُه منه بعدَ عرضها عليه » قالَ القاضي أبو الطيب : 
إلا فيما يَتَوَقْفُ قبضه على النقل ؛ أي : فيقبضه الحاكم . 
فإن صَمّم"" .. آجَرَه؟2 » قَالَّه في « البيانٍ وفيه'' نظرٌ ؛ لأنه حاضرٌ . 
ولم يَتَََنْ بالعين حقٌّ للغيرٍ حتى يُوّجُرها لأجله » وإيجارٌ الحاكم إنما يَكُونْ لغيبة 
أو تعلق حقٌّ . فالذي يَتَحهُ : أنه بعد قبضها(” وتصمييه على الامتناع , يَحذّها 


لمالكها . 

( حتى مضت مدة الإجارة. . استقرت ا 
لعذر ؛ كخوفب أو مرض ؛ لتلف المنافع تحت يله حقيقةً أو حكماً : سَتقَرَ عليه 
بدلها . 


)0110( في (دص 207 

(") قوله : ( ولو الحر الموجرة عينه ) يعني الل ل سم 
يستعمله المستأجر حتى مضت المدة » أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل.. استقرت 
الأجرة » كذا في « الكبير» . كردي . 

(9) أي : المستأجر على الامتناع من التسلم . ( ش : 195/5 ) . 

(4:) أي : الحاكم ما قبضه . عش . (ش ١95/51:‏ ). 

(6) البيان ( /ا/ 3370 ) . 

(5) أي : في قوله : ( فإن صمم. . آجره ) . ( ش : 195/5 ) . 

(0) أي : قبض الحاكم العين . اه سم . ( ش .)١95/5:‏ 


امبر لي تبك | ل عارة 


َكَذَا لو اكترى دَابَةَ ركوب إِلَى مَوْضِع وَقَِضَهَا وَمَضَتْ مد إمكَانٍ السَيرٍ إِيْ. 
وان ع ار ة الْعَيْنِ وَالذَمَة إِذَا سَلَمَ الدَابَة الخرصوفة ؛ 


ومتى حَرَجَ'' بها مع الخوف. . 0 َال القاضي إلا إذا 0 ين 

حالة العقل . 
3 بن ا ول ع 6 95 وما اع َه 

وليس له فسخ ولا إلزامُ مُكرٍ أخذها إلى الأمن ؛ لأنه يُمْكنه أن يَسِيرَ عليها مثلّ 
تلك المسافة إلى بلدٍ آخرَ . 

ومن نَم بحت ابن الرفعة : أنه لو عَم الخوفٌ كلّ الجهاتٍ . وكَان الغرضٌ 
الأعظم ركوبّها في السفر » وركوبُّها في الحضر تافهٌ بالنسبة إليه. . لم يَلرْم 
المستأجرَ أجرة . وفيه نظدٌ واضحٌ , إلا أن يَكون مراده : أنه يُحَيّدْ بذلك ؛ لأنه 
نظيرُ ما مدَ في نحو انقطاع ماءِ الأرض”" . 

ومتى انْتَفَعَ بعد المدّة. . لَرْمّه مع المسمّى المستقرٌ عليه أجرة مثل ذلك 
الا 

( وكذا ) تَسْتَقَرٌ الأجرة ( لو اكترى”*“ دابَةٌ لركوب إلى موضع ) معن 
( وقبضها ) أو عَرَضِتٌ عليه ( ومضت مذة إمكان السير إليه ) لتمكنه من 
الاستيفاء . 


.و 


وعم من كلايه : أن هذه غير الأولى ؛ لأن تلك مقدّرةٌ بزمن وهذه بعملٍ . 
فتَسْتَقَدُ بمضيّ مدّة العمل الذي ضبطت به المنفعةٌ . 


( وسواء فيه ) أي : التقدير بمذة ة أو عمل ( إجارة العين والذمة إذااسام ) 
المؤجِرٌ في إجارة الذْمَةٍ ( الدابة ) مثلاآً ( الموصوفة ) للمستأجر لط مده 


. ) 1917/5 : أي : المستأجر . اهع ش . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الخروج مع الخوف . ( ش :199/5 ) . 

(9) مرقريباً . 

(:) قول المتن '* ( وركذا لو أكرض. .. ) كذا في أصله ء وفي نسخة « المغني ) و« النهاية » 
و« المحلي » : ( اكترى ) . ( بصري : 707/7 ) . في ( ات )و(ات5 ) فقط : ( لو أكرى ) . 


ال مم 


مي كي في ٠.‏ ل م ا مده غ :16 7ت او د ًَ 
وَتَسْتَقَدٌ في الإجَارَة الفاسدة أَجْرَة المثل ما يَسْتَمَدُ به المُسْمّى في الصَّحِيِحَةٍ . 


َو كر ىعفا هده وَل كلنها حت مضق افكت : 0000000 


بالتسليم » بخلاف ما إذا لم يُسَلَمْها فإنه لا يَسْتَقَدُ عليه أجرةٌ ؛ لبقاءِ المعقود عليه 


في الذمّةٍ » وكالة لتسليم العَرْض ؛ كما مَرا'' . 

( وتستقرٌ قرّ في الإجارة الفاسدة0؟) أجرة المثل ) رادت على المسمّى أن نفعيت 

5 ارورة 5 -ي(5) . 

اوس وا و 1 : 
لفاسدٍ العقود حكمّ صحيجها ضماناً » وعدمه غالبا . 

نعم ؛ تخلية العقار » والوضع بين يديه » والعرضٌ عليه إن امْتَنَم . . لا كفي 
هنا » بل لا بُدَ من القبض الحقيقيٌ . 

( ولو أكرى عيئا مذَةٌ ولم يسلمها ) أو غصّبَها” ؛ أ او 0 أجنببيٌ ولو 
كان حبسّه لها لقبض الأجرة ( حتى مضت ) تلك المدة ( الفسفت )الاجارة ؛ 


6 


لفواتٍ المعقود عليه قبل قبضه » فإن حَبسنَ”'' بعضها”"'. . انفسَخَتْ فيه فقط . 
7 0-0 2-3 : 
ويَخيرُ فى الباقى » ولا يبدل زمان بزمانٍ . 


. قوله : ( العرض ؛ كما مر ) أي : في شرح : ( أو الدار وأمسكها ) . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( ويستقر في الإجارة الفاسدة ) قال الدميري : واحترز ب( الفاسدة ) عن الباطلة ؛؟ كما لو 
استأجر صبييٌ بالخ فعمل عملاً. . فإنه لا يستحقٌ شيئاً ؛ لألّه الذي ضيّع على نفسه عمله . وكل 
عقد باطل يسقط المسمى إلا مسئلة واحدة وهي : أن يعقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى 
الحجاز . كردي . 

(9) قوله : ( مما ذكر ) قال الزيادي : وهو ثلاثة أمور : استيفاء المنفعة » والتمكينٌ من الاستيفاء بأن 
يسلم العين » والعرضٌ عليه فيتركها حتى تمضي المدة . كردي . 

(5) قوله : ( لما مر )أي : في( الرهن ) . كردي . 

(0) قوله : ( أو غصبها ) أي : غصب المؤجر العين بعد القبض ٠‏ وكذا امتناع الأجير . كردي . 

(5) وقوله : ( أو حبسها أجنبي ) عطف على المئتن . كردي . 

7ت( فى( ب )وت )و( ت”»" )و( ز)والمطبوعات : ( حبسها ) . 

00( قوله : ( فإن حبسها بعضها ) أي : حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة ؟ أي : البعض 
الأول . كردي . 
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82 1 ع اق ارو الك ب ل ا م ل 2 ِ 
و لم يُقَدِرٌ مذّة وا ركوب إلى مَوْضع وَلمْ يُسَلمْهًا حتّى مَضت مَذَة السَّيْر 
فَالأصَحٌ : أنه 21 1-9 

.م 2هر دممعوةه 

وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ ‏ أَعْتَقَهُ .. فَالأصَحٌ : أَنّهَا ل تَنفَسحٌ الإجَارَة » 1 


( ولو لم يُقدّر مدةً » و ) إنما قََُتْ بعمل ؛ كأنْ( أجر ) دابَة( لركوب إلى 
موضع ) معيّن ( ولم يسلمها حتى مضت مدة ) إمكان ( السير ) إليه ( . 
فالأصح : أنها ) أي : الإجارة( لا تنفسخ ) ولا يُحَيّدْ المكتري ؛ لتعلقها بالمنفعة 
دون الزمان ولم يتَعذَر استيفاؤها » ولا فسخ ولا خيارَ بذلك في إجارة الم 
قلعا + أنه ات ا 0 

تنبيه : حُلِمَ مما مَوَّ : أنه حيث صَّكّت الإجارة. . لَرْمّ المسكى » وإلاً. 
فأجرة المثل . قِيلَ : إلا في صورة » وهي : ما لو سَكَنَ كافد داراً بالحجاز. . 
اكه لمكن «الأندالا مكل لد التهن 

وليس في محلّه حكماً وتعليلاً ال ؛ لأن معنى أجرة المثل : 
ذلك المحلّ هب فيه تلك الم بماذ؟ وهذا لا ياج إل أنهي أ ل 
كما أن ثمنَ المثل كذلك ٠‏ فتََمَله . 


حت 


( ولو أجر عبده ثم أعتقه ) أو وَقفه مثلاً » أو أمتّه ثم اسْتَولدَها ثم مَاتَ 
١‏ تلأسع: ها ا" ي ذلك الاتضخالجي» نر 
العتق لم يُصَادِفٌ إلا رقبةَ مسلوبة المنافع » لا سيّما والأصحٌ : أنها 7" كد تخدث على 
ملك المستأجر . ْ 


20001 


وحن وعدن امعد : ما لو عَلَّقَّ عتقه بصفة ثُمَ آجَرَه نّم وُجدّت الصفةٌ أثناء 
مذة الإجارة. . فإنها تنفسخ : ؛ لسبق استحقاق العتق على الإجارة . 


. ) وفي المطبوعة المصرية : ( إيفاؤه تأخر‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( أي : القصة في ذلك ) يجوز أيضاً رجوع الضمير للإجارة » ويكون قوله ( الإجارة ) من 
الإظهار موضع الإضمار . ( سم : )١98/5‏ 

2( أي : المنافع . (ش )1١98/5:‏ 


كتاب الإأجارة ل لل _.ل-ل2_ ملل ___ىيىىى يس ابم 
وَأَنهُ لآ خِبَارَ لِلعَْدٍ » وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ ل يَرْجِعٌ عَلَى سَيدِهِ بِأَجْرَةِ مَا بَعْدَ الْعِتق . 
ومثله : ما لو آجَرَ أمّ ولده ثم مَاتَ ؛ كما اقتّضاه كلامُهما هنا'' » واعَتَمَدَه 
السبكئٌ وغيره . 
(و) الأضخ دان ) اي + النان ١ز‏ لااحيار للعبدة) في فسخ الاجارة بعد 
العتق . وفارَقَ عتقّ الأمة تحت عبدٍ ؛ بأن سببَ الخيار - وهو نقصه قط" افوحتودج 
ولا سبب للخيار هنا ؛ لما تَعَوَرَ أن المنافم تَحْدُتُ مملوكة للمستأجر . 


( والأظهر : أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما ) أي : المنافع التي تَسْتَوْقَى منه 
يوسيوايات ماييو اس واس ساويكم 
7 ا 


نفقته'' في بيتٍ المالٍ على كباصير العسلمين + 

مأهر رك عيب ليرلا أَعْبَقّه غتقه : أنه لا يَرْجِعْ بشيءٍ على وارثٍ 
00 3 بع عاد وااو عام بعتق قبلَ الإجارة. . غرم له بعدَ 
1غ 


. ) 77١/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 18٠6 /5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) أي : العبد . (ش )١98/5:‏ 

() قوله : ( بعقد لازم ) متعلق ب( تصرّفه ) . كردي . 

62 قوله : ( فيما يستوفيه الزوج ) يعني : من مهرها المستقر بالوطء . كردي . 

(5) وقوله : ( ولما مر ) عطف على قوله : ( لتَصَوّفِهِ ) أي : لتصرفه. . . إلخ » ولمامَرَ أول الباب . 
كردي . أي : في (صص: 711). 

(5) قوله : ( ونفقته ) أي : نفقة ذلك العبد المستأجر في مذّة الإجارة. . في بيت المال . كردي . 

0) أي : بعد الإجارة . (ش ١99/5:‏ ). ْ ْ 

(4) روضة الطالبين ( 54/ 70”) . 


ااببببببببب ب يبي ا 7077 72777ب قا فت 1 لل خا رده 


وَيِصِحٌ بَيِعُ الْمُسْتَجَرَ ةَلِلْمْكْتَرِي » وَلا تمسح الإجَارَة في الأصَّحّ » وَلَوْ بَاعَهَا 


تنبيه : سثلك* و في الوقن أنْ إجارته لا تَنْفَسحُ بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب 
بالزيادة”"' ‏ ولا يَحْتَصّ ذلك”" بالوقف ‏ لجريانها”؟' بالغبطة في وقتها*) ؛ كما 
لو باع مال مَوْليّهِ ثم رَادَت القيمة أو ظَهَرَ طالبٌ بالزيادة . 


( ويصمّ بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري ) قطعاً ؛ إذ 
لا حائل ؛ كبيع مغصوب مِنْ غاصبه.. وإنما لم يَصِحّ بيع المشترى قبل قبضه 
بائع. . لضعف. ملكه ( ولا تنفسخ. الإجارة في الأصح ) لأنها: واردة على 
المنفعة » والملكٌ على الرقبة ؛ فلا تَنَافِيَ . 

ماو و كه : 

واوزة العين بعييا:. فى" بقيّة بقيّةَ المدّة » أو فسّحَ الإجارة بعيب أو تلفت 
العين. . رَجَعْ بأجرة ايه ْ 

( فلو باعها لغيره ) وقد قدَّرَتْ بزمن ( .. جاز فى الأظهر ) ولو بغير إِذْنٍ 
ا ا 

ويدٌ المستأجر لا 5 تعد حائلة في الرقبة ؛ لأنها عليها يدُ أمانةٍ ؛ ومن ثم لم يُمْنع 
المشتري من تسلّمها لحظة لطيفة ؛ ليَسْتَقَرَ ملكه » ثم يُدْجَعْ للمستأجر » ويُعْفَى 


. المهمات(2:187/50)‎ )١( 

(؟) فى (ص: .)0١١‏ 

فر أي : عدم الانفساخ بماذكر . (ش .)١919/6:‏ 

(5) قوله : ( لجريانها ): متعلق ب( لاتنفسخ ). أي .: لا تنفسخ إجارته لجريان الإجارة بالغبطة . 
كردي . 

(5) ( في وقتها )أي : وقت عقدها ؛ لأن أجرته حينئذ ذلك القدر . كردي . 

(0) أي : المكتري » وكذا ضمير ( رجع ) . (ش .)١99/51:‏ 


كقاق]الإابدا رسيس بر 7 7 و7277 


وتَرّدَّد الأذرّعيٌ فيما لو كثرَتُ أمتعة الدار رولم يَمَكنْ تفريغها إلا في رمن يقابل 
بأجرة - به ين الاكتفاو”'' بالتخلية فيها للضرورة وعدم صحَةٍ البيع » قَالَ وقد اكه 
ريم : أن التسليمّ والتسلّمَ إنما يكونانٍ بعد انقضاءٍ المدّة لا قبلّها » وهو 
مشكلٌ . انتهى 

0 قد ثُقَالُ : لا إشكال فيه ©» فيوَّخَرَانِ في هذه الصورة ؛ لعدم إضرار 
اتاج : ولاضرورة اموي إلى الم حي لانت ونا بلس 

لعقَدَ ويُرْجَع إليه الثمن . 

أما إذا قُدْرَْ بعملٍ ؟؛ كركوب لبلدٍ كذا. . فيَمَْنِمُ البيع ؛ كما قَالّه الزازٌ . 
وَارْتَضَاهُ البُلقينينٌ ؛ لجهالة مدّة الع لكام 

( ولا تنفسخ ) الإجارة قطعاً ؛ كما لا يَنَْسِحُ التكاح ببيع الأمةٍ المزوّجة من 
غيرٍ الزوج ٠‏ فتَبِقَى في يدٍ المستأجر إلى انقضاءٍ المدّة . 

وبُتَيرُ المشتري إن جَهِلَ ولو مذّةٌ الإجارة ؛ كما اقمَضَاه إطلاقهم . 4 لكن تحت 
الأذرَعيٌ وغيثه بطلان ا سال :“فإ أخار. قله أحرة له لفت 
المذة . 

ولو عَلِمّها وظنٌ أن له الأجرة. . 0 تخيّرٌ عند الغزاليٌ » ورَجّحَه الزركشييٌ 6 
اام ل 


)١(‏ قوله : ( بين الاكتفاء ) متعلق ب( تردّد ) أي : .تردد الأذرعي بين الاكتفاء بتخليته يد البائع لأجل 
حصول القبض للمشتري من غير تفريغ من الأمتعة وبين عدم صحة البيع . كردي . 

68 أي : التسلم . (ش 5١١/5:‏ ).. 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١78‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1١79‏ ) . 

)0( فتاوى الغزالي ( ص : 177-١17١‏ ) » وراجع « المنثور في القواعد » ( 157/١‏ ) . 
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ولو انْمَسَخَّت الإجارة.. فقيل : منفعةٌ بقيّة المدّة للبائع » ورَجّحَه ابن 
الرفعة2'0 » وقيلَ لمشي حنج لمكن : ٠‏ والأوا : أوجهُ ؛ كما بَيَنّه فى 
0 شرح الورشاد . 

ولو آجَرَ دارّه مدّةٌ ثم اسْتأَجَرَها تلك المدّة ثم بَاعَها. . فهل تَدْخْلُ المنفعة9) 

0 اخْتَلَفتَ فيه جمعٌ متأخرون » والأوجه : نعم ؛ بع 
الجلالُ البُلْقيبة : إن الموصّى له بالمنفعة لو اشْترَى الرقبة ثم بَاعَها . انتقل* 
بمنافعها للمشتري » فكذا هنا ؟ كما هو واضحٌ . 

وكذا ور ايد عي د اساي شَئَرَاها ثم بَاعَها والهندة باقية . 
فتَنتَقل بجميع منافعها للمشتري » فإن اسْتشتى نى البائع المنفعة التي له بالإجارة . 
بَطلَّ البيعٌ في المسألئَيْنَ . 

رادا لكوي أو بناء ثم انْقضْت المذة فآجَرَ لاخر قبل وقوعٌ التخبيرٍ السابتي 
نظيرّه فى العارية. . لم يصمح فيما : يَضت” الانتفاع به الشجرّ أو البناءَ ؟ كما هو 
ظاهرٌ ؛ لبقاءِ احترام مالٍ المستأجر الأوَلٍ » ويّصحٌ في غير المضرٌ إن خَصَّه 
مرج اي ا 

وعلى هذا”*' يُحْمَّلُ قول بعضهم : , يَصح إن أَمْكَنَ تفريغها منه في مدّة لا أجرة 
لمثلها و يَسْتَدها الغراسٌ . ويُعمَل ىن بما ذَكَرُوه في باب (١‏ الإجارة ) 
)١(‏ كفاية النبيه ( 7/١١‏ ) . 
(؟) أي : منفعة تلك المدة . سم . (ش 17١١/5:‏ ). 
(6) قوله : ( فيما يضر ) ( ما ) عبارة عن النفع ؛ أي : لم يصح في نفع يضر الانتفاعٌ بذلك النفع 

الشجرَ . كردي . 
)5( ا 0 .. )إلى آخره . كردي : 
)0( والضمير في قوله مل فيه ) يرجع إلى ( التفريغ كردي . وقال الشرواني 

 :) 2/50‏ ويظهر “ أن الصمير للقرامن ) 


و( العارية 0 5 انتهى 


وسيلَ الَلقِينُ عم آجَرَ أرضّه بأجرة مؤجلة ثم توي المستأجرٌ قبل أوانٍ الزرع 
اسَْْلى آخرُ ورَرَعَ عدواناً ؟ فَجَاتَ بأن الأجرة نَل بموته ولا فسخ الإجارة , 
هذا'"' إن لم يَضع المتعدّي يووا جه بو لد ارْتَفعَ الحلولٌ الذي سبيّه موت 
المستأجر ؛ لأنَّ الحلول إنما يَدُومْ حكمّه ما دَامَت الإجارةٌ بحالها . فإذا مَضَّتْ 
الهذة ويد الكعدى تانها بعد النشخف الإجارة فى ي الجميع وارْتمَع الجاو ااه 
ويَلْرَمٌ المؤجَر ردٌ ما أَحَذَه من تركةٍ الميتٍ على ورثيه قال وده بالا افيد 
لم تَقَعْ لي قط » ويَسْتَحقُ المؤجدُ أجرة المثلٍ على المتعدّي وليس للورثة تعلقٌ 


به1*؟ . انتهى 
و ل ار 


ولو - بأجرة طق ؛ فكَتبَ الشهودٌ الأجرة إجمالاً ثم تقسيطها بما 
لا يُطَابقُ الإجمالَ ؛ فإن لم يُمْكن الجمع. . تَحَالَمَا ؛ لأنْ تعارْض ذَيْنِكَ أَوْجَبَ 
سقوطهما”' ؛ وإن أنْكَنَ ؛ كأن قَالُوا : أربعٌ سنينَ بأربعةٍ آلافي كلّ شهرٍ مائتا 
درهم وعشرة دراهم. . خُهلَ على تقسيط المبلغ على أؤل المذ""© > ينض بعد 
ابن معزكيراً مدر حرام : تَشسّط على ما يَحْصُّها من الشهر » وهو يوم من 


.)17١١/5: أي : من التخيير بين الأمور الثلاثة . (ش‎ )١( 

(0) أي : ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ . (ش 17١١/56:‏ ). 

() قوله : ( إن لم يضع المتعدي يده ) أي : إلى انقضاء المدة . كردي . 

(5) أي : بالمتعدي . ( ش 73٠١/8:‏ ) . وراجع « فتاوى البلقيني » ( ص : 575 ) . 

(5) أي : قريباً . سم على حج ؛ أي : في قول الشارح بعد قول المصنف : ( ولو أكرى عيناً مدة أو 
غصبها... )إلخ . اهدع ش . (ش 17٠١/6:‏ ). 

)١(‏ قوله : ( لأن تعارض ذينك ) أي : الاجمال والتقسيط » وضمير : ( سقوطهما ) أيضاً يرجع 

(0) قوله : ( على أول المدة ) أي : إلى أن ينفد المبلغ . كردي . 
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د ويد ا ثلاث أسباع يوم ؛ لأنّ حصّة كل يوم سبعة . 


مَوَ أوَّلَ خامس شروط البيع عن ابن الصلاح : ما يُوَافقٌ هذا عند صدق 
التأقل » تي 60" 


ومرٌ أوائل المبيع قبل قبضه :أن للمسساك تحبيل نا ا.: سْتَؤّجِرَ عليه ؟ للعمل فيه 
نه لاستيفاء العا 1 


01 


ومحلّه!؟ ؛ كما يُعْلّمُ مما م في تعددٍ الصفقة : ما إذا لم يَتَعَدَدْ هنا » وإلأ 


اس 


كَاسْتَأجَتَكَ . 
لكتابة كذا كل كرّاس بكذا. . فلَيْسَ له حبسسٌ كرّاس على أجرة آخرّ ؛ لأن 


. ) 7١١/50: قوله : ( العشرين ) نعت للشهر . (ش‎ )١( 
. )715/15( في‎ 6 

(9) في (119/5). 

62 راجع لقوله : ( ثم لاستيفاء أجرته ) . ( ش 7١١/5:‏ ) . 
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كات إِحْيّاءِ الْمَوَات 
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5ه. ل 2 
الأرْض التي لم تعَمَّرْ قط 0 1071711111ك 


) كتاب إحياء الموات ( 


هو''' ( الأرض التي لم تعمر قط ) أي : لم تتَيقَنْ عمارتها في الإسلام من 


مسلم أو ذميّ 4 لَيْسَتْ من حقوقٍ عامر ولا من حقوقٍ المسلمينَ"" . 


وأضله: الخبرٌ الصحيح : (مَنْ عَمَدَ أ زض”" لَيْسَتْ لِأَحَد. ٠:‏ فَهُوَأ حَقٌ بها" *'2. 


وصَحٌ أيضا**: ١‏ مَنْ أخيًا أؤضاًمَبْنَةٌ. . فهى له 06" . 
ولهذ(" لم يحت في الملكِ هنا إلى لفظ ؛ لأنّه إعطاءٌ عام منه صَلَى الف عليه 


وسَلَم ؛ لأن الله تَعَالَى أَقْطعَه0 أ رض الدنيا كأرض الجنةٍ ؛ ليَقطعَ منهما من شَاءَ 
ما شاءَ . 


010( 
اه 


(0) قوله 


0) 


(0) 


00) 


4 
00 


أي : شرعاً . (ع ش : 7371/0 ) . 

كحافات الأنهار ونحوها . (ع ش : 771/0 ) . 

: ( من عمر أرضاً. . . ) إلخ . هو بالخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى : #إِنّما يعَمِرٌ 
مَسَدِِدَ أل 4 [التوبة : ]١8‏ ويجوز فيه التشديد » وهذا كله حيث لم تعلم الرواية . (ع ش : 
ص#/ 3 ) . 

قوله : ( فهو أحق بها ) اسم التفضيل ليس على بابه . ( ش : 7١7/5‏ ) . والحديث أخرجه 
البخاري ( 7775 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص ؛ إذ الأول يشعر بأن لغيره فيه حقاً على 
ما يستفاد من قوله : « أحق »2 . (عش : 77٠/0‏ ) . 

أخرجه ابن حبان ( 0706 ) ». والترمذي ( ١575‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ 

وأخرجه أبو داود ( 7١77‏ ) والنسائي في « الكبرى » ( 5 ) عن سعيد بن زيد رضي الله 


أي : لصحة هذا الخبر . وقوله : ( لأنه إعطاء ) علة للعلية ؛ فلا إشكال . (ش : 701/5) . 
أي : أعطاه . (ش 7١7/5:‏ ). 


:8 لنسسسسسصص سس سس سس سح بيب يتاب إخياء الموات 


إن كَانَتْ ببلآدِ الإسلآم. . فَلِْمْسْلِم تمَلّكُهَا بالِْياءِ » وَلَيْسَ هُوَلِذمَيٌ 


ال ود ودس ام ا رون 

ااي 5 

ويْسَنُ التملّكُ به" ؛ للخبرٍ الصحبح : ١‏ مَنْ أَحيًا أزضاً مَيْنة. . فلَهُ فيهًا 
أَجْدٌ » وَمَا أكلت العَوَافِي أي : طلآبُ الرزق9؟) - منها. . فهو له صدقةٌ )220 . 


ثم تلك الأرض ( إن كانت ببلاد الإسلام . . فللمسلم ) ولو غير مكلّفٍ ؛ 
كمجنون فيما لا ي* لتدوطاقية التضد هق يا : ني'' ( تملكها بالإحياء ) 


عدا 
عبر بذلك”"" المشعرٍ بالقصد ؛ لأنه الغالُ© ( وليس هو ) أي : تملك 
ذلك ( لمن ) وإذ أَذن الإمام؛ لخر لقانم دوعر مرسلاً : ١‏ عَادِيٌٌ الأرض - 
أي : قديمها . وس ب لعادٍ لقدّمهم وقُوتهم ‏ للَّهِ وََسُولِه 2 نم هي كم مني 5 


)١(‏ كتاب إحياء الموات : قوله : ( وأجمعوا عليه ) الضمير يرجع إلى إحياء الموات ؛ يعني : انعقد 
الإجماع على جوازه في الجملة . كردي . 

(؟) أي : على إحياء الموات » وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما يحصل به » فلم 
يجمعوا إلا على مطلق الإحياء . ( رشيدي : ه/ ٠“ا”‏ 771 ) . 

(9) أي : الإحياء . (ش : 7١7/5‏ ) . 

(5) قوله : ( أي : طلاب الرزق ) من إنسان أو طير أو بهيمة . كردي . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 5700 ) » والنسائى فى « الكبرى » ( 0975 ) » وأحمد ( 75497 ) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 0 

090 أي : في التنبيه الثالث . ( ش 7١7/5:‏ ) . 

(0) قوله.: ( وعبر بذلك ) أي : بالتملك المشعر بالقصد ؛ فإن إدخال الشخص شيئاً فى ملكه 
بالتكلف يلزمه القصد . كردي . ْ 

(4) وقوله : ( لأنه الغالب ) أي : لأنْ الغالب في الإحياء أن يقصده المحيي » لا لأنْ القصد شرط 
في الإحياء » فإنه يحصل ممّن لا قصد له ؛ كالصبي والمجنون . كردي . 

(9) مسند الشافعي ( ١759‏ )» وأخرجه البيهقي في « الكبير 4 ( ١١90”‏ ) عن طاووس عن - 


كناف اع الهو الك سح ع يي ا 2 0 ل 1 


0 4 ص 1 0 قاس 0 كوه ا ”0 3ك 3 
وَإِن كانث ببلاد كفار... فلهمٌ إحيّاؤها » وكذا المَسْلِمٌَ إن كانث مما لا يَذيُون 


0 0 
ووه 7 2" 
5 


وإنما جَارَ لكافر معصوم نحرُ احتطاب واصطيادٍ بدارنا ؛ لغلبةٍ المسامحة 


بذلك . 


( وإن كانت ببلاد كفار ) أهل ذَمَّةِ ( . . فلهم ) ولو غيرَ مكلفينَ ( إحياؤها ) 


الي ل ا ل ل ير 
المعجمةٍ وضمّها ؛ أي : يَدْفَعُونَ ( المسلمين عنه 7" كموات دارنا”' ' » بخلاف 
ما يَذُْونَ عنه » وقد صُولِحُوا على أنْ الأرضّ لهم : لع له بار + 


ما ما بدار الحرب. التشلك بالا اء سول" + لأسيسر ا قدلك عامرها + 


قهوائهَا ادن ولو لغيرٍ قادرٍ على الإقامة بها » وكأن ذكرّهم للإحياءٍ لأنْ الكلام 


فيه 


.» وإلا. . فالقياسح اكه هوا سياد عله بقعو جك 18 يكوا يلل 


من صريح كلامهم الآنى في ( 0 , 


فما اقتَضاه كلام شارح : أنه بالاستيلاء يَصِيرٌ كالمتحجّر . . غيدُ صحيح ؛ لأ 


العامرَ إذا مَلَكَ بذلك0© . : فالمواثُ أولى . 


النبى كَهِ مرسلاً » وأخرجه البيهقى أيضاً عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً ( ١١1405‏ ) وقال 
تقرد وا معاون بن طعاء مرنوعا مرضيو لا “قال الحافظ فى 3١‏ الالخرصي ار 61144 الا رهن 
مما أنكر عليه ) . 

وفي ( خ ) و( د ) و( س ) و( ف )و( ه )و( ثغور ) وفي ١‏ المنهاج » المطبوع : ( عنها ) بدل 
( عنه ) . 

3 :قباس عليه .لل ا 

يُ : دفعونا عنه أ لا . انتهى . ع ش . ( ش 73١7/51:‏ ) . 

ملو ا 0 

في (019/4). 

أي : بالاستيلاء مع ما مر . ق . هامش (1) . 


5 ا للدسسس سس سس ل سح كتأب إحياء الموات 
وما كَانْ مَعْمُوزأ: فلمّالكه 3 إن آ يعر يعرف والعكارة إِسْلاَميَه . ٠‏ فَمَالٌ 
ضَائِمٌ » وَإِنْ كَانَتْ جَاهِلِيَة. . فَالأَظْهَدُ : أت يُملكُ بالإخيًا 


مأغا .: 
يي هو لص 


1 


( وما ) عرف أنه ( كان معموراً ) في الماضي وإِنْ كان الآن خراباً ( . 
فلمالكه )إن شوق ولو كفنا إلا إن أرض كه العنا ةفيل القدرةةا؟ من فزت 
تلك الإضاة. 

إن كر ينرق امالك دارا كا ىقري ينارنا (بوالسمازة ملاب 01 
0 . فمال ضائع ) أمرّه للإمام في حفظه ٠‏ أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه”" 
على بيت المالٍ إلى ظهور مالكه إِنْ رُجِيَ » وإلاً. . كَانَ ملكا لبيتٍ المالٍ » فله 
إقطاعه ؛ كما في ١‏ 0005-0-07 


ور لزه لغ ؛ شرح المهذّب » في ( الزكاة )* » فَقَالَ : للإمام إقطاعٌ 
أرض بيتٍ المالٍ وتمليكها » وفي ١‏ الجواهرٍ » : فقَالَ2"0 : له إقطاغها إذا رَأَى فيه 
بلع > .ول بلاكيا انماإلاً بإقلاده._ * نم إن أَقْطع رقبتها . . مَلَكَها المقطع ؛ 
كما في الدراهم » أو منفعتها. . ال سْتَحَقَّ الانتفاع بها مدّة الإقطاع خاضة . انتَهَى . 
وما في ١‏ الأنوار 0" مما يُخَالِفٌَ ذلك ضعيفٌ . 


ال 0 
بالإحياء ) كالركاز لاس ناك المامالة.: 


)١(‏ قوله : ( قبل القدرة ) أي : قبل القدرة على الإحياء . كردي.. 

(؟1) قوله : ( يقيناً ) سيذكر محترزه . ( ش 7١5/5:‏ ) . 

6) أي : الثمن . (ش 7١4/5:‏ ). 

(84) بحر المذهب ( 787/17 ) . 

(65) المجموع(8/56/) . 

(5) وفي ( س )و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( يقال ) بدل ( فقال ) . 

(0) من منع إقطاع التمليك في أراضي بيت المال . ق . هامش ( ز) . وراجع « الأنوار» 
/١١(‏ ”0 ). 


كناب إنحاء المواك سم بت يي 11121 


امل بالإخياء حَرِيم مور » وَمُوَمَا َس الْحَاجَة مام الانيقاع . 
َحَرِيمٌ الْمَرْيَةِ : الَادِي , وَمُرْتَكَضٌ الْحَيْلٍ » وَمُنَاحْ الإيل » وَمَطْرَحٌ الرَمَادٍ 


نعم ؛ إِنْ كَانَ بدارهم ودَبُونا عنه وقد صُولِحُوا على أنه لهم. . لم يُمْلَكْ 
بالإحياء ؛ كما عَلِمْ مما مَرَ'' » وانتصّرَ جمع للمقابلٍ نقلاً ومعنى . 

( ولا يملك بالإحياء حريم معمور ) لأنه ملك لمالكِ المعمور . 

نعم ؛ لا يْبَاعٌ وحدّه ؛ كشرب الأرض"'' وحده » وبَحَتُ ابن الرفعة جوازه ؛ 

ا ا 0000 

( وهو) أي : الحريجٌ ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) بالمعمور وإن 
حمر أصلاة يدر . 

( فحريم القرية : ) المحيّاة ( النادي ) وهو 1 ها انسعيعون فيه للتحدّث 
( ومرتكض ) نحو( الخيل ) إن انوا خيّالة؟ » وهو يفتج الكافٍ #مكان وفيا 
( ومناخ الإبل ) إن كانوا أهل إبل”*' , وهو بضمٌ أُوَلِهِ : ما تَنَاحُ فيه ( ومطرح 
الرماد » والقماماتٍ ( ونحوها ) كمراح الغنمٍ » وملعب الصبيانٍ » ومسيلٍ الماء » 
ولرقة القرية 1 لالطراء مرفي يلاك: + والممل يدانا عن ساقي .. 

ومنه : مرعى البهائم إدتركدمنها عرفا :واف 29 م بوكذ1 إن يلد وققك 


.)95١ في (ص:‎ )1١( 

(؟) أي : نصيبها من الماء . (ع ش : 775/8 ) . 

(0) أي : أصل الانتفاع . ( ش : 7١57/5‏ ) . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١١‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
١5 /5(‏ ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١١‏ ) . 

(7) أي : بأن كان مقصوداً للرعي » بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند 
الخوف من الإبعاد . ( رشيدي : 75/0" 770 ) . 


وَحَريم البئر في المَّوَاتِ : مَوْقف التازج ٠»‏ .2.2.2.2.2..2...5... 500 


حاجتّهم له ولو في بعض السنةٍ على الأوجه . ومثله في ذلك المحتطبٌ . 
ولزن لأعل القري منع العازؤين ري مراشيهم في مراؤنها المياحة ا 


( وحريم ) النهر ؛ كالنيلٍ ما تم حل عانية لناب إلبه لتمام الأضاع بالعين ب 
وبالااع لإلناما شرع عد نيه لو أرية سطزد اسيك + ملاجيل الببار يدوار 
لمسجد”” » وَيُهُدَم ما وي كا جل علي سنا المتاني الأرينة . 


ولقد عَم فعل ذلك وم حتّى أَلّفَ العلما في ذلك عو أطالو ا ارج التات دا 
فلم يَنْرَجِوُوا » قَالَ بعضهم : ولا يَتَعْيّدُ هذا الحكمٌ وإِن تباعَدَ عنه الماءُ بحيثٌ لم 
يَصِرْ من حريمه ؛ أي : : لاحتمال عوده إليه”" . 


وى > + 3 اننا ل نذا ل دول 9 زلك50) 5 ال 5 00 
وي و حل منه . ل صار حرد يرو وصفه بل بروال متبوعه 4 


وهو محتمل . 
وحريمٌ ( البئر ) المحفورة ( ف في الموات ) للتملكِ » وذكرء'"" ( المواتٍ ) 
لبيانٍ الواة قع ؛ إذ لا بَْصَودُ الحريم إل فيه ؛ كما يُفْهمُهِ قوله الآتتي : ( والدار 


المحتوفة . . ) إلى آخره » وَيِصِحٌ أن يُْتَرَرَ به عن المحفورة في الملكِ وإن عُلِم 
"لا يعون( موقف انا ) للدلاء ها ده إن قد لذلك . 


)01( قوله : ( المباحة ) يخرج : المرعى المعدود من الحريم ؛ لأن الحريم مملوك ؛ كما تقدم . سم 
على حج . اهدع ش . ( ش .)١١56/51:‏ 

(؟) قوله : ( ولو لمسجد ) أي : ولو كان البناء مسجداً لا يجوز على حريم النهر » لكن قالوا : إذ 
رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها ؛ لاحتمال أنها وضعت بحق » وإنما الكلام في الابتداء 
وما عرف حاله . كردي . 

() يؤخذ من ذلك : أنه لو أيس من عود. . جاز » وهو ظاهر . (( ع ش : 7375/0 ) . 

(4:) معتمد .(( عش :1715/90 ). 

(4) أي : حيث احتمل عوده كما كان ؛ أخذاً مما مر . (ع ش : 7*57/0) . 

(5) مبتدأ » وقوله ( لبيان ) خبره . (ش : 5/لا١7١).‏ 

0) أي : الحريم . ( سم 7١8/5:‏ ) . 

(4) أي : الملك . ( ش 7١8/5:‏ ) . وفي( ب )و( ت ) و( ت١‏ ) : ( لا يكون إلآ فيه ) . وفي- 


لو ا ا 1ن 


وَالْحَوْضُ وَالدُولابُ » وَمُجَْمَعْ الْمَاءِ » وَمُتَرَدَدُ الدَابَةِ ‏ و نك ا رقا ل لهل تا الا را لف أ 1ه 


وردنق:الموات ) مل يما دزف لدان عليه لفط الى و1 لوا بيدا 
حال ميا ؟ لأن النضاف”؟ #الحزوية المضاف إل . 


تنبيه يدا أمولت انع , م0 يعْتبَرُ قدره من سائر جوانب 
الكر ٠‏ بل من أحدها فقط » والذي يَتّحِهُ : اعتبارٌ العادة في مثلٍ ذلك المحلّ . 

( والحوض ) يَعْنِي : مَصَّبّ الماء ؛ لأنّه كما يُطلَقُ على مجتمّعه التي يُطْلَقُ 
عرفاً أيضاً على مَصَّبّه الذي يَذْهَبُ منه إلى مجتمّعه ؛ كما هو عُرفٌ بلادنا ؛ فلا 
تكرارٌ في كلامه » ولَيْسَ مخالفاً لِمّا في ١‏ الروضة » و« أصلها ”2 ولا مناقضاً لِمَا 
في أصله”'؟ » خلافاً لزاعمي ذلك . 


( والدولاب ) بضم أُوَلْه أشهرٌ من فتحه فارسيّ معدبٌ . قيل : وهو على 
شكلٍ الفاغورة : الى #بعوفيل"" إن كان لابق 37ايه 


ولطان عل ها ات 2 قي به النازحٌ » وما يَسْتَقي به الدابة 5 


0 العام ال اجام أو الزرع ( ومتردد الدابة ) إن كان الاستقاء 
٠‏ ومُلقى ما يرج بن نحو حوضها ؛ لتوقّفٍ الانتفاع بالبئر على ذلك . 
ويم 5 ل العو دوعر مان اام 


- هامش ( ك ) : وعلى هذا فضمير ( فيه ) راجع للموات . والله أعلم م كاتته:..: 

.) 7١8/56: أي : الحفر . (ش‎ )١( 

(0؟) أي : البئر » فكان الأولى : التأنيث . ( ش : ٠١8/5‏ ) . 

(9) أي : حريم البئر . ( ش 7١8/5:‏ ) . 

(5) أي : البئر ؛ أي : فلا يرد أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه : أن يكون المضاف جزءاً من 
المضاف إليه أو كجزئه » وهنا ليس كذلك اه . مغنى . ( ش : 7١87/5‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 0048/4" ) » الشرح الكبير (5/ 7١4-171‏ ) . 

() المحرر((اص :7556 ). 

0) أي : الدولاب . هامش (]) . 

(0) أي : الاستخراج . هامش (]) . 


اند “فو 0 0 0 ف عين عن أخر 5 7 
وَحَرِيم ؛ الدّار في الْمَوَاتِ : مَطْرَح رَمَادِ » وَكَنَاسَةٍ » وَثلج » وَمَمَرٌ ففي صَوْبٍ 
2 


الْبَّاب » وحريم أَبْأر هلها هاه هوا هاه ها وى هاه .ىد هاه و ىه ها وى وه .اع .اا .ا هاو واو .ا و و مه وهاه 


إن امْتَدَ المواثُ إليه » وإلاّ. . فإلى انتهاء المواتٍ إن كان » وإلاً. . فلا حريم ؛ 
كما 1ق 


( وحريم الدار ) المبنيّة ( في الموات ) - في ذكره ما مرا - ويَصِح أن يُخْتَرَرَ 
وحن االيحتوفة ملك سان 7©.. فناوه0©, وهو مَاحَوالَيْ جدرها. 
يي ا ااا 
وفافظة دريل الناى يكقة < اله لاافرق ؟المية الحاجة البدروإن 220 البئزكة؟ , 
ا ووس وي و ات مر في الصلح . 


و( مطرح رماد''؟. وكناسة'"ا ٠‏ وثلج ) في بلد'*ا ( وممرٌ ففي صوب 
الباب ) أي : جهته » لكن لا إلى امتدادٍ المواتٍ ؛ إذ لغيره إحياءٌ ما بال إذا 
أَبْقَى”*2 له ممرّاً وإن احتاج لانعطاففب وازورار . ونَظَرَ فيه الزركشيٌ إذا تَفَاحَشا ؛ 
للؤضرار . 

( وحريم أَبَأر ) بالهمزة بعد الموحّدةٍ الساكنة ؛ كما بخطه » وهو الأصلُ . 


)١(‏ قوله : ( في ذكره ما مر ) في شرح قوله : ( وحريم البئر في الموات ) . كردي . أي : في ذكره 
الموات هنا. . فيه أيضاً ما مر في شرح قوله. . . إلخ . 

(0) أي : حكم المحفوفة في المتن . ( ش : 73١8/5‏ ) . 

(*) خبر قول المتن : ( وحريم الدار ) . ( رشيدي : 75/0 ) . 

(4) عطف على ( فتاؤها ) . (ش : 7٠١8/5‏ ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١750‏ ) . وراجع ١‏ النهاية) 
(5/0”” ). 

(0) وفي 2ت )و(ت؟7)و(ر)و( ز)(( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبيّة : ( الرماد ) . 

(0) بضم الكاف : قمامة . ق . هامش ( ز) . 

(6) قوله : ( في بلده ) أي : الثلج ؛ أي : البلد الذي فيه الثلج ؛ كالشام . اه رشيدي . ( ش : 
7١8/5‏ ). 

(9) أي : الغير . (ش 7١8/5:‏ ). 


كتانن إنكاء النوات: مسجب 111 


© سر مر 1 و ته 


َقَنَاة : ما لَوْ حَفْرَ فيه نقص مَاوْمَا 


أ 


خِيف الانهيّارٌ . 


ويجور تقديم الهمزة وقلمها ألفاً وفي ) القاموس » جمعها أنار وابا” وأبؤرٌ 
وآبث*'؟ ( القناة )”'© المحياة لا للاستقاء ومنها"؟! (بها لوستف فل تقض ) باليعدى 
كما هو الأفصحٌ ( ماؤها أو خيف الانهيار ) أي : السقوط . 

ويَخْتَلِف باختلاف لين الأرض وصلابتها » وهذا مُعْمَبدٌ أيضاً في بئر الاستقاء ؛ 


ا : 

وإلما له اتتكية بهقا بنا 2ه 44205 ع أن البيو| 83 على حففلها ويحفظا نماتهاء: 
لا غيرٌ . 

ومن ثم بَحَتَ الزركشيٌ جوازّ البناء في حريمها ؛ لأنه لا يُنَافي حفظهما9"© , 
بخلاف حفر البئر فيه 5 


ولا يُمْنعُ من حَفرٍ بئر بملكه يُنِْصُ ماءً بر جاره ؛ لتصرّفه في ملكه . » ببخللاف 
ذاك”"' فإِنّه ابتداء تملك2 . 


. ) 584/١ ( القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) قوله : ( الفتاة ) الظاهر : أن المراد بالقناة : العين الجارية ٠»‏ وبآبارها : الحفر التي تحدث في 
ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض » ويقال لها في عرف مكة وأعمالها : 
فقر العين » وواحدها : فقير . ( بصري : 7057/7 ) . 

(9) بل لتفقد أحوال القئاة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها . ( بصري : 7١5/7”‏ ) . 

(5) أي : في بثر الاستقاء . نهاية المحتاج ( 35/0 ) . 

(5) أي :هنا . (عش : 5/50" ). 

(0) أي : القناة ومائها . هامش ( ز). وفي ( ث ) و( د) و( س) و( ض ) والمطبوعات : 
( حفظها ) بدل ( حفظهما ) . 

(0) وفي ( ب ) و( ت5 ) و( ز )و( س )و( ظ ) و( ف ) و(ه) والمطبوعة المصرية والوهبية : 
( ذلك ) . 

(4) قوله : ( ابتداء تملك ) لا يشمل ما للارتفاق . اه . سم . ويمكن أن يقال : إن المعنى : ولو 
حكماً » فيشمله أيضاً . (ش 7١9/5:‏ ) . 


1ب ب تآ بي كنات تجاه لمر انع 


وَادَارُ اْمَحْفُوفة يدور ر لاحَرِيمٌ لَهَا ‏ تضوف كل زاحو في باكر غار 
العَادَةَ » إن تعدق: 5 ضمنٌ : وَالأصَحٌ : أ ور أن ع دَارَه يي 


ِمَسَاكنَ حَمّاماً وَإِصْطْبْلاً » وَحَانُوتَةُ في الْبَرَاِينَ حَانُوتَ حَدَادٍ إِذا احْتَاطَ وَأَحْكُمَ 
الْجُدْرَانَ . 

( والدار المحفوفة بدور ) أو شارع ؛ بأن2"' أَحْبِيَ الكل معاآ ؛ أي : أو 
جْهِلَ ؛ كما هو ظاهرٌ ( لاحريم لها ) إذ لا مُرَجّحَ لها على غيرها . 

نعم ؛ أَشَارَ البلْقِينِيٌ واعتمّدّه غيرُه إلى أن كلّ دار لها حريجٌ ؛ أي : في 
التعملة 6 قال97© + .وقولهى هنا (١‏ لا حرية: لها) أرَاذوا بيه:ة .يك لحرن 
الممفحق + أى. : هو”" ما يُتَحَمَظ به عن يقين الضرر . 

اي 50001 
كأن سَقَطَ بسبب حفره المعتادٍ جدارٌ جاره » أو تَعَيَرَ بخشّه بئذه ؛ لأنّ المنم من 
ذلك ضررٌ لا جابرَ له 

( فإن تعدّى ) في تصرّفه بملكه العادة ( . . ضمن ) ما تو 
قويّاً ؛ كأن شَهِدَ به خبيرانٍ ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ لتقصيره . 

( والأصح : أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً ) 
وطاحوناً وفرناً ومَدْبَعَةَ ( وحانوته في البزازين حانوت حدّاد ) وقصّارٍ ( إذا احتاط 
وأحكم الجدران ) ) إحكاما يلي بما يَقصِدُه بحيث يَندْدُ تولّدُ خللي منه في أبية 
الجار ؛ لأنْ في منعه إضراراً به . 


واختارٌ جمع : المنع من كلّ مؤذ لم يُعْتَدْ » والرويانيئٌ : أنه لا إلا إن 


ً 

1 
© 
صاما؟ 


)010( وفي ( ب ) و( خ )و( ز )و( ظ ) و( ه ) : ( كأن ) بدل( بأن ) . 
() أي : البلقيني . ( ش 7١9/5:‏ ) . 
(9) أي : الحريم المستحق . (ش 17١9/5:‏ ). 


كتاب إحياء المُوات .سس #884 


و سين عت 4 ا يي 3 


عنيف يزع او يا ار 
قَالَ الزركشيئٌ : والحاصلٌ : منمٌ ما يَضْمُ الملكَ دون المالكِ . انْنَهَى 


واغترض”*' بما مَرَ في قولنا : ( ولا يُمْنَمُ من حفر بئرٍ بملكه ))*أ . وَيْرَةٌ بأن 
ذاك فى حفر معتاد ؛ وما هنا فى تصرّفف غير معتاد ا . 


نَم رأيتٌ بعضهم نَقَلَ"2 ذلك”؟ عن الأصحاب » فقال : قال أثمّتنا : وكلٌ 
من المّلآكِ يَتَصَرَفَ في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف . 

ومن قَالَ : يُمْنَعُ ممَا يَضٌْ الملكَ دونّ المالكِ. . محلّه في تصرّف بُحَالِفُ فيه 

َ 42 اخ اير ع زرا بز 
العادة ؛ لقولهم : لو حفر بملكه بالوعة أفسدث ماء بئر جاره » أو بئرا نقصتث قفصت 
ماءها. ٠.‏ لم بمؤماك يخااب العا فى توس البثر أ لازييها ين الجبار »ار 


و 2 


56 الأرد ين تاذ ١‏ 0 ل ٠ 20١‏ فلم يَطوها. . فِيَضْمَنُ في هذه 


. قوله : ( وأجرى ذلك ) أي : المنع مع الإضرار وعدمه . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( في نحو إطالة البناء ) فإنه يمنع الشمس والقمر . كردي . أي : ونحوهما ؛ كالضوء 
والهواء . ( ش : 7١97/5‏ ) . 

() الأولى هنا وفي قوله ( إليها ) : التذكير . ( ش : 5١9/5‏ ) . 

(4) أي : ماقاله الزركشي . (ش :9/5١؟1).‏ 

(0) ويعترض أيضاً بقوله السابق: ( كأن سقط بسبب حفره. . . إلخ اه . سم . ( ش .)38١4/5:‏ 

() أي : كشيخنا الشهاب الرملي . ( سم : 5/١١؟).‏ 

0) أي : الجمع المذكور . (ش :5/١١؟1).‏ 

(4) عطف على ( يخالف. . . ) إلخ» وكان الأولى أن يقول: ( ولم تكن. . . ) إلخ» عبارة ١‏ النهاية »: 
( أو لكون الأرض. . . )إلخ . عطفاً على : ( في توسعة. . . ) إلخ . ( ش .)51١/5:‏ 

(9) وفي ( ب ) و( ز) و( ظ) و(ه ) : ( رخوة ) بدل ( خوارة ) . وقال في ١‏ المصباح المنير » ( ص : 
7 ) : ( وأرض ١‏ خوّارة » : لينة سهلة ) . وقال فى ( ص : 7555 ) : ( الرّخْوٌ : اللين السهل ) . 

(15) أي لواتيق مر 71/51 


0 كتاب إحياء الموات 
2008 7 سس -- ا 9 2 0 ٠‏ م 0 
وَيَجوزْ إحياء مَوَات الحَرّم دون عرفاتٍ في الاصح : 


كلّها , وَيّمْتَمُ منها ؛ لتقصيره 

ولو حَفَرَ ثرا في مواتٍ » فحَمَرَ آحَدُ ثرا بقربها » فنقصّ ما بثر الأول. . منع 
الثاني منه . 

قيل : والفرق ظاهدٌ . انتَهَى 

وكأنّه أنَ الأوَلَ استحَقٌ حريما لبثره قَْلَ حَفْرِ الثاني فمُيِمَ ؛ لوقوع حَفْرِهِ في 
حريم ملكِ غيره » ولا كذلك فيما مر”'' . 

ولو امد العذاة يدفةواتكد ها علو قفن بحنية .إن سقط حالة الخوسه»: 
إلآ. . فلا" » فل العراقيونَ » وَل القاضي : لا يِضْمَنُ مطلقء وَظُ على 
الأول" : أن سقوطه عقب الضرب بحيث يُنْسَبُ إليه عادة ؛ كسقوطه حالة 
الضرب ٠‏ بل قد يُقَالُ : إن مرادّهم بحالةٍ الضرب : ما يَشْمَلُ ذلك . 

تنبيه ل وو اطي او 0 
مِن الرائحةٍ مبيحٌ تيم ؛ كمرض. . فإنَ الذي يَظهَرٌ : أنه إن غلب تولَده وإيذاؤه 
المذك "24 . . مع منه » وإلا. . فلا . 

امم ليا الا 0 
بالبيع وغيره » بل يُسَنٌّ وإن قَلْمَا بكراهة بيع عامرها”*' ( دون عرفات ) وإن لم تَكنْ 
اا ا يو 


. قوله : ( ولا كذلك. .. ) إلخ . إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره » بل في ملك نفسه‎ )١( 
.)؟7١١/65: سم‎ ( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١*37‏ ) . 

(9) أي : قول العراقيين . (ش 17١١/5:‏ ). 

(4) أي : في قوله : ( كمرض ) . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ) يعني : مكة » وكأنه توهم أنه قدم ذكرها . ( رشيدي : 
705) . وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( عامره ) بدل ( عامرها ) . 

(5) أي : الحرام . (عش :5/١١؟1).‏ 


7 2 6 سس سُْ وءه 

قلت : وَمُرُدَلِفَة وَمنى كعَرَفة » والله لله أَعْلَمُ . 

ل 8س لو ل بسر و 8 بو 7 و ا 
وتختاف الاخاء كتيب الخرفن 4 فإن أرَاد مشكنا + :اشترط تخويط التقعة 


بها وان انّسَعَثْ ولم تضق به . 

وقبامئ ما يَأَنِي في الْمُحَصّبٍ0'" بل أولى : أن تَهِرَةَ كذلك ؛ لأنَّ الإقامة بها 
قبل زوالٍ يوم عرفة من سُئّنِ الححجٌ الأكيدة . 

( قلت : ومزدلفة » وإن قلنا : المبيثُ بها سنْةٌ ( ومنئ كعرفة , والله أعلم ) 
لذلك مع الخبرٍ الصحيح : ٠‏ قِيلّ : يا َسُولَ الل ؛ ألا تبي لك بين بمنى ُلك ؟ 
فقال : لآ ء من مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ »20 . 

وبحت ابن الرفعةٍ فيهما '' القطم بالمنع ؛ لضيقهما 

وألْحِقَ بهما : الْمُحَصَّبُ » لأنّه يْسَنُ للحاجٌ إذا تَقَرُوا أن يَِيتُوا فيه . واغْثْرض 
بأنه ليسّ مِن مناسك الحجٌ . ويْرَةُ بأنه تابع لها”*' . 

( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) المقصودٍ منه » وقد أَطَلقَه الشرعٌ . 
واح ا ري لشي مووي 

وضابطه : أنْ يُهِيَآً كل شيء لما يُفْصَدُ منه غالبا . 


( فإن أراد مسكناً ) أو مسجداً ( .. اشترط ) لحصوله ( تحويط البقعة ) ولو 

بقصّبٍ أو جريدٍ أو سعفي"'' اعْتِيد 

)01( أي : 3 انما 

4 أخرجه الحاكم ( 5777/1١‏ 571 )ء وابن خزيمة ( 7184١‏ ) » وأبو داود( 7١١9‏ ) » والترمذي 
(45 ) » وابن ماجه 7٠01/7005‏ ) » وأحمد ( 7712017 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

فر أي : مزدلفة ومنى . ١ش‏ :51/١١؟17).‏ 

5( 5 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١75‏ ) . 

)0( : ( كالحرز والقبض ) أي : كما يرجع في قبض نحو المبيع » وحرز : نحو المسروق إلى 
امي 

(5) قوله : ( أو سعف ) السعف : جريد النخل اليابس . كردي . 


1 اح م اح م و ص قاب إلقياة العو ان 


ومن ثم قالَ الماورديٌ والرويانئٌ : إن ذلك يَخْتَلِففٌ باختلاف البلاد0» ع 
وَاعتَمّدَه الأذرّعئٌ . 

وفي نحو الأحجار خلاف في اشتر اط اا 6 ويتّحة : الرجوع فيه لعادة 
ذلك ار اشتراطه'** في كلام الشيحَيْن في الزريبة على محل 
اعْتِيدَا* فيه » دون مجرّدٍ التحويط”؟ ؛ كما بذ هلدا" هار يها موه 1 ل 
تكفِي في الزريبة نصبُ سعفٍ وأحجارٍ من غير بناء » لأن التملّك”" لا يَفْمَصرُ * عليه 
في العادة وإِنّما يَفعَلَهِ المجتاز 00 ا 


أَفْهَمَ التعليلٌ : أن المدا رفي ذلك”''' وغيره على العادة . 
ومن 1753" قَالَ المتولي وَأَقَرَهُ ابن الرفعة”' '' والأذرعيئٌ وغيرُّهما : لو اعَنَادَ 


. ) 559/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

00( قوله : ( في اشتراط بنائها ) قال بعضهم : يشترط في حصول الملك البناء بها » وقال بعضهم : 
يكفي نصبها من غير بناء . كردي . 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ه7١٠‏ ) . 

(:) عطف على ( الرجوع ) . (ش :5/١١؟17).‏ 

(0) أي : البناء . ( ش : 7١١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( دون مجرد التحويط ) حال من نائب فاعل ( اعتيد ) أي : ولم يعتد التحويط المجرد عن 
البناء » ويظهر أن الأمر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه » لا سيما إذا غلب 
المجرد » فليراجع . (ش :5/١١؟1).‏ 

0) أي : ذلك الحمل . ((ش : 5/١١؟1).‏ 

(6) قوله : ( لأن التملك ) كذا في أصله والأولى : ( المتملك ) كما في « الروضة »© . ( بصري : 
05) . وفي ( د )و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( المتملك ) . 

(9) روضة الطالبين ( 5/ 705 ) » الشرح الكبير 555/50 ) . 

() قوله : ( في ذلك ) إشارة إلى التملك . كردي . 

( . أي : 00007 أن المتجه : الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل‎ )١١( 
.) ١١١/5 

. ) 787 -”85/1١١ ( كفاية النبيه‎ )١6( 


كنات[ عقياء ]لم الك مح عع ع سي نس جح 7 ري 7ب 1 1 


0 0 ا ٠ه‏ حاوس ه ّمه 2 1 2 ٠‏ احم 
ا زرسه يبه دَوَاتٌ . ةدةدةدد00 05 000 


ةو فَجَمْع الثُرَاب حَوْلَهًا » وَتَسْوِيةُ الأزض . وَتَرْتِيبُ 5211 
ازِلُو الصحراء”') تنظيف الموضع عن نحو شوك وحجرٍ ٠‏ رمرم د 
وبناء مَعْلفٍ ومَخْبَرَ . تستلدا ذلك بقصد التملّك. . ملكوا البقعة واد اوْتَحَلوا 


عنها » أو بقصد الارتفاق. . فَهُمْ أولى بها إلى الرحلة ط١‏ 
( وسقف بعضها وتعليق باب ) من خشب أو غيره ؛ أي 9 ليله 4 آنه العاد: 
فيهم؟؟ . 
اي يشْتَرَطُ » وكذا فيما قبله ؟؛ لأن فقدّهما 
ا : أنه لا يُشْتَرَطُ تسقيفُ بعضه امس : 
( أو زريبة دواب )”" أو نحو ثمرٍ أو حطب ( وه التحويظ ) يها اعفين" *" بحيت 


رمي 


يَمَْعْ الطارق ( لا سقف ) كما هو العادة ( وفي ) تعليت ( الباب الخلاف ) السابقٌ 
( في المسكن ) والأصحٌ ا 

( أو مزرعةً ) بتثليث الراء » والفتح أفصح (« . فجمع ) نحو ( التراب ) أو 
الشوك ( حولها ) كجدار الدار ( وتسوية الأرض ) بطم المنخفض » وكسح "أ 
العالي ٠‏ وحرثها إن توقّف زرعها عليه مع سوق ماءٍ توقف الحرث عليه ( وترتيب 


. قوله : ( نازلو الصحراء ) كالأعراب والأكراد والتركمان . كردي‎ )١( 

(؟) أي : المسكن والمسجد . ( ش :5/١١؟17).‏ 

(*) قول المتن : ( أو زريبة.. . ) إلخ عطف على قوله : ( مسكناً ) . (( ش 7١١/5:‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١50‏ ) . 

(4) أطلق تصحيح اشتراط الباب في الزريبة » وينبغي أخذاً مما تقرر : أن محله : حيث اعتيد ذلك . 
( بصري : ”7//ا١73‏ ) . 

(5) قوله : ( كسح العالي ) أي : إزالته . (ش 7١7/5:‏ ) . 


وم جب ل ا يي ست يس نكا ]خا اموا 


ايو ابن »لآ الرّرَاعَةُ في الأصّحّ . 
' يُسْتَاناً. . فَجَمُع الثّرَابِ د وَالتَخويط حَيْتُ جرَتِ الْعَادَةٌ به » وَتَهْينَةُ مَاءِ » 


ماء لها ) بشقٌّ ساقية مثلاً وإن لم يُحْفَرْ طريقه إليها(" ( إن لم يكفها المطر 
المعتاد )”'" لتوقف مقصودها عليه » بخلاف ما إذا كفاها . 

نعم ؛ بطائحٌ العراق” " لا بد م بن بيب عنها كان خيرها . 

وأراضي الجبالٍ التي لا يُمْكنُ سوقٌ ماءٍ إليها ولا يَكْفِيها المطرُ نَكْفِي 
60 ماران لا ارح ا 

( لا الزراعة ) فلا يُشْتَرَطُ في إحيائها ( في الأصح ) كما لا ؛ يُشْتَرَطُ سكتى 
الدار ؛ لأن استيفاءً المنفعة تخارح عن اواو /! 

( أو بستاناً. . فجمع التراب ) حولّها إن اعتادُوا الاكتفاءَ به عن التحويط بغيره 
(و)إلا.. اقرط( السرية ) لير لكب ايلاع لزعي برت لدان 
به ) لا يَتَمُ الإحياء بدونه . 00 


ومااكيلة عله اليد ٠‏ مِن التنويع المذكور .. هو مؤدّى عبارة « الروضة » 
و« أصلها 6 ء خلافاً لبعضهم . 
( وتهيئة ماء ) له إن لم يُكفه مطرٌ ؛ كالمزرعة ( ويشتر ترط ) نصبٌ باب له ء 


. ) 7١77/5 : قوله : ( طريقه )أي : الماء ( إليها ) أي : المزرعة . (ش‎ )١( 
. ) 7١7/5: أي : أو الثلج المعتاد . (ش‎ )0( 
. وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء » فالشرط في إحيائها : حبس الماء عنها . اه‎ )9( 
: مغني . عبارة ع ش قوله : ( بطائع العراق ) اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائماً . اه . ( ش‎ 
7” 
. ) 7١7/5: أي : في حصول الإحياء والتملك . ( ش‎ )5( 
. ) 540 /5( روضة الطالبين ( 5/ 1905 ) » الشرح الكبير‎ (0 
.) 7١١5/5: قوله : ( لأن استيفاء المنفعة... )إلخ . علة للعلة . (ش‎ )( 
. ) 7545 /5( روضة الطالبين ( 5/ 705 506 ) » الشرح الكبير‎ )0( 


كتاب إحياء الموات م1 0 1 ١‏ 
دص هد ىن لات . سس سر معي يعم 
وَمَنْ شرَعٌ في عَمَل إِحْيَاءِ وَأ يتمّه » 


5 ل ا د و د 
ل لل يُشْتَرَط أن ينمه 

تبه : ما لايْْعلُ عاد إل تملك » كبناء دار تشفط فيه اقضده : 
وما يُفعَلَ له ولغيره ؛ كحَمْر بكر. . يتوَقْفُ ملكه على قصدٍ تملّكه . 

دوين شرع فى عمل إخباء ولم يسمه ) كر الأمنائن :3 أن اعلم على يقمة 
بنصب أحجار أو غرز خشباً ) أو جَمَعَ تراباً أو خط خطوطاً ( . . فمتحجر ) عليه ؛ 
أي : مان لغيره منه بما فَعَلَهُ بشرطٍ كونه بقدر كفايته وقادراً على عمارته حالاً . 

( و ) حيتئذ ( هو أحق به ) من غيره اختصاصاً » لا ملكاً . والمرلة برت 
عر معي ناي وا انه ميا مَا لم يُسبَق 
5 َهُوَ أحَقٌ بد 06" 32 " نه لا يَْطلٌ حقّه بنحو غرقه وتعذّر 
لانتاع به » فيعُود بعودٍ الانتفاء”” 

بااسييو 500 
اس ا وا ا ا 

ولَمًا كان إطلاقٌ الأحقّة َيه د عضي الملك المستلزمٌ لصح الببع وعدم ملكِ الغيرٍ 
لق ء استدر كد رقو له ( لكن الأصح : أنه لا يصح بيعه ) لِمَا تقَيّرَ أنه غير مالك 
له » وحقٌ التملكِ لا يُبَاعٌ ؛ كحقٌّ الشفعةٍ . 


)١(‏ سئن أبى داود ( 701/١‏ ) عن أسمر بن مضرس رضى الله عنه » وأخرجه الضياء المقدسى فى 
« المختارة » ( 18474 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 118417 ) عنه أيضاً » وراجع ” التلخيص 
الحبير » ( ١159/7‏ ) . 

(5) قوله : ( فظهر. . . ) إلخ لعل من قوله : ( والمراد. . . ) إلخ . ( ش :717/5 ) . 

فر أي : عود إمكانه ل 1 
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47 ا هر 0 م ا 0 و ر بي 0 00 0 0 
وَأَنْهُ لو أحيّاهُ آخر مَلكه » وَلِوْ طالث مُدَة النَحَجّر. . قال له السّلطان : أخى أو 
6006م - 00 ع 8 2 > 2 314 عم أ 
اترّك » فإن استمهل . أمهل مَذَّة قريبة 
م 6105 1 ا ظَّ 
ومنه يؤخذ ' : أنه لا يصح هبته » وبما وطا ت به لهذا الاستدراك. . انْدَفْعَ 


التوقّف فيه . 

(و) الأصحٌ ( أنه لو أحياه آخر. . ملكه ) وإن أَئِمَ ؛ لأنه حَقَنَ الملكَ ؛ 
ككير اوها مامه عيده:: 

هذا(" إِنْ لم مُعْرضْ » وإلاً. . مَلَكّه المُحِيي قطعاً » ويَحْرُمُ عليه نحرُ نقل 
آلاتِ المتحجّر مطلقا " . 

( ولو طالت مدة التحجر ) عرفاً بلا عذر ولم يحي .. قال له السلطان ) أو 
جد هط لي أ اره) نك رع عه ١‏ ضيف عل 

و00 
باب الأمر بالمعروف » وهو لا يَتَمَيّدُ بإمام ولا نائبه . 

وذكرُهم لهما”*' إِنّما هو ؛ لتوقفٍ الإمهالٍ على أحدهما ( فإن استمهل ) 
لوا ١‏ .. أمهل مده قريبة ) في رأي الإمام”' ' رفقاً به ودفعاً لضرر 
غيره » فإن مَضْت ولم يَفْعَلُ شيئاً. . بطل حقه "مأك ذال وذ وهر واأرغل 


وأَبدّى 


.) 7١” /5: أي : من التعليل . (ش‎ )١( 

0) أي : الخلاف .(ش :5/”١؟17).‏ 

8) أن أعرضن أؤالا رش 3/4 

(4) أي : السلطان ونائبه . (ش 7١/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( أبدى ) في أصله بألف (٠‏ بصري .)17١8/١:‏ 

030 عبارة « المغني » : وتقديرها إلى رأي الإمام وال 1 ات 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١77(‏ ) . والخلاف بين الخطيب 
والرملي عكس منقول ١‏ المنهل » فإن الرملي موافق للشارح في هذه المسألة والخطيب مخالف- 


كان عام لوراك ج77 2< 72# 7 يي يري 1 


منه الإعراضٌ . . فله أن يَنْزِعَها منه حالاً ولا يُمْهِله 


(3 ٠ 
عنه‎ 


( ولو أقطعه الوا ) امون هُ بوصف آخر 6 '" تفّاً ولو حَذقها". . لاسْتَعْتَى 
ريصم أن ف ُشِيرَ بذلك إلى أن الإمام أخصنُ من السلطانٍ ؛ لأن من شأنه أنه 


يَحْكه على السلاطين المختلفة » وأن الإقطاع الما هو من وظيفة الومام دون 
ا بعلن قر لها 2112 ( عونا لمك رقكة:. واملكة سود إنطاع 
الث أو لبُحْييَة وهئ قود عله( .. صار أحق بإحيائه ) بمجرّدٍ الإقطاع ؛ أي : 
تسدنا لوو غتون م وسار( كالتعججر )في احكاءه السابفة. : 


وذلك لأنّه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَقْطمّ الزبير رَضيّ اللهعنه أرضاً من أموالٍ بني 


القهن .روا لبي 7 


وبََحَثَ الإركدى : أن ما أقطعه صَلَّى الله عليه وسَلّة لا يَملكُه الخيئلة) 


بإحيائه ؛ كما لا يُنقَضَ حماة 5 


)١(‏ قوله 


إفة 
فر 
62 
)0( 
000 


3ع( 


0 
(0 


لهما كما يتبين بمراجعة الكتابين « النهاية » ( 75١/0‏ ) » و« المغني » ( "/ 505 ) ويراجع 
« الشروانى 7١7/50»‏ ) » لزاماً . 

: (أظهرة بوصف آخر ) أي : أظهر الإمام ؛ يعني 5 سقليرا يضفت الأمانة بعد 
ما ذكره بوصف السلطنة . كردي . 

ا 7 فهر 01/0 

لكن ذكره أوضح . ( سم 7١5/5:‏ ) . 

لعل محله : إذا لم يفوض الأمر إلى السلطان تفويضاً مطلقاً عاماً . ( بصري : 7١8/7‏ ) . 
قوله : ( بخلاف قوله ما مر ) أي : قول السلطان : أحي أو اترك . كردي . 

راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١‏ ) . وفي وجود الخلاف في هذه 
المسألة نظر » والله تعالة أعلم . 

صحيح البخاري »)7١5١(‏ صحيح مسلم )7١87(‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما . 

أي إزفانا.ء ( شيدق :011/6 

أي : غير المقطع . ( ع ش : )75١/0‏ . 


دل لل لح كتاب إحياء الموات 


وَل بُقَطمٌ إلا 


ولا يَُافي ما تقرّرَ : أن الْمُقطع لا يُمْلَكُ . اقول الماوودق + إنه تفلك 0 
لأله محمولٌ - كما في ١‏ شرح المهذّب  »‏ على ما إذا أَقْطْعَه الأرضّ تمليكاً 
ل ل لي 

وأَفْهُم قوله : ( مواتاً ) : أنه لَْسَ له إقطاعٌ غيره ولو مندرساً » لكنّ العمل 
على خلافه » كذا قِيِلَ . وفيه نظدٌ ؛ لأنّه إن كَان ملكاً لمرجر. . لم يَجرْ له » أو 
لغير مرجوٌ. . فهو ملك لبيتٍ المالٍ » فيَجُورٌ له ؛ كما مر”*؟ » بل قد يَجبُ عليه . 


1 
فا 


06 6س م ه 0 0 0 ص م 
قادرا على الاحياء 4 وَقدرا يَقدرٌ عليه 6 وَكذا الَتَحَجر 5 


ونقلَ الأذرَعيُ عن الفارقيّ جنة فال : لا أَحْسبٌ فيه خلافاً يي 
للاستغلالٍ إذا وَقَعْ لِمَن هو من أهلٍ النجدة”©» على ما يَلِيِقٌّ بحاله . 

وفيه نفله<1) لبي وا 77 
للإمام الإقطاع لتمليكِ الرقبة . ولتمليكٍ المتقغة “فقط بحسب ما يراه من 
المصلحة » سواءٌ أهل النجدة وغيذهه”") 


( ولا يقطع ) الإمام ؛ أي : لا يَجُورْ له أن يُقطعَ ( إلا قادراً على الإحياء ) 
0 دع دون ذمَيٌ باينا يقدر عليه ) أي : على إحياتئه ؛ لأنه 


اي ل 17700 انو ل حار 


(0) الحاوي الكبير ( 9/ 5565 ) . 

(؟) المجموع(8/5/ا). 

(©) قوله : ( لرقبتها ؟ كما مر ) وهو قوله : ( لتمليك رقبته ) . كردي . 

(4) قوله : ( ويجوز له ؛ كما مر ) أوائل الباب . كردي . أي : في شرح : ( فمال ضائع ) » وكذا 
تولدالاق + مهام اننا انرشن 1 13 

(0) أي : القتال والجهاد . ( ش 7١9/5:‏ ) . 

050 يتأمل مع ما في « المغني » فإنه نقله نقل المذهب ؛ كما هو عادته . ( بصري : "١8/7‏ ) . 

0) راجع «١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة .)٠١8(‏ وراجع «١‏ المغني) 
( 505/9 )لزاماً . 


كناك إغضاء الموانك: يسمي بح 7 بي يت 811 1 


وَالأظيه : أن للإمّام أن َحِْيَ بُقَعَةَ مَوَاتِ لِرَعْيِ نَحَمٍ جزية وَصَدَقَةٍ وَضالةٍ 
وَضَعِيفِ عَنٍ النّجعَةٍ م ا 


لغيرة إخياء الزائق كي 1 ., 


وهل يَحْرْمُ تحجَّدُ الزائدٍ على ما يَقَدِرُ عليه ؟ الوجه : نعم ؛ لأن فيه منعاً 
لعريوي الإنعاء ور قير عاض ااانه 


ولو قال المتحجة لغيره دك به 6 أو : أَقَمْتّكَ مقامي . . صَارَ الثاني أحن 
به » قال اي " و ذلك هبة . 0 فيقيلا ! 


يما 


1 
اس 06 


بيو ود وو و ا 
الحِمّى له مِن رَعْيها''" ( لرعي ) خيل جهادٍ و( نعم جزية ) وفيءٍ ( وصدقة . و) 
نعم ( ضالة* و ) نعم إنسانٍ ( ضعيف عن النجعة ) بضمٌ النونٍ وهو : الإبعاد في 
الذهاب لطلب الرعي ؛ لأله صلَّى الله عليه وسَّلَّمَ حَمَى النقبع بالنون » وقيل : 
بالباء - لخيل المسلمينَ”” » وهو : بقرب وادي العقيق على عشرينَ. ميلاً من 
المدينة » وقيل : على عشرينَ فرسخاً . 

ومعبّى خبر البخاريٌ : « لاحِمَى إِلأَل وَلِرَسُولِهِ »!27 : لا حمّى إلا مثلَ حمّاه 


)010( قوله : ( الزائد ؛ كما مر ) أي : في شرح قوله : ( وهو أحق به ) . كردي . 

(؟) خلافاًللدارمي ؛ كما مر . ((ش : 7١50/56‏ ) . وراجع ١‏ الحاوي الكبير» . (9/ 7907 ) . 

() متعلق ب( يمنع ) . (ش 7١9/5:‏ ). 

(4) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير . مغني المحتاج 
*/لامه ). 

(6) أخرجه ابن حبان ( 5587 ) » وأحمد ( 5/59 ) » والبيهقى فى « الكبير » ( ١١974‏ ) عن ابن 
عمو رظي اللايعدوها دو المخاري يفل لتويك 10070 )م يركذا انو ووو كانه مااها عن 
أبن اشواب: دشري سه ابل ب اقرع الحاكم ( 5١/7‏ ) » وأبو داود ( 7085 ) مرفوعاً عن 
الصعب بن جثامة رضي الله عنه » قال البخاري : ( هذا وهم ) أي : رفعه . راجع ‏ التلخيص 
الحبير ») ( ”/ 0947 ) 

(5) رد لدليل مقابل الأظهر . ( ش : 7١0/5‏ ) . والحديث في « صحيح البخاري » ( 771١‏ ) عن- 


وم متسب ع و ا ا ني وو ذا بن | خناء النواك 


صلَى الله عليه وسَلّمَ ؛ بأن يَكُونَ لِمَا ذكرَ ومع كثرة المرعى 220 بحيث يكف 
السلعين مابقة وان اختاجوا للتباعدٍ للرعي ٠‏ وذكرٌ النعم فيما عَدَا الصدقة”" 
للغالب » والمرادٌ : مطلقٌ الماشية . 

ويحرمٌ ولو على الإمام بلا خلاف أخذٌ عوض ممّن يَرْعَى في حمئ أو مواتٍ . 

( و ) الأظهد : ( أن له”" نقض حماه ) وحمّى غيره إذا كان النقض 
(اللحائعة )ران اط يك المعانها تتدريهه طهورها في السك رعاي”) الي + 

نعم ؛ جِمّاه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ تصن » فلا يُنْقَضُ ولا يُعَيَدُ بحالٍ » بخلاف 
حمّى غيره ولو الخلفاءً الراشدينَ رَضِيّ الله عنهم . 

( ولا يحمي ) الإمامٌ ونائثه ( لنفسه ) قطعاً ؛ لأن ذلك من خصائصه صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمْ ون لم يَقَْ منه » خلافاً لمن وَهِم فيه . 

ولَيْسَ للإمام أن يُدْخِلَ مواشيه ما حَمَاه للمسلمينَ ؛ لأنه قويئٌ لا ضعيفٌ » 
ولو رَعَى الحمى غير أهله. . فلا غُرْمٌ عليه » قَالَ أبو حامدٍ : ولا تعزيرٌَ . 

ولس للإمام أن يَحْمِيَ الماءً العد*) - بكسر أُوَلِهِ ؛ أي : الذي له مادّة 
لا تَنْقَطِع ؛ كماء عين أو بثر - لنحو نعم الجزية . 


- 2 الصعب بن جثامة رضي الله عنه . 
40 عدت على ( للعالذكرء ب ) لخ سكن :لهت رايع دز اكك لر/؟/ 111 + 
6 0 ارك كايا تلان يخير العم ( سم : 57١6/5‏ 5ا” ). 


)0( 00 رن 0 
)ه( أي : العذب . هامش (]) . 
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مَنفعَةُ الشّارع : الْمُوُوُ » وَيَجُوزُ اْجلُوسُ به لاسْتِرَاحَة وَمُعَامَلة وَنَْوهِمَا ذا 
َم يضق عَلَى الْمَارَةِ » وَلَآَء شترَطُ إن الإمَام » وا الول ووو ا ا و ل وه ل ا ا 


( فصل ) 
في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 
( منفعة الشارع ) الأصليّة ( المرور ) فيه ؛ لأنه وْضِع له . 


( ويجوز الجلوس ) والوقوف (به) ولو لذمِّيّ ( لاستراحة ومعاملة 
ونحوهما ) كانتظار ( إذا لم يضيق على المارة ) لخبر : « لا ضِرَّرٌ وَلا ضرَارَ في 
الإسلام اللا ) 


وصّمّ النهيُ عن الجلوس فيه''' لنحو حديثٍ” " | لكأن تحط عه نون عد 
2 


بصرٍ ء وكف أذىّ » وأمر بمعروف 
( ولا يشترط ) في جواز الانتفاع به ولو لذميٌ ( إذن الإمام ) لإطباق الناس 
عليه”*' بدونٍ إذنه من غير نكير . 
وسَيَأتِي20 في المسجدٍ : أنه إذا اعتِيدَ إذنه. . تَعَيّنَ » فَيُحْمَمَلُ أن هذا 
كذلك . ويُحْتَمَلُ الفرق ؛ بأن من شأنٍ الإمام النظرَ في أحوالٍ العلماءِ ونحوهم . 


. ) 750 /0 ( سبق تخريجه في‎ )١( 

فه با و اس وو ا 

() متعلق بالجلوس . ذ5/6١؟).‏ 

0 ع 7 ٠:‏ يكم وَلُُْوسَ عَلَى الطرقاتٍ ٠‏ . 
فقالوا : ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ٠‏ قال : ١‏ فَإذًا أب بينم إلا الْمَجَالِسَ . ٠‏ فأغطوا 
الطَرِيقَ حَفََّا » » قالوا : وما حقّ الطريق ؟ قال : غَضٌ الْبَصَرِ » وَكتُ الأنَى . وَرَةٌ السّلآم » 
وَأَمْر بالْمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَن الْمُنْكَرٍ » . أخرجه البخاري ( 75765 ) , ومسلم( 7١7١‏ ) . 

(0) أي : على الانتفاع بالطريق لو 1 د 

(5) أ تعن رضي + كن 11/1 


دون الجالسينَ في الطرقٍ » ولا يَجُورٌ لأحدٍ أخذ عوض ممّن يَجْلِسٌ به مطلقا" . 
ومن ثم قال ابن الرفعةٍ فيما يَفْعَلِّ وكلاء بيتٍ المالٍ ؛ من بيع بعضه زاعمينَ 
أنه" فاضلٌ عن حاجة الناس : لا أَذْري بأيّ وجه يلقى الله تعالى فاعلٌ ذلك ؟! 
وشّنمَ الأذرعينٌ أيضاً على بيعهم حاقاتٍ الأنهار » وعلى من يَشْهَدُ أو يَحْكُمْ 
بأنها لبيتٍ المالٍ . 
فَالَ ‏ أَعْنِي الأذرعيّ ‏ : وكالشارع فيما ذَكرَ الرحابٌ الواسعةٌ بِينَ الدور , 
ناوي لعافو العاقة + كمناءة في « البحرٍ » » وقد أَجْمَعُوا على منع إقطاع المرافق 
00 
سس رسيو اااش ا : جوازٌ إقطاع الارتفاق 


لمعين. 


اساي" ' ؛ أي واو 


وحكى الأذْرَعيُ قولينٍ في حل الجلوس في أفنية المنازلٍ وحرييها بغير إِذنٍ 
مُلأكها . نم قال : وهذا إِنَّما يَأنِي إن عُلِمَ الحريمٌ » أمَا في وقدنا هذا في الأمصار 
الو ا فيجبُ الجزم بجواز القعود 
في أفنيتها . وأنه لا اعتراضّ لأربابها إذا لم يُضْرٌ بهم ٠‏ وعليه الإجماع الفعليٌ . 
انتَهَى 

وافكمدوة 6 بل قال كييحا * إنه في الحقيقة كلام أتمّتنا ث ولا إشكالَ فى أن 


. ) "157/0 ( أي : سواءً كان ببيع أم لا . نهاية المحتاج‎ )١( 

00( أي : ما أخذوا عوضه . اهدع ش . والأولى : أي : ذلك البعض . ( ش : 7١07/5‏ ) . 

(*) فصل : قوله : ( إقطاع الارتفاق بالشارع ) أي : تعيين الإمام الانتفاع لواحد بقدر من الشارع 
لايضر . كردي . 


كناك عاج ليوات سسب يي 7ر112 


خرق الإجماع ولو فعليّاً محرّم على مُفْتِي زماننا'' وحاكيه ؛ لانتفاء الاجتهادٍ 
عنهما!" » فإن فُرضَ وجودٌ مجتهدٍ. . فظاهِدٌ كلايهم : أنه يَحْرُمُ ؛ أي : الخرفٌ 
في الإجماع الفعليٌ ؛ كالقوليٌ » وهو الوجة " . انتَهَى 

وإنما نجه ذلك”©' في إجماع فعا فعليٌّ علِمَ صدوره من مجتهدي عصر » فلا عبرة 
وحم عيرم 

وإنما ذَكَرْثُ هذ لأن الأذرّعيٌّ وغيرّه كثيراً ما يَعْتَرِضون الشيخين 
والأضيحات )يان الإجماعٌ الفعليَ على خلاف ما ذكروه , نكا لل ا 
الذي را لم يرد ذ عليهم الاعتراضٌ بذلك ؛ لأنه لا يُعْلمُ أن ذلك إجماع 
مجتهاري عصر أو لا . 

نعم ؛ ما ثَبّتَ فيه أن العامّة تفْعَلّه » وجَرَتْ أعصارٌ المجتهدينَ عليه مع عليهم 
موعدم إتكارس 10" يشا ل قلي +بااعر لاد فتَأَمَلّه . 

( وله تظليل مقعله ) فيه (4) ( ببارية ) بتشديد الياء : منسوجح بقصب ؛ 
كالحصير ( وغيرها ) مما لا ضررَ فيه أي : عرفاً ؛ كما هو ظاهر ‏ على المارّة ؛ 
كثوب ؛ لاعتياده ٠‏ دون نحو بناءِ . 


. قوله : ( محرم على مفتي زماننا ) فيحرم خرق ذلك الإجماع الفعلى على القعود في أفنيتها‎ )١( 
. كردي‎ 

(؟) قوله : ( لانتفاء الاجتهاد عنهما ) أي : عن مفتي زماننا أو حاكمه ؛ لأن الاجتهاد انقطع بعد 
المئة السادسة ؛ كما سيصرح به الشارح : كردي . 

() فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . ( ص : ١158‏ ) . 

(5) أي : ما قاله الأذرعي والشيخ . (ش 7١7/56:‏ ) . 

(4) أي : قوله : ( وإنما يتجه ذلك. . . ) إلخ.. ( ش 5١7/5:‏ ) . 

(5) أي : الإجماع الفعلى . (ش )7١7/5:‏ . 

(0) أقول : مثل هذا إجماع سكوتي » وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل ٠»‏ فليتأمل . ( 
“//١18-71؟).‏ 

(4) أي : الشارع . (ش :8/56١؟).‏ 


6 للبت _ .با .ل ساباب _رمجبب امسلل لنب كتاب إحياء الموات 
سَبَقَ إِليْه اثنان. . أفرع ١‏ وق م رار . 


ب مُنتقلاً إلى غَيْره. . بَطلّ حَقَهُ . 


ويَتّحِهُ : جواز وضع سرير لم يُضَيّنْ به . 

( ولو سبق إليه ) أي : موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازَعَا ولم يَسَعْهِما معاً ؛ 
كما هو ظاهرٌ ( . . أقرع ) بيتهما وجوباً ؛ إذ لا مرجّحَ . 

ومن ثم لو كان أحدُهما مسلماً.. قَدّمَ ؛ لأن انتفاع الذميّ بدارنا إِنّما هو 
بطريتي التبع لنا » وإن تر اذم التنار 1 


( وقيل : : يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أي : اجتهاده ؛ كمال بيتٍ المال . 


( ولو جلس ) في الشارع لنحو استراحة. . بطل حقّه بمجرّدٍ مفارقته وإن نَوَى 
العودٌ : ا وو اران روات وار ان 
منتقلاً إلى غيره . . بطل حقه ) منه ولو مُقطعاً ؛ كما بَحَنَّه الأذرّعينٌ ؟ لإعراضه 


عله . 


تنبيه : ما أَفْهُمّه من جواز الإعراض للمُقطء مطلقاً فيد كله" ؟؟ عدوالوجة : أن 
هذا خاصٌ بإقطاع المنفعة فقط”” » أما مُقطمٌ الرقبة. . فهو بالقبولٍ ‏ أي : عدم 


)١(‏ ولو ذمياً ؛ كما هو ظاهر ؛ لوجود المرجح » وهو السبق » ونقل مثله عن شيخنا الزيادي . (ع 
ش :755/8 ). 

(؟) قوله : ( وإن ألفه ) حقه : أن يؤخر عن : ( بطل حقه ) . ( ش : 7١18/5‏ ) . 

فر في ( ت ) و( ت"7 ) و( ظ )و( ف ) والمطبوعة الوهبية : ( الحرفة ) » وفي ( ض ) والمطبوعة 
المكية 5( الخرف 4 ْ 

(5:) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلوا عن غرابة ؛ إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه . 
اه . سيد عمر ؛ أي : فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إتقطاع المنفعة فقط فلا إفهام 
ولانظر . (ش :8/5١؟7).‏ 

00( كما في الشارع الذي الكلام فيه ؟ لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه . على ما فيه مما 
قدمته . اه . ( سم :8/5١؟1).‏ 


كتاب إحياء الموات 000701-32 ب لي زر لات ير رب بلطتت تت 0000 


إن فَارقهُ ليود ٠.‏ لَمْ يطل إلا آَنْ نطول مُفَارقُهُ بحَيْتُ ينْقَطِمْ مُعَاملُوهُ عَنْهُ وَيَأَفُونَ 


م 
وَمَنْ ألف مِنَ المَسْجِدٍ مَوْضِعاً يت ذ فيه وَيَُرِىءٌ كَالْجَالِسٍ فِي شارع لِمُعَامَل ١‏ 


( وإن فارقه ) أي : محل جلوسه الذي أَلقَه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه ‏ 
وأَلْحِقَ به ما لو فَارََه بلا قصدٍ عودٍ ولا عدمه ٠ ١‏ . لم يبطل ) حقه لخبر مسلم ( إِذَا 


فر 


> مرو 


قام أَحَدُكُم من مَجْلِسِهِ . ثُمَّرَجَعَ إِليْهِ. . فَهُوَ أَحَقٌ به ) 

ويَجْرِي هذا في السوقٍ الذي يُقَامُ في كلّ شهر مرّة”* مثلاً » ولغيره الجلوسٌ 
في مقعده مُّدَّةَ غيبته ولو لمعامّلةٍ . 

( إلا أن تطول مفارقته ) ولو لعذرٍ وإن تَرَكَ فيه متاعه ( بحيث ينقطع معاملوه 
عنه ويألفون غيره ) هو لازمٌ لِما قَبْلَه » فيطل حقّه حيتئذٍ ولو مُقْطَعاً ؛ كما في 
لي بي ؟ من كونه 

يَعْرَفَ فَيُعَامَلُ . 

( ومن ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه ويقرىء ) فيه قرآناً أو علماً شرعيّاً أو 
آله له » والواو بمعثى : اي ا ون ا 
التفصيلل”" ؛ لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع ليَألَفَه النامن 0 


)010( تقدم عن ١‏ المغني » قبيل الفصل خلافه » ونقله نقل المذهب ٠ش:8/5١5؟).‏ 

90 فى 117/10 

() صحيح مسلم ( 7١1/9‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) قوله : ( فى كل شهر مرة ) فلو اتخذ فيها مقعداً. . كان أحق به فى النوبة الثانية » كذا فى 
« الدميري» . كردي . ' ْ 

(5) روضة الطالبين ( 4/ "6١‏ ) » الشرح الكبير (5/ 775-717 ) . 

)05( قوله : ( والواو بمعنى ١‏ أو » ) أو بمعناها » والغرض مجرد التمثيل . ( سم : 7١9/5‏ ) . 

(0) وليس من الغيْبّة المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهراً ؛ كما- 


55 سسلسهسانلنقن ل44ئل ا ح ى ام مب لميياايي كتاب إحياء الموات 


حقّه بقيامه » وأَطَانُوا في ترجيحه نقلاً ومعنى . 

وهم المتنُ : أيه لا يُشْتَرَطٌ إذن الإمام » ومحلّه : إن لم يُعْتَدْ » وإلآ. 
اشترط 20 . 

وجلوسٌ الطالب بمحلٌ بِينَ يدي المدرّس”©2.. كذلك إن أَقَادَ أو اسْتَمَاَ 
فِيَخْتَصٌ به » وإلا. . فلا . 1 

( ولو جلس فيه ) جلوساً جائزاً » لا كخلف المقام المانع للطائفينَ من فضيلة 
دك [لفواف قد إن 70" نجراء ضلى الاوكمه .وي 02 5) لي و انل + 

والحقو 2970 ف تققط السكادة بوإن ل خلس » قالوا #وق 1 امل د00 
مع العلم بمنعه . 


ا ٠ش‏ , ©© . (65) . 7 . 
ونوزع في تحريم الجلوس بما لا يَجِدِي ' ٠»‏ ومنه” : الترديد في المراد 


-22 هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر » ومما لا ينقطع به حقه أيضاً : ما لو اعتاد المدرس 
قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول مثلاً في سنته فلا ينقطع 
حقه بغيبته في الثاني . ( ع ش : 7580/0 ) . 

» وراجع « الشرواني‎ ») ١50 راجع « المنهل النضاخ . في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 
. )لزاماً‎ 7١19/50 

(؟) قوله : ( بين يدي المدرس ) أي : لسماع الدرس . كردي . 

(2)9. أي : الجلوس خلف المقام المانع. . . إلخ . (ش 7١١/5:‏ ) . 

أي : بالتحريم . (ش 77١/5:‏ ) . 

(0) أي : برو 0 ا ل لاا 

أي : الجلوس . ( 735٠/6:‏ ). 

(0) قوله ا 000 . كردي . 

)0 وضمير ( منه ) يرجع إلى (ما لا يجدي ) أي : بعض ما لا يجدي الذي وقع النزاع به :. الترديد 
في المراد بخلف المقام ؛ يعني : أن المنازع جعل الناس مترددين في الموضع الذي .يراد بخلف 
المقام » فقال : ولا يتعين شيء حتى يتعلق التحريم. به . وقوله : ( موضع من الوادي ) وأن 
ذلك الموضع الذي. يصدق عليه خلف. المقام موضع من المسجد » فكيف يعطل ذلك الموضع 
عما وضع المسجد له » وهو فعل سنة الطواف فيه . كردي . كذا في النسخ . 
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ب( خلف المقام ) ويْرَدٌ : بأن المراد به : ما يَصُدٌقْ عليه ذلك عرفا" ؛ كما هو 
ظاهدٌ . وأله موض”" من المسجدٍ » فكَيْف يُعَطْلُ عمّا وُضِمٌ المسجدٌ له » وأن 
صلاءً” "© سنّة الطواف لا تََخْتَصِتٌ يه40) ؟ ! 

ويْرَةُ : بأنه امَْارَ عن بقيّة أجزاء المسجدٍ بكونٍ الشارع عَيّنَه من حيث الأفضلية 
لهذه الصلاة ووقوف إمام' *» الجماعةٍ فيه » فلم يَجُرْ لأحدٍ تفويثُه”"2 بجلوس » ٠‏ بل 
ولا صلاة لم يُعيُنه عقن الشارع لهها”") من ححيث الأفضلية .. 


وأنه يرم عليه””' تعطيل محل مِن المسجدٍ عن العبادة فيه 2 0 
عبادة أخرى ٠»‏ وَيْرَةُ أن محلّ التحريم ؛ كها شور افن في الجلوس فيه”ة ' في وقتٍ 
يَحْتَاجَ الطاتفون لصلاة سنةٍ الطواف فيه ا 


والكلاء' ١‏ في جلوس لغير دعاءٍ عقب سنةٍ الطواف ؛ لأنه”''' من توابعها 


)١(‏ وضبطه بعض المتأخرين بثلاث مئة ذراع أخذاً من مقام المأموم مع الإمام . الشيخ محمد 
صالح . (ش :6/١١؟).‏ 

(؟) قوله : ( وأنه موضع. . . ) إلخ كقوله بعد : ( وأنه يلزم. .. ) إلخ معطوفان على ( ما ) من 
له : ( بما لايجدي ) . ش . اه . سم . ويصح عطفهما على قوله : ( الترديد ) » [كما 
فعله الكردي] بل هو الأقرب . ( ش : 73٠١/5‏ ) . 

فر قوله : ( وأن صلاة. . . ) إلخ عطف على الترديد ؛ أي : ومنه : أن. . . إلى آخره . كردي . 

(5) حال من نائب فاعل : ( يعطل ) . (ش 77١/5:‏ ) . 

(4) أي : ولوقوف. .. إلخ . (ش 177١/51:‏ ). 

(5) أي : ماذكر ؛ من صلاة الطواف » ووقوف الإمام » ويجوز إرجاع الضمير إلى ( خلف 
المقام ) . ( ش .)1١١١/5:‏ 

0) أي : الجلوس والصلاة . (ش :5/١7؟1).‏ 

(4) قوله : ( وأنه يلزم عليه ) أيضاً عطف عليه » [أي : على ( الترديد )] . وضمير ( عليه ) يرجع 
إلى ( تحريم الجلوس ) . كردي. . 

(9) قوله :.( في الجلوس فيه ) خبر( أن ) . (:ش 737١/55‏ ) . 

.)7؟٠؟١/5: مستأنف . (ش‎ )٠١( 

. ) 77١/5: علة لاستثناء جلوس الدعاء » والضمير للدعاء . (ش‎ )١١( 


للسلسملسامسسبرسررر سبببيبي يريبير لزنه عن ندرات 


جر على ا 202001 0 م 
لصلاة. . لم يَصِرٌ أحق به في غيّرها . 7 ا ا ا ل ا تن ا ا ا ا لان ا ل ا ا ا ااا 


( لصلاة ) ولو قبل دخول وقتها » وظاهدٌ : أن مثلّها كل عبادة قاصر نفمّها عليه ؛ 
كقراءة أو ذكر . ا أن ا ولو صبيّاً في الصففٌ الأول . 

و( لم يصر أحق به في ) صلاة ( غيرها ) لأنّ لزوم بقعةٍ معيّنةٍ للصلاة(" غيد 
مطلوب » بل وَرَدَ النهيع عنه”؟ 

وحينئذ”*2 فلا نظر”"2 لأفضليّة الصفٌ الأوّلٍ ؛ لأن ذلك لم يَنْحَصِرْ في بقعةٍ 
بعينها 2 ولا لأفضابّة القرب من الومام أو جهة اليمين وإن انحَصَّرٌ في موضع 
بعينه ؛ لما تقَكرَ ؛ من النهي الشاملٍ لهذه الصور و" ء فَرَالَ اختصاصه عنها20 ؛ 
لمفارقتها”'' بعد الصلاة اجن ديا ''" فيّْقمَ في رياءٍ ونحوه . 

ل 171 ير هذا وما مَرَ في مقاعدٍ الأسواق'"'' ؛ إذ أعيان البُقع فيها 


.)7571١-77١ /5 قوله : ( صار أحق به. . . ) إلخ جواب قول المتن: ( ولو جلس فيه ). (ش:‎ )١( 

() أي : في الصلاة ونحوها مما مر . (ش : 75١/5‏ ) . 

(6) أي : ونحوها . (ش 71١/5:‏ ). 

(5:) عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : نَهَى رَسُولُ الله يكل أن يُوَطْنَ الوَجُلٌ المكان كما 
يُوطْنةُ البَعِيدُ . أخرجه ابن خزيمة ( 557 ) » وابن حبان ( /ا/1١7‏ ) » والحاكم ( 719/١‏ )2 
وأبو داود ( 857 ) » والنسائي ( ١١١7‏ ) » وابن ماجه( ١579‏ ) ». وأحمد( "الالا9١‏ ) . 

)0( أي : حين إذ ورد النهي عنه . ( ش : ٠ /١‏ ”3 ). 

(7) هذا جواب عن اعتراض الرافعي ؛ بأن ثوابها في الصف الأول أكثر . اه . نهاية . (ش: .)77١/5‏ 

(0) أي : القرب أوجهة اليمين . (ش 775١/5:‏ ) . 

(0) أي : البقعة. (ش 175١/5:‏ ). 

09( وفي ( ت )و( ت5 )0( ج )و( ز )و( ض) ( ظ) و(ه ) والمطبوعة المكية : 
( بمفارقتها ) . 

)٠١(‏ الأولى : تعلقه بقوله : ( غير مطلوب ٠»‏ بل ورد النهي عنه ) » ويحتمل أنه متعلق بقوله : ( فزال 
اختصاصه. . . ) إلخ . ((ش )77١/5:‏ . 

(١١)أي‏ : بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور . عبارة « النهاية » : وفارق مقاعد 
الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها » والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف . اه 
5 د" 

. قوله : ( وما مر في مقاعد الأسواق ) . أي : في شرح : ( لم يبطل ) . كردي‎ )١١( 


كنات اجباء لدو اك مي مح ع 277777 2222222 2522 22 2227 1011 


2 و 5200 م سم اس نا م6 س 
فَلوْ فَارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُود. . لَمْ يَبُطل اخْتِصَاصهُ فِي تِلَكَ الصّلآَة في الأصَحّ وَإِنَ لَمْ 
ا 


مقصودة يَخْتَلفُ بها الغرض 2١0‏ , ولا كذلك هنا . 


وَآمَا الخوات يانه لود َرِكَ له موضعْه لزِمَ إدخال نقص بقطع الصف لو لم يأتٍ 
إلا بعد الإحرام. ٠‏ فير بأنه يلرَم. قائله'" التفرقةٌ بِينَ مجيئه قبل الإقامة في 
حفّه » وبِينَ أن يَتَأَخَرَ عنها فيبطلَ حقّه » وهخ لم : َقولُوا بذلك . 

( فلو فارقه ) ولو قبل دخول باع ابر 0 داع 
وجدية وضوو( هوه ان ا تصوا دي : 0 ال نيد الم 
الفرق ( 5 لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة . في الأصح ) فَيَحْرُمْ على غيره 
العالم به الجلومن فيه بغيرٍ إذنه أو ظنّ رضاه ؛ كما هو ظاهرٌ ( وإن لم يترك إزاره ) 
فيه ؛ لخبر مسلم السابق آنف)”* | 

نعم ؛ إن أَتِيمَتِ الصلاة » وانَّصََتِ الصفوفٌُ.. فالوجة ؛ كما بح 
0 عد عو 0 

يَرْفعَها بها عن الأرض ؛ لذ تذخ فى ضاف 9 كما زنوه بالازلى قرلا 
0 : إنه لو وضع رجليه ْو على شيء مطروح متحاملا . .. ضمئه ؟ لقوّة استيلائه 
عليه حينئذ » لكنْ خَالَفه المتولئٌ » فقال : لو رَفعَه2"9 برجله ليَعْرفَ جنسّه ولم 
يَأَخْذّْه فضاع. . لم يَضْمَْه ؛ لأنّه لم يَحْصَلْ في يده . 


. ) 55١/5 : أي : مع عدم النهي . (( سم‎ )١( 

(؟) أي : عن اعتراض الرافعي المشار إلى ردّه بقوله السابق : ( وحيتتذ فلا نظر. . . ) إلخ . ( ش : 
الله 

فر : ذلك الجواب . (( ش : 757١/5‏ ) . 

05( عو (ش : 77١/5‏ ) . قوله : ( أخذا مما مر ) وهو قوله : 
( وألحق به. . . ) إلى آخره في شرح : ( ليعود ) . كردي . 

)0( في (ص : 17560). 

() أي : الشيء المطروح . (ش :7775/5 ). 


اسع ببستت هتني لياع الهو ات 


أَيَدَ شارحٌ هذ(" بأن رفع السجادة برجله غير مضمّن . انْتَهَى » وفيه 
نظه2"9 ؛ لآن يو ا من جزئيّات ما قاله المتولي”*' . 
الأصحاب أنهم واي بالا ار مضعفاً لما أَفْهَمَه كلام 
البغو 

أمّا إذا فارّقه لا لعذر”"' » أو به لا لِيعود”" . ل طلقا : 

وخرَّجَ بالصلاة : جلوسّه لاعتكافي » فإن لم ينو مدّةً. بالطل جد وخروحة ولو 
لا و »الو تلط حذة يكروحه لاذه الحاجة . 


حب 00 2 


تبى): 


فائدة : أَفْتَى القفَالُ بمنع تعليم الصبيانٍ في المسجدٍ ؛ لأن الغالبَ 


إضرارٌهم به . و كآنه في غير كاملي التمييز إذا صَادَ 10 الفدله يمنا يلت 
بالمسحت.. 


ذه 


ويُمْنَعُ جالسنٌ به انَخَذْه لنحو بيع20 أو حرفة'"21 » ومستطرقٌ لحلقة علم 

(1) أي : قول المتولئ + ( بشن :777/5 )0 

0( أي : التأييد بماذكر . ( ش :777/5) . 

() أي : السجادة . (ش : 7١77/5‏ ) . 

(5) أي : ففى تأييد قول المتولى بها مصادرة . ( ش : 777/5 ) . 

00 أي : السجادة . ١‏ : ش :777/5). 

000 الوه ا ل 

(0) محترز قول المتن : ( لحاجة ليعود ) ار ا 

() قياس ما بحثه : أن يقول. : بقصد ألا يعود . ( بصري : 51١/5”‏ ) . 

(9) أي : إفتاء القفال . ( ش :757/5 ) . 

159 أي كاملى التميق شن 101/517) . 

() صادق ببيع الكتب والمصاحف . ( ش :777/5 ) . 

)١1١(‏ صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه . إلا أن يحمل الأول على النسخ 
لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ٠‏ ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو 
العروض والقصص الغير الصادقة . ( ش : 7١77/5‏ ) . 


كاب إنخياة المواك: بح حت 1 2 7 ج777 1 ا 


2 سبَقَ َجُلُ إلى مَوْضِع مِنْ ربَاطٍ مُسبلٍ » أذ ققية إلى مَدْرَسَةٍ , 


لى يق .لمع ٠‏ وجل حل برج هرد اج وو 


( ولو سبق رجل"' إلى موضع من رباط ) وهو : ما يُبْنى لنحو سُكنى 
المسكاعي قله ودءواا شو عرفا قن االواوية”"؟ م بوانها قن زاوف السهد 
أزاوت عدوي اع عوقكة: رإذ كه الرباط ع «فتسم تنه يغرقة كعاب '" المطروة 
وإلا. . فبعرف أقرب محل إليه ؛ كما هو قيامنٌ نظائره ( مسبل ) وفيه”؟» شرط من 
يَدُْخْلهِ » وكذا الباقّي . 

( أو فقيه إلى مدرسة ) أو متعلّهُ قرآنٍ إلى ما يُِيَ له ( أو صوفي إلى خانقاه ) 
وهي بالعجميّة الخد الصو .. لم يزعج ٠‏ ولم يبطل حقه بخروجه لشراء 
حاجة ونحوه ) من الأعذارٍ وإن لم يرك متاعاً ولا نائباً ؛ لعموم خب ا 
وقَيّدّه ابن الرفعة : بما إذا لم يَكَنْ لذلك ناظرٌ أو اسْتَأدَنَه » وإلا. . فلا حقٌ له . 
عملاً بالعرف في ذلك""' . 

ويوافقه”" اعتبا رُ المصنف ؛ كابن الصلاح إذته”” ' في سُكنى بيوتٍ 
المدر ا 


يا 


)١(‏ مثلاً . (ش:1/؟؟77). 

(؟) نقل ع ش ( 77١/5‏ ) هذا الكلام عن حج » وفيه :( واشتهر عرفاً في الزاوية : أنها ترادف 
المسجد. .)الخ ؛ أي : بدون الواو قبل ( أنها ) . 

(5) قوله : ( فيعمل فيها بعرف محلها ) يعني : لو قال شخص : جعلت هذه البقعة زاوية. . يعمل 
بعرف محله ؛؟ بأن الزاوية تطلق في ذلك المحل على أي منها . كردي . 

(5) أي : من سبق إلى ذلك . ( ش :777/5 ) . 

(0) تقدم تخريجه في (ص: 750) . 

(5) كفاية النبيه . ( 5٠57/1١1١‏ ). 

. ) 7377/5: أي : التقييد المذكور . (ش‎ )٠0 

() أي : الناظر . ( ش :777/5 ) . 

(9) فتاوى الإمام النووي ( ص : )١848‏ . 


ال لل ل سبل لح كتاب إحياء الموات 


ولم يَعْتِرْ المتوليئٌ إِذنّه في ذلك » ويَنْبضي حمله20 على ما إذا اعتِيدَ عدم 
اعتباره . 

ومتى عَيّنَ الواقفُ مدّةَ. . لم يُرَدْ عليها إلا إذا لم يُوجَدْ في البلدٍ من هو 
بصفته ؛ لأن العرف يَشْهَدٌ بأن الواقف لم يُرِدْ شغورٌ مدرسته" . 

وكذا كل شرطٍ شهدَ العرفٌ بتخصيصه ٠‏ قالَه ابن عبدٍ السلام . 

وعند الإطلاقي يُنظرُ إلى الغرض المبنيّ له » ويُعْمَلُ بالمعتاد المطردٍ في مثله 
حالة الوقف ؛ لأنّ العادةً المطردَة في زمنٍ الواقفٍ إذا عَلِم بها تَرّلُ منزلة شرطه . 
فرْعَجٌ متفقة تَرَكَ التعلّه » وصوفيٌ تَرَكَ التعبّد . 


ولا يُرَادُ في رباطٍ مارّة على ثلاثة أ م إلآ إن عَرَضَ نحوٌ خوفي أو ثلج , فيُقيم 
لانقضائه . 

ولغير أهلٍ المدرسة ما اعتيد فيها © ين تبجو نوم بها وشرب وطهر ين هانه 
ما لم يَنْقص الماءٌ عن حاجة أهلها على الأوجه . 

وهم ما ُكِرَ في العادة : أن تطالة الأزمنة المعهودة الآن في المدارس حيثٌ 
قم لذلة يها اقرط واف تنن امعان معلريي7» إلا إن شيةات تلك البعالة قن 
زمن الواقف حالة الوقف وعَلِم بها . 

ما خروجُه لغير عذر2. . فيطل به حقّه ؛ كما لو كَانَ لعذر وطَالَّتْ غيبئه 
وان راد الجر ما د 


. ) 7777/5: أي : ماقاله المتولي . ( ش‎ )١( 

(0) أي : خلوها . (عش : 18/5" ) . 

() أي : معلوم أيام البطالة . (ع ش : 789/0 ) . 

(4:) محترز قول المتن : ( ولم يبطل حقه بخروجه. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 


كتاب إجياء لمات ب-ببببسسسببببب)))بببب إلا 


فصل 


0 و ًَ ماه أ[ 
م 6 ٠ ٠‏ ار 0 و 3 1 4 أ 6 5 2ه ذهو ا 
المَعدن الظاهرٌ ‏ وهو ما يخرج بلا علاج ؟ كنفط وَكِبْرِيتٍ وَقَارِ وَموميّاء . 


( فصل ) 
ات وي د 
( المعدن ) هو حقيقة : البقعة التي أَؤْدَعَها('" الله تَعَالَى جوهراً ظاهراً 
ا 
( الظاهر » وهو ما يخرج ) جوهرٌ'" ( بلا علاج ) في بروزه » وإنما العلا في 
تحصيله ( كنفط ) بكسر أُوَلِهِ » ويَجُوزٌ فته : ده مخصوصٌ”* معروفٌ . 
( وكبريت ) بكسر أَوَلِ ؛ أصله : عسي ل ا اة 
كوه بواع ف لاحم ونان يلك نالسر ام ولهذا يْضيءٌ في 
معذنه . ْ 


( وقار) أي : زفت" ( ومومياء ) بضم أوّله وبالمدٌ وحكيّ القصرٌ : شيءْ 
يُلقيه الماءٌ في بعض السواحل فيجمدٌ ويصيرٌ كالقار . وقيل : حجارة سودٌ 


باليمن . 


_- 


ويؤْحَذٌ من عظام مُوتى الكفَارٍ شيء - يُسَمّى بذلك”*' » وهو نجسنٌ . 


. ) 775/5: أي : أودع فيها » على الحذف والإيصال . (ش‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( والمراد ما فيها ) أي: المراد من المعدن هنا ما في البقعة» لا نفسها . كردي . 

(9) تقديره لا يناسب قوله : ( والمراد ما فيها ) . ( ش :73755/5 ) . 

(4) وفي ( خ ) و( ظ ) والمطبوعة المصرية والوهبية لفظة ( مخصوص ) غير موجودة . 

(5) أي : الأحمر .(ش 7١5/5:‏ ). 

69 وفي (]) و( ث )و( ج )و(خ )و( ر)و( س ) و(غ ) و( ه )و( ثغور ) : ( الجواهر ) . 

(0) ويقال فيه : قير . مغني المحتاج ( 911/9 ) . 

004( دعا لبوا ؟؛ لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض . اهدع ش . 
ل" 


لببببببب ل 7ب كن 1 للشو أت 


وَبرَام وَأَحْجَار رَحَىَ ‏ لا يُمْلَكُ بالإخيّاء » وَل يَنْبْتْ فيه اخْتِصّاصٌ بِتَحَجْرِ وَلا 


( وبرام ) بكسر أُوَلِهِ : حدة لخم “ته و الطبخ ( وأحجار رحي ) 


وجصنٌ . 0000 2 ومَدَر 7 ونحو ياقوت” 7 وكحل وعلج مائيٌ وجبليٌ لم 
ووه 06)) 
يحوج إلى حفر وتعب : 


والحة 181 ليه نحو ذهبي أطونها السسا مر عدن 

(.. لايملك )0 بقعة ونيلاً'" ( بالإحياء ) لمن عَلِمّه قبلَ إحيائه) 
0و بتك فيه اختصاض محر ولا إتظاع ) بالرق 57 ون سلطان» بل هر 
مشترَلكٌ بِينَ المسلمينَ وغيرهم ؟؛ كالماء والكلاً ؛ لِمَا ضح أن فلن الله علية 


وسَلّمْ أَقْطمَ رجلاً مِلْمَ مأرت0١١2‏ أي : ديت" '" َرْبَ صَنْعَاءَ كَانَتْ بها بلقيسنٌ - 
فقالَ رجلٌ : يا رسول الله ؛ إنْه كالماءِ العِدّ ‏ أي”"22 : بكسر أوَلِهِ ‏ لا انقطاع 


» ثورة : بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره‎ )١( 
. ) 17١ : وتستعمل لإزالة الشعر . المصباح المنير( ص‎ 

(*) المدر : جمع ( مدرة) مثل قصب وقصبة » وهو : التراب المتليّد . المصباح المئير ( ص : 
55ة). 

(9) وف ي (ب)و(ت)و(ت")و(خ)و(ر)و(ض)و(ظ)و(غ)و(2ف)و(ه) 
و( تغور ) والمطبوعة المكية في ( ونحو ياقوت ) غير موجود . ظ 

(4) أي : الملح وسيذكر محترزه . (ش 7١5/5:‏ ):. 

)0( قوله : ( وألحق به ) أي : الظاهر . كردي . 

() خبر قوله : ( المعدن ) . ( ش :7715/5 ) . 

372( والنيل : ما يستخرج من البقعة . كردي . 

() سيذكر محترزه قبيل قول المصنف : ( فإن ضاق. . . ) إلخ . ( ش :7374/5 ) . 

(9) عطفاً على اختصاص . ( ش : 75١5/5‏ ) . 

)١(‏ كمنزل . (ش :5/5؟17). 

.)7١5/5:ش(٠ قوله. اق : مدينة ) الأولى : وهي مدينة‎ )١١( 

(؟1) قوله : ( أي ) الأولى: : تأخيره عن قوله : ( أوله ) . ( ش :7374/5 ) . 
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لمنبعه » قال : ١‏ فلا إذن )١7)‏ 
وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماءِ » وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة 


1 


وأخذها”'' بغير عمل : 
ويَمْتَنِ أيضاً : !5 قطاعٌ وتحجََرُ أرض لأخذ نحو حطبها أو صيدها » ويرك ؛ 
لأخذ سمكها . 


وفى )) الأنوار ( : ومن العثة كك بين الناس يت على الإمام إقطاعه . 
الأيكة وثمارها”* ؛ أي : وه الأشجارٌ النابتةٌ في الأراضي التي لا مالك 


ا 00 
لها » وصيد البر' ' والبحر وجواهره '" . 


فال شافع ووو 8 يا باه ليه البحرٌ من العنبر ٠‏ فهر لأخذه » لا حقّ لولي 
الأمر فيه » خلاف ما يَتَوَهَمه جهلة الولاة . انهَى 

ويَأتِي في اللقطة :: تفصيلٌ في العنبر”*' . 

ويُنافى ما ذكره'''' فى الأيكة وثمارها ما فى ١‏ التنبيه » من أن قم اننا 
مواتاً. . مَلَكَ ما فيه من النخلٍ وإن كثْرٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5599 )» وأبو داود ( 7٠١715‏ ) » والترمذي ( ١575‏ ) » والنسائى فى 
« الكبرى » ( 044 ) » وابن ماجه ( 141/0 ) عن أبيض بن حمال رضي الله عنه ٠.‏ 000 

(1) قوله : ( وأخذها ) عطف على ( الحاجة ) . ( ش : 7١14/5‏ ) . 

() بكسرة الباء وضمها . اه . ع ش . (ش 51١5/5:‏ ) . 

(5:) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١//ا5‏ ) . 

(5) أي : الأيكة » ولا حاجة إلى الجمع بينهما . ( ش 7١5/5:‏ ) . 

030 0 ا 0 

(90) أ :: البتحو .شن :5/5 0017 

)00( ميو 7 

(9) فى (ص: 055). 

. )774/5: أي : «الأتوار» . ( ش‎ )٠١0( 


اب ل ع جه تحت ! كقازية زعا«( نوات 
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لكن أَشَارَ”'؟ بعضهم إلى الجمع بقوله : مافيه”© مقوّر”" » وجَرَى 
عليه الأصحابٌ وعَلَّلُوه بأنّه تابمٌ . وقَارَقَ المعدِنَ”» الظاهرَ ؛ بأنه مشتدلة©» 

بينَ الناس ؛ كالمناهلٍ والكلا والحطب . والإجماعٌ منعقدٌ على منع إقطاع 

ف الماء » فكذا المعدن الظاهرٌ يجامم الحاجة العامة وأخذها بغير عمل . 


مهار 


انتهى 
ا ما إذا قصدَ الأيكةٌ لا محلّها ول ةا 
اباي لمشتملة على ذلك . 


فعله” "2 : أن من مَلَّكَ أرضاً بالإحياء . . مَلَّكَ ما فيها حتّى الكلاً . 


)١(‏ عبارة « النهاية » : ويمكن الجمع بحمل الأول على قصد الأيكة » دون محلها » والثاني على 
قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعاً . اه . (( ش : 5/ 770-775 ) . 

(6) أي ١:‏ التنبيه ؛ . (ش :7760/5 ). 

فر أي : في المذهب . ((ش :7570/56 ) . 

(5) قوله : ( وفارق المعدن ) أي : فارق النخل المعدن الظاهر في أن المعدن لا يتبع البقعة في 
التملك . بخلاف النخل . كردي . 

(4) وفي ( ض ) والمطبوعة المكية : ( المشترك ) . 

() قوله : ( فالأول )أي : ما في « الأنوار» . كردي . 

0) وفي ( )و( ج ) و(خ )و( ز )و( س )و( ظ )و(غ )و( ف )و( ه )و( ثغور ) والمطبوعة 
الوهيئة 5( مخيلة على ينا )يزياقة + علق )0 

(4) وقوله : ( والثاني ) أي : ما في « التنبيه» » قال في « شرح الروض» : ولو نبتت 
كفرة يعقيرة :... افتهرتيها: مباحة" للناتى “نيعا اللمقترة + الاثمدة: فكرة: غوست: ‏ السودن 
فيه » فليست مباحة » بل يصرف عوضها لمصالح المسجد » وخرج ب( غرسها للمسجد ) : 
غرسها مسبّلة للأكل . فيجوز أكلها بلا عوض » وكا إن حديلة نع حرف خرف العاف 
كردي . 

)0( في (أ) و( ج) و(خ) و(د)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ف)و(ه) و( ثغور): 
( على ما ) بزيادة ( على ) . 

. ) 7150/5: أي : من هذا الجمع . (ش‎ )٠١( 


كتاب إحياء الموات .3 سسسسس بت 919/97 


0 1 31 0 م أ 2 000 0 0 ع سلابير 
فإن ضاف لله قدم السَّابِقَ بقذر حاجته » فإن طلبَ زيّادة. . فالاصحٌ : 


وإظلافينة؟ أ ا ل سن ا ان ار 
وعلى نمس هو اك 

ما إذا لم يَعْلَمْ به" إلا بعد الإحياء. . فيملكه بقعةً ونيلاً » إجماعاً على 
ما حَكاه الإماء”"2 . 

وأمّا ما فيه علاجٌ ؛ كأن كَانَ بقرب الساحل بقعةٌ لو خَُفِرَتْ وسيقّ الماءٌ إليها 
ظَهّرَ الملحٌ. . فَيّمْلَكُ بالإحياء » وللإمام إقطاغها . 

دف عطاق ينه إلى ا بطاح ل مسدصع افتو :كارن ليده ومدله تو هذا 
الباطنُ الآتي ١‏ .اقم اسايق 4 حنيما إل لمق + وها لام يقر ابه ) 
فوقاء تخد مز لتضبوعاة: أمغاله: , 

يطل نه بانصراذه وإن ل يأغذشعا ء١‏ 

( فإن طلب زيادةً ) على حاجته ( . . فالأصح : إزعاجه ) لشِدّة الحاجة إلى 
المعادنٍ . وبه”"' فارَقَ ما مج2*» في نحو مقاعدٍ الأسواقٍ . 


ومحلٌ الخلا : إن لم يَضْرَ الغيرَ » وإلاّ. . عه جنا : 


)0220 أي الشيخينق :لفن 2770/5 وراجع ١‏ الشرح الكبير ) )7١9-758/5(‏ » و« روضة 
الطالبين )( 70/5 ) . 

(0) أي : الكلاً . (ش :5/5؟١7).‏ 

م( أي : نحو الكلاء بالإحياء والإقطاع أصالة ٠‏ (ش:5/ه١١؟).‏ 

(4) قضيته : أنه يأثم آخذه بلا إذن » وفيه وقفة . ( ش :5190/5 ) . 

(6) محترز قوله السابق : ( لمن علمه قبل إحياته ) . ( ش : 7١0/5‏ ) . 

() نهاية المطلب(48/؟757- 7537 ) . 

(0) أي : بالتعليل . (ش 7١60/5:‏ ) . 

0( قوله : ( وبه فارق ما مر ) في شرح قوله : ( ليعود ) . كردي . 


وبم ._ ب مءمءءغئئئئشل كتاب إحياء الموات 


ا اا 


وَتُحَاس - لا و0 /! 


( فلو جاءا ) إليه ( مع ) أو جُهِلَ السابق ١‏ .. أقرع ) بيتهما وإن كان أحدّهما 
غنباً ( في الأصح ) إذ لا مرجّحَ » وإن وَسِعَهما. :ااختمعا» ولتي لأحدهما أن 
تأغذ أسدين الاخغر إل يرضاة ع كذاقى 8 الجواهر 4 

وحُمِلَ على أخذ الأكثر من البقعة لا النيل ؛ فله أخذ الأكثر منه . 

( والمعدن بك وهو ما لا يحرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد 


ونحاس ) وفيِرُورَجٍ و ويَاُوتٍ كي لطاع وسائرُ الجواهر المبثوثة في 
الأرض ( . ر الاجملك عله( بالجفر والعمل ) مطلق”") ولا بالإحياء””” فى 


مواتٍ على ما يَأَنِي(؟2 ( في الأظهر ) كالظاهر . 
وفَارَقَ الموات بأن إحباءها(5) 52000 على العمارة » وهى افيد لها 


ىن 2 0 : رن 0,0( 68 0 
وإحياؤه' ' متوقف على تخريبه بالحفر وهو غيرٌ مناسب له" ؛ ومن ثم لو استقل 
بالإحياء”* . . لم يُمْلكْ مطلق”*' ؛ كما عليه السلفُ والخلفٌ . 


)010( الشرح الكبير ( 5/ 712١‏ ) » روضة الطالبين ( 755/5) . 

0( قوله : ( مطلقاً ) أي : بقعة ونيلاآً . كردي . قال الشرواني 7511/5 ) : ( وهذا ينافي قول الشارح 
و« النهاية » و« المغني © : « محله » وقولهم الآتي : « وخرج بمحله : نيله. . . » إلخ » فمعنى 
الإطلاق هنا » أخذاً من عبارة ١‏ المغني » وه النهاية » الاتية آنفاً : سواء قصد به الملك أم لا ) . 

(*) قوله : ( ولا بالإحياء ) إحياء المعدن : أن يحفر حتى يظهر النيل . كردي . 

(:) هو قوله بعد سطر : ( لو استقل بالإحياء... ) إلخ . كردي . قال الشرواني 5١557/50(‏ ) : 
( ويجوز أن المراد في قوله : « وخرج بمحله. .. » إلخ كما هو المعتبر في عبارة ( النهاية » ) . 

(4) أي : الموات » والتأنيث بتأويل الأرض » وكذا ضمير قوله ( لها ) التي . ( ش : 7757/5 ) . 

(0) أي : المعدن . (ش 7١1/6:‏ ). 

“© أي : لملكه . هامش (1) . 

(4) أي : بإحياء محل المعدن دون انضمام شيء من أطرافه . (ش :715/5 ) . 

(9) أي : بقعة ونيلآً ؟ أي : قبل أخذه بقرينة ما بعده . (ش :7715/51 ) . 


كذاف إلضاة اواك عب ب و 11/1 


وك الحتا عونا مدو فيه فتون كار د ملكة ا 


0 8 و ا 1 ا - -ه 
عا ا يَمْلِك بغير إِذنٍ الإمام بالأخذ قطعا . لا قبل 
الأخذ على المعتمَدٍ . 


وأَفْهُمُ سكوثه عن الإقطاع هنال" : جوارّه » وهو الأظهرٌ ؛ للاتباء0" » لكنْ 
إقطاع إرفاقٍ لا تمليكِ . 

نعم ؛ لا يَنْيْتُْ فيه اختصاص ب: بتحجر ؛ كالظاهر . 

ومن لس موانا شور فيه عفن الل . ملكه ) بقعةً ونيلة*2 ؟ لأنه من 
أجزاء الأرض التي مَلَكَها بالإحياء » بخلاف الركاز . 

ومع ملكه للبقعة لا بَمِكُ م فيه ََْ أخذِه , على ما َل جوري , وقضي 
كلام السيكي تممه .هن الاو . 


وَخََرَجّ بقوله الالح احا ا ير ارسي 
عليه داراً مثلاً . الماك خرن ب 5 لان الجعدن له تخد ارا ولا مروف : 
فالقصدٌ فاسدٌ » ومع ملكه له" لا يَجُوزُ له بِيعُه ؛ لأن مقصوده 


. قوله : ( وخرج بمحله : نيله ) أي : الحاصل منه بعد الأخذ . كردي‎ )١( 

(0؟) أي : فى المعدن الباطن . (ش 75١5/5:‏ ) . 

0 عن بلال بن الحارث المزني : أن رسول الي َفْطََةُ القطبعة كب له : « بشم الله الَحْمَانٍ 
الرحيم ٠‏ هَذَا ما أغطى مُحَمدٌ : رَصُولُ اف بلآلَ بن الحَارثٍ + أغطاة معاي لي وي 
وجَلْسِيهَا وَحَيْثْ يَصْلّحُ الرَِعّ مِنْ قدْسِ . وَلَمْ يُْطِهِ 20 ؛ . أخرجه الحاكم ( ”//ا١0‏ ) ع 
ومالك ( 015 )., وأبو داود (؟» يي ال م 
17 ترنت6 . وراجع ‏ التلخيص الحبير ) (9”/0" ). 

49 : (نيلاً ) فيه مع قوله الاتي : ( ومع ملكه. . . ) إلخ.. شيء . اه . سم . ( ش 
و 

(5) قوله : ( فيملكه ) أي : يملك نيله قبل الأخذ ؛ أعني : الذي ثبت فيه . كردي . 

0530 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ( فيال ( ٠١:١‏ ). 

(0) قوله : ( ومع ملكه له ) أي : في صورة المتن . كردي . قال الشرواني 7777/50 ) : ( أي 
في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح » وفي صورة الجهل فقط على مختار غيره » فهو- 


رع سس سس سس كتاب إحياء الموات 


وَالْمِبَاهُ الْمبَاحَةٌ مِنَ الأَوْدِيّة وَالْعْيُونِ في الْجبَالٍ يَسْتَوِي النَّاسُ فيهًا . 0 


ا" 
ا ا ا فلا 
اعتراضَ عليه . 

( والمياه المباحة ) بأن لم تمُْلّكْ ( من الأودية ) كالنيل ( والعيون في الجبال ) 
ونحوها ؛ من المواتِ'"'' » وسيولٍ الأمطار”" ( يستوي الناس فيها ) لخبر أبي 
داودّ  :‏ التّامن شُرَكَاءٌ فِي نَلانَةٍ : الْمَاء والْكَلا الا )25 , 

وصَّمّ : ١‏ تَلاَنَه لا يُمْنعنَ : المَاءُ والكلاً والنّاة ا 

فلا يَجُوزُ لأحدٍ تحججرُها » ولا للإمام إقطاغي”؟؟ إجماعاً : 

6 الازدحام وقل عياف الماء اعدف " لهذ السابق + وإلا. . قرع . 
وعطشان على غيره » وطالبُ شرب على طالب سّقي 0 


- 


- حينئذ راجع إلى منطوق المتن ؛ كما هو صريح صنيع « المغني ) حيث ذكره عقبه ) . 

)١(‏ قوله : ( لأن مقصوده النيل ) أي : الحاصل فيه » وهو متفرق في طبقات الأرض مجهول القدر 
والصفة . كردي . 

(0) بيان لنحو الجبال . ( ش : 7717/5 ) . 

(0) عطف على ( الأودية ) . (ش : 7//5ا77 ) . 

(5) سنن أبى داود ( /ا/51 7 ) » وأخرجه البيهقى فى « الكبير » ( ١١94057‏ )» وأحمد ( 788080١‏ ) 
عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين » وأخرجه ابن ماجه ( 714177 ) عن ابن عباس رضي الله 


عنهما » ولكن بلفظ : « المسلمون. . . » عند الجميع. » وراجع « التلخيص الحبير » ( 5/ ١07”‏ 


65 ). 
0( سن ل ا عع ل 
6 أي : لا إقطاع : تمليك ولا إرفاق ؛ كما مر في الشرح ش :77/51 ). 


00 أى اظريقة اق : 3037/68 ) . 
() أي : يقدم طالب شرب ولو كان مسوقاً على. . . إلخ . ((ش :7577/5 ) . 


ولَيْسَ مِن المباحةٍ ما جُهلَ أصلّه وهو تحت يدٍ واحدٍ أو جماعةٍ ؛ أن اليد 
00 ا الوكامسيا يو سارا ااي » بخلااف 

الى 0" بد اس بيو ب . سير ٠‏ 1 97 1 

ويعمّل فيما جهل قدرّه ووقتّه؟) وكيفيّته في المشارب والمساقي وغيرها 
بالعادة المطردّة » لأنها محكمَةٌ فى هذا وأمثاله . 

وأَفْنَى بعضهم فيمّن لأرضه شرب من ماءِ و2 4 أفعطله أخاه بأن أَحْدَتَ 
ما يَنْحَدِرُ به الماءُ عنه بأنّه يأََمُ » وعليه أجرةٌ منفعةٍ الأرض مده تعطيلها لو سُقِيتْ 
بذلك الماء » قال : وجَرَى على ذلك جمعٌ متأخُرُون في نظيره . الْتَهَى » ولَيْسَ 
بصحيح بالنسة للأجرة ‏ لقولهم : لو مَنعَه عن سوق ماءٍ إلى أرضه فتَلفَ”" . . 
لمان عليه اندي 

وما هنا مثله بجامع أنه يَسْتَوْلٍ فيهما على الأرض بوجه » وإذما ضمِنّ فرح 
حمامة ذبَحَها فهّلكٌ ؛ لأنه كالجزءٍ منها . 

وفي ثلائة””' لهم ثلاث مساق من ماءِ مباح عاو انس واسقز عفرا ذو 
امل نمي ب لوس را ساسع »بن لني اال ست ٠‏ لايق 


5 2 9 72 ب 
وفيه نظ "220 ؛ ل لماه 


. ) 7717/5 : أي : محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده . ( ش‎ )١( 

(6) الواو بمعنى ( أو ) المانعة للخلو . ( ش : 778/5 ) . 

ف : زرع أرضه ا ا 

00 : ( وفي ثلاثة ) عطف على ( فيمن ) » وكذا قوله الآتي : ( وفيمن ) . ش . ( سم : 
ون 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١57‏ ) . 

03 أي : ذوي الأوسط والأسفل لفو ار م 


بي بي ري اكات 
فإن أَرَادَ فَوْمٌ سَفْيَ أَرَضيهم فَضَاقَ . . سّقِيَ الأغلى فَالأَعلى 01000 


في السكّة غير النافذة"'" على أن التقادم هنا لا يَدكُ على ذلك ؛ لما يَأنِي”"© عن 
«الووقة 8< انما يدن [ذ الى تكن لها شوك ون ميد ادن 

وفيّن له أرضانٍ عُليا فؤسطى فشْفلى لآخر مَقْوثُ؟ من ماء ميا" 
دلق" "ع فاراذ"" أن ككل للثانة شرا فقا اندر" عا نه نسل لمن هر 
اسفن مقه 4 :و آراة هل |0" دنه ..٠‏ بأل ليس له منعٌه ؛ إذ لا ضرر عليةو ا ليه 
تأخيرٌ لسقي أرضه ٠‏ بل ربّما يكو وصولٌ الماء إليه إذا شَرِبَا مع أسرعَ منه إذا 
شربًا مرثباً . 

اله آراه لوم مقي أرشيور )بات الرلرياة الروسين اريك 3 لقاو 
سقي الأعلى ) مرّة أو أكثر ؛ لأن الماءَ ما لم يُجَاوِرْ أنضفب. جر" ادن به 
ما دَامَتْ له به حاجةً ( فالأعلى ) أي : الأقربُ للنهر”'" فالأقربُ وإن هَلَكَ زرع 


الأسفلٍ قبل انتهاء النوبة إليه 
أمّا إذا اتسَع. . فمسة اه : 


.)777-7557/0( في‎ )١( 

(0) أي : في شرح : ( فيها ثقب... ) إلخ ء ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه . كن 
). 

(0) أي : الثلاث . (ش :718/5 ). 

(5) قوله : ( تشرب من ماء مباح ) أي : تشرب كل من الثلاثة . كردي . 

(5) قوله : ( كذلك ) إشارة إلى ( ثلاث مساق ) يعنى : تشرب هذه مرتباً ؛ كما تشرب الأولايات 
كذلك . كردي . ْ 

(5) أي : مالك الأرضين . ( ش : 778/5 ) . 

(0) الأولى هنا وفي نظيريّه الآتيئن التأنيث . ( ش : 778/5 ) . 

() أي : مالك السفل . (ش :778/5 ) . 

(9) أي : الماء عنهم » وبعضها أعلى من بعض . اه مغني » واحترز به عن الاستواء الاتي في قول 
الشارح : ( ولو استوت أرضون. . . ) إلخ . (ش :757578/5 ) . 

. ) وفي ( ث ) و( خ ) والمطبوعة المصرية والوهيية : ( فهو ) بدل ( هو‎ )٠١( 

. أي : لأوله ورأسه . (ش :9/5؟7؟)‎ )١١( 


ا :1 


وَحَبْسَ كَل وَاحَدٍ الْمَاءَ حَنَى يَبْلمْ الْكَعْبيْنَ » ا 


هذا كلّه إنْ أ خْيوا معاً أو جهلَ الحالٌ » أمّا لو كان الأسفلٌ أسبقَّ إحياءً. . فهو 


المقدَّم »؛ بل له مَنْعْ مَن أراد إحياءً أقرب منه إلى النهر ؛ كما صَرَحَ به جمع واقتضاه 
كلام ١‏ الرو ل ؟ لئلا يَسْتَدِلَ بقربه بعد على أنه مُقَدَ مُقَدَّمٌ عليه”"2 . 


ولأ نويه 2 11د أن وانوقا. 1 ردقه النتس 217 الاسقه لال يه 
بخلافٍ رضًا المالكِ ؛ فإن الغالبَ الرجوغٌ عنه من المالكِ أو من وارثه » فلم 
يُوجَدْ ما يَسْتَدِلٌ به من أصله ٠»‏ وأيضاً فالأرضٌ هنا لا شرب لها من محل آخرّ . 
بخلافها فيما مَرَ ؟ كما سَبَقَ7”' . 

ْم من وَلِيَه"2 في الإحياء وهكذا » ولا عبرةً حينئذ بالقرب مِن النهر . 

محر هاأطظدىى 0 5 0 و 

ولو اسْتَوَتْ أرضون في القرب للنهر ٠‏ وجهلَ الْمُحبي أوَلا . . اه قرع للتقدّم . 

ولهم مَنْعْ من ةنس يراك وساج يه إن شيل علنين ا تتبانان 00 

( وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين ) لما صَّحَّ من قضائه صَلَّى الله عليه 
وسَّلْمَ بذلك'" . 


. ) 777١/5 ( روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) في الإحياء والاستحقاق . ( ش :704/5 ) . 

(9) قوله : ( ما مراآنفاً) أي : في تنظيره في الفتوى . (ش :759/6 ). وهو قوله: 

(5) قوله : ( ليقوى الاستدلال. . . ) إلخ من قبيل « لحَكُونَ لَه عَدُوَا4 الآية [القصص : 8] » ولو 
قال : « فيقوى . . . » إلخ بالفاء بدل اللام. . لكان واضحاً . ( ش : 719/5 ) . وفي ( ت7) 
و( د )و( ز )و( ض )و( ظ )و( ه )و( ثغور ) والمطبوعات : ( فيقوى ) . 

(6) أي : بقوله : ( على أن التقادم. . . ) إلخ . ( ش : 7797/5 ) . 

() عطف على قوله : ( هو المقدم ) . ( ش :7597/51 ) . 

(0) قبيل قول المصنف : ( ولهم القسمة مهايأة ) . ((ش 5١19/5:‏ ) . 

)00 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قَضّى في سيل مَهْزُورٍ ومُذَبٍ : أن الأعلى مُرْسِلٌ إلى 
اع . أخرجه الحاكم ( 55/7 ) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

: أن رسول الله يك قَضّى في السيلٍ المهزور : أن يُمْسَكَ حتى يَبْلَعَ الكعبين ٠‏ ثم يُرسل - 


م ب مي ب سسجت أكفاك إخياء العوالت 


ويَححثْ الأذرّعيٌ أن المرادٌ : جانتٌ الكعب الأسفلٍ امه غيدذه احتجاجاً 
بال الوفيوه” الاي ويقة بآن الذان هن وغول الموقاة؟؟ فى تلق سار جئ” "2 وجد ثم 
لا هنا » والتقديرُ بهما هو ما عليه الجمهور . 

واعْترضوا بأنّ الوجة : أنه يُرْجَعُ في قدر السقي للعادة والحاجة ؛ 
لاختلافها؟» زمنآً ومكاناً » فاغْبرَثْ في حقّ أهل كلّ محلّ بما هو المتعارَفُ 
عندهم » والخبرٌ جار على عادة الحجاز”* 00 

وقيل : النخل إن َقْردَتْ كل بحوض. . فالعادة ملؤه » وإلاً. . ابعَتْ عادة 
تلك الأرض . انتَهَى ا ٠‏ 


ولا حَاجَةَ لهذا التفصيل 0 ؛ لأن كلا مِن قِسْمَيْها" لم يَخْرْجْ عن العادة في 
مثله » فشمله كلامُهم . 


( فإن كان في الأرض ) الواحدة ( ارتفاع ) من طرف ( وانخفاض ) من طرف 
(.. أفرد كل طرف بسقي ) الثلاً يَزِيدَ الماء في المنخفضة على الكعبين”" لو 


- الأعلى على الأسفل . أخرجه أبو داود ( 7574 ) » وابن ماجه ( 7547 ) . قال الحافظ في 
« فتح الباري » ( 5١5/0‏ ) : ( وإسناد كل منهما حسن ) . فراجعه مع ١‏ التلخيص الحبير ») 
(*/ ه66١‏ ). 

11 وهو قوله تعالى : #وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبَيْنِ4 [المائدة‎ )١( 

00 أي : الغاية . كردي . 

(©) قوله : ( خارجي ) وهو الاتباع والإجماع . كردي . 

(4:) قوله : ( لاختلافها ) أي : الحاجة » وكذا ضمير ( فاعتبرت ) ولو ثني الضمير الأول كما في 
« النهاية ».. لكان أولى . ( ش : 750/5 ) . وفى ( 1) و( ز) و( ظ) : ( لاختلافهما ) 
بالتنيية . | 

2( وفي ( خ ) و( د )و( ز )و( س )و( ظ ) و(غ )و( ف )و( ه ) : ( عادة أهل الحجاز ) . 

(1) راجع للقيل حاصة » وأما الاعتراض . . فقد أقره . اه . رشيدي . ( ش 77١/56:‏ ) . 

© أي : النخل . (ش 737١/5:‏ ) . 

(4) قوله : ( على الكعبين ) أي : على ظاهر المتن » وإلا. . فالراجح ؛ كما تقدم : أن المرجع - 


كذاك | نخناء المواائة جسم م ب ب ا يي 011 


51 إِنَاءِ . . مُلِكَ عَلَى الصّحِيح . 


1 
( ص -_-ه 


ؤلى بِمَائِهًا حَنَّى يَرْتِحِلَ . 


وَحَافِرٌ بئرِ بِمَوَاتِ للارْتفاقٍ 


> 6 ع 2 1 3 
سُقِي7'' معاً » فيسقَى أحذهما حتّى >' يَنلغهما » ؛ نم يْسَدُ عنها ويرسله إلى الآخر ١‏ 


( وما أخذ من هذا الماء ) المباح ( في إناء. . ملك على الصحيح ) بل حَكَى 


ابن المنذر فيه الإجماع » ولا يَصِيرُ شريكا”"' بإعادته إليه اتفاقاً . 


ع ه6.ى و ع و 
وكاخذه فى إناء : سوقه لنحو بركة أو حوض له مسدود » وكذا : دخوله فى 


انون قي وو ا 1 


ل ايه بدعول . ؛ لكله يَكُون أحقّ به بل جا في موضم على أن 
م 11 ارساس ا يي 


( أولى بمائها ) الذي يَحْتَاجه ولو لزرعه ( حتى يرتحل ) لسبقه إليه » فإن 
ارْتَحَلَ . . بَطلَثْ أحقيّتّه وإن عَادَ . قآل الأذرّعينٌ : ما لم يَرْتَحِلُ لحاجة بنيّة العود 
ولم تطل غيبته . 


وأمًا إذا حَفْرَها لارتفاق المارّة » أو لا بقصدٍ نفسه ولا المارّة.. فهو 


كأحدهم ٠‏ فِيَشْئَرِكُ الناسُ فيها وإن لم يَتَلمَظ بوقفها . 


وَلَيْسَ له سَدُّها وإن حَمَرَها لنفسه ؛ لتعلق حنٌّ النا مس بها** . 


العرف المتعارف في ذلك المحل . ( ش :7370/5 ) . 

أي : الطرفان . ( سم 732١/56:‏ ) . 

قوله : ( بنحو سيل ) صادق بالمطر النازل فى ملكه . ( بصري : 7١5/7‏ ) . 

الشرح الكبير ( 5/ 740-778 )غ و( 75/5 )» روضة الطالبين (4/ 89/8 ) » و( 4/ .)910٠0‏ 
أي : كما يعلم من قول المصنف الاتي : ( ويجب لماشية. . . ) إلخ . ( ش : 77١/5‏ ) . 


( والمحفورة ) في المواتٍ ( للتملك . أو ) المحفورة » بل النابعةٌ بلا 
حَفْرٍ ( في ملك. . يملك ) حافرها ومالك محلها ( ماءها فى الأصح ) لأنّه نماءً 
وِنّما جَارَ لمكتري”' دار الانتفاعٌ بماءِ بئرها ؛ لأن عقدَ الإجارة قد تَمْلَكُ به 
0 
قضيَةُ المعلّل”" : من البيع7" , والتعليل”؟» : جوازه » إلا أن يُقَالَ : 
ل اليو يا يت 
ذلك لبيعه » وهذا هو الوجه : 


وين نَم أي في مستأجرٍ حماء أرَاد بي ماء من بثرها بمنهه ؛ لما ذْكرَ » ولأن 


البيع قد يُوّدّي لتعطلها فيِصْدُ ذلك بمؤجرها . 

( وسواء ملكه'"؟ أم ل(١2‏ : لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته ) ولو لزرعه 
( لزرع ) وشجر لخيره 

ما على الملكِ. . فكسائر المملوكاتٍ » وأمّا على مقابله. . فلأنه أولى به ؛ 
السيفة:.. 


1 


60 قوله : ( وإنما جاز. . . ) إلخ رد لعلة الثاني » فإنّه قال : لا يملكه ؛ لأن لمكتري الدار الانتفاع 
بمائها » ولو كان ملكاً للمكري . . لما جاز له التصرف فيه » فردٌ الشارح ذلك بقوله : ( لأن عقد 
الإجارة. . . ) إلى اخره . كردي . 

(0) قوله : ( وقضية المعلل ) أي : في قوله : ( وإنما جاز. . . ) إلخ . (( ش 75١/5:‏ ) . 

(8) قوله : ( منع البيع ) معناه : ليس لمكتري الدار بيع ماء البئر ؟ لأن الماء لم يصر ملكاً له » بل له 
الانتفاع به . كردي.. 

)0 أي : وقضية التعليل » وهو قوله الأن عقن الاحازة ...)لخ : جواز البيع . كردي . 

(5) على الصحيح . مغني المحتاج ( 019/7 ) . 

(5) على مقابله . مغني المحتاج ( 019/7 ) 


كنات إحياء المواك ص اي 
وَيَجَبٌ لِمَاشِيَةِ عَلى الصّحيح . 


( ويجب ) بذلٌ الفاضلٍ عن حاجته الناجز زة0 كما قد به الماور "© » قال 
الأذرعيئٌ : ومحلٌه0) ساس ا يا 
أخذه'”2 في نحو إناو"2 ( لماشية ) إذا كَانَ بقربه كلا مبا مباح””") ارام د ا 
ماءَ آخر مباحاً ( على الصحيح ) بأن يُمَكيّهة , ني 
ولا ةا . فمن أخذه أو سؤقه إليها حيث لاا ضررَ » على الأوجه ؛ 
للأحاديثٍ في ذلك” 6 » ولحرمةٍ الروح . 


هذا''“ إن لم يُوجَدْ اضطرارٌ » وإلا. . وَجَبَ بذله لذي روح محترمة ؛ 
كآذمرة وإن احعاجه لاقتية 5 وماشيةٍ وإن احتاجّه لزرع ش 


وَجَوَرَ اب عبدٍ السلام الشرب وسقي الدوابٌ مِن نحو جَدُولٍ مملوكِ لم يْضِبَ 


)010( قوله : ( الناجزة ) يعني : إن لم يحتج إليه في الحال » ولكن يحتاج إليه في ثاني الحال. . لزمه 
بذله ؛ لآنه قد يستخلف . كردي . 

(؟) الحاوي الكبير . 757١-559/94(‏ ) . 

(*') قوله : ( ومحله ) أي : محل التقييد بالناجزة . كردي . 

05 اقول لزجلا عوفن" ) متعلق: باز يحب )أ ١‏ بحت يذل القافل عل عوضن .زلا تجوز أذ 
عوض عنه على الصحيح ؛ للنهي عن بيع فضل الماء . كردي . 

(5) ( قبل أخذه ) أيضاً متعلق ب( يجب ) أي : يجب بذل الفاضل قبل أخذه في الإناء » فإن أخذه في 
إناء. . لم يلزمه بذل فضله على الصحيح . كردي . 

(7) يدخل فيه مجتمع الماء ؛ كالبركة . ( بصري : "١5/7‏ ) . 

(0) الظاهر : أن ( المباح ) هنا وفيما بعده ليس بقيد » فليراجع . اه . رشيدي » وفي ١‏ البجيرمي ») 
عن الحلبي : ولعله ؛ أي : تقييد الكل بالمباح لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف . اه ؛ 
أي فيو قنة ا( فن 017/1 

(4) قوله : ( بأن يمكنه ) بيان لبذل الفاضل للماشية . كردي . 

(9) قوله : ( وإلآ ) أي : وإن ضرت ماشيةٌ الغير زرع صاحب اليد أو ماشيته » فمكنه من أخذه الماء 
إلى ماشيته أو من سوقه إليها . كردي . 

)9١(‏ منها : ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قَالَ : « لآ تَمْتَعَوا فَضْلَ المّاءِ لتَمْتَعُوا 
به قَضْلَ الكل ؛ . أخرجه البخاري ( 71505 ) » ومسلم ( 1975 ) . 

(١١)أي‏ : الخلاف . (ش :777/5 ). 


07 ججبببج سحيب ب يي بجي تيرجرام 


ل 


]ونا 2 اش > غقه ا .6 كه ٠‏ 00 2 6ن 3 ىد بي سلس 5 
وَالقناة المشتركة يقسّم مَاؤْها بنصب خشْبَةٍ في عرض النهر فيها ثقبٌ متسَاويّة 
ص ته و ره 
ع م 12 مه 1 > 
أو متفاوتة على قدر الحصص 2*0 ل ل ل ا ا ا د 21 
- 2 7 - 


١ 


بمالكه ؛ إقامة للإذنٍ الغرفيٌ مقام اللفظي » 3 37 قف فيما إذا كان لنحو يتيم 
وقفب عام » ثم قال بقل أرق جواز ورود أفف إبلٍ جدوا شارف د 
عورا "1ع وهذا معلوة وو قاوذا :لم لع وباك 
( والقناة المشتركة ) بينَ جماعةٍ لا يُقَدّمُ فيها أعلى على أسفلَ ولا عكسّه » ٠‏ بل 
( يقسم ماؤها ) المملوكُ الجاري من نهر أو بثر قهراً عليهم إن َتَارَععوا وضاقٌ . 
لكن على وجه لا يَتَقدَمٌ شريك على شريكِ . وإنما يَحْصَلَ ذلك ( بنصب 
مني "ا سخ اباابا رايا ببسل سار . وأَنْحِقَ بالخشبة ونحوها : 
بناء جدار به ” ثقبٌ مُحْكَمَةٌ بالجصٌ ( في عرض النهر ) أي : فم المجرّى ( فيها 
ثقب متساوية أو متفاونة””" على قدر الحصص ) من القناة ؛ لألَه طريقٌ إلى استيفاء 
عند تقاوي التب7؟ قفاوت التقوق أوكني!*" باخد كل بقدر ضف 
فإن جهِلَ قدرُ الحصص . . قسم على قدر الأراضي ؛ لأنّ الظاهرٌ : أن الشركة 
سب . وقيل : يُقْسَمُ بينهّم سواءً » وأَطَالَ البْلقينينٌ في ترجيحه . 
هذا إن اله تَمَقَوا على ملك كلّ منهم لا . رجح بالقرينة والعادة المطردّة في 
ذلك ؛ كمامّء" . 


. ) 7375-77 القواعد الكبرى( ؟/‎ )١( 

(؟) مستوية الطرفين والوسط » موضوعة بمستو من الأرض . مغني المحتاج . ( 7/ 57١‏ ) 

(0) أي : فى الضيق أو السعة ؛ أي : لافى العدد. اه . عبد البر . حاشية البجيرمى على 
(4):: كان باخ ضناخب القلك ثقئة والأخر قفن ال + 0 

(5) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والاخر ثقبتين ضيقتين . (ش :77/5 ) . 

© قوله : ( قسم على قدر الأراضي ) هذا ما رجحه المصنف في ١‏ زوائد الروضة »© . كردي . 
7ع( في (ص : .)3/١‏ 


كذات: العا ليوو الع ٠‏ مسح حي يس يح و ل و ا يي 4 
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فإن قَلْتَ د جَحَه المصنف”'' ما ذكرة ؛ كالرافعت”"2 في مكاتبيْن 
خسيس ونفيس ويا على نجوم متفاوتة بحسب قبديهما ( ا 


0 هما عرق 


الخسيس : نه بينهما ( والنفيس : 1 ١‏ متفاوت على فدر الخو 
0 

قلثُ : لا يُتافيه ؛ لإمكان الفرق ؛ إذ المدارٌ هنا على اليد وهي متساويةٌ . 
وفي مسألتنا على الأرض المسقيّة وهي متفاوتة » فعْمِلَ في كل من المحلين بما 
اسه » فتأئكله9؟2 . 


وفي « الروضة » و« أصلها ») : كل أرض أَمْكُنَ سقيّها من هذا النهر**» إذا رأينا 
لها ساقية من ولم تَِذ لها شيرب ين موضم آخر كت .. حَكَمْنَا عند التنازع بأ 0 
شيوبا هنه' "أبن اي 

وأَْهَمُ كلامهما : أن 3010 لبر لمان يدع ونون إلى أرقي ولو 


)01( أي : من القسمة على قدر الأراضي ٠»‏ ولم يرد أنه رجحه هنا . (ع ش : 7505/5 ) . وراجع 
« روضة الطالبين 4ح( 7/١/5‏ ) . 

6 وفي(أ)و(١ث)و(ج)و(خ)‏ و(د)و(س)و(غ)و(2ف)و(ه)(( ثغفور): 
( الرافعي ) بدل ( كالرافعي ) . 

(6) الشرح الكبير ( 578/17 ) » روضة الطالبين 517/80 ) 

(5) قوله : ( قلت : لا ينافيه ؛ لإمكان الفرق ؛ إذ المدار.... ) إلخ لا يخفى مع التأمل الصادق 
ما في فرقه ؛ كما أشرنا إليه » ويمكن أن يفرق بجريان العادة كثيراً أو مطرداً بالاقتصار في أخذ 
الماء على قدر الحاجة » ولا كذلك الأموال ٠‏ فليتأمل . ( سم : 5/ 788) . ْ 

(5) قوله : ( من هذا النهر ) أي : النهر المشترك بقرينة المقام . ( ش : 777/5 ) . إشارة إلى نهر 

(7) قوله : ( ولم نجد لها شرباً من موضع آخر ) لا يحكم بأن لها شرباً منه » وغاية الأمر أن لها شرباً 
من موضعين وأيّ مانع من ذلك ؟! قليحرر . ( سم : 777/5 ).. 

17( الشرح الكبير ( 778/5 ) » روضة الطالبين ( 5/ ١ل/ا”‏ ) . 

() قوله : ( إلى أرض . . . ) إلخ كل منها متعلق ب( إجراء الماء ) . ( ش : 5/ 77# ) . 


داك على أن اليد فيه''2 لصاحب الأرض الي يُمْكنٌ سقيها منها( » سواء انّسَعَ 
المجرّى وقَلَّتِ الأرضٌ أو عكسّه » وسواءً المرتفع والمنخفض . 
لأحدهه”" أن يَسْقَيَ بمائه أرضاً له أخرّى لا شرب لها منه » سواءٌ 

ياه أم ل ؛ لألّه يَجْعَلُ لها رَسْم شرب لم يَكنْ ؛ كما في ١‏ الروضةٍ 299 . 

ونهها لها : لو أرادَ إحياء مواتٍ وسقيه”” ' من هذا النهر ؛ أي : المباح » فإن 
صوق على السانقي , ل # لاتيم ابناكيا أرادتهر يسرائقها + والما من أعظم 
مرافقها . وإلا.. فلا من" . انْتَهَى » وإذا مُنِعَ من الإحياء”" فم فين السقي 
بالأؤلى . 

ولو زاد نصيبٌ أحدهم من الماء على رَيِّ أ ارضه . . لم يَرَْه بذله لشركائه » بل 
له التصرّفٌ فيه كيف شَاء » كَالَ بعضّهم : بل تَحْوْم إعادته للوادي ؛ لأنه إضاعة 
مال . انتَهَى » وفي كون ذلك إضاعةً نظرٌ ظاهر ا" 


. ) 7377/5: أي : فيما عد... إلخ . (ش‎ )١( 

(؟) أي : مما عد. . . إلخ » والتأنيث لرعاية المعنى ؛ أي : الساقية ؛ كما أن التذكير في الضمائر 
المارة لرعاية اللفظ . ( ش : 7377/5 ) . وراجع «روضة الطالبين » (5/ ١لا"‏ "”/ا” ) . 
و« الشرح الكبير 78/506 ) . 

(6) قوله : ( وليس لأحدهم أن يسقي بمائه أرضاً له أخرى. . . ) إلخ . لعل محله : إذا ضيق على 
البقية ؛ أخذاً من قوله : ( وفيها أيضاً. . . ) إلخ . ( سم : 77*/5 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 775/5 ) . 

(0) يؤخذ منه : أنه إذا لم يرد السقي منه. . فلا منع من الإحياء . ( بصري : 7١0/7‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 77١/5‏ ) . 

7( كأنه رحمه الله فهم : أن المنع في عبارة « الروضة » عائد إلى الإحياء فقط » وليس بمتعين » بل 
يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معاً ؛ كما هو واضح . ( بصري : )7١60/7‏ . 

() لعل وجهه : ما قدمته عن « النهاية » و« المغنى » من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر . 
(ش :775/5 ). 


ا /! 


وأفتَى بعضهم في أرض لواحد علؤما"" و ولاغة كن فأخرت اليل 
اخدي ”1ه فأعاد: مالكُه على وجه تَنْقْصُ به الأخْرَى عن شربها المعتاد : بأل 
بخ على إغاديةاكهنا كان افق تقد :لخدم زفقت ريدي تصطلت : 


( ولهم ) أي : الشركاء ( القسمة مهايأةً ) مُيَاوَمَةَ مثلآً ؛ كأن يَسْقي كل منهم 
يوماً ؛ كسائر الأملاك المشتركة » ولا نظرّ لزيادة الماء ونقصه مع التراضي » على 
أن لهم الرجوعَ عن ذلك . 

قال الزركشيئٌ : وتَنَعَيّنُ المهايأة إذا تَعَذْرَ ما مد ؛ لبعد أرض بعضهم من 
الْمّقسم » ونحوؤٌ ايه إذا كانت القناة تارةً يَكثْ ماوّها وتارة يقل ٠‏ فتَمْتَنع 
المهابا: تحيقن. 4 كما فثررها فى انبرق لتخلة هذا يوما وهذا يونا + لما فده 
التفاوت الظاهر”*' . انتَهّى 


واشت لأجن الشركاء أن يحفْرَ ساقية قبل المقسم ؛ لأن حافة النهر مشتركة 

ٍ 1 ”7 : )00 0 ماه 
ولكل حرث أرضه وخفضها ورفعها » وحينئلا” ُمْرِدُ كلّ أرضه بساقية يجري 
الماء فيها إليها'2 » ومؤنة ما يَخْصنٌّ كلاً عليه » بخلاف عمارة النهر الأصلبة© 


١ 


ما + © 


)١(‏ أي : الأرض . ل" 
هم ا مجرى أحدهما : على حذف المضاف » وكان الأولى : تأنيث الأحد . ( ش : 
ل" 


(9) عطف على ( المهايأة ) . ( سم :7375/5 ) . 

62 راجع ؛ ١‏ الديباج في توضيح المنهاج )5/5 ). 

(5) أي : حين إذ تفاوتت أراضيهم بالانخفاض والارتفاع . (ش :775/51 ) . 

(5) قوله : ( فيها ) أي : في ساقية » وقوله : ( إليها ) أي : إلى مشتركة . هامش ( أ) . 
(0) صفة للنهر » والتأنيث هنا وفي قوله : ( فإن عمرها ) بتأويل العين . (( ش : 7754/5 ) . 


5 لسعلل ل ل ل ل ل حت كتاب إحياء الموات 


عَمّرَها("' بعد امتناع الآخرينَ . 


5 ع يزه ع ره ٠ب‏ ه٠‏ ك5 وى رهمو 5 2 4 5 
ولصاحب السفل أن يَحرّث ويَخْفرَ في أرضه ما يَدفع به ضررها من غير أن 
يَضِرَ العليا . 


1 م 15 : 24 عع ع له ع و5 - 
وليْسَ للأعلى ذلك ؛ كما أفتى به جمع ؛ اي : لأنه به يَأَحَذْ أكثرٌ من حقه . 
هذا إن كانا يَسْربَانِ معاً » وإلآ بأن كان شرْبٌ السفلى من ماءٍ العليا. . فلا منمّ ؛ 
أ :#تعقيك غير ” : 


ومن 0 امُتنع ل أن يُحْدثٌُ فى أرضية شيهرا أو نحوه إن أضِ“ 


بالسفلى ؛ لحبسه الماءَ وأخذه منه فوق ما كان يُعْتَادُ قبل إحداث ما ذكرَّ . 


وأفسى النؤالرة يأن اسان الشداى :تعر 2 اتماء عقن الاسزاقه ان الع 
وإن أضرٌ بنخلها أو زرعِها » ولا غم عليه ؟ لتقصير صاحبها بالزرع أو الغرس في 
المحدف المس كر للأسفل''' | 


010( أي : بعضهم . هامش (1) . 

(0) وفي(1أ)و(ت)و(ت؟)و(ج)و(ر)و(ضص)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه )و( ثغور) 
والمطبوعة المكيّة : ( عمر ) بدل ( عمرها ) . 

(9) أي : من أجل اشتراط عدم الضرر . ( ش :7375/5 ) . 

(4): أ الأعلى. > ( 77/5 

ل ا ارا" 

(0) الفتاوى للغزالي . ( ص : ١55‏ ) . 


م 
يم 


0 


00 ا 2 2 0 


ا 0 
2 


م 


وا دعم اي ددر مرك تراك جر يكم فياك تفرع واي فحز طن رك 0 20 لك 224 يا ان ديك تكمرء حار ودر اليا ين وكديك امل لايق لج لي ب تحر تمر نار فحز نا لك لدي لكر إل اك عر يا رك كدي صر ل سرع ا رك كدي مر اا با ل ها لا 00 0 2500 
“رادي 


يي 
اسح" 


ار 


0 


كنات الوق سسسب سس ا ع ب يي 1143 


( كتاب الوقف ) 
هو لغةٌ : الحبسٌُ » ويرَادِفه التسبيل والتحبيسٌ ١‏ وأَؤْقف لغةٌ رديئة » وأحْبمس 
أفصحٌ من حَيّسسَ2"0 » على ما نقَلّ لتحي اي سير 
وشرعاً : حَبْس مالٍ يُمْكِنَ الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّفي”"' في رقبته 


-2 1 د.ى > سس الر 6 صء يكساه 2 عو 5 
وأصله : قوله تعالى : # أن نا ألِرَحَقٌ تفقوأ مما بون 4 ذال عمراد :195 


ولَمَا سَمِعَها أبو طلحة رَضِيَ الله عنه. . بَادرَ إلى وقففب أحبٌ أمواله إليه بَيَرْحَاءَ 


00 يور » كذا ار 5 0 مشكل . فإن الذي في ل ب فى 


( الصحيحين ) لت مْوَالِي إلى بَيْدْحاءً » وإِنَهًا صَدَقَةٌ لله تَعَالَى . 

وهدء الضيية" أن لوقف : لشييير ؟ احدهنا > نيا كنار 00 
على العلم بأنه نوّى الوقف بها . + لك فد تفال تياف الحديت ذال على أنه دراة 
بها . 


)١(‏ أي : بالتشديد . اه . ع ش . وقضية ما مر آنفاً عن ١‏ المغني »2 : أنه بالتخفيف . ( ش 
5/د”” ). 

(؟) قوله : ( بقطع التصرف ) الباء سببية أو تصويرية » ومتعلقة ب( حبس مال. . . ) إلخ » وكذا 
قوله : ( على مصرف ) متعلق بذلك . (ش :7578/5 ) . 

(9) أي : قولهم هذا . (ش :780/6 ) . 

(4) أي : أبى طلحة . (ش :5/ ه77 ) . 

(0) أخرجه البخاري ( ١55١‏ ) » ومسلم ( 448 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وفي المطبوعة 
المصرية والوهبية : ( له تعالى ) . 

() أي :( وإنها صدقة لله تعالى ) . (ش :770/5 ) . 

(0) أي : الوقف ؛ أي : الحكم بخصوص الوقف بها . (ش :770/5 ) . 
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انيهما - وهو العمدة ‏ : أنهم شتطواة في الوقف بيان المصرّف » فلا يكفي 
وله ل 2 الفرق20 . 

فقَوْله : ( وإنّها صدقةٌ لله تَعَالَى ) لا يَصْلَحُ لوقف عندنا وإن نَوَاهُ بها" , 
وحياقة فكيف يتولون أنه وَقفها ؟ ! فهو : إِمّا غفلة عمّا في الحديثِ”" » أو بناءً 
عان ان الوقف كالوضة . 


م موي ]1 3 م 1 3 - اكه 
وخبرٌ مسلوا؟) : « إذَا مَاتَ اله ا 900 
00 


جَارِيةٍ » أو عِلم يُنتقَع به » أو وَلَدِ صالح عاق : مسلم - يدعو له 
وحمل العلواء الضصدقة الجازية على الوقف . ول بحو الوصيّة بالمنا 
المباحة ؛ لندرتها . 
ووَقَفَ عمز”" رَضِيَ الله عنه أرضاً أصابَها بخيبر بأمره صَلَى الله عليه وسلم . 
ولرطاشها تروط امنا :لله لا باع أصلها ولا يُورَتُ ولا يُوحَبُ » وأن من 
وَلِيها0 يَأكلُ منها بالمعروف » أو يُطِعِمُ صَديقاً غير م: متموّلٍ فيه”*' رَوَاه الشيخانٍ . 


١ 


.)١١ 5/1/0 اف‎ 00 

(0) أي : الوقف بهذه الصيغة . (ش :7588/5 ) . 

(6) أي : عن عدم بيان المصرف فيه . ( ش :5/ 3"8 ) .. 

(5) عطف على قوله : ( قوله تعالى. . . ) إلخ . ( ش :70/5 ) . 

)0( وف ي(أ)و(ب)و(ت)و(ت١)و(ج)و(ر)و(ز)و(ضص)و(ظ)و(ه)‏ 
والمطبوعات : ( ثلاث ) بدل ( ثلاثة ) . وفي ١‏ صحيح مسلم »> : ( ثلاثة ) بالتاء ؛ كما أثبتناة 

() أخرجه مسلم ( 1771 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) عطف على قوله : ( قول تعالى. . . ) إلخ . ( ش :5355/5 ) . 

(6) كتاب الوقف : قوله : ( وأن من وليها ) أي : من قام بحفظها . كردي . 

(9) قوله : ( غير متمول فيه ) أي : في الأكل ؛ يعني : لا يجوز له الذخيرة لنفسه » بل لا يجوز له 
غير القوت والكسوة . كردي . صحيح البخاري ( 7115 ) » صحيح مسلم ( 1177 ) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


وهو أوَلَ وقفبٍ في الإسلام : 


وقيل : بل و قنت20 صَلَّى الله عليه وسلم أموالَ مُحَيْريقٍ قي التي أَوْصَّى بها له في 
النينة العالنة , 


وجاءَ عن جابر : ما بَقِيَ أحدٌ مِن أصحاب النبي”" صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ له 
د ل لي 

وَأَشَارَ الشافعئٌ رَضيّ الله عنه إلى أنْ هذا الوقفَ المعروف حقيقةٌ شرعيّةٌ لم 
تعروقة الا 


ع 2 ع 97 97 2 ع له ع 7 
وعن أبي يوسف : أنه لمّا سَمِعْ خبرَ عمرّ أنه لا يْبَاعَ أصلها. . رَجَعْ عن قولٍ 
أبي حنيفة رَضي الله عنه ببيع الوقف ( قال . لو سمعه. . لقال به . 
5 7 | 1 ه صم > في 8 0 
وإِنْما يَنَجهُ الردٌ به على أبى حنيفة إن كان يَقَولَ ببيعه ؟ أي : الاستبدالٍ به وإن 
شوّط الْوَاقف خدمه . 


00 ع > ف .0 
وأركانه : موقوف » وموقوف عليه » وصيغة » وواقف . 


) وفي ( ظ ) : ( وَفْمْهِ ) بالهاء في آخره » وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( وقْفٌ رسولٍ الله‎ )١( 
. ) بزيادة ( رسول الله‎ 

(0) قال في ١‏ الإصابة » : مخيريق النضري - بفتحتين كما في ١‏ اللب » الإسرائيلي ‏ من بني النضير » 
كان عالماً » وكان أوصى بأمواله للنبي يك وهي سبع حوائط فجعلها النبي يكِهِ صدقة . انتهى . 
ع ش . ( شن :0 175/5). وحديث: مُخيريق أخرجه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 1١6175‏ ) 
"١/١ (‏ ) : وذكره ابن هشام في « سيرته » ( ص ”57 5 ) عن ابن إسحاق . 

(0) وفي(أ)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ف)و(ه)و(ثغور): 
( رسول الله ) بدل ( النبيّ ) . 

(5) أخرجه أبو بكر الشيباني الخَضَّاف في « أحكام الأوقاف » ( ص : ١5‏ ) عن قدامة بن موسى عن 
جابر رضي الله عنه . 

.)1١ا//ه(مألا‎ )5( 


عير 0-0 فر ظٍ رءعاه 001 عر 4 
شط الاقف : م عبّارته 7 وَأهِليّة التبرّع ( وَالموؤقوف 8 ا ا ل 


0007 لأنّه الأصلّ » فَقَالَ ( شرط الواقف : صحة عبارته ) خَرَجّ : الصبئٌ 
والمجنون ( وأهلية التبرع ) في الحياة ؛ كما هو المتبادرٌ » وهذا أخصنٌ مما قبله . 
كحم هيا يماي 

فلا يَصِحّ من محجور عليه بسفه”" ‏ وصِحَةٌ نحو وصيّتِه(*» ولو بوقفف داره. 
لارتفاع حجره بموته - ومكرّه » فإيراده عليه عليه وهم ؛ لأنه في حالةٍ الإكراه لَيْسَ 
بصحيح العبارة ولا أهلاً للتبرّع ولا لغيره ه ؟؛ إذ ما ري يقُولّهِ أو ما يَفْعَلَه لأجل الإكراه 
لغوّمنه » ومكاتّب ٠‏ ومفلس » ووليٌ . 

ويِصِحٌ من مبكّضٍ ٠‏ وكافرٍ ولو لمسجدٍ وإن اعَتَقَدّه غير قربة » وممّن لم يَرَه ؛ 
ولا يسمه كَكَيْدُ إذا رَأَى ومن الأعمى. + 


5ق اشرط ١‏ العوقوف )كود عينا معكنة متلركة لكا ينين النقر + تخصل 
منها مع بقاء عينها فائدة . أو منفعةٌ صخ إجارتها ؛ كما يُشِيدُ لذلك” كلامُه الاتي 


ع 
4 


بذكره”' بعضّ محترزات ما ذكر . 


فلا يَصِحٌّ وقف المنفعة إن مَلَكَها مؤبّداً بالوصيّة » والملترّه”" في الذمَةٍ ‏ 

وأحد عبِدَيه* » وما لايَمْلك9©) ؛ ؛ ككلب . 

. ) أي : الواقف . هامش ( ز‎ )١( 

(0) أي : لأنه يكفي الاقتصار على الثاني . ( سم : 785/5 ) . 

(6) قوله : (فلا يصح من محجور عليه بسفه ) محترز قيد ( الخياة ) » وقوله : ( ومكره) 
و( مكاتب ) و( مفلس ) و( ولي ) محثرز ما في المتن . ( ش : 7175/5 ) . 

(5:) أي : السفيه (عش:3"50/0). 

(5) أي : لماذكره من الشروط . (ش :7371/5 ) . 

(1) قوله : ( بذكره. . . ) إلخ متعلق ب( يشير ) . 2ش :7377/51 ) . 

(0) قوله : ( والملتزم. .. )إلخ محترز ( عيناً ) . ((ش :5//ا77 ) . 

() قوله : ( وأحد عبديه ) محترز ( معينة ) . (ش : 15//ا77 ) . 

(9) محترز ( مملوكة ) . (ش :77/5 ) . 


نعم ؛ يِصُِ وقففُ الإمام”" الذي ليس رقيقا لبيت المالٍ وإ أ هه(" نالده ؛ 
ا 3 لي ل م ل راي الالو 
لكن بشرطٍ أن يَظهَرَ له في ذلك مصلحة ؟ ان الف نف فيك اقوط ينها ؛ كوليٌ 
اليتيم ؛ ومن ثم لو رَأّى تمليكَ ذلك لهم. . جار . 

وأم وليا*' » ومكاتب . وحَملٍ وحده”؟ » وذي منفعة”"2 لا يُسْتَأجَدُ لها ؛ 
كآلةٍ الله » وطعام”"' . 


نعم ؛ يَصِحّ وقففُ فحل للضراب وإن لم تَجَرْ إجارثه له ؛ إذ يُعْتَمَمُ في القربة 
لانم فى المغا وض , 


و( دوام الانتفاع 0 المذكور”؟؟ ( به ) المقصود منه ولو بالقوّة بأن يَبْقَى مُدَةَ 


)١(‏ قوله : (.يصح وقف الإمام نحو أراضي بيت المال ) وقال الشيخ عز الدين : للملوك أن يقفوا ذلك 
على الجهة العامة ؛ كالمدارس والرباط » لا على أولادهم وأمرائهم » قال : ولو وقفوا على جهة 
أكثر مما يستحقونه ؛ كنصف إقليم على مدرسة.. صح في قدر ما يستحقه » وفي ١‏ فتاوى 
المصنف »2 : أن للإمام أن يقف أرض بيت المال على شيء من مصالح المسلمين ؛ كمدرسة . 
ورباط » وخانقاه » وزاوية » ورجل صالح وذريته ثم على الفقراء إذا رأى فيه مصلحة . كردي . 

2( قوله : ( وإن أعتقه. . . ) إلخ غاية لقوله : ( رقيقاً ) .. اه سم . وقوله : ( نحو أراضى. . . ) 
إلخ مفعول ( وقف الإمام ) . ( ش :771/15 ) . 

ره 0 

62 : (وأم ولد) مع ما عطف عليه عطف على ( المنفعة ) في قوله : ( فلا يصح وقف 
ا 

0( قوله : ( وأم ولد » ومكاتب » وحمل وحده ) محترز ( ملكاً يقبل النقل ) . ( ش : 517/5 7). 

(1) قوله : ( وذي منفعة. . . ) إلخ محترز( تصح إجارتها ) . ( ش. : 7377/5 ) . 

0 قوله : ( وطعام ) محترز ( مع بقاء عينها ) » ولو قدمه على قوله : ( وذي منفعة. . . ) إلخ... 
لكان أولى ؛ إذ ظاهر صنيعه : عطف ( الطعام ) على (آلة اللهو ) » وإخراجهما بقوله : 
( يحصل منها. . . ) إلخ يجعله قيداً واحداً » وليس كذلك . ( ش :5//ا77 ) . 

(6) عطف على قوله : ( كونه عيناً ) . (ش : 5/ل/ا77 ) . 

(9) قوله : ( المذكور ) أراد به : قوله : ( أو منفعة تصح إجارتها ) . كردي . 


تَقْصَّدُ بالاستئجار غالباً » وعليه يُحْمَل7'' ما أَقَادَه كلامُ القاضي أبي الطيّب : أنه 
لا يفي فيها''! نحو ثلاث ئة أَيَامِ » حل وقفُ عينٍ الموصى بمتفعيها" مذة . 
والمأجور وإن طَالَتْ مدنهماً*» » ونحو الجحشٍ الصغيرٍ والدراهو” ' ؛ لتُصَاعَ 
ساب كاري م وإن لم يَكَنْ له منفعةٌ حالاً ؛ كالمغصوب ولو من عاجز عن 
انتزاعه . 

وكذا وقفٌ المدئر والمعلّق عتقه بصفة" » فَإنّهما وإن عَتََا بالموتِ ووجود 
الصفةٍ » وبَطلَ الوقفُ. . لكن فيهما دوامٌ نسبيٌ . 


ومن ثم" صَحَّ وقفف بناء وغراس في أرض مستأجَّرةٍ لهما وإن اسْتَحَهَا القلع 
بعد الإجارة ؛ كما يَأتِي0١22‏ . 


)١(‏ أي : على مالا يقصد إجارته فى تلك المدة . اه . ١‏ نهاية » ؛ أي : بأن كانت منفعته فيها 
لا تقابل بأجرة . رشيدي . ( ش : 78//5 ) . 

(0) أي : في صحة الوقف . ( ش :51//ا77 ) . 

(9) قوله : ( الموصى بمنفعته ) أي : بقوله : ( ولو بالقوة ) الذي هو غاية لدوام الانتفاع . 
اه . رشيدي . (ش : 7/6 ). قوله : ( الموصى بمنفعته ) بخلاف الموصى 


م 
ع 


بمنفعته أبداً أو مطلقاً. . فإنه لا يصح وقفه ؛ إذا لا منفعة فيه ؛ لأنها مستحقة للموصى له . 
كردي . 

(5) وقوله : ( المأجور ) . أي : المستأجر . كردي . 

(0) وقوله : ( مدتهما ) أي : مدة الوصية والإجارة . كردي . 

(7) قوله : ( ونحو الجحش. .. ) إلخ عطف على ( عين الموصى. . . ) إلخ . ( 
كلا" ). 

(0) وقوله : ( فإنه ) ضميره يرجع إلى قوله : ( وقف عين ) . كردي . 

(4) قوله : ( وكذا وقف المدبر والمعلق. . . ) إلخ ؛ أي : دخلا بقوله : ( بأن يبقى مدة. . . ) إلخ 
الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف . اه . رشيدي . ( ش : 7398/5 ) . 

(9) أي : من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة . ( ش : 5378/5 ) . 

. ) 758/5: أي : آنفاًفي المتن . ( ش‎ )0١( 


000 ا ل 2 3 و 9 و إن 0 3 
وفارّق'' صحّة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا '' ؛ بأنه هنا" اجْتَمَعْ عليه'*! 
3 ا للا 2 
حقان”*' متجانسانٍ » فقدِّمَ أقرّاهما!'' مع سبق مُقتَضيه . 


وبه فارَقَ9) :. االو 151 الراقك الموقر و : . فإنها لا تصيرٌ أمٌ و اراك 


وخْرَج ان ' ؛ كنقدٍ للتزينٍ به أو الاتجارٍ فيه وصّرْفٍ ربحه للفقراء 
مثا ( وكذا الوصية ا 0 لذللك7١١)‏ ؛ كما 2 0 وما لا يفيك 1 


كزمن لا يُرْجَى برؤه . 
( لا مطعوم ) بالرفع ؛ أي : وقفه ؛ لأن نفعّه في إهلاكه . 


وزعم ابن الصلاح صحّة وقنفٍ الماءِ ؛ كربع إصبّع على ما يُمْعَلُ في بلاد 


(1) قولة 01( ونارق ) آق: #افازق .قف النديى ,و المفاق شح عونا ننه أنه لااشاررقة بيعيها 4 لان 
الوقف صحيح ؛ كالبيع إلا أن يقال : المفارقة من حيث صحة العتق في صورة الوقف دون صورة 
البيع . كردي . 

(؟) وقوله : ( مطلقاً) أي : لا قبل وجود الصفة والموت ولا بعده . كردي . قال الشرواني 
58/50 ) :( أي : وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع . اهع ش ) . 

(9) وقوله : ( هنا ) أي : في وقفهما . كردي . 

(5) أي : الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة . ( ش : 778/5 ) . 

(5) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق الله . (ع ش : 757/0 ) . 

() وقوله : ( أقواهما ) أي : العتق . كردي . 

(0) وقوله : ( وبه فارق ) أي : بسبق المقتضي فارق عتق الموقوف ما لو أولد. .. إلخ . كردي . 

00( قوله : ( لا تصير أم ولد ) لتقدم مقتضي الوقف . كردي . 

(9) قوله : ( وخرج : ما لا يقصد ) هذا معطوف على قوله : ( فدخل وقف عين. . . ) إلى آخره . 
كردي . . قال الشرواني 778/5 ) : ( قوله : « وخرج ما لا يقصد. . . ) . إلخ ؛ أي : 
بقوله : ( المقصود منه ) أي : عرفا . 

. ) 778/56: أي : بالنقد . (ش‎ )9١( 

. ) 7378/5: أي : للتزين به أو لاتجار فيه. . . إلخ . (ش‎ )١١( 

. قوله : ( كمايأتي ) أي : في ( الوصية ) . كردي‎ )١0( 

(16) أي : بقول المصنف : ( الانتفاع به ) . اه . رشيدي . ( ش :73"8/5 ) . 


5 
وَرَبْحَانَ . 
آ هه و 2 ا ا : ل عربي 
وَيَصِح وَقف عقار وَمَنَقَولٍ وَمشاع ( ان 34 جا يق :1" ماد عو اق جوز ( اروك أو تراد “يو رول ييز شيه' زازق وو ايا اد 1 


الشام . 1 7 1 


( وريحان ) لسرعة فساده ؟ ومن ثم كان هذا" في محصودٍ دون مزروع ؛ 
فيصخٌ وقفه لشم » قاله المصنّفث9) وغيره ؛ لأنه يَبْقَى مِدّةً » وفيه نفع آخد وهو 
التَئرّةٌ . 

ا ا ل ا ؛ بخلاف عود البخور ؛ لأنه لا ينتفع 
به إلا باستهلاكه » فإلحاقٌ - جمع العودّ بالعنبر يُُحْمَلَ على عودٍ يُنتَفُعْ بدوام شمّه . 
عقر اجام( وظول )لخر الصحيج 9 


( ومشاع ) وإن جهِلَ قدرَ حصّته أو صفتها ؛ لأن وقفَ عمرّ السابقّ كان 


ولا يَسْرِي للباقي وإن وََفتَ مسجداً وإن تارَعَ كثيرون في صحَةٍ هذا”*» ين 
أصله ؛ لتعذر قسمته ؛ إذ الأوجة : أنْها لا تتَعَذّرُ » بل تُسْتَدْنَى هذه للضرورة . 


)00 ي : لابن الصلاح . ( ش :7798/5 ) 

6 ي : عدم الصحة . ( ش :77/8/56 ). 

(9) قال النووي في « روضة الطالبين » ( 5/ 38٠‏ ) : ( لا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به ؛ 
كالمطعوم والرياحين المشمومة ؟. لسرعة فسادها)ح.ء وقال الإسنوي في « المهمات) 
ل ل ل ا ا ا 0 

في الرياحين المحصودة » أما المزروعة. .. فيصح وقفها للشم ؛ لأنها ت, 510 
من اتوي رس لزاني ولك تمطلية فل لجر الرمصط او قال 2 «ا لاهن #الضيةا رمال 
بماذكرناه ) . وبمثل ما قاله الإسنوي قال أبو زرعة في « تحرير الفتاوي » ( )7١5/7‏ . 

5( عن أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ وأمًا خَالدٌ. . فِنَكُمْ تَظلمُونَ حَالِداً ؛ قد اختبسن أَذر رَاعَهُ وَأَعَتِدَةٌ 
في سَبِيلٍ اللو ؛ . أخرجه البخاري ( ١578‏ ) » ومسلم ( 487 ) واللفظ للأول . 

(4) أي : وقف المشاع مسجداً . (ش :779/5 ) . 


ل 1ك امت 


01 6 


لا عَيْلِ وَتَوْبِ فِي الذَمةِ » وَلاوَقَفْ حر تَفْسَهُ » وَكَذَا مُسْتَوْلدة وَكلبٌ مُعَلَمُ وَ 
بحري الأسع . 
و1 وَقَفَ بنَاءً أو غرّاساً في أَرْض مُسْتَأجَرَ رَة لَهُما 000 هذ كمه حو كعمد ولاه لقة ف وك هن العاف كا 


وتجويز الزركشيّ المهايأة هنا بعيدٌ ؛ إذ لا نظير لكونه مسجداً في يوم وغيرٌ مسجدٍ 
0" 
َم رَأَيْثُ بعضهم جرم بوجوب قسمته . 

ومرّ في مبحث خيار الإجارة : أنه يُتَصَوّرُ لنا مسجل تَمْلكُ منفعته ١‏ ويمتنع 
دز اعتكات وصلاة به(" من غير إذنٍ فاللك اللو 

( لا ) وقفُ ( عبد وثوب في الذمة ) لأن حقيقئّه إزالة ملكِ عن عين . 

نعم ؛ يَجُورٌ التزامّه فيها بالنذر . 

( ولا وقف حرّ نفسه ) لأن رقبتّه غيرُ مملوكة له ( وكذا مستولدة ) لأنّها لعدم 
قبولها للنقلٍ كالحر » ومثلها المكاّبُ ؛ أي وو جود ل 
ذي الكتابة الفاسدة 4 أن المقلت هالعا ع ا في المعلَّق : 
وقفه . 

( وكلب معلم ) لأله لا يُمْلَكُ » والتقييدٌ بمعلّم ؛ لأجلٍ الخلافٍ ( وأحد 
عبديه في الأصح ) كالبيع . 

وقَارَقَ العتقّ : أنه أقْوَى وأَْقَدْ لسرايته وقبوله التعليق . 

( ولو وقف بناءً أو غراساً في أرض مستأجرة ) إجارة ' 
مستعارة مثلاً ( لهما) ثُنَّاهُ مع أن العطفت ب( أو) لأنّها بينَ ضِدَّينِ باعتبار 


10 موق لات 830:0 :)روالمظوعة النضرية والرعية لف : 

00( فى (ص : .0057١‏ 

() قوله : ( ومَرَ ) الواو حالية ؛ أي : والحال أنه مر في شرح قوله : ( دوام الانتفاع به ) بقوله : 
( والمعلق عتقه بصفة ) . كردي . 


اه ب جججبسبب كتاب الوقف 


2 ل بي آ-ه و 
.. فالاصح : جوازه . 


استحالة '' اجتماع حقيقتهما على شيءٍ واحدٍ في زمنٍ واحدٍ » فلا اعتراض عليه ؛ 
خيلانا لمن رمه 7 . . فالأصح : جوازه ) لأنه مملوكٌ منتفع به مع بقاءٍ عينه وإن 
كان معرضاً للقلع باختيارٍ مالك الأرض بن المؤجر أو المعير له لان دوقت 
بحاله'" ؛ أي : : على ما يَأَئّي ا 

الا رش الي 0 . يُضْرَفَ في نقبله لأرض اخوى إن 
ل" فقيل احر اه للموقوف عليه » وقبل : اللرافك:. 
ساااية : الأول وإن كَانَ الوجهٌ ما امار السبكينٌ والإسنويٌ من بقاء 
وقفه » رَادَ الإسنويٌ : أنه يُشْتَرَى به عقارٌ أو جزؤه ؛ كنظائره"" . ويْضَمٌ إليه 
أرشه في ذلك”" » فإن صَارَ”" غيرَ منتفّع به . . مَلِكة الموقوفٌ عليه . 

وخََرَجَ بنحو المستأجرة : المغصوبة » فلا يَصحٌ وقففٌ ما فيها ؛ أي : لأنه لَمَا 
لم يُوضَمْ بحقٌ. . كَانَ في حكم غير المتتمّع به » هذا غَايَةٌ ما يُوَجّهُ به ذلك » ومع 


)01 ل اي الى مسي و وب ايب 0 


استحالة ) . 


(1) قوله : ( لأنه بعده وققف بحاله ) أي : بقي وقفاً كما كان إن نفع » فلو لم ينفع فهل يصير ملكا 
للواقف أو للموقوف عليه ؟ وجهان : قال الإسنوي : والصحيح : غيرهما » وهو شراء عِقار به 
أو جزء من عقار . كردي . 

(6) أي : بقوله : ( الوجه : ما اختاره. .. ) إلخ . ( ش :789/5 ) . 

(4) قوله : ( والأرش اللازم للمالك ) أي : لمالك البناء والغراس على مالك الأرض . كردي . 

)0( وقوله : ( إن أمكن ) أي : أمكن النقل مع بقاء الانتفاع به كما كان . كردي . 

(؟) المهمات(5-750/50؟؟ ). 

(0) وقوله : ( في ذلك ) أي : في الاشتراء . كردي . 

(6) وقوله : ( فإن صار. .. ) إلخ نتيجة الخلاف ؛؟ يعني : فالمتجه الذي يظهر من تفصيل هذا 
الخلاف : أنه صار المقلوع غير منتفع به ؛ كما كان ملكه الموقوف عليه » والأرش تبع له . 
كردي . 
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ذلك ففيه نظرٌ واه ويخ" البرك الرتب إلى هين المرهبره "5 القروط البباية 
00 فيها 4 واستتيدتان ا حالاً أم* اه 5 0 5 موجود في 
السك الام والمستعار . وقولهم : ( وإن كان رضنا لي آخره 


و كد 


يويك ل صححة وقف هذا ؛ كما هو واضح . 


قياس ما ذكِر”*© في المغصوب ش بظاوان رقت نوت وى ؛ بناءَ على الأصح 
مِن حرمة البناء فيها » ووجوب” قلعه حالاً . بل الذي يَظهَرُ : أنه لا يَأَتِي فيها 
ماده في المخصوب من النظرٍ ؛ لوضوح الفرق تهنا بإمكانٍ بقاءٍ دوام 
لهرت برضا أو :إخازةء: ,بخلاق تلك + :قإنه. لا قتصور بقاؤها +: فكانت 
منافاتها لمقصود الوقف من الدوام أشدَّ » فَتأَمَلْهِ . 

ويَصِحٌ شرطً الواقفٍ صرف أجرة الأرض المستأجرة لهم(" من رَيعهما ‏ على 
الأوجه ‏ إذا رَضِيّ المؤجد ببقائهما بها ؛ لأنْ فيه عوداً على الوقف بالبقاءِ المقصود 


وإفتاءً الشمس بن عدلان ببطلانٍ وقفف بناءٍ في أرض محتكر ة81) بشرط صرف 
أجرة الأرض من ريع الموقوف ؛ لأنها تلرّمُّها*؟ كأرش جناية القنٌّ الموقوف. 


. ) ٠١57 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) قوله : ( لتوجه الوقف إلى عين الموضوع ) وعين الموضوع حق » والذي ليس بحق هو 
الوضع . كردي . 

(6) أي : استحقاق القلع .. (ش 51٠/5:‏ ). 

0( السابق آنفاً بعد قول المتن : ( فالأصح : جوازه ) . 

(5) قوله : ( وقياس ما ذكر ) هو قوله : ( لأنه لمّا لم يوضع. . . ) إلى آخره . كردي . 

(1) عطف على ( حرمة. .. )إلخ . (ش :710/5) . 

(0) قوله : ( الأرض المستأجرة لهما ) أي : للبناء والغراس . كردي . 

(6) قوله : ( في أرض محتكرة ) أي : محبوسة بإجارة ونحوها . كردي . 

(9) قوله : ( لأنها تلزمه ) أي : تلزم الواقف . كردي . 


مردودٌ بأنّ الظاهرٌ : أنّها لا تَلْرَمُهِ » بل إِنْ كَانَ هناك رَيعْ. ا 
لوكلا الرالقة برا إجايرة الرلاب + و سيق "سات باإطري 

وفارَقَ0" جناية القرٌ”؟2 إذا وَقفَه ؛ بأن رَقِبَتَه محل لها لولا 557 و 
ولا كذلك نحو البناو : إنّما مسق التعلّق ذمَةُ مالكه » وقد زَّالَ مله فزال التعلٌ ؛ 
راوها لا الل ل انار الباات وتدنية 

ولو انْهدَمَ البناء . لم بشن ط ]لاخ :الماضية » فالارحة : صصح الوقف ولزوم 
الشرط وانقطاعٌ الطلب عن الواقف . 


ولو لم يُشْرَطْ ذلك" والإجارة فاسدة . . صّرِفَ الك" مِن الوقنف مُقدَ 
على غيره ؛ كالعمارة » أو صحيحة . . أخدّثْ 240 من الواقف أو تركته ؛ أي : لما 


قبْلَ الوقف ؛ كما عَلم مما 00 الجعارم اد خيك قي 
بالأجرة ؛ بأن اخ ”2 جر المالكُ » أو كَانَتِ الأرضٌ وقفاً ؛ إذ لا يُقلَعُ 
حينئل . . كَانَثْ في مغله17) ؛ فإن نَقَص2"7. . ففي بيت المالٍ . 


010( أي : مستحق الأجرة » وهو مالك الأرض ل 007 

(0) قوله : ( مطالبته ) أي : الواقف . قوله : ( بالتفريغ ) أي : تفريغ الأرض عما فيها ؛ من البناء 
والغراس . ( ش :5/١5؟17).‏ 

فر أي : نحو البناء ؛ أي : ضرره في الأرض وال 1 

463 أي : حيث يلزمه ؛ أي : الواقف أرشها . أه . سم ٠(ش:5/١:11؟).‏ 

(5) وقد منع بيعها بالوقف . ( سم .)1١5١/5:‏ 

(5) قوله : ( ولو لم يشرط ذلك ) أي عزف أجرة الأرضن الماح ة لهها . كردي . 

70( والحكر : الأجرة . كردي . 

(0) أي : الأجرة . (ش 75١/5:‏ ). 

)09 يا او ا . )إلخ .(ش :41/5؟7). 

(١٠1)أي‏ : قوله ١‏ ارمح .. أخذ ٠‏ )إلخ ٠٠ش:5/١1١).‏ 

0 ( . أي : التبقية بالأجرة‎ )١١( 

500 

(1) أى 3 بويع لوقف وركذا إذالم يكن لسريع اعلا + اذا معام (اشن 611/504 . أي : مرع- 


( فإن وقف ) على جهة. . فسَيَأِي » أو ( على معين واحدٍ أو - جمع ) قيل : 
قول ) أصله : قبا 207 | أولى ؛ لشموله اد نيت انتَهّى » وَيِرَدٌ بمنع 
ذلك ٠‏ بل هما سواءٌ ٠‏ وحصولٌ الجماعةٍ بائنين ‏ كما مد في بابها”؟ ‏ اصطلاحٌ 
6 ذلك الباب ؛ لصحّةٍ الخبر به”" . 


وحكمٌ الاث ين يلم بن مقابلةٍ الجمع بالواحدٍ الصادق حينئذ مجازاً بقرينة 
المقابلةٍ بالاثنين”” 


(.. اشترط ) عدم المعصية وتعييئه ؛ كما أَفَادَهُ قوله : ( معينٍ ) و( إمكان 
تمليكه ) من الواقف فى الحال20 بأن يُوجَدَ خارجاً متأمّلاً للملك ؛ لأن الوقف 
تمليك المتقعة . 


-. آنفاًفني قوله : ( وإلا. . لم يلزم الواقف أجرة لما بعد الوقف ) . هامش ( ك ) . 

.)١؟5٠‎ : المحرر((اص‎ )١( 

(؟) في (095896/7). 

فر أي : بالحصول . (ش : 751١/5‏ ) . والحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : ١‏ إِنْنَانِ فمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ؛ قال الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( 709/7 ) : 
قوله : ( باب اثنان فما قوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة ؟ منها : 
في ( ابن ماجه » من حديث أبي موسى الأشعري » وفي « معجم البغوي » من حديث الحكم بن 
عمير » وفي ١‏ أفراد الدارقطني » من حديث عبد الله بن عمرو » وفي ( البيهقي » من حديث 
نتن عدنوى 1١‏ الأوسيطة» تلط الى يعن ديف أب آمانة نوع عمد (:1514] )قن ديت 
أبي أمامة أيضاً : أنه يكِِ رأى رجلاً يصلي وحده فقال : لآ وَجْلُ يَتصَدَّقْ عَلَى هَذَا َبِصَلَيَ 
معة ) . فقام رجل فصلى معه . فقال : ١‏ هَذَانِ جَمَاعَةٌ » . والقصة المذكورة دون قوله : « هَذَانِ 
جَمَاعَة ) أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح + انشيى. :+ وراجع « التلخيص الحبير » 
(*“/867م١1)‏ 

(5:) قوله : ( وحكم الاثنين. . . ) إلخ الأخصر الأولى : والمراد بالجمع : ما فوق الواحد مجازاً 
بقرينة المقابلة . ( ش : 75١/5‏ ) . 

(0) متعلق بالصادق . ش . والأولى : أن المراد بالجمع : ما ليس واحداً . ( سم : 75١1/5‏ ) . 

(5) أي : حال الوقف .(ش :747/5 ). 


(فلا يصح ) الوقفُ على معدوم ان سبعل شلش + أن ان نزلده 
ولا ولدَ له » أو على فقراءِ أولاده ولا فقيرَ فيهم » أو على أن يُطعَمّ المساكينُ ريه 
على رأس قبره » أو قبر أبيه”") وإدخدة” , 

ابو من يَقرَأُ على قبره بعد موته » فمّاتَ ولم 
ُعْرَفْ له قبرٌ. . بَطلَ . 

وكأن الفرقَ0؟ : أن ا على القبر مقصودة شرعاً » فصَّكَتْ بشرط 
معر فته” “ » ولا كذلك الإطعامٌ عليه'”» » على أنه أي تفصيلٌ في مسألة القراءة 


على القبر"" ( ااه 0( ان كَانَ له 0 أو فيهم كر ٠‏ صَحَ وصرفٌ 
للحادث وجوذه في الأولى أو فقَره في الثانية م لصحته على المعدوم عا 6 


كرتشرسق ولدي 2 على :ولق ولاق +.ولاولة. ولو له وكعلن سبجد كذااء 
وك محر سا هن تللت الع . 


7 ف للف ا 4 الو 13). ون بع 5 
وسَيذكرٌ في نحو الحربي ما د منه : أن الشرط بقاوٌه » فلا يرد عليه هنا 
إيهامّه الصحّة عليه" 2١‏ ؛ لإمكان تمليكه"''' » خلافاً لمَنْ رَعَمّه . 


. ) 7517/5: قوله : ( أو قبر أبيه ) أي : وهوحي . ( ش‎ )١( 

(؟) راجع للمسألتين . ش: 557/5) . 

(9) أي : بين الإطعام والقراءة 0 

0 أي : القبر .(ش:57/5؟). 

(0) أي : رأس القبر . 0ش :557/56 ) . 

050( أق 5 بعد فول المصطت : ( ولو كان الوقف منقطع الأول. . . ) إلخ . (ش :7557/5) . 
(0) قوله : ( فإن كان له ولد ) أي : في صورة الوقف على الأولاد . كردي . 
00 وقوله : ( أو فيهم فقير ) في صورة الوقف على فقراء أولاده . كردي . 
(9) أي : في تلك إلخ . (شن 2717/51 . 

. قوله : ( أن الشرط بقاؤه ) أي : بقاء الموقوف عليه . كردي‎ )٠١( 

. وقوله : ( الصحة عليه ) أي : على نحو الحربي . كردي‎ )١١( 

. ) 7560/0 : علة للؤيهام . ( رشيدي‎ )١١( 


كتاب الوقف 2+ +7 222222225222222 0 
على جَنِين 3 وَلا عَلى الْعَيْدِ لتفسه . 2 


ولا ( على ) أحدٍ هذينٍ » ولا على عمارة المسجدٍ إذا لم بيه » بخلاف : 
ذارق على نم ارا يسكاها عن المسلمير بولا على مت وا على [ عمد 01 
لآن الرقك عمط فى البعال مجعلاف الومةة- 

ولا يَدْخْلَ(0" أيضاً في الوقف على أولاده » بل يُوقَفْ”" . فإن انْفصّل حيّاً 
ولم يُسَّدٌ الموجودينَ » ولا ذَكَرَ عددّهم . . دَحََلَ تبعاً ؛ كما يَأَتِي بزيادة9؟؟ . 

( ولاعلى العبد ) ولو مدبّراً وأمّ ولد ( لنفسه ) لأنه لَيْسَ أهلاً للملك . 

نعم ؛ إن وُقف على جهة قُريةا*» ؛ كخدمةٍ مسجدٍ أو رباطٍ . . صَحٌ الوقفث 
عل" 4 لأن القصيد ذللفة البجية . . 

ان 
الحرٌ. . صَحّ كالوصبّة 

يه : أنّ الأوجة : صحَيُه على المكائب 0 كتابة 


عه 
١و‏ 
| 


)٠(‏ قول المتن : ( ولا على جنين ) كذا في نسخ « التحفة » » ويتعين أن يكون ( على ) هذه والسابقة 
في قوله : ( على معدوم ) من المتن . اه . سيد عمر . أقول : قضيته ا 
المترخ ‏ » لكن الذي في ١‏ المحلي »> و« النهاية » و« المغني » : ( فلا يصح على جنين ) . اه 
بل ولفظ ( على معدوم ) لا وجود له في:١‏ المحلي » وه المغني » أصلاً » فالظاهر : أن كتابة 
( ولا على ) في نسخ ١‏ التحفة » على رسم المتن إنما هي من الكتَبَةِ إلا أن يثبت هذا الرسم في 
أصل الشارح رحمه الله تعالى . ( ش :587/5 ) . 

(؟) أي : الجنين . هامش (]) . 

(9) أي : ريع الوقف مدّة الحمل » وهذا مخالف لكلامه الاتي آنفاً » إلا أن يكون المراد : وقف 
الحكم بالدخول وعدمه » فعليه كان الأولى : حذفه كما في ١‏ المغني » . ( ش : 757/5 ) . 

63 في (ص : 509). 

(0) قوله : ( نعم ؛ إن وقف ) أي : إن وقف العبد الموقوف عليه على جهة ؛ كالأرقاء الموقوفين 
على خدمة الكعبة وقبر رسول الله يَكِةْ » وكذا سائر المساجد. . يصح الوقف عليهم . كردي . 

6 أي : العبد . ( ش : 5/ "71 ) . 

00 أئ: قوله: 1( لاسلس أعلاى.. ) الغ ( :0717/5 

أ 


00 ي : مكاتب غيره »2 وأما مكاتب نفسه. . فلا يصح الوقف عليه ؛ كما جزم به الماوردي - 


كتانف الوقف 


ى سا 


طَلَقَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ. . فَهُوَ وَقْفُ عَلَى سَيدِهِ ٠‏ وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَى بَهِيمَةٍ. . 
» وَقِيل بت : 


لأنّه يَمْلكُ 0 ن لم يُقَيَدْ بالكتابة. . صرف له بعدَ العتق أيضاً » وإلاّ. . انقطع 


به . 


هذا كله إن لم يَعْجز » والاً. . بَانَ بطلاثه ؛ لأنّه منقطِمٌ الأوّلٍ » فَيُدْجَعٌ عليه 


بها أخد وين خلته: 


( فإن أطلق الوقف عليه . . فهو ) محمول مي 0 - على أنه. 


( وقف على سيده ) كما لو وهب منه » أو أُوصِى له به(" ' » والقبولٌ إن شرط. . 


نه ون اذ سرتدة عله 


اكع الاين مقو إن 1571 نظن نا ادن الى 


) الوصية ا : 


( ولو أطلق الوقف على بهيمة ) مملوكة ( . . لغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل : 


والفرقٌ : أن العبدَ قابلٌ لأن يَمْلكَ » بخلافها . 
وخَرَجَ ب( أطلقَّ ) : الوقفُ على عَلَفِها » أو عليها بِقَصْدٍ مالكها"" , 


وب( المملوكة ) : الجذكلة "فى القن أو حوس . فِيَصحٌ ( بخلاف غير المسبّلة . 


فره 


3ع( 


٠‏ نهاية ومغني . ومرآنفاً عن سم عن ١‏ العباب » مثله. ل ا 
له أو لأيصح ) فيما لو كانا سيدم حال الوتف. يجيا : ثم انفصل حياً » أو كان عبداً 
مايا اا اي باس ل ل 


لمرو ا ا 0 المي تل 0 01 
أ :لقيو ل ‏ / 12747 

أي : العبد عن القبول . ( ش : 5/ ”787 ) . 

فى (/ا/ ١؟7).‏ 

ينبني وجوعه للمساتين ؛ ليوافق مافي ١‏ الروض » و« شرحه » ؛ أي : وه المغني » . سم .. وع 
ل 1 

ماي : الوقف. .. ) إلخ . ( ش :787/5 ) . 


بد ع اللا عن البفرلي ْ عدم صخي على الوحوش والطيور المبا<ة 0003 
ونوزِعًا” لي اي : ما يَأ 1ل ريطاي المية بجا السيعط . 


وتكات91 بأن هده :الجهة. لا سماد ُقَصَّدٌ الوقفُ عليها عرفاً ؛ ومن ثَهَ لما قصدَ 
حمامٌُ مكة بالوقف عليه عرفا" . . كان المعتمّدٌ صحته عليه . 


ما المباحة”"' المعيّنة. . فلا يَصِخّ عليها » جزماً على نزاع فيه”/ 
(وتصع ١‏ الونات ولو ون سام 7 على ذمي ) معيّن متَّحلٍ » أو متعدَّدٍ ؛ كما 
يجوز القصرق عليه 
نعم ؛ إن ظَهَرَ في تعبينه قصِدٌ معصيةٍ ؟ كالوقف على خادم كنيسةٍ للتعبّدٍ. 
لغا ؛ كالوقفٍ على نحو خصرها . 
٠‏ 5 أ و ل 
وكذا إن وُقَفَ عليه''' ما لا يَمْلِكه ؛ كقنّ مسلم » ونحو مصحففٍ . 
ولو حَارَبَ ذمّيٌ.. صَارَ الموقوفٌ عليه””'2 كمنقطع الوسط أو الآخر ؛ 
4 2 ِ 7 5 
كما بَحَنْه شارحٌ . وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب'١")‏ إذا رق واضح'"") 


. ) 7195/5 ( روضة الطالبين ( 5/ 7387 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(6) الأولى : الإفراد . (ش :755/56 ) . 

(') أي : فيما نقلاه عن المتولي ؟ من عدم الصحة . ( ش : 754/5 ) . 

(5) أي : النزاع . (ش :754/5 ). 

(4) أي : عن التأيبد المذكور . (ش :755/5 ) . 

053 قوله : ( بالوقف عليه عرفاً ) متعلق بما بعده ؛ أي : كان المعتمد صحته عليه ؛ أي : على 

0) أي : الطيور المباحة . (ع ش : 757/6 ) . 

00( أي : في دعوى الجزم . ( ش :755/5 ) . 

(9): أي على الذمي .“شن.. سم (ش: 0535/51 

. قوله : ( صار الموقوف عليه. . . ) إلخ عبارة « المغني » : ينبغي أن يصرف إلى من بعده‎ )09١( 
07 2 5/1 اه‎ 

(0) قوله : ( فالفرق بينه وبين ن المكاتب ) أي : فى صورة عدم التقييد بالكتابة . كردي . 

)١١(‏ وهو أنه بالعجز عن الكتابة يتبين : أنه باق على ملك السيد حتى أن السيد يستحق ما كسبه في مذة- 


الس بيببيجببيبب كتاب الوقف 


( لامرتد وحربي ) لأن الوقف صدقة جاريةٌ » ولا بقاءً لهما : 


ويُفْرَق بينهما وبينَ نحو الزاني المحصّن”" وإن كان دونه في الإهدار ؛ إذ 
0 1 بخلافهما ؛ بن في الوقفب”' عليهما 0 لعز 
الإسلام ؛ لتمام معاندتهما له من كلّ وجو ء بخلافه . 

ومن ثم تَرَدَدُوا في معامَدٍ ومستآأمَنِ : هل يُلْحَقَانِ بالذميٌ ؟ كما رَجَّحَه 
الغزيٌ . 7 بالحربي ؟ كما جرم به الدميريٌ”* » وقالَ غيرّه : إِنْه المفهوم من 
كلامهب'*! وَتردّد د السبكئٌ فيمن تَحَنَّم وله بالج ٠‏ ج002 4 أنه 
كالزاي المحصّن”*" . 

( ونفسه في الأصح ) لتعذّرٍ تمليكِ الإنسانٍ ملكّه أو مناقم ملبكه لنفسه ؟ لأنه 
حاصلٌ » وَيَمْتَنِمٌ تحصيلٌ الحاصل :واسعلافث الحية.ك إذ تناه وققا .ذه 
ملكا الذي نَظَرَ”"' إليه المقابلٌ الذي اختاره١١2‏ جمعٌ. . لا يَقْوَى(١١2‏ على دفع 
ذلك التعذر . 


- كتابته » ولا كذلك الذمي » فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية. (ع ش: 0957/0 . 

)01( أي : حيث يصح الوقف عليه دونهما 00 سيا 

00( تعليل لكونهما دونه في الإهدار (سم ار 

(9) قوله : ( بأن في الوقف ) متعلق ب( يفرق ) . ش .(سم:15/61؟1). 

62 النجم الوهاج ( 0/ 5508 ) . 

)0( راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١54‏ ) » وراجع « النهاية » ( 7757/60 
/31 ) ء و« المغني )48/5 ). 

() أي : قطع الطريق . (( ش :155/51) . 

69 أي : الشبكى ٠‏ ( شن 5745/5-71): 

() هذا هو المعتمد . فيصح الوقف عليه . اه . ع ش . ( ش ١55/5:‏ ) . 

() قوله : ( الذي نظر. . . ) إلخ نعت للاختلاف . (ش :755/5 ) . 

. ) 554/5 : وقوله : ( الذي اختاره. . . ) إلخ نعت للمقابل . ( شن‎ )9١( 

. ) 755/5: خبر للاختلاف . (ش‎ )١١( 
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ع 0 2 > باب أ و 
ومنه١‏ : أن يشرط نحو قضاء دينه ؛ مما وَقفه أو انتفاعه به » لا شرط نحو 
شريه » أو مطالعتّه » أو طبخه من بئرٍ » أو كوز ء أو في كتاب » أو قدر وَقَفها 
على نحو الفقراء ؛ كذ" قالهُ شارحٌ 6 وليس بصحيح : 
وكأنه تَوَهَّمّه من قولٍ عثمان رَضِيّ اللهعنه تعالى في وقفه لبكر رومة بالمدينة : 
سي ايودي واي 
با اال 
10 4 0 اي 1 5 2 
ثم رَأَيْتْ بعضهم جَرّمْ بأن شرط نحو ذلك يُبِطلَ الوقف . 
ان (١‏ 7 
نعم ؛ شرطه أن يَُضِحَى عنه منه. . صحبحخ ”2 
وغيره : بصحّة شرط أن يُحَحّ عنه منه'"2 ؛ أي : لأنه لا يَرْجِعْ له من ذلك إلا 
و 
الثواتُ » وهو لا يَضْرٌ » بل هو المقصود من الوقف . 
ويُفرَقُ ببته وبينَ شرطه الصلاةً فيما وَقََه مسجداً ؛ بأن الصلاة فيها انتفاعٌ ظاهِرٌ 
بالبدنٍ » فعَادَ عليه بشرطه ذلك رفقٌ دنيويٌ » ولا كذلك في نحو الحجح 
و ١‏ 4 5 0 


5 


( أخذاً من قول الماورديٌ 


أ 


والأضحيّة . 


6س 


0 9000 2 1 0-4 00 00 ٠ ع‎ ٠ 
» وافتى ابو زرعة فيمن وَقف بناء وبستانا 4 وشرط أن يبدأ من ريعه بعمارته‎ 


. ) 7517/0 : أي : من الوقف على نفسه . (ع ش‎ )١( 

ف قوله : ( كذا قاله شارح ) » ( ذا ) إشارة إلى قوله : ( لا شرط نحو. . . ) إلى اخره . كردي . 

() أخرجه النسائي ( 75048 ) » والدارقطني ( ص : ٠٠٠١‏ ) عن ثمامة بن حزن القشيري » وابن 
خزيمة ( 7597 )» وابن حبان ( 5419 ) بنحوه عن أبى سعيد مولى أبى أسيد الآنصاري » 
وأصله في ١‏ صحيح البخاري » (8/ا/71 ) . ْ ْ 

(5) قوله : ( فقد أجابوا عنه ) أي : عن قول عثمان . كردي . 

(4) قوله : ( نعم ؛ شرطه) أي : شرط الواقف ( أن يضحي عنه منه ) أي : من الوقف 
( صحيح ) . ذلك الشرط . كردي . 

(5) الحاوي الكبير ( 7857/9 ) . 


وما قصل ل( مُه لأولاده ؛ أنه صحيح 2 م م عا 
حيًاً ؛ لجواز الاحتياج إليه فيها” 0 ( ال 
لم يَبِطلٌ فيما جَعَلَه لنفسه لأنّه نه1" لا يُعْرَفَ 


ل 
نصفه » ولا كمنقطع الوسط حتّى يُصْرَفَ الفاضل في حياته لأقرب الناس إليه ؛ 
لأله©» هنا ليد ظبقة فائية ».بل عن جهلة الأولى”'" وإِنََِعَدُم بعضه”؟ عليه ... 

والطااك 1ه ز_ة || ل د :وهويها لذب إل المعا ا لأنه'” '؛ لم 
يُشْرِكُ بينهّما ٠‏ بل قم المعلوم ٠‏ وهو نحو العمارة9"©. مسح فيه وأكر 
المجيرل المقعد ر الصرف زلنس فكنطنا الفاف تعره 371 

هذا حاصلٌ كلامه المبسوط فى ذلك”""' , وفيه ما فيه للمتأمّل2'*0 . 


. قوله : ( وما فضل له ) أي : يكون لمن وقف ثم لأولاد من وقف . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( إليه ) أي : الفاضل ( فيها )أي : العمارة . (ش : 750/5 ) . 

(6) أي : ماجعله لنفسه . (ش :580/5؟17). 

(5:) أي : الوقف المذكور . (ش :750/5 ) . 

(5) أي : الواقف . (ش :55/5؟17). 

030 وهي العمارة والواقف . ( ش :50/56؟) . 

(0) أي : بعض الأولى وهو العمارة . (ش :756/5 ) . 

(8) وقوله : ( وإنما لم يؤثر ) أي : في البطلان فيهما . كردي . 

)09( وقوله : ( إلى المعلوم ) وهو ما للعمارة . كردي . 

. وضمير ( لأنه ) يرجع إلى من وقف . وكذا ضمير ( إليه ) . كردي‎ )9١( 

)١١(‏ قوله : ( وهو نحو العمارة ) الأولى : ذكره بعد قوله السابق : ( إلى المعلوم ) وحذف لفظة 
( نحو). (ش :5/هة:؟7). 

. وقوله : ( لما مر ) أراد به : قوله : ( لجواز الاحتياج إليه ) . كردي‎ )١5( 

1) فتاوى العراقي ( ص : 7١1/7٠5‏ ) . 

)١0(‏ ولعل وجهه : أن الوقف المذكور مآله إلى الوقف لنفسه : ثم لأولاده ؛ فيبطل في كله ٠‏ فليراجع 
(ش :ك/ره:؟). 


ولو وَّقفَ على الفقراء مثلاً » نم صَارَ فقيراً. . جَارَ له الأخذ منه » وكذا لو كان 
فقيراً خالَ الوقف ؛ كما فى ١‏ الكافى » , واعَتَمدَه || 0 

00000 5 5 59 إن ع 250 

ويْصِح شرطه : النظرَ لنفسه ولو بمقابلٍ إن كان بمقدار أجرة المثلٍ فاقل . 

ومن جيّل صِحّةٍ الوقفٍ على النفس : أن يتقف على أولاد أبيه » ويَذْكرَ صفاتٍ 
نفسه » فيص ؛ كما قَالَه جم متأخَرونَ , واعتمده ابن الرفعة د اعون ل د 


ص 


نفسه 6 فوّقف غلى الأفقه من بنى الرفعة ( وكانَ يتناوله50) : 


ا ْ و َ ٠:‏ 10 
وخَالفَ فيه" الإسنويٌ وغيزه تبعاً للغزالت”* والخوارزميٌ » فأبْطلوه إن 
ا 5-1" 5 4ه 7 31 
انحصرت الصفة فيه » وإلا. . صح لغيره » قال | لسبحي وهو أقرّت ؛ لبعده.عن 
١‏ : || 5 


وأن يُؤجِرَة'' مدّة طويلةً ثم : يقمه قف على الفقراء مثلاً » ثم يَتَصَوَفُ في الأجرة 
أو يناه 0" من المستأجر . وهو الالو ار بالك وال مه 
ل المسخا حت © وهاتان(*) حيلتان لانتفاعه بما وَقَفه 6 لا لوقفه 


. ) ١7/١7 كفايه النبيه(‎ )١( 

(؟) قوله : ( وكان ) أي : ابن الرفعة ( يتناوله ) أي : يأخذ غلته : اهع ش . ( ش : 55/5" ) . 

فر وفي(أ])و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(س)و(غ)و(ف)و(ه) 
وانفوو )اق :ذلك )ودل (قه )ات 

4 بزاع« الوفييط 2/01 1804 ) وجوه اوراص اا 

)0 0 اوقلع اه ا 

090 : ( وأن يؤجره ) كقوله الاتي : ( وأن يسقي. .. ) إلخ عطف على قوله : ( أن يقف 
اوبحي ارد نودوي لي ع ريا عه ياي 
قوله ( وأن يسقي ) . وليس في شيء من النسخ : ( وأن يسقي ) . 

(0) عطف على ( يتصرف ) . ( ش :5557/5 ) . 

0 أن * الاستجان من المسحاج .. (لشن 75/5 

(9) قوله : ( هاتان ) إشارة إلى قوله : ( ثم يتصرف في الأجرة ) » وقوله : ( أو يستأجره. .. ) 
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تر اماك لت 7 1 ص 
ولو أقرَ مَن وَقفَ على نفسه ثم على جهاتٍ مفصّلةٍ ؟؛ بأن حاكما '' يَرَاه حكم 
و أ 
بها" وبلزومه . . أوخذ بإقراره!* ء: 


ويجوز نقض الوقف في حقّ غيره*' على ما أفنتّى به البرهان المراغيٌ . 
وخَالفه التاجّ الفزاريٌ فقالَ : يُقبَلَ إقرارُه عليه وعلى من يَتَلَقَى منه ؛ كما لو 
ال ا وا ا 

تنبيه : أَفْتَى ابن الصلاح. : بأن حُكم الحنفيٌ بصحة بصحَةٍ الوقفٍ على النفس لا يَمْنعُ 
الشافعيّ باطناً من ببعه وسائر التصرّفاتٍ فيه » قَالَ : لأن حُكم الحاكم لا يَمَْم 
ما في نفس الأمر» وإِنّما مَنَمَ منه في الظاهر سياسة شرعيّة » ويُلْحَقُ بهذا ما في 
فغتاه: :+ انتهى 

وتبعَه على ذلك جمعٌ . ورَدَهُ آخرونّ : بأنه مفرَعٌ على اله لضعيفٍ : أن حكم 
الحاكم في محل اختلاف المجتهدينَ لا يَنْقْدٌ باطناً ؛ كما صَرّحَّ به في تعليله”© . 
والأصخٌ كما في «الروضة» في مواضع لد وال واي دن 


. ) "58/0 : أي : الوقف على النفس ؛ كالحنفي . (ع ش‎ )١( 

(9): اقول( نأن ساكيا )افععلق هذ أنرات رش ا 01 

(0) أي : بصحة الوقف . (ش :7555/5 ). 

(4) قوله : ( أوخذ بإقراره ) أي : في حق نفسه . كردي . 

(5) وقوله : ( نقض الوقف في حق غيره ) لأن إقراره بالحكم في حق غيره لا يؤثر . كردي . عبارة 
الشرواني ( ١57/5‏ ) : ( أي : في حق من يتلقى منه ؛ كما يأتي ) . 

(5) قوله : ( كما لو قال ) أي: كما يقبل إقراره في حقه وحق غيره لو قال: . . . إلى آخره. كردي . 

(0) في (ص: 555). 

() أي : بقوله : لأن حكم الحاكم لا يمنع. . . إلخ . ( ش :555/5 ) . 

(9) روضة الطالبين 179-١78/8(‏ ) » الشرح الكبير ( 587/١5‏ ) . 


الال 1 1 


وَِنْ وَقَفَ عَلَى جهَةٍ مه مء مَعْصِيَةٍ كعِمَارَة الْكنائس . . فبَاطلٌ . 4“ اتحي جاوا جلو لوا اماج لل جه 


01 ارين حل ورنوم ْ 


وقد صَيّحَ الأصحابٌ : بأن حكمٌ الحاكم في المسائلٍ الخلافية يَرْقع 
الخلافت”" ٠»‏ ويَصيرٌ الأمز متّفقاً عليه . 


( وإن وقف ”*' مسلمٌ أو ذمئٌ ( على جهة معصية كعمارة ) نحو ( الكنائس ) 
التي للتعبّدٍ » أو ترميمها وإِن مَكَنَّاهم منه ؛ 2 وتَبعَه الأذرعينٌ 
و في كلام ابن الرفعة”" '» أو قناديلها . أو كتابة نحو التوراة 

دو قاطل ) لذن إقانة على معضة : 


نعم ؛ لا يُبَطلٌ7"' ما فَعَلّه ذم إلا إن تَرَاقَعُوا إلينا وإن قَضَّى به حاكمُهم . 


انمز يبنو نزول المازو + أو الستكش قوم متهم دون طررجم على اليكل ' 
فِيَصحّ الوقف : عليها » وعلى نحو قناديلها أو إسراجها ٠‏ وإطعام من يأوِي 0 
0 ام حيتئذ رباطً لا كنيسةٌ ؛ كما يَأَتِي في ( الوصبّة 


و 


ل 


فرع : : يقع لكثيرينَ 56 يَقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم 
قاصدين بذلك ا إنائهم . وقل تَكرّرَ من غير واحدٍ الإفتاء ببطلان الوقف 


يها 


. ) 755/5: أي : للنفوذ باطناً . (ش‎ )١( 

() كالصحة والفساد . ( ش :55/5؟17). 

() قوله : ( حكم الحاكم يرفع الخلاف... ) إلخ ؛ يعني : أن الآثار ؛ من الحل والحرمة 
وغيرهما تترتب على الحكم ظاهراً وباطناً » فهذا هو معنى رفع الخلاف لا غير . كردي . 

(4*) وفي( ب )و( ظ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( فإن وقف ) . 

ك4 راجع « فتاوى السبكي ©( 78/7 ) . 

(5) كفاية النبيه ( .)١5-١/١١‏ 

40 بو المطرعة المصوررة يطل )1 


200 ©خح7ت”ت-“””””<تتتتتت تب555 ا ا ئ 2 1 كتاب الوقف 


َه 5-0 00 2 2 0 نر بي كرد 0 0 
أَوْ جهة قرْبَةِ كالفقرَاءِ وَالْعَلمَاءِ وَالْمَسَاجِدٍ وَالمَدَارس . صَحَّ 0 300000 


وفنه نفل كلافة بل الوجة + الصعة + أنا اول . فلا نْسَلُمُ أن قصدّ الحرمانٍ 
معصيةٌ » كيف وقد اتفقَ أثمَثّنا ؛ كأكثر العلماء على أن تخصيص بعض الأولادٍ 
ماله" كله أو بعضه هبد أو وقفآ » أو غيرهماا"" لاحرمة فيه ولو لخير عذرٍ ! 
وهذا صريحٌ في أن قصدّ الحرمانٍ لا يَحْرُمُ ؛ لأله لازم '؟ للتخصيص من غير 
عذر » وقد صرحو يول كما كلت , 

وأما ثانياً. . فبتسليم حرمته هي معصيةٌ خارجة عن ذاتٍ الوقف ؛ كشراء عنب 
بقصدٍ عصره خمراً » فكيف يَقتضي إبطاله ؟ ! 

( أو ) على ( جهة قربة ) يُمْكنُ حصرها ( كالفقراء ) والمرادٌ بهم هنا : فقراء 
الزكاة . 

نعم ؛ المكتسبٌ كفايته ولا مال له يَأُحْذَ هنا . 


( والعلماء ) وهم. حيثٌ أَطَلقوا هنا أصحابُ علوم الشرع”* ؟ كالوصية 
( والمساجد والمدارس ) والكعبةٍ » والقناطر » وتجهيز الموتى » فيَخْتَصُ به" 
مَن لا تركة له ولا مُْفِقَ يلزه إنفاقه ( .. صح ) لعموم أدلَِ الوقفٍ » ولا نظرَ 
كرله علي جما لأن النفع عائد على المسلمين + رفسل العلماء 000 
الفقراء ؛ لأنْ الدوامَ في كلّ شيءٍ بحسبه . 

وخَرَجَ ب( يُمْكِنُ حصرًها ) : الوقفُ على جميع الناس ٠‏ فيلو ؛ كما فَالَه 


)١(‏ قوله اعو دعيو ع اا اانا ا ل" 
030( أي + كالنذن ..( #اكلاة” ). 

ف ”5 

(:) أي : التخصيص . (ش :757/56 ) . 

)0( أي : ويصرف لهم ولو أغنياء . (ع ش : 759/0) . 

() أي : بالوقف على التجهيز . (ش :757/56 ) . 


كتاب الوقف .سم 598 


الماورديٌ"'' والرويانيئٌ » لكن نارَعَهما السبكي”"؟ . 

( أو ) على ( جهة لا تظهر فيها القربة ) بَكنَ به : أنَّ المرادٌ بجهة القربة : 
ما ظَهَرَ فيه قصدُها . وإلاً. . فالوقفُ كلّه قربةٌ ( كالأغنياء. . صح في الأصح ) 
كما يَجُوزٌ بل يُسَنُ الصدقة عليهم » فالْمَرْعِينٌ : انتفاءٌ المعصية عن الجهة”" 
فقط نظا إلى أن الوققة تزليك؟؟؟ كالومة 

ومن ثم اسْتَخْسّنا2”0 بطلاته على نحو الذَمَيينَ والفسّاق”؟ ؛ لأنّه إعانةٌ على 

معصية ٠‏ لكن تَرءُوهما نقلاً ومعنى . وم في لطيو" : ما يُعْلُمُ منه : أنه 
لتو قي" إيها أن تهون ونا تدعكة اوقلت هليه عرفا . 

قِيلَ : تمثيلٌ المتن غيرُ صحيح لسن الصدقة ف على الأغنياء » فكيفت لا يَظهَرُ 
فيهم قصدٌ القربة ؟! انْتَهَى . وهو جمودٌ ؛ إذ فرقٌ واضمٌ بِينَ ( لا يَظِهَدْ ) و( لا 
يُوجَدٌ ) » فتَأمّله . ولو حَصَّرَهم : ( كأغنياء أقاريه ).. صَحَّ جزماً ؛ كما بَحَه 


ابن الرفعة وغيرّه . 
١ 0‏ : مَن تَحرُمُ عليه الزكاة ال الزبيرق'"؟ ».يقت الأذرغيخ اعغبار 
العرف 1 نم شَككَ فيه ٠:‏ 


. ) ١87 /4 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) فتاوى السبكي ( ”19/7 ) . 

(9) قوله : ( فالمرعيّ : انتفاء المعصية عن الجهة. . . ) إلخ ويعلم من قياس الوقف على الوصية في 
انتفاء المعصية عن الجهة انتفاء الكراهة عنها أيضاً ؛ كما في الوصية . كردي . 

(5) قوله : ( أن الوقف تمليك ) أي : تمليك للمنفعة . كردي . 

(4) أي : الشيخان . (ش :58/5؟ ). 

(7) روضة الطالبين ( 5/ 86" ) » الشرح الكبير (75094/5- 75٠١0‏ ) . 

(0) قوله : ( ومرفي الطيور ) أي : في شرح قوله : ( وقيل : هو موقوف على مالكها ) . كردي . 

(6) والضمير في قوله : ( يشرط فيها ) يرجع إلى الجهة . كردي . 

(9) وفي« النهاية » بدله : الزبيلي . (ش 1١58/5:‏ ). 


لتحي 2777777777 79ر يللب فا يق لو قفن 


ويَأَتِي أوائلَ ( الوصبّة ) حُكمٌ الوقفٍ على الشيخ الفلانيٌ أو ضريحه 0 
( ولاايصح ) الوقففٌ مِن الناطق الذي لا يُحْسنٌ الكتابة(" ( إلا بلفظ ) ولا يَأَتي 
فيه2"7 خلاف المعاطاة . 


وفَارَقَ نحو البيع؟؟ ؛ بأنّها عُهِدَتْ فيه جاهليّة فأمْكنَ تنزيلٌ النصصّ عليها» . 
ولا كذلك الوقفٌ"' . 


فلو بَنَى بناءً على هيئة مسجدٍ أو مقبرَة » وأَذِن في إقامة الصلواتٍ أو الدفن 
فيه. . لم يَخْرُجْ بذلك عن ملكه . قِيلَ : بخلاف ما لو أَذِنْ في الاعتكاف فيه. 
نه يَصيرُ بذلك مسجداً ٠‏ انتَهَى . 

ويْوَجَهُ مع ما فيه ؛ أن الاعتكاف يَسْتَلْم المسجديّة بخلافٍ نحو الصلاة”" . 


8 1 8 5 ا ٠‏ 200 01 4 د ٠‏ 8 
نعم ؛ بناء المسجدٍ في المواتٍ تكفي فيه *' النيّة ؟ لأنه لِيْسَ 4 رعرام 
الأرض المقصودة بالذاتٍ عن ملكه ؛ أي 1 حقيقة”"؟؟ ولا تقديراً حتّى 
يَحنَاج” '" إلى لفظ قويٌ يُخْرِجُه عنه . ويَزُول7'' ملكه عن الآلةٍ باستقرارها في 


.)51/1( في‎ )1١( 

(؟) سيأتي محترزه قبيل قول المتن : ( وصريحه ) . ( ش : 758/5 ) . 

فره أي : الوقف . (ع ش : 7170/50 ) . 

(4) أي : حيث جرى فيه الخلاف . اهع ش . ( ش : 758/5 ) . 

(5) قوله : ( فأمكن تنزيل النص عليها) أي : على المعاطاة » والنص هو قوله تعالى : « لا تأخاوا 
مول يَبَنَحَكُم بالطل إل أن تكورت يدر عن راض يِنَكُم4 [النساء 55 كرد . 

60 أي : لعدم وجوده فيها . (ش :758/5 ) . 

49 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١545‏ ) » و ١‏ الشرواني » 759/50 ) 
لزاماً . 

(4) أي : فى كون ذلك البناء مسجداً . ( 759/5 ) . 

(4) فول (لااحققادي ) ]لخ "اق + الا عن ملكه التنقنق ولا اللقنيرق بشن 145/51 

( قوله : ( حتى لا يحتاج . . . ) إلخ . تفريع على المنفي لا النفي . ( ش 1559/55 ). 

)١١(‏ عطف على قوله : ( تكفي فيه. . . ) إلخ . (ش :59/5؟). 


محلّها من البناءِ » لا قَيْلّه » إلا 1 : هي للمسجدٍ . ذكَرَه الماوّرديٌ . 
ولا 


وَاعَتَوَضن التثولف نو التلقية هنا وكض1؟2 اخر ا أن القاقى تنح قو قف بلك 
للالة على قبولٍ ناظره وقبضه . 

وفيه نظ* ؛ لأن الكلام في الال التي يَحْصَل بها الإحياءً . رقو ب 07 
لا ناظرَ له ؟ عدم وجرد المسجد إلآ بعد أن يُوجَدَ من البناء ما يَخْساك به 
الإحياء ٠‏ وإذا تَعَذّرَ الناظ؛ حيتئل. . اقْنَضت الضرورة أن ما سَيْصِية مسجد ا يتين 
أنه مَلَكَ تلك الآلهَ بمجرّد قوله”؟؟ » فما قاله*» صحيحٌ لا غبارٌ عليه 

وغيرُهما('" زوالَ الملكِ عن الالةٍ باستقرارها ؛ بقولٍ الرويانيٌ : لو عَمَرَ 
مسجداً خراباً ولم يَقف الالةَ. . كانت عارية يَرْجِعْ فيها مَتَى شاءً . انتَهَى 


0 


وا 


. ) 519/5: أي : قول الماوردي : ( نعم ؛ بناء المسجد في الموات. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( واعترض القمولي والبلقيني ما ذكره ) أي : ما ذكر الماوردي ( آخراً ) وهو قوله ( إلا 

0 . ) إلى آخره . كردي . 

أي : قبل حصول الإحياء . (ش : 44/5؟) . 

(4:) أي : قول مريد البناء : هذه الالة للمسجد . ( ش :759/5 ) . 

أي : الماوردي . (ش :759/5 ) . 

(0) وقوله : ( وغيرهما ) عطف على القمولي والبلقيني ؛ أي : واعترض غيرهما زوال الملك بقول 
الزوياتي. + مبيالةف. قالبالغز الى الى ,3 الاجياء:»: جو المعامعى لآ تتخير عن ,مو ضوعانها والئية: 
فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله كلل : نما الأَعْمَالُ بالبََاتِ » , فيظن أن 
المعصية تنقلب طاعة بالنية ؛ كالذي بنى مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام وقصده الخير » 
وهذا كله جهل ٠‏ والنية لا تؤثر في إخراجها عن كونها ظلماً وعدواناً » ومعصية » بل قصده 
الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر » فإن عرفه. . فهو معاند للشرع » وإن جهله. . 
فهو عاص بجهله ؛ إذ طلب العلم فريضة » والخيرات إنما عرف كونها خيرات بالشرع » فكيف 
يمكن أن يكون الشر خيراً؟! هيهات ٠‏ بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن 
الهوى » فإن القلب إذا كان مائلاً إلى الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس . ٠.‏ توسل 
الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل . كردي . 


٠©(0 © 0 © 0 © © © 0 ©0 0ه© © © © © 0© 0ه©‎ © 0  ©00 © © 0 © © 0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © 0 ©00 © © 0 © © ©  ©00 © 0 © © © 


رلدإجات :+ يسبل هذا عليما إنا لم زان يقس المسمد + والزار علي 
ما إذا بَتَى بقصد ذلك » وسَيَأتِّي في مبحث النظر ما يُوَيْدٌ ذلك”'' » ثم رَ تتاف 
كلام البغويٌ ما يَرْدّ كلام الرويانيّ هذا . وهو”© قولٌ ‏ فناويه » : لو قَالَ لقم 
المستحد : اضرب اللبنَ مِن أَرْضِي للمسجدٍ » فضَربَه وبَتى به المسجد. ضار له 
حكمٌ المسجدٍ » ولَيْسَ له نقضه ؛ كالصدقة قةٍ التي اتَصَلَّ بها القبض ٠»‏ وله استرداذه 
قبل أن يَْنِيّ به . انتَهَى 
وَأَلْحَقَ الإسنوييٌ أخذاً من كلام الرافعيٌ”*' بالمسجل'* في ذلك" : نحو 
المدارس والوط؟ ٠»‏ والبُلقينينٌ أخذاً من كلامه” أيضاً يضاً : البئر المحمورة 
للسبيل » والبقعة المحيّاة مقبرةً » قَالَ الشيخٌ أبو محمّدٍ : وكذا لو أَحَدَ من الناس 
شيئاً ليَيْنِيَ به زاوية أو رباطاً. . فيصيرٌ كذلك بمجرّد بنائه . 


اعْتَرَضَ بعضهم ما قاله الشيح ؛ بأنه فَرَعَه على طريقة ضعيفة29 . قَالَ 
وله : وكذا الشارئ” الوا اي اي 
يُرِيدُ جعله شارعاً » لا بُدَّ فيه من ع اللفظ”"'' . انتم 


. ) 759/5: أي : كلام الماوردي . (ش‎ )١( 

(0) أي : الحمل . (ش :59/5؟1). 

(9) أي : كلام البغوي . (ش :7519/5 ) . 

62 ا ا . وراجع « تحرير الفتاوى »( 77١7/75‏ ) . 

(5) أي : المبني في الموات . ( ش : 719/5 ) . 

)039 ال ا 0 

. ) 779١/51 المهمات‎ )0 

() قوله : ( والبلقيني عطف على (الإسنوي ). (ش :519/56؟). وفي (ب) و( ت) 
و((ت”7 )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( منه ) يدل ( من كلامه ) . 

(9) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقاً » وكفاية الفعل والنية فقط . (ش :7594/5 ) . 

. ) 7554/5: أي : فى الموات . (ش‎ )١( 

. ) 744/5: أي : مع النية بدون اللفظ . ( ش‎ )١١( 

. ) ١/5 نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١0( 


2 0 ,5 2 و 
وَصَرِيحُهُ : وَقفثُ كذا . أؤْ أزضى مَوْقَوفَةٌ عَليْهِ » وَالتَّسْبِيلُ وَالنََحْبِيسُ صَرِيحَانِ 
َو قال : تَصَدَة فت بكذا 1 


وقياسُ ما مَرَ في المسجدٍ بالموات : أنه لا بد في مصير المواتِ شارعاً من نب 
وقفه شارعاً مع استطراقه له ولو مرّة » أمّا الأخرسنُ.. فيَصحٌ بإشارته » وأمًا 
الكاتبُ.. . فِيَصحٌ بكتابته مع النيّة"'' . 

( وصريحه : ) ما اشْتّقّ من لفظ الوقفب”© ؛ نحؤٌ : ( وقفت كذا ) على كذا 
( أو أرضي ) أو أَمْلاكي ( موقوفة ) أو : وقنففٌ ( عليه » والتسبيل والتحبيس ) 
أي : ما اشتقَّ منهم"" ؛ كأملاكي حبسنٌ عليه ( صريحان على الصحيح ) فيهما ؛ 
لاشتهارهما شرعاً وعرفاً فيه » بل قَالَ المتولئٌ : ما نقلَ عن الصحابة وقفٌ إلا 
بهما » ومّدَ في ( الإقرار ) حكمٌُ : إشهّدُوا علي أني وقفث كذا”*' . 

( ولو قال : تصدقت بكذا صدقةٌ محرمةٌ ) أو موَبّدة ( أو موقوفة ) 
واستشكل”*' الخلافٌ في هذه(" مع صراحة : ( أرضي موقوفةٌ ) بلا خلافٍ . 
وأجِيبَ ْ بأن فيه خلافاً أيضاً ْ 

ويا 6001 بان سمو قوفة في الأو لى :وفعت مقصود؟" 
ا 0" 


3 وفى الثانية وَقء فقعت 


.) 76١/5: أي : ولوأحسن النطق . (ش‎ )١( 

(0) الأولى : أن يقول : الوقف وما اشتق منه . ((ش : 70١/5‏ ) 
(0) الأولى : ( وما اشتق. . . )إلخ بواو العطف . ( ش :5/١6؟7).‏ 
62 أي : من أنه يثبت يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف . ( ش : 70١/5‏ ) . 


)0( أي : استشكل السبكي . (ش : ٠/5‏ 0006) 

(1) أي : صدقة موقوفة» مع جزمه أولاً بصراحة : ( أرضي موقوفة ). اه مغني. ( ش: .)79١/5‏ 
0) أي : على تسليم عدم الخلاف في : ( أرضي موقوفة ) . ( ش 70١/5:‏ ) . 

63 أي #عمدة .(ش :و/ءة؟) 

(9) أي : فضلة . (ش )76١/5:‏ . 


:1 تلبت سسسب بسب سس سح كتتأي الوقف 


1 
: 


سن 1 عادو 41 
كر ل يُضيفَ إلى جهةٍ عَامَةٍ 


وَيَنْوِيَ . 


أو :مك17 أو عقي 4 ارعان سين ' أو حبسٍ محرّم "9ع أو :ضيدقة ثارية 
أوكلة : ذالم اير كتيو ان أو لا تورّثُ ( أو لا تباع ولا توهب ) الواوٌ هنا بمعنى 
أو ؛ إذ الأوجة : ا ل ا 


فبران ا الرفعة”*» وإن نَارّعَ فيه السبكيٌ ( . فصريح في الأصح ) لأن لفظ 
التصدق مع هذه القرائن ل ا ومن ته كان هذا صويها 
.ف (60) 
بعيره 1 


وإِنّما لم يَكنْ قولّه لزوجته : ( أنتٍ بائنٌ مي بينونة محرّمة لا تَحِلِينَ لي بعدّها 
أبدا ». . صريحاً ؛ لاحتماله غير الطلاق ؛ كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع . 

( وقوله : تصدقت فقط.. ليس بصريح ) في الوقف . ولا كنايةً ؟ فلا 
يَحْصْل به وقفتٌ ( وإن نواه ) لتردّده بِينَ صدقةٍ الفرض والنفلٍ والوقفٍ . 

وقوله : ( وإن نَوَاه » دليلٌ على ما قدّرته9" ؛ إذ لم يُعْهَدْ تأثيدُ النيّة في 
الصريح ؛ فلا اعتراض عليه . 

( إلا أن يضيف إلى جهة عامة ) كتصدّقتُ بهذا على الفقراءِ ( وينوي ) 


. ) قوله : ( أو مسبلة. . . ) إلخ ؛ كقوله الآتي : ( أو لا تورث. . . ) إلخ عطف على ( محرمة‎ )١( 
0 

(؟) قوله : ( أو صدقة حبس ) بالإضافة عطف على ( صدقة ) . (( ش 70١/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( أو حبس محرّم ) عطف على ( حبس ) كما نبه عليه ع ش ٠»‏ وكان الأولى : عكس 
العطف ؛ ليفيد . ( ش : 50١/5‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( ؟1١/75)‏ . 

(0) وهوما ضمهإلى : ( تصدقت بكذا ) . (ش 706٠/5:‏ ). 

(1) قوله : ( دليل على ما قدرته ) وهو قوله : ( ولا كناية ) . كردي . 


الوقف”'' فيصيرٌ كناية ؛ كما هو ظاهرٌ كلام « الروضة » كه العزيز »'' وغيره ؛ 
وصّوَّبَه الزركشئ”" . ويَحْصّل به الوقفٌ ؛ لظهور اللفظ حينئلٍ فيه » بخلافه في 
المضاف إلى معيّن ولو جماعةً ٠‏ فإنَّه لا يَكُونَ كناية في الوقب”؟' وإنْ نَوَاهِ ؛ إذ هو 
صريحٌ في التمليكِ بلا عوض » فإن قَبِلَ وقبتض. . مَلَكُه » وإلآ. . فلا . 

وتَقَلَ الزركشيٌ عن جمع : اميق رق ريه الو فقاو كانروقنا مان 
وبين الله تعالى . 

( والأصح : أن قوله : حرمته أو أبدته. . ليس بصريح ) لأنه اكمر 
مستقلاً بل مؤكّداً ؛ كما مَ*© » بل كنايةٌ ؛ لاحتماله » وأَنّى ( بأو ) لثلاً يُوهِم أن 
أحدهما غيرٌ كناية . 

(1) الأصح وان نَارَّعَ فيه الإسنوي'") وغيره ( أن قوله : جعلت البقعة 
مسجداً ) من غير نيَ م 0 ٠.‏ تصير به مسجداً ) وإن لم يَأتِ بلفظ 


- 
عع 


وكات لأنّ المسجدّ لا يَكُونُ إلا وقفاً . فإن نَوَى به الوقفٌ أو زاد : لله 
تعالى:: ضار فسبيدا قطعا : 

ووَقفنّه للاعتكاف. . صريح في المسجديّة ؛ كما هو ظاهرٌ . وللصلاة صريح 
في مُطَلَقٍ الوقفية مه . 


0010( وفي ( ب ) (ت) و(ت١)‏ و( ز) و( س) و( ض) (غ ) و( ف) والمطبوعة المصريّة 
والمكية لفظة ( الوقف ) حسبت من المتن . 

(؟) روضة الطالبين ( 5/ 789-7588 ) 2 الشرح الكبير 515/50 ) 5 

(9) الديباج في توضيح المنهاج ( 1777/7 ) . 

(54) وفي المطبوعة المصرية : ( في الوقف ) غير موجود ! . 

(4) أي : آنفاً فى المتن . ( ش : 70٠/5‏ ) . 

(3) المهمات 78/5 ). 

(0) أي : من الصرائح . ( ش )796١/5:‏ . 


م 
0 


وَأ الْوَقْف عَلَى مُعيْنِ يُشْتَرطُ فيه قَبُولةُ . 

000 : للصلاة... كناية فى المسجديّة 3 فإن نوَاها . : عار متحفل| ول 
0000 0 1 0 > ْ 
صار وقفا على الصلاة وإن لم يَكنْ مسجدا ؛ كالمدرسة . 

( و ) الأصحٌ : ( أن الوقف على معيّن ) واحدٍ أو جماعة ( يشترط فيه قبوله ) 
إن تأَهَّلَ » وإلا. . فقبول وليّهِ عقب الإيجاب”' » أو بلوغ الخبر ؛ كالهبة . 

ورَجّحَ في ١‏ الروضة » في ( السرقة ) : أنه(" لا يُشْترَط" ؛ نظراً إلى أنه 
بالقرب أشبة منه بالعقودٍ » وتَقَله في « شرح الوسيط » عن النصٌ » وانْتَصّرَ له 

ع 5 00 7 0 ا و 2 

جمع ؛ ل الذي عليه الاكثرون واعتمدوه .2 بل قال المتولئٌ : محل 

. 2 5 5 )5 5 9 ك2 سّ ١‏ ار دس 
الخلاف : إن قلنا : إنه ملك للموقوف عليه ٠»‏ أمَا إذا قلنا : إنه لله تعالى. . فهو 
كالإعتاق . 

اح ذه (290. رأره لإعتاق لاير بال 75> ع ولا ث/طله الش طّ الفاس” 

واعترض : بأن الإعتاق 0 ا ‏ ةلدا 
ويرك" ؛ بأنَ التشبية به في حكم لا بد َقَضي لحوقه به في غيره!8) 

وعلى الأولي"» : لامَُْرَطُ قبول من بعد البطن الأول ون كاد الأصح : أنه 
1 0 2 ا 8 يه )وه 6 0 ع 
يَتَلقَوْن ١‏ من الواقف » على ما رَجَحَه جمع متأخرون » لكنَّ الذي اسْتَحْسّناه أنا 
)١(‏ إن كان حاضراً . (ش .)170١/5:‏ 


(0) أي : القبول . هامش (أ) . 
(9) روضة الطالبين (ا/ 708 ) . 


(4) أيّ : عدم الاشتراط . هامش (]) . 
(5) أي : ما قاله المتولي . ( ش )70١/5:‏ . 


() أي : بخلاف الوقف . ( ش .)170١/5:‏ 

0) أي : الاعتراض . ( ش 701١/5:‏ ) . 

)0( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 41 ٠‏ ) ؛ و« النهاية » (ه/؟7لا” )2 
و« المغني »( "/ 55 ) , وه الشرواني 590١/50»‏ ) . 

(9) أي : الأصح ؛ من اشتراط القبول . ( ش 75١/5:‏ ) . 

. ) أي : من بعد البطن الأول . هامش ( ك‎ )9١( 


إذا َلنَا بالأصحٌ”"". . اشترط قبولّهه”" . 

ولا قبولٌ ورثة حائزين””" وَقَفَ قف عليهم مورّثهم ما يَفِي به الثلث على قدرٍ 
أنصبائهم ‏ ا ؛ لأنّ القصدّ من 
الوق : دوامٌ الأجر للواقف » فلم يَمْلِك الوارثُ ردّه ؛ إِذ لا ضررّ عليه فيه » 
ولأنّه يَمْلِكُ إخراجَ الثلثِ عن الوارث بالكليّة » فوقفه عليه أَوْلَى . 

و ملك بعضهم : أنه احم ثْرَ هنا*' بعد وقفه على أولاده بقدر أنصبائهم ؛ 
لشرطه920) لاوس ا لسر '“©» دون أولاد الإناث . وفيه نظرٌ ؛ لأنه 
قوفف أن وض وى منهيها تر ثفنه لبرطف ٠‏ فلا وجة لخروج هذا » إلآ أن 
يجَابَ ؛ بأنْه لما لَرمّه في أصل الوقفب رعايةٌ قدر أنصبائهم. . لَرْمَه ذلك”" فيمن 
بتعذلهم . 

ولو وَقَفَ جميعٌ أملاكه كذلك”" ولم يُجيرُوه. . نَمَدَ في ثلثِ التركة قهر 
عليهم ؛ كما تقوّرٌ 


وخَرَجَ بالمعيَّنٍ : الجهة العامّة » وجِهَةٌ التحرير ؛ كالمسجدٍ ؛ فلا قبول فيه 


1 


. قوله : ( إذا قلنا بالأصح ) وهو قو : ( وإن كان الأصح : أنهم. . . ) إلى آخره . كردي‎ )١( 
. ) 19١/50» وراجع « الشرواني‎ 

(؟) راجع ١‏ الشرح الكبير © (5/ 555-5719 ) » و( روضة الطالبين »( 589/5 790) . 

(*) الظاهر : أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت ؛ كما يدل عليه السياق » فليراجع . 
( رشيدي : 717/0 ) . قوله : ( ولا قبول ورثة... ) إلخ عطف على ( لا يشترط قبول 
منه... )إلخ . ش . ( سم 159١/5:‏ ). 

(4:) قوله : ( لا أثرهنا ) أي : في الوقف على الورثة . كردي . 

(5) وقوله : ( لشرطه ) متعلق بالأثر . كردي . عبارة ابن قاسم ( 707/5 ) : ( متعلق بأثر » وكأنه 
ضمنه معنى اعتبار ) . 

(7) قوله : ( لأولاد الذكور ) أي : من أولاد الوقف . كردي . 

(0) قوله : ( لزمه ذلك. . . ) إلخ . أي : فصار الشرط المذكور لغواً . (ش :7657/5 ) 

() أي : على أولاده بقدر أنصبائهم . ( ش :707/5 ) . 


7 32 3 ا اي 
وَلوْرَدُ. . تطل حقه شرطنا القبول أم لا » 0 700 


يا عن المسلمينَ فيه » بخلافه في : نحو القودٍ ؛ لأن هذ( 


لاي شت قبول ناظر المسجد ما 5 قف عليه » بخلاف ما ؤُهبَ له”"' . 


( ولو رد ) الموقوف عليه المعيَّنُ ابعر الأوّل”" » أو مَن بَعْدَه جميعهم أو 
نعم ؛ لو وَقفَ على وارثه الحائز ما يَخْرُجّ من الثلثِ . . زم » ولم يَبُطل حقه 
بردّه ؛ كمامَ”*' » وانتصّرَ جمعٌ لقولٍ البغويٌ : لا يرتذٌ به*" ؛ كالعتق"'' . 
وخَرَجَ ب( حقّه ) : أصلّ الوقف » فإن كان الرادٌ البطنُ الأَوَّلُ. . بط" 
عليهما'*" » أو مّن بعدّه. . فكمنقطع الوسط'"؟ . 
وال لسبكي 7 : الذي يَتَحَصَّل2''0 من كلام الشافعيئٌ والأصحاب : أنه 
لك الور بردّهم' 2١"‏ ؛ كما يَرتدٌ بردٌ البطن الأوّلٍ . 


.) 1707/51: أي : نحو القود. (ش‎ )١( 

0)»0 ل 
« شرح الروض » : ولو قال : جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف ٠»‏ فيشترط قبول القيم 
وقبضه » ومن هنا يعلم : أنه لا يشترط قبض الموقوف . كردي . 

() بالرفع بدل من ( الموقوف عليه ) . ( ش :5507/5 ) . 

(5) قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( فلم يملك الوارث رده ) . كردي . 

)0( قوله : ( لايرتد به ) أي : بالرد . كردي . 

(0) التهذي ب( 5//ا١0‏ ) . 

0) أي : أصل الوقف . ش . ( سم :07/5؟1). 

(4) لعل المراد : على اشتراط القبول وعدمه . ( سم : 5307/5 ) . 

(9) صريح في أنه لا يببطل أصل الوقف . حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده. . ثبت الوقف في 
حقهم.(سم:07/5؟). 

. ) 737-155 /7() راجع « فتاوى السبكي‎ )١( 

. ) وفي المطبوعات : ( تحصل‎ )١١( 


)١0(‏ أي : من بعد البطن الأول . ( ش ان 


كناب الوق ا سسْسْْ٠©ْْْ‏ ب ا 
00 2 بك و م 227 3 ىو 
وتان و تلت ‏ اشةىى اط 


ولا أثر للرة”" بعد القبول ؛ ؛ كعكسه ء فلو جع الرا وق «الوونتحن شيا 
إن حَكمَ حاكة رده » بوالاء.: شح ؛ كما نَثَلدَه وأوكاء29 ع د 


الأذرّعيٌ 000 
ويه : أنه لا أَدَد هنا لرد من بَعْدَ الأول قبل دخول وقتٍ استحقاقه ؛ كرد 
الوصيّة في حياة الموصي . 


( و) لما تم الكلام على أركانه الأربعة. . شرع في ذكر شروطه » وهي : 
التأية > روالتسر +تويان المضون» والإلزام » فحينئذٍ ( لو قال وقفت هذا ) 
على الفقراء ( سنة ) مثلاً ( . . فباطل ) وقفه ؛ لفساد الصيغة ؛ لأن بوعل 


ع 


التأسد . 


نعم ؛ إن أَسْبَه شْبَهَ التحرير”*؟ ؛ كجعلته مسجداً سنةً. . صَّمَّ مؤبّد*2 ؛ كما قاله 
الإمام ' ' وتبعةُ غيرُه » ولا أثر للتأقيتٍ الصريح بما لا يَحْتَملٌ بقاءً الدنيا إليه ؛ كما 
بَحَنّه الزركشيئٌ كالأذرعيٌ ؛ لأن القصدّ منه التأبيدُ لا حقيقةٌ التأقيتِ » ولا لتأقيتِ 
الاستحقاق”؟ ؛ كعلى زه دٍ سنة ثم على الفقراءِ ٠‏ أو إلا أن يَلِدَ لي ولد » 
ولا للتأقيتٍ الضمنيئٌ في منقطع الآخر المذكور في قوله : 


. ) 705/5: أي : مطلقاً : من البطن الأول أو من بعدهم . (ش‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 5/ "9٠‏ ) » الشرح الكبير ( 511/5 ) . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /ا5 ٠١‏ ) . و« المغني » ( 070/9 ) , 
و« النهاية »( 9/7/0" ) , و« الشرواني »(797/50) . 

(5) قوله : ( إن أشبه التحرير ) أي : بأن تظهر فيه القربة . انتهى . بجيرمى عن الحلبى . ( 
25 ). ْ ْ 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١54‏ ) . وه النهاية » ( 5/ *الا" ) , 
و« المغنى )( ”/ 070 ) . و« الشروانى » ( 507/5 ) . 

)03( نهاية المطلب في دراية المذهب ( 8/ 501 ) . 

(0») عطف على ( للتأقيت ) . ( ش : 707/5 ) . 


وَلَوْقَال : وَقَفْتُ عَلَى أؤلآدي . 
سه الوق » فإ لعن امعو ٠‏ فَالأَظْهَه : أنّهُ يَبقَى وَقَفَاً » وَأد 


( ولو قال وقفت على أولادي ٠‏ أو على زيد : نم له ) وكوفينا هما 
لا يَدُوم ( ولم يزد ) على ذلك ( . . فالأظهر ا 
والدوام » فإذا بيّنَّ مصرفه ابتداءً. . سَهُلَ إداميّه على سبيل الخير . 

( فإذا انقرض المذكور ) ومثله : مالو لم يُعْرَفْ أزبابُ الوقفب"' ( . 


الإلقير : ديقي ران )01 ينين الراك النرا م ؛ كالعتق ( و ) الأظهرٌ : ( أن 


مصرفه أقرب الناس ) رَحم)” "© لا إرثاً » فيْقدَمُ وجوباً ابنُ بنتِ على ابن عي" . 


ويؤْحَذٌ منها 08 : صحَةٌ ما أفتَى به أبو زرعة ١‏ لساري ١‏ 


( ثم الأقربُ إلى الواقفب أو عر . قربٌ الدرجة والرحم لا قربٌ الإورثٍ 


0077 010 

(0) قوله : ( رحماً ) أي : قرابة . كردي . 

(؟) قوله : ( فيقدم ابن بنت على ابن عم ) لأن المتعبر صلة الرحم » قال في ١‏ الكبير » : فالأولاد 
مقدمون على من عداهم » ويليهم البطن الثاني ثم الثالث إلى حيث انتهوا » ويستوئ أولاد البنين 
وأولاد البنات » فإن لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد.. فيقدم الأبوان وبعدهما الأجداد 
والجدات إن لم يوجد الإخوة والأخوات على شرط تقديم الأقرب فالأقرب منهم » أو الإخوة 
والأخوات إن لم توجد الأصول ٠‏ فإن اجتمع الآخ والجد. . فأظهر الطريقين : أن المسألة على 
قولين : أحدهما : أنهما يستويان ؛ لإستوائهما في الدرجة » وأصحهما : تقديم الأخ ؛ لقوّه 
الأخوة » وهما كالقولين فيما إذا اجتمع جد المعتق وأخوه » والطريق الثاني : القطع بالقول 
الى لإونات بالقيوي . فالجد أولى من ابن الأخ ؟ لقربه » وإن قدمنا الأخ. . فكذلك يقدم 
ابن الأخ وإن سفل » ثم يقدم بعدهم أولاد الإخوة والأخوات : ثم الأعمام والعمات » ويساويهم 
الأخوال والخالات . ثم أولاد هؤلاء » والأخ من الجهتين يقدم على الأخ من جهة واحدة ؛ 
لزيادة القرب » والأخ من الأب والأخ من الأم يستويان » وكذا القول في أولاد الإخوة والأعمام 
والأخوال وأولادهم » وإن اختلف الجهة. . فالبعيدة من الجهة القريبة تقدم على القريب من 
البعيدة . كردي . 

(5) أي : من التقديم المذكور . ( ش :5/ "557 ) . 


كناك الو قن يسيب سي 11 


إلى الوَاقق يوم انقراضن الْمذ كور .. 


لي ا 1 د . ال 
والعصوبة » فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة » 
ومن ث١‏ قال”") : يه و جح ع على خالٍ : بل هما 5 يان7) 


والمعتد : الفقراءٌ دون الأغنياء منهم ٠‏ ولا يُمْضَلٌ نحوٌ الذكر على الأوجه . 

( إلى الواقف ) بنفسه أو بوكيله عن نفس( ( يوم انقراض المذكور ) لأن 
الصدقة على الأقارب أفضل القر بات . 

كاد الي ااانا . تعيّنَ أقربهم إليه ؛ ؛ لأن الأقارب ممّا حَتَّ الشرعٌ 
ا وو 30 ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمُ لأبي طلحة لما أَرَادَ أن 
يَقف بَيْدْحَاءَ : ١‏ ا ا" 


3 فَارَقَ عدم تعيينهه”* ل نحو الزكاة ء على أن لهذه مصرفا عَدَّنه 
الشارع » بخلاف الوقف . 


ولو فقدث أقارئه . أو كانوا كلهم أغنياء » على المنقول خلافاً ع 


السبكيع » أو قالَ29 : ليُصِرَفْ من غلته لفلانٍ كذا وسكت عن باقيها(”'2. . صَرَفَه 


. ) 790/5: أي : من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة . ( ش‎ )١( 

(0) أي : أبو زرعة . (ش :1707/5 ). 

(؟) راجع ١‏ فتاوى العراقي »( ص 5194 ) . 

(4:) قوله : ( عن نفسه ) سيذكر محترزه بقوله الاتي : ( أما الإمام. . . ) إلخ . ( ش : 35/5 ) . 

باو كران 10 ارا ١‏ ولتر ارا لحا لولج الاكر 9 سياف افر لمأن 6 

() بجيم فنونٍ » وفي بعض النسخ : ( في حبس . . . ) إلخ بحاءٍ باع » ويرجحه قول ١‏ المغني » : 
في تحبيس الوقف .اها.(ش:907”/5؟1). 

000 تقدم تخريجه في ( ص : 7390 ) . 

(0) أي : بالحث المذكور . (ش :707/5 ) . 

(4) قوله : ( عدم تعينهم ) من باب التفعل . مش :96”/5؟). وفي (ت ) و(ات؟) و(ر) 
و( ه )و( ثغور) : ( تعينهم ) . 

(9) عطف على ( فقدت. . . ) إلخ . ( ش :7067/5 ) . 

. ) 790/5 : ظاهره : وإن وجد أقاربه الفقراء . ( سم‎ )9١( 


255552290225 11ممممم ل 


وَلَوْ كان الْوَقْفُ مُنْقَطمَ الأول ؛ ك : وَقَفَتهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لي. . فَالْمَذَهَبُْ : 


0 


الإمامُ في مصالح المسلمينَ ؛ كما نصصّ عليه(" ورَجّحَه جمعٌ متقدّمون . 

وقَالَ آخرون ٠‏ واعْتَمَدَه ابنُ الرفعةٍ : يُصْرَفٌ للفقراءء والمساكين ؛ أي : ببلدٍ 
الموقوف » أخذاً مِن ترجيحه على مقابل الأظهر"'' القاتل” '' بصرفه إليهم . 

ومن ثم *' قالَ الزركشيئٌ : قياسُ منع نقل الزكاة عن فقراء بلدها : منعه*' عن 
ل 

ما الإمام إذا وَة قف منقطع الآخر . . فيُصْرَفَ للمصالح . لا لأقاربه . 

( ولو كان الوقف منقطع الأول ؛ كوقفته على ) م مَن يَأ على قبي » أو على 


قب أبي وأبوه حييٌ » بخلاف : وقفته الآن أو بعد موتي”" على م مَن يَقَرَأعلى قبري 
بعد موتي. . فإنّه وصيّةٌ ؛ فإنْ خَرَجَ من الثلثِ أو أَجِيرَ وعُرفَ قبزه. . صَحّ . 
وإلا. . فلا . 


0 ا 6 7 . 4« 
وكوّقفته على ( من سيولد لي ) أو على مسجدٍ سيّبنى » ثم على الفقراء مثلة”" 
( .. فالمذهب : بطلانه ) لبطلان الأوَّلٍ ؛ لتعذر الصرف إليه حالاً » ومَن بَعْدَه 


ع 5 وار 0 
فرعه وإن قلنا : يَتلقى من الواقف : 


(1) مختصر البويطي ( ص : "/ا/ ) . 

000 أي : المار بقول المتن : ( وأن مصرفه أقرب الناس . .. )الخ .(ش:09/6؟). 

فر أي : للقابل . ( ش : 70/5 ) . عله : ( أي : المقابل ) . هامش ( ك ) . 

(4) اع في أحل أن المراف" فقراسودينا كي ولك الغو قو قي زاقري 0001 

(5) أي : منع ريع الوقف . ( ش : 707/5 ) . أي : ( منع نقل ريع الوقف ) بتقدير مضاف 
محذوف . هامش ( ك ) . 

(5) أي :أوأطلق .١ش‏ :155/5؟1). 

(0) قوله : ( ثم على الفقراء... ) إلخ راجع لجميع الأمثلة » وسيذكر محترزه . ( ش : 
5 ). 

() أي : من بعد الأول . (ش :707/5 ) . 


1 279797 27 ا لاير22 72 


000 قَفْتْ عَلَى أَوْلآدِي ثم رَجلٍ ثم الْفَمَرَاءِ. . فَالْمَذْمَتْ : 


م 


1 


ولو لم يَذْكَرْ بعدَ الأوَلِ('' مصرفاً. . بَطلَّ قطعاً ؛ لأنّه منقطع الأوّلٍ والآخر . 

ولو قَالَ : وَقَفْتُ على أولادي ومن سِيُولَدُ لي على ما أَفَصَلَه ٠‏ ففَصَّلَه على 
الموجودينَ » وجَعَلَ نصيبّ من مَّاتَ منهم بلا عقب لمن مولن لان جار 
وأعْطِيَ مَن وُلِدَ له نصيبُ من مَاتَ منهم بلا عقب فقط . و1 
( وَقَفْتْ على أولادي ومَنْ سيُولَدُ لي ) لأن التفصيل بعدّه بيان له . 

( أو ) كان ( منقطع الوسط ) بالتحريكِ”" ( كوقفت على أولادي ثم ) على 
و ا ودام ابيب 


وبه يُعْلَه00© : أ ل يض" ترددٌ في وصفب أو شرطٍ أو مصرفي قَامَتْ قرينة 
قله وبع تضق تيه ؛ لأنه لاي 06 تَحَقَنُ الانقطاغ إلا إن كَانَ الإبهام من كل وجه 


رفوه 


كما هو واضحٌ 2 وكلام الأئمّةِ في فتاويهم صريحٌ في ذلك ُ 

( ثم ) على ( الفقراء. . فالمذهب : صحته ) لوجودٍ المصرّف حالاً ومآلاً . 
ومصرفه عندَ توسّط الانقطاع كمصرف مُنقطع الآخر”» ش 

وبحث : 7 ؛ بأن كان معيّناً ؛ كالمثال الأَوّلٍ 5 
وإلا كرجل في المثالٍ الثاني . . صرفٌ بعد موت الأَوَلٍ لمّن بعد المتوسّط ؛ 


)01( ا المعدوم بر" 

(؟) أي : للواقف . (ش :708/5 ) . 

ره أي : على الأفصح » ويجوز فيه الإسكان . اهع ش . ( ش :505/5 ) . 

(4:) من كل وجه ؛ كمايأتي . (ش :5905/5؟) . 

0( أي : بقوله : ( مبهم ) . (ش :705/5 ) . 

(5) أي : بلا خلاف . (ش:05/5؟7). 

(0) قوله : ( قامت قرينة ) أي : فى عبارة الواقف ١‏ وقوله : ( قبله ) أي : قبل ما فيه التردد . 
اه .ع ش ء وظاهر : أن القرينة الحالية كاللفظية . (ش :794/5 ) . 

() أي : وهو الفقير الأقرب رحماً للواقف . ( ش :705/5 ) . 


وبح سس سلب كتاب الوقف 
ولو اقْتَصَرٌ عَلَى 5-0 قالأظيه : مطلانة 


قد ل در ف و امن ع وك عوط ان ا 0 
وَلا يجوز تعليقه ؛ كقؤله : إذا جاء زيّد. . فقد وَقفت . 


كالفقراءِ فيما ذكِرّ » وفيه كلام ذكرثه في « شرح الإرشاد » . 

( ولو اقتصر على ) قوله : ( وقفت ) كذا » ولم يَذْكَرْ مصرقه أو ذَكرَ مصرفاً 
متعذّراً ؛ كوقفثٌُ كذا على جماعة ( . . فالأظهر : بطلانه ) وإن قَالَ : لله ؛ لأن 
الوقفت يَقْمَضِي تمليكَ المنافع » فإذا لم يُعيّْ متملكاً. . بَطلَ ؛ كالبيع » ولأن 
جهالة المصرف ؛ ك( على من شِنْتُ ) ولم يُعينْهُ عند الوقفٍ . أو : ( من 
نان ننه )ا لدر 0 ع ليزي" اول + 

وإنّماضَمّ : ( أَوْصَيْتْ بثلثي ) وصّرفَ للمساكين ؛ لأن غالب الوصايا لهم . 
فَخُمِلَ الإطلاق عليهم » ولأنها أوسع لصحّتها بالمجهولٍ والنجس . 

وبَحثْ الأذرَعيٌ 7 أنه لق نرق المصرفٌ واعْترَفٌ به ظاهراً. 0م وَرَدَه 
الغزيٍ بأنه لو قال #-ظالق :ونوض ذ وععته:: ٠‏ لم د بصم ؛ لأن التي إتما تود مع لفظ 
ال 

وه 0123 : أنه لو قَالَ في جماعة أو واحلا؟ اتويت معنا فا + وهو 


١ 
0 


مع ود ا الو سيا 
( كقوله : إذا جاء زيد . . فقد وقفت ) كذا على كذا ؛ لأنه عقد يَقءَ : يَقتّضي نقل الملك 


. ) 705/5: أي : الجهلّ الوقفت . (ش‎ )١( 

(0) أي : المصرف . (ش :7505/5). 

(0) أي : من تعليل الرد . ( ش : 705/5 ) . 

(:) قوله : ( أو واحد )أي : فيمن شئت . ( سم : 7060/5 ) . 
(6) سيذكر محترزه . ( ش :700/5 ) . 


إلى الله تعالى('2 أو للموقوف عليه”" حالاً ؛ كالبيع والهبة . 

نعم ؛ يَصِحّ تعليقه بالموت ؛ كإذا مِتُ. . فداري وقففٌ على كذا » أو فَقَد 
وقفتُها ؛ إذ المعتى" : فَاعْلّمُوا أني قَدْ وقفتّها » بخلاف إذا مَاتَ”* وَقَفْتّها . 

والفرقٌ : أن الأوّلَ إنشاء تعليق ٠‏ والثاني تعليق إنشاءِ ؛ وهو باطلّ ؛ لأنه 
وذ من 0 ال 0 

وإذا عَلَّنَ بالموت. . كَانَ كالوصيّة ؛ ومن ثم لو عَرَضه على البيع. . كَان 
رجوعاً . 1 

وبُفْرَقُ ببته وبينَ المدبّر ؛ بأنْ الحقّ المتعلّقَ به وهو العتق ‏ أَقْوَى » فلم يَجُر 
الرجوعٌ عنه إلا بنحو البيع » دون نحو العرض عليه" . 

وتَقَلَ الزركشيٌ عن القاضي : أنه لو نَجرَّ وعَلَقَ إعطاءه للموقوف عليه 
بالموت. . جَارٌ ؛ كالوكالةٍ . انْتَهَى . وعليه فهو كالوصيّة أيضاً فيما يَظهَوُ . 

أمَا ما يُضِاهِي عر 7سا رسف لقن 1 ات ا لسع ا اه 


2 


يَصِحٌ ؛ كما بَحَتْه ابن الرفعة”* ؛ لأنه حينئذ كالعتق . 


1 


. )705/5: أي : على الراجح . (( ش‎ )١( 

(0) أي : على المرجوح . (ش :55/5؟1). 

0) أي : فى المثالين . ( ش : 7080/5 ) . 

(4) قوله : ( إذا مات ) الظاهر : إذا مت . اه . سم . وهو محل تأمل ٠‏ بل الظاهر : ما عبر به 
الشارح . اه . سيد عمر . أقول : وما استظهره سم.. قد عبر به « شرح البهجة » ثم ذكر 
الفرق الذي في الشرح ..( ش : 7505/5 ) . وفي (أ) و( ج )و( خ )و( ر)و(ز)و(س) 
و(غ) و( ف ) و(ه) : ( بخلاف ما ) بزيادة ( ما ) » وفي ( ب ) و( خ ) والمطبوعات : 
( مت ) بدل ( مات ) . 

(5) أي : الفرق المذكور . (ش :706/5 ) . 

000 فتاوى السبكي ( 7/ 7337-77 ) . و( ؟*//ا” ) . 

(0) قوله : ( دون نحو العرض. . . ) إلخ الأولى : حذف لفظة ( نحو) . ( ش : 5500/5 ) . 

(6) كفاية النبيه ( 5١/١1‏ ) . 


لسلسم يسم سي ل ل ل يي سب جد زاك لوقف 


وَلَوْوَقفَ بِشَرْطٍ الخيّار. . بَطلَ عَلَى الصَّحِيح . 


( ولو وقف ) شيئاً ( بشرط الخيار ) له أو لغيره في الرجوع فيه ٠‏ أو في بيعه 
اي ابو بيو ورد ري 

ل ا مر أنه كالبيع والهبة . 

وإنّما لم ب ا ا ا 
بل قال : إن خلافه غير معروفف ؛ لأنهي0) مبنيٌ على السراية ؛ لتشوّف الشارع إليه . 

( والأصح : أنه ) أي : الواقفَ لملكه » بخلافف الأتراكِ”؟ فإِنَ شروطهم في 
أوقافهم لا يُعْمَلُ بشيء منها منها ؛ كما قاله أجلأ المتأخرينَ ؛ لأنهم أرقاءً لبيتِ 
المالٍ » فيتَعَّدُ عتقهم حتى ببيعهم لأنفسهم . » على ما مر أَوَّلَ ( العارية )!22 . 
ويَأنِي أوائلَ ( العتتي )"2 » وحينئل فمّن له حقٌّ ببيتٍ المالٍ. . تناولّها”" وإن لم 
يُتاشن9 » ومن لا. . فلا وإن بَاشَرَ » فَتَفَطنْ له . 

َالَ الدميريٌ : وأُوَّلُ الأتراكِ عر الدين أَبْيِكُ الصالحييٌ » ثم ابنه المنصورٌ » ثمّ 
قر » ثم الظاهر بِيبَرْسُ 

( إذا وقف بشرط ألا يؤجر ) مطلقاً » أو إلا كذا ؛ كسنةٍ أو شهر ء أو ألا يُوَجَرَ 


٠‏ أو نحو ذلك 


. ) 5080/5 : كتغيير الشافعية إلى الحنفية . ( ش‎ )١( 

(') أي : في الموقوف عليه . (ش :700/5 ) . 

فر أي : العتق . (ش :17508/5). 

(4:) أي : الجراكسة الذين كانوا عبيداً لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله . 
(ش:5/ه0؟). 

.)911١5/0( في‎ )5( 

.)5174/1١( في‎ )5( 

(0) أي : أوقافهم . هامش (أ) . 

(0) بماشرطه الواقف . غل . هامش ( ك ) . 

(9) وفي المطبوعة المصرية والوهبيّة : ( قطن ) بالنون ! . 


0 ا ان 8 و رو في 
فق تبجو :317 وكذ شاط أن الييوؤاقوف غلية يشكن وبكرن العمار :عليه ؛ 
كما مِلْثْ إليه وبَسَطتُ أدلّته في « الفتاوّى )20( . . اتبع ) في غير حالةٍ الضرورة 
( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع . وذلك لِمَا فيه مِن وجوه 
الميلهة. . 
أمَا ما خَالَفَ الشرع ؛ كشرط العزوبة”" في سكانٍ المدرسة ؛ أي : مثلاً. . 
فلا يَصتُ(؟' ؛ كما أَقْتَى به البَلْقينِئم*© » وعَلَله بأنه مخالفٌ للكتاب والسئة 


والإجماع ؛ أي : من الحض على التزوّج وذم العزوبة . 


)١(‏ قوله : ( ألا يؤجر من نحو متجوه) أي : ذو جاه أو ظالم . كردي . عبارة الشرواني 
767/50 ) :أي : ذي جاه وشوكة ) . 

() الفتاوى الكبرى الفقهية ( ”/ 5 550-75 ) . 

(') قوله : ( أمّا ما خالف الشرع ؛ كشرط العزوبة. .. ) إلخ ولا يتوهم التنافي بين ما هنا وبين 
ما فى « الروضة » و« الجواهر » من صحة الوقف على الفقراء بشرط العزوبة ؛ لأنه ليس عين 
القمالة ولا نظيراً ليا 4 بزرمسالة احوفرىر اسياى تان قلقت وين اننا الأرق لون الساير في 
قلت : الفرق ظاهر من وجوه : الأول : أن بين الفقير والفقيه عموماً من وجه فلكل منهما مادة 
افتراق فكل حكم يجري على أحدهما بالنفي والإثبات في تلك المادة ليس أن يجري على الآخر 
دائماً » وهو ظاهر . والثاني : أن الوقف على الفقراء بشرط العزوبة قد يصير سبباً لترك العزوبة 
بأن يصير الفقير غنياً فينقطع عنه الوقف فيتزوج فيكون من هذا الوجه موافقاً للشرع » بخلاف 
الوقف على الفقهاء بذلك الشرط » فإنه قد يكون سبباً لترك التزوج لئلا ينقطع عنه الوقف فيكون 
من هذا الوجه مخالفاً للشرع » والثالث : أن العزوبة مع الفقر محبوبة في الشرع » ومع الغناء ولو 
مع الفقه مذمومة » وما قيل : من أن التفقه مع التجرد أيسر فهو في بعض الأشخاص لا في الكل 
وهذا أظهر من أن يخفى فمن لاحظ هذه الوجوه. . علم بداهة أن بين المسئلتين فرقاً جلياً . 
فليصلح إحداهما دون الأخرى ٠‏ كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١59‏ ) » وه الشرواني » وه ابن قاسم ») 
(707/7)»ء والمسألة لم أعثر عليها في ١‏ النهاية » ( 7171/15/0 ).وإنما هو من نقل ابن 
قاسم ؛ كما أقره الشرواني رحمه الله تعالى . 

)0( الوجه : الصحة . مر . ( سم : 5037/5 ) . وراجع ١‏ فتاوى البلقيني »( ص : 587 ) . 
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موحد من قوله'' لا يَصِحْ )""ا المستلزم 9 لعدم صحّة الوقف عدم 
صحّته أيضاً فيما لو وَ ينوي عاو بيدا 

وأا قولٌ التبكة + ( نضح ويلع الشتوط )227 فبعيدٌ وإن أمكن توجيهة.؟ 
ايا ان ا بوي 00 

0 الأفرّعي . أن الموقوت. عليه الر تدر :اتتفاعه» يدون الإجارء؟ 

أل ان شرطً امتناعها الوقف 2006 

01 الخرزينة برسي بالريبيا در مدر 
« المطلب» : أن للموقوف عليه الإعارة إذا مُنِعَ من الإجارة ما لم يَمْنَعْهُ الواقفٌ 
فنها أنضنا : 

إذا نع الموقوف عليهم الإجارة ولم يُمْكنْ سكتاهم كلّهم في” 7 وها 
تَهَايَؤُوا 200 السكْتّى يقرع للابتداء . 


. قوله : ( ويؤخذ من قوله ) أي : من قول البلقيني . كردي‎ )١( 

00( ( لايصح )أي : الشرط . كردي . 

فيه ( الميظرم ) أي القول المستلزم لعدم صحة الوقف عدم صحته ؛ أي : يؤخذ عدم صحة 
الوقف أيضاً فيما. . . إلى اخره . كردي . 

5) أي اليوط ألا سان ف ا 0 

(5) وقوله : ( بأن الشرط ) متعلق ب( يؤخذ )أي : كما أن الشرط يمنع صحة الوقف . . إن الاستثناء 
كذلك . كردي . قال الشرواني : (قوله : «يأن الشرط ) أي : شرط ألا يسلم بعد 
« الاستثناء » أي : استثناء من كان مسلماً وقت الوقف ) . 

(5) وقوله : ( بينهما ) أي : بين الشرط والاستثناء . (ش :705/5 ) . 

)70( قوله : ( أبطل ) . جواب ( لو تعذر ) . كردي . 

(6) وقوله : ( شرط ) فاعل ( أبطل ) . و( الوقف ) مفعوله . كردي . 

(9) والضمير في ( بها ) يزجع إلى ( السوق ) . كردي . 

)٠١(‏ قوله : ( فيها ) أي : في الدار الموقوفة للسكنى . ( ش : 707/5) . وفي ( ث) و( د) 
و( ز )و( ظ ) : ( فيها ) بدل( فيه ) . 

. ) وفي المطبوعة المصرية : ( بحق ) بدل ( نحو‎ )١1١( 


ونفقة الحيوان"'' على من هو في نوبته . 

وبحت ابنٌ الرفعة : وجوب المهايأة ؛ لأن بها يَتِدُ مقصودٌُ الواقف ٠‏ واسْتَبْعَدَه 
السبكيٌ ؛ بأنه لا يَلْرَمُ المستحقّ السكتى » وغرض الواقف تم بإباحتها . 

جاب الأذرَعيي : بأن ابنَ الرفعة لم يُرِدْ إيجابها ٠‏ بل إيجاب أصل | 0 
تيكو ذو النوية : بِينَ السكنى وعدمها .. قال ود امي أن 
لأهلٍ الوقف المهايأة » وأنه لا يُجْبَرُ الممتنع عليها . ولو قِيلَ : إنه يُجَبر 
المعانِدٌ. . لم يَبْعْدُ . انَتَهَى 


وخرّجَ ب( غير حالة الضرورة ) مالو ل توك هر ناج الأرلي 1 يبو قل 
رط الموج لإنسان أكثر ين سنق » أو أن الطالي9" لا يقي" أكثر من سنة وله 
يُوجَدُ غيره في السنة الثانية فبَهْمَلٌ* شر طه حينئذ ؛ كما قَالَّهِ ابن عبدٍ السلاه9© ؛ 
لأن الظاهرَ : أنه لا يُرِيدٌ تعطيلَ وقفه . 
و لد ا د 
أو" ألا تو جر ثانياً ما بقي من مدّةٍ الأولى شيءٌ » أو أشرّفث”* على الانهدام ؛ 


. قوله : ( ونفقة الحيوان ) أي : الحيوان الموقوف على جمع المستعمل بالمهايأة . كردي‎ )١( 

(6) أي : السنة الأولى . هامش ( ك ) . 

(9) قوله : (أو أن الطالب ) أي : وشرطه : أن الفقيه لا يقيم في المدرسة أكثر. . . إلى آخره . 
كردي . عبارة الشرواني ( 3077/57 ) : ( عطف على : ١‏ لم يوجد. . . > إلخ ) . 

(5) أي : في نحو المدرسة . (ش :19057/5) . 

)0( وقوله : ( فيهمل ) أي : بترك * شرطه . كردي . 

(0) قد سبق ذكره قبيل فصل ( المعدن ) . (ش :705/5 ) . 

(0) ( أو )هنا لمجرد التنويع في التعبير » وإلا. . فهو بمعنى ما قبيله . ( ش : 507/5 ) . 

() قوله : ( وأشرفت. . . ) إلخ الظاهر : أنه معطوف على ( انهدمت ) وعليه فلعل الواو بمعنى 
أو . اه . سيد عمر ؛ أي : كما عبر بها ١‏ النهاية ؛ وبعض نسخ الشرح . ( ش :1 797/5) . 
وفي جميع النسخ كما أثبتناه . 


بأن 0 الانتفاع بها من الوجه الذي عله الواقفٌ كالسكنى » ولم 0 
عمارثها إلا بإيجارها أكثرَ مِن ذلك”'" . . فتَوْجِرُ بأجرة مثلها مراعى فيها”"' تعجيل 
الأجرة المدّةٌ الطويلة©” ؛ إدْ ذ يُتَسَامَحٌ لأجل ذلك”* في الأجرة بما لا يُنّسَا مح به في 
يس افر سام 

وقد قال السبكيٌ : إن تقويم المنافع مدَّةَ مستقبلة صعبٌ ؛ أي : فليختط 
لذلك* ء ويُسْتَظه لتلكَ الأجرة2' . . بقدر ما يَفِي”") بالعمارة فقط » مراعياً 
ا 0 


وفي ذلك بسط يتك مع ما لا يُسْتَعْنَى عن مراجعته في كتابي ١‏ الإتحاف في 
إجارة الأوقاف )17 


ويَجبُ أن تَعَدَد العقود في منع أكثر من سنةٍ مثلاً وإن شط منع الاستئناف . 
كذا اليج ايخ الماتيء واه م : ابنُ رزين وأئمَةٌ عصره . فَجَوَرُو] ذلك 


. قوله : ( أكثر من ذلك ) أي : ممّا شرطه الواقف . كردي‎ )١( 

(60) أي : أجرة المثل . (ش :7077/5 ) 

() قوله : ( المدة الطويلة ) نصب على نزع خافض ٠‏ متعلق بالأجرة ؛ أي : للمدة . ( ش 
5 ). 

(5:) أي : التعجيل . (ش :705/5) 

(5) قوله : ( فليحتط لذلك. . . ) إلخ ( ذا ) إشارة إلى قوله : ( فتؤجر ) » و( يستظهر ) بمعنى : 
يتعين . كردي . 

(؟) قوله : ( لتلك الأجرة ) إشارة إلى أجرة مثلها » حاصله : أن الاحتياط : آلا تزيد المدة للأجرة 
المعجلة على ما يحصل منه ما يفي بالعمارة . كردي . 

(0) متعلق بقوله : ( فتؤجر. . . ) إلخ . ( ش :95/5؟) . 

00 وفي (أ)و(ب)و(ت)و(ت75 ) و( ج )و(ر ) و( س) و( ض) و(ه ) و( ثغور) 
والمطبوعة المكية لفظة ( فيها ) غير موجودة . 

(9) الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف » ضمن ١‏ الفتاوى الكبرى 2( 7/ 7١8-717‏ ) . 


ل ‏ ل س 7 اسبيتتتتت تت 111 


أنه ذا شرَط فِي وَقففِ الْمَسْجِدٍ اخْتِصَاصَهُ بطائَفَةٍ كَالشَافِعِيّة . . اختَصّ 5-8 


ءِِ 


وقول الأذرّعيٌ وغيره : ( لا تجوز إجارته مدّةَ طويلةً لأجل عمارته ؛ لأن بها 
ينسح الوقف بالكليّة ا ا ال ون ل روه نّ الواقف 
إنّما هو في بقاءِ عينه('2 وإن تملك(" ظاهراً ؛ كما مك" . 

( و )الأصِمٌ : ( أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة ؛ 
كالشافعية ) ورَادَ : إن اقرَضوا© . ٠‏ فللمسلمينَ”” مثلاً » أو لم يَزِذ شيك ( . . 
ختصن ) بهم ٠‏ فلا َي ولايَتكفُ به غيرُهم » رحاية لغرضه وذ كر هذ 
الشرط . 

وبحت بعضهم : أن مَن شَعَله0'' بمتاعه. . لَزْمه أجرته لهم ١‏ وفيه نظرٌ ؛ إذ 
رسيي الباع ابا عرسي الميجه 0 
لمصالح الموقوف » ومَرٌ في ( إحياءِ المواتٍ ) ما له تعلق بهذا”" . 

ولو الْقَرَضَ من ذَكَرَهم ولم يَذْكرْ َْدَهم أحداً. . ففيماذا يُمَعَلّ فيه ند ل( , 
ورف سيو نتفاع سائرٍ المسلمينَ به ؛ لأن الواقفَ لا يُرِيدُ انقطاح وقفه . 
وله أحِدٌ من المسلهين أوَلى بلامن أجل :اث ريت الاستوئ بت :ذللف... 


. قوله : ( لأن غرض الواقف إنما هو في بقاء عينه ) والمدة الطويلة سبب لبقائها . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( وإنما تملك ) أي : تملك الوقف . كردي . وفي ( ت ) و(ات”" ) و(خ ) : ( إنما 
يملك ) وفي ( د ) و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( إن تملكه ) . 

(*) ( كما مر ) في ( الإجارة ) قبيل قوله : ( ولو آجر البطن الأول ) . كردي . أي : في شرح : 
(بيشتوط قنوله) وار شن 504 )1 

(5) الأولى : ( زاد وإن... )إلخ . (ش :7307/5 ) . 

(5) الأولى : ( فلسائر المسلمين ) . ( ش : 5//ا0؟ ) . 

(5) أي : المخصوص بطائفة . (ع ش : ه/لالا” ) . 

(0) في (7060). 

() قوله : ( ففيما ذا يفعل. .. ) إلخ ؛ أي : ففي الشيء الذي يفعل فيه نظر ؛ يعني : ينظر أي 
شيء يفعل فيه . كردي . عبارة الشرواني ( 7601/5 ) : ( الأولى : فماذا يفعل فيه ) . 


اسه بج بسببب كتاب الوقف 


ع 

ََْ وق عَلَى شَخْصَينٍ نم الْمْقَرَاءِ قَمَاتَ أَحَدَُهُمَا. . فَالأصَح الْمَنْصُوصٌ : 
أن تصيبة ' ِصْرَفُ إِلَى الآخرٍ . 

( كالمدرسة والرباط ) والمقبرة إذا خَصَّها بطائفة.. فإنها تختصٌ بهم 
د 


ضع : أطلقَ بعضهم ١‏ أله لامجو وض مبر بمسجد قرام قرآق أو علي 
يطل الوقفُ له وعليه(" . وهو مبّجة إِنْ ضَيّنَ على المصلَّينَ ولو في وقتٍ : 
وإلا.. جَارَ وضعٌه”" ؛ كحفر البئر وغرس الشجر » بل أُوْلَى » لأن النفع هنا 
أعلى وأجل . 

وللرافعيّ كلام في ذلك بَسَطَتّه مع الكلام عليه في ١‏ شرح العباب » في 
( أحكام المساجدٍ ) » ومَرٌ بعضّه في ١‏ الغصب )0 . 


( ولو وقف على شخصين ) كهذينٍ ( ثم الفقراء ) مثلاً ( قمات أحدهما. . 
فالأصح المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الاخر ) لأنْه ع ل للفقراء 
انقراضهما جميعاً » ولم يُوجَدْ » وإذا امَْدْمَ الصرفٌ إليهم بنضّه. . َعَيّنَ لْمَنَ دكرة 


٠ 2 5 00‏ اس ا .ره 1 _ُ0 5 0ت - جه 5 047 
وبَحث بعضهم فيمن شرط أن يَصرف من ريع وقفه لثلاثة معيّنين قدرا معيّنا , 


. ) ٠١6١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

0 قوله افيطل الوق ف اله وظليه ) العسمير ان برتجعات إلى [امقير ).كردق .: 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١5١‏ ) » وه المغني » ( "//ا08 ) , 
و« الشروانى )0 5//ا60؟ ) . 

(8) راجع ١‏ الشرح الكبير »( 594/7 ) ؛ و(70/10) . 

)00( في (ص : 05). 


ثم من بعدهم لأولادهم » فمَاتَ أحدُهم ثم الثاني. . صرف فيهما لمصرف” 
منقطع الوسط"" ٠‏ فإذا مَاتَ الثالث. . صَرفَ معلوم كل لولده » قال" : ومحلٌ 
انتقالٍ نصيب الميّتِ لِمَّن سُميَ معه - أي : المذكور في المتن - : إذا لم يُمَصّلٍ 


2 


5 
وهو بعيدٌ*؟ ؛ إذ كلامُهم والمدركٌ يَشْهَدُ لعدم الفرق2 » فالوجة : انتقال 
نصيب كلّ من مَاتَ إلى الباقِي "انيج الزرذن © + لان لى يفك الأرلاد شيعا إلا 
بعد فقد الثلاثة . 
وذكرَ الماورديٌ والرويانيٌ في : ( مَن وَقَفَ على وليه ثم ور ار ثم الفقراء ) 
فمَّاتَ ولده وهو أحدٌ ورثته'' '“.. أنه لا شيء له » بل حصّته للفقراء » والباتِّي 


.و 


)010( وفي ( ز )و( ض ) و( ه ) والمطبوعة المكية : ( كمصرف ) بدل ( لمصرف ) . 

(؟) أي : فيصرف إلى فقير أقرب رحماً إلى الواقف . ( ش : 708/5 ) . 

(6) أي : البعض . ( ش :708/5 ) . 

(5:) قوله : ( إذا لم يفصل الواقف معلوم كل ) قال في « شرح الروض >» : فإن فصل فقال : وقفت 
على كل منهما نصف هذا. . فهو وقفان » ذكره السبكي ؛ أي : فلا يكون نصيب الميت منهما 
للآخر» بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف وللفقراء » وهو الأقرب إن قال : ثم على 
الفقراء » فإن قال : ثم من بعدهما على الفقراء. . فالأقرب : الأول . كردي . 

(4) أي : ما قاله البعض . (ش :708/5 ) . 

000 أي : بين التفصيل وعدمه . ( ش :7508/5 ) . 

(0) يعني : لا إلى الأقرب إلى الواقف ؛ كما بحثه » فقوله : ( لأنه لم يجعل. . . ) إلخ لا يقوم به 
الرد على البعض » فتأمل . (ش :708/56 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١67‏ ) . 

(9) قوله : ( ثم ورثته ) أي : ورثة ولده . كردي . 

)١(‏ قوله يو عقا سه اواو ع ا و ا 
في قوله الاتي : ( أنه يدخل ) . : اه. سم . أي : وقوله الآتي : (لا شيء له بل 
ل ا ار 
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لبقي الورئةة؟؟ _ ويه90 أ دن العرالة اي وكون؟ ين بالسويّة إن خاطها: أف 
1 

وَاعْتْرضَ صَرْفُ حصّته للفقراء ؛ بأن قياس المتن صَرْفها للبقيّة أيضاً . وفي 
كليهما نظرٌ » وليس قياسُ المتن ذلك ؛ كما هو واضحٌ » وقياس ما مر" ' فيمّن 
وَقَفتَ على الفقراء . رعراة أرلةا0 11 : 

فإنْ قُلْتَ : يُفْرَقُ ؛ بأن المقصود ثم الجهة لا هنا. الث لا آم لل 


وإنّما الملحظ : أن المتكلّمَ يَدْخُلُ في عموم كلامه 5 على خلافب فيه في الأصولٍ 
له ان د ؟ للقرينة اليك ' 


وخرَجَ بل( شخصين )111 ها لور نيما" "١‏ ؛ كعلى زيدٍ نم عمرو ثم بكر ثم 


الفقراء ١‏ فَمَاتَ عمرو نه زيدٌ .. صرف لبكر ؛ كما اعْتَمَدَه الزركشيٌ ؛ لأن 
5-0000 مميحببس يوسيب 


. ) 789/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) أي : بماذكره الماوردي والروياني . ( ش : 708/5 ) 

فر 0 : ١8١ا).‏ 

(:) أي : الباقى . ( ش :708/5 ) . 

)2( اع ا 07 

(5) قوله : ( وقياس ما مر ) أي : مر قبيل قوله : ( وإن وقف على جهة معصية ) . كردي . 


(0) أي : في مسألة الماوردي والروياني . ( ش : 7509/5 ) . 
(0) أي : وإنما الخلاف عند عدم القرينة » وقد يقال : فما قرينة الدخول هنا ؟ ( ش :7509/5 ) . 
(9) أي : المذكورين على طريق التمثيل » فمثلهما أشخاص معينة . (ش :709/5 ) . 


)9١(‏ الأنسب لما بعده : ( رتب ) .(ش:9/5ه>؟) 
)١١(‏ أي : الفقراء . (ش :709/5 ). 
(١١)أي‏ : البكر . (ش :59/5؟17). 


ولو قَالَ : وَقَفْتُ على أولادي ( فإذا انقَرَضوا وأولادهه”'' فعلى الفقراء . 
كان مُنقطع الام كما في «الروضة ») ك١‏ أصلها ؛ لأنه نه لم يَشْرط لأولاد 
الأولاد شيعا وإنما ث شرَّط انقراضهم لاستحقاقٍ غيرهه!") 


وادّعامٌ أن هذ(" قرينةٌ على على دخولهم *' ممنوعٌ . ٠‏ ويفرضان هي قرينة 
ضعيفةٌ » وهي لا يُعْمَلُ بها هنا » فاندفع يات الانقطاع لا يُقصَدٌ0" 
وإتجا ين 81 .من الكتات جا بوران النظاة إلى مقاصيك الواقد تن مت ا كما واله 
القفال . ْ ْ 

فروء(ة) : ججهلث” "١‏ مقاديرُ معاليم وظافقة أو مساك انْبَعَ ناظره 
عادة القن 2قه111 وزوار ل تقرفت لونم بعاد . سَوَى بيهم » إلا أن تَطْرد العادة 


. ) 709/5: فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد . ( ش‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 4/ 505 ) » الشرح الكبير 58١/50‏ ) . 

(') قوله : ( وادعاء أن هذا )أي : شرط انقراضهم . كردي . 

(5) أي : أولاد الأولاد في الوقف ؛ كما اختاره ابن أبي عصرون والأذرعي . نهاية ومغني . ( ش : 
5 ). 

0( وقوله : ( وبفرضه ) أي : بفرض كونه قرينة على دخولهم . كردي . 

. وقوله : ( تأييده ) أي : تأيبد الادعاء . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( بأن الانقطاع لا يقصد ) أي : انقطاع الوقف لا يقصده الوافقون حتى يكون منقطع 
الوسط » وما وقع في 7 الروضة » فمن بعض النساخ . كردي . 

(8) أي : الانقطاع الذي في كتب الأوقاف . ( ش :7091/51 ) . 

69 وفي (أ)و(ات)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(س)و(ظ)و(غ)و(ف) 
و( ثغور ) : ( فرع ) بدل( فروع ) . 

(١٠)أي‏ : لوجهلت. .. إلخ .١ش‏ :59/6؟). 

)١١(‏ قوله : ( أو مستحقيه ) عطف على ( وظائفه ) » ويحتمل على ( مقادير... ) إلخ وإن لم 
يساعده الخط . وعلى هذا فقوله : ( فإن لم تعرف لهم عادة... ) إلخ تفريع على جهل 
المقادير » وقوله الاتي : ( فإن لم يعرف مصرفه. . . ) إلخ تفريع على جهل المستحقين . 
(ش:09/5؟). 

. قوله : ( من تقدمه ) أي : من ناظري ذلك الوقف . كردي‎ )١0( 


الغالبة”'2 بتفاوتٍ بيهم . . فَيَجْتَهِدٌ في التفاوت بيهم بالنسبة إليها'"" » ولا يُقَدَّم 
الاح اس ص م 

هذا إن لم يكن الموقوفٌ في يدٍ غير الناظر » وإلاً.. صُدَّقَ ذو اليد بيمينه 
في قدر حصّةٍ غيره ؛ كما يُصَرٌحٌ به قولّهم : لو تَنَارَعُوا في شرطه ولأحدهم 


لوه و 0 ©+| ه٠.‏ 6ر.ه 2 و و 1 لاير 4ه 
يل. . صدق 7 بيميئة . فإن لم يعرف مصرقةه . . صضرككه لاقرباء الواقف ؟؛ نظيرَ 
ع(5) 
مأ مد ٠.‏ 


7 عا سه 7 م ابي 
ومن اقفر بأنه لا حقٌّ له فى هذا الوقف . فظهرَ شئط الواقف بخلافه . 
506 من رع 1 و 
فالصواتٌ كما قاله التاج السبكيئٌ : أنه لا يؤاخذ بإقراره . وقد يَحْفُى شرط الواقف 
م فضلاً عن العوام ابي ل 


1 


ا لظ 
الشرع » ومن 3 الإقرار ألا يُكَذْبَهِ الشرعٌ » وإن كان له احتمالٌ ما. 
واحَذْتَاه”*© به ولم يده يَنْيْتْ حكمّه في حقّ غيره » بل يُحْمَلْ الأمرُ فيه ا : الغير - 
على شرط الؤاقك”"" ب انتهى 


وأَفْتَى غيزه بأنه يُقْبَلُ إقراره في حقٌّ نفسه مُدَ مُه حياته : 


. قوله : ( العادة الغالبة ) أي : في مثال ذلك الوقف . كردي‎ )١( 

(7) أي : إلى العادة الغالبة . ( ش : 709/5) . 

(*) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة . (ش :09/5؟) 

(4) قوله : ( نظير ما مر) أي : في شرح قوله : فإذا انقرض المذكور . كردي . قال الشرواني : 
أي : في منقطع الاخر . ( ش :709/5 ) . 

(6) جواب ( وإن كان... ) إلخء وفي « القاموس »© يقال : اخذه بذنبه مؤاخذة.» ولا تقبل 
واخذه . اه وقال شارحه : واخذه بالواو لغة اليمن وقرىء بها فى القرآن . اه . ( ش : 
١ .)6 0‏ 

69 فتاوى السبكي ( 0947/١‏ ) 


© © 0006© 0 0 © © © 0© 0(© 0000© 0(©ه 0(©ه | »© © هه © 0 © 0 ©  ©00 ©0 © 0 © © ©0 © 0 ©00 © ©0000 © © © 0 © © © © ١ ©2000 © ©  ©0(‏ ( © 0 © 0000© 0 © © 6©#2ه 0462© 


قال بعضُهم : 0 اوها الى و لوبو قي :اذ ورد ابي ا 
يَعْلَم الْمّقَدُ شرط الواقف الصريصَ في اختصاصه بالوقفي”” . وإلا.. أوخذ 
بإقراره ؛ لتضمينه”*؟ رد الوقف وتكذيب البيّنة الشاهدة باختصاصه . 

ومع ذلك” لا يَْبْتُ للمقرٌ له إلا أن يكون الواقفث 3 شرّطه له بعد انتقاله عن 
المقد » وتقبل1" وَعوَاة هاه لشبررعل الواقفب » ورجوعه”'"' عن الإقرار المبطلٍ 
لحقّه ما لم يَحْكُمْ حاكمٌ به للمقرٌ له ؛ لما مف ؛ من صحَةٍ رجوع رادٌ الوقفٍ 
صريحاً ما لم يَحْكَنْ حاكةٌ بردّه » فكيف ف برادٌه احتمالاً ؟ 

ولو وَقَفَ أرضاً على قرَاءِ » وجَعَلَ عَلَمَها لهم » فزادث عمًا كَانَْ* عليه في 
زمن الواقف. . أَسْتحِقَوا الزائدٌ بنسبة أنصبائهم ؛ كما أفْتّى به بعضهم وأيِّدَه بقولٍ 
الماورديٌ : لو وَقفَ داراً على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصفَ ولعمرو 
الثلث . ب لا هدم الفاضل بيئهما بالردٌ : 

7 الجُلقينيٌ فى السقس] بأنَ الذي يَتَجهُ : أنه يُرْجَعْ عليهما بالسويّة 


+ العاو 


)١(‏ قوله : ( ويوؤخذ منه ) أي : من فتوى غيره ؛ بأن يقبل. . . إلخ كردي . وقال الشرواني 
(0/50) :( أي : مما قاله تاج السبكي ) . 

(0) وقوله : ( أن ذلك. . ) إلخ هو المأخوذ و( ذا ) إشارة إلى قوله : ( أنه لا يؤاخذ بإقراره ) .. 
كردي . 

(9) الباء داخلة على المقصور . ( ش 7٠١/5:‏ ) . 

28 أي الإقران لشن 1 7 4 

(4) أي : المؤاخذة . (ش 75١/5:‏ ). 

(5) عطف على ( لايثبت. .. ) إلخ . ( ش :7550/5) . 

(0) عطف على ( دعواه ) . (ش : 77١/5‏ ) . 

(4) قوله : ( لما مر) في شرح قوله : ( ولو رد. . بطل حقه ) . كردي . 

(9) أي :الأرض .(ش :58/١؟7).‏ 

. ) 795/9 ( الحاوي الكبير‎ )9١( 


أ 5 2 3 ع 
بيتهما . وفيه نظك2"0 » بل الذي يَتَّحهُ : بطلان الوقف فيه(" ؛ لأنّه بالنسبة له 


الال 

حيثُ أَجْمَلَ الواقفث شرطه. . ابح فيه العرفٌ المطّردُ في زميه ؛ لأنّه 
السو ب ب ب 00 
ومن ثم امْنَنمَ في السقاياتٍ المسجّلةٍ على الطرق. . غيرُ الشرب ونقل الماء' '' منها 
ولو للشرب”*' . 


لامر انار رسيو :عاذ لحرن المترر الأ ز نبي + الخال و آي 
عملاً بالاستصحاب المقلوب”* ؛ لأن الظاهرَ وجودّه في زمن الواقف . وإنّما 
هرت العم د الأ عاد 


0 0 و ع 00 ع 
وقد ايت عن قَرَاء الأجزاء المُسَميْنَ "' بالصوفية : هل يَدُخَلون فى أرباب 
الشعائر إذا شرطً تقديمهم ؟ فَأَجَبْتُ بحاصل ما تَقَرّرَ هنا وفيما م9 مع الزيادة 


عليه : أنه إن عرف" * عرفٌ مطردٌ في زمن الواقفٍ ٠‏ وقد عُلِمَ به . 00 


. )56١/5: أي : في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني . (ش‎ )١( 

(5)- أي : السدسن ا (طن: 512 /177) 

فره عطف على ( غير... )إلخ . ( ش .)71١/5:‏ 

(5) أي : ولو كان النقل له . (ش 7١/5:‏ ). 

(4) قوله : ( بالاستصحاب المقلوب ) الاستصحاب هو : أن يدل الماضي على الحال » 
والمقلوب : بالعكس . كردي . 

(7) قوله : ( كل من الأولين ) وهما العرف المطرد وما كان أقرب . كردي . 

10( قوله : ( المسميين ) بصيغة الجمع نعت للقراء » وقياس علم التصريف : إسقاط الياء الأولى . 
(ش:51/١11١)»ء‏ وفي (ب)و1ات)وات5 )و( د )و( ض ) و(غ ) والمطبوعة المصرية 
والمكيّة : ( المسميين ) باليائين 

() قوله : ( وفيما مر ) أي : في الفرع قبل هذا التنبيه . كردي . 

(9) قوله : ( أنه إن عرف. . . ) إلخ . بيان للحاصل . ( ش 76١/5:‏ ) . 
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النظار » فإن اخْتَلّفت27. . فالأكن”" » وإلا. 0 اك 
أنه لِيْسَ المرادُ بالشعائر هنا ما في الاية من علاماتٍ الدين”؟ ' ؟؛ لثلاً يَلْرَمَ عليه إلغاءً 
شرطه”*' ؛ إذ تفسيرُهم بذلك يُدْخَلُ جميمٌ أرباب الوظائفٍ ؛ لشمولٍ علاماتٍ 


الدين لها : 
٠ 1‏ اذى س 5 . ع 0 7 .و 1 ءِ أ 31 
والذي صَرَّحَّ به درك : أن 5 00 اومان اشتطائة 6و وظائفت 
0 2-06 7 42 ع و 

ل فتعين أنّ المرادٌ بهم : من تعوذ اعمالهم بوصعهاعى: نعم 


ل ايد ١‏ © فى جزء لَيْسَثْ كذلك!" "2 , بخلاف 
نحو تدريس وطلب وناظر ومُشد"1) 5 

وح لبور خالل في يعني لا + والرية .ما ٠270‏ 

وبحت بعظهم : حرمة نحو بصاقٍ وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجدٍ وإن 
1 وو إن ينا 5 قِفَ1*0' للفطر به في رمضانٌ » وجُهلَ مرادٌ الواقفٍ ولا عرفٌ 


. أي : فإن اضطرب العرف . هامش ( أ)‎ )١( 

)5 آي الأب 0الاككر اش اران 

(6) أي : ما دلت عليه القرائن . ( ش : 575١/5‏ ) . 

(5) أي : في قوله تعالى دسب سي ين تقو الْقَلُوبٍ4 [الحج : ١‏ 
(0) أي : تقديم أرباب الشعائر . ( ش )77١/5:‏ 

(5) أي : أهل وظائف . هامش ( ع ) . 

(0) أي : اسم أرباب شعائر . (ش 735١/5:‏ ) . 

(8) أي : بأرباب الشعائر . (ش )75١/5:‏ . 


(9) أي : الواقف . (ش 7١/56:‏ ). 

. ) وفي( ب ) والمطبوعة المصريّة : ( أو المسلمين‎ )٠١( 

()الواو حالية . ( ش 51١/5:‏ ). 

. ) 755١/5: أي : عائداً بوضعها على نفع الوقف والمسلمين . (ش‎ )١١( 
. ) ١150 /5 : هو الذي ينظر في مصالح المحل . ( ع ش‎ )١( 

(5١)أي‏ :الماء . (ش 75١/5:‏ ). 

.)17؟1١/6: عطف على ( حرمة... )إلخ . (ش‎ )١5( 
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هن 


31 لصوف لصذافه يي المسجد”"” ولو قبلَ الغروب””" ولو أغنياء وأرقاءً 
ولا يجوز الخروج به منه' 5 4 وانثالار الفصيل والتخصيصح . انتَهّى » والوجة : 
أنه لا يتعمد يَتقيّد بمَن في المسجد ؛ لأن القصدَّ حيازة فضل الإفطار وهو لا يَتََيَد بمخدل .. 


ذال القمال توه ور 0 ل اي 9 يأحذه 


الناقاة يزيو7» لتفي 110 عن رذب وألخن به : شرطً ضامن » فَلَيْسَ المرادُ 


1 000 ما 
وذكَرُوا في ( الجعالة ) : أنه يَجُوزٌ أخذ العوض على النزولٍ عن الوظائفٍ . 


نعم ؛ إِنْ بَانَ بطلان التزول. . رَجّعْ بما دََعَه وإن كَانَ قد أَبْرَاً منه270 ؛ كما أَقتَى به 


بعضهم ٠‏ قَالَ : لأن الإبراءَ وَقَمَ في مقابلة استحقاقٍ الوظيفة » ولم يحصّلْ . فهو كما 
لو صَالَحَه عن عشرة دراهم مؤْجّلةٍ على خمسة حالة. : فالصلح باطل ؛ لأنه قن 
الخمسة في مقابلة حلولٍ الباقي ‏ 7 ديسا : فلا يصمح الإبراء ٠‏ انتهَى 


وفي قياسه نظرٌ ؛ لأن الصلحَ المذكورٌ متضمّنْ”"" لاشتراطٍ كونٍ الإبراء في 


. ) 75١/5: أي : للموقوف للفطر . (ش‎ )١( 

() قوله : ( في المسجد ) حال من ( الصوام ) . (ش :550/56-١5؟).‏ 

(9) غاية ل( يصرف ) ال ا 

62 أي : بذلك الموقوف من المسجد؛ د يعني : الصرف لهم في خارج المسجد ا ع" 
)0( رمجرد رطمي أن عو ره دار . كردي . 

(5) بالتوصيف أو الإضافة . (ش 71١/5:‏ ). 

,7غ( أي : الرهن . ( ش 711١/5:‏ ) . 

(8) أي : المستعير . (ش :5/١؟17).‏ 

(9) أي : الرهن المستعير » والجار متعلق ب( شرط رهن. . . ) إلخ . ( ش 530١/5:‏ ) . 
)9١(‏ أي : الرهن والضامن ل ال 

)١١(‏ أي : العوض . (ش :51/51؟17). 

(10) أي : لا يصير حالاً . هامش ( ك ) . 

(10) وفي ( أ) و( ب )و( ت )و( ث )و( ج )و(ر )و( ثغور ) : ( يتضمن ) بدل ( متضمن ) . 


© © © © 0© 0 © © 0 © © © © © © © 0 © 0 © © © © 0 © © © © 0 © 0( © © 0 © © 0 © 0 © © 0 © © © © 0 © © 00 © © 0000© © 0 © 0000© 0000© 9000© 90© 0ه 0 © 0ه 


مقابلةٍ الحلولٍ » فإذا الْتَى الحلول. . الْتَعَى الإبراُ ٠‏ وفي مسألتنا م يقح شرط 
ذلك”'؛ لا صريخاً ولا ضمناً . انما وَقَع الإبراءً مبتداً مستقلاً ‏ وذلك يَقَتَضى 
التبدُع به » وأنّه لا يُقبَلّ قوله : ( قصدته”" في مقابلة صحّة النزول ) لأنْه لو سَكَتَ 
عنه”". . رجع » فتصريحُه به قرينةٌ على التبرّع 

والكلامٌ في إبراءِ بعدَ تلف الْمُعطى » وإلاً. . فالإبراءُ من الأعيان باطلٌ اتفاقاً . 

ولو ماك دو بوظيفة > :تور القافلة اخ وان 1710521701 عنيا لا ا 5" 
يقدَحَ ذلك في التقرير ؛ كما أفتى به بعضهم . وهو ظاهرٌ » بل لو قرَّرّه مع علمه 
بذلك”"؟. . فكذلك”* ؛ لأن مجرّدٌ النزولٍ سببٌ ضعيفٌ ؛ إذ لا بُدَّ مِن انضمام 
تقرير الناظر إليه » ولم يُوجَدْ فقدّمَ المقد© . 

وال يمشهر اي اللي علي ابيا تل الا جلي وَسَّلَّمَ أو النذر له ؛ أنه 


ِضْرَفُ لمصالح حجرته الشريفة فقط . أو على أهل بلي”"'©. . أَعْطِيَ مقيمٌ بها 
غَابَ عنها لحاجة غيبة لا َْطَمُ نسبئه إليها عرفاً ٠‏ انتَهّى » 58 
) النذر ال 


. ) 73١7/5: أي : الإبراء عما دفعه في مقابلة النزول . (ش‎ )١( 
. ) 751/5: (؟) أي : وقوع الإبراء . (ش‎ 

(6) أي : عن الإبراء . (ش 75١7/5:‏ ) . 

(5:) أي : صاحب الوظيفة . (ش 17١/5:‏ ). 

(4) أي : في حياته . ( ش 73١1/5:‏ ) . 

) أي : لغير ما قرره الناظر . (ش : 75١/5‏ ) . 

(490. آى:: بالنزول لاخر .لاش 51/13 

(8) أي : فالتقرير صحيح . ((ش 71١/5:‏ ) . 

(9) أي : على المنزول له . (ش : 717/5 ) . 

. ) قوله : ( أو على أهل بلد ) عطف على ( على النبي 6. .. )إلخ . هامش ( ك‎ )09١( 
. ) 7777/5: مسألة الوقف أو النذر له كَِخِ . ((ش‎ : يأ)1١١(‎ 
.)١57-1١57/1١( في‎ )١1١( 


|آأتبببلل ليت ل ل سي جين نك لون 


قَولَه : وَقَفْتْ عَلَى أؤلادِي 0 لعي سيم 00 بَيْنّ الكل » 


1 


يَطناً > 


وكذا لو راف #كا ساسلوا» أؤ عن د طن . 


( فصل) 
في أحكام الوقف | للفظية 


( قوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي. . يقتضي التسوية بين الكل ) في 


الإعطاء » وقدر المعطى ؛ لأن الواوّ لمطلتٍ الجمع ٠‏ وقول العبّاديّ : إِنْها 
للتركنب اذ وزن تكلهالماوود اهن اكت الاييداي 200 . 

وبفرض ثبوته قِيلَّ ' امسا ود الواردةٌ للتشريكِ ؛ 
كما في د َلصَّدَقََتٌ تُ لِلْمْفَراءِ وَالْمَسَدْكْينِ #* [التوبة : 568 . . فلا خلاف أنها لَيَْتْ 

9777 

( وكذا) هي للتسوية » و (لو زاد : ) على ماذكرَ ( ما تناسلوا ) إِذْ 
لا تَخْصِيصَ فيه ( أو ) زَادَ ( بطناً بعد بطن ) لأن ( بعد ) تَأَتِي : بمعتّى ( مع ) كما 
في وا ا حر و لي ترا 
وللاستمرار ' ' وعدم الانقطاع » حتّى لا يَصِيرٌ منقطع الاخر . فهو كقوله!؟“ : 
فا الوا 

واعْتْرِضَ بأن الجمهورَ على أنها2*0 للترتيب ؛ لأن صيغة ( بعد ) موضوعةٌ 


() الحاوي الكبير ( ١//ا١١‏ ) . 

(0) أي : الخلاف . (ش :757/5 ). 

(9) عطف على ( بمعنى مع ) . ش . ( سم : 5317/5 ) . 

(5) فصل : قوله : ( فهو كقوله ) أي : قوله : بطناً بعد بطن ؛ كقوله : ما تناسلوا . كردي . 

(5) وقوله : ( على أنها ) الضمير يرجع إلى ( بعد ) . كردي . عبارة الشرواني ( ١7/5‏ ) : ( أي : 
صيغة : « بطناً بعد بطن » . وكذا ضمير ( بينه ) . 


لتأخيرٍ الثاني عن الأوّلٍ » وهذا هو مَعْنى الترتيبٍ . وأي فرق بينه وبينَ : ( الأعلى 
فالأعلى ) » زَادَ الإسنويٌ أن لفظ : ( بعد ) أَصْرَحٌّ في الترتيب من ( ثُمَ ) . 
د" 

ورُ5(" بأنه خطأ مخالف لنصٌ « وَلَكَرْ كتاف ازور مِن بعد أَلذَّؤْ 4 [الأنبياء : 
ل 0 . فكلّ كلام الله تَعَالَى قديمٌ لا تقدّمَ فيه 
لاد ونصٌّ [ عمل بعَدَ ذلك نِم رِ © [القلم :“3 ] أي : هو مع ما ذَكَرّنا مِن 
وي رمو اي سوير ينه الب بي 

وعلى الأولٍ”؟' فَفَارَ قَّ ما هنا ما يَأنِي في ( الطلاقي ) أن #( طلقة يفل أن فعدها 
طلقةٌ ) » أو : ( قبلَ أو قبلها طلقةٌ ) 7 تقَعْ به واحدة في غير موطوءة » وثنتانٍ 
متعاقبتانٍ في موطوءة و اي ا 
بالعدنة لبس صريحا "قن الترقيي”*1: 8 لما هوخ أنها تان للابتمراز ,وعد 
الانقطاع ٠‏ وأمَا ثم. ادق اللهاتياا رفن يرنه افقو يها كن العدا ةليه 
( بعدَ)ء ا فالأعلى ؛ لأنه*» صريحٌ في الترتيب . 

( ولو قال): قفته ( على أولادي . ثم أولاد أولادي » ثم أولادهمم 


ا 


.) ؟1٠/5(تامهملا‎ )١( 

(9) وقوله : ( ورد )أي : ردالاعتراض . 

(9) أي : وإن لم يقيد بقيد ( إنزالاً ) لم يصح المعنى. . . ( ش : 7557/5 ) . 

(5) وقوله : ( وعلى الأول ) أراد به : قوله : ( فهو كقوله... ) إلى آخره . كردي : عبارة 
الشرواني ( 567/7 ) : ( أي : أن قوله : ( « بطناً بعد بطن » للتعميم والتسوية ) 

(6) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الاخر . مغني المحتاج 
(*/011) 

(5) أي : بعدم صراحة البعدية في الترتيب . ( ش : 757/5 ) . 

(0) أي : البعدية . (ش :757/50 ) . 

(6) أي ١:‏ الأعلى فالأعلى ) . (ش :757/5 ) . 


0 آ تت ب ل ل سي يي كان الو قل 


ما اا 6 أ عَل أَوْلآدِي وَأَوْلآَد أَوْلآدِي الأغلّى فَالأَعْلّى 6 د الأَوَلٍ 
الأول . . فَهُوَ لِلتَّرْتِبٍ . 


ما تناسلوا » أو ) قَالَ : وَقَفْنّه ( على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى 0 
اي ا ( و أ كع داه 4 بدلا ممًا قبله 


وما وَرَدَ ممّا يُخَالفٌ ذلك”'2 مؤوَّلٌ ؛ كقوله تَعَالَى : ثم جَعَلَ مْبَا رَوَجَهَا» 
[الزمر :1] إِذْ هو عطففُ على انشائها المقدّر صفة ل#نفس6”" , وقوله : « شر 
سَوَّينهَ 2078 [السجدة : 4] إذ هو عطفتٌ على الجملة الأولى + لا الثانية » وقوله : 

1 2 220 " 
© ثم أهتدئ4 [طه : 47]إذ معناه : دَامَ على الهداية . 

والجواث”*) : بأن ( ثم ) فيها لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. . فيه 

وريه 0 *؟ في الثانية يق ٠‏ وعمل به" فيما لم يَذْكَرْه في الأولى0© ؛ لأن 
لاا ا يي التعميم بالصفة المقتمة ٠‏ وهي"! : أن لا يُصَرَف لبطن 


. ) 767” /5 1: أي : دلالة( ثم ) على الترتيب . (ش‎ )١( 

(؟) وبداية الآية : #حَلفَك ين تفي وِحِدَوَ تم جَعَلَ مِنَبَارَوَْجَهَا4 الآية . 

() وفي جميع النسخ إلا المطبوعة المصرية : ( سواها ) . عبارة الشرواني 777/5 ) : ( قوله : 
ثم سواها » كذا في عدة نسخ مصححة ولعله سبق قلم فالاية : # ثُرَسَوَيلهُ» ) . 

(5) أي : عن الإشكال بالأقوال الثلاثة المذكورة . (ش : 77/5 ) . 

(5) قوله : ( ولتصريحه ) عطف على قوله : ( لدلالة ثم عليه ) أي : لدلالة ثم على الترتيب في 
الصورة الأولى ( ولتصريحه به ) أي : بالترتيب في الصورة الثانية ٠»‏ وهو : الأعلى فالأعلى . 
والأول فالأول . كردي . 

(5) أي : في مسألة الواو بصورها الثلاث . ((ش :757/5 ) . 

و0372 وقوله : ( وعمل به ) أي. : بالترتيب فيما لم يذكره ؛ أي : في ( أولاد ) أو( أولادهم ) الذين لم 
يذكرهم صراحة » بل ضمن ( ما تناسلوا ) . كردي . 

(0) أي : في مسألة ( ثم ) . (ش :7077/5 ) . 

)4 أي : الصفة . ش . ( سم :377/5 ) . 


وظاهرٌ كلامه كه الروضة » و« أصلها 4 أن (ماقا نبلو 31 ف الاوان 
فقط”" » وله وجةٌ » لكنّ الذي صَرَحَّ به جممٌ : أنه قي" في الثانية أيضاً . 
فإن1؟! تدهم ون إحد اها" د » التصن الترتيت بِينَ البطئيْن”"2 المذكورين 
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فقط » ويكون بعدّهما منفيلع الآ حيثٌ لم يَذْكُر مصرفا آخرّ . 
وبحت السبكيمٌ : أنه لو وَقَفَ على ولده ثم ولد أخيه ثم ولد ولد بنته » فمَاتَ 
ولو ولد لاك انم حَدَتَ لالع ا 
فرع : احتف البطنْ الأول والثاني مثلاً في أنه وقفُ ترتيبٍ أو تَشْرِيكِ » أو في 
المقادير ولا بِيّنة . ا ثم إن كان في أيِيهم أو يد غيرهم. ينه 
بالسويّة » أو في يدٍ بعضهم. . فالقولٌ قولّه » وكذا الناظرٌ إن كَانَ في يده . 


وأفتى البُلقينئ فيمّن وَقَففَ على مصاريف ثم الفقراءِ » وَاحْتَاجَ الوقفٌ 
لعمارة » فَعُمرَ وبَقيّثْ فضلةٌ ؛ بأنها تعريك لكا تعفد لتلاك المضانيك :"1 ران 


. قوله : ( قيد في الأولى فقط ) أي : يفيد فيها ويصلح قيداً لها فقط دون الثانية . كردي‎ )١( 

() روضة الطالبين ( 599/5 ) ؛ الشرح الكبير (5/5/ا؟_/ا/ا3” ) . 

(*) فقوله : ( قيد في الثانية أيضاً ) معناه: أنه يذر فيها ويصلح قيداً لها أيضاً ؛ فيجب ذكره فيها لمن 
أراد التعميم . كردي . 
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(5) وقوله : ( فإن حذفه من إحداهما ) أي :. إن حذف الواقف لفظ : ( ما تناسلوا ) من إحدى 
الصيغتين ؛ بأن قال : وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي ٠‏ ولم يذكر ( ها تتاسلوا) دأو 
قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول ٠»‏ ولم يذكر ( ما 
تناسلوا ). . اقتضى الترتيب . كردي . 

(5) المذكور في الأولى : ثلاث بطون » اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله : ( من إحداهما ) 
صورتي الثانية » فليتأمل . اه . سم . ويحتمل بل هو الأقرب : أن الشارح سرى إليه هذا 
التعبير من شرحي ١‏ الروض » و« المنهج » ومتنهما اقتصرًا في المسألتين على ذكر البطنين فقط . 
(ش:7"7”/5). 

0 فتاوى السبكي ( 5817/١‏ ) . 

(4) قوله : ( لتلك المصاريف ) لعل اللام بمعنى ( من ) البيانية » عبارة ‏ النهاية » : ( لمن تجمد له- 


الواقف قَدَّمَها على الفقراء20 . 

( ولا يدخل ) الأرقاءٌ من الأولاد في الوقفف على الأولاد ؛ لأنهم 
لا تسلكوت. 

ويَدُخل : فيهم الخنتّى » بخلافف ما لو قَالَ : بَبِينَ » أو : بناتي » لكن يَظهَدُ : 
نت سي المي ادلو لت 10 

فإن قَلْتَ : قياسُ ما يَأَتِي قَبيلَ ( خيارٍ النكاح في ثمانٍ كتابيّاتٍ أَسْلّمَ منهنَ 
أربع”" : لا شي اللسلات + لاعتمال أن الكتاثاكدهرة الوويدات )290 : أله 
بايا 


لْتْ : بُفْرَقُ بأنْ التبيْنَ ثم تَعَذَّرَ بموته » فلم يُمْكن الوقفُ مع ذلك . 
معاون هن د ده ممكنٌ"'' فوجب الوقففٌ إليه . 

والكقّارُ”" ولو حربيّينَ” ؛ كما هو ظاهرٌ . 

نعم ؛ المرتدٌ يَنبَغي وقففٌ دخوله على إسلامه 1 


> تلك المصاريف ) . اه . وهي ظاهرة . ( ش : 715/1 ). وفي ات )و(ت5) : ( من 
تلك ) بدل ( لتلك ) . 

. ) 54١-58٠ : فتاوى البلقينى ( ص‎ )١( 

00( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١67‏ ) . 

(9) أي : ومات الزوج قبل الاختيار . هامش ( ك ) .. 

.07١7/10( في‎ ):5( 

(5) وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية : ( حينئذ لذلك ) بدل ( مع ذلك ) . 

(7) يؤخذ منه : أن محله في خنثى يرجى اتضاحه » وهو من له التان » لا من لا يرجى كمن له ثقبة ؛ 
كثقبة الطائر . ( بصري : 758/7 ) . 

00( قوله : ( والكفار ) عطف على ( الخنثى ) أي : يدخل فيهم الأولاد الكفار . كردي . 

() وقوله : ( ولو حربيين ) : لا يساعده ما في المتن ؛ من عدم جواز الوقف للحربي » إلا أن 
يقال : يغتفر فى في الشيء تأبغا ما لا يغتفر فيه مقصوداً كردي . وراجع ) الشرواني ( 
(56/5؟). 


كا الوق بسب م _ ب 7 ب ب يت 481/7 
أَوْلآَدْ الأؤلآدٍ في الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلآدِ في الأصَمَّ . 


ولا ( أولاد الأولاد ) الذكور والإناثٌ ( ذ في الوقف على الأولاد ) والنوعانٍ 
برجو !© اق لاضع ) زا لاقي 111 ولد اتسنا ونين أ قال 
ما هو ولدّه » بل ولد ولده » وكذا أولاد”" أولاد الأولاد في أولادٍ الأولاد . 

وكأنّهم نما لم يحيلوا الفط على مجاه أيقي”؟ 4 لآن قبرط90؟ إراد: 
الممكلم لي" ولع تكله هنا وترون 0 لو علس (الكة وضو لهو 

ولو سَلَمْنَا أله لا عبرة بإرادته؟. . فهنا مرجّحٌُ”" » وهو أقربيّة الولد المراعاة 
في الأوقاف غالباً » فرجّحَتّه . 

وبه فَارَقَّ : ما يَأَتِي في الوقفٍ على الموالي”" » ثم رَأَيْثُ ابن خيران قَطْعْ 
ارربم دادعو 


أمًا إذا لم يَكَنْ حال الوقفٍ على الولدٍ إلأولدٌ الولد. . فِيُحْمَلَ عليه » قطعاً ؛ 
صوناً له عن الإلغاء . 


نعم ؛ إن حَدَثٌ له ولد. . صرف إليه ؛ أى : وحدّه على الأوجه ؛ لأن 
الصرف إليهم'”' '' إنما كان لتعذر الحقيقة » وقد وُحِدَتْ . 


. ) 7١90/51: سيذكر محترزه بقوله : ( أما إذا لم يكن... )إلخ . (ش‎ )1١( 

(0) أي : ولد الولد . (ش :189/5؟1). 

(9) أي : لا تدخل أولاد أولاد الأولاد فى الوقف على أولاد الأولاد . (ش : 7557/5 ).. 

0 أى. ؟ كالحفيفة . (كن :5ه" ) , 

(5) أي : الحمل . (ش :755/51 ). 

() أي : للمجاز ..2١ش‏ :5/ة5؟1). 

(0) أي : لا يتوقف الحمل على إرادته . ( سم : 755/5 ) . 

(4) أي : لعدم الدخول . (ش :57/56؟). 

(9) في (ص: .)515-55١‏ 

)٠١(‏ قوله : ( إليهم ) الأولى : الإفراد . ( ش : 777/5 ) . وفي جميع النسخ .كما أثبتناه .. وعبارة 
« المغننى » ( ”057/7 ) : (.. فلو قال : وقفت على أولادي » ولم يكن له إلا أولاد أولاد. . 
حمل اللفظ عليهم ؛ لوجود القرينة ) . 


وَيَدْخْل ألا الات نِ في الْوَقف عَلَى الذّحية وَالمَسْلٍ وَالْعَقَبِ وَأَوْلاد الأؤلاد 0 
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إل أن يول : عَلَى من بنْسَبُ لي مه . 


وبَحث الأذرعيٌ : أنه لو قال : ( على أولادي ) ولَيْسَ له إلا ولدٌ وولدُ ولي . 
1 نه يَدُحْلٌ لمر اجيم . وفيه نظدٌ » والأوجة : ما يُصَرَحٌ به إطلاقهم : أ 
يلتم بدالرلة + ركرية البسيع تيل الها مول تن يحثية لدي الأرلاو.. 

ولا يَدْخُلُ في الولدٍ : المنفئٌ بلعانٍ » إلآ أن يَسْتَلْحِقَهِ . 

( ويدخل أولاد البنات ) قريبُهم وبعيدّهم ( في الوقف على الذرية والنسل . 
والشيعراراةة الأولاء ؟ مدل اال وو عله لازي يوم 9007 أن بلول + ؟ الرصل 
( على من ينسب إليّ منهم ) أو وهو '' هاشميٌ مثلا : الهاشميّة”"' ٠‏ وأولاد بناته 
كوا كذلك!؟ وبقة بغرن" ميكل ب لايم عل لا للكترن الما ون إلى 


ابائهم . 

ا وم 5 50 7 ١‏ هه أ 

وقوله صَلَى الله عليه وسَّلمَ في الحسن رَضيّ الله عنه : ١‏ إِنْ ابنِي هذا سَيْدٌّ )"ا 
من خصائصه 


أمَا المرأة. . فقولّها ذلك" لا يَمَْمُ دخولّ أولادٍ البناتٍ ؛ لأن الانتساب فيها 


. ) ٠١١5 ( راجع« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 

() عطف على حال محذوفة من الرجل . ( ش : 7311/5 ) . وفي نسخ : (ينتتسب) . 

(9) قوله : ( الهاشمية ) أي : يقول : الهاشمي : من نسب إلى الهاشمية . كردي . عطف على 
قول المتن : ( على من ينسب. . . ) إلخ ؛ أي : إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقاً : على 
من ينسب. . إلخ أو وهو. . . إلخ : الهاشمية . ( ش 73١5/5:‏ ) . 

(4) أي : والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية . (ش 75١6/5:‏ ) . 

)0( أي : أولاد البنات في الوقف على واحد من هذه الأربعة ( حينئذ ) أي : حين أن يقول الرجل : 
على من ينسب . . . إلخ . (ش :135/56؟1). 

000 أخرجه البخاري ( 77١5‏ ) عن أبي موسى رضي الله عنه . 

(0) أي : على من ينسب. . . إلخ . ( ش :707/5 ).. 


لبيانِ الواقع لا للاحتراز ؛ إذ هو(" محمولٌ على الانتساب اللغويٌ » لا الشرعيٌ . 
وبه عله”" : أن هذا لا يُنَاني قولّهم في النكاح : لا مشاركة بينَ الأمٌ والابن في 
السنة , 


ولا يَدْخْلٌ الحملّ عند الوقف”” ؛ لأنه لا يُسَمَى ولداً وإنما يَسْتَحِق من غلَةٍ 
وايعة لفسال #اتحدل الحادث خاو قد يعد الرقفن اانه ]نما نهد .ون غله 
ما بعد انفصاله ؛ خلافاً لمن نازع فيه . 


وبنو زيدٍ لا يَشْمَلَ بناته » بخلاف بني تميم ؛ لأنه اسم للة للقبيلة وذْكَدُوا2) في 
الآلِ في ( الوصيّة ) كلاما لا يَبعُدُ مجيئُه هنا . 


فائدة : يَقعُ في كتب الأوقافٍ : ومن مات . . انتَقَلَ نصييّه إلى من في درجته 

مِن أهلٍ الوقف المستحقينٌ . وظاهده : أن ( المستحقينَ ) تأسيسة ”2 لا تأكيدٌ : 

فبُحْمَلُ على وضعه المعروف في اسم الفاعل ؛ من الاتصافٍ حقيقة بالاستحقاق 
من الوق حال موت من”" بقل إليه نصيثه . 


ولا يَصِحٌ حمله على المجاز أيضاً ؛ بأن يُرَادَ الاستحقاقٌ ولو في المستقبل ؛ 
لأن قوله : ( من أهل الوقف ) كافف في إفادة هذا » فَيَلرّمُ عليه : إِلغاءٌ قوله : 


( . أي : الانتساب إلى المرأة هناء وكذا الإشارة بقوله : ( أن هذا... ) إلخ‎ )١( 
.) كلا"‎ 

(؟) قوله : ( وبه علم ) أي :.بذلك الحمل . ( ش : 7717/5 ) . وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية 
والمكيّة : ( يعلم ) بدل ( علم ) . 

(*) قوله : ( ولا يدخل الحمل عند الوقف ) أي : لا يدخل الحمل في الأولاد إن كان حملاً عند 
الوقف عليهم . كردي . 

(4) وفي المطبوعات : ( وذكرا ) بالتثنية . 

(6) أي : مفيد لما لم يفده قوله : ( من أهل الوقف ) . اه . ع ش . ( شن :7717/5 ) . 

(1) قوله : ( حال موت من. . . ) إلخ . متعلق ب( الاتصاف ) . (ش :7367/5 ) . 

0) أي : ذلك الحمل . (ش :7357/56 ) . 
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(المتستي اد وانم لمهند"؟ التاكيق .. والتاسو خرف ينه قرحت العور 
به . 

ويقَعُ فيها(© أيضاً : لفظ النصيب » والاستحقاق . وقد اخْتَلَفَ المتقدّمونَ 
والمتأخحرون في أنه : هل يُحْمَلُ على ما يَعُُّ النصيبّ المقدّرَ مجازاً لقرينةٍ » وهو 
عليه حاف كتيرون .ركاذ السبكييٌ أن يَنْقَلَ إجماع الأمّة الأربعة عليه » أو 
يختصنُ بالحقيقيّ ؛ لأنه الأصلّ ٠‏ والقرائنٌ في ذلك" ضعيفةٌ » وهو”*' المنقول 
وعليه كثيرون أيضاً ؟ 

وبُوَيدُ الأؤل2 : قولٌ السبكيّ : الأقربُ إلى قواعدٍ الفقه واللغة : أن ذا 
الدرجة الثاني ثلا المحجوب بخ ُسمى موقوفا عليه ؛ لشمول لفظ الواقق له . 
قَال"2 : وإذا كان موقوفاً عليه. . كان له نصيبٌ بالقوّة ة بل بالفعل ؛ إذ الموقوفٌ 
على انقراض غيره إِنّما هو أخذه لا دخوله في الموقوفف عليهم . 

وعلى هذا أَقَْيِتُ في : ( موقوب على محمَّدٍ ثم بنتيّه وعتيقه فلانٍ » على أن 
عن توفت منهما”" تَكُونَ حصّمّها للأخرى ) فتوقيتْ إحدّاهما في حياة الواقفٍ بعد 
الوقفٍ , ثم محمّدٌ عن الأخرى وفلانٍ : بأنْ لها الثلثين و فن القلت 


13 إن الواقف لما جَعَلَ العتيقّ في مرتبتهما . حُدن أل رقنا انْفرَدٌ 


.) ؟5ال/5:ش٠‎ ٠ عطف تفسير على : ( إلغاء. . )إلخ‎ )١( 

(0) أي : في كتب الأوقاف . (ش :7817/5 ) . 

(6) أي : الحمل . (( ش 7١17/5:‏ ) . 

(5:) أي : الاختصاص بالحقيقي . (ش :7807/56 ) . 

(4) أي : الحمل على ما يعم... إلخ . ( ش :771/56 ) . 

. ) 7567/56: أي : السبكي . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( منهما ) أي : من البنتين » وكذا ضمير ( إحداهما ) » وضمير ( مرتبتهما ) . ( 
ك/لا؟؟ ). 

(0) أي : ذلك الإفتاء . ( ش : 3517//5؟ ) . 


عبد ال 9595 


وَلَوْوَة قف على مَوَاليه وَلَهُ معتق وَمَعتَقٌ . : ل 


مع إحداهما فيناصفها , فأَخْرَجَ ذلك بقوله ( على. . . ) إلى آخره » وبَيّنَ أن 
إحداهما مَتَى الْفَرَدَتْ مع العتيق . . لم تُنَاصِفْه » بل تَأَحُْذْ ضعفه . 

بِيَنْثُْ في ١‏ الفتاوّى » : أنّ محل ذلك الخلافي('' : ما لم يَصدُّرْ مِن الواقفٍ 
يذ على أن الجراة :© النضيث ولو بالقةة7؟ واكم ا , 

نم ريني ني ذَكَرْثُ في بعض الفتاّى ما حاصله : الاستحقاقٌ والمشاركة هل 
لشملذن على ها بالتةة ؛ نظراً لقصدٍ الواقفف أنه لا ؛ اخرم اعون ذزين + اأو على 
ما بالفعلٍ ؛ لله المتبادرٌ يبن لفظه فيكون حقيقة فيه » والحقيقةٌ لا تَنْصَرفُ عن 
مدلولها بمجرٍّ غرض لم يِه اللفظ ؟ فيه اضطرابٌ ب طويل؟ . 

والذي حَرَرْتَه في كتابي ١‏ سوابغ / المددِ ”*؟ أن الراجح : الثاني""2 » وهو 
الذي رَجَعَّ إليه شيحُنا بعد إفتائه بالأوّلٍ » ورد على السبكيّ وآخرينَ ومنهم 
البلقينيئٌ اعتمادهم له ؛ أَعْنِي : الأو(" . 

( ولو وقف على مواليه ) أو مولاه » على الأوجه ( وله معتق ) بكسر التاء , 
أو عصبته ( ومعتق  )‏ تبرّع" أو وجوبا'' - بفتجها ٠‏ أو فرعه.. صَحَّ 


)١(‏ قوله : ( أن محل ذلك الخلاف ) أي : الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين . كردي . عبارة 
الشرواني (6/لا؟؟ ): ( أي : المار بقوله : « هل يحمل على مايعم... إلخ ء أو 
يختص . . . إلخ 2١‏ ) . 

() راجع ١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية » ( ”/ 559-٠١/317؟‏ ) . 

(9) أي : في موقوف على محمد. . . إلخ . ( ش : 5388/5 ) . 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية ( "/ 705 ) . 

(5) راجع ١‏ سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف : من مات عن غير ولد » ضمن ١‏ الفتاوى 
الكبرى الفقهية » ( ”/ 5/ا١ ١1/6‏ ) . 

(0) أي : الاختصاص بالحقيقى . (ش :758/56 ) . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ( ص : 198-197 ) . 

() تعميم في ( المعتق ) بفتح التاء . ( ش : 558/5 ) . 

(9) كعن كفارة . ( سم : 518/5 ). 


7 رس لس ” 00 
قسم بَيُنهما ٠‏ وَقيل : يَبُطل . 


و( قسم بينهما ) باعتبار الرؤوس ٠‏ على الأوجه ؛ لتناولٍ الاسم لهما . 
نعم ؛ لا يَدُخْلٌ مدب وأمٌ ولد # لأنهيا كانه من الموالي حال الوق ولا حال 


الموت . 
( وقيل : يبطل ) لإجماله"'' . بناءَ على أن المشتركَ مجمّلّ : وهو ضعيفٌ 
أ . 


والأصحٌ : ا كالعام م ف مغسيئة أو معانيه بقرينة؟ 0 
الببو اس ياه 

ولو لم يُوجَدْ إلا أحدُهما. رخيل يها ااا امه و11" رب شار كه 
على ما بَحَتّْه ابن النتقيب » وقاسّه على ما لو وَقَفَ على إخوته فَحَدَتَ آخدا" . 

َاعْتَدَضّه آبو زرعة + بن إظلاق المؤلى عليهما اشتراكٌ لفظيٌ » وقد دَلّت 
القرينةٌ على إرادة أحدٍ معنيَيه » وهو الانحصارٌ في الموجود » فصَّارَ المعتى الأخد 
غير مرادٍ . 

وأما الوم فحقيقة والحد 2 + وإطلاقها على كل من المتواظط .(8) ( 


)01 اناسل لبها ولكناهيا اش 4/5 ؟). 

(؟) أي : كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف . (ش :7518/5 ) . 

(0) آي المشد كا خ :15/1 

(5) أي : معممة . (ش :0378/5):. 

(4) أي : يحمل على معنييه. . . إلخ . ( ش :758/5) . 

(5) أي : القرينة مطلقاً . (ش :.728/5 ).. 

37( ل رشاع الرحاترا ر) و( س) و(غ).و(ه)و( ثغور) : ( آخخر ) بدل 
( الآخر). 

(4) السراج على نكت المنهاج ( 5/ 718 ) . 

(9) أي : من إطلاق المتواطىء » وهو الذي اتحد معناه في إفراده . (ش : 778/5 ).. 


ور بن إطلاق المؤى عليهما على جهة التواطؤ أيضاً » والموالاةٌ شي واحة 
لا اشتراكَ فيه”"" ؛ لاتّحاد المعتّى . 

ويرك" بمنع اتّحاده ؛ لأن الولاءً بالنسبة للسيّد من حيث كونه منعماً . 
وبالنسبة للعتيق من حيثُ كونه منعماً عليه » وهذانٍ متغايران بلا شلك . 

ولق :ونك: عاق سوالية "من أبيق] (#كمي دكن أولاذفي :وان سفلوا.: 
لا مواليهه"'' . 

وقامننية الأسيو 00 كفا ل ره 0 ا 67 وفك كران 
ال ا با ٠‏ بخلاف نعمة الإعتاق فإنها 
تَخْتصنٌ بالمعدّتي » بخلاف فروعه . 

و1114 أن قولّه صَلَّى الله عليه يسم 06 الوَلآءُ لْحْمَةٌ كلَحْمَةٍ السب 0 


الل تحرير الفتاوى ( ؟/ 7178 ) . 

0( ِ : لفظأً 47 59/61 ). 

0) أي : الرد .. (ش :5164/6 ) . 

)5( ب 0 
وهو من عليه الولاء . كردي . 

(0) أي : بأن أعتقهم . ((ش :759/5 ) . 

. ) 7594/5: أي : لا يدخل عتيق العتيق . (ش‎ )١( 

(0) وقوله : ( وقاس به الإسنوي ) أي : قاس الإسنوي الأعلى بالأسفل ٠‏ كردي ٠‏ 

(0) أي : فيدخل أولادهم . ( سم :7311/5 ) . 

(9) المهمات(75“”7/50 ). 

(١٠)أي‏ : القياس . (ش :19/5؟17). 

. ) وفى( د ) و( ه )و( ثغور ) والمطبؤعات : ( المعتّق ) بدل ( العتق‎ )١١( 

(10) أي : الرد . (ش :719/5) . 

(1) أخرجه ابن حبان ( 46٠‏ ) » والحاكم ( "4١/5‏ ) » والبيهقي في « الكبير » ( 5١55١‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . قال البيهقي : ( قال أبو بكر ابن الزياد النيسابوري عقب هذا - 


لسلس هبح كتاب الوقف 


ست الْْتقَدَمةُ عَلَى جمَلٍ مغطوقة 5 َتبرُ في الكل ؛ ك : وَقَفتُ عَلى 
ذا عطفَ 


مُحْتَاجِي أؤْلآدِي وَأَحْمَادِي وَإِحْوَتِي , وَكَذَا المُتَأَخْرَ َه عَليْهَا » وَالاسْيعيءٌ إذا 

بِوَاو » كقوْله : عَلَى أَوْلآدِي وَأَحْمَادِي وَإِْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ » أو : إلا أنه ا 
رهي” نه 

بعضهم . 


صريحٌ في شمولٍ الولاءِ لعصبةٍ السيّدٍ » بل المصرّحٌ به في كلامهم ؛ كما سَيَاتِي 
أن الولاء يَْيْثُ لهم في حياته9"" . 

( والصفة ) وليس المرادٌ بها هنا مدلولها النحويّ » بل ما يُفِيدُ قيداً في غيره 
(الجقدمة عن حمل )1 أو متروات: + ومتلوادييا!"؟ اليناف أن الطراة 0 
ما يَحُنُها ( معطوفة ) لم يَتَخَلّنْ ئها(" كلامٌ طويلٌ”4© ( تعتير في الكل ؛ كوقفت 
على محتاجي أولادي وأحفادي ) وهم أولادٌ الأولادٍ ( وإخوتي ٠‏ وكذا المتأخرة 
عليها ) أي : عنها . 

( و ) كذا ( الاستثناء إذا عطف ) في الكل ( بواو ؛ كقوله : على أولادي 
وأحفادي وإخوتي المحتاجين ٠‏ أو : إلا أن يفسق بعضهم ) لأنَّ الأصلّ اشتراك 
المتعاطفاتٍ في جميع المتعلّقاتِ ؛ كالصفة* والحالٍ والشرطٍ » ومثلها الاستثناء 
ااا 


-- الحديث : هذا خطأ ؛ لأنَّ التقات لم يرووه هكذا » وإنما رواه الحسن مرسلا ) ثم أخرجه عنه 
مرسلاً ( 5١1575‏ ) ثم قال : ( وقد روي من أوجه أَخَرَ كلها ضعيفة ) ثم ساقها بأسانيدها ‏ 
وقال : ( ويروى عمن دون النبي يك ) يعنى : عن الصحابة رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً . 
ثم ساقها عنهم فراجعه ء وانظر ١‏ التلخيص الحبير » ( 21١/4‏ ) » وه البدر المنير ؛ 
(/ 540 ) فقد ذكر فيه من صحح وصله » وكذا من ذهب إلى إرسالة . 

.)975/١١( فى‎ )١( 

8" أي + السفردات »كنا باى ف السسن القن 345 

(0) قوله : ( لم يتخلل بينهما ) أي : المتعاطفات . ((ش : 1779/5). وفي (ت) و( ث) 
و( ج )و( خ )و( ر )و( س )0( ظ )و( ف )و( ثغور ) : ( بينهما ) بدل ( بينها ) . 

(14) سيذكر محترزه . ( ش :759/5 ) . 

(5) قوله : ( كالصفة... ) إلخ . تمثيل للمتعلقات . ش . ( سم :559/5 ) . 


م و 7 
ومُثْلَ الإمام للجمل : يوقفت كان نه '' داري » و حَبَسْتْ على أقاربي 
اياوه سر احيييه ا ا ا إن 


اتاو 


اما قد م الصفة"*' على الجمل . . فَاسْتَيْحَدَ الإسنويئٌ رجوعها للكل ؛ لأنّ كد 
جملة مستقلَةٌ بالصيغة » والصفةٌ مع الأ الي عي" 


وقد لاج استيدار دايا نيعل "اماه الخرة لزنا تزيجع الكل ؛ على 


المنقول المعتمد 0 لأنها متقدمة ه بالنسبةٍ لما بعدّها داح بالسية يار 


واعاءُ ابن العمادٍ : أن ما مث به الإمام خارج "' عن صورة المسألة 4 لأنه 
وقوفٌ متعدّدةٌ . والكلامٌ في وقففٍ واحدٍ. . ممنوعٌ ؛ إِذْ ملحظ الرجوع 


. ) 7519/5 : بفتح الباء وشد الياء . (ش‎ )١( 

(6) مثال الاستثناء المتأخر . (ش : 759/5 ) . 

() قوله : ( أي : أو : إن احتاجوا ) مثال الصفة المتأخرة . ( ش : 7719/5 ) . عبارة الرشيدي : 
( 86/0) : ( قوله : « أي : وإن احتاجوا » اعلم : أن مثال الإمام ليس فيه إلا الاستثناء » 
وألحق به الشهاب حج الصفة فقال عقبه : « أي : أو : إن احتاجوا » انتهى . والشارح ذكر لفظ 
( المحتاجين » في ضمن مثال الإمام » فأوهم أنه من كلامه » ثمّ ذكر ما ذكره الشهاب المذكور » 
فلزم عليه التكرار أيضاً » بل صار الكلام مع بعضه غير منتظم . وفي بعض النسخ إسقاط الألف 
من أو » ولا معنى لها هنا أيضاً وإن كان له معنى في الخارج ) . 

(5:) قوله : ( وأما تقدم الصفة ) يعني : أمّا تأخر الصفة في هذا التمثيل. . فلم يستبعده » وأمًا تقدم 
الصفة على الجمل ؛؟ أي : في تمثيل الإمام » بخلاف تمثيل المتن فإنه للمفردات. . فاستبعده . 
كردي . 

(4) أي : من الجمل » خبر ( والصفة ) . ( ش :759/5 ) . 

.)١75465/5(تامهملا‎ )1( 

(0) قوله : ( خارج. . . ) إلخ خبر ( ادعاء. . . ) إلخ . ( ش : 7514/5 ) . لعله سبق قلم ؛ إذ 
خبره قوله : ( ممنوع ) الاتى » وأما قوله ( خارج ). . فخبر ( أن ما مثل. . . ) إلخ . كاتب . 
ثم رأيته في ( ضف ) بخط ضياء الدين الخوفي ما نصه : ( لعل الصواب : أنه خبر « أن» 2 
وخبر 7 ادعاء » قوله الاتى : ١‏ ممنوع » والله أعلم . صح . اه ) . هامش ( ك ) . 
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نعم ؛ رَدُه0" قولَ الإسنويٌ : إن ما قَالآه هنا في الاستثناء يُخَالِفُ ما ذَكَرَاةَ في 


ا" 0 ال اك وما اقتضاه كلامهما في 0 


حةٌ إن شاء اللهء وامرأتي طالي ) : أنه إذا لم ينو عوده للآخير لا يَعود ل , 
الع 170 ا )2 ا محققة فله يُزيلُها إلا مزيل قو 5 ومع الاحتمال لاقو 2 30 


)١(‏ قوله : الاح بير لي را وي . كردي . عبارة على الشبراملسي 


0007 ار .. إلخ ).. 

(؟) أي : ابن العماد . (ش :7559/5 ) . 

إفره مو و0 
و(89/5). 


(5) خبر ( رده ) .(ش :197/51؟7) . وراجع « المهمات 551/50(6) . 

(4) كلام مستأنف متعلق بقوله السابق : ( وقد يجاب. . . ) إلخ » لا بما قبيله » ثم رأيت في 
الرشيدي ما نصه : ( قوله : « ويفرق... ١‏ إلخ هذا كلام مقتضب لا تعلق به بما قبله ؛ كما 
لا يخفى ) . اه . ولله الحمد . ( ش :5/ 7372١‏ ) . 

000 قوله : ( بين ما ذكر في المتوسطة ) وهو قوله : ( فإنها ترجع للكل على المنقول ) . كردي . 

(0) وقوله : ( إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه ») ويأتي أواخر ( الطلاق ) ما يخالف هذا » ويمكن 
الجمع بأن مقتضى كلامه ثم يدل على أنه الأصح ٠‏ وأمّا ما هنا إنما أورده ليظهر الفرق بينه وبين 
ما قبله لو كان صحيحاً . كردي . وراجع « روضة الطالبين » 5/80 ) » و« الشرح الكبير » 
798/1١0‏ ). 

(4) وقوله : ( بأن العصمة ) متعلق ب( يفرق ) . كردي . 

(9) الأولى : أن يقرأ بشد النون ؛ أي : في ( عبدي حر إن شاءالله. . . ) إلخ . ( 
5) . وفى لسان العرب ١١50/4‏ ) : ( تقول إذا أرادت البعد : هَنا مهنا وماك 
وكيناك ]ةا أرادتك التي تالح وهنا وههنا ). 

(١٠2).قوله‏ : ( ومع الاحتمال لا قوة ) يعني : إذا ذكرت صفة أو حال متوسطة. . لا تعود للأخير إلا 
بنية ».مثل أن يقول : ( زينب طالق ثلاثاً وحفصة طالق ) فإن الثلاث لا يرجع إلى حفصة إلا 
بالنية » وأمًا الاستثناء في: المثال المذكور وإن لم يفد. . فلا يعود للأخير ؟ حملا له عليهما . 
لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا . كردي . وفي ( ع ) : ( صفة أو حالا. . . ) إلى آخره .. 


وهنا" الأصل عدم الاستحقاق فيكفي فيه أدنى دال افتامله : 
وخَرَجَ بتمفيله أولاً بالواو ٠‏ وبان دوانيا ليما وله "ين لي كان الفظك 


ب(ثم)ء أو االقاو. لتختفرة لبقا (لكأن لكي كي أى توما ذا اخ كا 


قَالَهُ جمعٌ متقدّمون : وتقلآه عن الإمام وأقوَاء”*© |! 


افتاه يعن متأشوون أذ المذعية + أن القائروذ ثم )#الواى يجامع ان 06 
جامعٌ وضعاً » بخلاف ( بل ) و(.لكنْ ) . 

وبعدم تخلّلٍ”" كلام طويلٍ علو شل عد : ( وَقفثُ على أؤلادِي على 
أن من مَاتَ منهم وأَعْقْتَ. . فنصيئه بينَ أولاده : للذكرٍ مثلُ حظ الأثثيينٍ . 
لآم خيصناه الو الى فريك +7 اللرسوا. . صَرِفَ إلى إخوتي المحتاجينّ ) 
أو :(.. :إلا أن يَفْسّقَّ واحدّ منهم . . فيَخْتَصة 7" بالأخير ر). 


ا نامر 21111111 ٠‏ وكلامُهما في 
( الطلاق ) يدل على أنه لا فرق" . 
فروع : ذكرَ الرافعيٌ أن لفظ ( الإخوة ) لا يَدْخْلُ فيه الأخواث' . ونوزعَ 


. ) 737١/56: أي : في الوقف . ( ش‎ )١( 

. قوله : ( وباشتراطها فيما بعده ) أي : اشتراط الواو فيما بعد الأول . كردي‎ )٠( 

() قوله : ( فيختص المتعلق ) وهو الصفة ونحوها . كردي . 

(5) ( بالآخير ) أي : يختص بالأخير . كردي . 

(5) الشرح الكبير (5/ 787 ) » روضة الطالبين ( 505/5 ) . 

(؟) عطف على ب( تمثيله ) . (ش 77١/5:‏ ) . 

(0) أي : المتعلق . (ش 77١/5:‏ ) . 

(8) لم أعثر عليه في الكتابين في (كتاب الطلاق) » بل وجدت ما يدل على أنه لا فرق بين الجمل 
المتعاطفة عندهما فى ( كتاب الأيمان ) كما أشار إليه الخطيب الشربينى فى « المغنى ) 
( */ هه ) . ١‏ الشرح الكبير » ( 787/15 ) » « روضة الطالبين » (.8/ 5 ) » وراجع.9 عجالة 
المحتاج » ( 417/5 915 ) فإن فيه تفصيلاً حول هذه المسألة . 

(9) الشرح الكبير ( لا/ ٠١5‏ ) . 
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فيه ؛ أي : بأن قياس ( الأولاد ) الدخول . 

ويْرَدُ بوضوح الفرق ؛ بأن هذا اللفظ"'' لا مقابل له يَتَمَيْرْ عنه بالتاء » فشَمِل 
النوعين معاً » بخلاف ( الإخوة ) فإن له مقابلاً كذلك”"' وهو ( الأخواثٌ ) فلم 
ل 

خولٌ الإناث فى #قإن كَنَ 2 

ودحول ارداب في ثير فإن ذن لهو 

للا لفظ 20# , 
10 0 0 م ا 2 5 

ولو وَقف على زوجته : أو آم ولده ما لم تتزوّج . . بطل حقها بتزوّجها ولم 
يَعْدْ بتَعزّبها ‏ أخذاً من كلامهم في ( الطلاقٍ ) و( الأيمانٍ  )‏ بخلاف نظيره في : 
بنته الأرملة ؛ لأنه أناط استحقاقها بصمة 3 وبالتعرت وُجَِدَتٌ 3 وول 
التزوّج » وبالتعرّب لم يَنْتَفِ ذلك*؟ » ولأن له غرضا”"" : ألآ تَحْتّاج بنثه » 
يُخلفه أحدٌّ على حليلته . 

وبهذاا" يندع إفتاء الشرف المناوي ومن تبعّه بعودٍ استحقاقها!* ؛ نظراً إلى 
أن غورضديهذا القرظلة؟2اسفاحها ».وقد جد شعربها . 


ويوَافِقٌ الأوَّلَ''2 قولٌ الإسنويٌ أخذاً من كلام الرافعيّ في ( الطلاق 22١0‏ : 


4 


عير 7 
حوة فَلايَهِ السّدْس # النساء ]١١:‏ قياسئٌ 


يعدم 
وألاً 


.) 707١/5: أي : لفظ : ( الأولاد ) . (ش‎ )١( 

00 أي : يتميز عنه بالتاء . ( ش 37١/5:‏ ) . 

فر الأولى : مجازي لا حقيقي . ( ش 737١/56:‏ ) . 

(4:) أي : الزوجة وأم الولد ؛ أي : أناط استحقاقها . (ش 37١/56:‏ ) . 
(5) أي : التزوج . ١ش .)170١/5:‏ 

(5) فى كل من الوقفين . ( ش 77١/5:‏ ) . 

00 أي : بالتعليل الثاني . ( ش :771/5 ) . 

(4) أي : الزوجة وأم الولد . (ش 537١/5:‏ ) . 

(9) قوله : ( بهذا الشرط ) وهو قوله : ( ما لم تتزوج ) . كردي . 

. قوله : ( ويوافق الأول ) وهو قوله : ( ولم يعد بتعزبها ) : كردي‎ )١( 
- قوله : ( في الطلاق ) لعل المراد به : في مسألة الطلاق ؛ أي : إذا طلقث بنته مثلاً. . عاد‎ )١١( 


نه لو وَقفَ على وليه ما دام فقيراً فاسْتفْتَى ثم اق 5 يَسْتَحِقٌّ ؛ لانقطاع 
الدَيمُومَةٍ » لكنْ فيه نظرٌ . 1 

ويُقَرَقُ بأن المدار 03" على الوضع اللغويٌ القاضي بانقطاع الديمومة . 
وهنا(" لا تَأَثِيرَ له وحدّه » بل لا بُدَ من النظر لمقاصدٍ الواقفينَ ؛ كما م7" . 
ومقصود الواقف هنا : رَبْط الاستحقاق بالفقر لا غير فد غير ان يناده ل 


ا اا ٠‏ 6 آل وه 0 5 - 
م فارّق : ما 6 ا إن تتروج » فإدذا وجد الفقرٌ ولو بعد 
الغنى . . اسْتَحَقّ فيما يَظعه0" . 


ولو 0 أو ل للضيف . 5 صرفٌ للوارد على ما د يَقَنَضيه العرف . 
ولامواذ مان 70 سينا عون روي 
يُشْتَرَط فيه الفقث ؟ الظاهه 6" 


َال الناح الفزارئ والبرهان المراغة .وغيزهما : .ومن شرط قراءة عدزه 
القرآنٍ كلّ يوم. . كفاه قدرٌ جزءٍ ولو مُفرّقاً ونظر”” . انْتَهَى . وفي المفرّقٍ 


-2 الاستحقاق . راجع ١‏ الشرح الكبير 78١/501»‏ ) . 

. ) 7١/5 : أي : في مسألة الزوجة وأم الولد . ( ش‎ )١( 

(0) أي : في مسألة الولد . ((ش : 717١/5‏ ) . 

() وقوله : ( كما مر ) أي : في أول التنبيه قبل الفصل . كردي . 

(5:) أي : بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط . (ش 73١/5:‏ ) . 

(0) وقوله : ( ماتقرر ) أرادبه : قوله : ( بطل حقها بتزوجها ) . كردي . 

(5) وفي(ج ) و(خ )و( د )و(ر (٠)‏ ز) و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( ألا تتزوّج ) بدل ( إلا أن 
تتزوج ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١66‏ ) . 

(4) في المصحف . كاتب . هامش ( ك ) . 


ولو قال لكمدق يكلعة فى وفيا أوعاشوراء :6دففاك .+ تصدّى” '" يعدم 
ولا ينظ مغله(5) ١‏ 
ارو ارات الود 


وأفتى غيرُ واحدٍ بأنّه لو قَالَ : على من يَقْرَا على قبر أبي كلّ جمعة ( يس ) : 
أنه إن حَدَّ القراءة بمدّة معي معيّنةٍ » أو عَيّنَ لكل سنةٍ غلّةَ. . اتبِعَ » وإلا. . بَطلَ ؟ نظير 
ما قَالُوهِ ؛ من بطلانٍ الوصيّة لزيدٍ كلّ شهر بدينار , إلا في دينار واحي”” . انْتّهَى 

وإنما يَتَحِهُ إلحاقٌ الوق بالوصيّة. . إن عَلَّىَ() بالموتٍ ؛ لأنه حينئذ وصيّةٌ , 
ووجة بطلانها فيما ذَُكِرَ : أنّها لا تَنْفْذْ إلا في الثلثِ » ومعرفةٌ مساواة هذه الوصيّة 
له وعديها عدر 

وأمًا الوقفُ”" الذي لَيْسَ كالوصيّة. . فالذي يَتَّحِهُ : صِحَتّه ؛ إذ لا يَتَرنَبُ 
عليه محذورٌ بوجه ؛ لأن الناظرَ إذا قَوَرَ : ( من يَفْرَأُ كذلك ). الكحق نناشرط 
ما دَامَ يَْرَاُ » فإذا مَاتَ مثلاً. . قَوَرَ الناظرُ غيرّه » وهكذا . 

وعجيبٌ توهّم أن هذه الصورة كالوصيّة 

ولو قَالَ الواقفٌ : ( وقفثُ هذا على فلانٍ ؛ ليَعْمَلَ كذا ) قَالَ ابن الصلاح : 


اَمَلَ أن يكون شرطاً للاستحقاقي » ا د عن اق 
مراده. . انبع 4 وإن شك . ٠‏ لم يمع 7ل يسنان 


. ) 791١/5 : أي : الناظر . (ش‎ )١( 

(؟) أي : من السنة الآتية . ( ش : 711١/5‏ ) . 
(6) أي : لا تبطل فيه . ( ش :771/5 ) . 
(5) أي :الوقف . (ش :5/١ا١1).‏ 

(5) أي : المساواة . ش . ( سم 71١/5:‏ ). 


(0) مقابل قوله : ( إن علق بالموت ) . (ش 37١1/5:‏ ) . 
100 أي« الشلق ا وت 0511/1 + 
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لع 60 


وإنما د تّجها'' فيما!" لا يُقَصّدُ عرفاً صرفٌ الغلةٍ في مقابله » وإلأك : ا 
الاق الا الى عر زد يا ل 


وأفتى الغزاليئٌ في : ( وقفث جميع أملاكي ) : بأنه يَخْتَصنٌ بالعقار ؟ لأنه 
٠ ٠ 2 ١ 2 ٠ 0 0 ( ٠ 3‏ 1 لع 
المتبادرُ للذهن”'" . وفيه وقفة » بل الذي يَتجِهُ صحّة وقف جميع ما في ملكه مما 


عر اق ارك 
ليد فيه 
م 

2 ري 


البو هوم ا لعو اا ا 
السغيد ةا ود 4 و ااه 7 0 يَسْتَحِقَّ لمذدّة الاستناية 4 2 بقاء أثر استحقاقه 


لغير مذة الإخلال””) 4 0000) السبكيٌ كابن الصلاح في كلّ وظيفةٍ تقبَلٌ 
الإنابة ؛ كالتدريس بخلاف التعلم . 


قِيلَ : ظاهرُ كلام الأكثر : جوازٌ استنابة الأدون » لكنْ صَرَحَ بعضهم 


. ) 77١/5: أي : قول ابن الصلاح . (ش‎ )١( 

(0) أي : فى عمل . ((ش : 771١/5‏ ) . 

ف لم يخصه الغزالي رحمه الله بالعقار » بل أفتى بأنه يصير الجميع وقفاً ؛ كما في « فتاوى الغزالي ) 
دص : 148١‏ )» وعليه فلا معنى لاعتراض الشارح رحمه الله تعالى على فتوى الغزالي » اللهم 
بابر ياي لصو واي و6 

62 : (ولا يستحق ذو وظيفة. . . ) إلخ قال الديمري : وإذا وقف على من يصلي الصلاة 
لبي ا هلا السية .رميس لل المي بكم لبقي ا 
هذه التربة كذا فأخل الإمام أو المشتغل أو القارىء في بعض الأيام. . لم يس يستحق شيئاً من المعلوم 
في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة . كردي . 

(4) أي : بأن استناب لغير عذر . (ش :5/ 731/7 ) . 

(5) قوله : ( فأفهم ) أي : أفهم قول المصنف : ( بقاء. . . ) إلى آخره . والمراد ب( غير مذة 
لوخدل يد مله )رح د وول المستاي وديم ان [متحفا نه واد جلها بببجاز وتيا ويه 
فإنه يفهم منه : أنه لا يستحق شيئاً ولو في مدّة عمله . كردي . 

0) أي : وإن أخل بلا عذر ولا استنابة . (ش : 777/5 ) . 


صصص هه يي سسب سح كتاب الوقف 


الأَظْهَرُ : أن الْملْكَ فى رَقَبَِ الْمَوْقُوف يَنتَقل إِلَى الله تَعَالَى ؛ أي : يَنْقَكُ عن 


اختصاص الادَميين ا اوم و جا نه قي وم و ااا ا ل 


200ص : 

والكلامٌ في م أيَامِ البطالةٍ » والعبرة فيها بنصٌّ الواقفٍ » وإلآ. . فبعرف 
002005( 5 وإلا. . فبعادة محل الموقوف عليهم . 

وأَفْتى بعُضهم بأن المعلّم في سنةٍ لا يُعْطَى من غَلَةٍ غيرها وإن لم يَحْصلْ له من 
الأولى شيءٌ . وفيه نظدٌ ظاهرٌ » ولعله محمولٌ على ما إذا عَلِمَ ذلك من شرطٍ 
الواقف ؛ أو قرائن حاله الظاهرة فيه . 


( فصل ) 


في أحكام الوقف المعنوية 
( الأظهر : أن الملت في رجة المورف ا على سنن أررجوة يقال إلى ات 
تعالى ؛ أي ) تفسيرٌ لمعتى الانتقالٍ إليه تعَالَى » وإلا. . فجميع الموجودات ملك 


له في جميع الحالاتٍ بطريق الحقيقة » وغيئه إن سُعيَ مالكاً. . فإِنّما هو بطريق 
التوسّع ( ينفك عن اختصاص الأدميّين ) كالعتقٍ . 
بوانت" بشاهل ومين ف ذون يق «حقوق ابن نكال 4 لأن المقصيوه 


و 54 ه 
ريعه » وهو حق ادميٌ . 


. ) قوله : ( صرح بعضهم بأنه لابد من المثل ) وهو الأصح . كما سيأتي في ( الجعالة‎ )١( 
. كردي‎ 

7( دس ارسي ان ا 

فر : الوقف . 0ش 00 . وفي (أ) و( ب )و( ث )و( ج )و( خ)و(ر)و(س) 
ل نقيت )ندل ( بثك 


كنات ألو فق" ,يسيب سس بي بع بي ب يي 1/1 
1 ل ل 1 
فلا يكون للواقف ولا للمؤقو ف 

ومن فَعه فلك الهو مرف غاله/ ويه سه بتر عار ويا : 50086 


هه لس » 


وظاهد إطلاتهم : ونه بالشافك. والمصين :+ واختلافهم " فى الثايت”؟ 


بالاستفاضة هل ': عثُ بها شروطه© أن ليا ؟ و ؟' شروطه أيض”” في 
الألةا, 

عل 6ت 7 2 ا ا م 

وقد يفرّق بانه أقوّى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف 5 

( فلا يكون للواقف ) وفي قولٍ : يَمْلِكه ؛ لأنه إنما أَرَالَ ملكه عن فوائده ( ولا 
للموقوف عليه ) وقيل : يَمُلكه ؛ كالصدقة . 

والخلاف فيهنا عضا نه تملك يعه » بخلاف ماهو تحريرٌ 0 
كالمسجد » والمقبرّة 6 وكذاالريط والبناس ا : 

ولو شَعْلَ المسجدّ بأمتعة. . وَجَبَت الأجرة له . وافتاءً ابن رزين بأنّها لمصالح 
العمليير د ف ا 00-1 

تومتافمه ملك للموتاق عله ): لأن ولك17١؟‏ تصوةه: ( ممتوافينا نس 
وبغيره بإعارة وإجارة ) إن كَانَ له النظرٌ » وإلاً. . لم يَتَحَاطَ نحو الإجارة إلا الناظة 


(1) عطف على ( إطلاقهم ) . هامش ( ز ) . 

(0) أي : في الوقف الثابت . (ش :7377/5 ) . 

(*) فصل : قوله : ( هل يثبت بها شروطه ) يأتي تفصيله في ( الشهادات ) . كردي . 
(5) وقوله : ( ثبوت ) خبر لقوله : ( وظاهر إطلاقهم ) . كردي . 

(5) وقوله : ( أيضاً ) أي : كما يثبت نفس الوقف . كردي . 

(5) أي : بشاهد ويمين » ف( في ) بمعنى الباء . ( ش : 71/5 ) . 

0) أي : الأول . (ش :1/*/5؟ ). 

00 قوله : ( تحرير نص ) تركيب وصفي . ( ش :71/7/11 ) . 

(9) أي : فالملك فيها لله تعالى قطعاً . (ش : 5/ "7 ) . 

. قوله : ( كما مر ) أي : في الغصب عند قوله : ( بدن الحر بالتفويت ) . كردي‎ )9١( 
. ) تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف . (ش :5/"اا7‎ : يأ)١١(‎ 


أو نائثه » وذلك"'' كسائر الأملاك . 

ومحله(" : إن لم يُشْرَطْ ما مُخَالْفكُ ذلك » ومنه : وقفُ داره على أن يَسْكْنّها 
معلم | لصبيان ( أو المو قورف , عليهه”" ( أو على أن ا أخوانها: . فيَمْتَنع غير 
سكاواقى الأو لى 54 

وما نْقَلَ عن المصتفٍ ؛ من أله لما ولَيَ دار الحديث وبها قاعةٌ للشيخ أسْكتها 
عيره . ٠.‏ اخحتيارٌ له » أو لعلّهِ لم ؛ ابنجت 0 الواات هن على كي الشرم ٠.‏ 

ولو خَرِبَتْ”*؟ ولم يَعْمُْها الموقوف عليه. اورت بما يَعمرّها ؛ 
للضرورة ؛ إذ و ا م ار ا لدان ء١‏ 

وغيرٌ استغلالها'' ' في الثانية . 

وق :3 اليطلن» : يَلْرَمُ الموقوف عليه ما نَقَصّه الانتفاعٌ من عين الموقوف ؛ 
كرصاص الحمام فيَشْتَرِي من أجرته بدلّ فائته'" 

ولو وَقفَ أرضاً غير مغروسةٍ على معيّنِ. :وياد له خرخها [31 إن تعن 
الواقفٌ عليه » أو شرَّط له جميع الانتفاعات ؛ كما رََ جحه السبكيٌ . وكذا 


. ) 7097/5: أي : استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه . ( ش‎ )١( 

(0) أي : محل تصرف الموقوف عليه فني المنافع كسائر الأملاك . (( ش :777/5 ) . 

(0) عطف على ( معلم ) عطف عام على خاص . ( ش : 7377/5 ) . 

(5) أي : فى الموقوفة للسكنى . (ش :5/ "77/7 ) . 

0( أي : الدار الموقوفة على السكنى . ( ش :777/1 ) . 

() قوله : ( وغير استغلالها ) عطف على ( غير سكناه ) أي : يمتنع غير سكنى الموقوف عليه في 
الصورة الأولى » وهي : وقف الدار على أن يسكنها معلم الصبيان أو الموقوف عليه » ويمتنع 
غير استغلالها في الصورة الثانية » وهي قوله : ( أو على أن يعطى أجرتها ) . كردي . 

(0) قوله : ( فيشتري من أجرته بدل فائته ).أي : فائت ما نقص ؛ يعني : لزمه قيمة ما أذهبثه النار 
من الرصاص مما قبضه من الأجرة وصرفه في مثله . كردي . 


”كوول ييا كان متووها وعكة .. 

والقبائط + أن كز ماعن (الوقت77؟ بالكلتة هن ابعه الذق كان علي كان 
الوقف. . امْتَنَمَ » وإلا. . فلا . 

نعم ؛ إن تَعَذّرَ المشروطً . . جَارَ إبداله ؟ كما يَأتّي مبسوط آخِرَ الفصل . 

وأفتى أبو زرعة في عُلْو وَقَفٍ أرادَ الناظئُ هدم وَاجِهَيِهِ وإخراجَ رواشنّ له في 
هواءٍ الشارع : بامتناع ذلك إن كَانّت الواجهةٌ صحيحة » أو غيرّها(” وَأَضَرَّ بجدار 
الوقفب » وإلآأ؟». . جَارَ بشرط ألا يُصْرَفَ عليه مِن ريع الوقف إلا ما يُصْرَفُ في 
إعادته على ما كان عليه » وما زاد في ماله*© . / 


راي نعل الراك على المقع لقي 0 ج جار عن ابر الززقد1 والسيح ماله 
ان 6031© 5 فراجعه : 


إنما لم تَمْتَنِع نع الزر يادة”"2 مطلق”© ؛ لأنها”"' لا تغيّدُ معالم الوقفٍ . 
( ويملك الأجرة ) لأنّْها بدلٌ المنافع المملوكة له : 


)١(‏ أي : فلو وقف أرضاً خالية من البناء. . لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع 
الانتفاعات . اهع ش . ( ش :7374/5 ) . 

)١(‏ قوله : ( كل ماغير الوقف... ) إلى آخره ؛ أي : فلا يجعل الدار بستاناً ولا حماماً 
ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يراه المصلحة » قال في « شرح الروض »© : وإن 
انقلعت أشجار الوقف أو انهدم بناؤه , . أَجْرَتْ أرضه لما لا يراد دوامه ؛ كزرعها وضرب يام 
فيها » أو لما يراد دوامه ؟؛ كغرس 4ن ا قله غنة انتهاء اليذه . كردي . 

فر أ تر ضيطيفة ل ارق 1 

(54) أي : بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف . ( ش :7154/5 ) . 

(5) فتاوى العراقي ( ص : "٠١ "١094‏ ) . 

)05( في (ص: 505). 

(0) قوله : ( وإنما لم تمتنع الزيادة ) أي : على أصل الوقف . كردي . 

(6) وقوله : ( مطلقاً ) أي : ضرأم لا . كردي . 

)00( أي : هذه الخصلة . (ع ش : 791١/5‏ ) . 


آذ 7 2 اس الفنك 


100 0 
4 01 و 
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وقضيّته : أنه يُعْطَى جميع المعجّلةٍ ولو لمدّة لا يُحْتَمَلُ بقاؤه إليها . وم 
ما فيه آخرَ ( الإجارة 2١7)‏ . 

( و ) يَمْلِكُ ( فوائده ) أي : الموقوف ( كثمرة ) ومن ثم لَزِمّه زكاتها ؛ كما 
مر بقيده في بابها”'' . 

ومنها : غصئ”” وورقٌ توت أَعْتِيدَ قطعُهما » أو شرط ولم يُوَدٌ قطعٌه لموتٍ 
أضلة,. 1 

والثمرةٌ الموجودة حال الوقف إن تآيرث : . :فهى للواقب + وإلاً .... شَمْلَها 
الوقفث”؟2 . على الأوجه ؛ نظيرَ ما مَرَ في البيع : أن المؤرة للبائع » وغيرّها 
ال 0 ١‏ 0 

ويُلْحَقُ بالتأبير هنا : ما أَلْحِقَ به تم ؛ كما هو ظاهرٌ » ثُمَ رَأَيِتُ السبكي ذَكَرَ 
نحوّ ذلك فقَالَ فيمن وَقَفَ كزْماً به حصرمٌ ومّاتَ : إن الحصرمٌ لورثته ؛ لأنْه00) 
0 


1١ 
64١ 


(1) في (ص: 770). 

(؟) في (9/ 0710 . 

(9) قوله : ( ومنها : غصن ) أي : أغصان شجر خلاف ونحوه ؛ مما اعتيد قطعه ؛ لأنها كالثمرة . 
كردي . قوله : ( ومنها ) أي : من فوائده . هامش ( ك ) . 

(:) قوله : ( وإلا. . شملها الوقف ) فتكون وقفاً » فتصرف لمصالح الوقف . كردي . 

.017١7/5( في‎ )5( 

(5) أي : من وقف. . . إلخ . هامش ( ك ) . 

(0) أي : المار بقوله : ( نظير ما مر في البيع ) . (( ش : 7078/5 ) . 

(4) أي : عدم الدخول . (ش :778/6 ) . 

(9) أي : وقف الشجرة . ( ش :7/5/5 ) . 


مب سد وو وو 

وإذا قُلْنَا : إن لاك ال نِي هنا نظيرُ ما في ١‏ الأنوار » وغيره 
5 : أن البائع يُصَدَّقَ في أن ال 0 6 وضع لع 0م 
أي :"لكأن الأصل بقاء ملكه من عن آناتقارصه شن 1ع قلزا نظ يز ؟) لبيد+ 
ولا لعدمها » خلافاً للأذرّعيٌ ولمَن اع في أصلٍ هذا الحكو"' بكلامهم في 
الكتابة مع وضوح الفرق ؛ كما ذكرته في « شرح العباب 2 . 

فحينئذ"2 يُصَدَّقُ الواقفُ : أن الوقفت وَقَمّ بعدَ نحو التأبير ؛ للأصلٍ 
المذكور . 

ولو كَانَ البعض مؤيّراً فقط. . فهل يَجْرِي هنا ما مَرَ نَم من التبعيّة أو يُفْرَقٌ ؟ 
محل نظر , والأَوَلُ : أقربٌ ؛ لأنّهم عَلَلُوا التبعيّة نَم بعسر الإفرادٍ وأداء الشركة 
إلى التنازع لا إلى غاية » وهذاا"' موجودٌ هنا . 

وفي ١‏ الروضةٍ » كه أصلها »!2 : أن الولدَ مثلاً" لو كان حملاً واْمَصَلَ. . 
لا يَسْتَحنٌ مِن عَلَّةِ زمن حمله شيئاً ؛ لأنّه حينئذٍ لا يُسَمّى ولداً » بل مما حَدَثٌ بعد 
5-0 


زاد فى « الروضة » : أنه َتَفْوَع على ذلك : أنه لو كان الموقوف نخلة 


.) أي : الوقف .(ش :5/ه77‎ )١( 
. أي : البيع‎ 00 

(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( /١‏ 785-1786 ) . 

(5) أي : حين إذ كان الأصل ما ذكر . (( ش : 778/5 ) . 

(0) أي : في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة . ( ش : 778/5 ) . 

() أي : حين أن يأتي هنا نظير ما في ١‏ الأنوار » وغيره ثم. . . إلخ . ( ش :7310/5 ) . 
7ع( أي : عسر الإفراد. ٠‏ إلخ ١ش‏ :ك/وهلا؟ ). 

(4) روضة الطالبين ( 107/54 ) » الشرح الكبير ( 574/5 ) . 

(4) أي : أو الأخ أو ولد الولد . (ش :7750/5 ) . 
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فكَرَجَتْ ثمرتها قبل انفصاله . . لايكون له شيءٌ منها ٠‏ كذا قَطمّ به الفورانيٌ 
والبغوي وأَطلَقَاه » وقَالَ الدارميئ : في الثمرة ة التي أَطلَعَتْ ولم تويز . قولان . 
هل - 5 المؤيرة فتكون للبطن الأول » أم لا فكون للثاني ؟ وهذان 


قال المُلقينينٌ والضوات: :+ با أطلفة الفورانينٌ والبغويٌ في الحمل ‏ ونال 
م دين أن ال فى القمرة وجو ثهاالا تا وزها ه رمقو ددري( 
القاضى فى ١‏ تعليقه ) . اام 


وفرّق - أَعْنِي : البُلقينيَ - بينَ مسألة الحمل ومسألة البطنين 5 لكن من حيث 
الخلاق”" لا الحكة*' ؛ كما هو الظاهرٌ من كلامه . 


٠ 006 5 7 8‏ ع( 0 02 ا ور 2 
ويُفْرَقَ بِينَ هذا(" وما مَيَ في ( البيع ” كيان الميلك 21 صيغة فنظرٌ لما 


. ) 7,0 /5 : بيان للقولين » وسيأتى ترجيحه الأول . ( ش‎ )١( 

890 أ فى نبال لعل ادن 511 101/6 ) , 

(9) أي : في تفسير الإطلاق المذكور » فقوله : ( أي : من. . . ) إلخ مقول غير البلقيني . ( ش : 
ك/رهل/ا؟ ). 

(5) قوله : ( أي : من أن المعتبر. . . ) إلخ . تفسير لما أطلقه الفوراني . كردي . 

(5) أي : باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها . (ش : 7785:/5 ) . 

000 0 : قول الغير . ( ش : 7378/5 ) . 

000 : ( لكن من حيث الخلاف ) يعني : أن القولين في مسألة البطنين لا يجريان في مسألة 
الاعياي 

(8) وقوله : ( لا الحكم ) أي : ليس بين المسألتين فرق من حيث الحكم » وهو أن المعتبر في الثمرة 
وجودها في المسألتين . كردي . عبارة الشرواني (5/ 710 ) : ( أي : فإنه فيهما واحد ؛ كما 
يأتي بقوله : « وقد سبق البلقيني. . » ) إلخ . 

(9) قوله : ( ويفرق بين هذا ) ذا إشارة إلى قوله : ( أن المعتبر في الثمرة... . ) إلى آخره . كردي . 
عبارة الشرواني (7/ 71/0): ( أي: الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود ) . 

. ومامَرَ في البيع ) هو أن المعتبر ثم التأبير . كردي‎ (0١( 

. ) 3076/5: أي : في( البيع ) . (ش‎ )١١( 


ان عرفا أو ل وهوا"ا غيرٌ المؤبّر 6 وما 00١‏ 4 و(4) المؤيَّرٌ . 
والعماك 0 وصفتُ”" فقط فَنظِرَ لِمَا يقار نلك" الوسقة وعوانة ون وحدة 
نحو الثمرة 


00 اللو ا 
فتأكله ١‏ له «نيق نه : 


فل مده سَبَقَ البُلقينيَ لاعتمادٍ النظر لمجرّدٍ وجود الثمرة ف ضور الحجل والبطن 
سي . السبكيي وغيرٌه » فمَتَى وُحَدَتْ قبل تَمام انفصال الحملٍ » كا كرت أو 
و لم يستو 7 منها شيعاً ؟ لأن بروزها سَبَقَ بروزه » بخلاف ما إذا 


فب 


2١0 )١ )1( ٠ 0‏ 
بَرَرَتْ بعد بروزه' م فإنَّه يَمْتَحَفّها كلذ أو بعضا 5 


)١(‏ أي : لثمر تشمله الصيغة ؛ أي : الشجرة » فضمير النصب ل( ما) » ولم يبرز ضمير الرفع ؛ 
لآم اللسن.:( كن 110/57/57 

(؟) أي : ما تشمله الصيغة شرعاً . (ش :778/5 ) . 

() قوله :.( ومالا )أي : لا.تشمله . كردي . قوله : ( ما لا ) عطف على ( ما تشمله ) . ( ش 
5 ). 

(5) أي : ما لا تشمله الصيغة أصلاً . (ش :70/5/51 ) . 

(4) أي : في ( الوقف ) . ( ش :790/5 ) . 

000( وقوله : ( وصف ) وهو الوقفية . كردي . 

372ع( وفي ( ث ) و( س ) و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية لفظة ( ذلك ) غير موجودة . 

() أي : ما يقارن ذلك الوصف . (ش :7756/5 ) . 

(9) قوله : ( وهذا )أي : الفرق . كردي . 

. ) 7375/5: أي : المار بقوله : ( والثمرة الموجودة حال الوقف. .. )إلخ . ((ش‎ )09١( 

2) 1175/: قوله : (أولا ) أي #ولوظلعا 0ش‎ )١١( 

. ) 775/5: أي : الحمل . (ش‎ )١0( 

. ) 7376/5: أي : بتمامه . (ش‎ )١1( 

. ) 7757/5: أي : إذا انحصر الاستحقاق فيه . (ش‎ )١5( 

(15) أي : إذا لم ينحصر فيه . ( ش :7777/5 ) . 


وقوه ا 7< 1 10004 8 أ 
لو و جِدَث”'' ولو طلعاً ثم مَاتَ المستحقٌ . . فتنتقل لورئته » لا لِمَن 
0 
قل أم ل السبكيئٌ الكلام في تقرير 5 ٠‏ وَنَقَل د عنه(*؟ عن 
يو ل 1 


ين 


لي 0 د واصكنهما : أنها 


الى اعم + السك ير :هذا الف 150 يكن 'الاععناء يدنه فإن اللوى نح 
الم سي رسيي روي يي ااي يام 
الترتيب » وبينَ الحادث”"'' والموجود'''' في وقفب التشريكِ . 


. ) 775/5 : أي : الثمرة في صورة البطن الأول مثلاً . ((ش‎ )١( 
1011/5 )أت للنطن العاني :ملا بان‎ 
. ) 7305/5 : أي : أن المدار في الوقف على مجرد وجود الثمرة . (ش‎ 
. قوله : ( ونقل ما مر ) وهو قوله : ( قال غيره. . . ) إلى آخره . كردي‎ )5( 
. وقوله : ( عنه ) يعلم منه : أن الغير فيما سبق بقوله : ( قال غيره ) هو السبكي . كردي‎ )0( 


() أي : بقوله : ( وممن قطع به القاضي. . . ) إلخ . (ش :7375/5 ) . 
0) أي : القاضي . ( ش :775/5 ) . 

(4) أي : بأن لم تؤبر ثمرة النخل . ( ش :7376/5 ) . 

(9) أي : يملكها الميت . (ش :7757/5 ) . 


)١(‏ قوله : ( وهذا الفرع ) وهو المتفرع على ما في ١‏ الروضة » أعني : قوله : ( لو كان الموقوف 
نخلة. . . ) إلى آخره . كردي . أي : أن المعتبر في الثمرة. . . وجودها أو تأبيرها . ( ش : 
كركلا؟ ). 

. قوله : ( والنزاع فيه. . . ) إلخ بيان لعموم البلوى . كردي‎ )١١( 

. وقوله : ( الحادث ) أي : الحادث من الموقوف عليهم . كردي‎ )١١( 

(1) وفي بعض النسخ والمطبوعة الوهبية : ( والموجودين ) . 


ات نظري"'2: موافقةٌ الجمهور في أن موسي لامر 
لا تأبيزهاء ثم للسرووة ل والبيع©) بمايُوَافِنُ ما قرفي به(*» ؛ وهو 
أن 7 تبه الشرع إلاّ أن الشمرة به تصِيرُ كعينٍ أخرى ؛ أي : فلا يَتَاوَ لها 
نحوٌ البيع إلا بالنصٌّ عليها . 0 تب الثمرة الرقبةَ ؛ أي : فيتَتَاوَلها البيع . 

”07 اللفيك هداامنا نع فى عن اكه إي :لها ووز" أن المدار 
و1" هاى بدنوتعاق الاسكعتات: . 

قال : هذا كله"''' في موقوف لا على عمل ولا شرط للواقف فيه . وإلاّ ؛ 
كالذي على المدارس أو على نحو الأولادٍ » وشَرَطَ الواقفُ تقسيطه على المدَ لمذة 
فيع1" © تققط الهلة 6 كالشمرة عن امود ا ل ا 


)01( أي : من كلام السبكي . ((ش :775/5 ) . 

1/5/7 أي" الكق » (اشن‎ (١ 

(6) وقوله : ( ما هنا ) إشارة إلى قوله : ( أي : من أن المعتبر في الثمرة. . . ) إلى آخره . كردي . 
أي : اعتبار وجود الثمرة في الوقف . ( ش :7576/5 ) . 

(5) أي : وبين اعتبار التأبير فيه . (ش :775/5 ) . 

)0( وقوله : ( ما فرقت به ) وهو قوله : ( بأن المملك ثم. . . ) إلى آخره » والضمير في قوله : 
( وهو ) يرجع إلى ( ما يوافق ) . كردي . 

) أي : التأبير » عطف على قوله ( به ) . ( ش :715/5 ) . 

(0) أي : السبكي . (ش :775/56 ) . 

(4) قوله : ( في شيء ) خبر ( ليس ) أي : فليس التأبير معتبراً في صورة من صور الوقف . ( ش : 
كركلا ). 

(9) وقوله : ( لما قررته ) أراد به : قوله : ( فنظر لما يقارن ذلك الوصف ) . كردي . 

. قوله : (هنا ) هو أيضاً إشارة إلى قوله : ( أي : من المعتبر في الثمرة... ) إلى آخره‎ )٠١( 
. كردي‎ 

. ) 7757/5: أي : اعتبار وجود الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه . (ش‎ )١( 

. ) 715/5 : أي : فى الموقوف على عمل أو بشرط اعتبره الواقف فيه . ( ش‎ ) 1١ 

155 أمز» الجلقك و التاكن بغار الزيع بد( تلى / 11/5 
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0" باه أوعائه ون لم نوج الخ لأبعة مو 0 


والذي يد 1 وخر لمر يلت ا سرس ؟ لأنه ل بعس 
قراح مقل د قي فزن اتلد 0 , تأتن كما هو طاءة هنا 
ما مر آخر الأصولٍ والثمار ؛ من تصديق ا 

ولو مالك الميشوو .وقد خبلة الخرتوق .. افالحم له أو وفك رعف 
الأرض. . فالريع لذي البذر . فزن كان البذاو لديف أ © اليس ... في 090 
لورثته » ولمن بعدّه أجرة بقائه في الأرض ٠‏ أو لعامله(”'"' » وجَوَرْناء2"''0. . قَالَ 
الغزيٌ. : فإن مَات2"0" قبل أن يُسَنْبِلَ. . اتَجَهَ : أن الحاصل من الغلةِ يُوَرَعْ على 
ا يا . فالقيامى : أنّهِ بعد الاشتدادٍ كبعد تأبير 


, قوله : ( قسط ما ) أي : قسط مدة . وقوله : ( باشره. . . ) إلخ ؛ يعني : باشر العمل فيها‎ )١( 
. ) 7/5/5 : أو عاش فيها » ففيه حذف وإيصال . ( ش‎ 

(0) أي : الموقوف عليه . (ش :7375/5 ) . 

فر أي : كلام السبكي . ( ش :7315/5 ) . 

)0 ا ل 

(0) أي : من الثمرة . (ش :776/5 ) . 
بيو ين ل" 

(0) وقوله : ( فيما مر) أراد به : قوله : ( ولو كان البعض مؤبراً فقط ). كردي . وفي 
« الشرواني » 735/50 ) : (آي3 أن غير الفوسس قم المويس + اهدنع #غبازة السيد عم :: 
أي : في مسألة التأبير » لكن دعوى عدم عسر الإفراد ؟ أي : هنا. . لا يخلو عن تأمل ) : 

(0) في (07594/5. 

(9) أي : الريع . (ش :7075/5 ) . 

. ) قوله : ( أو لعامله ) وقوله الآتى : ( أو لمن آجره ) عطف على ( له ) . ( ش : 5//ا/ا7‎ )٠١( 

(١١)أي‏ : كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة » وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه . 
(ش:5/لالا؟ ). 

(20) أي : المستحق . (ش :5/لالا؟ ) . 

1) وفي (أ) و( ث ) و(خ ) و( د) و(ر) و(ز) و( ظ)و(غ) و( ف): (يسنبل)بدل 
ع ا 


كتاب الوقف ...ااا ةع 


وَصُوب وَلَبَن » وَكَذَا الْوَلَدُ في الأصَّمٌّ . ا 50710 


النخلٍ » أو لِمَن آجَرَه أن يَزرَعَه2'0 بطعام معلوم. . سْتَحَقَّ حصّة الماضي من 
المدّة على المستأجر . 


وأفتى جمعٌ متأخّرونَ في نخل وُقِفَ مع أرضه . ثم حَدَتَ منها وَدِيٌ(") #بأن 
تلك الوديّ الخارجة من أصل النخل جزءٌ منها . ٠‏ فلها حكمها ؛ كأغصانها . 
وسّبَقهم لنحو ذلك 0 ٠‏ فإنه فى في أرض وقف"' بها شجرٌ موز”* 2 
فرَالَتْ بعد أن نَبَتَ من أصولها فراخٌ » ثم كذلك في الثانية » وهكذا ؛ بأن الوقفت 
يَنسَحِبُ على كل ما نبَتَ من تلك الفراخ المتكرّرَة من غير احتياج إلى إنشائه ** . 

وإنّما احْتِيجَ له" في بدلٍ عبد قَتِلَ لفواتٍ الموقوف بالكليّة . 

( وصوف ) وشعر ووبر وريش وبيض (١‏ ولبن . وكذا الولد ) الحادث بعد 
الوق عن عأكوال وغيره + كرلو أه ين نكاع أو رج" (اقي الأفتع )#التمرة . 

وفَارَقَ ولدّ الْمُوصي بمنافعها : بأن التعلّقّ هنا أَقَرَى ؛ لملكه الأكسات 
النادرة”*2 » وخروج الأصلٍ عن استحقاق الادميّ » ولا كذلك ثم فيهم("'' . 


. والتذكير بتأويل الموقوف‎ ٠» أي : لأن يزرع ذلك الشخص الأرض » فضمير النصب للأرض‎ )١( 
.) (ش :ك/لالا؟‎ 

02( الودي كغني : صغار الفسيل » الواحدة كغنية ؛ أي : صغار النخل . تاج العروس /5٠(‏ 85). 

ف يجا اوري د 0 

05 : ( بها شجر موز ) إنما خص الشجر بالموز ؛ لأن العادة أن تلك الشجرة لآ تقى اكد مك 
يجاسة 

6 فتاوى السبكي ( 055/١‏ ) 

(5) راجع إلى ( إنشائه ) . هامش ( ك ) . 

(0) سيذكر محترزه . ( ش : 5//ا/ا7 ) . 

(6) أي : ولد الموقوفة . ((ش :5/لالا7 ) . 

(0) وفي المطبوعة الوهبية والمصرية : ( النادرة به ) بزيادة ( به ) . وفي هامش ( ك ) : قوله 
( لملكه ) أي : الموقوف عليه ( به ) أي : بالوقف . 

. ) أي : الملك والخروج . ( ش : 5//ا77‎ )9١( 


ص لللللطببطليدييوييسيسسي بيصت نان الك 
7 و و .2 


له إن 6 
كاه لام ىن 2 17 65 ََ 18 
1 ا 


و 


أمَا ! إذا كان حملاً حينَ الوقف. . فهو وقفٌ . 

وألْحِقَ به" : نحوٌ الصوف . 

وولدٌ الأمة مِن شبهة. . حدٌ » فعلى أبيه قيميّه ويَمْلِكها الموقوفٌ عليه . 

( والثاني : يكون وقفاً ) تبعاً لأمّهِ ؛ كولدٍ الأضحيّة . 

ل : في غير المحبس في سبيل الله » أمّا هو.. فولده وة 0 
كأصله . 

هذا إن أَطَلَقَ أو شَرَطَ ذلك للموقوفٍ عليه » فالموقوفةٌ على ركوب 
نانم و .اقوائذها للواقني: ؛ كما رخاو" وإن ورعا ليهد: ا 

( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة ( . . اختص بجلدها ) أله أَوْلَى من غيره ؛ 
هذا إن لم يَندَبغ » وإلا.. عَادَ وقفاً . وعَبرَ بالاختصاص ؛ لأن الفحسسن 


واد شَرَفث مأكولة على الموتٍ . . ذبحث واشْتّرِيَ بئمنها مِن جنسها"" » فإ 
د وَجَبَ شراء شقص »© فإن يرا 1 سرفَّ80) للموقوف عليه ( 57 


)١(‏ قوله : ( وألحق به ) أي : بالحمل . كردي . عبارة الشرواني ( 777/5 ) : ( أي : بالحمل 
000 

فه : الخلاف . ( ش : 5//ا707 ) . 

فر بويا ب 7 

(4) أي : قول المصنف : ( وكذا الولد في الأصح ) . ( ش : 5//ا71 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5٠//5‏ ) » الشرح الكبير ( 5/ 586 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١55(‏ ) . 

0) أي : شراء الشقص . ( ش : 7718/5 ) . 

(8) أي : الثمن . (ش :7918/5 ) . 
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ع ل في 


ل مَهُرُ الجَارِيَة ذا وْطِنّتْ يشْبْهَةٍ أو ِكَاح إن صَحَحْنَاة » وَهَوَالأَصَحٌ . 


يَظهَرُ ؛ نظيرَ ما يَأَتِي ا 

( وله مهر الجارية ) الموقوفة عليه البكرٍ أو الثيّب ( إذا وطئت ) من غير 
الموترقو هك (تيية مها أن أنرعت» ارطااقة وى مد در : أو 
معتقدة الحلّ وعذرَتٌ . 

( أو نكاح ) لأنّه من جملة الفوائدٍ » هذا ( إن صححناه ) أي : نكاحها . 
وكذا إن لم نصَّحَسْه ؛ لأنه وطمٌ شبهة هنا أيضاً ( وهو الأصح ) لأنّه عقدٌ على 
المنفعة » فلم يَمْنَعْهُ الوقفٌ ؛ كالإجارة . 


ويُرّوجُها القاضي بإذنٍ الموقوف عليه » لا منه ولا من الواقفب”" » ومن ثَمَ لو 
وُقِفَتْ عليه زوجت . . الْقَسَحّ تكاحه . 


اس 0 . ُ 0 : 
وخرّج بالمهر : أرش البكارة » فهو كارش طرفها . 


تنبيه : يَحْرْم وطؤّها على الواقف . ويُحَدٌ به على ما حكِيّ عن الأصحاب . 
وتخريجُجهما ؛ كغيرهما له" على أقوالٍ الملكِ المقتضىر ا 
على قول”؟' . او ) في « البحر ١‏ إلى شذوذه ؛ لكر" القياره 7 


زع امول دن وكة سعق ها كاف تالا + قوط و الموضى له 


. ) 718/5: أي : فى قيمة العبد الموقوف . (ش‎ )١( 

ف أى * لا يزوجها القاضى [الحزقر ف عليدولة للواقلته. .اله ««اسرت متهم 1# عبان المندض 6 
ولا يحل له ؛ أي : للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضاً . اه . ( ش : 7/8/5 ) . 

(6) أي : الحد. (ش :7/9/6 ). 

(4:) روضة الطالبين( 5٠9/5‏ ) » الشرح الكبير ( 588/5 ) . 

(0) خبر ( وتخريجهما... )إلخ . (ش :9/6!؟1). 

. ) 778/5: أي : ذلك التخريج . ((ش‎ )١( 

(0) عطف على قوله : ( على الواقف ) . ( ش : 778/5 ) . 


41 و7772 7ص ج71ت_وسب7_ووقطيٍ7”؟اتب__95؟79بلتت :كان الوقن 


والكدكت 21 لا يكلك قيمة العثن: الحو قوفن إدا نلف . بل لتدوكييها عبد 
معو و 1 6 
مثلة ليك ل قا فكانة ع لم٠‏ قر جلي بو3 + ول جلف قا لاد وود لا بعل" فأ مرف إن اد كل ده ل ف جف تاف 14 جل عاد أذ ملؤام قم اله 98 خوك حو ٠ن‏ 


بالمنفعة"'2 . واغترضا بتصريح الأصحاب بخلافه"" للشبهة”» ع 6 
ارية في ( الوصيّة 000 الموصى له بالمنفعة . 8 0 
الأرق يهم + 


( والمذهب : أنه ) أي : الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد ) وذكره 
للتمثيل ( الموقوف إذا أتلف ) من واقفه أو أجنبيٌ » وكذا موقوفٌ عليه تعَدَى ؛ 
اعون و ا تحت يد ضامنة له . 

أمَا إذا لم يَتَعَدَّ بإتلاف ما وُقَفَ عليه . . فلا يَضْمَنُ ؛ كما لو وَقَعَ منه من غير 
٠ 3‏ 60 
تقصير بوجو كوزٌ مسيلٌ على حوض له فَانْكْسَرَ . 

( بل يشترى ) من جهة الحاكم ٠‏ وقَالَ الأذرَعينٌ : بل الناظر الخاصٌ . 

ووذ ورت لكوع عله فاعة ا الانوانة بان الوقف علك للد تعالري 
والمختصنٌ بالتكلّم على جهاته تَعَالَى العامّة هو الحاكمٌ دون غيره0ة) 

با ا 


. ) 7581/5 ( الشرح الكبير‎ » ) 1٠8/5 ( روضة الطالبين‎ )1١( 

ف أي : بعدم حد الموقوف عليه الا" 

() أي : شبهة ملكه المنفعة . (ش : 7794/5 ) . 

(4) أي : خلاف ما رجحاه هنا . (ش :7794/5 ) . 

(4) أي : من عدم حد الموصى له بالمنفعة . (ش : 751/94/5 ) . 
(5) أي : في ( الوصية ) . نهاية المحتاج ( 7957/0 ) . 

0) قوله : ( أو تلف ) عطف على ( أتلف ) . (ش : 7/8/5 ) . 
(0) أي : مثلاً . (ش :9/5لا17). 

(9) الأنوار لأعمال الأبرار ( /١‏ 5057 ) . 

.)178٠١/56: أي : القيمة . (ش‎ )٠١( 


ثم بعد شرائه لا بدَ من إنشاء وقفِه من جهة ل ل لا ٠‏ فِيَتَعين 
أحدٌ ألفاظٍ الوقف » وقَالَ القاضي : يَقول افمنه شاه وو حل عرواقنه . 

عر يي الس لو ارس 
رهئها دون وقفها.» وعدء”" ا' شتراي جعلٍ بدل الأميعةة اوت ل ل 
بعين القيمة » أو في الذمّة ونوّى”” و سبي 
نائبٌ عنهم » فوَقَمَ شرا لهم بالعينٍ أو مع الي » وما القيمةٌ هنا. . فلِيْسَتْ ملك 
ا" فاحتيج لإنشاء وقفف ما د شترى بها حتى ينل إلى الل تعَالى . 
وأَفهُمَ قوله : ( عبدٌ ) الا حور أن يَشْتَرِيَ أمة بقيمة عبدٍ ؛ كعكسه , ٠‏ بل 
لايعرا رايع تعةاقير وفكتية لابلاب «الترمن + 

عاك وح الندل لزي افطيق 6 #الأرن ».قلات لزي لاني ني 
( الوصبّة )!2 ؛ لتعذر الرقبة. المصرّح بها فيها . فإن لم يُمْكنْ شراء شقص 


الفاضل . اار عي م 13لا جو ابا ع 
يا أوتحينة الجفان اليف : 


أن 


إييا 


> 


مر ها 0 إل ٠(‏ 2 ع 
ولو أَوْجَبَتْ قوداً. . اسْتَؤْفاه الحاكم ؛ كما قالاه”''' وإن نوزِعًا فيه . 


.)؟78١/5:ش(.‎ 00 001) 

(9) في (196/0). 

(0) عطف على ( صيرورة . . . )إلخ .(ش:180/6). 

62 أي : بدل الأضحية ٠‏ ١ش:5/١5186).‏ 

(5) أي : البدلية » وهو راجع للمعطوف فقط . (( ش 78٠/5:‏ ) . 

() أي : لآن الأضحية تملك . ( سم : )78٠١/5‏ . 

“© أي : لأن الوقف لا يملك . اه . سم .(ش:5/١18).‏ 

20 في (1/ /ا88-4). 

0( وفي ( ت ) و( ت”" ) و( خ )و( ر ) و(غ )و( ه )و( ثغور ) : ( يصرف ) بدل ( بصرف ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 595/5 ) » روضة الطالبين ( 5//ا١5‏ ) . 


ب 22 ا ايتاياليلف 
ددري ل ل 

((فاق تعدذن )ثبزاء عسل يها ( مس افسحطى عبد ١)‏ تشتو برينا + الازه 
لمقصوده . 

وإنها الخلنوا قى نظيره من الأضحتة #الأن الشقص من حيث نهو ين الرقت 
لا الأضحيّة » فإن تَعَذَّرَ شراءُ شقص. . صُرِفَتْ للموقوف عليه(" ؟ نظيرَ ما مَرّ . 

ولوجن الموفوف بكناية وح مالا : في فى بيت الها 57 , 

وفي ١‏ فتاوّى القاضي » : (١‏ لو اشْتَرَى الموقوفٌ عليه حجر رحاً لرقة 
الم قوفو كان .4" دراو ملك ...و لاقان. عليه لقن ااسقعناله 0900211 مدن : 
رَقَ ؛ كما لا يَضْمَنُ المستأجرُ والمستعيرُ ما تَلِفَ بالاستعمالٍ . ولو اشَتَرَاه *) من 
غلة الوقف».. فينو ملكه أيضاً + إلا أن يكون الواقف اشترط. أن قيد من :غلتة 

اك 3 وو 1 7 ٠‏ اف ع 

بعمارته » فيكون وقفاً ؛ كالأصل ) . قال القمُولئٌ : ولعله””' منه تفريع على أن 
نفقة العبد لا : بع" ١‏ فى كريد ]ذا لم يخرطها الاقف افيه , 


قِيلَ : وفيه”" نظرٌ ؛ كقولٍ القاضي : ( إلا أن يكون. .. ) إلى آخره ؛ لأن 


. ) ٠١1ل‎ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) راجع «المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة )٠١58(‏ . قال « الشبراملسي ») 
(79/0): ( وقول حج : ١‏ ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا.. فهي من بيت 
المال ». . مفروض فيما تعذر فداؤه من جهة الواقف ؛ لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح - 
الرملي - : ١‏ فإن مات الواقف. .. »إلخ ) . 

(9) قوله : ( ولا ضمان عليه لاستعماله الأول ) هذا مخالف لما نقل من المطلب فيما مر قبيل 
الضابط السابق . كردي . كذا في النسخ . 

62 أي : حجر رحاً . هامش ( ك ) . 

0( أي : قول القاضي : ( ولو اشتراه من غلة الوقف . ٠‏ فهو .ملكه أيضاً + إلا أن يكون. . )الخ . 
0ش : 111/6 ) . وراجع «فتاوى القاضي) (ص: .)595-59١‏ 

(7) قوله : ( على أن نفقة العبد لا تجب. . . ) إلخ . أي : وهو مرجوح . (ش 78١/5:‏ ) . 

(0) أي : قول القمولي . (ش 781١/5:‏ ) . 


١ 0 01 


ولاحنق الشيدره .. لم ينقَطِع الْوَقف ُ عَلَى الْمَذَهَبٍ » بَلَ يُنْتَمَعْ بها جذعاً . 
وَقِيلَ : تبَاعٌ وَالشَمَنُ كَقَيمَةِ الْعَبْلِ . 


شراءً غيره”'' لِيسّ عمارة . 

نعم ؛ إن شَرَطَ الواقفث إبداله إذا رَقّ.. انَّجَهَ ما قَالّه . وكقوله9 : 
(الكون؟"واقفا ) يل لا تد من رتشا ء وقفة ؛ 

ومن ثم أفْتى الغزاليٌ ؛ بأن الحاكم إذا اشْتَرَى للمسجدٍ من غلة وقفه عقا 
كان طلقاً إلا إذا رَأَى وقفه عليه . انْتَهَى » ومراده بالطلق©2 : 0 ملك 
للمسجد . ْ 


ذه 


( ولو جفت الشحرة ) الموقوفةٌ » أو قلها نحؤٌ ريح » أو رَمِنَت الدابة ( . . 
لم ينقطع الوقف على المذهب ) وإن امَْنَمَ وقفها ابتداء ؛ لقوّة ة الدوا بل تفع 
بها جذعاً ) بإجارة وغيرها . فإن تَعَدة الانتفاغ بها إلا باستهلاكها. . اْقَطمّ ؛ 
أي : ويملكها الموقوفٌ عليه حينئذ » على المعتمّدٍ » وكذا الدابةٌ الزمنةٌ بحيثٌ 
صَارَ لا ينتفع بها . 

هذا إن أكِلَتْ ؛ إذيْصِحُ يها للحوها , بخلافف غيرها . 

( وقيل : تباع ) لتعذرٍ الانتفاع ؛ كما او سي 
على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيَأئّي فيه ما مَوَ 


ود ا ل ل ا ا لد . ل طن ل ا ين ا 
وأفتَيْت في ثمرة وُقفث للتفرقة على صوام رمضان فخشيّ تلفها قبله ؛ بأن 


. ) 78١/5: أي : غير الحجر الموقوف . (ش‎ )١( 

(0) أي : القاضي . عطف على ( كقول ) . ش . ( سم : 781/1 ) . 

() قوله : ( ليكون وقفاً ) الموافق لما سبق عنه عن القاضي : ( فيكون. . . ) إلخ بالفاء . ( ش : 
)١7‏ . وفي ( خ ) و( د ) : ( فيكون ) بدل ( ليكون ) 

(4:) أي : ووقفه عليه بالفعل . ( ش : 78١/56‏ ) . وراجع « الفتاوى » للغزالي . ( 
86 ). 

(4) ومعنى الطلق الوضعي : عدم التقيد » وإطلاقه على الملك. . لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف 

يشاء من غير تقيد بوجه » بخلاف الوقف . اه . ع ش . ( ش 781١/5:‏ ) . 


وَالأصَحٌ : جَوَازُ بيع حُصُرٍ الْمَسْجِدٍ إِذا بَلِيَتْ » وَجُذُوعِهِ إِذَا الْكَسَرَتْ 0 


صلخ إلا للإحرّاق . 


الناظر يَيعُها ٠‏ ثم فيه يَشْتَرِي بثمنها مثلها » فإن كَانَ إقراضها أصلحَ لهم. . لم 
ل ا 

راض رارج حص المي (! بلركر ١‏ وجارعه [0 الكسيرت ار 

أَشْرَفَتْ على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لثلآ َضِيع ٠‏ فتحصيلٌ يسير من 
ثمنها يَحُودُ على الوقفب أَوْلَى من ضياعها . 

وسنت من بيع الوق ؛ لأنها صَّارَتْ كالمعدومة . ويُصْرَفٌ ثمنها لمصالح 
المسجدٍ إن لم يُمْكنْ شرا حصيرٍ أو جذوع به . 

رطان جع في الانتصار للتقاين + "انما لبس أيذاًه نقاذا ومعتن .. 

والخلافٌ في الموقوفة ولو بأن اشئَرَاها الناظرٌُ ووّقفْها » بخلاف المملوكة 
للمسجدٍ بنحو شراءٍ فإنّها تبَاعٌ جزماً . 

وخَرَجَ بقوله : ( ولم تَصْلّحْ. . . ) إلى آخره : ما إذا أَمْكنَ أن يُتَخَدَّ منه نحو 
ألواح . . فلا تُبَاعْ قطعآً » بل يَجْمَهدُ الحاكم ويَسْتَعْمِلّه فيما هو أقربُ لمقصود 
الواقف . 

قَالَ السبكئُ : حتى لو أُمْكَنَ استعماله بإدراجه في آلاتِ العمارة. . امْتََعَ 

وقد و0 قطعة جذح مقا آجرة » والُحانَة مقا عراب يحت بد أي : 
فيقُومُ مقام التبن الذي يُخْلَطَ به الطينٌ . 

وَاخريَا الخلاف في دار منهدمة” او مشرفةٍ على الانهدام'”"ا ولم تصلخ 
)0 قوله : ( وقد تقوم ) إلى قوله : ( وأجريا ) من كلام السبكي . (ش : 787-183/5) . 


. قوله : ( وأجريا الخلاف في دار ) أي : موقوفة . كردي‎ )٠( 
. ) 798/50 الشرح الكبير‎ » ) 4١19/5 ( روضة الطالبين‎ )'*( 


0 اا سب ع 


للمكدي : وَأطال جمع في وده ا ( وأنه لا قائلٌ بجواز بيعها من 
الأصحاب . 


ويُوَيّدٌ ما قالآه : نقلُ غرٍ واحدٍ الإجماع على أن الفرسَ الموقوفّ على الغزو إذا 
كَبرَ » ولم يَصْلّحْ له. . جَارَبيعُه » على أن بعضهم أَشَارَ للجمع بحملٍ الجواز على 


نقضها نقضها » والمنع على أ رضها”" ؛ لأن الانتفاع بها(" ممكنٌ » ٠‏ فلا مسوّغ لبيعها . 
الوار ا سه درم إعادته . . لم يبع بحال ) لإمكانٍ الانتفاع به حالاً 
بالصلاة إفلي أرجه حوب لازاما علاقي الثيس ولدبره : 


ري 
ولا عه إل إن خيف أ 1 (ه2 2 ويخفظ 1 اف تمده 17 


آخرٌ إن رَآه الحاكمٌ » والأقربٌ إليه أَوْلَى » لا نحو يئر » أو رياط » قَالَ جمع إلا 
لكد الها المسيمة اولقن رارع د مير ا لال ل 
بها المنهدمٌ إن وجد وإن بَعْدَ . 

والذي يَتَحَهُ ترجيحُه في ريع وقفٍ المنهيم ا 0 
وفع عوده. . حُفِظَ له» وإلأ.. صرف لمسجدٍ آخراء فإن 0 


للفقراء”"" ؛ كما يُضْرَفَ النقض لنحو رباطٍ . 
أمَا غيرُ المنهدم. . فما فضلّ مِن عَلَْةِ الموقوف على مصالحه”” . فيُشْتَرَى له 


. ) 587/5: أي : كرد جواز بيع حصر المسجد. . . إلخ . (( ش‎ )١( 

ف والضمير في : ( نقضها ) و( أرضها ) يرجع إلى الدار . كردي . 

فرة وضمير ( بها ) يرجع إلى ( أرضها ) . كردي . 

(5) قوله : ( ولا ينقض ) أي : المسجد إذا تعطل . كردي . 

(5) ( إلا إن خيف على نقضه ) أي : خيف من أهل الفساد وأن ينقضوه ويأخذوا نقضه . كردي . 

(1) قوله : ( تعين مسجد ) أي : تعيينه للنقل إليه . كردي . 

(10) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١59‏ ) . 

0( قوله : ( الموقوف على مصالحه ) ومصالحه : حصر » ودهن » وأجرة قيم » ومؤذن ونحوها . 
كردي . 


ويو 


لأجلها ؛ أي نمه عراس االزاتان الما 


في 


به" عقارٌ» ويُوقفٌ عليه » بخلاف الموقوف على .عمارته: تحت ادسعاده 


وظهُ ضبطه!" : بأن وق قل عروض ما يت اين اوإلا.. ل 
يدخ منه شيع لأجلها ان ا 0 7 لظالم 0 ؛ أي : 
ال ا ا ا ؛' 
للضرورة”' '' حينئك . 


وليه يلير اوبرت ازا لسارو بات ؛ زرك إلى قوير 
لواقفٍ المشترطٍ له على عمارته ٠‏ فإن لم ب . ِحْتَحْ لعمارة ؛ فإن أُمِنَ عليها. . 
ماب ب وار مسق90 ؛ لأنّ المصالي 


1 


أقربٌ إلى العمارة 1 


ولواوة َف أرضاً للزراعة ٠‏ فتَعَذْرَتْ وانْحَصّرَ النف في الغرس أو البناء ٠.‏ فَعَلَ 
الناظة أحدهم + أو أكتها لذللق. . 


. ) 784/5: أي : بما فضل من الغلة . (ش‎ )١( 

(0) أي : القرب . (ش :785/5 ). 

0 قوله : ( عروض ما يخشى . .. )إلخ ؛ أي : عروض فساد على الفاضل من العمارة . كردي . 

(4:) أي : الادخار . (ش :785/5 ). 

(5) أي : ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة . ((ش :585/5 ) . 

(5) أي : حين إذا لم يجز الادخار . (ش :784/5 ) . 

(0») قوله : ( به ) أي : ريع الموقوف على العمارة . وقوله : ( له ) أي : للمسجد . ( ش 
1/5 ). 

(4) قوله : ( وإن أخرجه ) أي : أخرج الاشتراء شرط الواقف ؛ يعني : شرط الواقف لعمارته : 
إخراج الاشتراء » لكن تعيّن للضرورة . كردي . 

(9) قوله : ( شرطه ) بالنصب . على نزع الخافض . (ش : 157845/6). وفي المطبوعة 
المصرية : ( بشرطه ) بالباء . 

. )785/5: متعلق ب( يتعين. .. ) إلخ . ( ش‎ )١١( 

. ) 785/5: أي : الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به . ( ش‎ )١1١( 


وقد أنتىالبلْقِينخ”'» في أرض موقوفة رع حا فأجرها الناظ لتفْرَسَ كرما ؛ 
بأنه يَجُورْ إذا ظَهّرَت المصلحة ولم يُخَالِفْ شرط الواقف”” . انْتَهَى 
فإن قُلتَ : هذا مخالفٌ لشرطٍ الواقفٍ » فإن قوله : ( لتُزرَعَ حب ) منضمُنٌ 
لاشتراط ألا تَزْرَعٌ غيذه . . قلثُ : من المعلوم أنه يُعْتَفَرُ في الضمنيّ ما لا يُعتمْرُ في 
المنطوق به » على أن الفرضَ في مسألينا؟ ‏ : أن الضرورة أَلْجَأتْ إلى الغرس أو 
البناء » ومع الضرورة تَجُورُ مخالفةٌ شرط الواقفٍ ؛ للعلم بأنّه لا يُرِيدُ تعطلّ وقفه 
وثوابه . 
ومسألة البُلقينينٌ لَبْسَ فيها ضرورة فَاحْتَاجَتْ للتقييدٍ بعدم مخالفة شرط الواقف . 
فرع : في ١‏ فتاوّى ابن عبدٍ السلام » : يجوز إيقاد اليسير في المسجدٍ الخالي 
ليلا تعظيماً له » لا نهاراً للسرف والتشبّه بالنصارى”*' » وفي ١‏ الروضة » : يَحْرْم 
إسراج الخالي””' . 
د جوم" بحمل هذا" على ما إذا أُسْرِجَ من وقففٍ المسجدٍ أو ملكه » والأوّلٍ 
على ما إذا تب ال ل لأنه إضاعة مالٍ!" » بل الذي 
َتَجِهُ : الجمٌ بحمل الأوَلٍ : على ما إذا توفع - ولو على ندور ‏ احتياجٌ أحدٍ لما 
فيه من الخور » والثاني : على ما إذا لم يُتَوَقَعْ ذلك . 


. ) 784/5: تأييد لما قبله . (ش‎ )١( 

(0) فتاوى البلقينى ( ص : 071/575 ) . 

(6) أراد بها : ما قبل مسألة البلقيني . (ش :785/5 ) . 

() الفتاوى الموصلية ( ص : ١١١‏ ) . 

(6) روضة الطالبين ( 5756/5 ) . 

(5) أي : بين ما في ١‏ فتاوى ابن عبد السلام » وما في « الروضة » . (ش :785/5 ) . 

0) أي : مافي« الروضة» . (ش :785/5 ). 

(4) فيه : أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض » وتعظيم المسجد غرض أي غرض . ( ش : 
1/5 ). 


وفي ١‏ الأنوار » : ليس للإمام 13 اندوقت مره ولم يَبْقَ بها أثرد إخارنها 
للزراعة ؛ أي : مثلاً وصَرْفُ غلَتِها للمصال”"© . ويل" '' على الموقوفة”" . 
فالمملوكةٌ لمالكها إن عُرِفَ » وإلاً. . فمالٌ ضائمٌ ؛ أي : إن أَيسسَ من معر فته . 
يَعْمَلُ فيه الإمام بالمضلدة .ركذا المسدي 1 


ولا يَجُوز لغير الموقوف عليه البناءً - مثلاً - في هواءِ الموقوف ؛ لأله 
موقوفٌ ؛ كما أن هواء المملوك عل كه والمسا حر فبحاحة ؛ فللمستأجر منع 
المؤجر من البناء فيه ؛ أي : إن أضه.60) ؛ كما هو ظاهرٌ . 


تنبيه : يق كثيراً الوقفٌ على الحرمينٍ مع عدم بيانٍ مصرفه . وتخرحة أبوررعة 
على اختلافهم في الوقف على المسجدٍ من غير بيان مصرفه 5 فَالقمّالٌ يُنطله 5 
وغيره يصحخحه هق المعتملة” .. 


وعليه فهو”"' كالوقف على عمارة المسجد 3 وما نحن فيه كذلك ا 
لعمارة المسجديد”' وتوابعها”“'' » لا للفقراء المجاورينّ فيهم! ١١‏ . 


. ) 505/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

00( أي : ما فى ١‏ الأنوار» . ( ش :784/5 ) . 

(0) أي : على المقبرة الموقوفة . ( ش : 5/ 780-184 ) . 

(:) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( المجهول ) بدل ( المجهولة ) . 

(5) أي : المستأجر » بكسر الجيم . ( ش :7586/5 ) . 

(0) فتاوى العراقي ( ص : 58١-54‏ ) . 

(0) أي : الوقف على المسجد من غير بيان صرف . ( ش : 786/5 ) . 

() أي : الوقف على الحرمين . ((ش : 788/5 ) . 

(9) قوله : ( لعمارة المسجد ) الأولى : تثنية المسجد . ( ش : 7865/56) . وفي (1) و(ات) 
و(ت7 )و( ج ) و(خ )و( ر )و( س ) و( ظ ) و(غ ) و( ف )و( ثغور ) والمطبوعة المكية : 
( المسجد ) بدل ( المسجدين ) . 

. ) 786/5 : أي : توابع عمارة المسجد ؛ كفرشه وسراجع . ( ش‎ )09١( 

.) 7860/5: أي : المسجدين . (ش‎ )١( 


كنات الو فق بعصبببب رربي -_-_-_-_ 77 2 ب 7ت 1 5408 


هذا حاصلٌ كلامه2'0 » وهو ظاهدٌ إن قَامَتْ قرينةٌ على أنْ المرادّ بالحرمَين 
فموينا وهو السحكدان. وإلا. افحتيتتهما المقادرة كينا .حوفي 
(9) . 7 امم سه. © رير يراه تي ل 
والواجبٌ اي ا وت ا ا ل 
الحقيقة الشاملة لهما بمعنى عمارتهما » ولغيرهما بمعنى أهلهما ؛ إذ لا معنى 
لوقا عليها بالنشية لخر فسحديينينا لأ ذلك 557 
فالذي يَتّحَه : أن ناظرّهما مخيّة فى الصرف لعمارة المسجدين ولمن فيهما من 
الفقراء والمساكين . 


( فصل ) 
في بيان النظر على الوقف وشرطه”“' ووظيفة الناظر 
( إن ) كَانَ الوقفُ للاستغلالٍ. . لم يَتَصََفْ فيه إلا الناظرُ الخاصٌ أو العام » 
أو ينتفع به الموقوفٌ عليه وأَطَلَقَ . أو قَالَ : كيفت شاءً. . فله استيفاءً المنفعة 
بنفسه وبغيره ؛ بأن يُرْكبَه الدابة ‏ مثلاً ‏ ليَقضيّ له عليها حاجةً » فلا يُنَافي ذلك 
تراه فى وول امدق + ( ماقا رزو ار 10م ويا لدبا ٠‏ 


. ) 7860/5: أي : أبي زرعة . (( ش‎ )١( 

(؟) أي : الحرمين ؛ من مكة المكرمة والمدينة المنورة . (ش :786/5 ) . 

(9) الواو حالية . ( ش : 786/5 ). 

(5:) أي : أهلهما . هامش ( ك ) . 

(6) وفي المطبوعة المصرية والوهبيّة : ( شروطه ) بدل ( شرطه ) . 

(7) فصل : قوله : ( وما قيدته به ) وهو قوله : ( ومحله. .. ) إلى آخره . كردي . عبارة علي 
الشبراملسي ( 8917/0: ) : ( أي : من قوله : إن كان.ناظراً. . . إلخ ) . وأما الشارح. . 
فقال : ( إن كان له النظر ) . هامش ( ك ) . 


ا سس سبح كتا الوقف 
رطا الذافك التّظَرَ لِتَفْسه أَْ غَيْرهِ. اتبع 0 00 0000 


وغل قختية كو نه كله خيلقة نطب فنا مَجَ في ( الإجارة )”'' أو يُفْرَقَ بأن القصد 
هنا : تحصيل منفعةٍ الموقوف عليه مِن غيرٍ نظر لخلقته , بخلافه ثم ؟ كل 

ثم إن( شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره ) وكذا لو شَّرَطَ نيابةً النظر ؛ أي : 
عن كلّ من وَلِيَها"". . لزيد" وأولاده. . ( اتبع ) كسائر شروطه . 

ورَوَى أبو داو : أن عمرَ رَضِيَ الهأعنه وَلِيّ أمر صدقيه”؟» ‏ ثم جَعَلَه ِحَفْصَة 
ما عَاشَتْ » ثم لأولي الرأي م من أهلها*' . 

وقبولٌ مّن شرطً له النظرُ كقبولٍ الوكيل » على الأوجه . لا الموقوف عليه » 
[لأ أذ قشوط لةاقىة ووجمال الوق »على مدت 

وقول السبكيّ : | إه”"؟ أقنية بالأبائحة ور فا 735" بالرة!*؟ دن بيعيد نيل لو 
لَه ثم أشقط حقّه منه. . سَقَط وإن شرط نظرّه حال الوقفي”"" . فلا يَعُودُ إلا بتولية 
مِن الحاكم ؛ كما اقتضاه كلام ١‏ الروضة ” ''' خلافاً لِمَن نَارَعَ فيه » ويُوَيّدَه 
حور 


)010( في (ص: .)١١7‏ 

(؟) قوله : ( عن كل من وليه ) أي : عن كل من يكون متوليأ ؛ بأن قال : بشرط أن يكون نيابة كل 
من يكون متولياً له لزيد وأولاده . كردي . 

(©) قوله : ( لزيد. . . ) إلخ . متعلق ب( شرط ) . ( ش :7860/5 ) . 

62 أي : وقفه . (ع ش : 97/0" ) . 

(0) سنن أبى داود ( 781/4 ) من حديث يحيى بن سعيد » وأخرجه أيضاً البيهقى فى ١‏ الكبير ) 
.)1١6(‏ 000 

(5) أي : جعل النظر لشخص . ( ش :785/5 ) . 

0) أي : حق النظر . ( ش :7857/56 ) . 

© راجع « فتاوى السبكي »(”7/ 15-91 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١١‏ ) . 

. ) 4١7/4 ( روضة الطالبين‎ )٠١( 


كنات الؤاقاق: .ب بي يي سج ب ا 7 تيبي 5141/4 
وَإِلا. . فَالتّظرُ للقاضى عَلَى الْمَذْمّبِ . 

ودياك ساني ار رن اوجرن لمر رسي 
الك الكر هلس اله يعزلة لنفية بواولم تمد 

يويد كوته كالوصيّ : ما صَوّحُوا به : أنه يَأتِي هنا في جعلٍ النظر لاثنين 
تفصيل الإيصاء, ا الاجتما جتماع تارة وعدمه أخرى » وس أن 
أحدّهما قد يَكُون مشرفاً فقط . ْ 

ول يشتوق المشرف :قينا هنا شرط للناظر :6 كما هوءظادة انه لذ يتين 
ناظراً . 

ومنصوبٌ الحاكم ونائبٌ الناظر كالوكيل جزماً . 

( وإلا ) يَشْرِط لأحَدٍ( . . فالنظر للقاضي ) أي : قاضي بلدٍ الموقوف بالنسبة 
لحفظه ونحو إجارته » وقاضي بلدٍ الموقوف عليه بالنسبةٍ لِمَا عدا ذلك”'' نظير 
ما مَيَ في مالٍ اليتيم”' ( على المذهب ) لأنّه صاحبٌ النظر العام » فكَان أَوْلَى مِن 
غيره ولو واقفا”"» وموقوف”؟» عليه ولو شخصاً معيّناً . 

وجَرْم الماورديٌ بثبوته للواقف بلا شرطٍ في مسجد المحلة”* » والخوارزميٌ 
في سائر المساجدٍ » وزادَ : أن ذرّيته مثله. . ضعيفٌ . 

لدية : للسبكيّ إفتاء طويلٌ”" : أن القاضيّ الشافعيّ يَخْتَصصٌ حتّى عن السلطان 
بنظرٍ وقفب شط للحاكم من غير قيدٍ » أو سكت عن نظره » أو آلَ نظرُه للحاكم . 
وَاشْكَدل لفايما ترقت اللدرم فه:. 


.) 785/56: أي : كقسمة الغلة . (ش‎ )١( 

(؟) في .)3١90/0(‏ 

(6) أي : ولو كان الغير واقفاً . ش . ( سم : 785/5 ) . 
(5:) الواو بمعنى ( أو ) . (ش :785/5 ) . 

(4) راجع ١‏ الأحكام السلطانية ؛(( ص : ”7 ) . 

.) 7١8-5601 /١ ( فتاوى السبكي‎ )5( 


والذي ينه : أن 5 في وقف قبل سنة أربع*') و بلي وفيت مئة ؟ 
لأن الشافعيّ هو المعهود”" حينئذ » والقضاة الثلاثة نما أخدثهم من حينئذ9” 
الملك الظاهرٌ » وأمًا بعدُ.. فيَنْبَغي إناطة ما جعِلَ للقاضي بالقاضي الذي 
يتبَادرُ إليه عرفٌ أهل ذلك المحلٌ”*؟ ما لم يُفَوَضٍ الإمامٌ نظرَ الأوقاف لغيره ؛ 
ومن نَم ؛ كَانَ النظرٌ في الحقيقة إِنّما هو للإمام ؛ كما صّيحُوا به في موضع ‏ 
وتصريحهم بالقاضي في مواضع إلمنا هو لكونه نائمه ( زموجالقة السبكي في 
ك7" موقودة : 


ثم رَأَْثْ أبا زرعة ذَكَرَ كلام السبكيّ بطوله » ثم اعْتَمَدَ : أنّه مَتَى عي 
بالقاضي. . حمل على غير السلطانٍ ؛ للعرفٍ المطرّد بذلك . أو بالحاكم. . 
َل الاضيوالساطان لغ ولا عبرة امف" للف مضطرث » فك" 
التصِرّفٌ فيه » وللسلطانٍ تفويضه لغيرٍ القاضي 


َالَ السبكيئٌ : وَيْسَ للقاضي أخذ ما رط للناظر إلآ إن صَوَحَ م الواقف 
بنظره ؛ كما لَيْسَ له أخذ شيءٍ مِن سهم عامل الزكاة . قَالَ ابنه التاج : ومحلّه في 
قاض له قدر كفايته » وفيه نظرٌ . 


ا 0 2 ا الل و ما ا ور 
وبَحث بعضهم : أنه لو خشيّ من القاضي أكل الوقف لجوره. . جاز لِمَن هو 


. قوله : ( قبل سنة أربع ) لأن الحاكم إذ ذاك كان شافعياً » ويستنيب من بقية المذاهب . كردي‎ )١( 

000 قوله : ( لأن الشافعي هو المعهود ) أي : معهود بالجامكية . كردي . 

() أي : حين دخول السنة المذكورة ؛ أي : بعده . ( ش : 5//ا78 ) . 

62 قوله : ( يتبادر إليه عرف ذلك المحل ) يعني : من أيّ مذهب كان . كردي . 

(4) أي : التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقاً ولو بعد التاريخ المذكور . 
(ش :5/لا8؟ ). 

(5) أي : الغير المطرد ؛ بقرينة ما بعده . ( ش :781/5 ) . 

0) أي : من القاضى أو السلطان . ( ش : 7817/5 ) . 

0( فتاوى العراقي ( ص 11-79٠١‏ ) . 


ال-1 


وَشَرْطٌ النّاظر : الْعَدَالَةُ ا ا 0000 


بيده صرفه فى مصارفه ؛ أي إن عَرَفها » وإلاً فوّضه لفقيه عارف بها » أو 
سَأله وصرّفها 


فرع : شَرَط الواقفث”" لناظر وقفه فلانٍ قدراً » فلم يَقْبَلْ النظرَ إلا بعد مُدَةِ. . 
بَانَ استحقاقه لمعلوم النظر مِن حين آلَ إليه””2 . كذا قِيلَ”" . 

وإنما ينّجه في المعلوم الزائدٍ على أجرة المثلٍ ؛ لأنه لا يُقَصَّدُ كونه في مقابلة 
عملٍ » بخلاف المعلوم المساوي لأجرة مثلٍ نظرٍ هذا 5 أو الناقص عنه. 
م لا 50 لأنه في مقابلة عمله . ولم يُوجَدَ منه » فلا وجة 
لاستحقاقه له . 

( وشرط الناظر ) الواقف وغيره : ( العدالة ) الباطنة مطلق”؟؟ ؛ كما رَجَّحَه 
الأذرّعٌ ٠‏ خلافاً لاكتفاء السبكي بالظاهرة في منصوب الواقف”"2 , نعل 
بالفسق ؛ أي : المحقَّتٍ » بخلافٍ نحو كذب أُمْكَنَ أن له فيه عذراً ؛ كما هو 
ظاهة . وإذا الهرة الس . فالنظ* الي اين ردكا 

وقيامن ما يَأنٍي في ( الوصيّة ) » و( النكاح )© : صْحَةٌ شرط ذم النظر 
لذمئٌ عدل في ديئه ؛ أي : إن كان المستدقٌ ذمي0؟ . 


. ) 787/5: أي : لو شرط. . . إلخ . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( من حين آل إليه ) أي : من حين شرط الواقف له . كردي . وراجع « فتاوى الرملي ») 
(لاه” ) . 

() أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي . ( سم : 5877/5 ) . 

0 راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠ 1١‏ ) . وقوله : ( مطلقاً ) أي سؤاء 
وَلَآَهُ الحاكم أو الواقتف (عش:99/60"). 

(4) فتاوى السبكى ( 778/١‏ ) . 

0090 ان : ادل رش 455 

0) أي : آنفاً في الشرح . ( ش :788/5 ) . 

.)076/97( 151-1١0 /8( فى‎ )0( 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١51‏ ) . 


09 . رييج2حح)(و)ل)ل(7١<ال”‏ لاير22 2 كتاب الوقف 


وَالْكِمَايَة وَالاهْتِدَاءُ إلى التَصَدُفٍ . 


( والكفاية ) لما تَوَلَأَه من نظرٍ خاصٌ أو عام ( و ) هي7"" كما الى ع 
شرج المهذب » . أو الأهمٌ منها ؛ كما في غيره ( الاهتداء إلى التصرف ) 
المفرّض إليه ؛ كما في الوصيّ والقيّم ولاب عر الف 7 

وعند زوال الأهليّة كر النظ*ه للحاكم عند السبكيّ . ولمّن”*' بعد - غير 
الأهلٍ - بشرطٍ الواقفٍ عند ابن الرفعة . ووَجّهَ السبكيئٌ ما قَالّه ؛ بأنه لم يَجْمَل 
النظرَ للمتأخُرِ إلا بعد فقدٍ المتقدّم فلا سبب لنظره في غير فقده . 


وبهذ 2“ فَارَقَ انتقال ولاية النكاح للأبعدٍ بفستٍ الأقرب ؛ لوجودٍ السبب فيه » 
وهو القرابة . 


ولا يعودُ النظرٌ له بعودٍ الأهلية إل إن كان تظره بشرط الواقف ؛ كما أَفْنَى به 
المصنَّفث”" ؛ لقوّته ؛ إِذْ لَيْسَ لأحدٍ عزلّه ولا الاستبدالٌ به » والعارض مانع: من 
يي 


ولي : أن الأوجة كلام م السبكيّ إن شرط له ذلك”*) ؛ لرجاء عوده 
له » وكلام ابن الرفعة إن لم 01 لأنه لاتنكنة عودم لهي نكان 


» قوله : (و»2 هي) أي : الكفاية » مبتدأ » وقوله : ( أو الأهم منها ) أي : من الكفاية‎ )١( 
.)788/5: عطف عليه » وقول المتن : ( الاهتداء. . . ) إلخ خبره . (ش‎ 

0( أي : ففيها قوله : ( هي ) أيضاً من المتن » وراجع ١‏ النجم الوهاج » ( 077/0 ) 

(9) تعليل للقياس . ( ش :7588/5 ) . 

)0( عبارة « النهاية » ( 0/ 19" ) : ( لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف. . . ) إلخ . 

(4) أي : بقوله : ( فلا سبب لنظره. . . ) إلخ . ( ش :7588/56) . 

() المنثورات ( ص : 188 ) . 

0) أي : من التعليل . (ش :788/5 ) . 

(6) أي : شرط الواقف له النظر . ( ش : 788/5 ) . 

(9) أي : بأن كان متولياً من قبل الحاكم . ( بصري : ؟//اا7 ) . 


كناك اراق يج ج7777 بر 22 222227 22 5ت 1 


وَوَظِيمَتُهُ : الإِجَارَة وَالْعِمَارَةَ » وَتَحْصِيل الْعَلَهِ وَقِسْمَتًا » اه 


لكنّ ظاهر كلايهماا'" : أنه مفروضتٌ”" فيمن شط له و حينئذٍ فالأوجة : ما 
قَالّه السبكيئٌ وإن قال الأذرعييٌ في كلام الماوودق ما ينهة لابن الرقم /! 

( ووظيفته ) عند الإطلاق #معقئط |لأضيول والغلآت على الاحتياط ». 
و( الإاجانة )باحر المدل لخر عور إلا أن بكرن" هو الممعدة #كهام يما 
فيه مبسوطاً في ( الوكالة ”*' فَرَاجِعْه . 

( والعمارة ) وكذا : الاقتراضٌ على الوقف عند الحاجة » لكنْ إِنْ شَرَطَه له 
الواقفٌ أو أذن له القاضى ؛ كما فى « الروضة 0 وغيرها وإن نازع فيه | لشلقيدة 
وغيره » سواءٌ مال نفسه وغيره0) 

قال الغزيٌ : وإذا أَذْنْ له فيه. . صَدَّقَ فيه ما دَامَ ناظراً لا بعدَ عزله . 

( وتحصيل الغلة وقسمتها ) على ميتحتاها ؟ اوكا المعيوة: في مثله 
ويَلَرّمُه رعايةٌ زمن عَينَهِ الواقفُ7) 

وإِنّما جَارَ تقديمُ تفر قةِ المنذور على الزمن المعيّن. . لشبهه بالزكاة المعجَّلةِ . 

لفاك قن فى وبعو ولا نه كرود لالع عله انان | زافق 4م 
هو ظاهرٌ . 

نأل اليك > و تتتكه يفف القهاى العصير نان وقليفته ذلك 1 ي: على 


() أي : ابن الرفعة والسبكي . ( بصري : ؟//ا7” ) . 

(0) أي : الخلاف . (ش :88/5؟1). 

ف بيصيو اي ا 

.)017 5171١ /60( في‎ 62 

)0( روضة الطالبين ( 577/5 ) . 

(0) فتاوى البلقينى » ( ص : 087-55١‏ ) . 

00 أى © المذكورات من التحفظ :ونا عظت طله كن 4/1 

)00( بال ب .(ش:88/5؟). 

0( : ( بأن وظيفته ذلك ) أي : المذكور في المتن. . يعني : لما ذكر المصنف من وظائفه - 


أنه''' لَيْسَ له''' تو را عزل ٠‏ اثم و05" : أن ذلك”*' في وقفب””* لا وظائف 
فيه » وبأن المفهومٌ من تفويضهم القعية ل أن لل 0 ٠‏ لكنْ للحاكم 
الاعتراضٌ عليه فيما لا يَسُوعْ » وفي ولاية” "' مَن هو أصلحٌ للمسلميت”* . 

ونَقَلَ الأذرّعنٌ عمّن لا يُخْصَّى وقال : ( إِنَّه الذي تَعْتَقدُه : أن الحاكم لا نظرَ 
لدطالت سوبا واوا ا 

6 )0 0 
جادكيهب0": على الكل عر قزمي المطرة» وا 00 
يُوجِبُ له توليةً ولا عزلاً ولا تقديرٌ معلوم . انْتَهَى 

واغترض'"2" : بأنَّ المتجة : ما قَالَهُ العا" » لا سيّما في ناظر لا يُمَيْرْ 
- المذكورة في المتن.. تمسك بعض الفقهاء بذلك المذكور أنه ليس له غيره » فليس له تولية 


ولا عزل . كردي . وعبارة الشرواني 784/57 ) : ( أي : ما في المتن والشرح ) . 
)١(‏ متعلق ب( تمسك ) المتضمن معني الاستدلال . (ش :7897/56). 


(6) أي : للناظر من جهة الواقف . ( ش :784/5) . 
(9) أي : ردالسبكى ما قاله البعض . ( ش :5894/5 ) . 
62 أي : كون وظيفة الناظر : ما ذكره المصنف وحصرها فيه . ( ش : 589/5 ) . 


(5) وفي ( ض ) والمطبوعة المكية : ( وقت ) بدل( وقف ) ! . 

() وقوله : ( أن ذلك له ) أي : التولية والعزل . كردي . 

7غ( وقوله : ( وفي ولاية ) أي : تولية من هو أصلح . كردي . 

(8) قوله : ( وفي ولاية من هو أصلح. . . ) إلخ الأضوب : ( وفي ولاية غير هو. . . ) إلخ » أي : 
كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس . ( ش : 7189/5)! قال نصر الله 
الكبكي : لعل فيه تقديماً وتأخيراً من النساخ » وأصل العبارة هكذا : الأصوب : وفي ولاية غير 
من هو. . . إلخ ؛ أي : كتولية مدرس للطلبة مع وجود من هو أصلح منه . هامش ( ك ) . 

(9) أي : مع الناظر . ( ش :590/5 ) . 

76/51 آي الأذرغىي + (طن‎ )١( 

. وقوله : ( جامكياتهم ) أي : وظائفهم . كردي‎ )١١( 

(0)ني : الحمل المذكور . (ش 179٠/5:‏ ). 

. وقوله : ( ما قاله العز ) هو : ابن عبد السلام . كردي‎ )١19( 


و2052 بأن الناظر قاء 0 الواقف ٠‏ وهو الذي”" , وى المدرين 520 
يقال بتقديجه '' عليه » وهوا” ا م لاا 05 0ه تفكنة أن 


يَسْأنَ من يَعْرفُ مراتبهم . 
وفى ) 00 العرّ) : يجب تفريقٌ المعلوم للطلبة في محل الدرس : لأنه 
المالوف دوز د : بأنّ ذلك لم يُؤْلّفْ في زمينا » وبأنّ اللائق بمحاسن الشريعة : 


تنزية مواد ضع العلم والذكر عن الأمور الدنيتة ؛ كالبيع واستيفا ءِ الحقّ . 


وسَئل بعضّهم عن المعيدٍ في التدريس, : بم يَتَخَلْصُ عن الواجب ؟ فقَالَ : 
الذي يَقْضِيه كلام المؤرّخينَ وأَْعَرَ به اللفظ أ الذي يُعِيدٌ للطلبة الدرس الذي 


َرَؤُوه على المدرّس ؛ لِيَسْتَوْضْحُوا أو تاها شك ٠‏ لا أنه عقدٌ مجلس 


لتدريس مستقل . 
ويُوَافقه*© : قول التاج السبكيّ : أن المعيد غلبه قد :اكد على سماع 
الدرس ؛ من تفهيم الطلبة ونفعهم » وعملٍ ما يَقَضِيه ١‏ يَقتّضيه لفظ الإعادة" . 
ال ل ا ليل ىق الأول ما 11 دوف 
إليه جميع ذلك . 
)١(‏ أي : الاعتراض . (ش .)17١9٠/5:‏ 


0) أي : الناظر . (ش :750/5 ) . 

(0) أي : المدرس . (ش 79١0/5:‏ ). 

(8) أىي:: المدرس.:(ش 79٠/6‏ ):. 

(5) أي : ما قاله البعض في تفسير المعيد . (ش :590/5 ) . 


(1) معيد النعم ومبيد النقم . (ش ١١١8:‏ ). 
(0) قوله : ( كمامر ) عند قوله : ( لا يصل الوقف على نفسه ) . كردي . 


سم يي رسيالا ينا | لوقف 


اقفر دس ا اي اع لي 

وللناظر ما شرطً له من الأجرة وإن زَادَ على أجرة مفله. .هام 005 
الواقف0"© ؛ كما مه ٠‏ فإن لم ب يُشْرَط له شيءٌ. . فلا أجرة له . 

نعو ادرف الآمر إلى الجاكم. ؛ ليقرّرٌ له الأقل من نفقته وأجرة مثله ؛ كوليٌ 
اير :5 الال ارقن + يالل اب لسن : بأن له الاستقلالَ بذلك من 

فرع : ماد يَشْتّريه الناظرُ من ماله أو من ريع الوقف . . لا يَصِيرٌ وقفاً إلا إن وَقَمَه 
الناظرُ » بخلاف بدلٍ الموقوف : المنشىء”" لوقفه هو الحاكمٌُ ؛ كما م*؟ . 
والفرق : أن الوقف ثم فاتَ بالكليّة » بخلافه هنا . 

ما ما يَيْنِيه من ماله » أو مِن ريع الوقف في نحو الجدر الموقوفة. . فيصير 
وقفاً بالبناء لجهة الوق ؛ أي : بنيّةِ ذلك مع البناء . ومرَ في بناء المسجدٍ بمواتٍ 
ما له تعلقٌ بذلك0© . 


٠ 006‏ . (5) ا م : 040 0 
إيجارها أكثرٌ من سنةٍ » على ما أفنى به الأصبحيٌ وابنُ عجيلٍ ؛ لأن لهم حقاً 
منتظراً . ويَرُدٌُه ما مج آخرَ ( الإجارة ) من انفساخها , موي كاي قلا ضَررٌ عليهنم 


.)179٠0 7/5: أي : الناظر . (ش‎ )١( 

ف اماه ل ام 

إفرة استئناف بياني » ولو زاد ( واو ) الاستئناف. . كان أولى . ( ش )79١/5:‏ . 
(5) في (ص: 587). 

)0( في (ص: .)57١‏ 

(5) أي : أو لكل منهم . (ش :5/١9؟17).‏ 

(0) في (ص: 776). 


كتاب الوقفف ب 8 © 


وَللَوَاقف عَزْلَ مَنْ وَلَاه وَنصبٌ غيّره » جا قد مو يار 1 هل ا جوف سق لذ كف ”وك لي يدا لو ل 


الشهر. . شر به عقارا أو بعضّه ووَقَقه ؛ على الأوجَه : 00 
جَمّعَهِ من شهور متعدّدة » واد كتوق ندغقارا أو تعفهؤوقفه.. 

( وللواقف عزل من ولاه ) نائباً عنه ؛ بأن شَرَطً النظرَ لنفسه ( ونصب غيره ) 
كالوكيا 33 

وأفى :لصت # يانم لو صرط النظاز اسان توحغ له أن فتفلاه لمن سا 
فده لاخو ٠‏ لم يكن لها" عزله ولا مشاركته . ولا يعود النظرٌ إليه بعد 
7" وبنظير ذلك أَفنَى فقهاء الشام , اود أن التفويضّ بمثابة 
لحر اليم المكي انان : بل كالتوكيلٍ . 

وأَفْنَى السبكيمٌ ؛ بأنْ للواقفب والناظر من جهته” عزلَ المدرّس ونحوه إذا لم 
يكن مشروطاً في الوق ولو لغير مصلحة”” . وبَسَط ذلك . لكنْ اعْتَرَضْه جمعٌ ؛ 
كالزركشيٌ وغيره بما في ١‏ الروضة » : أنه لا يَجُوزُ للإمام إسقاط بعض الأجنادٍ 
المثبتينَ في الديوانٍ بغير سبب”" » فالناظرُ الخاصٌُ أَوْلَى9" . 

٠ - 1‏ ال ء. 7 .ا لس 5 ى 

وأجيب بالفرق ؛ بان هؤلاءٍ رَيَطوا أنفسّهم بالجهاد الذي هو فرض » ومن 
رط نفسّه بفرض لا يَجُورٌ إخراجٌّه منه بلا سبب . بخلاف الوقفٍ » فإنَه 


)١(‏ قوله : ( كالوكيل ) فما قيل : من أنه إنما يعزله بسبب » وإلا. . فليس له عزله » وإن عزله لم 

ينعزل. . بعيد » كذا في « شرح الروض )2 . كردي . 

(1)0 أي اللمسنك .شن 91/5 

فر فتاوى الإمام النووي ( ص : 188 ) . 

(4) أي : لا من جهة الحاكم . (( ش :51/١9؟1).‏ 

(5) فتاوى السبكي ( ٠١5/7‏ ) . 

() روضة الطالبين ( 757/60 ) . 

(0) قوله : ( فالناظر الخاص أولى ) أي : عدم الجواز للناظر بالنظر الخاص المقتضي للاحتياط » 
وهو الواقف ونحوه. . أولى من عدمه للناظر بالنظر العام » وهو الإمام . كردي . 


خارج عن فروض الكفايات . 

وللقدوة” ١‏ وان القلوي فوفر أنظا 4 روكذ قراء؟ القر ان اقم وعد ليه 
وماد كلك" بديناة على تسلبع ها دون 7 أن الريوط ين" كاقلن لام 
وإل0© , . فَشنَّانَ ما مة : 

ومن ل '' اعْتمَدٌ البلقينيي : أن عزله0) من غيرٍ مسوّغ لا ينقد ٠‏ بل يَقدَ 
نظره”"” . وفْرَقَ في ١‏ الخدم » بينه”' '' وبينَ نفوذ : عزلٍ الإمام للقاضي تهوّراً با 
هذا لخشية الفتنة » وهو مفقودٌ في الناظر الخاصٌ . 


وقالَ7'' في ١‏ شرح المنهاج الى اكد عن درو لقان السو ونفوذ 
العزلٍ في الأمر العام 3 أمَا الوظائف الخامة 0 كالأذان ( والإمامة 6 رادرس ( 


والطلب » والنظر ونحوه. . فاؤ ينل أزجاتها الع لمن شرسيب ف كنا أن انه 
0 َ .و 0 1 0 2 01" 20 0 2 رعرع م 71 
كثيرٌ من المتأخرين ». منهم ابن رزين » فقال ٠‏ مَن توّلى تدريسا. . لم يَجَرز عزله 
بمثله ولا بدونه » ولا يَنْعَزِلَ بذلك . انتَهَى 


.) 79١/5: أي : الفرق المذكور . (ش‎ )1١( 

(؟) قوله : ( كذلك ) أي : لا يجوز إخراجه منه . كردي . 

0 'قوله:2:( أن الزبط يه ) أى: + بالسهاد :91/1 

(4) قوله : ( كالتلبس به ) أي : بالتدريس . 

(5) أي : وإن لم نسلم ما ذكر . (ش :1 .)179١/5‏ 

() وقوله : ( مابينهما ) أي : بين التلبس والربط . كردي . عبارة الشرواني ( 759١/5‏ ) : ( أي : 
ببقوة عي جلو بي ايا ب وم ورد 


(9) قوله : ف مسييية ا يفسق ويبطل نظره . كردي . وراجع ١‏ فتاوى البلقيني ») 
(ص :0605). 


. وقوله :(ابينه ) الصمير بوجع إلى قوله : ( لا ينفذ ) . كردي‎ )٠١( 
. كردي‎ ٠ وقوله : ( وقال ) أي لفن‎ )10( 


وإذا قَلَنَا : لا ينقد عزله إلآ بسبب. . فهل يَلْرَمُّهِ بياله ؟ أَفْتَى جمع متأخَرون 
أنه لا يَلْرَمُه » لكنْ قيّدَهِ بعضهم بما إذا وُيْقّ بعلمه ودينه » ونارَعَه التاج السبكيئٌ : 
بأنه0") لا حاصل له » ثُمَ بَحتَ : أنه" يَنْبَغي وجوبٌ بيانه لمستتده مطلقا”؟ ؛ 
أخذاً من قولهم : ١‏ لا تَقْيَلُ دعوّاه الصرف للمستحقينَ » بل القولٌ قولّهم ولهم 
المطالبة بالحساب ) . 

وقَالَ أبو زرعة : : الحو التفزة الولو © حا :د ج9001 اختدت قطئفة + 
فيجُورُ أن تَخْتَلَ وأن يَظنٌ ما لَْسَ بقادح قاذضا + :بيخلاق من تمك علما ودين + 
زيادةً على ما يُشْتَرَطُ في الناظر ؛ من تمييز ما يَقْدَحُ وما لا يَقدَحٌ . ومن ودع 
نوع شرل د ينوي انط لمر اللاي 

فرع : طَلَّبَ المستحقون”” من الناظر كتابٌ الوقفٍ ؛ ليكتّبُوا منه نسخة ؛ 

7 1 و 0 و ا 
حفظاً لاستحقاقهم. . لَرِمّهِ تمكينهم ؛ كما أَفْتَى به بعضهم . أخذاً من إفتاء 
جماعةٍ : أنه يَجِبُ على صاحب كيّبٍ الحديث إذا كتبّ فيها سماعٌ غيره معه لها(*) 
20" 
)01 3 نا م ار . وقوه : ( لا حاصل له ) أي : لا حاصل لهذا 


(0) معتمد .(ش:97/5؟7). 


(7) أي : وثق بعلمه أَؤْلا . (ع ش : 507/0 ) . 

(5:) أي : بالوثوق بعلمه ودينه . ( ش : 7397/5 ) . 

(5) أي : للتقييد . (ش :797/5 ). 

(5) أي : وكفاية علمه بقرينة ما قبله وما بعده . (ش : 797/5 ) . 


(0) تحرير الفتاوى ( 57/7" 757 ) . 

(8) أي : لو طلب . ( ش :797/16 ) . هم أرباب الوظائف . زيد . هامش ( ز ) . 

(9) قوله : ( سماع غيره معه لها ) نائب فاعل ( كتب ) والضميران الأولان ل( صاحب. . . ) إلخ . 
والضمير الأخير ل( كتب الحديث ) . ( ش :7977/5 ) . 

. ) 7077/5: قوله : ( أن يغيره ) فاعل ( يجب ) وضمير النصب للغير . (ش‎ )٠١( 


ا اسل79لللبب 2 222 22222222522222 22 ار ار 2222 س2 تت كتاب الوقف 


لذ إن نوق بطو جال الو نقع..: 


ص 


و 


ولواتذكات المناملة د زوحت عاق وطه الواقفة 4 مها كان تتام .بعال 
الوقفٍ » رَادَ سعرّه أو نَقَصَ » سَهُلَ تحصيله أَوْ لا » فإن فقد. . اغْتّبرث قيمتُه يوم 
المطالبة إن لم يَكَنْ له مثلٌ حينئذ » وإلاً. . وَجَبَ مثله . 

وبَْحُ في كثير من كتب الأوقاف : أن لفلانٍ من الدراهم الثقرة!" كذا ؛ ٠‏ قي : 
و ا 
بها الآن . 

ماي 75 
مدرسة بشرط أن فلاناً ناظدها + أو مُدَوْسُّها وإِنْ تَارَّعْ فيد”"" الإسنويك”” ‏ فَلَيسنَ له 
وا ا اا 

فقن © لو عل المقووط لاتتكوم ءلم بصب يدك إلا الماك 1916 

بل عابي ب ا د 


م 


ولو شرَطه للأرشدٍ مِن أهلٍ الوقف. . ستحفه سْتَحَقَه الأرشدٌ منهم وإن حُجب بأبيه 
مثلاً ؛ لكونه وقفَ ترتيب ؛ م 
و 


وتردَّدَ السبكيئٌ فيما إذا شهدت بيّنة بأرشديّة زيدٍ » ثم أخرى بأرشديّة عمرو . 
و و 1.0 2 50 و 4 6 ُ)/غع0( 
وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما يما يعار ضان ضواء كان 


(1): الخالصة , الفزة السيعة .قن هافق 33):. 

(0) أي : فى المدرس . (ش :797/5 ). 

فرة المهمات (5/ 705-767 ) . 

(54) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ١‏ )» وراجع لزاماً « المغني ») 
( ”/ 056 ) » و« النهاية » ( 10٠7/5‏ ) » و« الشرواني »797/506 ) . 

(4) أي : في شرح : ( وشرط الناظر. . . ) إلخ » ومرّ هناك : أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف » 
وال لق 1/4 ), 

(0) عبارة : ١‏ النهاية » : ( فانهما بالفاء بدل الباء ) . ( ش : 7977/5 ) . 

(0) الأولى هنا وفي قوله الآتي ( يسقطان ) التأنيث . ( ش :78/5 ) . 


شهاد م الأول أوبيعده © لآن لحك عندنا لأايتقهة' و«وقان 
م شواد: كيد وعموو ؟ وبالثاني ل 
يحْكَبُ بالثانية إن م صكحثٌ بأن هذا أمد متجدّد . 


ع 


ما إذا 
1 


واعْتَرَضه شيحُنا ؛ بمنع أن مقتضاه ذلك ٠‏ وإِنَّما مقتضًاه ما صَبَحَّ به الماورديٌ 
م سن 0 و 7 ع 0 2 م 
وغيره : أنا إنما نخكم بالثانية إذا تَغئه سال الأرشد الأول 6 اي 8 بأن شهدت به 
الميّئة . 


يدها 


ولو اسْتَوَى اثنانٍ في أصل الأرشديّة وزاد أحدّهما ب: بتميّر”'' في صلاح الدينٍ أو 
المال. . فهو الأرشدٌ » وإن رَادَ واحدٌ في الدين » وواحدٌ في المال. . فالأوجة : 
استواؤهما » فِيَشْتَرِكَانٍ . 1 

وهر نواعة بالرقق :؟بيآن قم تقار كفي أنلو!؟» وزيب فيل وز 
الناظرَ ؛ لأنَّ الظاهرٌ : أن ( أفعلَ ) التفضيل إِنّما : ْتبرُ مفهومه عند وجود 
المقاركد” أ أ "9 ؛ عملا بمفهوم ( أَْعَلَ ) ؟ تَردد فيهما السبكيئ ٠‏ م 
وعمل الناس على الأوّلٍ!" . 


)01( أي : لا يمنع التعارض . ش . ( سم :7397/5 ) . 

(0؟) أي : الاشتراك . (ش :797/5 ). 

(*) وفي المطبوعة المصرية : ( بتمييز ) . 

(5) أي : أصل الرشد . والإضافة للبيان . (ش :795/5 ) . 

(0) قوله : ( فهل يكون.) أي : ذلك الواحد» فقوله : ( الناظر ) خبر ( يكون ) . ( ش .: 
5 ). 

() أي : في أصل الوصف . ولا مشاركة هنا فلا مفهوم . ( ش :795/5 ) . 

(0) قوله : ( أو لا ) عديل قوله : ( هل يكون. . . ) إلخ . (ش :595/5؟) . 

(4) فتاوى السبكي ( ١/لا5‏ ) . 


ا ا 00 كتاب الوقف 


200 كع > 0 : ل 7 50 - 
َإِذَا أَجرَ النَّاظرُ فَرَّادَتِ الأجْرَة فِي الْمُدّة أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالرّيَادَة. . لَمْ ينقس 
لْعَقَدٌ في الأصَّمّ . - 


( وإذا أجر الناظر ) الوقف على معيّنٍ أو جهة إجارة صحيحة ( فزادت الأجرة 
في المدة » أو ظهر طالب بالزيادة ) قال الإمام : وقد 005 , وإلا. ٠‏ لم" يُعتَبز 7 
حدما .. لم بنفسخ العقد في الأصح ) لألّه جَرى بالخبطة في وقتيه » فأَشْبَة ارتفا 
اللبطؤار الأعروبعة بوم آى إجارو مال التهور » 

و1022 ابلق كان 40) الميسعن 4 أن ادن له*؟. . جَارَ إيجارٌه بدونٍ أجرة 
نعل . وطيد و نكي النسالتهة ينالو لاني » عانق بألا في الك . 

وإفتاءً ابن امادوايم إذا آجَرَ بأجرة بعلو شهد"") اثنان أنّها أجرة المثلٍ 
حالة العقد . تعيررتِ الأحوال :وؤرادت: أجره المثلٍ ان تين بطلانها 
وعف ل ون 70و أن تقويم المنافع المستقبلة إنما د حيت ‏ اشتككت عدالة 
العقد ع .ييقاكات :ما لو كوا عليهيا: أخواك تلفت ينها :قبوة اللمشفعة رى اانه نان أن 
المقومَ لها أوَلاً لم يُطابق 5 تقويمّه المقوّم ) . . قَالَ الأذرّعيه9” : مشكلّ جدّاً ؟ لأنه 
يودي إلى سد باب ل ؛ إذ طروٌ التغيّر الذي - كثير . 


والذي يَقَعُ في النفس نس إلى اجرة الثل التي ل تنتهي إليها الرغباث حالة 


)١(‏ قوله : ( قال الإمام : وقد كثر ) أي : قال الإمام : ومحل الخلاف إذا تغيرت الأجرة بكثرة 
الطالبين . كردي . وراجع ١‏ نهاية المطلب »( 5٠05/8‏ ) . 

(0؟) في المطبوعة المصرية : ( لم ) غير موجود ! 

(9) قوله : ( ومَرّ ) أي : في ( الإجارة ) . كردي . 

(5) أي : المؤجر . (ش .)17١95/5:‏ 

(5) أي : أذن المستحق للمؤجر . (ش :795/5 ) . 

(5) وفي (]) و( ب ) و( ث) و( ظ) و( ف ) و(ه) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( فشهد ) 
بدل ( شهد ) . 

(0) أي : الشاهدين . ( ش :795/5 ) . 

(4) خبر إفتاء ابن الصلاح . ( ش :585/5 ) . 


العقدٍ في جميع المدّة('» المعقودٍ عليها مع قطع النظر عمًا عا اي 
وهو واضحٌ موافقٌ لكلايهم . 

ولو دَفَمَ الناظرُ للمستحقٌ ما آجَرَ به الوقفَ مدّةَ » فمَاتَ المستحقٌ أثناءها. . 
رَجَعَ من استحَقٌ بعدّه على تركته بحصّة ما بقيّ من المدّة . 

وهل الناظرٌ طريقٌ ؛ لأنه لا يتين عليه الدفعٌ إلا بعد مضي مذّة يَسْتَحِقُ 52 
المعلوم » أَوْ لآ ؛ لأنّه لا تة تقصير منه ‏ لا سيّما والأجرة مَلِكها المدفوع إليه 
ل ا يسّعْ للناظر إمساكها عنه ولا منعٌه مِن التصرّفف في فيها » ولا نظرَ لما 
بعد ؛ كما صَوحُوابه في نظائره لذلك ؛ كالمؤجر يلك الأجرة » والراة 
تملك الصداقًّ بالعقد”" وإن اخْتّمَلَ سقوطٌ بعض الأجرة وكلّ المهر بالفسخ في 
الأثناءِ » وكالْمُوصى له بمنفعة دار حياته فَآجَرَها مذّةٌ. . يَمْلِكُ الأجرة ويَأَحَذّها 
وإ لتقيو قات لماه انك ملام فر , 

والذي يَتَحهُ : أن المدّة إن قَصّرَتْ بحيث يَغْلِبُ على الظنّ حياةً الموقوف عليه 
إلى انتهائها » وحََافَ الناظرٌ من بقائها0” عندّه أو عندَ غيره عليها"؟. . لم يكة0©) 
لي" 


*( . أي : بالنسبة إلى جميع... إلخ . والجار متعلق بقوله : ( تنتهي. .. ) إلخ‎ )١( 
.) 2/5 

(6) قوله : ( بالعقد. . . )إلخ . راجع إلى ( المؤجر ) أيضاً . ((ش : 7555/5 ) . 

(*) قوله : ( رجح كلاً. . . ) إلخ جواب ( هل الناظر. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 

(5:) أي : الأجرة . (ش :1790/5). 

(0) قوله : ( عليها ) متعلق ب( خاف ) . ( ش : 716/5 ) . وفى الأصل : ( ب« خلاف » ) بدل 
( ب خاف ») والتصحيح من هامش ( ك ) . ١‏ 

(0) أي : الناظر . ( ش : 790/5 ) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة .)1١75(‏ وراجع ١‏ الشرواني » 
596/50 )لزاماً . 


ولو حَكمَ حاكهٌ بصحّة بصحَةٍ إجارة وقفبٍ وأن الأجرة أجرة المثلٍ ؛ فإن 3 ابت بالتواتر 
أنها دوتها. . تيسن م بطلان الحكم والإجارة » وإلاّ. أفل5 :4 كماباى بعيطه اده 
( الدعاوّي )20 . 


الى روي بل الع اا نر راك مساك ادي ب 
وبعدم انفساخخها(؟) بموت أحدهما ( وزيادة”" ' راغب أثناء المذة : بأن هذا 
إفتاةٌ » لا حكة ؛ لأن الحكم بالشيء ءِ قبل وقوعه لا بو ا 0 
الزيادة قد يُوجَدَانَ”*' وقد لا ؟! فلمّن”"'' رُفعَ له الحكم بمذهبه'" ' . انتَهّى » وما 
علل به ممنوع . 

وفيه تحقيقٌ بَسَطْتّه في أواخر ( الوقفب ) من ١‏ الفتاوّى )"© ؛ وفي كتابي 
السدريب ابرع ادا والحكم بالموجب ال أوائلٌ البييع من 
« الفتاّى )17 '» فرَاجِعْه فإِنّهِ مُهِمٌ . 


.)5/98/١٠١( فى‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبعدم انفساخها. . . ) إلخ من عطف المرادف . ( ش : 784/5) . 

() قوله : ( وزيادة... ) إلخ . الواو بمعنى ( أو) . ( ش : 7950/5). وفي ( ث) و(ر) 
و(ظ)و(غ)و(ف):(أو)بدل(و). 

(4:) قوله : ( قد يوجدان )الأولى : الإفراد . (ش : 596/5 ) . 

(5) خبر مقدم للحكم . ( ش :9890/51؟). 

(5) فتاوى العراقى ( ص : ”١5‏ ) . 

(0) الفتاوى الكبرى الفقهية ( 815/7 57" ) . 

() نعت لقوله : كتابى . ( ش : 7590/5 ) . 

00 الفتاوى الكبرى الفقهية ( 7/ 771/١66‏ ) . 


ير 


و 5/5 5 37 60:05 5716535555 :5834016806533 1053566 
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( كتاب الهبة ) 


من هب : 06" ؛ لمرورها من يدٍ إلى أَخْرَى » أو : اسْتَبقَطَ ؛ لأنّ فاعلّها 
اسْتَيْقظ للاحسان . 


والأصل في جوازها » بل ندبها بسائر أنواعها الاتية قبل الإجماع : - 
اليو . 


وَوَرَدَ : « تَهَادُوا تَحَابُوا ”' أي : بالتشديدٍ من المحبّة » وقيل : بالتخفيف 
من المحاباة . 


وصّحّ : « تَهادُوا فإ الهديّة ذهب با لصعَائِنِ »"'*". وفي رواية : ١‏ فإِنّ الهديّة 
تذهبُ وَحَرَ الصَّذْر )/9) وهو بفتح المهملتيْنِ - : ما فيه من نحو حقَدٍ وغيظ . 


() كتاب الهبة : قوله : ( من هب ) يعني : أن الهبة مخففة مشتق من ( هبّ ) مشددة » ولا ينافيه 
مجيء فعلها ( وهب ) فإنه أيضاً مشتق من الهبوب ؛ لأن الاشتقاق لا بذ فيه من التغير بين 
المشفق والمشتق :منة بؤيادة أو نقضان © الفراد! أو احتساعا + لكه يشرط التناسب» فى الفعت 
واللفظ . كردي . 1 

(؟) أما الكتاب.. فكقوله تعالى : #8 قن طِبْنَّ لَك عَن َع ونه سا دوه ميا ريا 4 [النساء : ؟ 45]. 
والسنة . فعن أب اكريزة رصي الهاعنه كن اللبي 5 قال : ١‏ لو دُعِيتُ إلى ذِرَاعِ أو كرَاع. . 
لأجَبث , وَلَوْ دي لي َع أذ راع . . لقبلث » . أخرجه البخاري ( 7058 ) . 

(9) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير ) (1709) والبخاري فى «الأدب المفرد» ( 545 ) عن 
بريه ا ا لو ارا ال 0 
عنهما ( 5017 ) » وحسنه الحافظ في « التلخيص الحبير » ( 15/8 ) . | 

(4*) أخرجه القضاعى فى ١‏ مسند الشهاب » ( 550 ) عن عائشة رضى الله عنها » وابن حبان فى 
ال ل 0 
جمع ضغينة » وهي الحقد . انتهى ع ش . ( ش :7935/5 ) . 

(5) أخرجها الترمذي ( 7١754‏ ) . وأحمد ( "ا/ا9 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » (507 )- 


نعم ؛ يُسْتدْتى من ذلك : أربابٌ الولاياتٍ والعمّالٍ » فإنه يَحْرُمُ عليهم قبول 
الهبة والهديّة بتفصيله الآتى فى ( القضاء )20 وقد بَسَطتُ ذلك في تأليف 


ويَحْرُمٌ الإهداء لِمَن يُظَنُ منه9) صرفها في معصية . 

( التمليك ) لعين أو دين بتفصيله الآتّي » أو منفعة على ما يَأَتِي(؟ ( بلا 
عوض : هبة ) بالمعنى الأعئة*» الشاملٍ للهديّة والصدقة وقسيمهما"2 ؛ ومن ثم 
قَدّمّ الحدُ"2 على خلاف الغالب . 

نعم ؛ هذا" هو الذي يَنْصَرِفُ إليه لفظ الهبة عند الإطلاق . 


- 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه » وراجع ١‏ البدر المنير »؛ ( 787/65 ) » وه التلخيص الحبير ») 
0*/” > ). 

.)158-7550/١٠١( فى‎ )١( 

2( 35 : « إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام » . 

فرة وفي ( ب ) و( ج ) و( خ ) و(ر) و( س ) (غ) و( ف ) و( ثغور) والمطبوعة المصرية : 
( فيه ) بدل ( منه ) . 

(4) أي : من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة » والراجح : الثاني . (ع ش : 
ه/ ٠غ‏ ). 

(5) قوله : ( بالمعنى الأعم ) يريد أن الهبة لها معنيان : أحدهما أعم » وهو الذي ذكره المصنف . 
فهي بهذا المعنى تصدق على الصدقة والهدية ؛ لأن كل واحد منهما تمليك بلا عوض مع قيد 
زائد . والثاني أخص . وهو : تمليك بلا عوض خال عن القيود المذكورة في الصدقة والهدية » 
فهي بهذا المعنى قسيم لهما وقسم من الهبة بالمعنى الأول » فظهر أنه لا تنافي بين كون الهبة 
شاملة للصدقة والهدية » وبين كونها قسيماً لهما ؛ لأن كلا منهما بمعنى الاخر » وهو الذي يعلم 
مما سيأتي في ( الْأيْمَانِ ) . كردي . 

(7) قوله : ( وقسيمهما ) وهو محض الهبة الخالي عن القيود المذكورة فيهما . كردي . قال 
الشرواني ( 5957/57 ) : ( وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول . اه ع ش ) . 

37( أي : على المحدود . (ش :795/5 ) . 

(4) قوله : ( نعم ؛ هذا ) هذا دفع لما يتوهم أن الهبة عند الإطلاق ينصرف إلى الأعم ؛ فلذا : 
قال : ( نعم. . . ) إلخ » و( ذا ) في ( هذا ) إشارة إلى القسيم الذي كان قسيماً » وهو : محض- 


وسَيَأتِي أواخرّ ( الأيمان )0 ما يُعْلَمُ بتأمَله أنّه لا يُنَافِي هذا(" , 

فْخَرَّجَ ب( التمليكِ ) : العارية » والضيافة فإنها”" إباحةٌ والملك إِنْما يَسْصَل 
بالازدرا./؟) 2 والوقفٌ فإنه تمليك منفعة لحيل » كذا قيل*2 . والوجه : أنه 
لا تمليكٌ فيه”"" وإِنّما هو بمنزلة الإباحة » 5 مَرَأَئتُْ السبكيّ صَرّحَ به حيثُ قَالَ : 
لا حاجة للاحتراز عن الوق . فإن المنافم لم يَمْلِكها الموقوف عليه بتمليكِ 
الواقف ». بل بتسليمه من جهة الله تعالى . 

ولا تَخرُحُ : الهديّة من الأه ضحية"" لجع لها ٠‏ فإن فيه تمليكاً + وَإنّما الممتنم 
ل عرايع ؛ لأمر عرة ضيّ عو كوا الايد الممتنع فيها ''أذلك . 

وب( لاعوض ) : نحوٌ البيع ؛ كالهبة بثواب » وسَيَاتِي2"0 . 


4 


وزِيدَ في الحدٌ ( في الحياة ) لتَخْوْجَ الوصيّةٌ » فإن التمليكٌ فيها إنما يَنِهُ 


- الهبة » هو الذي ينصرف. . . إلخ . كردي . 

.)١١8/١١ ( في‎ (010) 

(؟) وقوله : ( أنه لا ينافي هذا ) الضمير في ( أنه ) يرجع إلى ( الشامل ) » و( هذا ) إشارة إلى 
القسيم . كردي . قال الشرواني ( ١957/5‏ ) : ( قوله : ١‏ أنه لا ينافي » أي : ما سيأتي « هذا ») 
أي : قوله : « نعم هذا. . . > إلخ ) . 

(6) أي : الضيافة . اه رشيدي . (ش :595/5 ) . 

(:) والراجح : بالوضع في الفم . انتهى . ع ش . ( ش :595/5 ) . 

(4) وافقه « المغني » » وقيّد ( التمليك ) في المتن بقوله : ( لعين ) خلافاً للشارح وه النهاية ؛ حيث 
جعلاه شاملاً للدين والمنفعة أيضاً . (ش :595/5 ) . 

050( يعني : من جهة الخلق ٠‏ فلا ينافي ما يأتى عن السبكي . ( ش : 595/5 ) . 

(20) أي : أو الهدي أوالعقيقة . انتهى مغني . ( ش :7595/5 ) . 

00( قولة : ( الهدية من الأضحية ) بأن يرسل إلى غنييٌ جزاً من الأضحية على سبيل الهدية . كردي . 

00( أي : على الغني . هامش ( 0" 

. ) وفي المطبوعة المصرية : ( فيه‎ )9١( 

.)001 في (ص:‎ )١1١( 


ا سحي هححجيببي كتاب الهبة 


0000 ا ارم ال فمقة رى ل ا" لساك س8 1 


بالقبول وهو بعد الموت ٠»‏ واء عُتَرَضْهِ شارحٌ بما لا يَصِحُ . و( تطوّعاً "'' لِيَحْرْجَ 
نحو الزكاة والنذر والكفارة » وفك أن هذه لأ كوليكفها ( بل هى كوفاء الدين ( 


وفيه نظرٌ ؛ لأن كونها كوفائه لا يَمْن أن فيها تمليك”"' . 


( فإن ملك ) أي : أعْطى شيئا بلا عوض ( محتاجاً ) وإن لم يَفْصْد تطوالكرات:: 


أو غنيّاً ( لثوات الآخرة ) أي : لأجله ( . . مس ع ساس 
( فإن ) قيلَ : الأؤلى : قول « أصله » : ( وإن "6 لإيهام ( الفاء ) أن الهديّة قسمّ 


و١‎ 


نعم ؛ إيهامّه أنه إذا اجْتَمَعَ النقل”*' والقصدٌ. . كان صدقةً وهديّةَ صحيحٌ . 


والذي فى ع : ( الوا ) فلا اعتراض . 


( نقله ) أي : المملّكَ بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراماً ) لِيْنَ 
بحا 5ه لأنّه يَلرَمُ غالباً من النقل إلى ذلك”27 » كذا قَالّه السبكيئٌ وهو 
مردودٌ » بل اخْتَرَرَ به عمّا يُنْقَلُ للرشوة » أو لخوف الهجو مثلاً ْ 


. 2» عطف على ( في الحياة ) . ش . انتهى . سم وجرى على زيادة هذين القيدين « المغني‎ )١( 
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2 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١54‏ ) » وراجع ١‏ النهاية ؛( 100/0 ) 
و« المغنى »( 909/7 ) . 

) قوله : ( فصدقة أيضاً ) أي : كما هى هبةٌ » وكذا ( أيضاً ) الآتى [أي : بعد قولٍ المصنف : 
( فهدية )]. كردي . ١‏ ْ 

() المحرر( ص : 550 ) . 

(5) أي : أو النقل والاحتياج . (ع ش : 5٠5/0‏ ) . 

69 أي : مكان الموهوب له . (ع ش : 505/0 ) . 


عن الوب !ب تآ 3114 


نهدسة ) ) 0 2 ال لا 

( .. فهدية ) أيض"'' » فلا دَخْلَ لها فيما لا يُنق”'' » ولا يُنافيه صحّة نذر 

إهدائه”" ؛ لأن الهديَ”*؟2 اصطلاحاً غيرٌ الهديّة » خلافاً لِمَن رَعَمّ ترادفهما . 
وَيوّيُذه : اختلاف أحكامهما 3 وبه يَندَفع ما لشارح هنا 5 


5 5 . وم 7 4 
( وشرط الهبة ) الذي لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج » فالشرط هنا 
ميغنى : ا وركتها الثانى : العاقدان 6 والثالث : الموهوت » وهى 


0 


هنا" بالمعتى الثائو 7" ( إيجاب ) كوَّمَيْتَك » ومَنَحْتك » ومَلَكتَكَ » وَعَظمْتَكَ 
عه رمو لس 2 58 1 م 3 2 
وأكرَمُتكَ » ونحَلتكَ هذا » وكذا : َطعَمْتَكَ ولو في غير الطعام ؛ كما نقلَ عن 
النصة + 

( وقبول ) كقبلث » واتَهَبْت 6 ورَضيث ( لفظأ ) في حقٌّ الناطتٍ ؛ وإشارة في 


. ) 791/5: أي : كما أنه هبة بالمعنى الأعم . ( سم‎ )١( 

(؟) قوله : ( فلا دخل لها فيما لا ينتقل ) يعني : لا يقع اسم الهدية على القعار ؛ لامتناع نقله » فلا 
يُهدي إليه داراً ولا أرضاً ؛ فلا يقال : أهدي إليه داراً ولا أرضاً » بل على المنقول ؛ كالثياب 
والعبيد . كردي . 

(6) قوله : ( ولا ينافيه ) أي : لا ينافي عدم صحة إهداء العقار صحة نذر إهدائه » فلو قال : علي أن 
أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما ؛ مما لا ينقل. . صح وباعه ونقل ثمنه إلى الحرم . 
كردي . وفي العراقية : ( ولا ينافيها ) . 

(5:) وقوله : ( لأن الهدي. . . ) إلخ دليل لعدم المنافاة » واستدل بعضهم بأن الهدي وإن كان من 
الهدية ولكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره . 
كردي . 

(0) أي : الذي هو الصيغة » وهي ركنها الأول . ( ش :598/5؟) . 

(7) قوله : ( وهي هنا ) أي : الهبة هنا ( بالمعنى الثاني ) أي : المذكور بقوله السابق : ( نعم ؛ هذا 
هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق ) . ( سم : 798/5) . 

(0) قوله : ( وهي هنا بالمعنى الثاني ) هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن. . . إلخ . 
(ش:98/5١؟).‏ 
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حقٌّ الأخرس ؛ لأنها تمليكٌ في الحياة كالبيع ؛ ومن ومن ل اله انْعَقَدَتْ بالكناية مع 
المي ؛ ك : لَك » أو 55 هدهو بالمعاطا على قلخي 


00 5 4 : 200008 500 م 
و ا ا 


ومنه7؟ ' : موافقة القبولٍ للإيجاب » خلافاً لِمَنْ زَعَمّ عدم ان ندر 71 هيا + 
فلو قَالَ : وَمَيَكَ هذا » أو : وَمَيْيُكما ٠‏ فقيِلَ الأول » أو أحدٌ الاثتيْن نصفه. . 


لم يَصِح'"" ؛ لما تقر أن الهبة ملحقةٌ بالبيع ؛ أي ار 0 
مثله مثله » فَأعِْيَتْ أحكامه وإن تَحَلَف بعضّها”'؟ فيه ؛ كما هنا" ؛ إذ المانع َم أن 
الإيجات لكا امتمل على الكل النقائل العم الندى ذكرفي. كان قبول البعطن 
بعقى تمن قو اعبرم دون 1 روا | 

ا لو اال بن وا يي ا الس بيار 


. ) 7598/5: أي : من أجل أنها كالبيع . (ش‎ )١( 

(0) أي : في ( الهبة ) . هامش ( ز ) . 

(9) أي : في ( البيع ) . هامش ( ز ) . 

(:) أي : ممامر.(ش:198/5١).‏ 

)0( يان ر) و( ز) و( س )و(غ) و(هه): (اشتراطه)بدل 
( اشتراطها ) 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١77‏ ) . وراجع « المغني »570/7 
6"١‏ )وه النهاية »( ه/لا١٠5‏ ). 

(0) قوله : ( وإن تخلف بعضها ) أي : تخلف بعض الأحكام فيها ؛ لعدم وجود سببه » لكن لأجل 
الإلحاق أعطيت ذلك الحكم أيضاً #لكرنيات الالحاق مطروا . كردي . قوله : ( فيه ) أي : 
عقد الهبة . ( رش :99/51؟1). 

(0) وقوله : ( هنا ) إشارة إلى قوله : ( فلو قال : وهبتك. . . ) إلخ . كردي . 

(9) وقوله : ( قبولا لغير ما أوجبه ) وهنا ليس كذلك . كردي . 

. وقوله : ( لم ينظروا لهذا ) أي : للتخلف . كردي‎ )0١( 

. وقوله : ( في البطلان ) أراد به : عدم الصحة . كردي‎ )١١( 


: 7 . ع و 
مو 3للك :ورهى الالحاى المذ كو 4د رذ الى انط 197 يهنا" م شرق نظلانه إلى 
البقيّة ؛ إذ لا مرجّح فصّحّ التعميمٌ ؛ طرداً للباب , فَتَأَمَلَه . 


ومنه أيضاً : | تراط الفوريّة في الصيغة » وأنّه لا يَضْرٌ الفصلٌ إلا بأجنبئٌ و 


واخْتَلفُوا في : مَك ولك على تغيه » فيل : إذ (مَلكَ على 
قبضه ) فصلٌ مضرٌ ؛ لأن الإذن في القبض إِنْما يَدْخُلُ وقنّه بعد تمام الصيغةٍ فكَان 
أجنبياً ٠»‏ وقبل : غيدُ مضِدٌ ؛ لتعلقه بالعقدٍ . 


والذي يَتَّجِهُ : الثاني » ثُمَ رَأَبْتُ الأذْرَعيَ رجه » ثُهَ نَظْرَ في الاكتفاءِ بالإذن 
قبل وجودٍ القبول”" ٠‏ وقياسُ ما مَرَ في مزج الرهن”؟2 : الاكتفاء إلا أن يُفْرَقَ . 

ان "4 كنا لو كان فين 4 كأعدن مده عي 
عق وإن لم يقل مجان 6و كها لور بن ولدّه الصغيرَ بحي » بخلاف زوجته ؛ 
أنه قادرٌ على تمليكه بتوي الطرقينٍ » فَالَه لقال اق جمع » لكن امرض 
بن كلامهما يُخَالفَه حيثٌ ا* شْرَطًا في هبةٍ الأصلٍ : توي الطرقيْن بإيجاب وقبول ؛ 


)١(‏ قوله : ( إذ لو أبطل ) يعني : لو بطل الإلحاق في هذا الحكم ‏ أعني : عدم الصحة بهذا التتخلف 
- لسرى بطلان الإلحاق إلى جميع الأحكام بهذا التخلف ؛ إذ لا مرجّح لحكم دون حكم » فصح 
تعميم الإلحاق فظهر أنه أقوى . كردي . وفي العراقية : ( لو بطل )» وفي المطبوعة المصرية 
والوهبية : ( فوجب ) بدل ( فصح ) . 

(0) أي : بالتخلف المذكور . (( ش :7909/5 ) . 

(6) قوله : ( ثم نظر في الاكتفاء. . . ) إلخ ؛ أي : تردّد فيه ؛ بأن قال : هل يكتفي في القبص 
بالإذن الذي وجد من الواهب قبل قبول المتهب ولا يحتاج إلى إذن آخر » أم لا ؟ كردي . 

(4) قوله : ( ما مر. . . ) أي : أوائل ( الرهن ) في مزج الرهن بالبيع أو القرض . كردي . و 
(ث)و(خ)و(د) و( ظ)و(غ)و( ثغور) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( في مزج 
الرهن بالرهن ) ! 

(5) أي : التصريح بها » وإلا.. فهي معتبرة تقديراً ؛ كما قاله المحلي في أول ( البيع ) . (ع ش : 
لاغ ). 

. قوله : ( وقد لا تشترط صيغة ) أي : واحد من الإيجاب والقبول . كردي‎ )١( 
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وهبة وليّ غيره"١2‏ : أن يَقبَلّها الحاكم أو نائثه0") ش 

وتَقَلُوا عن العباديّ وأمَوُو : أنه لو عْرَسَ أشجاراً وقالَ عند الغرس : أغرسّها 
لابني مثلا . . لم يَكنْ إقراراً » بخلاف ما لو قَالَ لعينٍ في يده 7 اث ينها لابني أو 
لفلانٍ الأجنبيّ . .افانه إقزاة ولو قال : جَعَلَتُْ هذا لابني . . لم يَمْلكه إلا إن قبِلَ 
وقبض له . انتّهَى 

والفرقٌ بأن اللي صَارَ في يد الصبيّ دون الغرس. أن 
صيرورته في يده بغير لفظ مملكِ لا يُفِيدُ شيئاً » على أن كون هذه الصيرورة تفيدُ 
م اي ال 

نت الأذرعيّ قَالَ : إنه لا ب يَنَمَشى على قواعدٍ المذهب . والسبكيّ 
والأذرعيّ وغيرّهما ضَعهُوا قولَ الخوارزميٌ وغيره : أن إلباسَ الأب الصغيرَ حَلَيا 
ملك إاهُ . ورَأَيِتُ آخرِينَ تَقَنُوَا عن القفَالٍ نفسه : أنه لو جَهْر به بأمتعةٍ بلا 
تمليك . . يُصَدَّقٌ بيمينه في أنه لم يُمَلَكْها إن اذّعَنْهِ » وهذا صريحٌ في رد ما سَبَقَ 
عله . 

وأَفْتَى القاضي فيمَنْ بَحَثَ بننّه وجهارّه(" ' إلى دار الزوج. . إن قَالَ : هذا 

جهاز بنتتي » فهو ملك لها » وإلا. واد 0 

وكخلع الملوك ؛ لاعتياد عدم اللفظ فيها . 

ولا قبول”*' ؛ كهبة النوبة من الضرّة . 


010( 0 لحري برعاي ري اللي : اشترطا في هبة ولي غير الأصل : 
00( لشي اكير 4 ا روي العال ا 11م 

فر جِهَازٌ العروس والسفرٍ ؛ بفتح الجيم وكسرها . مختار الصحاح ( ص : 97 ) . 

62 أي تاتون فى اند متها وان عوط لعش :8/6 ١:‏ :). 

(65) وقوله : (ولا قبول) عطف على قوله : (لا ي* يشترط صيغة) أي : وقد لا يشترط قبول فقط . كردي . 


لبي ب ل ل ب يبري يبتر 5 


0 ا م 


ولو قَالَ : اشْئَر لي بدرهمك خبزاً » فاشْتَرَى له . . كَان الدرهمُ قرضاً » لا هبة 
00 ندا 

( ولا يشترطان ) أي : الإيجابٌ والقبولٌ ( في ) الصدقة » بل يكفي الإعطاءً 
والأخذ ؛ لأنْ كوته محتاجاً أو قصدّه النواتٍ يُضْرِفٌ الإعطاءً للتمليك حيكذ””" . 


ولا في ( الهدية ) ولو لغيرٍ مأكولٍ ( على الصحيح , بل يكفي البعث من هذا ) 
د كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويَكُون كالقبول ؛ لأن ذلك هو عادة 
السلف بل الصحابة مع النبيّ صَلَّى اللُعليه وسَلّمَ » ومع ذلك كَانوا يَتصَرفُونَ فيه 
تصرّفّ الملآّك”*' » فاندَفمَ ما نَوْهُمَ أنّه كان إباحةً . 


فورظ الواهب : أهليةُ التبرع » والمتهب : أهليّة الملكِ”* » فلا تصح هبة 
ولي 9 ؛ ولا مكاتب بغير إِذْنِ سيّده ' 


لا نصح الهبةٌ بأنواعها مع شرطٍ مفسدٍ ؛ كألاً تزيله عن ملكك . ولا مؤقتةً . 
وله افعلقة إلا فى سبتائل الكيرى عو الذي © كها فال 7 
( ولو قال : ) عاليٌ بمعتى هذه الألفاظ . أو جاهلٌ بها ؛ كما افتّضاه 


)١(‏ راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة .)1١١71(‏ وراجع «المغني) 
( 550/9 ) لزاماً . 

. قوله : ( كما مر )أي : في( القرض ) . كردي‎ )٠( 

)6 قضيته : أنه لو انتفى الأمران ؛ بأن أعطى غنياً ولم يقصد الثواب.. لا يحصل التمليك . 
(سم:61/١٠"7).‏ 

62 عر الى عرير :رضي انمه قال : كان رسول الله يكليِْ إذا أتي بطعام سأله عنه : ١‏ أَمَدِبٌَ أم 
صَدَقَةٌ ؟ » فإن قيل : صدقة » قال لأصحابه : « كُلُوا » ولم يأكل » وإن قيل : هدية ٠‏ ضرب 
بيده يَكِةِ فأكل معهم . أخرجه البخاري ( 751/5 ) » ومسلم ( لالا١٠‏ ) . 

(0) أي : التملك . (ع ش : 508/0 ) . 

(5): الأولى ‏ التذكيو انق ا 


ا ا 1 0 1 2 ل 


أ 
ع 


الع ا يك بون ار . فهي هِبَهٌ » وَلَو اقْتَصَرَ عَلى : 


إطلاقهم ٠‏ لكن اسْتَشْكَلَه الأذرعيٌ ؛ قَالَ : وفي « الروضةٍ » في ( الكتابة ) عن 
المروزيّ : أن قريب الإسلام وجاهلٌ الأحكام لا يَصح تدبيره بلفظه”'' حتّى يَنضمّ 
إليه 0 ة أو زيادة ة لفظ7) . انَتَهَى 

والذي يَتَحهُ ؛ أخذاً من قولهم في ( الطلاق ) : ( لا بُدَّ من قصدٍ اللفظ 
لمعناه ). . أنه لا بُدّ من معرفةٍ معنى اللفظ ولو بوجه حبّى يَقصده . 

نعم ؛ لا يُصَدَقَ من أنتَى بصريح في أنه اهل بمعناه ه إلا إن دَلَتْ قرينةٌ حاله 
على ذلك ؛ كعدم مخالطته لِمَن يَعْرِفُ ذلك ٠‏ ثُمَ رََيِثْ الأذرعيّ صرح به . 

( أعمرتك هذه الدار ) أو هذا الحيوان مثلاً ؟ أي : جَعَلْتّها لك عُمرَكَ ( فإذا 
ل ل ٠‏ فهي ) أي : الصيغةٌ المذكورة ( هبة ) أي : 
صيغة هبةٍ 0 عبارتها » فَيَعْيِيرُ قبولّها وتَلْرّمُ بالقبض » وتَكُونَ لورثيه 
ولا تختصة ببغعة واا يس و 


1 


ا لهب بحاي لخر سا : ١‏ أَيّما0*“ رَجُلٍ أغمرٌَ عُمْرَى . . فَإِنَهًا 
للَّذِي أَعْطِيهًا » لا تَرْجمٌ إلى الذي أَعْطَامًا 27 . 


( ولو التقمر بال : أعمرتك ) كذا » ولم يَتَعََوَضٌ لما بعد الموتٍ ( . 
فكذا ) هو هبه( في الجديد ) لخبر الشيخَيْن : « العُمرَى ميراثٌ لأهلها »”"' . 


.)7١١/5: أي : التدبير . 0ش‎ )١( 

00( موسي و 

فر : الواهب . ( ش : )7١١/5‏ . 

0( ما 07 

(4) قوله : ( أيما رجل ) بالجر والرفع » والآأول واضح ٠»‏ والثاني بدل من : ( أي ) » و( ما ) زائدة 
لتوكيد الشرط . انتهى « شرح الإعلام » لشيخ الإسلام . (ع ش : 109/0 ) . 

(1) صحيح مسلم ( ١176‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(0) صحيح البخاري ( 5610 ) ,2 وصحيح مسلم ( ١176/7١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله - 


كتات الهية ‏ د ل _ لل لللللب سس سسسب ب نآ ل 


وَلوْ قال فإذا مت عَادَتْ إِلَىّ . فكذا في الاصح 
وَلَوْ قال : أَرْقَبتَكَ ‏ 5250707101 


وجعلها له مدّة حياته لا يُنَافِي انتقالّها لورثته » فإنَ الأملاكَ كلّها مُقدّرةٌ بحياة 
المال. + وكاتيي [نما قر بارا وقول حابر رقي لاحت + ,نه الشيزيي الني 
سيد لور يديا يول : هي لك ولعقبك . فإذا قَالَ : هي 
لك ما عِشْتَ . . فإنها جم ج لعجي اله بحم انان 


( ولو قال ) : تر هذه » أو جلها لك عمزك , الحو به ليجع : 
وَمَبْنّكَ هذه عمرّك ( فإذا مت عادت إلى ) أو إلى ورثتي إن كنثُ مِتُ ( . . فكذا ) 
هو هبةٌ ( في الأصح ) إلغاءً للشرط الفاسدٍ وإن ظنّ لزومّه ؛ لإطلاقٍ الأخبار 
|! ا 

ومن نه عَدَلُوا به' '" عن قياس سائر الشروط الفاسدة ؛ إذ لَيْسَ لنا موضع يَصِحٌ 
فيه العقدُ مع وجود الشرط الفاسدٍ المنافي لمقتضاه إلا هذا؟؟ . 

ووّجّة خروج هذا عن نظائره بتوجيهات كلها مدخولة ؛ كما يُعْلمُ بتأمّلها . 

وخَرَّجَ ب( عَمرَّك ) : عمري , أو عمرَ زيدٍ فطل ؛ لأنه تأقيتٌ حقيقة ؛ إذ قد 
تحت هذا أو الأجنبيٌ ألا 1 

( ولو قال : أرقبتك ) هذه من ( الرقوب ) لأن كلّ واحدٍ يَرْقَبُ موت صاحبه 


-20 عنهما . ولفظ البخاري : ( قضى النبي كَل بالعمرى : أنها لمن وُهِبَتْ 

010 أخرجه مسلم ( 1770/77 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(؟) منها : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل ١‏ أنيكُوا عَلُمْ أنه ُمُوَالكُْ وَلا 
تُفْسِدُوها » فَإِنَّهُ مَنْ أَغْمّر عُمْرَى . . قهيَ لِلَّذِي أَعْمِرَمَا » حا وميا » وَلِمَقبِهِ ؛ . أخرجه مسلم 
)١5760(‏ . وكذا ما يأتي قريباً . 

(6) أي : بهذا الشرط . ( ش 7١7/51:‏ ). 

(5) أي : العمري والرقبى » وعلى هذا فكل ما قيل فيه : يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما 
لا يكون الشرط فيه منافياً للعقد . (ع ش : 5٠١/0‏ ) . 


86 جج7 7 72 212 ا222اللل72717772229 1152727277 أت الينة 


3 : جملا لك وى ؛ أي بك او نودي و 
وَمَا جاز بَيْعَهُ . . جاز هبتة . 10000 


( أو : جعلتها لك رقبى ) واقتَصَّرَ على ذلك(" . أو ضمً إليه ما بعد ( أي ) 
التفسيريّة في قوله أ : إن مت قبلي عادت إلى » وإن مت قبلك استقرت 
لك. . فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم "'' فعلى الجديدٍ الأصحٌ : يَصحٌّ 
ويَلْعْو الشرط الفاسدٌ . فيُشْتَرَطٌ قبولّها والقبض . 
0 71 اك ً 
وذلك لخبر أبي داود والنسائي : * لا تِْرُوا ولا تزقيُوا ٠‏ فمن أذ شه 
0 
1 داعيرة َو لوقه لق : لا ُو ولا تُْدُوا طمعاً في أَنْ يود إليكم 


000 و ش 7 ا عِ 6 
وحن اسيك الحريكية ذا الاوى وزو ما احا ميت لحر وله بكر 


بل 21 لكون اديت الصذ" ولأ الام فنا : جوازٌ فعله ‏ أنْ النهيّ 
062 
يه 0. 


( وما جاز بيعه. . جاز ) لم يُوَنْنّه لتشَاكلَ ما قبله » أو لأن تأنيث فاعله غيد 
حقيقيٌ ( هبته ) بالأولى ؛ لأنها أوسع . 


نعم ؛ المنافع يَصِحّ بيعها بالإجارة » وفي هبتها وجهان : أحذهما : أنها 
لَيْسَتْ بتمليك ؛ بناءً على أن ما وُهبَث منافعُه عاريةٌ » وقضيّةٌ كلامهما ؛ كما قَالَه 


)01( ولا يحتاج للتفسير في عقد الرقبى » بل يكفي الاقتصار على : أرقبتك . نعم ؛ إن عقدها بلفظ 
الجر اي و السو ا نود لاا 

(؟) وهو عدم الصحة . مغني المحتاج ( ”/ 057 ) 

فر سنن أبي داود ( 7005 ) » سنن النسائي ( 171 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

62 قوله : ( بل يؤخذ ) مفعولٌ ما لم يسم » فاعله قوله : ( أن النهي للتنزيه ) ٠‏ كردي . 

)2 منها : ما أخرجه البخاري ( 7675 ) » ومسلم ١15775(‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى كد قال ) الْعْمْرَى جَائرَةٌ ) : 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )1١58(‏ . 


كاك الي عب يي ا ري لي 9101 


020 ا 2 0 ظٍُ 
وَمَا لا كمّجهولٍ وَمَغصوب وَصالَ 001 120707010 


ات 2010 00 و(؟1) . ا ل ره 

الإسنوئٌ : ترجيحه » وبه جزم الماورديّ وغيره ورَجحَه الزركشيٌ : 
لبوا اج وب و 
بن الرفعة”*) والسبكييٌ والبُلقين » وعليه فلا يَلرَم إلا بالقبضٍ » و 6 


اخ لا بقبض العين”" ا وفارَقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرّر ا 
والتصرّف في المنفعة ٠‏ وفي ذلك بَسْط ذَكَرْنْه في ١‏ شرح الورشاد ' ا 


وما في الذْمّةِ يَصح بيعه لا هبته”'' » فوَهَبْتَكَ ألفَ درهم في ذمَّتي. . باطل 
وإن عَيَه في المجلس وقَبضَه . ١‏ 

والمريضٌ يِصصح يم لوار بشن الئل لا هي له » بل كو وصية . 

والوليٌ والمكاتبٌ يَجُوزْ بيعْهما لا هبتهما . 

والمرهونة إذا ها معسبك ء از اسْتَْلَدَها يجوز بيعُها للضرورة » لا هبنّها 
ولو للمرتهن . 

قد يُقَالُ : استثناءً ذلك كله غيدُ صحيح ؛ لأنْ المانع من الهبة أمرٌ خارجيٌ في 

0 

( وما لا ) يَجُورْ بِبعُه ( كمجهول ومغصوب ) لغير قادر على انتزاعه ( وضال ) 


. ) 50/5 ( الشرح الكبير ( 7179/0 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الحاوي الكبير ( 597/8 ) . 

(9) الديباج في توضيح المنهاج (577//5) . 

(5:) كفاية النبيه ( 97/١1‏ ) . 

(4) أي : القبض . هامش (]) . 

)١(‏ يؤخل منه : أنه لا يؤجر ولا يعير » فتأمله . سم على حج . أقول : ويؤخذ منه أيضاً : أن 
للمالك الرجوع متى شاء ؛ لعدم قبض المتهب المنفعة بقبضض العين » حتى يجوز له التصرف فيها 
بالإجارة وغيرها . اهمع ش . (ش .)7١7/5:‏ 

(0) قوله : ( وما في الذمة ) أي : الموصوف في الذمة ( يصح... إلخ ) عطف على جملة : 
( المنافع يصح. . . إلخ ) . ( ش )7١7/56:‏ . 


وآبتي ( ا ال ا 5 


ولا يَِدُ خبرُ : ٠‏ زِنْ وأزجخ ”21 لأن الرجحان المجهولٌ وَة قم تابعاً لمعلوم » 
على أنّ الذى يَتَحِهُ : أنَّ المراد ب« أزْجخ » : تججدز الندق درا من اناه 


شه . 


البحرَيّن ؛ بناٌ على أنه ملك ب 131 عدي أن الظامت : 


ما ذكر(© و في المجهولٍ إنما هو في الهبة بالمعنى الأخص”*؟ ٠‏ بخلاف هديّته 
ا ا ا 


وإعطاءً العبّاس الظاهرٌ المشيدقة لها بلك" نيقيو لكر" بن يا 
لسع ووو المي أن يناوث يي . 

الا ) ذ (0) وس. > م )2 ف 5 ا 

( إلا ) في مالٍ ٠‏ وقف بينَ جمع "” ؛ للجهل بمستحقه . فيّجوز الصلح بينهم 


)١(‏ قوله : ١(‏ رن وَأَرْحِحْ » ) أي : زن حقك وارجح عليه في الوزن » فيكون الزائد هبة مع أنه 
مجهول . كردي . أخرجه الحاكم في « المستدرك » (؟/78)» وأبو داود (775), 
والترمذي ( 107 ) والنسائى ( 0947 ) » وابن ماجه ( 777١‏ ) عن سويد بن قيس رضى الله 
علة . ْ ْ 

1( أخرجه البخاري ( 7١505‏ ) عن أنس رضي الله عنه وليس فيه لفظة : « منه » . وفي جميع النسخ 
التي بين أيدينا : ( خذ منه ) بإثبات ( منه ) . 

٠ 5‏ آي. :"فى المقن :ا( قن 1 00017 

(4) وهوالهبة المتوقفة على إيجاب وقبول . (ع ش : 5١7/5‏ ) . 

(5) أي : وإن لم يكن صدقة . اه رشيدي , والظاهر : أن المراد : وإن لم يكن المال المذكور مالا 
له يك » بل لبيت المال . ( ش :51/ 7١7”‏ ) . 

(5) أي : العباس رضي الله عنه . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( في مال ) الأنسب لمايأتي : إسقاط ( في ) . (ش : )7١7/5‏ . 

(0) قوله : ( وقف بين جمع ) أي : صار موقوفاً بينهم ؛ بأن لم يتعين مالكه منهم وليس خارجاً 


فيه على تساو أو تفاوتٍ ؛ للضرورة : 


َالَ الإمام : ولا بد أن يَجْرِي بيهم تو اهبٌ"'' . ولبعضهم إخراج نفسه من 
البين. © لكنْ إن وَهَبَ لهم حصته على ما قَالَه الإمام أيضاً”"” . بخلاف إعراض 
الغانم ؛ أي : 0 ش 


ولوليٌ محجور الصلحٌ له , شوظ آلآ يقد عقا بيو271 4 كها شل مقا با 
قَبِيلَ ( خيار النكاح )7"© . 

وإلاّ فيما إذا اخْتَلَط متاعٌه بمتاع غيره » فرَهَبَ أحدّهما نصيبه لصاحبه. 
فِيَصحٌ مع جهل قدره وصفته ؟ للضرورة . 

ولا قيناو ال الشويرة الث ال سر ماحد أو لقان إن تاك الى 
راي يو لاو بي ؛ بخلاف الأخذ والإعطاء . 


قاله العباديٌ . كال في : ( د من عنب كرمي ما شِئْتَ ) لا يَزِيدٌ على 
فرق لاه أقر ايد ا 


() قوله : ( بينهم تواهب ) فإنه وإن كان عن جهالة لكنه جائز للضرورة . كردي . 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 714/9 ) . 

(9) أي : فلا يحتاج إلى الهبة ؛ لأنه. . . إلخ . (ش :5/ "١"‏ ). 

(5) قوله : ( ولاعلى احتمال ) أي : لا على يقين ولا على احتمال . (ش : 5/ 7١”‏ ) . 

(5) أي : فيما هو موقوف بينه وبين غيره ؛ للجهل بحصته منه . ( رشيدي : 1١7/5‏ ) . 

(1) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء من ذلك الموقوف وتارة لا » فإن كان 
بيده شيء منه . . فشرط الصاح : ألا ينقصه عنه ؛ لأن اليد دليل الملك » ولا يجوز للولي التبرع 
بملك المحجور » وإن لم يكن في يده منه شيء. . جاز الصلح بلا شرط ؛ لانتفاء ذلك 
المحذور » فلا توقف فيه » خلافاً لما في حاشية الشيخ . ع ش . اه رشيدي . ( ش : 
30/5 ). 

. 017١7 /7( في‎ )0( 

(4) أقول : ينبغي أن يأكل قدر كفايته » وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله » وإلا. . امتنع 
أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالباً لمثله . (ع ش : 0/ 117-517 ) . 


00# عباتأ نت أ هبه 


ته 0 06> أ 

4 المحنظة : ند هما 
حبين_, وعحوى : 
9 0-4 2-4 2-4 
يب 2 

أ 


9 - ع2 1 200 7 ع 2 ٠‏ 
واستشكل"'' . ويْرَدا'' ؛ بأن الاحتياط المبنيّ عليه حق الغير أوجبَ ذلك 
التقديرَ . 


هه 


وَأَفْتَى القفَالٌ في : أببخث لك أن تَأَحُذٌ من ثمارٍ بستاني ماش . شنت: 4 يانه إبائغة + 
وظاهةه9") / أنْ له أخذ ما شا ( وما قَالّه العباديٌ 06 7 


وفي ” الأنوار» : لو قَالَ : أَبَحْتُ لك ما في داري أو ما في كرمي من 
العنيه: : فله أكله تر ضيه واف اياده 0 وتَقتَصِرُ الإباحة على 
ال ا ةا - في الدارٍ والكرم اران 0 
داري أكلاً واستعمالاً ولم يَْلّم المبيحٌ الجميع. . لم تَحصَلٍ الإباحة ا ا 
وبعض ما ذكَرَه في ( فتاوّى البغويٌ ») . 

وقوله : ( وتَقْمَصِرُ. .. » إلى آخره. . موافقٌ لكلام القفَالٍ لا العباديّ » 
وما ذَكرَه0 آخراً لا يُنَافِي ما مر من صِحَةٍ الإباحة بالمجهولٍ 0 
من كلّ وجه » بخلافٍ ذاك » وجَرّمَ بعضهم بأنْ الإباحة لا بَدْتَدُ 07 

وإلآ ( حبتي الحنطة ونحوهما ” من المحقرات.. فإنه يَمْتَنِعَ بيعُها . 
لا هبتّها. . اتفاقاً ؛ كما في ١‏ الدقائق » فبحث الرافعيّ بي تصحٌّ هبتها. . 


)010( أي : ما قاله العبادي ؛ من أنه لا يزيد على عنقود . انتهى ع ش . ( ش 7١7/5:‏ ) . 

(0) أي : أذلك الاستشكال ون )0 

(6) أي : إفتاء القفال . (ش : 5/ ”70 ) . 

(5) أي : الإباحة . (ش .)7"١”/51:‏ 

(0) أي : فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح . (ع ش : 117/6 ) . وراجع « الأنوار 
لأعمال الأبرار ») ( ١//ا7”‏ ) . 

(5) قوله : ( وما ذكره) أي : صاحب «الأنوار» ( آخراً) أي : من قوله : ( ولو قال : 
أبحت. . . ) إلخ . ( ش .)1١١5/51:‏ 

(0) وهو الأوجه . نهاية المحتاج . ( 4١7/0‏ ) . 

(4) وفي بعض النسخ : ( ونحوها ) . 


ل 7 


بع ورد إليه الإمام 0 وان تمدق الااد بالمحمّر ؛ 

في الخبر”'" . 

ب ؛ نحوّ الكلب ؛ بأن هنا ملكاً ؛ إذ غيرُ المتموّلٍ مال مملوكٌ ؛ كما 
فكو وري "لعل اله لكات زرا 16 على وك 3 , 

وكذا جلدٌ نجس » على تناقض فيه في الروضة 6 جوم بينه"؟ بحملٍ 
او كر مح الل الو موري لي اللي ببعيوا ير 

وإلا جلد الأضحيّة ولحمّها. . لا يَصحٌّ نحو بيعه » بخلاف التصدّق به" , 
وهو نوع من الهبةٍ . 

وإلآحقّ التحجّر. . لايِصِخ نحوٌ بيعه » ونَصِح هبتُه ؛ أي : بمعتى نقل اليد 
أيضاً حتّى يَصِيرَ الثاني أحقّ به . 

وكذا طعامٌ الغنيمة بدار الحرب » فَمَنْ أَطَلقَ صحَة هبته. . يَتَعَينُ حمله على 


)١(‏ راجع « دقائق المنهاج » ( ص : 160 ). و« الشرح الكبير » (5/ 715 ) . وكلام الإمام مر 
انفاً . 

02( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي قال : « يَا نساءً المُسْلِماتٍِ ؛ لآ تَحْقَرَنَ جَارَ ذَلجَارَتِهًا 
َأ فَزَنَ شا ) . أخرجه البخاري ( ١5757‏ ) » ومسلم( ٠7٠‏ 3 

فر قوله : ( وفارق ) أي : المحقر أو نحو حبتي الحنطة ( نحو الكلب ) أي : من النجاسات حيث 
ل 0 

(5) أي : ليس في نحو الكلب ملك . هامش ( خ ) . 

(4) الأم(ه/ "19 ) 

(0) أي : صحة هبة نحو الكلب . هامش ( خ ) . 

0) أي : بين ما في ١‏ الروضة »> من الكلامين المتناقضين لل 1 

(4) روضة الطالبين ١67/١1‏ ) 

)04( أي : وحمل عدم الصحة . ( ش : 5/ 705 ) . وراجع « روضة الطالبين » ( 5/ 570 ) . 

. ) "١5/5 : هذا يقتضي : أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم » وفيه نظر . ( سم‎ )9١( 


الأو مسيم ب ب بي ب ب ل ا يي و م افا اله 


هبَُ الديْنِ لِلَمَدِينِ إِْرَاء ( وَلَْيْرِه هِبَاطِلَةٌ في الأصَّمّ . 


أن العراة ييا شر اليو لالص حي احيات لى 17لا مور 1 

وإلآ الثمرَ ونحوّه قبلَ بدو صلاحه . . نصح هبئّه من غير شرط قطع . 

وإلا هبة أرض” ا ار . فتّصحٌ في الأرض ؛ 

نتفاء مبطل البيع فيهما!2» ؛ مِن الجهل بما يَخْصُّها م من الثمنٍ'*' عند التوزيع . 

( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) أو التصدّق به عليه ( إبراء )"2 فلا يَحْتَاجٌ 
إلى قبولٍ نظراً للمعنى ( و ) هبته ( لغيره ) أي : المدين ( باطلة » في الأصح ) 
بناءَ على ما قَدَّمّه ؛ من بطلانٍ بيع الدين لغير من هو عليه . أمَا على مقابله'"" 
الأصحٌ ؛ كمامت” . . فتصح هبئّه بالأولّى . 

وكأنه في « الروضة 6'"' إنما جرَى هنا على بطلانٍ هيته مع ما قَدَّم : أنه يَصِحّ 
بيعه مه ؟ اتكالة” ''2 على معرفة ضعف هذا من ذاكَ بالأَوْلَى ؛ كما تَقَررَ . 


)١(‏ أي : للغانمين . ( ش : 705/5) . الطعام المغنوم من دار الحرب ؛ تجوز هبته للمسلمين 
بعضهم من بعض ما داموا في دار الحرب » كما يجوز لهم أكله هناك » ولا يصح لهم تبايعه . 
قاله الزركشي . مغني المحتاج ( ”7/ 055 ) . 

(1) قوله : ( وإلا فيما إذا اختلط. . . ) إلخ عطف على ( إلا في مال وقف ) » وكذا قوله : ( وإلا 
فيما لو قال. . . ) إلخ عطف عليه » وكذا قوله : ( وإلا حبتي الحنطة ) و( إلا جلد الأضحية ) 
و( إلا حق التحجر ) و( إلا الثمرة ) و( إلا هبة أرض ) كلها معطوفات عليه . كردي . 

() كالقمح في سنبله » لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح » فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم 
يشرط قطعه على ما أفهمه قوله : وإلا الثمر ونحوه . إلخ . ع ش » سم. ( ش :705/5) . 

(5) أي : الأرض والبذر أو الزرع . ش . ( سم "١0/5:‏ ) . 

(0) إذلا ثمن هنا . ( سم 1٠0/5:‏ ). 

() أي : صريح بلفظ الهبة أو التصدق ٠‏ وكناية بلفظ الترك . انتهى . ( ش "١5/5:‏ ) . 

(0) أي : مقابل البطلان . هامش ( ز ) . 

(0) في (3717/5). 

(9) روضة الطالبين ( 5*5/5 ) . 

)٠١(‏ لا ذهاباً إلى اعتماد بطلان هذا مع اعتماد صحة ذلك ؛ كما قاله الشهاب الرملي . قدقي . هامش 
6: 


وعلى الصحَةٍ قبل : لا تَلرَمُ إل بالقبضٍ » وقِيلَ : لا يَتَوَقَفٌ عليه » فعليه 
قبل : ترم بنفس العقدٍ » وقِيل لا بُدَ بعد العقد من الإذن ذ في القبض » ويكون 
كالطفلية :نيما لا تك تله . والذي يَتَحِهُ : الأوّل0" ؛ أخذاً من ا: شتراطهم 
القبضّ الحقيقيّ هنا » فلا يَمْلِكه إلا بعد قبضه بإذنٍ الواهبٍ . 

وعلى مقابه”2 : للوالدٍ الواهب الرجومٌ فيه : تنزيلاً له منزلة العين . 

ولو توم موقوف عليه" بحضّيه من الأجرة لاخبر. الوحت اااي 


او ؛ في قبضه وقَبَضّه . 0 
فلا . 


ولا يَصِحُ إذنه لجابي الوقفب أنه إذا قبضَه يُعْطيه للمتبرّع عليه ؛ لأنّه توكيلٌ قبل 
ابعالير ملي 41 الى مجورا ' وإنما صَح تبر أحدٍ الورثة بحضا”» ؛ لأن محلّه 


( ولايملك ) في غير اهب الضمتة ( موهوب ) بالمعنى الأعم الشامل لجميع 
ما مَمّ ولو من أب لولده الصغيرا" » وتقلٌ ابن عبد الب إجماع الفقهاء : أنه يفي 


. قوله : ( الذي يتجه : الأول ) وهو قوله : ( لا يلزم إلا بالقبض ) . كردي‎ )١( 

() والضمير ( في مقابله ) يرجع إلى ( الأصح ) . كردي . وفي ( ت ) وات5) و( خخ ) و( د) 
و(ر)و( س )و( ض )و( ظ ) والمطبوعات : ( مقابليه ) . 

() ظاهره : ولو معيناً منحصراً » أو بعد الإيجار وتعيين الأجرة » وقد يتوقف في عدم ملكها 
حينئذ » وقد تقدم أن الموقوف عليه يملك الأجرة » فإذا كانا اثنين وعلمت الأجرة ووهب 
أحدهما حصته فما المانع من الصحة ؟! ( سم : )7١9/5‏ . 

62 أي : للآخر المتبرع عليه . ( ش :700/5 ) . 

(4) أي : لا بلفظ الترك . هامش ( ز ) . 

(7) قوله : ( ولو من أب لولده الصغير ) ومَرَ في ( الرهن ) : أن العبرة في قبض الولي بالقصد . 
كردي . 


عنه هن(" الإشهاد”"” . . لعله يُرِيدٌ فقهاءً مذهبه ( إلا بقبض ) كقبض المبيع فيما مَرَ 
عع / 
نعم ؛ لا يَحُفِي هنا الإتلاك/» ٠‏ ولا الوضع بين يديه بلا إذنٍ ؛ لأن قبضّه غير 

بس ؟ كالوديعة قاد شط تحققّه » بخلاف المبيع . 

وبحث بعضهم : الاكتفاء به في الهريّة. . و لاه 
العييةا :+ 

للخبرٍ الصحيح”” أنه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ َهْدَى إلى النجاشيٌ ثلاثِينَ أوقية 
مسكا + فمَات قبل أن تَصْلّ إليه + فقَسَمّه صَلَّى الله عليه وَسَلّم بِينَ نسائي0 ؛ 

ويُقَامنُ بالهديّةٍ : الباق » وفَالَ به" كثيرُون من الصحابة رَضِيَّ الله 
عنهم” » ولا يُعْرَفُ لهم مخالفٌ . 


. قوله : ( يكفي هنا ) إشارة إلى قوله : ( ولو من أب. . . ) إلخ كردي . كذا في النسخ‎ )١( 
. ) 373١/7” التمهيد(‎ )6( 


(1) ومنه : أنه إن كان غائباً. ترط مسي رويك ولمعي لا تن كادي الباق قاد 
بد من تخليته بالفعل ٠‏ ولا يكفي مضي زمنها ١‏ » فليراجع ما ذكروه في البيع . قدقي . هامش 
(ز). 


(4) أي : إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضاً » ويقدر انتقاله إليه » 
فقبيل الإزدراد والعتق انتهى . شيخنا زيادي . ( ع ش : 5١5/80‏ ) . 

(0) تعليل للمتن . (ش :705/51 ). 

(5) أخرجه الحاكم ( 188/7 ) » وابن حبان ( 0١1١5‏ )» والبيهقي في ١‏ الكبير » (/ا7١١1‏ )2 
رضي الله عنهم . 

(0) باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام . ( ش :1 )75١57/5‏ . 

)00( أخرج البيهقي في ١‏ السنن الكبير » ( ٠٠١ . 1١1/7‏ ) عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » 
ااه عن شماه را سرون حا رفي لمعه ألم قالوا' اكور 
و يا لسارو 0 


والهدة الفااسد: المقبوضة كالصحيحةٍ في عدم الضمانٍ لا الملكِ ء: 

نما يعد بالقبض إن كَان بإقباض الواهب ٠‏ أو ( بإذن الواهب ) - أو وكيله 
فيه أو فيما 2د يَضَعئها') كالإعتاق » وكذا نحوٌ الأكلٍ : ٠‏ خلافاً للقاضي على ما قَالَه 
شارح » لكنْ جَرْمَ غيرٌ واحدٍ بما قاله القاضي - وإن كان في ف السنبيي”؟ . فلو 

ولو أَدْنَ ورَجَمَ عن الإذنٍ أو جُنَّ أو أَغْمِيَ » أو حُجِرَ عليه أو مَاتَ أحدٌهما قبل 
القبض . . بطل الإذن . 

ولو قبِضّه فقَالَ الواهبُ : رجعتٌ عن الإذنٍ قبله » وقَالَ المتّهبٌُ : بعده. 


دل الواهت » على ات سي الأذرَعيُ من تردّدٍ له في ذلك » وله اختينال 
ديق البدوي” #الآن الأصيل : عدمٌ الرجوع قبله » وهو قريبٌ ا 
بج اس ار اق بي عدي ريني اكير 
و 5-8 الإقراث با 8 رحاتلده : وَهَبْتَ كذا من فلانٍ وأقبَضته فقَالَ : 

نعم . 
والإقرارٌ أو الشهادة بمجرّد الهبة لا يَسْتَِزْمُ القبضّ . 
نعم ؛ كفي عنه قولٌ الواهب : مَلكَها المتهبُ ملكاً لازماً . 

)١(‏ قوله : فيه ( أو فيما يتضمنه ) أي : بإذن الواهب أو وكيله في القبض ٠‏ أو بإذنه فيما يتضمن 
جع اي وسو عو ا نه . كردي . 

6 : ( وإن كان في يد المتهب ) يعنى : إنما يحصل القبض بإذن الواهب وإن كان الموهوب 
ابوايا سيو ووس ب 0 


69 0 (سم:61/ا١9).‏ 
62 : الاحتمال . ( ش كملا 3١‏ ). 


سح كتاب اله 
ور ه 0 


َلَوْمَاتَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ اله وَالْقَْضٍ . . فا وَارِنهُمَقَامَهُ » وَقِيلَ : ينْقَسِحٌ الْعَقَدُ . 


كما مَرٌ أواخرَ ( الإقرار )”'' . 

ايحي ران ماكر سرال عادر ' ؛ لثلا يتَنَيَهَ له 

والهبةٌ ذاثٌ الثواب بِيعٌ » فإذا أَق وف 37 القوات .. اق بالق . 

( فلو مات أحدهما ) أي : الواهبُ والمتهبُ بالمعنى الأعمّ الشامل للهديّة 
والصدقة”*' على الأوجه ( بين الهبة والقبض . . قام وارثه مقامه ) في القبض » 
والإقباض"''' ؛ لأنه خليفئه . 

( وقيل : ينفسخ العقد ) بالموتٍ لجوازه ؛ كالشركة » وفرّقَ الأول بأنها" 
تكُولٌ للزوم بخلافٍ نحو الشركة . 
00 


> د 20 مافى ١‏ تحرير ) الجرجانىٌ : أن الهديّة نه فسخ 
م 5 2ع لس 

المدارٌ ليِّسَ على القبولٍ » بل على الايُلولةٍ للزوم 0ن جار 1 في الهديّة 

ليوف رجي 


وه 2 5 
ويؤحد منه 


)1( في (0/ /17/1) . 

(0) أي : القبض » وينبغي أن محله في العالم بأنه لا تملك إلا بالقبض . (ع ش : 515/5 ) . 

فر وفي ( ت ) و( خ )و( د )و( س ) و(غ )و( ثغور ) : ( قبض ) . 

(9): آأى: : المتهب '( شن +1 / لاد ). 

06 كأن صورة الصدقة : أن يقول لآخر : خذ هذا صدقةً » فيموت قبل أخذه . ( سم :7017/5 ) . 

() قوله : ( في القبض والإقباض ) أي : وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث 
المتهب في القبض ». فإن رجع الواهب أو وارثه من الإذن في القبض ٠‏ أو مات هو أو المتهب 
قبل القبض . . بطل الإذن . كردي . 

0) أي : الهبة . (ش 7١1/5:‏ ) 

() أي : من ذلك الفرق . (ش 7١/5:‏ ) . 

. ) 5" /١(ريرحتلا‎ )9( 

. ) 7١07/5 : أي : الأيلولة إلى اللزوم . ( ش‎ )١( 

. ) 7١1/5: أي : كالهبة بالمعنى الخاص . ( ش‎ )١١( 


5 ل ا 


عرو عر 4 ير مهوي وي ا 
وَيُسَرةّ للوّالد العَدل فى عطبّة أؤلاده ؛ ا ا ل ا 1 كواب 


ولا تَبَطلُ الهبةٌ بجنونٍ الواهب وإغمائه » فيَكفي إقباضه بعد إفاقته » لا إقباض 
وليّهِ قبلها » وكذا المتهث7" . 

نعم ؛ لوليّه القبض قبل إفاقته . 

( ويسن للوالد ) أي : الأصلٍ وإن عَلَ ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه 
إن م ولو الأحفاد مع وجود الأولاد 6 على الأوجه : وفاقاً لغير واحدٍ 34 
وخلافاً لِمَن حَصّصَ الأولاد » سواءً كَانَتْ تلك العطيّة هبةً أم هديةً » أم صدقة أم 
وقفاً » أم تبرّعاً آخرّ . 

فإن لم يَعْدِلَ لغير عذر. . كر عند أكثر العلماء » وقَالَ جمع : يَحْرْمْ . 

والأصلٌ فى ذلك : خبث البخاريٌ : « اتَقُوا اللّهَ » واعْدِلُوا , بِينَ أؤلآدكة )230 . 

وخبدُ أحمدّ : أنه صَلَى الله عليه وسَّلَّمُ قَالَ لِمَن أَرَادَ أن يُشْهِدَه على عطبّة 
لبعض أولاده : ٠لا‏ تُشْهِدْنِي عَلى جَوْرٍ » لبيك عَلَيِكَ مِنَ الْحَقّ أنْ تَعْدِلَ 
در 

وفي رواية لمسلم : ١‏ أَشْهِد عَلَى هذا غَيْرِي » » لم قال : « أَيَمْوُّكَ أن يَكونوا 
لك في البرّ سواءً ؟ » قالَ : بَلَى » قال : ١‏ فلا إِدَنْ »!24 . 

فأمره بإشهاد غيره صريحٌ في الجواز » وأن تسميئّه جوراً باعتبار ما فيه من عدم 
العدلٍ المطلوب”*؟ . 

فإنْ فَضّلَ البعض. . أَعْطى الآخرِينَ ما يَحْصّلٌ به العدلُ » وإلاّ.. رجه( 


() ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة . نهاية ومغني . ( ش : 7١1/5‏ ) . 
() صحيح البخاري ( 750/7 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

() مسند أحمد ( 18575 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

62 صحيح مسلم ( 1177/1١17‏ ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
)00( ل ل" 

(7) الظاهر : أن الرجوع لا يأتى في الوقف . ( سم : "١8/5‏ ) . 


وا 5700 
ورقة فونه "الع لحن الرسحوم وزولج يُكرَه التفضيلٌ : كما لو أَحْرَمَ فاسقاً ؛ لكلا 
يَصْرفه في معصية » أو عاقاً » أو زَادَ” " أو آثرَ اس ع د 
باحس دو سي ين , 

والأرجة + أن تخصيض : بعضهم بالرجوع في هبته كهو'' ' بالهبة فيما مر" . 

انقو كغره : ( عطي ) : أله لا يُطلَبُ منه التسويةٌ في غيرها ؛ كالتودد 
اكور وني ' » لكنْ وَقع في بعض نسخ الدميريّ : لا خلاف أن التسوية بيتهم 
مطلوبة حتّى : في القبل0© ؛ أي : للمميّزينَ » وله وجه ؛ إذ كثيراً ما يَتَرَنَبُ 0 


010 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله وك » فقال : إني نحلت ابني هذا 
غلاماً » فقال : «أكُلَّ وَلِدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ » قال : لاء قال : « فارْجِعْهُ » . أخرجه البخاري 
(1085١)»ء‏ ومسلم(159١).‏ 

(6) لعل الواو بمعنى ( أو ) . (ش 7١8/5:‏ ) . 

(©) أي : في الإعطاء عطف على ( أحرم ) . (ش 3١8/5:‏ ) . 

(5) تنازع فيه الفعلان » وأعمل فيه الثاني . ( ش : 508/5*) . 

)0( عن عائشة زوج النِي يه أنهَا قالت : إن أبَا ببكرٍ الصّديق كان تَحَلََا جَادَ عِشْرينَ وسقاً من مَالِِ 
الات دلا . خم 1 الوفاء قال : واويا بيُْ » ما من النّاسٍ أحدٌ أَحَبُ إليّ غنى بَعْدِي مِنْكِ » 
اانا عل قرا بسي ماف َإنِي كنت تَحَلْتُكِ جَادَ عِشْرِين وَسْقاً : َلَوْ كنت جَدَدْتي 
وَأحَتزتيه . اا و ل ب م ا 
كتاب الله » قَالَتْ عَائشةٌ رَضِي الله عَنْهَا : فَقَلثُ : يَا أت ؛ وَالله لو كان كذا وكذا لتَركتة 
هي أَسْماءٌ » فَمَنِ الأخرى ؟ فقَالَ : ذُو بَطَنِ بِنْتِ حَارجَة » أَرَاهَا جَارِيَة وان 
« الموطأ» ( 1517 ) » والبيهقي في الكبير » ( 0/ا٠3‏ ). 

(5) أي : كالتخصيص . (ش .)17١8/56:‏ 

(0) أي : في كراهته بلا عذر . (ش :708/5) . 

(0) أي : في غير الكلام ؛ كالقبلة » والواو بمعتى ( أو ) . (ش )7١8/56:‏ . 

(9) قوله : ( حتى في القيل ) أي : الكلام . اه سم ( ش )7١08/5:‏ . وراجع « النجم الوهاج » 
(/ 005). وفي (أ) و(ب) و(ج) و(ر) و(ز) و(س) و(غ ) و( ف ) : ( القيّل ) بدل (القبّل) . 


ن 


ومن ثم يَنْبَغِي أن يَأَبَيَ باريد التمييز لعذر . 

ويْسَنّ للولدٍ أيضاً العدل في عطيّة أصوله ٠‏ فإن فَضَلَ. ٠‏ كرةَ . خلا خلافاً 

نعم ؛ في « الروضة » عن الدارميّ : فإن قَضَّلَ(" . . فالأولى أن يُمَضْلَ الأمَّ ‏ 
وآَمّوه"" ؛ لما في الحديث : أن لها ثلتى البه(4؟ . 

وفقيله :جد الكز رض » إن لامتان في يعن رقيات المكروو ل اذى ,مزه 
بعضٍ » بل في « شرح مسلم » عن المحاسبيٌّ : الإجماع على تفضيلها في البرٌ 
على الأي0* . 

وإنما فضّلَ عليها في الإرثِ ؛ لما يَأَتِي أن ملحظه”2 العصوبةٌ » والعاصبُ 
أقرّى من غيره » وما هنا ملحظه الرحمٌ وهي فيه أقرّى ؛ لأنّها أحوجُ » وبهذا 
فَارَقَ ما مََّ : أنه يُقَدَمُ عليها في الفطرة ؛ لأن ملحظها الشرفٌ ؛ كمامّ”" . 

ويْسَنُّ على الأوجه : العدلٌ بينَ نحو الإخوة أيضاً » لكنها” دون طَلَبها في 


. ) 7١8/5 : أي : فى كراهة التفضيل بغير الهبة . (ش‎ )١( 

190 ييف نرف ارتكتب االمكورو روفن ع اقالد بعالل بور شيدق موهلا انما ساس سافان :د التياية ) 
و« المغني » من كراهة تفضيل بعض الأصول ؛ خلافاً للشارح . ( ش 7١8/5:‏ ) . 

(0) روضة الطالبين ( 550/4 ) . 

(5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي يَكيِ » فقال : يا رسول الله يكِ ؛ من أحق 
الناس بحسن الصحبة ؟ قال : « أَمْكَ » قال : ثم من من ؟ قالَ : « أَمْكَ » قَالَ دن ال 
« أبوك » . أخرجه ابن حبان ( 57 ) » وابن ماجه ( /750 ) » وأحمد ( 97١5‏ ) » وهو عند 
البخاري ( 41١‏ ) ومسلم ( 79044 ) وغيرهما بتكرار الأم ثلاثاً . 

60 شرح صحيح مسلم ( 73١8/8‏ ) . 

050( أي : الإرث . هامش ( ز ) . أي : لما يأتي آنفاً. 

0) فى (9/ 007). 

(4) أي : العدالة والتسوية . (ش :08/5:") . 


ال ا 3 1 0 01 


بان شوق يْنَ الذَّكَر وَالأَنتَى ٠‏ وَقِيلَ : كَقَسْمَةٍ الإرثِ ' 


الأولادِ » ورَوَى البيهقيئٌ خبرَ : « حقٌّ كبير الإخوة على صغيرهم ؛ كحقٌّ الوالدٍ 
على ولده )0 . 

وفي رواية : ١‏ الأكبرٌ من الإخوة بمنزلةٍ الأب "' 

إنْما يَحْصَل العدل بينَ من ذكرَ ( بأن يسوى بين الذكر والأنثى ) لرواية ظاهرة 
ل ا 
في ذلك في الخبر السابق 

ولخبر ضعيفٍ متصلٍ - وقيل : الصحيحٌ إرساله - : «( سوا د بِينَ أولادكم في 


- 
ته 


العطبّة ‏ ولو كنت مضا اعفد : : عات النساء )0ك وفى ل 
« النات ») . 


م لهل 


(وقيل > كقسمة الإريث ):ودَرّق الأول بآن مليحط 9" العحضوبة + :وه 


)١(‏ شعب الإيمان ( 7001 ) عن سعيد بن العاص رضي الله عنه . قال العراقي : رواه أبو الشيخ في 
« كتاب الثواب » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه أبو داود في « المراسيل » من رواية 
سعيد بن عمرو ابن العاص قينا + ووصله صاحب « مسند الفردوس »© فقال عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص غن أبيه عن جده سعيد بن العاص » وإسناده ضعيف . انتهى » 
قلت : وكذلك رواه الحاكم في ١‏ التاريخ » » والخطيب في ١‏ التاريخ » أيضاً » وأبو الشيخ في 
« الثواب » أيضاً مسنداً مرفوعاً . إتحاف السادة المتقين ( /ا/ 7١١‏ ) . 

(0) أخرجها البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7005 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير' 
0 ) عن كليب الجهني رضي الله عنه » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد) 
1١"151(‏ ) :( وفيه الواقدي وهو ضعيف ) . 

فر أي : حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) أخرجه الطبراني في « 5-0 الكبير »6 541/١١0‏ )» والبيهقي في « السئن الكبير ) 
١١١570‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . راجع « البدر المنير » ( 7198/5 ) » و« التلخيص 
الحبير » ( 118/9 ) » و« فتح الباري »( 07١/0‏ ) . و١‏ مجمع الزوائد » ( 1857 ) . 

0( 0 
الشارح ٠»‏ وراجع ١‏ التلخيص الحبير » ( ١178/7‏ ) . 

(5) أي : الميراث . (ش .)7١9/5:‏ 


كتاب الهبة سسب اخ 


وَللآأب الجُجوع ف هبة وَلْده 5 و ا ل ل ا م م ل يي 0 


ا ااه 0107 7 
مختلفة مع عدم تهمةٍ فيه » وملحظ ذاك''' الرحم م » وهما فيه سواءً مع التهمة 


ين 


وعلى هذا وما مر في إعطاء أولادٍ الأولادٍ مع الأولادٍ. امور التسون أن 
يُفْرَضَ الأسفلون في درجة الْأَعْلَيْنَ”" ؛ نظيرٌ ما يَأنِي في ميراث الأرحام على 
5 قول* . 1 
فرع اا 
قصده مجرّد التبسّط المعتاد. . لَزمّه شراءً ما ذكرٌ وإن مَلَّكه ؛ لأنه ملك مقيّدٌ 
07 0 دام 
يتصرفه فيما عيّنه المعطي . 
ولو مَاتَ”* قبل صرفه في ذلك . . انْتَقَلَ لورثته ملكاً مطلقاً ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ 
لزوالٍ التقييدِ بموته ؛ كما لو مانت الدابّةٌ الموصّى بعَلفها قبل الصرف فيه » فإِنْه 
و دب و أ 
يَتَصَرَفٌ فيه مالكها كيف شاءً » ولا يَعُودُ لورثة الموصى . 
أو بشرط”" أن يَشْتَرِيَ بها ذلك . . بَطْلَ الإعطاءٌ من أصله ؛ لأن الشرطً صريحٌ 
في المناة قضة”" لا يَقْهَُ تأ ويلا بخلاف غيره . 
( وللأب الرجوع في هبة ولده ) عيناً بالمعنى الأعمّ الشامل للهديّة والصدقة . 
بل يُوجَدٌ هذ/*' فى , 08 8 0 
)١(‏ أي : عطية الأصل . ١ش .)7١9/5:‏ 
(6) أي: لأنها برأي المعطي . ( ش 7١9/5:‏ ) . 
() قوله : ( في درجة الأعلين ) أي : ينزلون منزلتهم . كردي . 
)0 ا (ين :00805 وها بغتها: 
)2 : المعطى له ان 4/5 "٠‏ ). 
050 ويا 792200 


0) أي : للتمليك . (ش :9/5١7؟).‏ 
(4) أي : التعبير بما يشمل الهدية والصدقة ؛ أي : لفظ ( عطية ) . (( ش "١094/5:‏ ) . 
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وتَنَاقصًاا'2 في الصدقة”"” » لكنّ المعتمدٌ كما قاله جمعٌ ا ون كان 
الولد فقيراً صغيراً مخالفاً له ودين . 


للخبرٍ الصحيح : ٠‏ لا بل لرجل أن يني عطي أو يَهَبَ هبةٌ فيَرْجِعَّ فيها » إلآ 
الوالدٌ فيما يُخْطِي ولدّه »200 

واحتصّ بذلك”" لانتفاء التهمة فيه" » إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على 
نفسه يَقضي بأنّه إِنّما رَجَعّ لحاجة أو مصلحةٍ . 


ويُكرَ له الرجوع إلا لعذر ؟ كأن كان الولد عاقاً أو يَصَرفهٌ فى معصية . 
5 فلينذره ون 4 فإِن ا , لم يكره ؟ كما د 4 

رس ” د 0 ا 0 و 

ولحت الاسوب الحا الحايي نوكر مرفي العاف إل زا دمتوفه رباد 


0 س 24 


إن أَزَالَه » وإباحتّه إن لم يُفِدْ شيئا . والأذْرَعيٌ : عدم كراهته إِنِ احْمَاج الأبُ له 
لنفقةٍ أو دين » بل ندبّه إن كَانَ الولدٌ غنيَاً عنه » ووجوته في العاصي إن تَعيّنَ طريقاً 
في ظنّه إلى كفه عن المعصية . والبلقينيئ : امتناعه في صدقةٍ واجبةٍ ؛ كزكاة » 
ونذرٍ » وكفارة . وكذا في لحم أضحيَّة تطوّع ؛ لأنه إنما يَرْجِع ليَسْتَقَلَ 


.)7١9/51: أي : الشيخان ؛ يعني : كلامهما . (ش‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 5/ ٠ )18٠١‏ (54/50” ) » روضة الطالبين( 4/5/ا .)14١/5( ٠.)‏ 

(©) غاية في المتن . ( ش )1١١9/5:‏ . 

(:) إنما نص عليه ؛ لثلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما . (ع ش : 
ه/ ١‏ ١ة:‏ ). 

(0) أخرجه الحاكم (51/5 )» وابن حبان ( 0177 )ء وأبو داود ( 7014 ) » والنسائي 
)0١(‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

() أي : اختص الرجوع بالأب . هامش ( ز ) . 

10 وهذه حكمة لا يجب اطرادها . ( ش : 94/5:) . 

(6) قوله : ( فلينذره به ) أي : بالرجوع . ش . ( سم :709/5 ) . 

(9) أي : على العقوق أو المعصية . (ش :709/5) . 

. ) 55١٠ 579/5 ( الشرح الكبير ( 777/5 ) » روضة الطالبين‎ )9١( 
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0 
ع 6س 
٠‏ آف” 


مكاي" الى كزياره مقن جلا ارت 6 ورذواخلى 15 
الرجوع في النذر بكلام « الروضة "7" ' وغيرها . 


فتى بجواز 


وقول بعضهم : ( محله) : إن وُجِدَتْ صيغةٌ نذر صحيحةٌ ) . يت 
إليه أن الند رسيت أطلق انا يُرَاد به ذلك » ولا نظرَ لكونه تمليكاً محضاً ؛ لأن 
الشرع أَوْجَبَ الوفاءً به على العموم من غير مخصّصٍ وقياسَ الواجب على التبرع 


ولا رجوع في هبةٍ بئواب . بخلافها بلا ثواب وإن أَنَابَهِ عليها ؛ كما َال 
القاضى . ولا فيما لو وَهّبَه ديناً عليه“ ؛ إذ لا يُمْكنّ عوذه بعد سقوطه ». 
ولا فنما ذكئه لقرهة المكانب إذااوق 8 لان يده ملكد.: 
2 وو ش 
ويجُوزُ الرجوعٌ في بعض الموهوب ٠‏ ولا يَسقط”" بالإسقاط . 
وله الرجوعٌ فيما أقَ بأنه لفرعه ؛ كما أَفنَى به المصنَفثُ”” , وسَبْقَه إليه جم 
متقدّمُونَ » وَاعْتَّمَدَه جمعٌ متأخَرون . 


. )]( أي : في الصدقة الواجبة . هامش‎ )١( 

62 أي : البلقيني . هامش ( ز ) . 

رةه روضة الطالبين ( 45١/5‏ ) » قال : ( قلت : ينبغي ألا يرجع على التقديرين » والله أعلم ) . 

64 أي : محله امتناعه . كردي . 

(4) أي : معلوم » وسيأتي : أنه إن كان الثواب مجهولاً. . فالمذهب : بطلان الهبة ؛ فللوالد 
الرجوع فيها . قى . هامش ( ز ) . 

لكان ضر فزن وعدلرا على زرو زوقلقا يعيةة ليا بن اميتي راك اممو أ 
.)”٠١/5‏ 

1/0 1م11 الوسوم ب لقن ار ا 

(0) فتاوى النووي ( ص : 5509”- 55١‏ ) . 


ااا اب ب ب تيبب تبي ري كتاب الهبة 


اي ع« س2 0ه" ه د بير أ 0 مس 
َكذَا لِسَائِر الأصُولٍ عَلَى الْمَشْهُور » وَشَوْطُ وُجُوعِه : بَقَهُ الْمَوْمُوبٍ في صلم 


قَالَ الجلال البلقينييُ عن أبيه : وفرضٌ ذلك فيا ذا و ل 
فرضٌ لا بد منه . انتَهَى 

فال اللععية > لو نوف بو انض ..وكاتا و افادعى الوا يا لكر 
والمتهبُ كوته في الصحّة. . صَُدّقَ0" . انتهى . ولو أَقَامَا بِيميْن. . قَدّمَتْ ينه 
الوارث ؛ لأن معها زيادة علم . 

( وكذا لسائر الأصول ) من الجهتيْن"" وإن عَلوًا. الجر ا الاي 
ذكرٌ( على المشهور ) كما في عتقهم ونفقتهم » وسقوط القودٍ عنهم 

وخَرَجَ بهم : الفروعٌ والحواشي ؛ كما يَأَبّي ا 

وأفْهُمَ كلامُه : اختصاصٌ الرجوع بالواهبٍ , فلا يَجُورُ لأبيه”"2 لو مَاتَ ولم 
يَرِنْهُ فرغه”"© الموهوبٌ له . 

( وشرط رجوعه : بقاء الموهوب في سلطنة المتهب ) أي : استيلائه ؛ 


)١(‏ قوله : ( فيما إذا فسره بالهبة ) هل يعتبر وقوع التفسير عقب الإقرار بلا فاصل ٠‏ أو يعتد به ولو 
تخلف عن الإقرار إلى زمن الرجوع . . محل تأمل» وإطلاقه يقتضي الثاني . (بصري: 7/ 40 7) . 

(0) أي : المتهب . وراجع « روضة الطالبين» ( 550/5 ) . قال السيد عمر (؟580/1") : 
( ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع . فما نكتة ذكرها فيه ؟ ولعلها وقعت في ١‏ فتاوى 
المصنف» مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد ) . اه » بل هي في ١‏ الروضة »© ذكرها 
بعد مسألة في الرجوع بقوله : ( ويقرب من هذا : لو وهب. . . ) إلخ » فراجع . 

(6) قوله : ( من الجهتين ) أي : جهة الأب والأم . كردي . 

(5) قوله : ( كما في عتقهم. . . ) إلخ هذا جامع القياس . ( رشيدي : 5١7/5‏ ) . 

(5) في (ص: .)00١‏ 

.)7١١/5: أي : الواهب . ش .( سم‎ )١( 

(0) أي : ولم يرث الولد المال الموهوب لمانع قام به » وإنما ورثه جد الولد. . لم يرجع في الهبة 
الجد الحائز للميراث ؛ لآن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه . مغني 
المحتاج ( 7/ 05/8 ) 


٠‏ ومس ا 


يئ ما مأ و ب »|| دا ا" 01 00 0 
ا ل متعلقٍ به حقٌ”'' لازم يَمْنَعْ البيع وإن 
أ عان ةيده ا" 


الل كذ ميعفيه الس لها باعة وان كان 
الخيارٌ باقياً للولي”” ؛ كما اقْتَضَاه إطلاقهم » لكن بَحَتَ الأذرعيئٌ : جوارّه إن 
كَانْ البيع من أبيه الواهب وخياره”؟» باق » وهو ظاهة”* . 


لو يي نَم رَجَع فيما ححص ولدّه الت كا | 
كانظ القفيمة إفرار1* وبو لاع ل 0 اعون فلل 
كَانَتْ الشركة بالنصف . ةا ولا :: تنقض القسمة . 


( ووقفه ) مع القبولٍ إن شَرَطَنَاه فيما يَظهَدُ ؛ لأنّه قبلّه2"0 لم يُوجَدْ عقدٌ يُعْضي 
إلى خروجه عن ملكه . وبه يُْرَقَ بين وبِينَ البيع في زمن الخيار ْ 


)010( قوله : ( غير متعلق به حق. . . ) إلخ حال من الموهوب . اها رشيدي . ( ش :56/ )7١١‏ . 

(؟) أي : الموهوب ٠»‏ غاية فيما يفهمه المتن ؛ أي : فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط 
وإن... إلخ . (ش )7١١/6:‏ 

(0) راجع ١‏ المنهل. النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة .)١١59(‏ وراجع ١‏ المغني ) 
( 259/9 ) » وه النهاية »( 518/0 ) » و« الشرواني .)1١١/50)»‏ 

(5) قوله : ( وخياره ) الضمير يرجع إلى الأب . كردي . قد يشمل خيارهما . ( سم : )7١١/5‏ . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١7١‏ ) . في المسألة نظر » يراجع لزاماً 
« النهاية »( 5١18/0‏ ) » و« المغني )( ”5597/9 ) 

(5) قوله : ( مشاعاً ) أي : نصفاً مثلاً مشاعاً مع آخر لاخر . كردي . 

(0) أي : الولد المتهب مع شريك أصله الواهب . ( ش )"١١/5:‏ . 

(6) كمافى الحنطة مثلاً . هامش ( ز ) . 

00 أي : الولد . (ش :11/5") . 

)٠١(‏ قوله : ( رجع في نصفه ) أي : نصف النصف ؛ لأنه لم يخرج عن ملكه » والنصف الآخر خرج 
عن ملكه بدل نصف نصف الشريك الذي دخل في ملكه . كردي . 

. أي : قبل القبول . هامش (أ)‎ )١1١( 


ويَمْتَنمْ أيضاً بتعلق أرش جناية برقبته ما لم يُوَده دّه الراجع”'' » وإنما لم يجَبْ”" 
لأداء قيمةٍ الرهن الناقصة عن الدين حنّى يَرْجِمَّ فيه9” ؛ لأن ليسي 
العرقين دالو تحة سمحن تمع بو أدا2** أرقن لا نط تعلى المحدة 
علوي لوتان يمينا : 

والفرق : أن الرهنَّ عقدٌ » وفسحّه”"' لا يَقَبَلْ وقفاً » بخلاف أرش الجناية فإنه 


2 1 
مع 


وبحجر القاضي على المتهب لإفلاسه ما لم يَنْفْك الحجرٌ والعينٌ باقية . 


وبتخمّر عصير ما لم يَتَخَلّنْ ؛ لأن ملك الخلّ سب ملكُ العصير ٠‏ وأَلْحَقَ به 
الأذرعيٌ : دبغ جلدٍ الميتة""" . 


وبتعمنٍ بذرٍ ما لم يَنْيْتْ » وصيرورة بَئْضٍ دماً ما لم يَصِرْ فَرْخاً ؛ كما اقنَضَاهٌ 
كلام البغويٌ”* . لكنّ المعتمدّ : أنه لا رجوع وإن نَبَتَ أو تفرع . 

وإِنّما رَجَعَ المالكُ فيما نَبَتَ وتَمَحَ عند الغاصب ؛ لأنّ استهلاكَ المغخصوب 
لا يَمْنْعَ حقه بالكليّة » بخلافٍ استهلاكِ الموهوب هنا . 

وبكتابته9" ؛ أي : الصحيحة ؛ لما يَأتّي في تعليقٍ العتق ما لم يُعْجِرْ . 


.)١١/5: ينبغي : أو المتهب . ( سم‎ )١( 

(0) أي : الراجع . هامش (]) . 

(0) أي : فى الرهن . هامش ( أ ) . 

0( أن القن اله ولد ال لشن 111 

(4) عطف على قوله : ( لأن أداؤها يبطل. . إلخ ) . هامش ( ه ) . 

(5) أي : بأداء القيمة . (ش .)7١١/5:‏ 

61 بأن وهبه حيواناً فمات ثم دبغ جلده . ( رشيدي : 518/0 ) . 

() التهذيب ( 5057/5 ) 

(9) قوله : (وبتخمر)ء وقوله : ( وبتعفن ) » وقوله : ( وبكتابته ) » وقوله : ( بإيلاده ) » وقوله : 
(وبإحرام)» وقوله : ( وبردة ) كلها معطوفات على قوله في المتن: (ببيعه) . هامش ( ]) . 


ا لجيجب بج يي ير يالل 31 


لا بِرَهْنْهِ وَهِبتِه قَبْلَ الْقبِضٍ وَل تَعْليقٍ عِنْقَه وَتَرُوِيجِهًا وَزْرَاعتِهَا . وك الإجَارَة 
عَلَى الْمَذْمّبِ . 


وبإيلاده » وبإحرام الواهب والموهوبٌ صيدٌ ما لم يَتَحَلَل وبردة الواهب 
ما فل #الآن هالدموقوت + والرعجوح لا يوقت ع .ولا معلى . 

( لا ) بنحو غصبه وإباقه » ولا ( برهنه ) قبل القبض ( وهبته قبل القبض ) 
لبقا السلطنة » بخلافهما بعدّه والمرتهنٌ غيرٌ الواهب''' ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ 
لزاني" كرون كانت اليد ون الاين لاعفأو لكعيو لابو و لكان الجللة يق 
مستفادٍ من الجدّ أو الأب . ْ 

ا 

أذ لآ ؛ لأه صَارَ محجورا عليه ؟ لم أرَه"» منقولاً . اتتهى 

والذي يَظهَرٌ ذ اكه برجوعة ‏ لأن الحجرّ عليه إنما هو في التبرعاتٍ 
ونحوها , ثُمَ رَأَبْتُ الأذرعيّ وغيره صَبَحُوا بما ذَكوْتَةُ . 

وفْرّقَ بعضهم ييّه0؟) وبين حجر افلس 00) ؛ بأنه أقوى ؛ لمنعه التصرّفٌ وإيثار 
بعض الغرماء » والمرض إنما يَمْنَعْ المحاباة ولا يَمْنْعْ الإيثارٌ . 

( ولا ) بنحو ( تعليق عتقه ) وتدبيره والوصيّة به ( وتزويجها"' ' وزراعتها/" ) 
لبقاء السلطنق . . ْ 

( وكذا الإجارة على المذهب ) لبقاء العين بحالها » ومورةٌ الإجارة : المنفعة 


. ) "١75/5 : قوله : ( والمرتهن غير الواهب ) حال . ( سم‎ )١( 

(0) أي : السلطنة . (ش 7١7/5:‏ ). 

(9) وفي المطبوعة المصرية : ( لم أر ) 

(5:) أي : حجر المرض . ( ش : 7١7/5‏ ) . 

(4) وفي ( ب ) و(ات75 ) و(ج ) و(خ ) و( د) و(ر) و(غ) و( ف ) و( ثغور) : ( المفلس ) 
بدل ( الفلس ) . 

(5) أي : الجارية . مغني المحتاج ( 059/7 ) . 

0) أي : الأرض . مغني المحتاج ( 059/7 ) 


سه ب سبسبحب كتاب الهبة 


ال ات ف ل د ٠0‏ ه 550 
وَلَوْ زال ملكه وَعاد. . لم يَرْجِع في الأصح . ل ل ل د 


فيَستؤفيها | لمستأجرٌ من غير رجوع للواهب بشيءٍ على المؤجر 
وفَارَقٌ ما هنا © رجوع البائم”" بعد التحالف ؛ بأنَ الفح * تي أَفْرَى ؟ ولذا 
جَرَى وجة : أن الفسحٌ ثَمَ يَرْقَمُ العقدَ من أصله ولا كذلك هنا . 


( ولو زال ملكه ) أي الفرع عن الموهوت:( وعاد ) ولى بإقالة أوررة يعيب 
50 لم يرجع ) الأصلّ الواهبٌُ له ( في الأصح ) لأن الملكَ غيرُ مستفادٍ منه 


٠‏ .4 5 7 0-4 َه ٠ ٠‏ و له لا يه 
نعم ؛ قد يَزولَ ويَرْجع ؛ كما مرا" في نحو تخمّر العصير . وكما لو وهبه 
عه لس ا ا د سرد ل صر 5 - 
وأقبّضه صيدا فاحرم ولم يرؤسله ثم تحلل » كذا قيل . 
ورد بأن ملك الولدٍ الزايْلَ بالإحرام لا يَعُودُ بالتحلّلٍ » بل يَلْرّمُه إرساله ولو 


00 


وخرّجَ ب( زال) : ما لو لم يَرَلْ وإن أذ شَرَفَ على الزوالٍ ؛ كما لو ضَاعَ فالتقطه 
لاط عله اكول للك + وعفة المالاقارينا 5007 . فلأبيه الرجوع فيه . 


ولو وَهَبَهِ الفرع لفرعه وَأَقْبَضَه 0 رَجَعْ فيه. . ففي رجوع الأب وجهان . 
والذي يَتَحِهُ منهما : عدم الرجوع لزوالٍ ملكه 3 عوده » سوا أقَلْنَا : إن 
الرجوع إبطالٌ للهبة » أم لا( ؛ لأنْ القائلَ بالإبطال9" لم يُرِدْ به حقيقتّه , 


. أي : حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء على المؤجر‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) قوله : ( وفارق ما هنا رجوع البائع ) أي : رجوع البائع على المشتري بأجرة المثل مدة البقاء في 
يد المستأجر . كردي . 

.)11١-1١١9/5( ,.)585/5( في‎ )0( 

(4) كأن حاصل الرد : أنه لا يتصور هنا رجوع ؛ لعدم ملك الفرع بعد التحلل وقد صار الصيد 
مباحاً » فللأصل أخذه لا بطريق الرجوع . ( سم : 5/؟١711-8)‏ . 

)0( وهوالراجح . (عش : 57١/50‏ ). 

(5) أي : إبطال الرجوع للهبة . (ش :5/؟7١7)‏ . 


كذاى اله تبي بي ب ا ب 2 1411 
وَلَوْرَادَ . . رَجَع برْيَادته المُتّصلةِ لا المنفصلة . 


وإلا. . لرَجَعَ في الزيادة المنفصلة . 

( ولو زاد. . رجع بزيادته المتصلة ) لأنها تابعة . 

ومنه''2 : هد وحرفة"'' » وحرثٌ الأرض وإن ادنك يها" القيمة + 
لا حملٌ”* عندَ الرجوع حَدَتَ بيده وإن كَان له الرجوغٌ حالاً*2 . 


وتكله : طلع حَدَتَ"' ولم يَتََيَدٌ » على ما في ١‏ الإعارى 06و لكن زد بآن 
كلامّهما في ( التفليس ) نقلاً عن الشيخ أبي حامدٍ يُخَالِفَه0 . 

( لا المنفصلة ) ككسبٍ وأجرة . فلا يَرْجِع فيها لحدوثها بملكِ المتهب . 
وليس منها حملٌ عند القبض وإن انْفصّلَ في يده | 

وسكت عن النقص . وحكمُه : أنه لا يَرْجِعْ بأرشه مطلق”"" . 


هه 
8ه 


5 75 و ع 5 ع 0 م 300 ع ا 
ويبّقى غراس متهب وبناؤه باجرة » أو يُقلع بأرش” "١‏ أل يتكلك يقيمقة:: 
وزرعه"''' إلى الحصاد مجّاناً ؛ لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرضَّ . 


ولو عَمِلَ فيه نحوّ قصارة أو صبغ ؛ فإن زَادَتْ به قيمته. . شارك بالزائدٍ , 


. ) أي : من زيادته المتصلة . هامش ( ز‎ )١( 

(0) عطف تفسير . (ع ش : 15١/0‏ ). 

(6) أي : بالزيادة المتصلة . (ش "١١/5:‏ ) . 

(:) أي : فلا يتبع الأم في الرجوع . ( ش 7١7/5:‏ ) . 

(4) أي : على أصح الوجهين » والثاني : عليه الصبر إلى الوضع . ( سم "١7/5:‏ ) . 

(7) قوله : ( ومثله ) أي : الحمل الحادث بيد المتهب ( طلع حدث. . . ) إلخ ؛ أي : فلا يتبع 
الأصل في الرجوع . ( ش "١/5:‏ ) . 

(0) الحاوي الكبير ( 9/ "١١‏ ) . 

() الشرح الكبير ( 0/ 59 ) » روضة الطالبين ( 7957/7 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( ٠١/١‏ ) . 

(9) سواء كان نقص عين أو منفعة . ( ش : 7١/5‏ ) . 

. ) 57١/0 : أي : والخيرة في ذلك للواهب . (ع ش‎ 29١( 

. ) 7١/5: أي : ويبقى زرع المتهب . ( ش‎ )١( 


اا الت <-7-7--25959525259933ت تئر ا 1 كتاب الهبة 


انين :ها 58 8 2 
و عدم اليا ١‏ اامكزجَغلة + أز.: رَددنةُ إلى 


وإلا. . فلاشيء له . 


( ويحصل الرجوع ولحو اي أو 0 أو : رددته إلى 


يما 
6عميىو 6 


باو ب امو 

( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض"'' ( وإعتاقه ووطنها ) الذي لم تخمل 
منه”"' ( في الأصح ) لكمالٍ مِلكِ الفرع » ٠‏ فلم ب عو القع على إزالعة نويد" فاوّق 
انفسا خ البيع بها'*' في زمن الخيارٍ . 

أمّا هبته قبل القبض . . فلا تَوَثْدُ رجوعاً قطعاً . 

وعليه*؟ بالاستيلاد القيمة » وبالوطء مهزُ المثل » وهو حراة”"' وإن قَصَدَ به 
الرجوع » وبقاءً يها عليه بعدّ الرجوع أمانة"" ؛ لأنه لم يَأَخْذْه بحكم الضمانٍ . 
وبه فارَقَ يد المشتري بعد الفسخ . 


. وهبته » بعد القبض ) أي : مع القبض . كردي‎ ١ ( : قوله‎ )١( 

(؟) وجه هذا القيد : أنها إذا حملت منه. . صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع » فتنتقل 
إلى ملكه بسبب الاستيلاد » فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه ٠‏ فليتأمل . 
( سم .)9١/51:‏ 

() يرجع الضمير إلى قوله : ( لكمال ملك الفرع ) . هامش ( ز ) . 

(4) مرجع الضمير إلى المذكورات في المتن بقوله : ( لا ببيعه ووقفه وهبته ) . هامش ( ]) . 

(4) أي : على الوالد للفرع . (ش 7١7/5:‏ ) . 

(7) ومع ذلك لاحد لشبهة الخلاف . (ع ش : 477/50 ) . وتحرم به الأمة على الولد ؛ لأنها 
موطوءة والده » وتحرم موطوءة الولد التي وطثئها الوالد عليهما . مغني المحتاج ( 5/١/7‏ ) 

0 أي : الولد . هامش ( ك ) . 

(8) فلا أجرة عليه لو استعمله جاهلاً برجوعه ؛ كما يؤخذ مما مر فى ( العارية ) : أنه لو استعمل 
الميكدار أو الفباح #عناقعه يعد | معوع تجافاا . يددولة جره + داذ ركرة #الودوطة ‏ دراجعة. . 
عَكَلحِي . هامش (ع ) . 


كتاب الهبة 211 0 0 0 0 000 :ا ااا 1315 1 0 1 0 01 


وَلَاَرجُوعَ لِعَيْرِ الأصُولٍ في هبة مُقيَدَة بتفي الثَّوَاب . 
وَمَتَى وَهَبَ مُطلقاً. . فلا نوَاتِ إن وَهَبَ لِدُونِ وَكذَا لأغلى مه في الأظهَرٍ . 
ولظيرة على القدقي: ا اي ا 111101 


( ولا رجوع لغير الأصول في هبة ) مطلقةٍ 2 أو ( مقيدة بنفي الثواب ) أي , 
العوض للخبر السابق"'' . 


ال 0 ؛ لتوقفه على تأويلٍ 
الل قد بثواب ولا عدمه ( . . فلاثواب ) أي : عوض ( إن وهب 
ا ؟ إذ لا يَقْمَضيه لفظّ ولا عادةٌ؟ . 


( وكذا ) لا ثوابَ له وإن 0ك هَبَ ( لأعلى منه ) في ذلك”” ( في 
الأظهر ) كما لو أَعَارَه داره 0 إلحاقاً للأعيان «بالجناقم ( ولأن الغا لبن لها ف 
الشرط في المعاوضات . 


( و ) كذا لا ثواب له نَوَاه أو لا إن وهب (١‏ لنظيره على المذهب ) لأن القصدَ 
حينئذ الصلة وتأكدٌ الصداقة . 


0010 سبق تخريجه في ( ص 000 

(؟) يحتمل : أن مراده : أن ( مطلقاً ) بالفتحم صفة مصدر محذوف » لكن المصدر : ( الهبة ) وهي 
مؤنث فيحتاج لتأويله بالعقد أو التمليك حتى يصح وصفه بالمذكر ؛ أعني : قوله : ( مطلقاً ) 
وقد يقال : قياس مصدر ( وهب ) : الوهب ؛ كما يعلم من. . . إلخ . ( سم :714/5) . 

(*) ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع : هبة الأهل والأقارب ؛ لأن القصد الصلة » وهبة العدو ؛ 
لأن القصد التآلف . وهبة الغنى للفقير ؛ لأن المقصود نفعه ٠‏ والهبة للعلماء والزهاد ؛ لأن 
القصد القربة والتبرك » وهبة المكلف لغيره ؛ لعدم صحة الاعتياض منه » والهبة للأصدقاء 
والإخوان ؛ لأن القصد تأكد المودة » والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله ؛ لأن المقصود مكافأته . 
وزاد الدارمي : هدية المتعلم لمعلمه ؛ وهو داخل في عموم كلام الماوردي . مغني المحتاج 
(؟// ”لاه ) 

(5) قوله : ١(‏ وكذا » لا ثواب له وإن نواه ) قال الزركشي : وإذا أهدى إليه شيئاً طمعاً في الثواب 

(5) أي : في المرتبة الدنيوية » فكان الأولى : التأنيث . (( ش 7١5/5:‏ ) . 
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َإِنْ وَجَبَ الثَّوَابُ . . فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْمُوبٍ في الأصَّحّ ‏ 01000 


والهدية كاله قنما 5 كذ الصيدقة 

واختار الأذرغة من مفية الذليل + أن الغادة تكن تعبيك:الفو اب روعت 
هو ء أو رَدٌ الهديّة . 

وبَحَث('' أنَّ محل التردّد : ما إذا لم يَظهدْ حالة الأهذاء قري جالي "5 أن 
لفظيّة دالّةٌ على طلب الثواب » وإلا. بااتقسو رار لامجا اوهو يحت 
ظاهة”*' . 

2007 هَبْتّكَ ببدلٍ » فقَالَ : بل بلا بدلٍ. . صَدّق المتّهبٌ ؛ كما مَرَ أول 
( القرض وان سوم سم 

ولو أَهْدَى له شيئا : على أن يَقْضِي له حاجة فلم يَفْعَلُ. . لَرْمّه رَدُه إن بقيّ ١‏ 
وإلاً. . فَيَدَلُّهِ . 

( فإن وجب الثواب ) على الضعيف”2 . أو على البحث المذكور ؛ لتَلف 
الهديّة » أو لعَدَّم إرادة المتهب رَدَّها ( . . فهو قيمة الموهوب ) ولو مثليّاً » أي : 
قدرُها يوم قبضه ( في الأصح ) فلا يَتَعَيّنُ للثواب جنسسنٌ من الأموالٍ » بل الخيرة 

وقيل : يُثيئه إلى أن يَرْضى ولو بأضعاف قيمته ؛ للخبر الصحيح : أن أعرابيا 
الا ناقةً » فأثابَه عليها » وقَالَ له : ١‏ أَرَضِيتَ ») 


. أي : الأذرعي . هامش ( أ)‎ )١( 

(؟) كقضاء حاجة . هامش ( أ) . 

(0) قياس ذلك : الوجوب أيضاً إذا نوى الثواب وعلمت نيته » أو وصدقه المتهب فيها . ( 
"١4/5‏ ). 

(5:) اعتمدهو مر .(سم:5/5١7).‏ 

(4) في (18-55/0). 

(5) من مقابلي الأظهر والمذهب . (ش )7١60/5:‏ . 


كتاب الهبة مس777 _للل7 2 0 70##ط77779 سسا 1 
إن لم ييه . قَلَهُ المجوع 

ا 0 هره و و 00 

و1 ا اباي 0 . فَالأظهَرُ : صكَة الْعَقَدِ » وَيكون بَيْعاً عَلى 


الصّحح » أَوْ مَجْهُوا دنا مد هن طاو 
قال : ( لا ) فرَّادّه إلى أن قالَ : ( نَعَنْ )"2 . وَاخْتَاره جمع . 


( فإن ) قَلنَا : تجبٌ إثابنُه و( لم يثبه ) هو ولاغيرُه ( .. فله الرجوع ) في 
هبته لخبر : « مَنْ وَهَبّ هبةً . حو اع جا نا يُتْبْ منها ) . صَكَحَه الحاكم . 
لكن رَدَّه الدارقطنيٌ والبيهقئٌ : بأنه وهم ا 0 


( ولو وهب بشرط ثواب معلوم ) كوهبتٌك هذا على أن تي 0 
فالأظهر : صحة العقد ) نظراً للمعتى ؛ إل موعتاريا ينال مداري : 

( و ) من م( يكون بيعاً على الصحيح ) فيَجْرِي فيه عقب العقدٍ 
أحكامّه ؛ كالخيارَيْنِ ؛ كما مَرّ بما فيه » والشفعة"" , وعدم توقف الملكِ على 
القن :: 


1 


( أو ) بشرطٍ ثواب ( مجهول”'؟. . فالمذهب : بطلانه ) لتعذر تصحيحجها 


بيعاً ؛ لجهالة العوض ٠‏ وهبة*' ؛ لذكر الثواب ؛ بناءً على الأصمٌ : أنها 
0" 


)١١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5585 ) . وأحمد( ٠ 2) ١/9١‏ والطبراني في « الكبير » ( ١5/١١‏ ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وراجع « التلخيص الحبير ) ( ١59/7”‏ ). و١‏ مجمع الزوائد ) 
5/9920 ). 

(؟) المستدرك ( 087/75 )»؛ السئن الكبير ( )١75١594-١75١5٠١‏ »ء سنن الدارقطني ( ص : 579 ) , 
وراجع ١‏ التلخيص الحبير ؛ ( "/ ١7١‏ ) . 

(*) عطف على : ( كالخيارين ) » وكذا قوله : ( وعدم توقف الملك ) عطف عليه . هامش ( ]) . 

(5:) كوهبتك هذا العبد بثوب . مغني المحتاج ( ”/ 01/7 ) 

(5) عطف على قوله : ( بيعاً ) . هامش ( أ) . 

(5) ( أَنَهَا ) : أي : الهبة ( لآ تقتّضيه ) أي : الثواب . هامش (أ) . 


(وتوريعت فنا ) لم ةمزالا » لجرا الأمزين :8 كما اله او عار خلانا 
لِتَضُوِيبٍ الحَرِيرِيٌ تَعَيّنَ تعدِيته بها ( في ظرف ) أو وَهَبَ شيئاً في ظرفب من غير 
لوالاو جاجد برو امور الاير روني الاك الور الوا 
وعائه الذي يُكثْرٌ فيه من نحو خوص ولا تكن اتلك زلا وهو فيه ابول بن فهيق 
او لوك ب نوهي ) أده ر ايها )أن كوي سكي 
للعراف الع 41 

وكتابُ الرسالة الذي لم تَدُلَ قرينة”” على عوده. . قَالَ المتولينٌ : ملك 
للمكتوب إليه » وقَالَ غيرُه : هو باق بملكِ الكاتب » وللمكتوب إليه الانتفاع به 
على سبيلٍ الإباحة . 

تنبيه : ( أيضاً ) من ( آضنّ ) إذا رَجَعَ » فهو مفعولٌ مطلقٌ » لكنْ عامله يُْدَفُْ 
وجوباً سماعاً » ويجُوزٌ كونه حالاً حُذِفَ عامّلها وصاحبها . 

وقد يق بِينَ العامل ومعموله ؛ كيّحلٌ أكلّ الهديّة ويَحِلّ أيضاً استعمال ظرفها 

في أكلها ؛ أي : أَرْجِمٌ إلى الإخبار عنهم”*» بذكر حل الأكل مِن ظرفها رجوعاً . 
أو أ: أخيا*» بما َقَدمَ من حلٌ أكلها حال كوني راجعا إلى الإخبارٍ عنهم بحل الأكلٍ 
من ظرفهاء وقد لل”'؟؛ كما هناء أي أَرْجعُْ إلى الإخبار عنهم بحكم 


. )7"١6/5 : أي : كالذي في الظرف . ( سم‎ )١( 

(؟) قال في « شرح الروض؛© : ومحله : إذا جرت العادة بعدم ردّه ؛ كما قيد به الأصل ٠»‏ فإن 
اضطربت . . فالوجه : أنه أمانة » فيحرم استعماله » وبه صرح ابن عبد السلام ؛ للشك في 
المبيح . انتهى . ( سم :7/5 )9١9‏ . 

(9) كأن كتب له فيه : رد الجواب بظهره . ( ش : 7١6/5‏ ) . 

(5) وفي بعض النسخ : ( إلى الإخبار عنها ) . 

(5) وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية : ( و ) بدل( أو) . 

(7) عطف على قوله : ( وقد يقع بين العامل ومعموله ) . هامش ( أ) . 


كتاب الهبة بج 222222122511127 5555525272727277272721252525225717222222222س:.. :ا/ 01 007 


ذه 


ا . فلا » وَيَحْوْم اسْد لهُ إلا ١‏ في أكل الْهَدِّة منْهُ إِنِ اقنَضَبْهُ الْعَادَة . 


سْتَعمّاله | 


الظرف'!' رجوعاً » أو أَخْيرُ بما تقدّمَ من حكم المظروف حال كوني راجعاً إلى 
الإخبار بحكم الظرف . 
فعلم أنه" لا تنتغمل إلا بع .شيتت""" :ولى تقديرا #بيخلاف :جا يد 
أيض!*؟ ؛ اب اي ؛ بخلاف : جاء ومَاتَ أيضك'؟ ؛ وينكةة"ا 
استقلال كل منهما بالعامل » بخلاف : اخْتَصّم زيدٌ وعمرّو أيضاً . 
ع 0 أ و و 3 هه ع > 
( وإلا ) بأن اعْتِيدَ رَذَّهِ ( . . فلا ) يكون هديّة » بل أمانةً فى يده ؛ كالوديعة . 


( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاعٌ بملكِ الغير بغير إذنه ( إلا في أكل الهدية منه إن 
اقتضته العادة ) عملاً بها . ركو عار در 


ويْسَنٌ ردٌ الوعاءِ حالاً ؟ لخبر فيه”” » قال الأذرعييٌ : وهذا في مأكولٍ » أمّا 
غيرُه. . فِيَخْتَلفَ رد ظرفه باختلاف عادة النواحي ٠‏ فيََجَهُ العمل في كل ناحية 
بعرفهم » وفي كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم . 


() في ( خ ) و( د) و( ت) : (المظروف ) . قال الشرواني )7١17/5(‏ : ( قوله : ١‏ بحكم 
المظروف ») صوابه : الظرف ) . 

(0) أي : لفظة ( أيضاً ) . (ش .)7١5/5:‏ 

(*) مرجوع منه وإليه » إما صريحاً فكالأول » وإما تقديراً فكالثاني . ح . هامش ( ز ) . 

(5) إذلا مرجوع إليه . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( بينهما توافق ) صفة لشيئين في قوله : ( إلا مع شيئين ) . هامش ( خ ) . وفي ( ب) 
و(ت )و(ات”7) والمطبوعة المصرية والوهييّة : ( وبينهما ) بالواو . 

() إذلا يوافق الرجوع عن المجيء إلى الموت . هامش ( ز ) . 

0) عطف على قوله : ( بينهما توافق... ) إلخ . (ش : .)17١6/6‏ وهي صفة أخرى 
ل( شيكين ):: هامقن )0 

() في بعض الشروح ذكروا هنا حديث : ١‏ استبقوا الهدايا برد الظروف » وبلفظ : ١‏ استديموا. . .) 
إلخ » قال في « أسنى المطالب » ( 5/ 017١‏ ) : ( وأما الخبر المذكور. . فلا أعرف له أصلاً ) . 
اه . ولم نعثر على ذكره في كتب الحديث » والله أعلم . 


فرع : الهدايا المحمولة عند الختانِ''© ملك للأب » وقال جَمعْ : للابنٍ » 


فعليه يَلْرَمُ الأب قبولها ؛ أي يدي امعد وا كما هو لاه وي 1 ل 


يَقصِدّ التقرّبَ للأب وهو نحوٌ قاض”” . فلا يَجُورٌ له القبولٌ ؛ كما بَحَته 
020 ْ 

ومحلّ الخلافٍ : إذا أَطْلّىَ المهدي فلم يَقْصدْ واحداً منهما » وإلاً.. فهي 
لمّن قصّدَّه » اتفاقاً . 

ويَجْرِي ذلك فيما يُعْطاه خادمٌ الصوفيةا”» » فهو له فقط عند الإطلاق أو 
قصده » ولهم عند قصدهم . وله ولهم عند قصدهما ؛ أي 52 
فيما يَظهَرُ ؛ أخذاً مما يَأَتِي : في الوصيّة لزيدٍ الكاتب والفقراء مغلا" . 


وقضيّةٌ ذلك(" : أن ما اعْتِيدَ في بعض ا طاسة بين يَدَيْ 
صاحب ب الفرح المح ااي ار 4ن لقن على الجالق أو الخاتن 
ولحوه. . يَجِرِي فيه ذلك التفصيل » إن قعل 15 50) وحذدّهء أو مع نظرائه 
المعاونِينَ له. . عُمِلَ بالقصدٍ » وإن أَطلَقَ. . كان ملكاً لصاحب الفرح يُعْطِيه لِمَّن 


ىع 
0" 


)١(‏ ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم » لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف . ( ش 
"١5/5‏ ). 

(0) أي : المحذور . ش . ( سم .)7١57/5:‏ 

() جملة حال للآب . هامش ( خ ) . 

(5) أي : مع كونها للابن . ( سم )7١7/5:‏ . 

)0( قوله : ( خادم الصوفية ) وهو الذي يتردد في الأسواق . ويجمع لهم شيئاً يأكلونه . كردي . 

(5) فى كا8/ .)٠١١١-٠٠١‏ 

00 أي : ما ذكر في خادم الصوفية (ش:15/5"). 

(4) أن فهو الشان > قن ا 

(9) وفي (ت) و(د) و(ر) و( س) و( ظ) والمطبوعة المصريّة والوهييّة : ( شاء) بدل 
( بشاع )ان 


وبهذا يُعْلُمُ : أنه لا نظرَ هنا(" للعرف . 

ما مع قصدٍ خلافه”©. . فواضحٌ » وأمًا مع الإطلاق. . فلأن حمله على مَنْ 
ذكِرَ من الأب والخادم وصاحب الفرح نظراً للغالب : أن كلا من هؤلاءٍ هو 

9 و 1 6 1 5 8 1 1 000 
عار هو عرف 0 ا ل المخالف له » بخلاف 
ما لِيْسَ للشرع فيه عرفٌ. . فإنه تحكم فيه العادة . 

ومن ثم لو نَدَرَ لوليّ ميّتِ بمالٍ : فإن قصَّدَ أنه يَمْلكه . . لَعَا » وإن أَطلقَ ؛ 
فإن كَانَ على قبره ما يَحْنَاجّ للصرف في مصالحه. . صرف لها . وإلا ؛ فإن كَانَ 
عندّه قوم اعْتِيدَ قصدهم بالنذر للوليّ. . صرف لهم . 

تنبيهان : أحدّهما : لو تعَارضَ قصدٌ المعطي ونحو الخادم المذكور. . فالذي 
َتَحهُ : بقاءٌ المعطى على ملك مالكه ؛ لأن مخالفة قصدٍ الاخذ لقصده”؟ تقتتضى 
رَده2*0 لإقباضه له”' المخالف لقصد9"؟ . 

ا 1 سر م اس ع2 03 

انيهما : يُؤْحَدْ ممًا تقرّرَ فيما اعْتِيدَ في بعض النواحي : أن محل ما ما“ من 
الاختلاف في النقوط”' المعتاد في الأفراح : إذا كان صاحبٌ الفرح 0 


)١(‏ أي : في الهدايا المحمولة عند الختان » وفيما يعطاه خادم الصوفية » وما اعتيد في بعض 
النواحي. . . إلخ . (ش )7١5/56:‏ . 

(؟) قوله : ( مع قصد خلافه ) أي : خلاف العرف . كردي . 

(9) قوله : ( هو عرف الشرع ) خبر( فلآن ) . ( ش 7١5/5:‏ ) . 

(8) أي : المعطى . (ش 7١5/5:‏ ). 

(0) أي : الخد . 00 وان ركلا" 

)00 أى :* [فباضن القنطل للاخذ أوللخنطو لقن 117/52 2 

(0) قوله : ( المخالف ) أي : الإقباض » وقوله : ( لقصده ) أي : الآخذ . ( ش :7117/1) . 

(4) قوله : ( محل ما مر )أي : في ( فصل الإقراض ) . كردي . 

(9) والنقوط : ما يعطيه الناس لصاحب الفرح من نقد أو متاع . كردي . 

() ببناء المفعول . ( ش : 3١7/5‏ ) . 


دل للقي 5 إذا اعْتِيدَ أنه لنحو الخاتن وأن ؛ ا إنم1"" 0 فقط. . 
لأجله ؛ اا كر امون لخر وقول ل ملك 10ب لد يفطا عاية بويا 


مع 


تكله . 

.ولو أَهْدَى لِمَن خَلصّهِ من ظالم اد ل ا . لم يَجلٌ له قبوله ٠‏ 
وإلاً.. حَلَّ ؛ أي : وإن تَيّنَ عليه تخليصّه ؛ بناء على الأصحٌ رز د 
العوض على الواجب العينيٌ إذا كَان فيه كلفةٌ » خلافاً لما يُوهِمُه كلام الأذرعيٌ 
وغيره هنا . 


14 


رون هوام للقدية كذ تَيّنَ ما لم يرد التبسّط ؛ أي : أو 
َل قري حال عليه ؛ كما م + لأنَّ القرية محكمة هنا ء وين ب كوا : لو 


أغطى فقيراً درهماً بنيّة أن يَعْسلّ به ثوبه 4 أي : وقد دَلَْتِ القرينة على ذلك . 
تَعيّنَ له . 


ع 


_ 2 2" 2 2 
ولق 113" إلنه أنه لي ودف بكاوي" و فاغطاة ذوقها * او اعد 


: قوله : ( وأن معطيه إنما... ) إلخ عطف تفسير لقوله : ( لنحو الخاتن ) . ( ش‎ )١( 
.) ”١ا//ك‎ 

(؟) قوله : ( لثلا ينقض ما فعله ) أي : فعله المخلص ٠»‏ وهو التخليص ؛ يعني : لو أهدى إليه ؛ 
لئلاً ينتقض تخليصه. . حرم » وإلآا ؛ بأن أعطاه لأجل التخليص . . حلّ . كردي . 

ره وفي ( ت ) و( ت" )و( ج )و( ز )و( ض ) والمطبوعات لفظة ( له ) غير موجودة . 

0 قوله : ( كما مر ) في الفرع السابق . كردي ٠‏ . 

(5) هذا تفريع على العلة ؛ أعني : قوله : ( لأن القرينة... ) إلخ » لا على المعلل ؛ أعني 
قوله : ( أو تدل. . . ) إلخ ؛ لعدم الملاءمة . اه سيد عمر . ( ش 7١1/5:‏ ) . 

0) أي : الفقير المذكور . (ش 7١/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( أنه لم يوف ) أي : الدرهم » وقوله : ( أجرة ) أي : للغسال . ( ش : 7١17/5‏ ) . 

00" عخال مق فاغل شك )1 الاش 7 8117 


اخ "سلؤل وني يلم اكز يدبانا .لوقيل اليا رام وناك 

ويُكُتَفَى في كونه أَعْطى لأجل ظنّ تلك الصفة بالقرينة "© . 

ومكل همايأ أن (الصداق ):مسوطا # .من أن من ذنم لمسخطوبيه أو 
وكلها أو وليّها طعاماً أو غيره ؛ ليَتَرَوّجّها » فرْدَ قبِلَ العقد. . رَجَعَ على مَن 
أقضه . 

وحيثٌ دَلَْتْ قرينةٌ أن ما يُعْطاه إِنّما هو للحياء. . حَرْمْ الأخذٌ ولم يَمْلكْه » قَالَ 
الغزالينٌ : إجماعا"" . 

وكذا لو امْدَنَمَ من فعلٍ أو تسليم ما هو عليه إلا بمالٍ ؛ كتزويج بنتِه » بخلاف 
إمساكه لزوجته”*' حتّى تبره أو تَفتّدِيَ بمالٍ . 

ويُفرَقَ بأنّه هنا في مقابلة البُضع المتقوّم عليه بمالٍ . 


. 00 ءاه 
وت يت يت 


010( وفي ( ب ) و( ت )و( ت5 )و( ر )و( ز )و( ض )و( ف ) :( بظن ) بدل ( لظن ) . 

() ناتب فاعل ( يكتفى ) . (ش : 5//ا١”7‏ ) . 

() إحياء علوم الدين 71/7/50 ) . 

(5) قوله : ( بخلاف إمساكه لزوجته ) أي : عدم تطليقه إياها حتى تبرئه من صداقها . أو تمْتّدِي 
نفسها بمال. . فإن ذلك خلع . كردي . 
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( كتاب اللقطة ) 


4 0 أ 6 - ع 
وهى لغة : ما يَوَْحَذْ بعد تطللب » وشرعا : آل ويم ركاز بقيدذه 
ا عل قم به م 5 

السابق''' فيه أو اختصاصٌ” محترمٌ ضاع”*' بنحو غفلة بمحل””*' غير مملوكِ لم 


0 0 وو 0ت وماض يون 30 
يَخرَز » ولا عرف الواجد مستحقه . ولا امتنع بقوّته 


ود 


٠‏ 2 0 ره على مير وأ ا له 
فما وّجِدَ بمملوك لمالكه » فإن لم يَدّعِه أوّلَ مالكِ”"". . فلقطة . 


نعم ؛ ما وَحِدَ بدار حرب ليْسَ بها مسلمٌ وقد دخلها بغير أمانٍ. . غنيمة . أو 
5 


ا . فلقطةٌ . 


010( كتاب اللقطة : قوله : ( ومنه ) : أي : من المال الذي هو لقطة شرعاً . كردي . 

(؟) ( ركاز بقيده السابق ) وهو : الموجود على وجه الأرض غير مدفون . كردي . 

(9) قوله : ( أو اختصاص ) عطف على ( مال ) . كردي . 

62 قوله : ( محترم ) قيد في الاختصاص ,٠‏ وقوله : ( ضاع ) قيد في كل من المال والاختصاص . 
(ش:6//ا١”).‏ 

(5) وقوله : ( بمحل ) متعلق بمقدر ؛ أي : وجد بمحل. . . إلخ . كردي . 

(7) الأولى : إسقاط هذا القيد ؛ لما يآأتي ؟ من جواز التقاط الممتنع للحفظ » فهو داخل في أفراد 
اللقطة . ( ع ش : 551/0 ) . 

(0) قوله : ( فإن لم يدعه أول مالك ) أي : وهو المحي. . ( فلقطة ) . أقول : يفارق هذا حيث 
شرط في كونه لأول مالك أنه يدعيه ما تقدم في ( الركاز ) حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه ؛ 
بآن الركاز يملكه تبعاً لملك الأرض بالإحياء » بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات 
لايملك بذلك . ( سم :18-810/5) .0 ١‏ 

(0) أي : بأمان . هامش (خ ) . 


©» 0 © 0 © ©# #00 ©2000 © 0 © © #00 ©0060 © 0 © 0 ©(00 ©  ©(0 © 0 ©0 © © ( © © © 0 © © © 0 © 0006© ( © © © | © 0 © © ©» | (ه©ه‎ © © ©  ©0 © © |  »©#0©( 0  »©(0 © © "© 


وما ألقَاه نحوُ ريح أو هارب لا يَعْرفهل' ' تيكو فده أو وانه 6 وودائع”'' مَاتَ 


عنها واد 0 يُاذّكها . . مال ضائع لا لقطة - خلافاً لما وَقعّ في 


١‏ عدر 0" في الأول 29 _ ندم للإمام » اخلط أو نهد الوه ا أن 
ع لبيت المال إل ظهور مالكه إن تَوَقّحَه 3 وإلا.. ذه لمصارف بيت 
بو ا ا 


نظيده”' . 
قَالَ الماوردٌ : ولو وَجَدَ لؤلؤاً بالبحر خارج صَدَفه. . كان لقطةً ؛ لأنه 
يُوجَدُ خلقةً فى البحر إلا داخلَ صَدَّفه » وظاهده : أنه لا فرق بِينَ المثقرب 
وغيره » لكن قَالَ الرويانيئٌ في غير المثقوب : إِنّه لواجده'" 
ل -ه 1 أ. - 
ولو وَجد قطعة عنبر في معدنه ؛؟ كالبحر » وقريه'*' » و سمكة"١'‏ أ* خحلدت 
ناور فهو الك بو إلا دم افلقظله + 


ورعم ٠‏ الح لب د بسر 
عنه : على أنه > بَنيْتَ في البحر”' ا 


11 أ الهارت لشن تار 

(؟) عطف على : ( ما ألقاه ) . (ش :18/5") . 

.)86١/5(عومجملا‎ )9( 

(5) أي : ما ألقاه نحو ريح. . . إلخ . ((ش )7١18/5:‏ . 

(5) أي : ماعدا القرض لبيت المال . (ع ش : 555/8 ) . 

050 قوله : ( كما مر نظيره ) أي : مر أواخر( الغصب ) . كردي . 

(0) الحاوي الكبير ( 551/9 ) . 

() الواو بمعنى ( أو ) . انتهى . ع ش . قال الرشيدي : الظاهر : رجوع الضمير ل( معدنه ) 
فتأمل . انتهى . ويحتمل للبحر . (ش ١ . ) 7١8/5:‏ 

(9) عطف على ( البحر ). انتهى ع ش . ويحتمل على المعدن » وعلى كل فالواو بمعنى ( أو ) . 
(ش:8/5١ا”).‏ 

.)1١9/8 ( مألا)٠١(‎ 


كتاب اللقطة جسسسرير بي ب 7 يي 7070لبا70اا7باالللا77باب7ر7 222 7 9بْ7ب7اال72ب77 262577 1٠‏ 711 01 


عار عو اس ا --2 و 
اله لتقاط لوائق بأمَّانة نفسه ( وَقيل 8 يجت 6 ثاثا .امد .د .د مد .دما مد مدا 6ه 
٠ <6‏ 0 8 دار 4 د لس ِ» 5 ١‏ 


قَالَ جمعٌ : وما أَعْرضَ عنه ؛ من حب في أرض الغير فتَبَتَ.. يَمْلكه 
او 

ومن اللقطة : أن تُبْدَلَ نعله بغيرها . فأَحُذّها فلا يَحِلّ له استعمالّها إلا بعد 
تعريفها بشرطه » أو تَحَققِ إعراض المالكِ عنها . فإن عَلِمَ أن صاحبها تَعَمَدَ أخدّ 
و لعسيو 

أجم جْمَعُوا على جواز أخذهاا'' في الجملةٍ ؛ لأحاديث فيها يأتِي بعضها . ٠‏ مع 
أن الود امايو : ش 

وَعَفَعَها لله ؛ لأنَ كلاً تمليكٌ بلا عوض » وغيرُه لإحياءِ المواتٍ ؛ لأنّ كلاً 
تمليك من الشارع . ويِصحٌ تعقيثها للقرض ؛ لأنّْ تملكها(” اقتراضٌ من 
الشارع . 

واتكائيا د الس ره ور ري ور 4 

وفي اللقط معنى : الأمانة ؛ إذ لا يَضْمّنها » والولا ية على حفظها ؛ كالوليٌّ 
في مالٍ المحجور » والاكتساب بتملّكها بشرطه » وهو المغلّبُ فيها . 

( يستحب الالتقاط لوائق بأمانة نفسه ) لما فيه من البرٌ » بل قَالَ جمع : يُِكَرَهُ 

( وقيل : يجب ) حفظاً لمال الآدميّ ؛ كنفسه 2 وأجِيب ؛ بأنها أمانة أى 
كسبٌ » وكلّ منهما لا يَجِبُ " 


َال جمع : بل تقل من الجمهور : إن غَلَبَ على ظبّه ضيامها لو ته 


. ) قوله : ( يملكه )أي : الحب ( مالكها ) أي : الأرض . هامش ( ه‎ )١( 

68 أي : اللقطة . ( سم : 7١8/5‏ ) . 

(9) وفي (أ]) و( ج) و( خ) و( د)و(ر )و( س) و(غ) و(ه) والمطبوعة الوهبية : 
(كملكيا »يذل ( تملكها ) : 


5 لل م _ لغ لس سل لل سح كتاب اللقطة 
ولاينتحت لغتروائق جور فى الأصح : ا 000 
وَجَبَ » وإلا. . فلا » واخْتَارّه السبكيئٌ » وخَصّه الغزالييٌ : بما إذا لم يَكَنْ عليه 
تَعْبٌ في حفظها''' . 

ولا يَضْمَنٌ وإن أَئِمَ بالترك . 

مد 0 : بما إذا لم يتين تعد » وإلاً ؛ بأن لم يكن 


ثم غيره . . ؛ كنظيره في الوديعةٍ » بل أولى ؛ لأنّ تلك بيد مالكها . ورد 

أن شوطٌ الوجوب 090:3 آذك له امالك ار عملة وهر وه وعد الا الى 
فر 

هنا . 


وقول ابن الرفعةٍ : إِنْ التعبير ب( خائفٍ على نفسه ) يُمَارِقُ هذا » ؛ لأن 
الخوف أَقْوَى في التوقع”* '.. رَدَّه السبكييٌ : بأنه لا فرق بيتهما ؛ أي : من حيثٌ 
إن الفاذاة > كه هو كافة علن أن كو .و1" أو قطر ا فلعدها كراد عله نولو 
اعفمالا ولك قروا ماقي .: 
الاحتراز . 

أمَا إذا عَلِم من نفسه الخيانة. . فِيَحْرْمٌ عليه أخذها ؛ كالوديعة . 


. ) 5٠١/4 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ) أي : في( الوديعة ) . هامش (خ‎ )0( 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١/7‏ ) . 
(4) أي : التعبير ب( غير واثق بأمانة نفسه ) . (ش 7١9/5:‏ ) . 
60 أي : لطرو الخيانة . (ش )7١9/5:‏ . 

(1) وفي المطبوعة المصرية لفظة ( به ) غير موجودة . 

(0) قوله : ( ضياعها ) فاعل ( يتولد ) . ( ش : 7١9/5‏ ) . 


كا ال لقظة" ‏ جعع ‏ سسبع رب 0‏ ا77ب7 7ق 


و رَهُ لفاس . 
وَالْمَذْهَبُ : أَنَهُ لآ يَجبُ الإشْهَادُ عَلَى الالْتقَاطٍ . 01000 


( ويكره ) تنزيهاً » وقيل : تحريماً الالتقاطً ( لفاسق الور ع اضر 
وإن عَلِمَتْ أمانته في الأموالٍ ؛ كما شَّمِلّه إطلاقهم أنه لوك عون في 01., 


وبحت الزركشيٌ كالأذرعيّ أن مد الخلاف ]ذا حرفت ونيا ل دعي 
وإلا. ٠‏ حَوْمَ قطعاً » وفيه نَظرٌ . 


( والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) بل يُسَنُ ولو لعدلٍ ؛ 
كالوديعة » ولأنّه يَمْتَنِمُ به من الخيانة ووارثه”” ' من أخذها ء اعتماداً لظاهر اليد . 
ولا يَسْتَوْعِبُ فيه”" صفاتها(*' بل بعضها الاتي ذكرّه في التعريف . 

يح بااة امتَتم”2» وقيل : يَجبُ : 

ختيرَ ؛ لخبرٍ صحيح بالأمرٍ به من غيرٍ معارض له" , بل قَالَ الأذرعي لو 
ب ب ق بأمانة نفسه . . لانَّجَهَ » وإِنّما وَجَبَ في اللقيط لأن 
أمرَ النسب أَهَهُ . 


)010( وظاهره : أنه لو تاب. . لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء » وهو ظاهر ؛ لانتفاء ما يحمله 
على الخيانة حال الأخذ . (ع ش : 158/0 ) . 

(5)" فط ك على الضمير المشعرفى (يمفع )+( كن 1815/5 

(6) أي : الإشهاد . (ش .)7١9/5:‏ 

00 0 الما ياك كنا ١‏ قو مواق كن الإقاة + ممم ا عن حي :3 ]اواولا مشي ونيا 

سنى . قالع ش : قوله: ( ويكره. . . ) إلخ؛ أي: ولا يضمن . انتهى . ( ش .)"١9/5:‏ 

00( أي : الإشهاد (عش:1:58/0). 

() أي : وضمن » وعبارة سم على منهج نقلآً عن م ر : إذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود 
يؤدي إلى ضياعها. . حرم وضمن . ( ع ش : 558/0 ) . 0 

(0) عن عياض بن حمار رضى الله عنه أن رسول الله كَكِْةَ قال : من الَقَط لقطة. . فليْشْهِد ذَوَيْ 
عَذْلٍ » ثُمَ لا يكْتُمْ » ولا بُمَيْبْ » فإِنْ جَاءَ صَاحِيُهًا. ٠‏ فَهُوَ أَحَُ َهُوَ أَحَنُ بهًا . وَإِلا. . فَهُوَ مَالَ الله يُوْتبه 
من يَشَاءٌُ » . أخرجه ابن حبان ( 845 ) » وأبو داود ( 1704 ) » والنسائي في « الكبرى ») 
(0988 ) » وابن ماجه( 70٠00‏ ) . وأحمد( 1١8575‏ ) . 


---2522222ت7ت7تتتييبتتبر لير لمي 2 7 755تببيييرببتبتبتتتت يي كتاب اللقطة 


أنَّهيَصحٌ م التَقَاطً الْفاسق وَالصَبِيٌ وَالذْمِيٌ في دار ر الإِسْلام . 


حمل 60 


وا انق هن العاسق ٠‏ وتوضع عند ذل 6 ممه يا مو لوز جو اك 1 


ونْسَنٌّ الكتابة عليها : أنها لقطة » وقِيلَ : تجبُ . 

(و) المذهبٌ : ( أنه يصح التقاط الفاسق ) قَالَ الزركشيٌ : ولَيْسَتْ هذه 
مكوّرَةَ مع قوله : ( ويُكْرَهُ لفاسق ) فإنّ المراد بالصحّة('' هنا : أن أحكامٌ اللقطةٍ 
هل تكله" وإن مشاء الخد . 

( و ) التقاط ( الصبي ) والمجنونٍ والمحجور عليه بسفه ؛ لأن المغلّب فيها 
معنى الاكتساب . لا الأمانة والولاية . وبهذا0© كه ما في قولٍ الأذرعيٌ 
العراة والفافيق :تكن للا تسوت فده حدر | عليه فى هال 

( و ) التقاطٌ المرتدٌ و( الذمي ) والمعاهدٍ والمستأمن ( في دار الإسلام ) وإِنْ 
لم يَكَنْ عدلاً في دينه » على الأوجه ؛ لذلك؟ . 

وخرّجَ بها : دارٌ الحرب ؛ ففيها تفصيل م55" . 

( ثم الأظهر : ) بناءً صِحَةٍ التقاط الفاست » ومثله فيما يأتِي : الكافرٌ . 
قَالَ الأذرعيٌ : إلا العدل”" في دينه ( أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ) ون لم 
يُخْشَ ذهابّه به ( ويوضع عند عدل ) لأن مال ولده لا يُقَدُ في يده فأَوْلَى غيزه . 
والمتولي للنزع والوضع : .القاضي ؛ كما هو معلوم . 


)0010( مياه : ( بالصحيح ) بدل ( بالصحة ) ! 

00( أي : فل 'تقنكه : "١/6:‏ ) . قال ابن هشام نقلاً عن المبرد : هل للاستفهام » نحو : 
السو اي لوه : هل أَقَ علَ اوسن [الإنسان: ]١‏ . 
مغني اللبيب ( 55١ /١‏ ) . 

99 أي : التعليل . (ش : )7١9/5‏ . 

(5) أي : لأن المغلب فيها معنى الاكتساب. . . إلخ . ش . ( سم :7070/5 ) . 

(5) قوله : ( ففيها تفصيل م ) أي : مر أول الكتاب . كردي . 

)03 أي : فلا تنزع منه . (ع ش : 519/8 ) . 


كتاب اللقطة 0 <زذز ز ز زذزذز ذزذ د 2ذ5001212 ا 


قن 


007 بتَغريفه » بل يُضَهٌ إِلَْه رَقِيبٌ 
ْم اَل لالص ويرك ؛ ا 


( و ) الأظهرٌ : ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر ( بل يضم إليه رقيب ) عدل 
يرقب عندَ تعريفه » وقالَ جمع : بل يُعََْفَ معه ٠‏ وذلك لثلا يفرط في التعريفٍ . 
فإذا 5 نَم التعريف . 5707 

قَالَ الماورديٌ : وأَشْهَدَ عليه''2 الحاكمٌ بغرمها إذا جَاءَ صاحبها"” . 


ومونته عليه0" ع وكذا ره المضموم إليه حيثُ لم يَكَنْ في بيت المالٍ 
54115ب ولميعز التعريق القيلك77 . 


ولوتضعْف الأمية عني”"؟ , »الم تزع فقه غيل يفضذه اليداكة”"" بأمين بن يَقَوَى 
به على الحفظ والتعريف”* 


( ويئزع ) وجوباً ( الول لقطة الصبيّ ) والمجنونٍ والسفيه لحقه وحقٌ 
رو بر 0 و 
المالكف!" "عير كول يذو تام معنن بور الات , 


( ويعرف ) ويُرَاجِعْ الحاكم في مؤنة التعريي؛ ليَقتَرضَ أو يَبِيع له جزءاً منها . 


. ) :55”/5 : أي : وجوباً . (ع ش‎ )١( 

(0) الحاوي الكبير ( 395/9 ) . 

() قوله : ( ومؤنته ) أي : التعريف . وقوله : ( عليه ) أي : الملتقط ولو غير فاسق . (ع ش : 
ه21 ). 

(4) قيد في أجرة المضموم إلى الملتقط . (ع ش : 5595/0 ) . 

(0) قوله : ( ولو بعد التعريف التملك ) يعني : وجوب أجرته موقوف على عدم وجودها في بيت 
المال » سواء كان للتملك أو الحفظ . كردي . 

050( قوله : ( ولو ضعف الأمين ) أي : الملتقط الأمين . ( عنها ) أي : عن القيام بها . كردي . 

0) أي : وجوباً . (ش :770/5). 

)0( يي 0 

لا 

)0( : الثابت له شرعاً بمجرد الالتقاط حيث كان مميزاً ؛ لما يأني نين المود لااعدق ل 

مووي 


سس سبي كتتاب اللقطة 


اه 0 حبَى تف في يد الصّبئ . 


وكأنَ الفرق بِينَ هذا وما يني أن مله التعريفع هك القيلف 5 وجرت 
الاتقراط لجال الضيرة وتحووها امك ١‏ 


ولا يَصِحٌ تعريفُ الصبتٌ والمجنون » قَالَ الدارميع : إلا إن كَانَ الول معه » 
والأذرعييٌ : إلا إن رَامَىَ ولم يُعْرَفْ بكذب”” » بخلاف السفيه الغير الفاست . 
فإِنْه يَصحّ تعريفه”" "الاك روني اقول دريي 2 : 

( ويتملكها للصبي ) أو نحوه ( إن رأى ذلك ) مصلحة له » وذلك ( حيث 
يجوز الاقتراض”*' له ) لأنَ تَمَذَكَها كالاستقراض . 

فإن لم يَرّه. . حَفِظها أو سَلّمَها للقاضي الأميه0) 

( ويضمن الولي”" ) في مالٍ نفسه ولو الحاكم » فيما يَظهّرٌ ؛ خلافاً للزركشيّ 
ومّن تبِعّه ( إن قصر في انتزاعه ) أي : الملتقط من المحجور ( حتى تلف ) أو 


ِف ( في يد الصبي ) أو نحوه ؛ لتقصيره ؛ كما لو ترك ما امه حتّى تَلِفَ أو 
نلف ده يُحَدَفُ التالفت0© . 


. )771/5 قوله : ( أن مؤنة. ... ) إل بيان لمايأتي .. (ش‎  )١( 

() راجع «١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( “/ا١٠‏ ). 

(6) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 5لا١٠‏ ). 

(4) أي : الصبي والمجنئون . (ش )7751١/56:‏ . 

(5) أي : بأن كان ثم ضرورة للاقتراض . (ع ش : 470/0 ) . 

(5) فليس له أخذها لنفسه . ( سم )705١/5:‏ . 

0*) وفي (ب)و(ت)و(ت”)و(د)و(ر)و(س)و(ضص)و(ظ)و(غ)و(ف) 
والمطبوعة المصرية والوهبيّة لفظة ( الولي ) غير موجودة . 

() عبارة « المغني » و« الروض ) اه » : ويعرف التالف المضمون » ويتملك للصبي 
ونحوه القيمة » وهذا بعد قبض الحاكم لها . أما ما في الذمة. . فلا يمكن تملكه لهم . اه 
ا 


كتاب اللقطة المج 2 _ 7 ور يرا ا 5 1 


الا ” : بُطلآن الْتقَاط الْعَبْد » وَل بغ ُعْتَذَبتَعْرِيفَهٍ ) و عنانيا الو ل و ا 5 


أمَا إذا لم يُقَصَّرْ ؛ بأن لم يَشْعْرْ بها فأتلمها : نحو الصبيٌ . . ضَمِنّها في ماله دون 
الول » وإن تلفث. . لم يَضمّنها أحدٌ . 

وللوليّ وغيره أخذها منه التقاطاً لبُعَرَقَها وتكلكيا وي ١‏ العيرة حيط من 
طتفا نه .. 

( والأظهر : بطلان التقاط العبد ) أي : القنّ الذي لم يَأَذنَ له سيد ولم ينه 
وإن نوَى سيّده ؛ لأنه"'" يُغْرة 552 الجا هديا ؛ لوقوع الملكِ له”؟» » ولأن 
اشاب ولانة وتملك ولعن قن أعليها + 


وبه ُفْرَقَ بيته وبينَ نحو الفاسق . فإنهم'” " وان انتَقَتْ عنهم الشَائبة 
الأولى”'. . فيهم أهليّة للشَائبة الثانية””) على أنَّ الات افع الاكتساتب . 


أما | إذا أَذْنَ له ولو في مطلتٍ الاكتساب .. فيَصِحّ » وإن نهاه. . لم يَصِمَّ . 
قطعاً . 


: 0000 000 2 أ 38 4 و 
( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بَطلّ التقاطه'*" ؛ لأن يده ضامنة » وحينئذ لا يَصحٌ 
م له 8 ٠‏ 01 ّ 
تملّكه ولو لِسَيّدِه بإذنه » وإذا لم يَصِمَّ التقاطه . . فهو مال ضائع . 


)١(‏ كذا في ١‏ الناشري » » وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي » إلا أن يحمل هذا على الصبي غير 
المميز » أو على ما إذا لم ير له المصلحة » لكن قد يخالف هذا قوله : ( فإن لم يره حفظها » أو 
سلمها للقاضي الأمين ) . فليتأمل . ثم رأيت م ر في شرحه قال : وللولي وغيره أخذها من غير 
المميز. . . إلخ . ( سم .)75١/5:‏ 

(؟) أي : التقاط العبد وتصحيحه . ( ش :7517/5 ) . 

فرة قوله : ( لأنه يعرضه ) أي : يعرض السيد . كردي . 

62 وضمير ( له ) يرجع إلى السيد . كردي . 

(0) أي : نحو الفاسق . ش : ( سم :775/5 ) . 

50 آئ:: الولاية شن 7977/55 )1 

0) أي التمللقة (قى 1/ 00777 

(4) وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده » في الأصح . وليس له بعد التعريف أن 
يتملكه لنفسه » بل يتملكه لسيده بإذنه » ولا يصح بغير إذنه . مغني المحتاج ( ”7/ 58١‏ ) . 


؟/اهة تيبب تت ا س7 كلقا نت اللفظة 
00 5 تب هداس َه 
نلو أخدة كتد كيهب كان العاظا | 
. ا رو همس ار ار 
0 الحدفث , صكّة التقاط المُكاتب كتَابَةَ صَحِيحَة ب 


( فلو أخذه ) أ الخامتما ( سيده ) أو غيْرّه ( منه. . كان التقاطاً ) من 


ا 0 ا وار اند اف 
الاخذ » فيعرّف ويَتمّلك 3 ويَسقط الضمان عن العبد 1 
ولِسَيّدِهِ أن يُقوَهُ بيده » ويَسْتَحْفِظَة إيَاهُ إن كَان أميناً » وإلا. . ضَمِنهِ ؛ لتَعَديه 


ته 
عع عسل ت” 


بإقرار ره معه حينئل ؛ فكأنه أخذه منه ورَدّه إليه . 


ويَتَعَلّد2'0 الضمان بسائر أمواله ؛ ومنها : فيه العلل ب كد فيْقَدّمم صاحبها 
َي » فإن لم يغ" تَملقَ ب برقي العيد فقط .. 

ولوءء عَنَقَ قبل أن يُؤْحَ1َ منه. دكار رلا" تملك( إنْ بَطَنَ الالتقاط””» » وإلاً. 
نهو كاك قت قله العذة ت تعرينه نه تملكه + 

( قلت : المذهب : با لجاب ا مسي 1 لبن ني 


ع 
ره 22 


الملكِ والتصدف ١‏ فيُعَرُفُ وَيَتَمَلّكُ ما لم ب َعْجِرُ قبْلَ الَملّكِ » وإلا. . أخذها 
القاضي لا السيّل”" : وحَففظها لمالكها . 
أمّا المكاتبٌُ كتابةً فاسدة. . فكالق 9" . 


. ) 3717/5 : عطف على : ( ضمنه ) . ( ش‎ )١( 

(؟) سيد العبد التقاطه . ( ش :7777/5) . 

و15 أي للعو اوش اد 

(5) عبارة « الروض »© و« شرحه »© : فكأنه التقطه حينئذ » فله أن يتملكه بعد التعريف . انتهى . 
( سم :1755/6). 

(4) أي : إن قلنا ببطلانه ؛ لعدم إذن السيد فيه . ( ع ش : 59١/0‏ ) . 

(7) لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتساباً ؛ لأن له يد الحر » 
فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه » بل يحفظها الحاكم... إلخ . مغني وشرح الروض . 
لا 

(0) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده . مغني المحتاج ( ”/ 58١‏ ) . 


كتات اللفظة حسمي يب ب ب ا مي سج ا 00131717 

حس :1 برل م أ 7 0 8 سس ل 0 0 صق 5 2 2 

وَمَنْ بَعْضَهُ ُو » وَحِيَ لَهُ وَلِسَيّدِهِ » فَإن كان مُهَاياة. . فَلِصَاحِبٍ النَوبٍ في 
٠‏ وم آ-ه َ 4 و ب ٠‏ 

الأظهّر » وَكَذَا كج سَائِر النَادِر مِنَ الأكُسَاب وَالْمُوَنِ 200 


( و ) التقاط ( من بعضه حر ) لأنّه كالحرٌ فيما ذكرَا'2 ( وهي ) أي : اللقطةٌ 
( له ولسيده ) يَُرَفَانها » ويَتَملّكَانْها بحسب الحريّة والرقٌ إن لم يَكَنْ بيتهما 
مهايأة . 

( فإن كان ) بيتهما ( مهايأة ) بالهمز ؛ أي : مناوبةٌ (.. ف ) اللقطةٌ بعدَ 
تعريفها وتَمَلّكها ( لصاحب النوبة ) منهما التي وُجِدَتِ اللقطةٌ فيها ( في الأظهر ) 
بناءَ على الأصحٌ ؛ من دخولٍ الكسب النادر في المهايأة . ١‏ 

ولو تَخَلَنَ مد تعريف المبكّض نوبةٌ السيّدٍ » ولم يَأَذَنْ له فيه(". . أَنَابَ 
يُعَدْفٌ عنه » على الأوجه . 

ولو تنازعا فِيمَنْ وُحِدَتْ في يده.. صَدَّق مَن هي بيد”" ؛ كما ذَلَ عليه 
النصٌ » فإن لم تَكَنْ بيد واحدٍ منهما. . كَانَتْ بِبنّهما » فيما يَظهَدُ بعدَ أن يَحْلِفَ 
كل للآخر . 

( وكذا : حكم سائر النادر ) أي : باقيه ( من الأكساب ) كالهبة بأنواعها . 
والوصيّة!*» » والركاز ؛ لأن مقصود المهايأة التفاضلٌ » وأن يَخْتَصّ كل بما في 
وبيِه . 

( و ) من( المؤن ) كأجرة طٍ طبيبٍ وحَحجَامٍ ؛ إلحاقاً لعزم العم . 

والاجر كا مارح : أن العبرة في الكسب بوقت وجوه » وفي الْمُوَ بوقتٍ 


4 


وُجُودٍ سَبيها ؛ كالمرض . وفيه نظدٌ » والذي يتّحه : أنّهما سواء » فَيُعْمَئدُ وقثُ 


0 
0 


:)١(‏ أي :: الملك والتضرف . ( شنا 

(1)59 أئ: : التعريك:.- ( شن :1797/5 ) . 

فرة قوله : ( صدق من هي بيده ) من المبعض والسيد . كردي . 
(4) وكذا : زكاة الفطر في الأصح . مغني المحتاج ( ”/ 087 ) 


اا الب ب ب تت رب بر بر ا لتك 


ا 6 5 )ا ننرءعه” 
لا رش الجنايّة » وَاللهُ أغلم . 


ظ 
فصل 
الْحَيْوَان الْمَمْلُوكُ الْحُمْتَنِم مِنْ صِعَار السّبَاع ال 500 


الاحتياج للمُوَّنِ وإن وَجِدَ سببها في نوبَة ص30 ء١‏ 

( إلا أرش الجناية ) منه أو عليه الواقعة في نوبّة أحدهما ( والله أعلم ) فلا 
َدْخُلُ”" ؛ لتعلّقه بالرقبة » وهي مشتركةٌ . 

واغعرا خم انعو هلي القارية "6:1 انها يضرف لمن دزو يوذ ايان 
قلاقه إذا صل لها ان الها غرة مببعرةة لمن ذور وإن الم أو ذافن كلام ين 7 


( فصل ) 
في بيانٍ لقط الحيوان وغيره » وتعريفهما 
( الحيوان المملوك ) ويُعْرَفُ ذلك بكونه مَوْسُوم”" أو مُقَرَطاً مثا" 
( الممتنع من صغار السباع ) كذئب ونير وفهدٍ . ونوزع و0" وان هذه من 


» النهاية‎ ١ وراجع‎ .) 1١15 ( راجع «المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 
. ) 087 /” (» و« المغنى‎ » ) "5/600 

إفه اق 3 ارش اللجنارة فى المها راتس أن ٠‏ بار ا 

(9) قوله : ( حمل المتن على الثانية ) وهي قوله : ( أو عليه ) . كردي . 

(5) وقوله : ( مبحوثة لمن بعده ) أي : اخترعها من بعد المصنف ٠‏ فلم يصح حمل المتن عليها . 
كردي . 

(5) وضمير ( غيره ) يرجع إلى : ( من بعده ) فلو جنى العبد في نوبة أحدهما. . لم يختص بوجوب 
الأرش » بل يشتركان فيه جزماً » ولو جنى عليه. . فالظاهر : أن الحكم كذلك حتى يكون 
مشتركاً وإن وقع في نوبة أحدهما » قاله الزركشي . كردي . 

(7) الظاهر : أنه إنما يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية ؛ لأنها لا تكون إلا مملوكة . 
( سم :1755/65 ). 

(0) فصل : قوله : ( موسوماً أو مقرطاً ) بأن يعلق في عنقه أو أذنه حلقة أو نحوها . كردي . 

() أي : التمثيل بهذه الثلاثة . (ش :7784/5 ) . 


كبارها » وأَجِيبَ : بحملها على صغيرها ؛ أخذاً مِن كلام ابنٍ الرفعةٍ فعة7'' . 


5 
و11" بأد لصغرّ من الأمور ال: لنسبيّة » فهذه وإن كَبْرَتْ في نفسها هي صغيرة 
بالنسبة للأسد ونحوه . 


( بقوة ؟ كبعير وفرس ) وحمار وبقرا" ( أو بعلو ؟ كأرنب و 1 
طيران ؛ كحمام إن وجد بمفازة ) ولو آمنة » وهي اسيك و قبن : شت 
بذلك”*؛ على القلب" تفار لا . وَقَالَ ابن القطاع : بل هي من ( قار ) : 
وجا » فهو ضدٌّ » فهي مفْعَلَةٌ من الهلاك . 

اس ارب سي ا سيم سي 
ولا يَلْرَمُه وإنْ >: حَشِيَ ضياعه ؛ كما اقتَضاه كلامّه » بل قَالَ السبكييٌ : إذا لم يَخش 
ضياعه .الا ينبني أن : ا ري : يَجبُ الجزم بتركه””"' إذا اكتفى 
بالكغي وأمِنَ عليه » ولو أذ . احْمَاجَ إلى الإنفاق عليه قرضاً على مالكه . 
وَاحْتَاجَ مالكه لإثباتٍ أنه مَلّكَه » وقد يَتَعَذَّرُ عليه ذلك . 


وقَالَ القاض (35) ايبيئه حيث لاحقق + وتشئط فيه «الآن الأنفم , 


.) 555/1١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(0) أي : كل من النزاع والجواب . ( ش :55/51" ) . 

ف رسال بج 9 

0( : ( وهي المهلكة ) أي : المفازة » وُصِفْتٍ الأرض ب( المهلكة ) بإرادة الفوز من الهلاك 
مويه باو 

(5) قوله : ( سميت ) أي : المهلكة ( بذلك ) أي : بلفظ المفازة . (ش :7354/5 ) . 

(90) أي قلب اسم أحد القندين ونقلة إلى الأضر. .. (شن :8001/5 )1 

0372 أي ترك الأخذ.. '( عافن :1537/5) : 

(6) عطف على : ( إذا اكتفى. . . ) أو حال من فاعله . ( ش : 7706/5 ) . 

(9) عطف على قوله المتن : ( للحفظ ) . ( ش :76/1" ) . 


5آ/آاة الل ل لللللل سبح صتأاب اللقطة 


٠ 3 0‏ سا دس ده 0 مر 2 
وَكذا لغيّره في الاصح وَيَحْوُم التقاطة لِلتَّمَلْك ا 


نعم ؛ يَنتظرٌ صاحبه يوما أو يومَيّن إن جوّز حضوره : 


والذي يَتَجهُ : تخييرُ القاضي بين الثلاثة''' » وقضيّة لزوم العمل بالأصلح في 
مالٍ الغائب : تَعَيُنْ َعيّنْ الأصلح عليه هنا . 


وكسيا الا يي ا اس 
5 


ومن ثم جار له ذلك” '"' في زمن الخوف » قطعاً ؛ وَامْتَتمَ إذا أَمنَّ عليه ؛ 
فطع + كهماافن ١‏ الوسيع 71 . 


ومحله'*' ؛ كما اعْتَمَدّه في ١‏ الكفاية »!*2 : إن لم يَعْرفْ صاحبه » وإلا. 
جَارَ له أخذه ة قطنا بو كود أقانة بده : 


( ويحرم ) على الكل''' ( التقاطه ) زمنَ الأمن من المفازة ( للتملك ) للنهي 
عنه في ضالة الإبلي”" ٠‏ وقِيِسسَ بها ابيا إبكان قنييا “ بلا راع إلى أن 


يَجدَها مالكها ؛ لتَطَلَّبه لها » فإنْ أَحَرَه0؟ أبن اضونه وله يكزا إلآ ورذه للقامسن. + 


َ 

)١(‏ أي : الالتقاط والترك والبيع » خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ؛ من أن المراد : الثلاثة الاتية 
في كلام المصنف ؛ لفساده كما لا يخفى . ( رشيدي : 77/0 ) . 

(؟) أي : للغير الأخذ للحفظ . (ش :7756/5) . 

.) 5١97/7” ( الوسيط‎ )*( 

62 أي : محل الخلاف المحكي ذ في المتن بقوله : ( في الأصح ) ( بصري ”/١اه“"”‏ ). 

(9) كفاية النبيه ( 508/١1١‏ ) . 

0030 أي : الإمام وغيره ا 

3720( عن زيدٍ بن خالد الجهَنيّ رضي الله عنه قال : جاء أعرابيٌ النبيّ يل فسألّه عمًا يَتطة » فقال : 
عَرْهْها سن » ثم ا حفظ عِفَاصَهَا وَوكَاَمَا » قَإنْ جا أَحدُ يُْبرَكَ بها ٠‏ إلا ٠‏ فَاسْتئفقَهًا » 
لل : يا رسول الله ؛ فضالَة الغنم ؟ قَالَ : « لَكَ أو لأخيكَ أؤ للذئب » فقَالَ ال الإبل ؟ 
م فتَمَكرَ وجة النِْيٌ يكل فقالَ : « مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حذَاؤُهَا وَسقاؤّهًَا ا , مَرِدُ الما وَتَأكُلُ الشّجَر» . 
ا ا 0 

ي : الضالة الشاملة لضالة الإبل وغيرها . ( ش :7586/5 ) . 

ي : للتملك » وينبغي أن مثله ما لو أطلق . (ع ش : 0/ ”5*7 ) . 


(00 
0 


االمسسم اع 


أمَا زمنُ النهب. . فِيَجُوزُ التقاطه للتملّكِ قطعاً . في الصحراء وغيرها . 

قيلّ : هذا(" إن لم يَكَنْ عليه أمتعةٌ » وإلا ولم يُمْكنْ أخذها إلا يأخذ؟ 
فالظاهرٌ : أن له حيئئذ أخذه للتملكِ تبعاً لها » ولأن وجودّها عليه وهي ثقيلةٌ 
تَمْتَعْهِ من ورود الماء”" والشجر”*؟ والفرار من السباع . وفك فين الأمعة 
الكفةة والققيلة ع وهو الأوسة م انين ْ 


1 00 5 : 2 05م 5م م 0 
وفيه نظرٌ واضحٌ ؛ إذ لا تلآزم بِينَ أخذها وأخذه . ولا يَلِرّم من أخذها وهي 
58 عا َ“ 5 ش #وعر 
عليه وضع يده عليه فيَتَخَيّدُ في أخذها””'' بِينَ التملك والحفظ 6 وهر ل باحدة 
إلا الحفظ + 
ودعوّى أن وجودها ثقيلة عليه صَيّرّه كغير الممتنع . 5 00008 1 


وخرَّجَ ب( المملوك ) 1 عام + ككلسه فسوي فيَحَل التقاطه 4 وله 
الاختصاص والانتفاع به بعد تعريفه سنة . 


واللاةا المقلدُ تقليدٌ الهدي. . لواجده أَيّامَ منى 2 فإن حَشِيَ 
خروج وقتٍ النحر رود نقتي وَيْسرَة اله اسخذان الحاكم ناسيك 


. ) 7750/5: أي : قول المصنف : ( ويحرم التقاطه للتملك ) . ( ش‎ )١( 

(؟) عبارة « النهاية » ( 0/ 577 ) : ( وإلا بأن كان لا يمكن أخذها إلا بأخذه ) . 

(0) أي : فيصيره كغير الممتنع . (ش :770/5 ) . 

(5) قوله : ( والشجر ) يقال : شجرت الماشية النبات : رعفه . كردي . وفي هامش ( خ ) و(ع ) 
وموضع آخر في (أ) . قوله : ( والسمر ) يقال : سمرت الماشية النبات : رتعه . كردي . 
كذا ! 

(5) أي : الأمتعة. (ش:75/5). 

50 أي الحيوانافن المفازة الآفنة انون سمح لاقل و01 

(0) يعني : لا نسلم إطلاقه وكليته . (ش :7/51 750) . 

() قوله : ( والبعير... ) إلخ هو من الغير الخارج ب( المملوك ) » فلو عطفه على ( كلب ) ثم 
قال : ( فلواجده. . . ) إلخ بالفاء . . لكان أولى . ( ش :775/5 ) . 


لجس يبيب ب ف يي بي ررب ررب بي فنا اللقلة 


وَإِنْ وُجِدَ بقرْيَةِ. /! َالصَّحٌ ش جَوَارُ الْتقَاطِهِ لِلنَّمَلّكَ . 


تجويزهم د الغير بمجرّد التقليدٍ مع أنه لأ زر ول بيه املكف : ل 
القووكة'؟ المدلة على القن أنه هيدف مع التوسعةٍ به على الفقراءء وعدم تهمةٍ 
الواجد ؛ فإن المصلحة لهم لا له ٠‏ فانْدَفمَ ما لشارح هنا 


وظاهرٌ : أنه لو ظهَرَ صاحبّه وقال : إنه غيرُ هدي . . صَدّق بيمينه ٠‏ وحينئلٍ 
فالقيامخ: : أن الذابح يَسْتَقرُ تقو عله هاي تنك سنا وملايوطا + انه الذ دده 
بذبحه ( والام 10 سْتَقَدُ عليهم قيمة اللحم ( والذابح طر كر 

ورَجّحَ الزركشئٌ من تردّدٍ له في موقوفف”*' وموصى بمنفعته أبداً لم يُعْلمْ 
مو يي 1 اله ل كلت : 

والذي يَتّحهُ فى الأوَلٍ : جواز تملك منفعته بعد التعريف ؛ لأنها مملوكة 
للموقوف عليه » فهي من حيز الأموالٍ المملوكة » وفي الثاني : جواز تملّكها ؛ 
كراقع 4 لانهما جلو كان + الرقية للواركة. و اليشعة للمودي له.. 

( وإن وجد ) الحيوان المذكورٌ ( بقرية ) مثلآً أو قريب منها ؛ أي : عرفاً 
بحيث لا يُعَدُ في مَهلكة . فيما يَظِهَرُ ( . . فالأصح : جواز التقاطه ) في غيرٍ 
الحرم والأخذ"'' بقصد يقصدٍ الخيانةٍ ( للتملك ) لتطرق أيدِي الخوتة إليه هنا » دون 
المفازة ؛ لندرة طروقها ولاعتيادٍ إرسالها فيها بلا راع » فلا تَكُونْ ضَالّةَ » بخلاف 
العمرَانٍ . 


2 


(0): اخيين :( وكأن :. ؛ ) إلخ .:انتهى ..رشيدي :1( شن :0176/5 . 

. )7551/56: عطف على : ( الذابح ) . ش . ( سم‎ )١( 

(©) أي : في الضمان . ( ش :771/51 ) . بتصرف . 

(4:) أي : من المنقولات » أما غيرها. . فلا ؛ لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها ؛ إذ هي من الأموال 
المحرزة » وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال . (ع ش : 575/0 ) . 

(5) أي : ولكن عَلِمَ أن الأول موقوف » والثاني موصى بمنفعته أبداً . ( سم : 775/5) . 

(5) عطف على : الحرم . ش . انتهى سم . أي : ( وغير الأخذ. . . ) إلخ . ( ش :7757/5) . 


كتاب اللقطة 02077 0]>]>< 1 ><1><ز10ز1<1<ز1 1 1ز 1 212 ذا ا ا ا 0 ا 
ما لا َع ًا َو . يور لاط ملك في الَْري وَالْمَعَارَة . 


|. 2 0 م ( قا شَاء -م.ع # هه و ا ياعمة ما كه 0 -2ب6يئي2 
ويتحير احذده من ره : ل عي وف وتملكة و باعه وحفظ ثمنه , 


و قد يَمْتَنِمُ التملّكُ ؛ كالبعير المقلّدا'" » وكما لو دَفَعَها للقاضي مُعرضاً عنها 
تُمَعَادَ ؛ لإعراضه المسقط لحقّه . 


( وما لا يمتنع منها ) أي : صغار السباع' ''( كشاة ) وعجلٍ وفصيلٍ » وكسيرٍ 


إبل وخيلٍ ( . يجوز التقاطه ) للحفظ . و( للتملك في القرية والمفازة ) زمنّ 
الأمن والنهب” ولو لخير القاضي 054 انتضياة إطلاق الخبر” 9 3 وصوناً له عن 
الضياع . 


( ويتخير”*2 آخذه ) أي : المأكولٍ للتملكِ ( من مفازة ) بينَ ثلاثة أمور” 
( فإن شاء . . عرفه ) ويُنفقٌ عليه" ( وتملكه ) بعد التعريف ؛ كغيره ( أو باعه ) 
باذك الحاكي إن 8ك شرل بحت ”3 (وطفظ تميه )العا 10 ينل الى 
بإِدد إن و بشرطه الا تي ( و : بل او 


. قوله : ( كالبعير المقلد ) أي : قلد في عنقه الهدي . كردي‎ )١( 

هه وفي ( خ ) و( د ) والمطبوعة المصريّة والوهبيّة : ( أي : من صغار السباع ) . 

(*) ظاهره : وإن اعتيد إرساله فيهما بلا راع » وندَّرَ وجود السباع ١‏ وفيه وقفة ٠ش‏ :0077/5 . 

(4) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وفيه قال : يا رسول الله ؛ فضالة الغنم ؟ قال  :‏ لَك أو 
لأَخِيكٌ أؤ للذّئبٍ ) . أخرجه البخاري (714717)» ومسلم (1777)» والحديث بطوله سبق آنفاً . 

(0) قول المتن : :ا( وفقين )نها لك يدم (الغذه )بهد الممرة يقل . اه مغني . ( ش :0775/5). 

(5) ةق لوك لين 0 امور اكير راداي روا دا اه ا العدراة نل بقئ: في 
م تعين الخصلتان الأوليان ؛ كما يأتى . كردي . 

7ع( أي : في مدة التعريف . (ش :755/5 ) . 

(0) أي : وإن لم يجده. . باعه استقلالاً . انتهى . محلى » ولم يتعرض للإشهاد » وقضيته : أنه 
لا يجب الإشهاد » ويوجه : بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ٠‏ ولكن 
ينبغي استحبابه . (ع ش : 5780/0 ) . ١ ١‏ 

(9) قوله : ( بشرطه الاتي ) وهو قوله : (إن أمكنت مراجعته ) . كردي . قال الشرواني 
5 نا تن عرو فزن تادر ياعم )نم اقب واقرسة 63115 الجاع إد 
وجده » أي : ولم يخف منه عليه . . . إلخ . 

. قوله : ( كالأكل ) يعني : لما جاز الأكل . . فالبيع أولى . كردي‎ )9١( 


ال-2 ب ب 7ب 1 يي للقي 


-_ 


0 يي ا 0 7 
أكلة وَغرم قِيمَتهُ إن ظَهَرَ مَالكة . 


ته 
020 / 


وَعَدَقَهَا نم تَمَلَكَهُ : 


يهام عوده على التمن » َه في أكله ؛ لأنه لا إيهام فيه ( ثم تملكه ) أي : الثمنّ . 
( أو ) تَمَلّكه("" حالا ثم( أكلة )إن كنا » اتجماها: : 


وُْرَقَ بين احتياجه لإذنٍ الحاكم في البيع لا هنا ؛ كما يُصَرّحٌ بدا" كلامُهم ؛ 
يأن ل فيه رعاية مصلحة المالك ٠‏ وهي منوطة بنظر الحاكم . » والتملكَ 
المصلحةٌ فيه الناجزة للملتقط فقط ؛ فلم يتوق ل على نظر حاكم . 

رانور لماكل قير شلك قوم ال نما ف وياد 157 

( وغرم قيمته ) يوم تملّك(*» : لا أكله'"'' ؛ كما يُصَرْحَ به آخر الباب”" ؛ 
خلافاً لمن وَهمّ فيه”*" ( إن ظهر مالكه ) . 

ولا يَجبُ تعريفه في هذه الخصلة”" على الظاهرٍ عند الإمام' 117 م وسار عند 


4 


ا ال ل 0 يُرَادُ للتملّك » وهو قد وَقعَ 


(1) بمكان يصلح للتعريف . مغني المحتاج ( ”7/ 05 ) 

() أي : المأكول . ( ش : 3757/5 ) . 

(6) أي : بعدم الاحتياج . ( ش :777/51 ) . 

(5:) في (ص: 085). 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة »)3١370(‏ وراجع « المغني » (؟/ 085), 
و« النهاية » ( 4/ 55 ) » و« الشروانى » 757/50 ) . 

13 ملويعلى # اكه ارط لع انار لوو 

7ع( في (ص: 5 .)1١‏ 

(4) وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية والوهبية زيادة ( لمالكه ) بعد قوله : ( فيه ) . 

(9) هي قوله : أو تملكه حالاً . (ع ش : 5/ ه87 ) . 

6 5174-5178//8( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله : ( وسيأتي عنه ) أي : يأتي في شرح : ( وقيل : إن وجله. . ) إلخ . وراجع ١‏ المنهل 
النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (1750١٠1)ء‏ وراجع « النهاية » ( 5768/60 /ا2 ) 
و« الشروانى 060و الرشيدي »( 555/0 ) . 

. ) 7717/5: قوله وعلل )ان : الإمام ( ذلك ) أي : عدم الاحتياج إلى التعريف . ( ش‎ )١6( 
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قبل الأكل واسْتَقَدَ به بدله في الذمةٍ . 

ومن ثم لم يَلَرَمْه إفرازه” ٠"‏ بل لا يعت 4 لان يفاده ردكع احقط حيو انك له 
بيع بعضه للإنفاق ؛ لعلاً تَسْتَغْرقَ النفقة باقيّه » ولا الاسْتِقرَاضٌ على المالك 
لذلك: 


وَارَقَ ما مم2" في هرب الجمالٍ ؛ أنه نَم يتََذّرُ بيع العين ابتداءَ ؛ لتعلق 
الإجارة بها وعدم الرغبة غبة”" فيها غالباً حينئذ » ولا كذلك اللقطة . 

ولا يَرْجِعٌ بما أَنْقَقَ إلا إن أَذِن له الحاكمٌ إن أَمْكَنَتْ مراجعته9؟؟ » وإلآأ0 ؛ 
كأن كاف هلية"كند أو على ماله قبما طونان. أشون على أنه قدو ددن 

7 

الرجوع 

وأولاهة 2" : الأولَى ؛ لأن فيها حفظ العين على مالكها . ثم الثانية ؟ لتوقف 
استباحةٍ الثمن على التعريفٍ , والأكل تتَعَجَنُ استباحته0؟) قبل( 05 

ومحلٌ ذلك : إن لم يَكَنْ أحدُّها أحظّ للمالك" , وإلا. . تَعَيّنَ ؛ كما قَالَه 


)١(‏ وفي (ت)و(ت؟) و(ج) و(خ) و(د) و(ر)و(غ)و(ف) و(ه) و(ثغور): 
( إقراره ) بدل ( إفرازه ) . 

(0) في (ص: 57" 7377), 

(9) هو محط التعليل . (ش :7707/5 ) . 

(5) أي : من مسافة قريبة » وهى ما دون مسافة العدوى » ويحتمل أن المراد : ما يجب طلب الماء 
0" 

(4) أي : وإن لا تمكن مراجعته . ش . ( سم :77/5" ) . 

(5) أي : على الملتقط اسم مفعولويحتمل على اللاقط . (ش :7717/5 ) . 

0 أو نواه عند فقدٍ الشهود . ( بصري : 707/7 ) . 

(4) أي : الخصال الثلاث . انتهى مغني . ( ش : 777/5 ) . 

(9) نائب فاعل : تتعجل . ( ش :377/5 ) . 

. ) 777/5: ش١‎ . أي : التعريف‎ )١( 

)١١(‏ التخيير بين هذه الخصال ليس تشهياً » بل عليه فعل الأحظ ؛ كما بحثه الإسنوي وغيره قياساً- 


ا يبيبلل كتاب اللقطة 


الماورديٌ . ويؤيله : ما ال ٠‏ بل وزاد وانعد؟ هى . تم حالاً ؛ 


ع 


0 حيّة لدرٌ أو نسلٍ” كني أنه أولى من الأكل . وله إبشاوه لفالكة أمانة إن 


يفا 


برع بإنفاقه”'" . 

فرع : أَعْيَا بعيره”؟ مثلاً فتركه فقَامَ به غيره حتّى عَادَ لحاله . . مَلَكَه عند أحمدَ 
واللبثِ . ورَجَعٌ بما صَّرَفَه عند مالكِ . وعندنا لا يَملِكه ولا يرجم بشي إلا إن 
اسْتَأَدَنَ الحاكم في الإنفاق » أو أَشْهَدَ عند فقده : أنه يُنْمِنُ بنيّة الرجوع » أو نَوَاهُ 
فقط عند فقدٍ الشهود”*؟ ؛ لأن فقدّهم هنا غيرُ نادر ؛ كما عُلِمَ مما مَدَ آخر 
(اللجار )4 


ومّن أخرَجَ متاعاً غرق. . مَلكه عند الحسن البصريٌ . ورد بالإجماع على 
م 21/0 3 


( فإن أخذ”” من العمران ) أو كان غيرَ مأكولٍ ( . . فله الخصلتان الأوليان 
لا الثالئة ) وهي الأكلّ ( في الأصح ) لسهولة البيع هنا لا ثم » ولمشقةٍ نقلها إلى 


-20 على ما يمكن تجفيفه . مغني المحتاج ( ”/ 085 ) 

0110( أي : قول المتن : ( فإن كانت الغبطة . ...)لخ .(ش:9507/56). 

(؟) فإن طهر مالكها.. فاز بهما الملتقط . (ع ش : 57”5/6 ) . وراجع ١‏ الحاوي الكبير ») 
7٠0١/40‏ ). 

(6) يوجه اعتبار ذلك هنا دون ما تقدم ؛ بأن الإنفاق هنا دائماً » وفيه ضرر كبير » بخلافه فيما تقدم » 
فإنه مدة التعريف فقط . ( سم :7”0/5 ) . 

(5) قوله : ( أعيا بعيره ) أي : ضعفه حتى عجز عن السير » وعجز المالك عن القيام به . كردي . 

(0) قضية صنيعه : أنه يصدق فيها بيمينه . ( ش : 7518/5 ) . 

(1) في (ص الف 

0) أي : فيكُون المتاع لمالكه إن رُجِيَتْ معرفقة » وإلاً. . فلقطة ؛ كما يعلمٌ مِمًا تقدّم : في اللؤلؤ 
وقطعة العنبر ٠‏ انتهى ع ش اد : ولعلّ الأقرت ؛ أخذاً ممًا مر عَنْهُ آنفاً امن الأموال 
الضائعة ان أشن 8/5 

(8) وفي المطبوعة المصرية والوهبيّة : ( أخذه ) . 


ع ع و 


النمو ان رو نقيت لو ون" السير ان قي 1 . امْتنم الأكل . 
( ويجوز أن يلتقط ) من يَصِحٌ التقاطه في زمن الأمن والخوف ولو للتملك 
: سفي. ” إأمعارا 1 + > © ار أل ألو (4) إاملاة) 
وحيثٌ جار له التقاطً القرنٌ. . فله الخصلتَانٍ الأوليان » ويُنفقه من كسبه”"' إن 
كان ول ا ا 


> »>> )ادا ة 0 1 1 0 2 
وصوَّرَ الفارقئنٌ معرفة رقه دون مالكه ؛ بان يكون به علامة دالة على الرق ؟ 

5 يمه 00 3 ٠ ٠‏ ا ٠‏ 7 3 4 2 2 
كعلامة الحبشة والزنج . ونظرَ فيه غيرّه » ثم صوّره بما إذا عرف رقه أوَلا وجهل 
2 وب اه 4 2 

مالكه ثم وجده ضالا . 
00 و 2 له ١‏ 0 2001 م أ 
ولو ظهَرَ مالكه بعد تملك الملتقط وتصرّفه » فاذعى عتقه أو نحو بيعه قبله . 
وا > اس 1 
صدق بيمينه » وبطل التصركف . 


(1) 'آأى: 4 كل من التعلبليق + (اشل 77/51 

(؟) ظاهره : ولو بعد التملك » فليراجع . ( ش :78/5") . 

(6) أي : في المأخوذ من المفازة . ( ش :7518/5 ) . 

0( ويجوز للحفظ » فإن لم تحل له لنحو تمجس أو محرمية.. جاز مطلقاً ؛ أي : للتملك 
والحفظ . نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ( 191/6 ) . 

)0( أي : في زمن الأمن والخوف » مميزة أَوْ لآ . (ش :778/5) . 

)5( قوله : ( وينفقه من كسبه. . . ) إلخ هلاً ذكروا ذلك في الحيوان أيضاً » بأن يُوَجُرَ وينفق عليه 
ا . على حج . أقول ار للق ل لسر 
الذي يلتقط : عَدَم تأني إِيجَاره » فلو فرض إمكان إيجاره . . كان كالعبل . (ع ش : 
ه/ >" ). 

(0) قوله : ( فكما مر ) وهو قوله : ( وليس له بيع بعض. . . ) إلخ . كردي . أي : في الحيوان . 
(ش :58/5؟7). 


9# وباب ا الال 


ا 4- 8 سه وس له سم 2 5 00 0 الى 4 تت وي 
َيْرَ الْحَيْوَانٍ 0 إن كَانْ وك فناذة كير م فإن شاء . . باعه وعكفة 


يع مناه واد شاك جلك دن الكال وأعلةاع. وقر 1 إن وكلة قن 
وى 200 رم و 7 - 


( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد ؛ كالنقد وغيره حتى الاختصاص ؟ كما 
41١‏ 
ا لل 


الإو كان بحر واد 1 موريس )ورت ا بسار 0 ٠‏ . تَخَّرٌ بينَ خصلَيْنِ فقط 
( فإن شاء . الى عو ا : ولم يَخَففَ منه عليه ؛ كما هو 
ظاهد » وإلا. . اسْتَقَلَّ به' افيه يطل (توهر قن )نيعة بيده لااقمة ( فلك 
ثمنه » وإن شاء. . تملكه ) باللفظ لا النيّة هنا وفيما م9*' ؛ كما هو ظَاهرٌ مما 
َأَتِي”*' ( في الحال وأكله ) لأنه مُعرضٌ للهلاك"'' . 

وي قد الخد منهما”"" ؛ نظيرٌ ما يَأتِي”" » ويَمْتَنِعُ إمساكه ؛ لتعذّره . 


( وقيل : إن وجده في عمران. . وجب البيع ) لتَيَسّرِهِ » وامْتَنع الأكل ؛ نظير 


ج2940 
7" 


)010( قوله : ( كما مر ) أي : أول الكتاب . كردي . أي : في شرح : ( ويحرم التقاطه للتملك ) . 
0 

00( : أنه لا يَجِبٌ الإشهاد . وَيْوَجّهُ : بأنه مؤتمن » وأن المغلب في اللقطة من حيث هي 
له الو مطل باك 1 إن 

(9) أي : اللقط الذي ليس بحيوان . (ش :7759/5) . 


(4) أي : في الحيوان . (ش :7”797/51) . 

8 ايفن أول الفضل الات رقن 84/507 

090 قياس ما مر عن الماوردي : أنه إذا تملكه. . لا يتعين أكله » بل إن شاء. . أكله » وإن شاء. . 
جففه وادخره لنفسه . (ع ش : 6/ 555-570 ) . 

702( والأقرب ؛ كما قاله الأذرعي أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه » ٠‏ بل يراجع الحاكم . ( 
ش : ه//ا": ) . 


(6) أي : في مسألة التجفيف . (( ش :7794/5) . 
(9) قوله : ( نظير ما مر ) وهو قوله : ( امتنع الآكل ) . كردي . 


كنات اللففلة” ‏ 777772227 262 222772222 تت 7< 7 103 1ر8 


املا الا 


000 ؛ كَرْطَبٍ يَتَجَف ؛ قَإن كَانَتٍ الْغِبِطة : وه أذ 
جفيفة تَجفِيفهِ وَتَبرَحَ به الْوَاجِدٌ ند بلا 505 : 


وَفَرَقَ الأول7١)‏ أن هذا يَفْسّدُ قبلَ وجودٍ مشتر » وإذا أَكلَّ. . لَِمّه التعريفُ 
ا 
اط فيه الأذرعي” " ؛ بأ الذي يُمْهمُه إطلاق الجمهور : وجوه مطلقاً . 
: ولَعَلَّ مراد الإمام القائلٍ بالأوّل ٠‏ وصَّحححه في « الشرح الصغير 2 : أنه 
يُعَرَفَ بالصحراء ؟ بدليل قوله : ( لأنّه لا فائدةً فيه )!) بخلاف العمران© . 


( وإن أمكن بقاؤه بعلاج ؛ كرطب يتجفف ).. وَجَبَتْ رعاية الأغبط 
5 .ه « ]هو ٠ .5 0 ٠‏ 2 
للمالك » لكن بعد مراجعة القاضى فيه ؛ كما بَحثه الأذرعيئنٌ » فلا يَستقل به . 
( فإن كانت الغبطة في بيعه.. بيع ) جميعه بإذْنِ الحاكم إن وَجَدَه بقيده 


السابق”"" ( أو ) كَانَتِ الغبطة ( في تجفيفه ) أو اسْتَرَى الأمران ( وتبرع به 
الواعاد) أو حيو سر جففه و10 )سد به [جيد 0 . بيع بعضه ) المساوي 
لمؤنة التجفيفٍ ( لتجفيف الباقي ) طلباً للأحظ ؛ كوليّ اليتيم . 


وإِنّما بَاعَ كلّ الحيوان لثلاً يَأكلّه كلّه ؛ كما م" . 


)١(‏ قوله : ( وفارق ) أي : فارق ما يسرع فساده ( الأول ) وهو ما أخذ من العمران . كردي . وفي 
(ت)و(ت؟ ) ١:‏ وفارق الأول ) . 

(؟) قوله : ( نظير ما مر ) وهو قوله : ( ولا يجب تعريفه ) . كردي . أي : في الحيان المأخوذ من 
الصحراء . ( ش :759/5) . 

(9) منازعة الأذرعى ليست خاصة بهذه » بل جارية فيها وفى المسألة السابقة . ( بصري : 
ا" )2 ْ ْ 

(:) نهاية المطلب فى دراية المذهب (//517/8- 58٠‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة _٠١15(‏ /الا ٠١‏ ) . و النهاية» 
( 57/0 ) و« المغني »( ”/ 585 ) ». و« الشرواني »59/5026 ) . 

(5) قوله : ( بقيده السابق ) وهو قوله : ( إن أمكنت مراجعته ) قبل الفرع . كردي . 

. قوله : ( كما مر ) وهو قوله قبل الفرع : ( لئلا تستغرق نفقته باقيه ) . كردي‎ )٠0( 


والعمران هنا : نحوٌ المدرسة والمسجدٍ والشارع ؛ إذ هي والمواث محال 
اللقط لا غيرُ ؛ كما م06" . ْ 

( ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً ) وهو أهلٌ للالتقاط”' (.. فهي ) كدرّها 
ونسلها ( أمانة بيده ) لأنّهِ يَسْمَظْها لمالكها ؛ كالوديع . 

ال ا ا ل ا ة 
كما بَحَنَّه الأذرعيٌ » وسَيَتِي عن « النكتٍ 6( وغيرها ما يُصَيْحٌ به : حيثٌ لم 
و ع ِِ و 5 
يَكنْ له عذرٌ معتبدٌ في تركه ؛ أي : كخشية أخذ ظالم لها » وكذا الجهلٌ بوجويه إن 
عَذْرَ به » على الأوجه . ش 

( فإن دفعها إلى القاضي. . لزمه القبول ) حفظاً لها على صاحبها ؛ لأنه'' 
يلها إلى أمانةٍ أَفْوَى . وإِنّما لم يَلْرَمْه قبولٌ الوديعة”. . حيثُ لا ضرورة لإمكانٍ 
ردّها لمالكها » مع أنه" الْتَرَم الحفظ له . 


. 77١/5 قوله : ( لاغير ؛ كما مر )أي: أول الكتاب. كردي . أي: في أول الباب. (ش:‎ )١( 
(؟) يشمل الفاسق مثلاً » وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته » وعبارة شرح م ر ؛ أ‎ 
11/11 ثقة انون سح‎ 

() أي : بقوله : ( وقال الأقلون : يَجَبٌّ. .. ) إلخ . ( ش :380/5 ) . 

(4:) أي : محل كون ترك التعريف تقصيراً مضمناً . (ش :380/5 ) . 

0( أي : نكت التثنية للمصنف . 

(5) قوله : ( لأنه ينقلها إلى أمانة. . . ) إلخ يحتمل : أن الضمير للقاضي ؛ إذ هو المحكوم عليه 
باللزوم ؛ أي : لانه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى » وهو مستودع الشرع . ويحتمل : أنه راجع 
للملتقط ؛ أي : إنما لزم العاضني القبول لأن الملتقط يَنقلها إلى أمانةٍ أقوى » فلزم القاضي 
موافقته عند الدفع إليه حفظأ لمال الغائب الذي هو من وظائفه . انتهى رشيدي . أقول : 
ويحتمل : أنه علة لما يفهمه المقام » أي : ويبرأ ذمَة الملتقط به ؛ أي : الدفع ؟ لأنه. . . 
إلخ .0ش :7970/65). 

(0) أي : من الوديع . (ش :770/5 ) . 

() أي : الوديع . (ش :770/5 ). 


ي : بأن كان 


كتاب اللقطة سلس لس ب 8# 
وَلَمْ يُوجب الأكتّدون التَّعْرِيفَ وَالْحَالَة هَذْه 1500000 


وكذا لو أَحَدَ للتملكِ ثم تَرَكّهِ ورَدّها له. . يَلْرَمْه القبولٌ . 

وظاهد : أنه لا يَجُورٌ دفعها''2 لقاض + غير أمين ‏ وأن ل ارمه انون 
وأن الدافع لو" تَضمنها ب ْ 

( ولم يوجب الأكثرون التعريف ) في غير لقطةٍ الحرم ( والحالة هذه ) أي : 
كوه أَحَدّها للحفظ ؛ لأن الشرع إِنّما أَوْجَبَه لأجل أنَّ له التملّكَ بعدّه . 

وقَالَ الأقلُونَ : يَجِبُ ؛ أي : حيثٌ لم يَحَفْ أخدّ ظالم لها ؛ كما يُعْلَمُ نا 
َأ ني(* ؛ لثلاً يَُوتَ الحقٌ بالكتم . 

و تاه وقرّاه في ١‏ الروضة » » وصّحَحَه في ١‏ شرح مسلم )" 7و مده 
اَي . لامي لاسو يمن 


ام بالبو عاتن ريد ون أميلن"" )ولا اباي 
تمعد : 


[َقَالَ : ولا يَلْرَمُهِ مؤنةٌ التعريف في ماله » على القوليّن ؛ خلافاً لما تَقَله 
الخرالية :أن العو فايدة رسو 10 


.) 770/5: أي : اللقطة مطلقاً . (ش‎ )١( 

(؟) أي : بل قياس ما تقدم : حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها . (ع ش : 5//ا57 ) . 

26 أي : لغير الآمين ..( ش :7/5 ).. 

62 في (ص: 06975). 

. ) 557 روضة الطالبين ( 5/ 51/7 ) » شرح صحيح مسلم (7594/5 )رقم(‎ )٠( 

(5) وفي ( خ )و( د )و(ر )و( س )و(ه )والمطبوعة المصرية : ( بترك ) . 

(0) أي : وأما ترك الفورية. . فسيأتي في شرح : ( ثم يعرفها ) . ( سم :770/5) . 

(4) قوله : ( به )أي : بالترك » وقوله : ( لوبدا ) أي : التعريف . ش . ( سم :770/5) . 
(9) الوسيط ( ”5557/7 ) . 

(١)وفي(1أ)و(ب)و(ت)و(ات"؟)‏ و( ث) و(خ ) و( س) و( ظ) و(غ) و(ه )ما بين- 


الباق بيب بست -_- - ب ب ب تت 2 د أكزازن اللقكلة 


و ا يطاقة - الو و موقن ور سد ل م ا ا لك 
فلو قصد بعد ذلك خيانة . . لم يَصرْ ضامنا في الاصح » وَإِن اخذ بقصل خيّانة . 
- يي د لاا 

وَأََا َس 2 2 006 0 


2 
عَوَقَه قبلّه » أمَا إذا أَحَذّها للتملّكِ أو الاختصاص . . فَيَْرَمُه التعريفُ جزماً . 

( فلو قصد بعد ذلك ) أي : أخذها للحفظ . وكذا بعد أخذها للتملك 
( خيانة . . لم يصر ضامناً ) بمجرّد القصدٍ ( في الأصح ) فإنٍ انضمٌ لقصدٍ ذلك 
لمت ير ام تار جي 

وتخا مه أنه يأنِي هنا جميع ما يَأَتِي ثم في مسائل الاستعمالٍ والنقلٍ 
ونحوهما . 


0-1 


0-4 


وإذا ضَمِنَ في الأثناء بخيانة » ثم أَقْلَمَ وأَرَادَ أن يُعَرَفَ ويَتَمَلّكَ. . جَارَ , 
وإنما لم يَعْدٍ الوديع أميناً بغير استئمانٍ ثانٍ من المالكِ ؛ لجواز الوديعة » فلم تعد 
وخرّجَ ب( الأثناء ) : ما في قوله : ( وإن أخذ ) ها ( بقصد خيانة. . فضامن ) 
لقصده المقارن لأخذه . 00 بالدفع لحاكم أمين'' ( وليس له بعده أن يعرف 


6س ًَ 


ويتملك ) أو يَخْتَصَ ( على المذهب ) نظراً للابتداء لأنه غاصتٌ : 

( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( 3 ف )هى ( أمانة ) بيده ( مدة 
التعريف . وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ) كما قبل مدّة التعريف . 
-- المعقوفين غير موجود . وكأنه لم يكن موجوداً أيضاً في نسخة الشرواني ٠‏ فقد نقله في حاشيته : 
عند قوله : ( واعتمده الأذرعي ) عن ١‏ النهاية ») ؛ ولفظ الشارح مغاير قليلاً لما في ١‏ النهاية . 


. )7731/5 : أي : في عدم الضمان بمجرد القصد » والضمان إذا انضم له ما ذكِرَ . ( ش‎ )١( 
. ) 7791/5: (؟) ظاهره : أنه لا يبرأ بالإقلاع ؛ كما في الأثناء » على ما قدمته آنفاً . ( سم‎ 


كتاب اللقطة: تحب بي لت ا تي تن لأ 4 


لين 0 بحا عر ام امف د ب ا تل موي فحن ع ع كا تقل ميلد 
وَيَعرف جنسها وصفتها وقدرها وَعفاصها تف انا أمطده ويل اق خا اطق عه 1 نه عار انك م اد 


فإ أحدها وا م 7 أو لا بقصد خيانة ولا أمانة"'؟ » أو 


2 
#2 


صن أخلهما ويه . : فآمانة ».ولهاتملكها بشرطة اتفاقاً : 


وقضيةٌ كلام شارح هنا اااي ددرت و 
فقا عا ؛ كمافي التملّكِ . 


*  « 


3 


وهو غفلة عمّا مر في ( الغصبٍ )2 "' : أن الاختصاص يَحْرْمُ غصيه ولا يُضْمَنُ 
إد نلف أو الف 


( و ) عَقَبَ الأخذ ( يعرف ) بفتح أوَّلِهِ » ندباً على الأوجد'*' وفاقاً للأذرعيٌ 
وغيره » وخلافاً لابن الرفعة”*' : محل التقاطها » و( 8 مهاو فتها ) الشام7 2 


لنوعها ( وقدرها ) بعددا” أو ذرع » أو كيلٍ أو وزنٍ ( وعفاصها ) أي : وعاءتها 
لماي إد أضراه اع مد أب القارورة » كذا قال2359 شا شارح : وفيه 


أبب 


)١(‏ قوله : ( أو لا بقصد خيانة ولا أمانة. . . ) إلخ كل من العبارتين مشتمل على ثلاث مسائل ؛ لأن 
عدم قصد الأآمانة يشمل عدم الحفظ وعدم التعريف للتملك . وكذا عدم التملك في العبارة 
الأولى يشمل الخيانة ؟ لآن قصد التملك بغير تعريف خيانة . كردي .. 

(؟) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلباً في جواز الانتفاع به وعدمه » وفي جواز التقصير في حفظه 
وعدمه » فَقَبْلَ اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه » ويجوزان بعد 
الاختصاص . (ع ش : 558/0 ) . 

(0) في (ص: .)3١‏ 

(4) وهو المعتمد ؛ كما هو قضية كلام الجمهور . مغني المحتاج ( ”08/7 ) 

(6) كفاية النبيه ( 77/1١١‏ ) . 

(5) وفي بعض النسخ : ( الشاملة ) . 

(0) قوله : ( بعدد ) الأولى : ( بَعدّ ) كما في ١‏ النهاية » و( المغني » . ( ش : 751/5 ) . و 
( ض )و( ظ )و(غ )و( ف )و( ه ) :( بعد) بدل( بعدد) . 

() قوله : ( توسعاً ) أي : الوعاء مجاز عن العفاص . كردي . 

)0( وفي (أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ف) 
و( ه ) : ( قاله ) . 


_- ب 


َظرٌ » فإن عبارة « القاموس ٠0)‏ ' صريحة في أنه مشترَّكٌ بِينَ الوعاء الذي فيه النفقة 
عاد أو جرف ان واحف الفا رورة وزالتعلو الى اليه راطيا 

( ووكاءها ) بكسر أُوَلِه وبالمدٌ ؛ أي : خيطها المشدودةٌ به ؛ لأمره صَلَى الها 
, عليه توس بمعرفة مانالا وقيسّ بهما غيرهما ؛ لئلا تَخْتَلِطْ بغيرها . 
ا 050 

ويك تقبيها بالكتانة وكيا 5*2 وخيوق الشيان + 

كاعد جما كه ٠.‏ فِيَجبُ معرفة ذلك ؛ على الأوجه ؛ ليُخْرجَ منه”*؟ لمالكها 
إذا ظَهَرَ . 

( ثم ) بعد معرفته ذلك 0 بعرنها )بم وله » وتعوبا” أو تننياا 7 
ما مر" » بنفسه أو نائبه من غير أن تسلك له العاقل”*؟ الذي لم يَسْتَهِرْ 
د ن*2 والخلاعة ولو غير عدل إن و: ثقّ بقوله ولو محجوراً عليه بسفه . 


. ) 507/7” ( القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه قال : جاء أعرابى النبي كَكِهِ فسأله عما يلتقطه » فقال : 
١‏ عَرْفْهَا سَنَه » ثُمّ احمَظ عِفَاصَهًا وَوعَاءَهَا , فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُخْبرْكَ بها » وَإلاً. . فَاسْتَفقهَا » . 
أخرجه البخاري ( 7571 ) » ومسلم ( 1771 ) » وقد مر . 

(9') فالظاهر : أنه معطوف على قوله : ( لأمره ) فليتأمل . ( رشيدي : 479/0 ) 

(:) قوله : ( بالكتابة ؟ كما مر ) ي : قبيل قوله : ( وأنه يصح التقاط الفاسق ) 5 . أى ي : في 
أوائل الباب . (ش :7777/5 ) . 

(0) قوله : ( ليخرج منه ) أي : من ضمان ما ذكر . كردي . أي : من غرم اللقطة . ( ش : 
”53 ). 

(7) عبارة « المغنى » : وهذا واجب إن قصد التملك قطعاً » وإلا. . فعَلى ما سبق . انتهى » أي : 
من الخلاف بين الأكثرين والأقلين . (ش :387/5” ) . 

(0) في (ص: 0/17). 

(4) أي : النائب » ويحتمل : أنه راجع لنفس الملتقط أيضاً . ( ش :777/5 ) . 

(9) المُحُون : عَدَمِ المبالاة بالقول والفعل . كردي . 


وآفْهَمَ قوله : ( ثم ) : أنه لا تَجبُ المبادرةٌ للتعريف » وهو ما صَكححَاه0© , 
واعي ا كر نال : يَجِبُ فوراً واعْتَمَدَه الغزاليك'" 1 


قيل : ا وهو في غارب 
البعدٍ » والظاهرٌ : أنّ مراده!؟' بذلك : عدم الفوريّة المتصلة بالالتقاط . انتهى 

وتَوَسّط الأَْرَعنٌ فقَالَ : لا يَجُوزٌ تأخيها عن زمن تطلّبُ فيه عادةً » ويَخْتَلِفٌ 
بقلتها وكثرتها » ووَاققه البُلقِينييٌ فقَالَ : يَجُوزٌ التأخيرُ ما لم يَغْلِبْ على ظنْه فواثُ 
معرفة المالكِ به » ولم يَتََوَضُوا له*© . انتهى 

وقد تَعرَنَ له في ؛ النهابة » فإنه حَكَى فيها وجها ' أن التعريفت يَنْقم وإن 

نسيّث اللقطةٌ » وأن ذلك التأخير يَنْجَبدُ ؛ بأن يُذْكَرَ في التعريف وقثُ وجدانها 
وجوباً » وأنَّ م905 قَالَ ( ندب ) فقث ماع90 . 


ع سن 


فالحاصا 9" : اكد قن د ست بطر انها د 2 ثم عَرَفَ 00 - 
ا ا 
الأذرَعيٌ والبُلقينيٌ قويٌّ مَدركاً لا نقلة(2 . 


. ) 51١/5 ( روضة الطالبين‎ ٠ ) "5١/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الوسيط ( 477/5 ) ». الوجيز( ص : /ال7 ) . 

() هو ما صححه الشيخان ؛ من عدم وجوب المبادرة . (ش :7377/5 ) . 

)"أي الأول اش 0 

(5) أي : لقيد : ما لم يغلب... إلخ . (ش :397/5 ) . 

(5) قوله : ( وأن ذلك التأخير. .. ) إلخ » وقوله : ( وأن من.. . ) إلخ . عطفان على : ( أ 
الفعريفه: يه ) إل( فق 087/1 

(0) نهاية المطلب فى دراية المذهب (57/8: ) . 

)2 أل سام ها في هذا المقاء ررقن 1 11 1 

(9) عطف على : ( عن الشيخين ) . هامش (١‏ د ) . 

. ) ٠١1/8( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )9١( 


ا 2 بت يست كتاب اللقطة 


فى الأَسْوَاق وَأَبْوَاب المَسَاجِد ا 0000 


وفي « نكت » المصنفف كالجيليٌ : أنه لو عَلَبَ على ظنّه أخذ ظالم لها . . حرم 


التعريفٌ » وكانث بيده أمانةً أبداً ؛ أي افلا تفلكها يغ الف كما انس بد 
الغزاليكخ2'7 » لكن أَفتَى ابن الصباغ بأنّه لو حَسْيَ من التعريف استئصال ماله . . عُذْرَ 
ف تر دول لها يقد انلق 6و الال اسه 

( في الأسواق ) عند قيامها ( وأبواب المساجد ) عند خروج الناس منها ؛ لأنه 
أقرتٌ إلى وجدانها . 

ويكرَة تنزيهاً : ا الصوت ماد فلن > المهذب )20 : وقيل : 
العيين / وانتص” له غير واحد ء بل حَكى فيه الماوردىيٌ : ف الاووت 0 5 
د اا 


شتدنى الماورديٌ والقاشئ المسجد الحراة”" » والفرق أنه لا تكن 

سامير و ا بخلاف غيره » فإن المعدفٌ 
و 20000 

ويه 1517" تفلن نكن الكو يه فسكة: المندولة و لاود 587 على اللظير 


. ) ١197 : فتاوى الغزالي ( ص‎ )١( 

.)1١١١/”(عومجملا‎ )0( 

() الحاوي الكبير ( 7117//4 ) » وعبارته : ( ثم اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع 
اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد. . . ) إلخ . 

0( باعي ووم وخا برااي يفي ا 5 

0( : ( واستثنى الماوردي ) أي : استشنى من حرمة التعريف في المسجد برفع الصوت . 
0 

(1) قوله : ( بقصد التملك ) فهو كالتجارة فيه . كردي . 

0) أي : بذلك الفرق . ( ش : 78/15 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١1/9‏ ) . و« المغني » ( 0894/7 ) ,2 
و« النهاية )( ه/ 55٠‏ ) . 


الأذرعيٌ في تعميم ذلك” '' لغير أَيَاء م الموسم . 
( ونحوها ) من المجامع 00 وجاك نيا كي لزيا وكاو وليك 
كثره بمحلّ وجودها”*' . 
ل ا ين 
نعم ؛ لمن وَجَدها بالصحراء تعريفها بمقصدو 2 قرب أم بَعَدَ , اسْتَمَرّ أم 
5 وقبل : يَتَعَينْ أقربثٌ البلاد لمحلها . واختير ا 
قافلةٌ. . تبعها" وعَرَفَهًا . 


فرع : وَجَدَ ببيته درهماً مثلاً : 7ل 5 عَوَفه لهم ؛ 
كاللقطة » قَالّه القفالٌ . 

ويَجِبُ0؟ في غير الحقير الذي لا يَفْسُدُ بالتأخير : أن يُحَدفَ - الْتَقَط 
للبراكا” "جيذ على 0220 من رجرب التعريق انيس أو الماك باس )امن 


6 أي : إباحة التعريف في المسجد الحرام . (ش :7/5" ) . 

: عبارة « النهاية ؛ : ( ومحال الرجال ) . اه زاد المغني : ( ومناخ الأسفار ) . اه . ( ش‎ (١ 
. ) 3” 

(9) أي : من قوله : ( لأنه أقرب. . . ) إلخ . (ش :777/5 ) . 

(4:) قوله : ( وليكن أكثره بمحل وجودها ) يعني : يجب أن يكون التعريف في بلد اللقطة ؛ أي : 
محلها » وليكثر منه حيث وجدها ؛ أي : فى مكان وجوده لها ؛ لأن طلب الشىء بمكانه أكثر » 
فإذا أراد السفر. . استناب بأمر الحاكم . كردي . ١‏ 

)0( و ا ل ا 

(5) أي : بلده . (ش :5/ 7378# ) . 

4 0 ررك )دل حافك 1 

00( ينبغي : ألا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامةً أرادها ته (سم ك/ ”3 ). 

(9) قوله : ( ويجب. . . ) إلخ دخول في المتن . ( ش :777/5 ) . 

) قوله : ( الْتَقَط للحفظ . .. ) إلخ ؛ أي : سواء التقط. . . إلخ ( ش ش :77/5 ). وفي (ت‎ )٠١( 
و( ثغور ) والمطبوعة الوهبية : بدل ( التقط ) : ( الملتقط ) » وفي ( ر ) : ( تلقط ) » وفي‎ 
. ) 0ه ) : ( الالتقاط‎ 


5 م ىك 00 َي 34 له يي 7 2 0 
عَلَى الْعَادَةِ » يُعَرْفُ أَوَلاً كلّ يَوْمٍ طَرَمَي التّمَارٍ » ثم كل يو مر نك 
مده أوامذ سن > ا ا ا ا ا 500 


وَل وقتٍ التعريف ؛ للخبر الصحيح فيه" 

ولو وَجَدَها اثنانٍ. . عَبَفاها سئةً سنة ولو منفردَيْنِ عند السبكيٌ والآن قيمها إنما 
تكُونْ عند التملّك لا قبلّه . وك" سنةً عند ابن الرفعة ؛ لأنه0"© في النصفٍ ؛ 
كلفظة كاهلة + وهو لمعك , 

نعم ؛ لو أَنَاتَ أحدّهما الآخرّ. . اعْتّدَ بتعريفه عنهما » فيما يَظهَرُ . 

ويظية أبقاً : أنه لو عََفَ أحدّهما سنةً دون الآخر. . جَارَ له تملك نصفها . 


وطللت التسدة + 
ولا ل ري ف وسار اناه اسن ناعيدا الحنط ) بناءً 
فى نا لسري عرظل ونجنك + الزؤئرية الاق ولزقه ون ميغزمة سئلة ار :, 


ولا منط انشيعانته البية علي "0 ييل يكون تعلق التعافة )ومن ومسا 
وقدراً( يعرف أولا كل يوم ) مرّتيْنِ ( طرفي النهار )'' أسبوعاً . 


ا اي يي َيِمّ أسبوعٌ آخرٌ ( ثم كل أسبوع مرّة أو مرّتين ) 
ل َتِمٌ سبعة أسابيع : ذا مما قيلة.: 


010 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : جاء أعرابي النبي َك فسأله عما يلتقطه » فقال : 
عَرفْهَا سَنَهٌ » ثُمَ الحفَظ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا » فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُخْبرْكَ بها » وَإلاً. . فَاسْتَنفقهًا » . 
أخرجه البخاري ( 75571 ) » ومسلم ( 11/757 ) . وقد مر . 

(0) قوله : ( وكل. . )إلخ عطف على فاعل ( عرفاها ) . ( ش :899/5 7384 ) . 

(6) أي : كل منهماء وقوله : ( كلقطة ) أي : كلاقطها.ء على حذف المضاف . ( ش 
385/5 ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١8٠١‏ ) . 

(4) أي : بالتعريف في كل يوم منها . ( ش :7747/51 ) . 

)١(‏ أي : لاليلاً ولا وقت القيلولة . انتهى مغنى » عبارة البجيرمي عن « العزيز» : المراد 
امار فك وتررقك الماع الفا بسيو كان افق آولة أو وسطة» اق تون 01 


كنات اللفظة ٠‏ بمككختت7جج77 77777 7 2ش 7ر٠‏ 80014 


و 


كل قزر زكري بترلا بي ال : 
قلت : الأصَحّ : تَكفِي » والله أَعْلَمُ . 


دقفي كر شور اد ين زا "1 أن سوه كر راتوا" 

وزيكاقى الأزمفة الأرق #الآن مطلت الجالك يها أكرة.. 

وتحديدٌ المزتينٍ وما بعدّهما بما ذْكرَ أوجة من قولٍ شارح : مراقهم : أنه في 
ثلاثة أشهر يُعَرْفَ كلّ يوم مرَتيْنِ » وفي مثلها كلّ يوم مرّة » وفي مثلها كلَّ أسبوع 
مر » وفي مثلها كلّ شهر مرَةٌ . 

تنبيه : الظاهرٌ : أن هذا التحديدَ كلّه للندب لا للوجوب ؛ كما يُمهمُه 


كت 


بد الاوكقى ستول على اك بوسر كان الطريق رك بقيده الاتّي ا" 


( ولا تكفى سنة متفرقة ) كأن بُْرَقَ اثيئ عَشَرَ شهراً من اثنين عَشَرَ سنة ( في 
الأصح ) لأن المفهومً من السنةٍ في الخبر : التوالي » وكما لو حَلَفَ لا يُكَلَّمُ زيداً 


ع 
في 
سدئه ٠.‏ 


( قلت : الأصح : تكفي . والله أعلم ) لإطلاق الخبر » وكما لو نَدْرَ صوم 


يف 
٠‏ 

سريه ٠.‏ 
و- 


: » الظاهر : أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقبيد . انتهى رشيدي . أقول : عبارة « المغني‎ )١( 
وهي ثم في كل شهر مرة تقريباً في الجميع بحيث . : . )إلخ. #اظاجرة في كونها بسيدية ب يوني‎ ( 
شرح الإرشاد » للشارح زيادة على ذلك ما نصّهُ لع انض ان لمر‎ ١ البجيرمي عن‎ 
الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان.. وجب موقا كل اسيرع قم هرة: كل‎ 
. ) 775/51: أسبوع . انتهى . وهو كالصريح في كونها تقيبدية . ( رش‎ 

(؟) قوله : ( لا ينسى أن الأخير. . . ) إلخ يعني : لا يُوقع التعريف أول شهر وآخر ثانية مثلاً » فإنه 
لو أوقع كذلك. . ينسى أن التعريف الثاني تكرير للأول أم تعريف لقطة أخرى . كردي . 

فر أي : انفاً. 

00( قوله : ( على : أي وجه كان التفريق ) بأن يعرف شهرين مثلاً ويترك شهرين » أو يعرف شهراً 
ويترك شهراً » أو يعرف ثلاثاً ويترك ثلاثاً إلى غير ذلك . كردي . وفي بعض النسخ : ( كان 
التعريف ) . 

(4) والقيد الآتي هو قوله : ( إن لم يفحش التأخير ) . كردي . 


ا0 2 ل 2 7ر7 _بلبالالتتبر ير ريرس سبي كتاب اللقطة 


ف أاف 21 1 13ئزة التتويقي ناخد خط 022000 


وَيُفْرَقَ بِينَ هذا والحلفٍ ؛ بأن القصدّ به الامتناغٌ والزجدُ » وهو لا يَدَهٌ إلا 
بالتوالي . 

ومحلّ هذا( : إن لم يه يَفْحُش التأخيرُ بحيث يُنْسَى التعريفُ الأَوَلُ » وإلآ. . 
وَجَبَ الاستئناف أو ذكد وقت الوجنان؟ أخذاً ممّا مك"' في تأخير أصل 
التعريف ؛ إذ لا فرق بينه وبينَ هذا . ا64ا 0 

ولو كاك اللملتقك اننا المعررقم» نت وار كماا يد بلل الررعتي ‏ 
وأبو زرعة » ورَدٌَ قول شيخه البُلقينيٌ : (الأقرث الست ا اد يبَنى على 
حولٍ مورّيه في الزكاة ) بحصول'" المقصود هنا لا ثم ؛ لانقطاع حولٍ المولاث 
بخروج الملكِ عنه بموته » فيَسْتَأَنِفُ الوارثُ الحولّ ؛ لابتداء ملكه؟؟؟ . 

( ويذكر ) ندباً ( بعض أوصافها ) في التعريف ؛ كجنسها وعفاصها ووكائها 
ومحل وجدانها ؛ ؛ لأنه*2 أقر ب لوجدانها » ولا يَسْتَوْعِبُها ؟ أي : يَحْوْم عليه 
ذلك؛ لثلاً يَعْتَمِدَها كاذبٌء فإن فَعَلَ. . ضَمِنَ ؛ كما صَّكَحَه في « الروضة )20 ؛ 
لأنّه قد يَرْفَعْها"' إلى من مُلَزْمُهِ الدفع بالصفاتٍ . 


وإذا ذَكرَ الجنسّ. . لم يج الزيادة عليه » على ما اعْتَّمَدَه الأذرعينٌ . 


. ) 7754/5 : أي : ما صححه المصنف ؛ من الكفاية . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أخذا مما مر ) وهو قوله : ( وذكر وقت وجدانها ) في شرح : ( ثم يعرفها ) . كردي . 

(9) قوله : ( بحصول المقصود ) متعلق بقوله : ( ورد ) . كردي . 

(5) تحرير الفتاوى ( ”7/ 756 ) . 

(4) أي : ذكر بعض أوصافها . (ش :775/5 ) . 

(7) روضة الطالبين ( 5/١/5‏ ) . 

(0) قوله : ( لآنه قد يرفعه ) أي : الكاذب قد يرفع حكم هذه اللقطة إلى حاكم يرى الدفع بالصفات 
من غير احتياج إلى البينة ؟ فيلزمه ذلك . كردي . 


كتاب اللقطة 77711111--7777----جز9ِج30ِ0ز03ِ000000 0 ز1111[ امم ا 


العاف بد ست الجالار تقد رض عَلَى الْمَالِكِ : 00 


اختصاص ؛ لأنه لمصلحة المالك ( بل يرتبها القاضي من بيت المال ) قرضاً 
كما قاله ا بن الرفعة('2 . واغترض بأنّ قضية كلامهما"'' : أنه تبرّع » واعتَمَدَه 
الأذرَعنٌ . 

( أو يقترض ) بن اللاقط أو غيره ( على المالك ) أو يَأمْر * الملتقط به 


ال واي ٠‏ أ تيع جزءاً منها إن ال مال فى بطري 
البووار "ابن اوتلت د نوكر موقم الكجط للمائلك هن هده الا ريفة . 


فإنْ عَدَفَ من غير واحدٍ ممّا ذكِرٌ. . فمتبرّعٌ . 

وظاهدٌ المتن و« أصلِه »("2 : جَرَيَانَ ذلك أَوْجَبْنَا التعريفت أو لا » وصَرَّحَ 
به جمع واعْتَمَدَه محققو المتأخرية9) و ويُوَافقه كلام ١‏ الروضة » و« أصلها )١١7)‏ 
وهو إن قَلْنَا : لا يَجبُ التعريفُ. . فهو متبرعٌ إن عََفَ » وإن قلْنَا يَجبُ. . فلِيْسَ 
عليه مؤنته » بل يَرْقَمٌ الأمرّ إلى القاضي . وذكر2'' ما في المتن » وهو" 


. ) 571/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 7357/5 ) » روضة الطالبين ( 577/5 ) 

(9) قوله : ( أو يأمر الملتقط به ) أي : بصرف المؤنة من ماله . انتهى . مغنى . ( ش : 
ك/ره”” ). ْ 

(5) أي : القاضى . انتهى . مغنى . ( ش : 770/5 ) . 

(5) في (ص: م200 0 

(5) أي : القاضي . ( رشيدي : 5٠/50‏ ) . 

© © المحرر ( ص : 50١‏ ) . وفي ( ]) و( خ )و( د )و(ر )و( س) (غ )و( ف) :( كأصله ) 
بدل ( وأصله ) . 

() أي : ماذكر فى المتن ؛ من الوجوه الأربعة . ( رشيدي : 5٠/0‏ ) . 

)0( زا #«العدها التعياد في اختلاف الأشياخ ») مسألة .)١١8١(‏ ولزاماً « الشرواني » 
(3"05/50” ) » وه النهاية »( 15١/5‏ ) » و« المغني »( 09٠/7”‏ ) 

. ) 51/7 /5 ( الشرح الكبير ( 557/5 ) » روضة الطالبين‎ )٠١( 

(١١)أي‏ : المصنف فى « الروضة » . (ش :778/5 ) . 

(؟1) أي : كلام الروضة » . ( ش :80/5" ) . 


39 اسمبعبسين يت ب ب بي تطل 7 7ر722 ا كتاب اللقطة 


ضري لبوا 237 

وبها" صَرّحَ الأذرعيٌ فقَالَ : لا تَلرّمُه مؤنة التعريب في ماله على القولينٍ ؛ 
خلافاً لما تله الغزاليٌ : أن المؤنة تابعةٌ للوجوب””؟) 

( وإن أخذ ) رشيدٌ ( للتملك ) أو الاختصاص ابتداءً » أو في الأثناء ولو بعد 
نط للحفظ ( . . لزمته ) مؤنةٌ التعريفٍ وإِنْ لم يَتَمَلفُْ بعدُ ؛ لأنْ الحظّ له في ظبَه 
حالةً التعريف . 

( وقيل : إن لم يتملك. . فعلى المالك ) لعود الفائدة له 

قِيلّ : الأَوْلّى في حكاية هذا ؛ ليُوَافِيَ ما في « الروضة »© : ( وقِيلٌ*© : إن 
عوك العاللشيء فعليه )تنكل لهوو يد القملات , 

أمَا غيدُ الرشيدٍ. . فلا يُخْرِج وليه مؤنتّه من ماله وإنْ رَأَى التملّكَ له أحظّ » بل 
يَرْفَعُها للحاكم ؛ لِيَبيمَ جزءاً منها لمؤنته وإن تَارَعَّ فيه الأذرعينٌ . 

( والأصح : أن الحقير ) قِيلٌ : هو دينارٌ » وقِيلَ : درهمٌ » وقِيلَ : وزنه » 
وقيل : دون نصاب السرقةٍ » والأصحٌ عندّهما : أنه لا يُتَقَدَد ايها تر أن 
ماع 11110 اتتدضلية .ول بزو 00" وزلقة لدهانيا + 


. ) 730/5: أي : من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا . (ش‎ )١( 

(0) أي : بالجريان المذكور . (ش : 73"8/5 ) . 

() راجع ١‏ الوسيط »)557/750 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 5177/5 ) 

2( خبر : ( الأولى ) » وقوله : ( ليشمل. . . ) إلخ متعلق به بعد اعتبار تعلق ( ليوافق ) به . عبارة 
« النهاية » ونحوها في ١‏ المغني © : وعبّرَ في « الروضة »© بقوله : ( وقيل... ) إلخ » وهو 
الأولى ليشمل. . . إلخ . انتهى . (ش :7760/5 ) . 

(6) قوله : ( ولا يطول. . . ) إلخ من عطف اللازم . ( ش :3735/5 ) . 


و 


لك توف هله هيل رضنا ذا 


( لاا يعرف سنة ) لأن فاقرع لك اسل عليه سد وأَطَالَ جمعٌ في ترجيح 
المقابل”'' بأنه الى عليه الأكتؤون بدوالموافة"'" لقولهيا ؟ أن الالخخصاض تعدنه 


سنة ثم يَختَصن بها" 2 وا : بن الكلام ؟ كما هو ظاهرٌ في اختصاص عظيم 
المنفعة يَكْدْد أسففُ فاقده عليه سنةً غالباً 1 


( بل ) الأصحٌ أ ل يد نه أن 1 ُعَيُفَه إلا ( زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه ) 
بعذه:( غالاً ) تو تلت اعوادقء 227 قذانق الفضة حال" "+ والهي تند زلدنة 


4 و _ و 2 -ه 2-6 ع 8 قا سر 
وبقؤلي : ( بعده ) الدال عليه السياق. . اندفع ما قيل : الآؤلى : أن يَقول : 
( لا يَعْرضٌ عنه ) » أو ( إلى زمن يُظرهُ أن فاقده يُعْرضٌ عنه ) فيُجْعَلُ ذلك الزمنٌ 
غاية لتركِ التعريف . لا ظرفا للتعريف . 
هذا كله9) إن تَحُولَ جروالا #كسة زب أسْمّد يه واجده ولو قن حرم 
مكةً ؛ كماهو ظاهة . 


دشي عي ذفين عدت ةي الطرات زبيبة بدا : ( إن من الورع 
1-0 عم 1 


. ) 75/5: أي : من أنه يعرف سنة ؟ لعموم الأخبار . نهاية ومغنى . ( ش‎ )١( 

(0) عطف على قوله : ( الذي. . . إلخ ) . ( ش :3931/5 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 351/5 ) » روضة الطالبين ( 518/5 ) . 

(54) أي : قول الجمع : ( أن المقابل هو الموافق لقولهما. . . ) إلخ . ( ش : 770/5 ) . 

(0) قوله : ( ويختلف ) أي : الزمن ( باختلافه ) أي : المال الحقير . (ش : 7385/5 ) . 

(0) أي : يعرف في الحال . (ش :775/51 ) . 

7ع( أي : ما ذكر من الخلافين . (ش :3*5/5 ) . 

)00( أورده الملا علي القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح »( 388/15 ) بدون عزو وبدون إسناد » ويذكر عنه 
بألفاظ أخرى 

(9) قوله : ( بما يمقته ) أي : يبغضه . كردي . 


ورَأى صَلَّى الله عليه وسَلّمَ تمرةً في الطريق فقَالَ : ١‏ لولا 
صدقةً. . لأحَذْتها 20 . 

د 10 ومسي ريك ع و ل ا 0 

فيل : هو مشكل ؛ لآن الإمام يَلرْمَُه أخذ المالٍ الضائع ؛ لحفظه . 


1 


ولعو ”7 اذى لظ يَقَنَضي اغراف مالكها كنها بوخرو يا عن 
ملك فى الآن اد رد كيا !© لكو ترود فوا كها قير ه10 إلى ذلك : 

ويَجُورُ أخذ نحو سنابل الحصَّادِينَ التي اعْتِيدَ الإعراضٌ عنها . 

وقولٌ الزركشيٌ : يَنْبَغي تخصيصه بما لا زكاة فيه » أو لِمَن تَحِلٌ" له ؛ 
كالفقير. . معترّضث”*"' : بأنْ الظاهرَ : اغتفارُ ذلك”' ؛ كما جَرَى عليه السلفٌ 
والخلف : 

وبحث غيره”''2 تقييدّه بما لَيْسَ فيه حقٌ لمن لا يَُبّدُ عن نفس٠١"2.‏ . اعْتَرْضه 
التلقيدة ‏ بأن .ذلك إنما يطو تح :تمعو الكبيرة مما قد لنمةوضتف اليد 


ه٠‎ 


عليه" . بخلاف السنابل . 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) 1٠١7١ ( ومسلم‎ » ) 757١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) أي : ما فعله النبي كَِْةِ . ( رشيدي : 57/5 ) . 

ى: :ذلك الاسشكال: تن 7 

ي : وقوع التمرة في الطريق . ( ش :515/56 ) . 

ترك كله لير رقن ا 

ي : لمن يريد تملكها » عبارة ١‏ النهاية » . ( مشيراً به ) . انتهى ؛ أي : بالترك » وهي 

عتسن شن ا 011 

الزكاة اشن 077 

() خبر : ( وقول الزركشي. . . ) إلخ . (ش :775/561) . 

(9) أي : اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة . (ع ش : 557/0 ) . 

. ) 7757/5: عطف على : ( وقول الزركشي. . . ) إلخ . ( ش‎ )٠( 

(1) قوله : ( لمن لا يعبر عن نفسه ) وهو غير المكلف . كردي . أي : من نحو الصبي . ( ش : 
سرس" ١‏ 

. قوله : ( وسبقت اليد عليه ) أي : دخل تحت يد غير المكلف . كردي‎ )١١( 


كتاب اللقطة يبي ير ا ري زر 2292225252322 ”ابي اتاتب ا 


000 أخذ ما اي ياو يا 
( الأضحية ) ما له تعلقٌ بذلك » فَرَاجِعْه 


( فصل ) 
في تملكها وغرمها وما يتبعهما 
( إذا عرف ) اللقطة بعدَ قصده تملّكها('' ( سنة ) أو دونها في الحقير. . جَارَ 
لاتماحيا"" الاق تبون دوك #كأن أخد فيان "م أو اغوق ككفي أو كانت 


0 الروكي : ينب 0 لي م م تباع و 0706 ينا ؟ نظيرَ شّ 6 
يَتَسَارَعٌ فنا دب : و بوصوع الفرق نان () اله عضي 6 وهي”ة 


ا ذاتي يَتَعَلّقُ بالبضع ؛ ؛ لما مَيَ في ( القرض )2 وهو”''' يَمْتَازْ بمزيدٍ 
احتياط . 


. قضية التقييد بما ذكر : أنه إذا أخذ » لا بقصد حفظ ولا تملك » ثم عرف قبل قصد التملك.‎ )١( 
. ) 557/0 : لا يعتد بتعريفه . ( ع ش‎ 

(0) ولو هاشميًا أو فقيراً . (ع ش : 557/0 ) . 

(9) وفي( ب ) و( ض ) والمطبوعة المصرية والمكيّة : ( أخذها ) . 

62 أي : الأمة التي تحل له . ((ش : 7717/5 ) . وفي (ات)و(ات7 )و( ث)و(خ)و( ضص) 
و( ظ ) و(غ )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعات : ( أنه ) بدل ( أن ) . 

(5) في (ص: 085). 

(1) خبر : ( وقول الزركشي. .. ) إلخ . ( ش :5//ا38 ) . 

7ع( أي : ما يتسارع فساده . ( ش : 5//ا7” ) . 

() أي : الأمة المذكورة . (ش : 5/ل/اا” ) . 

0 في (5/ 0170 . 

رككااي : البضع د لقن 0100/1 


ا طسبل كتاب اللقطة 


ل حَنَّى يَخْتَارَهُ بلفظ ؛ كتَمَلَكْتُ » وَقِيلَ "تكن اله 1 + شلك 


ار . لم يملكها حتى يختاره بلفظ ) من ناطتي صريح”' نه 
( كتملكت ) أو كناية مع النيِ » فيما يَظهَرُ ؛ كما هو قياس سائرٍ الأبواب ؛ 
كأَحَذْته 4 أو إشارة أخرس . 


3 1 
0 1 


وبحت ابن الرفعة”" : أنه لا بُدَ فى الاختصاص ككلب وخمر محترمَّيُن ؛ من 
لفظ يَدْلَّ على نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه . 

( وقيل : تكفى النية )أي : تجديدٌ قصد التملك ؛ إذ لا معاوضة 
ولا إيجاب . 


( وقيل : تملك بمضى السنة ) بعد التعريف”؟؟ ؛ اكتفاءً بقصدٍ التملك 
الشابق . 

( فإن تملكها )'* فلم يَظهّر”"' المالك. . لم يُطَالَبْ بها في الآخرة ؛ لأنّها من 
كسبة ؟ كما ف (١‏ شرح ميل 01 أو ( فظهر المالك ) وهى باقيةٌ بحالها 
( واتفقا على ردّ عينها ) أو بدلها ( . . فذاك ) ظاه” ؛ إذ الحقٌ لا يَعْدُوهما . 


)١(‏ فصل : قوله : ( وإذا أراده ) أي : أراد التملك . كردي . أي : التملك بعد التعريف . وكذا 
نمي ؟ (مختاره )الل 5 لإ 

(0) قوله : ( صريح. . . ) إلخ نعت ل : ( لفظ ) . (ش :737307/51) . 

(9؟) كفاية النبيه ( 557/1١١‏ ) . 

(5) يعني : من أول التعريف . ( ش :6//ا2ا778-7 ) . 

(4) وفي (أ)و(ب)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه): 
١(‏ فإن تملك )ها ) بجعل الهاء من الشرح . 

() قوله : ( فلم يظهر ) الفاء هنا وفي قول المتن : ( فظهرَ ) ليست على بابها . ( 
5) . وفي ( خ ) و( د ) الفاء في قوله : ( فلم يظهر ) حسب من المتن . 

(0) شرح صحيح مسلم 559/50 ) . 


كتاب اللقطة مايا5 27ر5 1 


لي دان لفان وا وو ولا ا و و 


ومونة ا الرد غليه”؟؟ دوَيذُها بزيادثها المفضلة ع لآ المتتضيلة إن حددت بعد 
التملكِ . وإلآ. . رَجَء”'' فيها ؛ لحدوثها بملكه . 


( وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها ) ولم يَتَعَلّنْ بها حقٌ لازم 
يَمْنع بيعها"" ( .. أجيب المالك في الأصح ) كالقرض ؛ دمن ل لو تكلن ببها 
اللقدمي نقى اليدل .» 

فإنْ لم يتََارَعَا ورَدَّها له سليمة . . لَِمَه القبولٌ . 

( وإن تلفت )”24 المملوكةٌ حسّاً أو شرعاً بعد التملك ( . . غرم مثلها ) إن 
كَانَتْ مثليّة ( أو قيمتها ) إن كَانَتْ متقوّمةً . 

وبَحث ابن الرفعة أخذاً من تشبيهها بالقرض : أنه يَجِبُ فيما له مثل صوريٌٍ رد 
الكل الضنورق”” :. ورد الأذرعية أنه لايد الفر0») وو كما عأ 
ولك" لأ ذاه اتمللك برها عالق و تعبا مافز ومن موحل قورع غلنه كاد 
بضمانٍ اليل أشبة . 

أمّا المختصّة" . . فلا بدلَ لها ولا لمنفعتها ؛ كا 


. ) 555/0 : أي : الملتقط . (ع ش‎ )١( 

(0) أي : المالك . (ش :778/5). 

(6) بأن لم يتعلق بها حق أصلاً » أو تعلق بها حق جائز ؛ كالعارية » أو حق لازم لا يمنع بيعها ؛ 
كالإجارة » والحق اللازم الذي يمنع بيعها ؛ كالرهن . ( ش : 88/5" ) . 

(4) وفي( ب ) و( د ) و( ثغور ) والمطبوعة المصريّة والوهبيّة : ( فإن تلفت ) . 

(60) كفاية النبيه ( 578/1١١‏ ) . 

() قوله : ( لا يبعد الفرق ) أي : بين القرض واللقطة . كردي . 

02( رولف ار وتنك ) ستون: ٠‏ فاق )روا دا ) إشساره] ل الذرق ى اكود .د نوقاله» شتوو الى برصمية اا 
تعالى ( 74/5 ) : ( قوله « ذلك » لا حاجة إليه ) . 

() قسيم للمملوكة . اهدع ش . (ش :73759/56 ) . 


ا 3 110 


ره تت 2 4 ددس 0 >0 0 م 0420 6 ٠‏ 0 0-0 
يَوْم التَمَلك 4 وإ نقصت بعيب . . فلة أخذها مع الأزش في الأصح 5 


وتَعْتَبَرُ قيمثّها ( يوم التملك ) أي : وقته ؟ لأنه وقثُ دخولها في ضماإنه . 

( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طَرَأ بعدَ التملكِ ١‏ لل أبل بار1" لرطلت 
يلها + ص ع ا ل 1 
ما ضمِنَ كُلّه عند التلفٍ يُضْمَنُ بعضّه عند النقص ٠‏ قِيلَ : ولم يَحْرُ ها" إل 
المعجّلُ » فإنّه لا يَجِبُ أرشه ؛ كمام»9؟؟ . 


ولو وَجَدَّها مبيعة في زمنٍ الخيار الذي لم يَحْتَصَّ بالمشتري 5 .. فله الفسخ 
وهام على ما جَرَمْ به ابنُ المقري”"' . 
اي قول الماورديٌ م الرجوع في المببع إذا باعه المشتري وحجر 


عليه بالفلس ف في زمن الخيار'* ورلا انث فبيآن اليك ثم مقتض للتفويتٍ » 
ولا كذلك هنا . 


ان ها | فتهاء كلام لواف 4 أنه إن له وشحب نم 50كني هيا لو يان 
وه م الوافقر اله إدرلم . د 42 


(01) أي المالك 0ش :77/5 ) , 

(؟) هوما نقص من قيمتها » لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط » أو وقت التملك » أو وقت طروا 
العيب ولو بعد التملك . . فيه نظرٌ » والأقربٌ : الأخير ؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب. . 
لوجب ردّها كذلك . اهاع ش .» أقول : بل الأقرب : الثاني ؛ قياساً لتلف البعض على تلف 
الكل ؛ ولأن ما حدث بعد التملك فقد حَدَثٌ في ملكه . ( ش : 779/5 ) . 

(0) قوله : ( ولم يخرج عنها ) أي : عن القاعدة ( إلا المعجل ) في الزكاة . كردي . 

(5) وقوله : ( كما مر )أي : في( الزكاة ) . كردي . 

(5) بأن كان للبائع أولهما . (ش :779/5) . 

30( ليوات ٠‏ وفيس سير ب 55). 

“© : ( ويوافقه ) أي : ما جزم به ابن المقري » وكذا ضمير قوله الآتي 0 
اينيد عسوي ار ودر واي 
الفسخ ) إلى البائع » وقد تقدم ما فيه . (ش :779/5 ) . 

(4) الحاوي الكبير ( /1/ 717/5 ) . 

(9) الشرح الكبير 7/9/5 ) . 


كتاب اللقطة 0-2 و 2 212 1 21 212121212 21 2 21 2 2 21212121 12121212121212 1ز ز | | آذ 50 


صدقه. . جَاز الدّفع 3 اا ل نع ياج كيل تومه بجا بقار" 4 مان ريه امد مونويا لال زور جه الب ررق نرق ل ا م 01 


العدلٌ الرهنّ بثمن مثله ولت(" و في المجلس بزيادة ؟؛ أي 1 فكما أن لعزا برك 
الفسحٌ » وإلا. . انسح ؛ رعاية لمصلحةٍ المالكِ » فكذا البائٌ هنا(" يَْرَمُه ذلك 
لمصلحة المالك ؛ لأن الفرض أنه أَرَادَ الرجوع لعين ماله . 

فإِنْ قَلْتَ : ما الفرقٌ بِينَ المالك هنا والشفيع فإن له إبطالَ تصرّف المشتري ؟ 
َلْتُ : يُفْرَقُ بن الشفيعَ لو لم يَجُرْ له ذلك. . ضَاعَ حقّه من أصله » ولا كذلك 
انالك هنا دا هوت در رسو عه ب حك له البدل .. 

لوزن ادضاها وجل ارام يعهها ولااربينة ) “بها .. لم تدفع ) أي : لم يَجِز 
دفعُها ( إليه ) ما لم يَعْلَمْ أنّها له" لخبر : ١‏ لَوْ أَعْطِي النَّاسُ بدَعْوَامُمْ »40 . 

ويكفي في البيّنة : شاهدٌ ويمينٌ . ولا يَكفِي إخبارها للملتقط ؛ بل لا بُدّ من 
الإو اع اي وس ل وا" امك الشذة 

ب شك اكوا ضارما للمافطط وتنك اما لكان من يَسمّعها 

2 ا" 


2 


( وإن وصفها ) وصفآ أَحَاطٌ بجمبع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه . . جاز 
الدفع ) إليه قطعاً ؟ عملاً بظئه ار : 


5 


)010( أي : الرهن . هامش ( ك ) . 
)٠(‏ قوله : ( فكذا البائع هنا ) أي : في مسألة الحجر . كردي . 
(9) فإن علم أنها له. . وجب عليه دفعها إليه » وعليه العهدة » لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف 
حاكم . انتهى مغني . والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي : مايشمل الظن . ١ش‏ :7884/5 ) . 
(5) أخرجه البخاري مطولاً ( 4005 )ء وضلتم 6100107 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كَهِ قال : ١‏ لو يُعْطَى النَامن بِدَعْواهُمْ . . لادّعى تام دِمَاءَ رجالٍ وَأَمْوَلَهُمْ ٠»‏ ولكنَّ البَمينَ 
0 . وهذا لفظ مسلم . 

(0) أي : القاضي . ( ش :784/56 ) . 

)037 ا 


5>-” مبجبب ب ب ري بر يز ا بي انتم اللفظة 


7 7 ع 0 كي 207 مه 2 
وَلا يَجَتَ على المَذهب 2 فإن دفع فأقام اخر بينة ا ا ل يا ود ل لقنتو ود اا و ايا رو 
0_5 _- ىَّ 


هذا إِنِ انَّحَدَ الواصففُ » وإلا ؛ بأن اذّعَاها كل لنفسه ووَصَفَها. . لم تُسَلَّم 
لأحدٍ إلا بحجة ؛ كبيّنةٍ سليمة من المعارض . 

( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدّع فيَحْتَاجَ للبيّنةِ » ومنّهمْ باحتمالٍ سماعه 
لوصفها من نحو مالكها . ْ 

أمَا إذا لم يَظْنّ صدقّه . . فلا يَجُورٌ الدفعٌ له . 

نع :9 لو قال له الواضلدة + رز فك فبليقها الى كلتب لفارت إن له 
يق وجوت الناقع _بالوسقيدت 1 ]نه لأ بانقه ذلك لام افإن كل يولي يكز 
كي .فيل ره تعن لمجي اقفرره: أ 3 أن الوط كالقراوي وازقوا” 
الملتقط لا يُقَبَلُ على مالكها بفرْضٍ اك هزة الراصق 4 7 معد 2 واد 
َالَ : تَعْلَمُ أنها ملكي . . حَلف أنه لا يَعْلْمُ . 

ولو تَلفَتْ فشَّهِدَتٍ البيّنةُ بوصفها. . ثُبَنَتْ ولَّْمّه بدلّها ؛ كما في ٠‏ البحر » عن 
النص”*؛ , وظاهدٌ : أنّ 0 ا أو غيره ان ما شَهِدَتْ به البتةُ 
من الوصفب هو وصفها . 

( فإن دفع ) اللقطة لإنسانٍ بالوصفف ( فأقام آخر بينة ) أي : حجّةَ بأنها ملكه , 
قَالَ الفيت أبو حامل وغيره : وبأنها لا تَعْلمُ أنها انتَقَلَتْ منه ع ويُوَجهُ بفرض 


. )"50/5: قوله : ( أنه لا يلزمه. . . ) إلخ مفعول : (خحُلّفَ) . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : أما إذا كان تملكها... فترد عليه اليمين من غير تردد ؛ لأنه مالك . ( رشيدي : 
6غ ). 

(6) والأول : أقرب . انتهى نهاية . وهو قوله : ( ترد هذه اليمين كغيرها ) » وفائدة الرد : أنه يلزم 
بتسليمها للمدعي . انتهى (ع ش ) أي : باليمين المردودة . ( ش : 740/5) . وراجع 
« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1٠١85‏ ) . 

62 راجع « بحر المذهب »( 59/0" ) . وه الأم »( ه/لا"1 ) . 

(4) أي : لزوم اليد بتلك الشهادة . ( ش : 78٠/5‏ ) . 


أكثاب: النفظة تبت بت ل ا 1 

0 050000 
6. حو إلَيْهِ . إن تلفت عنده. . فلصاحب البَيّنةَ تضمين | 7 و 4 
آه 206 04 4 
إِليْه » وَالْقَرَارُ عَلَيْه 

ل م ا و 2 2 

قلت : لا تحل لقطة الحَرم للتّمَلك على الصحيح . ل ل له 


اعتماده بالاحتياط للملتقط لكونه لم يُقَصَّدُ (.. حولت”" إليه ) لأن الحجّة 
توجبُ الدفع » بخلاف الوصفب . 

( فإن تلفت عنده ) أي الواصب المدس اليه ؛ لا بإلزا وجاك برق وجوب 
الدفع إليه بالوصف ( . . فلصاحب البينة تضمين الملتقط ) لأنّه بَانَ أنه سَلَّم 
ا 0 
ا او 

( والقرار عليه ) أي : المدفوع”'“ إليه ؛ لتلفه في يده » فيرْجِعْ عليه اللاقط 
ا ات اديه ار ا 
عليه بالشمن ؛ لأنه إنما 7 50 لظاهر الدده 1 الي دلي ا الملك 
شرعاً » فعذْرَ بالاعتراف المستندٍ إليها . ؛ بخلاف الوصف فكَان مقصّراً بالاعتراف 

ا لسو ا 00 
ايه : دلا تجِلٌ لُتَطَنّه إل نشد :0 , ٠‏ أي لسوت بتي القواد: 


. )7”1٠/5: أي : اللقطة من الأول . انتهى مغني . ش‎ )١( 

(؟) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( على المدفوع ) . 

فر أي : والمظلوم لا يَرْجِعْ على غير ظالمه . (ش "1٠/5:‏ ) . 

(:) متعلق ب( وفارق. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 7575 ) » ومسلم ( 17504 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وإلأ('2. . فسائرُ البلادٍ كذلك » فلا تَظهَرُ فائدةٌ التخصيص . 


الدع 30 دفع إيهام الاكتفاء ء بتعريفهٍ في الموسم . تأنه لو كان 
هذا هو المرادً. . لكنه2"© , وإل40) . . فإيهام ما قِلنّاه المتبادرُ منه أشة0*© . 


أن اناس" ينك عودهم إلي ٠‏ فرتم ا مالحها أ ناه » فل على 
آخذها بتعيّن حفظها عليه ؛ كما غلّظ على القاتل فيه خطأ بتغليظ الدية عليه مع 


وخَرَج و0 السرم 1 : الحل ولو عرفة ؛ ا 0 في ١‏ الانتصار ) 
لأن ذلك من خصائص الحرم » وفي وجد : لان وانتّصِرٌَ له بخبر 
مسلم : تَهّي عن لقطةٍ الحاج” 0 رن مشمع معميديم ١‏ اناك يذخ ه11 
فرق منهم . | 


)010( أي : وإن لم يكن الْمُرَاُ #«علئ الددوام » بل سنة . . قَلاَ فائدة لتخصيص مكة ؛ لآن سائرَ البلاد 
تعرف لقطتها سنة أيضاً » ففي كلامه قلب وي ا 

(؟) أي : فائدة التتخصيص . ( سم :7180/5) . 

(6) أي : بأن يزيد قوله : ( كغيره ) مثلاً . (ش : 75٠0/5‏ ) . 

(:) قوله : ( وإلا ) وإن لم يمنع ادعاء دفع الإيهام » بل كان ذلك لدفع الإيهام » فَجَاءَ إيهام آخر 
وهو : ألا يكون في سائر البلاد كذلك.. فهو فساد أشد. كردي . عبارة الشرواني 
١: ) "4١٠/50‏ أي : وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور ) 

(5) أي : فاحتمال أن المراد بذلك : دفع الاكتفاء بتعريفها سنة » وأنها تعرف أبداً المتبادر منه 
أشد وأقوى ٠‏ فينبغي أخذه واختياره . ( ش 78٠/5:‏ ) . 

(10) عطف على قوله : ( للخبر الصحيح ) . ( ش : )"1٠/5‏ . 

00ت( أي : قوله : ( ولوعرفة ) . 0ش :750/5) . 

00 2 عدم حل اللقطة للتملك . وهذا تعليل لما صححه صاحب «الانتصار ») . ( ش : 
ك/ :”7 ). 

)09( أي : بين الحرم وعرفة ٠‏ ( بصري ار 

) لمحي سا 110 نه عد | سدع دو عقن التو وي الله عن 


وب( المكيع )27 : حرم المدينة » واخْتَارَ البُلقينينٌ استواءءهما(" . 

( ويجب : تعريفها ) أي : الملقوطة فيه للحفظ ( قطعا" . والله أعلم ) 
للخبر”؟2 » فَيَْرَمُه الإقامةٌ له أو دفعُها 0 أي : الأمين » فإن أَرَادَ سفر 
ولا قاضي أمينٌ ثم. . انَجَهَ جواز تركها عند أمين 220 

فرع : اط مالا نَم اذى أنه ملكه . . قبِلَ قولّه(" ؛ كما في ١‏ الكفاية » . ا 
الغري 5 : عندٌ عدم المنازع » بخلاف ما لو الْتَقَط صغيراً ثم اذّعَى أنه 
فلكق لا سكل قو لهاقنك : 


. )] ( عطف على قوله : ( بالحرم ) . هامش‎ )١( 

(؟) نقله عن البلقيني تلميذه أبو زرعة في ١‏ تحرير الفتاوى »( 71١/7”‏ ) . 

(5) فإن أيس من معرفة مالكها.. فينبغي أن تكون مالآ ضائعاً أمره لبيت المال . (ع ش : 
ه/5ة: ). 

(؟) سبق تخريجه في ( ص : /ا١٠‏ ) . 

(5) أي : غير الحاكم » فلو بان عدم أمانته. . فيحتمل تضمين الملتقط ؛ لتقصيره بعدم البحث عن 
حاله » ويحتمل خلافه ؛ قياساً على ما لو أشهد مستورين فبانا فاسقين » ولعله الأقرب . (ع 
ش :555/0 ). 

(5) ظاهره : ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه . انتهى . ( سم 78١/5:‏ ) . 


م 
نر 010 


ذه 


0 ان دمن اه 0 لك لقان لعن لقن اقرع 0 ارت ردن 0 ا اك ا 0 200 


ني 


ع 
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كتاب اللقيط سس لب 9 ا 


الْتقَاطٌ الْمَْبُودْ فض كفاية 5 1ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ [ز[ ز ز[ [ [ [ 1011 


( كتاب اللقيط ) 

فعيلٌ بمعتى : مفعولٍ » وَبُقَالُ له : منبوذ ودعييٌ . 

وهو شرعاً : طفلٌ بذ بنحو شارع ٠‏ لا يُعْرَكُ له مدّع . 

فهو من مجاز الأَوّلٍ''2 , وذكرٌ الطفل للغالب ؛ إذ الأصحٌ : أن أن المميّرٌ والبالغ 
المجنون يُلْتَقَطانِ7" ؛ لاحتياجهما إلى التعهّدٍ . 

والآضر فيه .فول تكالى :+ < ومن أعيتاها كان ليا النانس جنيك # 
[المائدة : 687 . وقوله تَعَالَى : # وَأفْصكُوا أَلْكَيْرَ * [الحم : 607 . 

وأركائه : لقيط ولاقط ولَقَّطْ » وستُّعْلَمُ من كلامه . 

( التقاط المنبوذ ) أي : المطروح » والتعبيرُ به للغالب”" أيضاً ؛ كما عل *) 
( فرض كفاية ) صيانةً للنفس المحترَمّة عن الهلاك . 

هذا إن عَلِمَ به جمعٌ ولو مترّباً » على المعتمدٍ » وإلأ*2. . ففرضٌ عين . 

وفَارَقَ ما مَمَ في اللقطة2"0 ؛ بأنْ المغلّبَ فيها معنى الاكتساب المجبولٌ على 
حيّه النفومئٌ ؛ كالوطءٍ في النكاح . ْ 


: كتاب اللقيط : قوله : ( فهو ) أي : تسميته لقيطاً قبل أخذه. . ( من مجاز الأول ) أي‎ )١( 
. المرسل . كردي‎ 

(9). أي :وإ لم يجب 4 كماياتن فى © المهين . ( سم 0141/55 : 

(') ليس بقيد ؛ إذ مثله ما إذا كان ماشياً وليس معه أحد . شيخنا . حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب 7508/7920 ) . 

(5) لعله من قوله : ( إذ الأصح. . . ) إلخ سم ورشيدي . ( ش :57/5" ) . 

(4) أي : بأن علم واحد فقط . (ش :787/5) . 

69 أي : من الاستحباب . ( ش :787/5 ) . 


تت بيب يان للقي 
وََجبٌ الإشهَاد عَليْهِ في الأصّحّ . 00 


( ويجب الإشهاد''' عليه ) أي : الالتقاط إن كَانَ الملتقط مكنهور العدالة 
( في الأصح ) لثلاً يَسْتَرقَ ويضيح نسبّه المبنيئٌ على الاحتياط له أكثرَ من المالٍ . 

ووجوثه”'' على 7 المنمنصوص مغل" فى ) المختصر ( وَقَعَ بطريق 
اتبَع لها”' » فلا يناي ما 0 

ومتى تَرَكَ الإشهاة . | ال 0 
فيكُونٌ التقاطاً جديداً من حينئذ ؛ كما بَحَنّْه السبكيئٌ مصرّحاً بأ 


5 


نعم ؛ قَالَ الماورديٌ وغيرُه : متى سَلْمَه له الحاكم. . سُنَّ ولا يَجِبُ ؛ لأن 
تسليمه حكمٌ يُعْنِي عنه . | انتَهَى 002 

وإِنّْما يَتأَنَى هذا التعليلٌ غلى الضعيف : أن تصرّف الحاكم حكمٌ مطلق”*» . 
فالوجة : تعليله بأن تسليم الحاكم فيه' "أكون الافوان ذا عة.. 


ىا 

0١ 
ع‎ 
0 ٠ 


: أي : لرجلين ولو مستورين ؛ لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهراً وباطناً . (ع ش‎ )١ 
.) ه/لاة:‎ 

(0) أي : الإشهاد . (ش :157/5 ) . 

فر واي و ا و تا نان ل 


(8) أى : الوجوب . (ش:47/5*). 

)0( صر الي ع 252 : 

000 قوله : ( ما مر في اللقطة ) من قوله : ( والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) . 
ا 


(0) فلو ترك الإشهاد. ٠‏ لم تثبت تثبت له ولاية الحضانة » وجاز نزعه منه » قاله في « الوسيط »© . وإنما 
مج ١‏ عبتي لد على حرسي اال سلنه اه ال قر نار ل ارمس 0 
الماوردي وغيره . « حاشية البجيرمي على شرح منهج »( 59١/7‏ ) . 

(6) الحاوي الكبير ( 9/ 736٠١‏ ) . 

(9) والأصح : خلافة . نهاية المحتاج ( 141/4 ) . 

)09١(‏ أي : وإن لم يكن بمجلسه أحد » فلعل وجهه : أن ما يفعله الحاكم يشتهر أمره » فيستفاد به 
العلم بالالتقاط » وهو بمنزلة الشهادة . ( ع ش : 157/80 ) . 


كتاف االقيظ مسي ب ني ع ع و ل وت 11 1 


َِنَّمَا تْقْتُ وِلايَةُ الالتقاطِ لِمُكَلْفٍ حُرٌ مُسْلِمِ عَدْلٍ 000000 


ويَجُوزٌ التقاط الصبئٌ المميّر ؛ لأن فيه حفظاً له وقياماً بتربيته » بل لو خُشيَّ 
اهمال تلد وجو تالقان 

ويّجبٌ رد مَّن له كافل''' ؛ كوصيّ وقاض"'' وملتقط لكافله . 

( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلّف ح ) ولو فقيراً ؛ لأنْ طَلَبَه لقوته 
لا يشلا" ( مسلم ) إن حُكِمّ بإسلام اللقيط بالدار » وإلآ©2. . فللكافرٍ العدلٍ 
في دينه التقاطه . 


ويححث ابن الرفعة : جواز التقاط اليهودي للنصرانيّ » وعكسّه ؛ كالتوارث ‏ 
وخالفه ]ل ” ا : أنه لا * قَوُ على انتقاله لدينٍ ملتقطه اللازم'”' 


فيه نظ ؛ لأ المع الانتقالالاختيارئ » على أله قد ؛ ل يُخَيّرُ بِينَ الدينين ؛ 
كنابانن فتن زتعا لمر 770 
( عدل ) ظاهراً » فَيَشْمَلٌ المستورَ » وسيْصّرّح بأهليّته”" . لكن يُرَكل) 


)١(‏ أي : بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه » وليس المراد : أنه إذا أخذه يجب رده » ولا يجب عليه 
أخذه ابتداءة . (ع ش : 58/0 ) . 

(؟) كأن مراده : ما إذا كان القاضى تعاطى كفالته بالفعل » وإلا. . فالقاضى له الكفالة العامة الشاملة 
لكل من لا كافل له في ولايته » فلو وجب الرد إليه مطلقاً. . لنافى ذلك قولهم : ولا تفتقر ولاية 
الالتقاط إلى إذن الحاكم » وغير ذلك من فروع الباب ؛ كما هو واضح لمن تَتَبَعَها . فتأمل . 
( بصري : :7058/1 ) 

(9) قوله : ( لأن طلبه ) أي : طلب الفقير ( لقوته ) أي : لتحصيل قوته بالاكتساب ( لا يشغله ) 
الفقير عن حفظ اللقيط . كردي . 

(5) أي : وإن كان محكوماً بكفره بالدار . اه مغني . ( ش : 757/5 ) . 

(4) قوله ١:‏ اللازم ) صفة لقوله : ( انتقاله. . . ) إلخ . هامش (1) . 

(5) في (554-557/90). 

(0) أي : بقوله : ( ويقدم عدل على مستور ) . (ش :7857/5 ) . 

50 أ وفوا ل ا 1 


بس ل م بر سس لال7بطتبب سي ا أقانك | مقاط 


القاضي به من يُرَاقِيه!' خفية ؛ لثلاً يََأذَى » فإذا وَئِقَّ به. . صَارَ كمعلوم العدالة . 


وشيه)نولواش + كسااهو شان ساترالولاياف عاق الل 27 

وقضبّةٌ كلامه : وجود العداد يع عدر الرشد » ولا يُنافيه7؟ "كلاف لحة 
0 - اشتراطهم في قبولٍ الشهادة السلامة يبن الحجر ؛ لأن العدالة : السلامة 
من الفسق وإن لم تَقْبَلُ معها الشهادة » والسفيةُ قد لا يَفْسْقْ 

وبَحَتَ الأذرعيٌ : اعتبارَ البصر وعدم نحو برص إذا كان المشقط. تعامدة 

( ولو التقط عبد ) أي : قن ولو مكاتباً ومبمّضاً ولو في نوبته ؛ كما رَ ات" 
الأذرعينٌ وغيرّه ( بغير إذن سيده . انتزع )"© اللقيط ( منه ) لألَه ولايةٌ وتبرع ؛ 
ولِيْسَ من أهلهما . 

( فإن علمه ) أي : التقاطه ( فأقره عنده أو التقط ) غير المكاتب ( بإذن سيده ) 
كأن قَالَ له : خُذْه وإن لم يَقَلُ : لي » فيما يَظهَدُ ؛ خلافاً لما يُوهِمّه كلام شارح . 

وشقوط قوالةة ذلك له" وهو ظائة عن" "١‏ #بعزالة الف ورشذة فيما تطهذ + 


010 3 : الاكتفاء بواحد . ومؤنته في بيت المال ان 7م 

(؟) قوله : ( كما هو شأن سائر الولايات على الغير ) فإن الالتقاط ولاية تثبت على الغير بالاختيار » 
مج ا ا د لونم 

فيه 00000 

9 أق: الكافاقتى لق ا 

)2( ايديم . حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 7198/7 ) . 

030( أي : قول السيد لقته : خذه ؛ أي : كفاية هذا القول . (ش + +/ 8:48 ) . 

(0) أي : والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه . (ش :7577/5 ) . 


كاب للق موي77 77777 يلتبي ا 


( . . فالسيد الملتقط ) والعبدٌ نائثه به في الأخذ والتربية » بخلاف المكاتب . 
ام سيان 0 ؛ لاستقلاله » ولا لاقطا"'' ؛ لأنه غير 
حر فيرع منه' اكن وله يكون البيقة لايطا إل إن ااذه : التقط لى . 

ولو ]1 لمبكّضٍ ولا مهايأة » أو وتم مهايأة وهو”؟' في نوبة السيّد. 
فكالقنٌ » أو في نوبةٍ المبمّضٍ. . فباطلٌ » على الأوجه . ما لم يَقَلْ له : عن ؛ 
كما هو ظاهد »فيكو ناقته. . 

( ولو التقط صبي ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفهِ ولو كافر 
ما ا ا اي ا ل وو اا ايا 

وظاهرٌ تخصيصهم الانتزاع بالحاكم اللو حوراي لكين وير لتوويين 

ئ0) اام 
2٠١0‏ 


25 1-7 0 
وعليه ' فيفرق بين هذ 


0) 


وأخذه ابتداءً 0 بأنه هنا وجذت ب 2 والنظرٌ 


)012 عطف على قوله : ( نائباً عنه. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(؟) أي : فينزع اللقيط منه وإن أذن فيه السيد . انتهى محلى . ( ع ش : 58/05: ) . 

() محترز قول المصنف : ( بغير إذن سيده ) . ( ع ش : 558/0 ) . 

(8) أى : الالتقاط . هامش ( ك ) . 

(6) أي : ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه ٠‏ أَوْ كلٌّ من الفاست والمحجور عليه (هبري: 
0 وقال الشروانى 755/501 ) : ( أقول : الآأولى ايه هذه الغاية عن قوله 
قيطا كه أؤيقر :الولو مسلنا 106 

(0) أي : للالتقاط . (ش :755/5). 

(0) متعلق ب : ( أخذه ) . (ش :755/5). 

(4) أي : من القن والصبي وما عطف عليه . مر . انتهى بجيرمي . ( ش : 7514/5) . 

(9) أي : الظاهر المذكور . (ش :755/5 ) . 

. ) 5554/5 : أي : أخذ الأهل من واحد ؛ ممن ذكر » وكذا قوله : ( هنا ) . (( ش‎ )٠١( 


الس ا ل ا ا 


وَلَو ازْمَحَمَ اننَانِ عَلَى أخذه.. جَعَلَهُ الْحَاكُمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا 


كن 


غَيْرهِمَا ٠‏ وَإن سَبَقَ وَاحَدٌ فالتقطة. . مُنِم الآخَرُ من مُرَاحَمَتِهِ ‏ 00000 
فيهال"2 حيثٌ وُجِدَتُ إِنّما هو للحاكم » بخلاف ما إذا لم توجدُ. . فإنّه في حكم 
المباح » فإذا تَأَمّلَ آخذه. . لم يُعَارَضْنْ(" . 
ما المحكومُ بكفره بالدار”” . . يقَرٌ بِيدٍ الكافر ا 
( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) فَآرَادّه كلّ وهما أهلٌ ( .. جعله الحاكم 


عند من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حقَّ لهما قبِلَ أخذه » فلزمّه فعلٌ الأحظ 
له . 


( وإن سبق واحد فالتقطه. . منع الآخر من مزاحمته ) للخبر السابقٍ ١‏ من سَبَقَ 
إلى ما لم يُسْبَقْ إليه. . فهو أحقٌ به )"2 . 
أمّا لو لم يلتقطه . . فلا حقٌّ له وإن وَقَفَ على رأس”" . 


ويتَرَدّد النظرٌ فيما لو سَبَقَ بوضع يده على بدنه » أو بجرّه على الأرض من غيرٍ 
أخلٍ له » هل يَنْبْتُ به حقٌّ أو لا ؟ وظاهدُ تعبيرهم بالأخذ يَقْتَضي الثاني » لكن 
الذي يَتَحهُ في الجدٌ : أنه كالأخذ ؛ لأن المدارٌ على الاستيلاء وهو يَحْصّلٌ 
بالجرٌ » لا مجرّد وضع اليد من غير أخد . 


. ) 711/5 : أي : في اليد ؛ أي : في المسبوق بها . ( ش‎ )١( 

(0؟) وهو صريح في أنه متى كان الاخذ منهم أهلاً. . لا يجوز انتزاعه منه لا للحاكم ولا غيره . (ع 
شن :555/6 

فر أي : بأن وٌجِدَ بدار ليس بها مسلم . ( عش : 54/0 ) . 

(4) قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( فللكافر العدل التقاطه ) . كردي . 

(4) أي : فلو كان أحدهما غير أهل. . فهو كالعدم » ويستقل الأهل به . (ع ش : 5594/0 ) . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 7017١‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 771/١‏ ) عن أسمر بن مضرس 
رضي الله عنه » وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )79/١(‏ عند ترجمة أسمر بن 
بعرم +( اقلت كبو اغره هده |رويزاود مستا تحين )1 

(0) عبارة « النهاية » ( 0/ 5594 ) : ( وإن وقف عند رأسه ) . 


كتاب اللقبيط ل ل ل سس هب ف ]ا 


َإِنِ الْتَقَطاةُ مَعاً وَهُمَا أَهْلٌّ. . فالأصحٌ : أنه يُقَدَّم عَنِنٌ على فقير » وَعَدْلَ على 
١ 10‏ .- ات 
مستور » كا مقو ناي ابأ جد اا و التاق ودر جك ود يا ها بق © يجفا اما مج جليا اخرم ع جه" ويل ا نأ سحت ليذ ملق جلا لا ل لل ل 4 “دن 


( وإن التقطاه معاً وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله ( . . فالأصح : أنه يقدم 
٠‏ و أ 

غنيّ ) ويَظهَدُ ضبطه : ب( غنيٌ الزكاة"' ) بدليل مقابليه بالفقير ( على فقير ) لأنّه 
أرفقٌ به غالباً » وقد يُوّاسيها"' بماله . 

وبقولي : ( غالباً ) : انَدَفمَ ما للأذرعيٌ وغيره . 

والكاعي ا نار نوناق النى إلا إن جر احدهما بتدو نيا وبين علق 
على نا فعث... 

د م مقيمٌ على ظاعنٍ ؛ أي : لمحل يُمْنع : من نقله إليه » وإلا. . اسَتوَيًا » 
كذا قَالُوه » وتارَّعَ فيه الأذرعيئٌ وغيرُه . 

( وعدل )”" باطناً ( على مستور ) احتياطاً للقيط . 


لا يعدم مسلمٌ على كافرٍ في محكوم بكفره » ولا امرأة على رجلٍ وإن كانت 
ا ٠‏ قَالَ الأذرعيٌ بحثاً : إل مرضعة في رضيع . 


اس سم أو أبرص . ثثافية هامة 
كي ارايو لبوا د 18 يودي اد لها نا .. يَكّجهُ ما قَالّه . 


)١(‏ ظاهره : ولو كان غناه بكسب » ولعله غير مراد » وأن المراد هنا : غني المال ؛. نظير ما مر في الوقف 
على الفقراء حيث يدخل فيهم الغني بكسبء ويشعر به قول الشارح : ( وقد يواسيه. . .) إلخ . نعم ؛ 
لوكاق اعحدهما كموي والذع لاكسيودله رلا مال» . قدم ذو الكسب. (ع ش : 159/0). 

00( قوله : ( وقد يواسيه ) أي : يسامحه . كردي . 

(0) وفي (]) و( ث) و( ج ) و(خ ) و( د ) و(ر) و( س): ( عادل ) بدل ( عدل ) . وفي 
( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ١‏ وعدل » ولو فقيراً ) بزيادة ( ولو فقيراً ) . 

(4) فيه: أن هذا مطلق» وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه » والمطلق لا ينافي المقيد ؛ لجواز حمله على 
ما انتفى عنه ذلك القيد » فأين المنافاة ؟! لا سيما وقد قيد هذا بقوله ؛ كما في ١‏ شرح الروض ١‏ 
عنه : ( إن قيل بأهليتهم للالتقاط ) » فعلى هذا لا توهم للمنافاة . ( سم : 5/ 3547-1750) . 

(9) وهو قوله : ( إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه ) . هامش ( ك ) . 


»>” مب زا يت 7 تي ا بي | للقي 


رمع 


وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لقيطاً ببَلْدٍ. . فلِيْسَ لَهُ تقَلهُ إلى بَادِيَةِ » ل 


( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاخا 0 أقرع ) بينهما ؟ 
لا مرجح . ولعدم ميله إليهما طبعاً لم يُخَيّر المميّز بينهما » واجتماعهما مشىٌّ ؛ 
ال يو 

ولَيْسَ للقارع'"' ترك حقه”" ؛ كالمنفردٍ » بخلافه قبل القرعة 0 

( وإذا وجد بلدي”" لقيطاً ببلد ) أو قرية ( . . فليس له نقله ) ولو لغير 


و 


نقلق"2 ؛ كما تقَلآه وأقََاه”"' وإِنٍ اعْمّرِضًا ( إلى بادية ) لخُشُونةٍ عيشها وفواتٍ أدب 
الدين والدنيًا . 


ومن ثم لو قَرْبَتِ الباديةٌ من البلدٍ أو القرية بحيث يَحْصّلُ ذلك منها ؛ أي : بلا 
كبير مشقَةٍ » فيما يَظهَرُ. . لم يمت . 

ولو وَجَدَه ببلد. . لم يَنْقَلُه لقرية وإن كَانَتْ أقلّ فساداً » وقيل : بُرَاعِي فينقَله 
إليها لا منها0» . 

والباديةٌ خلافٌ الحاضرة » وهي : العمارة » فإن قَلَثْ.. فقريةٌ » أو 


ذو 


و 
ان ى / اله ع .وس ه 8 « ع ماد و حكن ,ث هه لذ 
كثرّت. . فبلد » أو عظمّت . . فمدينة » أو كانت ذات زرع وخصب . . فريف . 


)١(‏ ولايهايأ بينهما ؛ للاضرار باللقيط » ولايترك في يدهما ؛ لتعذر أو تعسر الاجتماع على 
الحضانة . مغني المحتاج ( ”/ ٠٠١‏ ) . 

00( أي : من خرجت له القرعة . (ع ش : 550/0 ) . 

(*) أي : فيأثم به » وهل يسقط حقه أم لا ؟ فيه نظر » والظاهر : الثاني ٠»‏ فيلزمه به القاضي ؛ لأنه 
بالتقاطه تعيّن عليه تربيته . (ع ش : 50٠/9‏ ) 

00( ولو ترك حقه قبل القرعة. . انفرد به الاخر . مغني المحتاج ( ”/ ٠٠١‏ ) . 

|60 أو قروي أو بدوي . مغني المحتاج ( "/ ٠٠١‏ ) . 

000 كتجارة وزيارة . انتهى شرح الروض . ( ش :9557/5) . 

“4 الشرح الكبير ( 785/5 ) » روضة الطالبين ( 588/5 ) . 

(8) قوله : ( وقيل : يراعي ) أي : يراعي قلة الفساد » فينقل اللقيط إلى القرية لا منها . كردي . 


كاك الفط ب و أي 11 


ولاح لر ‏ رى اامروا رار ا ام 
المحذور السابق' 0 ( لحن د يُشْتَرَط تواصل الأخبار”") و 8 
ولو لدونٍ مسافة القصر . 

( و ) الأصحٌ : ( أن للغريب إذا التقط'" ببلد أن ينقله إلى بلده ) بالشرطينٍ 
المذكور؛ 20 » فيما يَظهَرُ ؛ اال 5 


من الطريق » وإلا. . امْديِع 


وحيث مُنع”” '.. نع من يده ؛ لثلاً يُسَافِرَ به بغتة ؛ ومن ثَمَ بَحَتَ الأذرعييٌ : 
أنه لو الْتَرّمَ الإقامة ووْقَ منه بها . 5507 

وهذه”" مغايرةٌ للتي قبلها ؛ خلافاً لِمَن رَعَمَ انحادهما ؛ لإفادة هذه أنه غريبٌ 
بأحدِهما فقط » وصدق الأولّى بما لو كَانَ مقيماً بهما أو بأحدهما” أو غريباً 
عنهما . 

نعم ؛ لو قَالَ أوَّلاً : ( ولوغريباً ». . أَقَادَ ذلك مع الاختصار . 

( وإن وجده ) بلديٌ ( ببادية آمنة. . فله نقله إلى بلد ) وإلى قريةٍ ؛ لأنه أرفق 


عِِ 3-4 3 ع ّ_ّ 
ما غيرُ آمنة. . فيَجبٌ نقله إلى مأمن ولو مقصذه وإن بَعدَ ١‏ 


. ) 785/5: أي : في شرح : ( إلى بادية ) . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لكن يشترط تواصل الأخبار ) بين المنقول إليه والمنقول منه » وإن كانت المسافة بينهما 
بعيدة بحيث ينقطع فيها خبره. . فلا ينقل إليه » قطعاً . كردي . 

(*) وفي (1) و١‏ المنهاج » المطبوع : ( التقطه ) بدل ( التقط ) . 

(54) أي : تواصل الأخبار وأمن الطريق . ( ش : 7557/5 ) . 

(6) هذا راجع للمتن » فمراده به : عدم المحذور السابق . ( ش :1557/5" ) . 

(5) أي : كأن أراد النقل إلى ما منع من النقل إليه . ( سم : 745/5 ) . 

(0) قوله : ( وهذه )أي : هذه المسألة وهي قوله : ( وأن للغريب. . . ) إلخ . كردي . 

(4) وفي(1)و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(غ):(أوأحدهما). 


77777ب برب بيو سسسب ااي للقاظ 


سرس داه 2 وو 
ا 


إن وَجَدَُ بوي يلد . فكالحضريٌ . , 
يتقلون لللجمة : ا 
وَنَمَقَتُهُ في مَالِهِ الْحَام ا له ' 21000 


( وإن وجده بدوي ) وهو ساكنٌ البدو ( ببلد. . فكالحضري ) فإن أَقَامْ به. 
فذاك . وإلا.. لم يَنْقَله لأدون من محل وجوده ولو محلةً من بلدٍ اخْتَلفتث 
متجلذنها + يما بطهة ابل لكله أو أغلى بالشرطي السابفةة + 

( أو ) وَجَدَه بدويٌ ( ببادية. . أقر بيده ) لكن يَلرَمُهِ نقله من غير آمنةٍ إليها2"0 . 

5 “إن كانوا يلون ليه العو السكرو؟ أي : لطلب الرعي أو 

.. لم يقر ) ببايه ؛ لأن فيه تضبيعاً لنسيه . 

ا له يْقَدُ ؛ لأن أطراف البادية كمحالٌ البلدٍ الواسعةٍ » والظاهرٌ : 
من أهلها””" ؛ فيَكُون احتمالٌ ظهور نسبه فيها أقربَ من البلدة . 

وحلِمَ مما تَقَوَرَ : أن له نقله مِن بلدٍ أو قرية أو بادية لمثله ولأعلى منه 
لا لدونه » وأنْ شرط جواز النقل مطلقاً : أمنُ الطريت والمقصدٍ . وتواصل 
الأخبار » واختبازٌ أمانة اللاقط . 

ونفقته”'' في ماله ) كغيره ( العام ؛ كوقف على اللقطاء ) وموصّى به لهم . 
ل يُقال ضح انرا عير عن عدر الكل وبري 0911 قر 
الجية ل د 00 0 تحمَّقُ الوجود , بل يَكْفِي إمكانه ؛ كما دَلَّ عليه كلامُهم في 
( الوقف ا رايت الور كع ع بزل : 
)١(‏ بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كان مسكنه غيرها » أو يقيم مقامه أميناً يتولى أَمْرّه في الآمنة . (ع 

ش : ه/١اه:ة).‏ 
(؟) أي : اللقيط ( من أهلها ) أي : البادية . (ش :747-7”55/5) . 
(*) أي : اللقيط ومؤنة حضانته . مغني المحتاج ( 50١/7‏ ) . 


62 في (ص : /ا١٠5).‏ 
(5) ونفقة اللقيط في ماله » وهو ما يستحقه بعموم كونه لقيطأاً أو بخصوصه . فالأول : كما لو وقف- 


لل ااال مم00 


م 7 كٍِ رس ب 6 سس م - 0 6 5 > وى 1 0 َم مو آ ته ٠‏ 
٠.‏ ©. جم 4 م ب 5 00 

2 بير َو أ مو 

٠ه‏ 0» حدمي © 


0 م06 7س 2 3 مخز وه ب معو 
جيّبه ؛ من دراهم وغيّرها وَمَهَدِهِ ودنانيرَ منثورة فوفه وتحته . 


أ - 
0-0 


وإضافة المالٍ العام إليه تَجَوٌرٌ ؛ لأنه حقيقة للجهة العامّة » ولَيْسَ ملكه7؟ . 


ولا يُضْرَفُ له من وقفف الفقراء ؛ لأن وصف الفقر لم يَتَحَقَقْ فيه » قَالَه 
السبكيٌ وخَالفه الأذرعيئٌ ؛ اكتفاءً بظاهر الحال : أنه فقية . 


( أو الخاص ٠.‏ وهو : ما اختص به ؛ كثياب ملفوفة عليه ) فملبوسة له التى 
ب( أصله 1" وان( وفتروشة تنه ا ونقطم :زه 4 ودابّة عنانها بيده أو مشدودة 
بنحو وسطه ( وما في جيبه ؛ من دراهم وغيرها ومهده ) الذي هو فيه ( ودنانير 
منثورة فوقه وتحته ) إجماعاً ؛ لأن له يداً واختصاصاً . 


٠ ٠ 37 +.‏ : مر عات 6ض - وء مه 
وقضيّة المتن : التخييرٌ فى ذلك ». واعترض بان الاأوجه : أنه يلم الخاصٌٌ 
اا 


٠ 5‏ 1 ع ع ع 
( وإن وجده ) وحده ( في دار ) لا تعلمُ لغيره”*؟ » أو حانوتٍ أو بستالٍ أو 
ا ا 


٠‏ 4 0 0 5 0 مس مم اه 
وكنذا :رمه كما ذكره الساوووك'"؟ وغيةه» لكن استعد ذلك في 


- 2 على اللقيط » والثانى : كما لو وقف عليه أو وهب له » وما اختص به كثيابه الملفوفة عليه . 

الذواع قن رظي المنهات 381/1 1 

)١(‏ ولكن المراد : أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه ؛ لعموم كونه لقيطاً أو موصى له . مغني 
المحتاج ( ٠١7/7‏ ) . 

العسرر ري 8075 )د وصارته ا( اكنيا» الملنودةاوالملفوفة عله مه انالك .. 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١81‏ ) . و« النهاية » ( 55١/04‏ )2 
و« المغني )507/5920 ) . 

(5) أي : لا يعرف لها مستحق . مغني المحتاج ( 5037/7 ) . 

(4) أي : لا يعلم لواحد منها مستحق . ( ش :747/5 ) . 

(3) الحاوي الكبير (5//4") . 


:8 77ب 77979ب ب؟7؟7؟بس ااا ان ف ليل 


ل ل درن لك 4 تَهُ وَكَذَا : ثَيَاث وَأْمْتعة مَوْضوعة بقزبه ف لع ع به نا لاا ولحل له الم 


لي 000 5 0 
( الروضة» . ثمَبَحَت"'' : أنها لِيْسَتْ كذلك . 


) . فهي ) وما فيها ( له ) لليدٍ » فإن وُجِدَ بها غيده منبوذة" أو كامل . . فهي 
لهم" » أو لهم بحسب الرؤوس . 
ويَتَرَدَدُ النظرٌ فيما لو وُجِدَ على عتبة الدار » لكنه في هوائها”*' ؛ لأنه لا يُسَمََى 


ه ساس 


فيها عرفاً » سيّما إن كان بابُها مقفولاً ؛ بخلاف وجوده بسطحها الذي لا مصعد له 
ننه 4 لأن عد السك فيها عرفا . 


( وليس له مال مدفون تحته ) بمحل لم يُحْكَمْ بملكه له"*أ ؛ ككبير جَلْسَ على 
أرض تحتها دفينٌ وإن كان به وَرَقَةٌ منّصلةٌ به د" 


5-4 و 
نعم ؛ بَحَث الأذرعومٌ : أنه لو انَصَلَ خيط بالدفين ورُبطً بنحو ثوبه. . قضِيّ له 
به لا سيّما إن انْضمّتٍ الرقعة”"' إليه . 


( وكذا ثياب ) ودواتٌ ( وأمتعة موضوعة بقربه*" ) في غير ملكه إن لم يَكنْ 


. ) 54٠0 /5 ( الروضة » . ( ش : 757/5 ) . روضة الطالبين‎ ١ أي : المصنف في‎ )١( 

(؟) بالرفع بدل من : ( غيره. .. ) . ( ش :7547/5) . 

(9») كما لو كانا على دابة » فلو ركبها أحدهما وقادها الاخر. اا وود باس 
كان على الدابة المحكوم بكونها له شيء. . فله أيضاً . نهاية ومغني . ك/مة"). 

)05 بأ كا علو الة جزم الدار ٠‏ لاف ما ذا حرجت الة عن سمت ادلو . قلا يسك ل 
بها » قطعاً (عش:1:05/0). 

0( أما ما وجد بمكان حكم بأنه له. . فهو له تبعاً للمكان ؛ كما صرح به الدارمي وغيره . نهاية 
المحتاج ( 0/ 157 ) . 

(1) قوله : ( وإن كان به ورقة ) أي : معه مكتوبة كتب فيها : أن تحته دفيناً وأنه له . كردي . وفي 
انقو )نز النطيوعة المشيونة و الويف (امغلقة )ادل ماله 1 

0») أي : المكتوب فيها : أنه له . هامش ( ك ) . 

() لم يتعرضوا لضابط القرب ٠‏ قال السبكي : والمحال عليه فيه : العرف . مغني المحتاج 
(00"”/9"). 


أكتانة اللقيط: ممعت هآآ بت 20 10.10 


في الاصح . 
ال م ل د ا 7 2 رِ 0 68 سس و 
فإن لم يُعْرَفَ له مَالَ. . فالأظهَرُ : أنه يُنَفقٌ عليّهِ مِنْ بَيْتِ الْمّالٍ » فإن لم يكن 


تحت يده''' ( في الأصح ) كما لو بَعْدَتْ عنه . 

وفَارَقَ البالعٌ حيثُ حُكِمَ له بأمتعةٍ موضوعةٍ بقربه عرفاً ؛ بأن له رعاية » أمَا 
نا 

( فإن لم يعرف له مال ) خاصٌ ولا عام ( . . فالأظهر : أنه ينفق عليه ) ولو 


محكوماً بكفره ؛ لأن فيه مصلحة للمسلمِينَ إذا بَلَعَ بالجزية ( من بيت المال ) من 
/ ع )5 2ه ل سم 6 


1 000 ا ل اق ات ا ا 0 
( فإن لم يكن ) في بيت المالٍ شيء, أو كان ثم ما هو أهم منه ؛ أو مَنع متوليه 


. ) 107 /0 : أمالو كان تحت يده بنحو إجارة. . فإن ما فيه يكون له . ( رشيدي‎ )١( 

(0) وفي(ات)و(ات؟)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(غ): (يملكه). 

(0) أي : قرب منه أؤْ لا . (ش :718/5 ) . وفي المطبوعة المصرية : ( قطعاً ) بدل ( مطلقاً ) . 

(4) عن سُنْيْنِ أبي جميلة » رجل من بني سليم » أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : ما حملك على أخذ هذه 
النسمة ؟ فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها » فقال له عَرِيفُه : يا أمير المؤمنين ؛ إنه رجل صالح » 
فقال له عمر : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اذهب فهو حر » 
ولك ولاؤه » وعلينا نفقته . أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » ( ١59١‏ ) » والبيهقي في 
« معرفة السنن والاثار » ( 7879 ) » و« السئن الكبير » ( ١71771١‏ ) . قال الحافظ ابن حجر فى 
(اتلشفى الحو :111 )كد ( حددف حمر + ١‏ أن حيار الفيتحانة تن لنقة اللقيط + 
فالا + في بيت المال + كذ أززوه الماوردي في #"الخاوئ » والشيغ في المهذب :ينوك 
يقف له على أصل » وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة أن عمر قال : ١‏ وعلينا نفقته من 
بيت المال » . لكن لم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر عليه ) اه . وأخرجه البخاري معلقاً قبل 
حديث برقم( 7117 ) . 

(5) كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك . مغني المحتاج ( 75١7/7‏ ) . 

(5) عبارة « المغنى » ( ٠0/7‏ ) : ( أو حالت الظلمة دونه. . اقترض له الإمام من المسلمين في 
ذمة اللقيط ) . 


لهس سحي كتاب اللقيط 


.. قامَ الْمُسْلِمُون بكمَايَتهِ قوضاً وَفي قَوْلٍ : 


5-0 


طلفا التق لي الحاكم نا . ( قام المسلمون ) أي : 
مياسيثهم » ويَظهَدُ بطي ب ار "في النقة الزوة هذا لختة لقره 


بالكسي . 
( بكفايته ) وجوباً( قرضاً ) بالقافٍ ؛ أي : على جهته”؟ ؛؟ كما يَلْرَّمْهِم إطعام 
المضطرٌ بالعوض 


( وفي قول : نة نفقة )20 فلا يَرحِعُونَ بها ؛ ؛' لعجزه . ويُوَيدُه : ما يَأَتِي أوائلٌ 
( السير "3 : أنهم يُنفقون على المحتاج من غير رجوع . 

وعلى الأول : يُقْرَقُ ؛ بأن ذاك تَحَقََّتْ حاجته فوَجَبَتْ مواساته » وهذا لم 
َتَحَقَنْ فاختيط لمالٍ الغير . ويُوَيْدُهِ : ما مَرَ آنفعن السبكة" . 

فإن امْتَتَكُوا كلّهم . . قَائَلّهِم الإمام . 

وبُفْرَقُ بينَ كونها هنا قرضاً » وفي بيت المالٍ مجّاناً ؛ بأن وَضمّ بيتِ المالٍ 
الإنفاق على المحتاجِينَ ولو حالاً » فلهم فيه حقٌّ مؤكدٌ » دون مالٍ المياسيرٍ . 

وإذا لَرْمَهم””.. وَزَّعَها الإمامم على مياسير المي فزن 137و فعا قن 


. )758/5: أي : على اللقيط . مغني وع ش . ( ش‎ )١( 

(0) أي : فإن تعذر الاقتراض . مغني المحتاج ( ”/ 507 ) . 

00 قوله : ( بمن يأتي . . . ) إلخ ؛ أي : وهو ممن زاد دخله على خرجه . (ع ش : 07/0 ) . 

(4) أي : اللقيط . انتهى ع ش . (ش :718/5) . 

(4) قول المتن : ( قرضاً ) و( نفقة ) منصوبان بنزع الخافض ؛ أي : بالقرض والنفقة » أو على 
التمييز ؟ أي : من جهة القرض والنفقة . مغني المحتاج ( ”/ 505 ) . 

(5) في (557/4). 

(0) قوله : ( ويؤيده : ما مر ) أي : قبيل قوله : ( أو الخاص ) . كردي . 

() قوله : ( وإذا لزمهم ) أي : الإنفاق . انتهى ع ش . ( ش : 7”58/5) . وفي المطبوعة 
المصرية : ( لزمتهم ) . 

(9) أي : فإن تعذر استيعابهم ؛ لكثرتهم.. قسطها على من رآه منهم باجتهاده » فإن استووا في 
اجتهاده. . تخير . مغني المحتاج ( 101/9 ) . 


كناب اللقي اا 0919 


من >0 د 1 00 
وللملتقط الاسْتقلال بحفظ مَالهِ في الأصح 4 :لفل نجي ب و ته و1 بول ا موا لاد أ م بخ ار ا 


يَرَاه الإمام منهم » فإن اسْتَوَوًا في نظره. . تَخَيّر . 

ثم إن بان قناً. . رَجَعُوا على سيّده » أو حرّاً وله مال ولو من كسبه أو قريبٌ » 
اس ع اا وى : 5 )١١«‏ : 
أو حَدَثَ في بيت المالٍ مال قبل بلوغه ويساره. . فعليه » وإلا"' .. فمن سهم 
الفقراءِ أو المساكين”'' أو الغارمين '" . 

و 22 59 وير 

وضكّفَ في ١‏ ا ما ذكرَ في القريب ؛ بأن نفقتّه تشقط بمضي” 
الزمان . ورد تأنه المنقول ٠؛‏ بل المقطوع به © ووَجهه : أنها صَارَت ديناً 
بالاقتراض . 

( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) لأنه يَسْتَقلَّ بحفظ المالك*2 , 
فهاله أولى.: 

وبَحَتَ الأذرعييٌ : تقييده بعدلٍ يَجُورْ إيداغٌ مال اليتيم عندّه . ومع استقلاله 
بحفظه لا يُخَاصِمْ مَن ل" 


ا ا ا الإنفاق عليه بالمعروف اللائق 
أو يُسَلَمُه للملتقط يوماً بيوم . 


010( عبارة « النهاية » ( 1017/0 ) : ( وهذا إن لم يبلغ اللقيط » فإن بلغ. . فمن سهم الفقراء أو 
المساكين أو الغارمين ) . 

(؟) أي : بحسب ما يقتضيه حاله ؛ من كونه فقيراً... إلخ » لا أنه يأخذ بجميعها . (ع ش 
00 ). 

(9) قوله : ( وإلا.. فمن سهم ) أي : وإن لم يكن شيء من ذلك المذكور.. قضى من سهم 
المساكين والغارمين ؛ أي : لا من سهم المصالح ؛ لاغتناته بذلك » كذا في « شرح 
الروض) . كردي . 

(5) روضة الطالبين ( 597/5 ). 

() قوله : ( المالك )أي : اللقيط . هامش ( ك ) . 

030( أي : إلا بولاية من الحاكم . نهاية المحتاج ( 0/ 107 ) . 


0 <ز2ز2ز1|1|[11‎ 1 0_1 ١ 


أ فى >,. 5 37 8 
ولا ينفو عليّهِ منة إلا بإِذنٍ القاضي قطعاأ 
5 7 ” سو سس عه فى ٠‏ امه ء. 2 و ص 00 34 22 
إذا وَجِدَ لقيط بدار الإسّلام وَفيها أهل ذمَّةِ » أَوْ بدار فتحوها وأقرُوها بيد كفار 
2 آ-ه 2 1 ِ 2 - 2 هه 
صلحا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا 5*0« 


( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا » أي : على الأصحٌ ومقابله ؛. لأن 
ولاية التصرّف في المالٍ لا َب م و ع 


بكس انحور ضييز د أي إن أمكنيت مراعت! أوديو لا وَأَشْهّدَ 
07 ىا 


( فصل ) 
3 . . سه( 7 ) 
بي اريم الله يايرد وار 
00 ا 0 سكن الاين و 
الرائ ٠‏ عن بعضي المنأخرية الس إذنيا كنا منه©» .وال ٠‏ فهي 
دارٌ كفر . وأَجَابَ عنه السبكييٌ بأنه يَصِحٌ أن يُقَالَ : إِنْها صَارَتْ دارَ كفر صورة 
لا حكماً , ويَأَتِي ذلك مع زيادة في ( الأمان )226 . 
( و ) إن كَانَ ( فيها أهل ذمة ) أو عهدٍ 
( أو بدار فتحوها ) أي لساك ارارينا يد الل عل 2 ل 


. ) 507/0 ( أي : بأن سهل استئذانه بلا مشقة » ولا بذل مال وإن قل . نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 5١ 5 /" ( أي : بتبعية الدار وغيرها . مغني المحتاج‎ 4 

(9) الشرح الكبير 505/50 ) . 

(5) آي : مما علم. . إلخ » والتأنيث لرعاية معنى ( ما ) . (ش :700/5) . 

(5) في (07951"//9). 


كتاب اللقييه ل ا بسب م91 


م 


َو بَعْدَ ملكهًا بجزْيّة وَفييَا فيهًا مُسْلِم. . حكم بِإِسْلام اللقيط 


وجهه' '" وإن لم يَمْلِكُوها ( أو ) وُجِدَ و َقَدُوها جرح 0 يعد بلكها بيد به 
وفيها ) أي : الدار في المسائل الثلاث حتّى الأ و0 وكيا ماله الدازس وان داه 
فيه غيره . 

والأخيرتان دار إسلام ؛ كما قالاء” '' » خلافاً لما قل يُتَوَهّم مِن المتن2) وإن 
لسبكي في الثائة , 


تغليا دار الإسلام ش البراسة وير ادر م 0 


قَالَ الماورديٌ توبعيت اذ 0 . . فمسلح باطنا”'' أيضاً ها دوزلا د نظاهر 


.) "06٠0/6: أي : الصلح . (ش‎ )١( 

(؟) كذا شرح مر ء ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احترازاً عما لو كان فيها كنفار فقط . أما لو لم يكن 
فيها أحد. . فينبغي الحكم بإسلامه ؛ لأنها دار إسلام » ولا معارض . ( سم : ٠/5‏ دة” ). 

(*) الشرح الكبير ( 50/5 ) » روضة الطالبين ( 500/4 ) . 

(4:) وقضية كلامه أيضاً : أن المعطوف على دار الإسلام » ليس دار إسلام وليس مراداً » فقد صرح 
في ١‏ أصل الروضة » : أن الجميع دار إسلام . مغني المحتاج ( ”/ 504 ) . 

(0) ولو امرأة » أخذاً من قول الأذرعي الاتي : ( لاسيما. . . ) إلخ . ( سم :760/5). 

) أي : اللقيط . (ش 75٠0/5:‏ ). 

(0) ينبغي : ( وإن نفاه المسلم ) إذ النفي ليس قطعيّاً في انتفائه » ويؤيد ذلك : ما يأتي في قوله : 
( فإن نفاه ذلك المسلم. . . ) إلخ . فليتأمل » ثم رأيته في « شرح الروض » صرح بذلك . 
(سم:61/٠١٠7"0-١1901).‏ 

(0) مسند أحمد ( 7١5478‏ ) بلفظ : ١‏ إِنَّ الإسلام يَزِيدُ وَلا يَنقصٌ » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وأخرجه الدارقطنى ( ص : 2,48 ) » والبيهقى فى « الكبير » ( ١7177‏ ) عن عائذ بن عمرو 
رضى الله عنه » والطيراق فى 9 الصعير + 930 )عن .عووين الفطاف رضى الله عنه » 
وألخرجة البنقارى ملفا د التعدياك 101128147 والسيقي. فى اورقا اسن انار 
( 4707 ) موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما » وراجع ١‏ فتح الباري » ( / 084 ) 

(9) قضيته : أنه لو بلغ ووصف الكفر. . كان مرتداً . ( سم : )"01١/5‏ . 


1 رار برس 
وَإِنَ وجد بدار كفار. بن 55 
وَتَاجِر. . فَمْسْلِهٌ في الأصَّحّ 


أما إذا لم يكن ثم مسلة تشكن كو تدافله ...فهو كاذ" . 

واكتّفِى هنا بالمجتاز » تغليباً لحرمة دارنا » بخلافه في قوله : ( وإن وجد 
دار كنار ”كبا فكائر إن لويسكتها ميلم )نر لااعيرة بانمنيا يفيه 

( وإن سكنها مسلم ) يُمْكنُ كونه منه ( كأسير ) منتشر”" ( وتاجر. . فمسلم 
د العا ب ا 

وبحث الأذرعيي : أن المرادَ بالسكتى هنا : ما يَقْطمٌ حكم السفر اا 
ل يد ب لكا ,بت كن هلوقم ٠‏ وأ لك لولدم . خاي و 
00700 قدير :4 الأسعحالة كو رمعه :فال * وفضية َه إطلاتهم لكان 
بمصرٍ عظيم بدارٍ الحرب ٠‏ ووُجدَ فيه كلّ يوم ألفُ لقيط مثلاً. . حُكمّ بإسلامهم 

وهذا إن كان لأجل تبعبة الإسلام ؛ كالسابي و +قذاك: أو لإمكان كونه منه 
ولو على بُعد » وهو الظاهٌ. . ففيه نظة : ولاستها إذا كان اسيل الموسره 


30 6 2( 
اسسية 


أل خبيرٌ من اكتفائهم فى دارنا بالمجتاز وفى دارهم بالسكى. 
لا يُكْتَفَى في دارهم إلا بالإمكان القريب عاد ومديلفل لمق امك كو دنه 
إمكاناً قريباً عادة. , فمسلم . إل ب فلا 2 وهذا 0 الأذرعئٌ 2 


. ) 500 /” ( . وهي دار الحرب . مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( منتشر ) أي : متردد في البلد » بخلاف المحبوس في مطمورة . كردي . 
(9) أي : وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج . (ع ش : 50/5 ) . 

(54) عطف على : ( الوقاع ) . ( ش "0١/5:‏ ) . 

(0) أي : ماقاله الأذرعي . (ش :5/١ه7"0)‏ 

(7) وفي(]) : (وجه). 


كتاب اللقيط ل سس 91١‏ 


آ هه 
ا 


ا ا عا 1ك فك سي 2 
وَمَنْ حكم بِإِسْلامهِ بالدَ ار فأقام دمي : . لحقة وَ في الْكَفْرٍ » 


يرق بِينَ الدارَيْنِ ديآن شرف الأولى اقَتَضَّى الاكتفاءً فيها بالإمكان وإن يَعْدَ 


فدَخَلَ المجتاز » بخلاف الثانية فاد شتْرط فيها قربٌ الإمكانٍ » وهو إنما يُوجَدٌ عند 
اليكى ل الاجتيار ؛ 

( ومن7١2‏ حكم بإسلامه بالدار).. كان حيثٌ لا ذميَ 03" مسلماً باطناً 
أيضاً ؛ كما مرا" » فإذا بَلعَ وأفصّحٌ بالكفر . كان فرهذا وي انه : 
مسلماً ظاهراً فقط ٠‏ فإذا بَلَعْ وأَفْصَحّ بالكفر. . فكافر أصليٌ ؛ لضعف الدار . 

والتعبيرٌ ب( ذميٌ ) هنا وفيما مَرّ هو ما وَقعَ في كلام شارح » والظاهرٌ : أنه 
ا 00 

وعن جد شارح ١‏ التعجيز » بأنه لو وجِدَ ببريّة 3.. فمسلهٌ . وخصّه غيرُه بما إذا 
كَانَتْ بدارنا أَوْ لا يدَ لأحدٍ عليها . 

ومّن حَكم بإسلامه بالدار ( فأقام ذمي ) أو حربيٌ ( بينةٌ بنسبه. . لحقه ) لأنه 
كالمسلم في النسب ( وتبعه في الكفر ) وارْتفعّ ما ظَنْئّاه من إسلامه ؛ لأن الدارَ 
حكمٌ بالِيدٍ » والبيّنة أقوى من مجرّد يدٍ . 

وتصوَرٌ علوقه'' ' من مسلمةٍ بوطء شبهة نادرٌ لا يُعَوّلَ عليه مع البيّنوا"' . 


. ) )و( ظ )و( ف )و(ه ) :(متى ) بدل( من‎ 7١ت(و)ت(ىفو‎ )١( 

49 أ ول اناء كاقرربة سيم اعذا ممايان أشي كن 017 ), 

(9) قوله : ( كما مر ) فى شرح : ( حكم بإسلام اللقيط ) . كردي . 

(:) عطف على : ( حيث لا ذمي ثم. . . ) إلخ . هامش (]) . 

(5) أي : فمثله : المعاهد والمؤمن . (ش )70١/5:‏ . 

(5) قوله : ( وتصور علوقه ) أي : احتمال علوقه من مسلمة . كردي . 

(0) وقوله : ( لا يعول عليه مع البينة ) أي : البينة المصرحة بخلاف ذلك الاحتمال. . يعلم منه : أنه 
لو لم تكن بينة بخلاف ذلك الاحتمال يعوّل عليه في الحكم بالإسلام » ويؤيده : ما يأتي أن 
الاحتياط للإسلام يلغي القول المانع له » واقتضى مخالفته القاعدة » وما مر في ( الجنائز ) أن 
مجهول الحال بدارنا كالمسلم . كردي . 


ام لل ل لللللللدس لح كتاب اللقيط 
وَِن اقْتَصَرَ عَلَى الدّعْوَى . . فَالْمَذْمَبُ : أَنْهُ لا ييْبَعْهُ في الكفر . 52200000 


رشيلك الوه عدن السرؤء بورع يها + إلنناق القالفء وقد لاي 


الدارمئٌ فيهم"'' وجهَيْن ٠‏ والذي )2 يتجة""' : اعتبارٌ إلحاقه ؛ لأنه حكمٌ . فهو 
كالبيتٍ بل أفْوَى » وفي النسوة©" أنه إن م امه الي اكب عافن الكفر + 
وإلا. . فلا . 


( وإن اقتصر ) الكاف؛ ( على الدعوى ) بأنه ابئه ولا حجَّةً له ( . . فالمذهب : 
أنه لا يتبعه في الكفر ) وإن لَّحِقَه نسيه ؛ لأن الحكم بإسلامه لا يُعَيّدْ بمجرّدٍ دعوى 
كافر مع إمكانٍ تلك الشبهة”*' النادرة 


ومحل ذلك”"" : إن لم يَصْدْرْ منه نحو صلاقء وإلا. ُ عَيّرْ عن حكم 
الإسلام " قطعاً دو تكان و هما وعينا عو كنا تيا ملا نَع في الكفر ؛ 
فحت اتن 
كه ري ا : أن لقاض رُفعّ إليه 
.. الحكم يكفره « فيما نصّوا على كفره فيه » وهو ظاهرٌ . 
يه : (لا يَجُورٌ لقاض أن يَحْكَمْ بكفر أحدٍ » فإن فَعَلَ. ٠‏ كمد ؛ 
لأن الحكم بالكفر رضاً به ) هتين . فهو غلط قبِيحٌ ؛ إذ يَْرَمُ عليه ألا بُحْكَمَ 


02 


بردّة أحدٍ ولا بكفرٍ لقيط » وهو فاسدٌ » وأفسدٌ منه : ما عَلّنَ به ؛ لأن الحكم 
بالكفر لَيْسَ معتاه إلا الحكم بآثاره المترتّبة عليه فلا رضا به قطعاً ٠‏ ويَلرَمُه : 


010( قوله : ( فيهما ) أي : في الإلحاق وشهادة النسوة . ( ش : 707/5) . وفي ( ب ) و( خ) 
ورئق )نورك نورفوي" بالسسربوعة العضير ره بو اليك :جز افيه ) بال( افيهما ١‏ + 

ف أي : في القائف اش ا 

() عطف على قوله : ( في الإلحاق ) المقدر عقب قوله :(يتجه) . (ش :707/5 ) 

62 أي : بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له .ع ش ورشيدي . ( ش 0 

6 أي : علوقه من مسلمة بوطء شبهة ال الا 

(5) أي : الخلاف المشار إليه بقول المصنف : ( فالمذهب ) . (ش :707/5 ) 

(0) أي : الذي حكم له به بسبب الدار » وتقوّى بالصلاة والصوم . اهع ش . ( ش :155/5 ) . 


كاب للقي ب جج 7‏ 777 2 7 1 


كم بإسْلام الصَّبِي جهن أَخْرتيْنِ لا ُْرضَانِ في لقيط : إِخداهمًا : الولادة . 
ين 0" . فَهُوَمُسْلِهٌ » فَإِنْ بَلَعَ وَوَصَفَ كفراً . 


200 - ع له َ- 
لس رت 3 كر 1 


: لهذ ١‏ أن م بعل صحّةٍ إسلامه إذا ١|‏ مَ إليه » لا , 
0 مميز 7 يع 


ل 

( ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا يفرضان""" في لقيط ) وإنّما ذكرَا 
في بايه استطراداً ( إحداهما ال اي اا ات الا 
وإن علاً ولو أنثى غير وارثةٍ » أو قِنً قبلَ الظفر به أو بعدّه'' كنا أ يعدن 
( السير ) وإن حَدَتَ الولد بعد بويا" على الأوجة من 1 افقة رلوم وود 
حيّ”'' أقرب منه بشرطٍ نسبته إليه نسبة تقْتَضِي التوارث ولو بالرحم » فلا يَرِدْ آدم 
أبو 00 الصلاة والسلام””' . ْ 


.. فهو مسلم ) إجماعاً وإِنٍ ارْتدَ"'' بعد العلوق . 
الوب وو : أَعْرَبَ به عن نفسه ؛ كما ب١‏ أصله )(8) 


)010( قول المتن : ( لا يفرضان ) الأولى : التأنيث . ( ش : 707/56) . وفي (1) و( ب )و( ظ) 
و( ف )و( ه )وه المنهاج » المطبوع : ( تفرضان ) بالتأنيث . 

(؟) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به. . . إلخ . ( ش :707/56) . 

(87) “أ + الأحد :( شن 71/1 

)أ كاف و 0 

(4) في (أ)و(ت) : ( صلى الله عليه وسلم ) » وفي المطبوعات و( ض ) و( ثغور ) : 
( صلى الله على نبينا وعليه وسلم ) » وفي ( د) : ( عليه وعلى حبيبنا أفضل الصلاة 
والسلام ) » وفي ( ج ) : ( عليه الصلاتان ) . 

© أي : الأحد . (ع ش : 05/0: ) . 

(0) أي : الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه . انتهى مغني . ( ش :701/5 ) . 

(6) المحرر( ص : ”707 ) . 


ا اس سسسب كتاي اللقيط 


( .. فمرتد ) لأنه مسلخٌ ظاهراً وباطناً . 

( ولو علق" بين كافرين ثم أسلم أحدهما  )‏ وإِنْ عَلاً ؛ كما ذكرٌ- قبل بلوغه 
520 تمييزه (.. حكم بإسلامه "'؟ إجماعاً في إسلام الأب :ولخين :: 
١‏ الإسلام لول ا ل , 


ولو انكر جدود فادَّعَاه قبل إسلام أصله . . فظاهرٌ إطلاقهم قبول قوله فيه”* 
لزمن إمكانه : قبوله هنا » فلا يُحَْكُمُ بإسلامه . 


وبخث أبي زرعة : عدم قبوله إلا إن نْبَتَ شعرٌ عانته الخشِر”* . . فيه نظر 
ش ار و ّّ 7 2 
ظاهرٌ » اللهمً إلا أن يُقَالَ : الاحتياط للإسلام يُلِغَى قوله المانع له ؛ لاحتمالٍ 
كذبه فيه 3 ولأصل”"' بقاء الصغر 1 
وقد سَئلتْ عن يهوديٌ أن َم ثم وَجَدَ بنتّه مزوجة + فادْعَى صباها لبه . 
1 


وادَّعَت البلوغ هيّ وزوجها 2 فأفكت اانه 
ما في دعوّى الاحتلاه”" . . فلمًا تَقََرَ : أنْ الاحتياطً للإسلام اقنَضَى مخالفة 


: أي : حصل أو وجد » ويجوز قراءته للمفعول ؛ أي : علق به بين كافرين . (ع ش‎ )١( 
0 

(؟) حالاً » سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده » قبل تمييزه أم بعده وقبل بلوغه . مغني المحتاج 
(9/ "0" ). 

(0) سبق تخريجه في ( ص : 175 ) . 

240 أي في الاحتلام اتن ا( 17 01017 

(5) فتاوى العراقي ( ص : 758-7371 ) . 

(5): أي اللإسلام + لشن 1707/01 

00 وف 11 اودكا ون ونسن )وزغ نونف )بوره )روز تقوو ) والسطبرعة المصدرية 
والوهبية : ( والأصل ) بدل ( ولآصل ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١85(‏ ). و« النهاية» مع 
« الشبراملسي » (/401 ) لزاماً » و« الشرواني » 7017/50 ) 

00 أي : أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام . ( ش :707/5 ) . 


ا . فَمُرْتَدٌ » وَفِي قَوْلٍ : كافث أَصلِئٌ . 


القاعدة ؟ من تصديق مدعي اللو بالاحتلام : 


وأما في ذغوئ: السرة أو الحيض . ٍ فبالأوْلى ؟؛ لإمكان نِ الاطلاع عليهما .2 
فكُلّف مدَّعِي أحدهما البيّنة . 


وقد صَرّحُوا بأنّه لو باع أو كاتب أو قتَلَ » ثم اأعَى صب يُدكن. . 3ن 
بخلاف ما لو رَّوَّجَ ؛ لأن النكاح يُحْتَاط له » ويَجْرِي”' ' بينَ الناس ٠‏ فكون الوليّ 
صبيّاً بعيدٌ جدّاً ؟ فلم يُلْتَفَتْ إليه وإن أَمْكَنَّ . 

والمجتون الميحكوه بكقره بلخق اح و7 رذ 0 ؟ كالصبئ . 

( فإن بلغ ووصف كفراً. الا لكك ابو وال ري 
قول ) : هو( كافر أصلي ) لأن ت تبعيّته أَرَالَت الحكم بكفر بكفره » وقد رَالَتْ باستقلاله 
نعاد لا كان :عله دلا / 


1 يي عليه”' 1 أ أله يَنْرَعه2"0 التلفظ بالإسلام بعد البلوغ » بخلافه على 
37 ؛ ومن ثم لو مات" قبلَ التلفظ”"2.. جَهّرَ ؛ كمسلم ٠‏ بل قالَ الإمام 


)010( المعتمد : خلافه في البيع ؛ كما تقدم التنبيه عليه في باب : ( اختلاف المتبايعين ) . فراجعه . 
( سام :707/5 ) . 

0 “أل ا متشي اتن 105 415817 : 

() إن بلغ مجنوناً » وكذا إن بلغ عاقلاً ثم جنّ » في الأصح . مغني المحتاج : ( 9//ا50 ) . 

(5:) أي : أحد أبويه . ش . ( ش : 707/5 ) . 

(5) أي : القول بكونه كافراً أصلبيًا . (ش :505/5 ) . 

(0) أي : الصغير المسلم بتبعية أصله . ( ش :7/5 7805) . 

(0) يعني : أنا إذا قلنا : ( مَنْ وصف الكفر بعد بلوغه. . كافر أصلي ) : إذا بلغ ولم ينطق بكفر 
ولا إسلام. . يطالب بكلمة الإسلام ؛ لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ » وإن قلنا: 
( إذا نطق بالكفر. . صار مرتدًا ) : إذا بلغ بعد الحكم بإسلامه ولم ينطق بكفر. . لا يطالب 
بكلمة الإسلام؛ لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به . (ع ش : ه//ا45 ). 

(4) أي : بعد البلوغ . (ش :704/51 ) . 

(9) أي : بشيء من الكفر والإسلام . (ش :705/5 ) . 


سس تت تت لست 1 100 د 


يي 1 و 5 6 2س 
01 و سره»ه هَ . خآ ره 6 0 
الثانية : إذا سبى مسلم طفلا ب بط بذ بكر وان مم ا ا و 


وصّوَّبَهِ في ١‏ الروضة ١")‏ ال ا ل ل قله الامو سيد 
على الظواهر 4 وظاهره الإسلام : انَتَهَى 
وكأنهم لم يَنْظَرُوا لوجوب التلفظ عليه » على الثاني ؛ لأن تركه”" يُوجِبُ 
ثم لا الكفرّ ؛ كما هو ظاهرٌ ٠.‏ 


وقول ١‏ الإحياء )”*' كالحليميٌ : ( المسلمٌ بإسلام أحد أبويه لا يعني عنه 
إسلامٌه شيئاً ما لم يُسْلِمْ بنفسه ).. إِمَا غريبٌ بل سَبْقّ قلم . على نا قَالَه 
00 

ولو تَلَقَطْ ثم ارْتد. . فمرتدٌ قطعاً » ولا يُنْقَضٌ مَاجَرَى عليه من أحكام 
ل 0 : 

الجهةٌ ( الثانية : إذا سبى مسلم ) ولو صبيّاً مجنوناً وإن كَان معه كاف كاملٌ”") 
(طفلاً ): أىمحتونا + .والمئراة2"؟ + الحسل 4 التشمل ,955-55 وأنكاه المتحد 


. ) 549/5 ( نهاية المطلب 0594/80 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قوله : ( هو )أي : الصغير المذكور ( كذلك ) أي : يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ . ( ش : 
”)2 

(6) أي : التلفظ . (ع ش : ه//01: ) . 

)0( موا سس روي 

0( : ( ولا ينقض ما جرى عليه من أحكام الإسلام ) حتى لا يَرْدَ ما أخذه من تركة قريبه 
0 ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرّمناه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع 
مجزئاً ؛ لأنه كان مسلماً ظاهراً وباطناً . كردي . 

(5) أي : مشارك له فى سبيه . ( ش : 7305/5 ) . 

0 و نما رشاع إلى هذا القازي] بجناة على أن الطقل غناءة بالكو الواحد» رهن اللشوروالقة +توقال 
ابن الأنباري ؛ كما في « المصباح » : ويكون ( الطفل ) بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع . 
(ع ش : ه/مرهة_لاه: ). 

() أقول : المناسب لقول الشارح : ( ذكر كلٌ... ) إلخ أن يقال : أي : بالمسلم والطفل . 
(ش :5/ة5ه”7). 


ب 0 227222222592222 1 


هه 1 


حَدُ أبَوَيْهِ » وَلَوْ سَبَاهُ ذمَئّ اليه 


والوفينة 7( . تبع السابي في الإسلام ) ظاهراً وباطناً ( إن لم يكن معه أحد 
أبويه ) إجماعاً والغاونا تنود نولا مار معت ولات ؛ كالابوَيْن . 


قضيّةٌ الحكم بإسلامه باطنا : أنه لو بَلعَ ووَصَفَ الكفر. . كان مرتداً » وهو 
متجةٌ » خلافاً لما يُوهِمُه كلام شارج : أنه كافر أصليٌ . راذع خوحرانها 
50 

ما إذا كَانَ معه أحدّهما وإن علا » فيما يَظهَرُ » ثم رَآَِتُ الأذرعي أَشَارَ إليه ؛ 


9 صر ضر 


بأن كانا في جيش واحدٍ وغنيمة , واحدة وإن لم يَنّحِدٍ المالك وقد سُبِيَا مع أو تَقَدَم 
الأصلٌ » فيما يَظهَرُ ؛ خلافاً لِمَن أَطْلَقَ عن « تعليق القاضي 2 : أنه اداسى 2 
أحدهما سَبِيّ الآخر تع السابي . . فلا يُحْكَدُ بإسلامه(" ؛ لأن تبعيتهما”” أقوّى 
من تبعيّة السابي وإن مَانَا بعدُ ؟ لأن التبعيّة إنّما تنيت في ابتداء السبي . 


( ولو سباه ذمى ) قَالَ الإمام : قاطن ببلادنا؟» » والبغويٌ : ودَحَلَ به 
دارنا؟”؟ » والدارمئٌ : وسَبّاه فى جيشنا » وكلّ إِنما هو قيدٌ ؟ للخلاف فى 


قولهم : (.. لم يحكم بإسلامه ) بل بكونه على دين سابيه لا أَبِوَيْهِ ( في 
الأصح ) لأن كوته”'' من أهل دارنا لم يفده كذريّته ‏ الإسلام 4 فَمَسْبِيّه أولى 4 


. ) 705/5 : الأولى : ( متحداً أو متعدداً ) . ((ش‎ )١( 

0,0 قوله : ( فلا يحكم بإسلامه ) جواب ( أمَّا ) , عبارة « المغني »© : فإنه لا يتبع السابي جزماً . 
التفى + ( 154/1 

(*) قوله : ( لأن تبعيتهما ) الأولى هنا وفي قوله الآتي : ( وإن ماتا ) : الإفراد بإرجاع الضمير إلى 
الأحد . (ش :7*0:/5) 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب 070/8 ) . 

(4) فتاوى البغوي ( ص : 558 ) . 

0 أي : الذفن: +( شن 7 70647/5) 


ولانقذ" عيض" إنيلده أبوانر" '" على با كاله البعليية ع زهو إن + 
مقيّدٌ لما م249 ؛ من تبعيّة الأصول » والظاهدٌ : أنه لَبْسسَ كذلك”*' . 
: سل قَالَ ل انيع لو انلا بأنفسهما بدارهم ع أو 
ل . لا يُحْكَدُ بإسلامه”" ؛ لانفراده عنهما قبِلَ ذلك » وما أَظَرُ 
الافينات و اي 
وخَرَجَ ب( سَبَاهُ في جيشنا ) : نحرٌ سرقته له ؛ فإن قُلْنَا : يَمْلكُهِ كلّه » وهو 
ال اكز يكزي اككن فيزن فهو سيدا ١‏ الأد يعد السلمين + 


.) 705/5: أي : الطفل . (ش‎ )١( 
أي إذاسياه ذه داقن 05/1 )0ن‎ 7)90( 
. ) "65/5 : أي : بعد سبيهما المتأخر عن سبيه . ( ش‎ )9( 


62 في (ص : 1120). 

(4) قوله : ( أنه ليس كذلك ) أي : ليس بصحيح . كردي . 

. ) 1 ( أي : لأجل أن الظاهر ليس كذلك . هامش‎ )١( 

(0) والضمير في ( وقياسه ) يرجع إلى ما قاله الحليمي . كردي . 

(4) وفي ( س )و( د )و(ه )و( ت )و(خ ) :( لا نحكم بإسلامه ) . 

(9) قوله : ( يسمحون به ) الضمير يرجع إلى : ( لا يحكم... ) أي : وما أظنَّ الأصحاب 
يسمحون بعدم الحكم بإسلامه . كردي . 

)٠١(‏ قال السيد عمر (51/7) : ( قوله : « وهو الأصح» في « النهاية » بعد قوله : ١‏ أو 
غنمية» ) . اه . وكأن في نسخته قوله : ( وهو الأصح ) بعد قوله : ( يملكه كلّ ») وصنيع 
الشرواني والرشيدي أيضاً يشعر أنه كذلك في نسختهما » قال الشرواني (5/ 7050 ) بعدما ذكر 
كلام ع ش : ( وعبارة الرشيدي : قوله : « أو غنمية » وهو الأصح » سيأتي له م ر في « قسم 
الفيء والغنيمة »؛ خلاف هذا التصحيح ٠»‏ وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا ) . اه 
بتصرف يسير » فراجع . وأما الشبراملسي فقد نقل كلام ابن حجر وقوله : ( وهو الأصح ) فيه 
بعد قوله : ( أو غنيمة ) . وفي (]) و( ض ) و( ثغور ) والمطبوعات قوله : ( وهو الأصح ) 
بعد قوله : ( أو غنيمة ) . 

. ) 508/0 : أي : لم يحكم بإسلامه . (ع ش‎ )١١( 

. عطف على قوله : ( يملكه كله. . . ) . هامش ( أ)‎ )١١( 


كتاب اللقبيط ل سسسب 9 

وَلايَصِحٌ إِسْلامُ صَبِيّ مُمَيرِ استقلآلا على الصّحِيح . 

وبحت السبكيٌ ومن تبِعَه : أنْه لو أَسْلَمَ سابيه الذمئٌ » أو قَهَرَ حربييٌ صغيراً 
حربيّاً وملّكه نُمّ أَسْلمَ. . تَعَه ؛ لأن له(" عليه ولايةً وملكاً » وذلك علَّةُ الإسلام 
فى السنابق المسلم . 

وفي ١‏ فتاوّى البغويٌ إبداء و- هين في كافر دوقن صغير ثم سكم ٠‏ هل 
يتْبَعٌُه ؟ والذي ينه منهما : أنه لا يَتْبَعْه » بل وكذا فيما قبله9" . 

ولا يُْحَقُ بالسبي غيؤه 4 ؛ لأنه”' مع كونه أقوّى في القهر. . إنما يول 
ابتداءً » فلا يا بإزيد علدت اللاو ولوواية لواو ييا 1 ؛: أن 
التبعيّة إنما تثيْتُ في ابتداء السبي”" ' » وهو يِؤّيدٌ ما ذكرته . 

والمستأمَنُ كالذمي . 
وخبا غير مقيول » أو إنشاء فهو كعقووه ١‏ . 

دعم ؛ تسح الحيلولة بيئه وبين أَبِوَيْه* ؟ لثلا يَمْتِنَاه . وقيل : يَجبُ » ونقله 


(1)0 أي لمن ذكن "مخ الذفى والحرى + (اثن 7 1799/7): 
(0) فتاوى البغوي ( ص : 758 ) . 


() أي : في إسلام السابي الذمي أو الحربي . ( ش :00/5" ) . 
(5) أي : كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه . (ش :1700/5 ) 
(5) أي : السبي . 0ش :706/5 ) . 


() قوله : ( بما قدمته ) قبيل : ( ولو سباه ذمي ) . كردي . 

(0) الشرح الكبير ( 207/5 ) » روضة الطالبين ( 544/5 ) . 

() وهذه الحيلولة مستحبة » على الصحيح في ١‏ الشرح » و« الروضة » هنا » فيتلطف بوالديه ليؤخذ 
منهما » فإن أبيا فلا حيلولة » وقيل : إنها واجبة » واختاره السبكي ؛ احتياطاً للإسلام . مغني 
المحتاج : ( 509/9 ) . 


الإمام عن إجماع الأصحاب"'١)‏ 1 

وانْتَصّرَ جمعٌ لصحّةٍ إسلامه ٠‏ وقضى به غيرُ واحدٍ » ويَدَلٌ له صِحة إسلام 
على رَضىّ الله عنه قبل بلوغه : ورد أحمد بمنع كونه قبل لوعي 4 و 1 9 
وغيرُه بأن الأحكامٌ إذ ذاك كَانَتْ منوطة بالتمييز إلى عام الخندق9؟؟ . 

وفارَق نيدو ضلوه "انهلا تمل و30 , 

أمَا بالنسبة”؟ لأحكام الآخرة.. فيَصِحٌ ويكون من الفائزينّء 
ا ل مسوم 5 لين يرهم و 5 
اتفاقا » ولا تلازم بين الاحكامَيّن ؛ كما فيمن لم تلغه الدعوة » وكاطفال 

ولو اشْتَبَه طفلٌ مسلمٌ بطفل كافر. . وُقِفَ أمرهما ولا يُجْبَرَانِ على الإسلام بعد 
البلوغ » قاله المصنف”” . وخَالَقه التاج الفزاريٌ فقالَ : يُحْكَمْ بإسلامهما 

1 : 
ويوقف نسبهما إلى البلوغ . 


. ) 321/١8 ( نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 

(5) راجع « السنن الكبير » ( 177817 ) . 

(0') عطف على قوله : ( أحمد ) . هامش (]) . 

(4) راجع ١‏ معرفة السنن والأثار » ( 78737 ) . 

(4) “أى سيق مكتامن العمق شن 0/575 ار 

03( قوله : ( وفارق ) أي : فارق إسلام الصبي نحو الصلاة : بأنه » أي : بأن الإسلام لا يتنفل به , 
بخلاف صلاته . كردي . وفي العراقية : ( نحو صلاته ) . 

(0) عطف على قوله : ( بالنسبة لأحكام الدنيا ) . هامش (1) . 

(6) ذكر هذه المسألة « النهاية» 555/8001 ) و« المغني » 5/0 ) وعزياها إلى ما أفتى به 
المصنف . ولم أجدها في ١‏ فتاويه » ولا في غيره من كتبه رحمه الله تعالى » ولعلها تظهر فيما 
بعد إن شاء الله . 


كاك اللقظ ‏ جسي سمي ب ب ا جب ب ب 11 


ًُ 7 و 


إذا آ يقر اللّقيط برق . . فَهُوَ 5 ا ا 0000 


( فصل ) 
في بيان حريّة اللقيط ورقّه واستلحاقه وتوابع لذلك 
( إذا لم يقر اللقيط برق''2. . فهو حر ) إجماع '' . 
وبحت البُلقينيئُ : تقييده بغير دار حرب لا مسلمٌ فيها ولا ذميّ ؛ لأن دارَ 
الحرب تَقَنَضِي اسْتِرْقَاقَ النساء والصبيانٍ . واغترض بأنها إِنْما تقتّضي استرقاق 
هؤلاء بالأسر . ومجرّدٌُ اللقط لا يَقَنَضيه . 
وإذا كم له بالحريّة وبالإسلام فقعلّه حرٌ مسلم أو غيرٌه. . قله به الإمام أو عَمَا 
على الور لضا + ذأنها ليت الما وهر لاخر له التميوت فيها تار ينه 
على خلاف المصلحة . 
نعم ؛ لو ل اللقيط المحكومٌ بحريّته وبإسلامه بالدار ولم يَصِف 
الإسلاء””". . لم يُقَتَلُ به الحرٌ » على ما نصّ عليه وصّوَبَه الإسنويٌ » لكنّ ظاهر 
« الروضة » و« أصلها ) : اح9؟ , 
والفدق +31 طائه ره نوقلق" بتري واري ونا ما خجزني 
قتله وإن أَمْكَنَ الفرق دان الل يقالا 0 اك يعارزوها .رمن ثم عن اهلان 


. ) وفي ( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( برقه‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر( ص : ١‏ ) . 

(0) قياس النص الاتى في ( حد القاذف ) : أن يزاد هنا : ( أو لم يقل : أنا حرٌ) . ( سم : 
05/5"). | 

(4) الشرح الكبير ( 99/5" )» روضة الطالين (5/ ”50 )». المهمات .)7"١57/50(‏ وراجع 
« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١86‏ ) . 

(4) عطف على قوله : ( قاذفه. . . ) إلخ . هامش (1) . 


65 وى 26 ف رن 2 7 0 من 2 00 
إلا أن يقيم اح بَيّنةَ برقه . إن أقرّ بو لشخص فصدقه قبل إن لم يَسبق إقراره 
ان 
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دنه لا دقان اللقم + انا 0 

ومسو وي 07 

( وإن أقر به ) أي : الرقّ » وهو مكلّفُ”"" » وعن ابن عبدٍ السلام ما يَقْمَضِي 
اعتبارٌ رشده أيضأ » وظاهرٌ كلامهم : خلافه”” ( لشخص فصدقه ) ولو بسكوته 
عن تكذيبه ؛ لأن فيه تصديقاً له ( . . قبل إن لم يسبق إقراره ) أي : اللقيط » 
ويَصخ عودٌه على كل منه ومن الما كب زد لو 11 إشات وبع قا عات للقيط 
له به" لم يُقَبَلُ وإن صَّدَّقَهِ ؛ كما هو واضحٌ ( بحرية ) كسائر الأقارير 

كاكت ها ذا كدتةدو] نع نهد + أو شد قراو التكرةة وهو مكلنت )لاه 
به التَرَم أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد . فلم يَقَدٍ دِرْ على 
إسقاطها . 
وإِنّما قَبِلَ إقرارُها بالرجعةٍ بعدَ إنكارها. . لأن الأصلّ عدم انقضاءٍ العدّة مع 
تفويض الشرع أمرَ انقضائها إليها » والإقرارٌ بالرق”"© مخالفٌ لأصل الحريّة 
ا 
َرِدُ على المتن : ما لو أَقَرَ به" لزيد فَكَذّبه فأقَدَ به لعمرو فصَّدَّقه. . فلا 


. ) ١15 : مختصر المزني ( ص‎ )١( 

.) وفى المطبوعة المصرية المكلفي‎ )٠( 

ره راحم « المنهل النضاخ في اختللاف الأشياخ ») مسألة .)١١85(‏ وراجع « الشرواني ( 
55/ واه )نزام . 

0 قوله : ( ويصح عوده على كل. . . . ) إلخ ؛ أي : على البدل . ( رشيدي : 55١0/0‏ ) . 

(5) أي : اللقيط . ( ش :5/لاه” ) . 

(5) أي : بالرق . (ش :5/لاه7) . 

20) عطف على : ( الأصل ) . (ش :5//اه7”0 ) . 

(6) أي : بالرق . (ع ش : 509/5 ) . 


11 1 ا ع الك ابي ع و ا و ا وه 
وَالمَذْهِتٌ أنه -- ألا يسيبق ممه صرف حت نعو ده حرد 6 : 
أ 1 0 ره و همه هوم 7 
وَنِكاح » بَل يُقَبَلُ إقرَا راف أَصْلٍ الرّفٌَ و كانه فنا ع “قا ف ها قود يك جو اوخوك ال بو ين 


قبل منه وإن لم يَسْبقْ منه إتراة تعر نع لان إقرارة الأوَلَ يَتصَمّن نفيّ الملكِ 


لكي 3ن وقد بَطلَ ملكه بردّه فصَارَ حر الأصلٍ ٠‏ والحريةٌ لذ كدر إسقاطيا ؟ لما 
25202 
4 ال 


َم ابه .امم 2 0 3 
ولو أنكرٌ رقه فاذعى عليه به وحلف ثم أقرّ به له ؛ فإن كانث صيغة إنكاره : 
0 5 50 0 2 35 8 و 5 2 
( لشت برقيق لك ). . قبل » أو : ( لست برقيق ). . فلا ؟ لتضمُِّنه الإقرار بأنه 


ولو أَق بالرقٌ لمعيّن”” ثم بحرتة الأصل . . لى تتعم ع الكن: إن كان يكال 
الإقرار الأول رشيد”*' عا ا 1 , 


( والمذهب : أنه لا ب يشترط ) في صحَةٍ الإقرار بالرقٌ ( ألا يسبق منه تصرف 
يقتضي نفوذه حرية ؛ كبيع ونكاح . بل يقبل إقراره ففى أصل الرق وأحكامه ) 
الماضية المضرّة به و( المستقبلة ) فيما له ؛ كما يُقَبَلُ إقرارٌ المرأة بالتكاح وإن 

تضمَنَ ثبوت حقٌ لها » وعليه''2 ؛ كسائر الأقارير . 
" ؛ لو أَقَوَتْ متزوّجةٌ بالرقٌ والزوجٌ ممّن لا تَحِلٌ له الأمةٌ "اماك يديب 


10 أ > غين زيد تركذ اضييرا : (اللكديرع )ل لق لات 

(0) أي : من قوله : ( لأنه به التزم أحكام الأحرار. . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 701/5 ) . 

(9) خرج به : ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد ؛ كأن قال : أنا رقيق » أو لمبهم ؛ كأن قال : 
أنا رقيق لرجل . ويوجه : بأنه ليس فيه إبطال حقّ لمعيّن . (ع ش : 55١٠/5‏ ) . 

(4:) والمعتمد : عدم اشتراط الرشد . (ع ش : 550/0 ) . 

(5) أي : آنفاعن ابن عبد السلام . ( ش : 5/ل/اه7 ) . 

(5) عطف على : ( له ) فى قوله : ( فيما له ) . ( رشيدي : 550/0 ) . 

0 هذا الاستدراك صوري . ((ش : //اه" ) 

() وبالأولى إذا كان ممن تحل له . ( سم : 701/5 ) . 


222222222222 لخر 


لا الْمَاضِيَةِ الْمُضرَة بعَيْرِه في الأَظْهّرٍ , 
قضي مِنْهُ » وَلَو اذَعَى رقَه مَنْ لَيْسَ في يَدِه , 0000 ا ل م ب جود اقل با ال ا 1 


١ 9 
- 
ايا‎ 

0 0 


كاه وعل له تسليم الحرائر”" 4 07 ين بها بلا إذن7) ( تعد عذتهنً 
لنحو طلاق » وعدّة الإماء لموتٍ » وولدّها”؛' قبل إقرارها حرٌّ وبعدّه رقيقٌ . 
وذلك0©» لأن النكاح كالمقبوض المستوفى ؛ ولهذ" : لا يَنْفَسِحْ نكاحٌ أمةٍ 
بطروٌ نحو يسار . 
( لا) في الأحكام ( الماضية المضرة بغيره ) ا يبل إقواكة بالشية إلبها 
( في الأظهر ) كما لا يُقبَلُ الإقرارٌ على الغير بدين م؛ قاد + بوتفيل الكل عرق 
6 


وعلى الأظهرٍ : ( فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال. . قضي منه )” ثم إن 


فَضَلَ شيءٌ. . فللمقرٌ له » ولأ . 0-0 بما قي بعد عتقه . 


ولو اذعي ريه رمن لبس في يايند الم ييل اللتما.' لأن الأصل 
والظاهرَ 007 كُ فلا تَتْرَكٌ إلا , بحجة .» بخلاف ال: لنسب ؛ لما فيه من الاحتياط 


و0 


8 


. قوله : ( تسليم الحرائر ) أي : ليلاً ونهاراً . كردي‎ )١( 

(0) أي : زوجها. (ش :7508/5). 

(7) وقوله : ( بلا إذن ) أي : بلا إذن من السيد . كردي . 

(5) الحاصل من الروج . (ش :1708/51). 

() يعني : عدم الانفساخ المتقدم في قوله : ( لم ينفسخ . . ) كما يعلم من « شرح الروض>©2 . 
( رشيدي : 55١/0‏ ) . 

(5) أي : لأن التكاح كالمقبوض. . . إلخ . (( ش : 7908/5) . 

(0) أي : مستقبلاآً وماضياً . اهدع ش » عبارة الرشيدي : أي : ولو بالنسبة لما يضر الغير . اه 
مش :8/5ه7). 

(8) قال في « شرح الروض »> : فلا يقضى من كسبه ؛ لأن الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر 
عليه فيما أذن له فيه » بخلاف المهر . انتهى ( سم : 709/5) . 

(9) عبارة « النهاية » ( 5١/05‏ ) : ( وإن بقي عليه شيء . . اتبع به في عتقه ) . 


كان اللقط جسب بي 7 1 100 


الي 5 هذ 0 4 6 
وَكذا إن اذَّعَاهُ الْمُلتقط فى الأظهّر . 


, 0 5 و 
( وكذا إن ادعاه الملتقط ) بلا بِيّنةٍ . . فلا يُقبَلَّ( فى الأظهر ) لما ذكر2 . 
وبه(" فَارَقَ ما قاس عليه المقابلٌ ؛ من دعواه مالا الْتقَطه ولا منازع له ؛ إذ 
لَيْسَ في دعواه تغييرُ صفةٍ له ؛ للعلم بمملوكيّته له أو لغيره 
ا 7 7 
ان عند المزنيٌ » ويَجبٌ انتزاعه منها عند الماوردي”؛ 
لخروجه بدعوّى رقه عن الأمانة!2) م ا ليث 


أنه" الأذرعة .قول. العيادك : الى ادع الوضية. ديناً على المتت: 
َخْرِجَتٍ الوصيّة" عن يده ؛ لثلاً يَأَحْدَها إلا أن يَْرَاً . 

ونَظرَ الزركشييٌ في تعليلٍ الماوردي ؛ بأنه 21 َتَحَقَنْ كذُه حتّى يَخْدْجَ عن 
الأعانة و1 أن اتهاف م صَيرّه كغير الأمين ؛ أن َه صَارَتْ مظِةٌ للاضرار”” 0 


الفط 


1 


نعم ؟ فياسٌ قول العبادىٌ : أنه" لو أ؟ 19522 ميهد الأضنا.: ٠‏ بقىّ بيده . 


. )709/51: أي : من قوله : ( لآن الأصل. . . ) إلخ . (ش‎ )١( 

(0) أي : بهذا التعليل . (ش :509/5 ) . 

(0) أي : الملتقط الذي ادعى رقه . (ش : 509/5 ) . 

(:) الحاوي الكبير ( 9/ 0/") . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١41/‏ ) » و« الشرواني » 7097/50 ) 
لزاماً . 

000 وفي ( ث ) و( خ )و( د )و( ظ ) و( ه ) والمطبوعة المصرية : ( بعده ) . 

0( أي : كلام الماوردي . ((ش :09/5" ) . 

(8) أي : التركة . (ش :709/5). 

)1( أي : التنظير في التعليل » وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي . 
( رشيدي : 55١/0‏ ) . 

. ) وفي ( ض ) و( ثغور ) المطبوعات : ( الإضرار‎ )2٠١( 

.)709/5: أي : الملتقط . (ش‎ )١١( 

. ) 55١/6 : أي : بعد دعوى الرق . (ع ش‎ )١0( 


تأت أت ب 22 222222 2 لل22 722 نان للقيظة 


يرا مير | 


كك 
ممير 


وَلو با اسل لدع ييا 
لتقاط . ٠‏ حَكم لبا لْوّق وق » فَإِن بَلَعْ وَقَالَ : آنا حة. . لَم يقل فَولْهُ في الأصَحٌ إلا بي 
رن َم يرث ٠‏ عمل بها , 309 ؤزؤز5271111010 100 


111 2100110111”ظ2 
يَسْتَخْدِمُه مدّعياً رقّه ( ولم يعرف استنادها إلى التقاط”'2. . حكم له بالرق ) إذا 
اذّعَاه ؛ عملاً بالِيدٍ والتصرّف بلا معارضٍ . 

نعم 4 إن كيه السميز. . احْتَاجَ إلى يمين أنه ملكه . 

( فإن بلغ ) الصبِيٌ”' الذي اسْتَرَقُه صغيراً » سواءٌ ادَعَى رقّه حينئدٍ أو بعد 
البلوغ » أو أقَاقَ المجنون ( وقال : أنا حر . ب ات لط 
بالحريّة ؛ لأنه له حُكمَ برقه في صغره أو جنونه فلم يَرَلَ إلا بحجةٍ 

نعم ؛ له تحليفه . 

وفَارَقَ ما لو رَأَيْنَا صغيرةً بيد من يدعي نكاحها فَبَلَعْتْ وأَنْكَرَتْ » فإن على 
المدْعِي البيّنةَ » وكذا لو اذَّعَى عليه حسبةٌ”” وهي صغيرةٌ ؛ بأن اليد( دليلٌ للملكِ 
في الجملة » ويَجُورْ أن يُولَدَ وهو مملولكٌ . ولا كذلك في النكاح فَاحْمَاجَ للبيّنة . 

( ومن أقام بينة ) أو حجّة أخرى ( برقه ) بعد الاحتياج إليها . ٠‏ لا إن لم يَحْتَخ 
إليها ؛ كبيّنة داخلٍ قبلَ إشراف يده على الزوالٍ ( . . عمل بها ) ولو لخارج غير 


. ) خرج : ما إذا عرف ذلك ؛ كما علم من قوله السابق : ( وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر‎ )١( 


(سم:09/61؟). 

(0) وفي(ب)و(ت)و(ت75)و( ث)و(خ )و( د )و( ظ ) و(غ )و( ه ) : ( الصغير ) بدل 
( الصبى ) . 

(9) قوله روكذ لزاع ملسي أن : ادعى على من ادعى نكاحها آخر عدم نكاحه حسبة . 
كردق + 


(:) وقوله : ( بأن اليد. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( وفارق ) » وسكت المصنف وكذا الشارح عن 
البحث عن إسلام هذا الصبي ؛ لأن الحكم بإسلامه على ما سبق مراراً . كردي . 


كنات اللقاظ ‏ ع بب بح  -_-‏ 7 ب7را77 ا ٠10577‏ 1/1 1 1 
0 و 9 0 را ها سس مه 8 0 6س مه 
وني :أن وو لق لقعب الجللت ووفك دول + يح مطل المللقة.. 
اا ا ا 5 
وَلو اسْتلحق اللقيط حرٌ مسلم لخ هد ل كنوه “وتخها الروك وو جوج يق إن جيك أي أت إلا موحلو موه لو ابن بور مدن 


( ويشترط : أن تتعرض البينة ) أو نحوّها في اللقيط ( لسبب الملك ) من نحو 
إرثِ وشراءٍ ؛ لثلاً يَعْتَمدَ ظاهرَ اليد . وقضيّئه : أن بيئْةَ غير الملتقط لا تَحْتَاجُ 
لدللكة:.: 

ويكفر قولها'”' - ولو أربع نسو ؛ لأن شهادتهن بالولادة تيت الملك ؛ 
كالنسب في الشهادة"" بالولادة : أنه ولد أمته' ““ وإن لم , تعض للملك*© ع 
خلافآً لما في ٠‏ تصحيح التنبيه » ؛ لأنَ الغالب أن ولدَ أميه ملكه . 

( وفي قول : يكفي مطلق الملك ) كسائر الأموالٍ . 

وقرَقَ الأول بأن اللقيط محكومٌ بحريّته بظاهر الدار » فلا يَرَالُ ذلك الظاه* إلا 

3 9 و 

ل ال ل ل ل ال ا 
والمتنُ محتملٌ لذلك لك سياقه : يَخصه بالملتقط . 

وفرقهم هذا" و: تعليلهم الذي قد قضيّته ما م" . . ظاهرَانٍ فيه . 

( ولو استلحق اللقيط ) يعني : الصغيرَ ولو غيرَ لقيط ( حر مسلم ) ذكرٌ ولو 


. )750/5 : قوله : ( ويكفي قولها. . . ) إلخ راجع إلى المتن . ( ش‎ )١( 

(6) تعليل للغاية . (ش 5١/5:‏ ). 

() قوله : ( في الشهادة ) متعلق ب( قولها ) » وقوله : ( بالولادة ) متعلق ب( الشهادة ) 
0/5" ). 

(4:) قوله : ( أنه ولد أمته ) مقول : ( قولها ) ش . انتهى سم . 360/6 ). : ( أنه 
بوااعه وا سيام يا ناوعا اا وي 

(5) ومن التعرض إلى سبب الملك : أن تشهد البينة بأن أمته ولدته وإن لم تقل : في ملكه . مغني 
المحتاج ( ”/ 5١7‏ ) . 

(5) قوله : ( وفرقهم هذا ) أشار بهذا إلى قوله : ( وفرق الأول ) . كردي . 

(0) وهو قوله : ( وقضيته : أن بينة غير الملتقط لا تحتاج لذلك ) . 


7 مجحب يي 17 ا 777ب 76067ب لي ا يا للقي 


2 وو 27 وي 2 صضهاء م>) دمر ا 2 و 00 3 1_0 
.. لحقه وصار أولى بتربيته » وَإِنْ استلحقه عبّد. . لحقه » وَفى قوْلٍ : يشترّط 


ملتقط ( .. لحقه ) بشروطه السابقة في ( الإقرار )''' إجماعاً » وتنيْثُ أحكام 
اي اللاو ا مق ؟اكها ل فقا نان 00 


-ً 


وَاسْتَحَبُوا للقاضي أن يَقَولَ للملتقط : وار عو ولا دون روس ايك 


أو شبهة ؟ لَه قد بَُ أن الالتقاط فيدُ نسب ١‏ وقَالَ الزركشيٌ : : ينبي وجوبه 
إن جَهِلَ ذلك9" ؛ احتياطاً للنسب . وشا فى ١‏ الشهادات ) ما يُوَيْلٌه0؟؟ . 


أمَا الكافرُ. . فَيَسْتَلْحِقُ مَن حُكِم بكفره » وكذا : من حْكِمَ بإسلامه » لكنْ 
لا يَنْبعه فى الكفر ؟ كمام**2 . 


( وصار أولى بتربيته ) من غيره ؛ لقبويك أرؤته لد :فد أولنى )© لنسيت على 
بابها ؛ ك : فلان أحقٌ بماله . 


نعم ؛ إن كَانَ كافراً » واللقيط مسلب" بالدار ل تك 

( وإن استلحقه عبد ) بشروطه ( داك امي ااي 
عليه ؛ لأنه كالحرٌ في النسب » لكن ؛ تليق الملتقط 17 رون عابو بيت 
المال . 


( وفي قول : يشترط تصديق سيّده ) لأنه تقطع إرثه بفرض عتقه » وأَجَابَ 
الأول بأن هذا لا نظرَ إليه ؛ لصحّةٍ استلحاق ابن مع وجود أخ . 


69 في (5/ 1977-1/89) . 

. )750/5 : أي : من قول المصنف : ( وإن استلحقته امرأة. . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

() أي : إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك . انتهى . مغني . ( ش :750/5 ) . 

629 اا ل 

(4) أي : في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل . (ش :750/5) . 

(7) وفي ( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( مسلماً ) بدل ( مسلم ) . 

(0) ولا يسلم إلى العبد ؛ لعجزه عن نفقته ؛ إذ لا مال له » وعن حضانته ؛ لأنه لا يتفرغ لها . 
القوى .ا اف ب و ا 


كتاب اللقييظ ل لل سس ]ا 


وَإِنِ اسْتَلْحَقَبهُ امرَأة . . لَمْ يَلْحَقْهَا في الأصَّحّ , وااثانب» الوائقة: قهلة وخ 


4 


| 


وان 20 لع 2 ا التاء: ا ماه ا 
ِل تكن بينة . . عرض على ئف فيلحق من 0 هاهاة هاه .6ه ه. 


( وإن استلحقته امرأة. ال ا ل ل لك 
الولادة ٠‏ بخلافٍ الرجلٍ قاذ افامتهاءى. لحقها ولق آمة ع وله ينقت :رده 


هه 2 


لجوارا يا اكت ولا ب روب إل رن 137 ديرق" بالولاتة هن 
فراشه » وحيئئذ لا تَنْتَفي عنه إلا باللعا ل . 


( أو ) اسْتَلْحَقَه ( اثنان. . لم يقدم مسلم وحر على ذمي ) وحربٌ ( وعبد 200 
ل 000 


اا 3 520000 ص 
استلحاق أحدهما ويدّه عن غير التقاطٍ . ٠‏ قدّم ١‏ لثبوتٍ السب منه معتضداً بايد . 
فهي عاضدة لا مر + وو دي ع 0 


اذَعَاهآخَرُ( . . عرض”” على القائف ) الآتي قَبَيْلَ ( العتق )”2 ( فيلحق من 
2000 


. ) 1١5 /” ( باستلحاقها ؛ لاحتمال انعقاده حرًا بوطء شبهة . مغني المحتاج‎ )١( 

(5)- آي" المزاة ارقن 51/1 

(96) أي : العلوق منه . (ش )75١/5:‏ . 

(5) أي : البينة . انتهى . مغني . ( ش 751١/51:‏ ) . 

(4) وكذالا يقدم رجل على امرأة . ( ش :7501/5 ) . 

(5) لأن اليد إنما تدل على الملك » لا على النسب . مغني وأسنى . ( ش : "51١/5‏ ) . 
(0) قوله : ( عاضدة ) أي : للدعوى ( لا مرجحة ) أي : للبينة . (ش :7577/5 ) . 
(4) أي : اللقيط مع المدعيين . مغني المحتاج ( ”/ 5١0‏ ) . 

.)697/١١( في‎ )9( 

الى امار 


0 2 ِ 0 ع 

فإن يكن قائفٌ . أو تحير » أوْ نفاة عنهمَا » أو ألحقة بهمًا. . أمرَ بالانتِسّاب 
4 47 كه -ه 2 
َعْدَ يُلوغه إلى مَنْ يَميلٌ طَبْعة إِلَيْه منهُمًا » 211371133171000 


ولة نع هبيه الاق رو اتح :+ السافه انيت + الآ الاعتهاة لا تعمد 
بالاجتهاد ؛ ومن ثم لو تََارَضَ قائمّانٍ. . كَانَ الحكمٌ للسابقٍ . 

تقد البيثٌ عليه'"© وإن تَأخَرَتْ ؛ كما يُقَدمُ هو”" على مجرّدٍ الانتساب ؛ 
لأنْه بمنزلةٍ الحكم فكَانَ أقوى 

(فإن فريك فاتك 6 جالتلو» [ يدون مينانة القصر ته ب رادقا 
وقيل : و سباي ب يي أو نفاه عنهما » أو ألحقه 
بهما ).. وُقَِففَ الأمرُ إلى بلوغه و( أمر بالانتساب”*' ) قهراً عليه » وحبس إن 
ال رد 3 ادس وإلا2*©. . وُقَِفَ الأمذ » على الأوجه ( بعد بلوغه إلى 
بن بع عه [لبدمريد ١‏ لخاكة عو ع اع العم 2 د ابلا 10 


هو 


ًَ 


ولا يَجُوزْ له الانتسابٌ بالتشهّي » بل لا بُدَ من ميل جبليٌ ؛ كميلٍ القريب 
لقريبه . 

وشرَط فيه”" الماورديٌ : أن يَعْرفَ حالّهما ويَرَاهُما قبل البلوغ » وأن تَسْتَقِيم 

طبيعتّه ويئّضحَ ذكاؤه » وأَقَرّه ابن الرفعة فعة(" وأَيّدَه الزركشيئٌ بقولهم إن العيل 


.)757/5: أي : القاتئف .2ش‎ )١( 
. ) أي : إلحاق القاتف . هامش ( ك‎ )0( 
. )777/5: أي : إلحاق القاتف وإن تأخر . (ش‎ )0( 


(4:) قول المتن : ( وأمر بالانتساب. . . ) إلخ فمن انتسب إليه منهما. . لحقه » ولا يقبل رجوعه عن 
انتسابه . مغني وأسنى . ( ش :7537/5 ) . 

(0) .أي : وإن لويظهر له الميل . ( شن : 1757/5 ) : 

() أي : بالانتساب . ((ش :757/5 ) . والحديث أخرجه البيهقي في ١‏ معرفة السئن والاثار » 
( 17000 )» و«السئن الكبير » ( ٠») 1١70”‏ والإمام مالك في « الموطأ» ( ١595‏ ) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

0) أي : فى اللحوق بالانتساب . (ش :7577/51). 

(8) كفاية النبيه ( )98/١15‏ . 


كنات اللقيظ ‏ تسجعببدببب/!!!-_-_/| بي 2 ربب تت 5108711 


ولط أفاما بسي ن مُتَحَا رضئَيْن . . سَقَطْنَا في الأَظَهَرٍ . 


بالاجتهاد7١)‏ ؟ أي : وه يسدر يَسْتَدَعِيِ تلك المقدمات : 

ولواه ننَسَبَ لغيرهما وصَّدّقه . . ثبت نسيّه » ولم يُخَيّر | ل كوا ان فين 
( الحضانة )!*) لأن رجوعه”* يُعْمَلٌ به 2303 لا هنا" » فقوله ملزم”*" والصبئٌ 
1ه م 1 .02 
ليس من اهل الولزام ' 

ويُنْفقَانه مدّةٌ الانتظار » ثم مَن تَبَتَ له . ليه ن كَانَ بإذن 
الحاكم ٠‏ ثم بالإشهادٍ على نه الرجوع . 4ل ابوطقة ا كينا الكل علا 22 در 
لسر الأوبو لاد دوو سر : 

ولق تذاغاف أفراتاويت أشفتا» ولا رجوع هنا مطلقاً ؛ لإمكانٍ القطع 
بالولادة”"'" » فَأُوخِدّث كلّ بموجب قولها . ْ 

( ولو أقاما بيعين )على الشن:( تتمارطتيق ) كان :الكد ثاريحهما + 
سوا و ا ع يا 


)0 ا 

(0) أي : الاجتهاد . (ش :7577/5 ). 

(9) قوله : ( ولم يخير المميز ) رد لما قيل : لا يشترط البلوغ » بل يخير بالتميز ؛ كما يخير الولد 
بين أبويه في تلك الحالة . كردي . عبارة الشرواني ( 7577/5 ) : ( قوله : « ولم يخير المميز ) 
محترز قول المتن ١:‏ بعد بلوغه » ) . 

(5:) في (155/8). 

(0) أي : المميز عن الأول . (ش :757/5 ). 

(5) أي : في ( الحضانة ) . (ش :757/5 ) . 

(0) أي : في النسب . ( ش :57/5" ) . 

(4) قوله : ( فقوله ملزم ) أي : قول المنتسب في الانتساب ملزم للانتساب . كردي . 

(9) قوله : ( والصبي ليس من أهل الإلزام ) جملة حالية . 

.)7751 )فى (ص:‎ ١( 

. ) 554/0 : أي : باليينة بالولادة . (ع ش‎ )1١( 


عد 59 3 م عاك 5 / 
7 7 احزام 95 8 ' ١‏ 


0 


1 


0 : ا 22 ا 


00 

23 0 4 2 0 00 ال 0 يا : 

0< ”2 2 0 ا : و 0 3 م ا 00 ار لح 1 ع2 13 

/ نيه - 5 هم ميهد عير 1 6 ست : 9 4 0 وى 1ش كدر ب را ليج يذ 53 دسم 7 ٠١‏ 14 : م صب 3 

71 كك ال 0 كم 57 "حا 4 0 7 81 حك 43 7 لك +0 . ١‏ 
ومح د ا ل د 5 حا جا ١‏ 5ه 3 : 


0 3 0 2 4 5 3 6 2 2 2 2 0 8 : 0 4 0 0-7 م ” 7000 0 م 7 كما 


و 
ا اي اي از ير 0 ظ 

3-00 ا ا 0 0 > ا لال كما ع 4 حم 
1 7 : : 2 عذال ١‏ 0 : 2 0 0 1 ٌ 1 4 7 1 35 5 لي بعز هو 12 فى 1 7 : 4 7 352 1 1 ١‏ ا . 0 

2 0 4 3 د 9550 7 6 ها دام 0 2 د را 6 م 


ف ل ارد جد 
3 07 
01 


١ 27 0 ْ 0د‎ ١ 


2 2 
0 
: 5 :45 3 
0 ان ِ 5 1 
0 ل م 


2 14 0 
طّّ السلا ع سم 
0 1 م 

ا د 
اليل م 7 0 7 


0 ل 
0 0 1 3 


| : ك0 1 وم 5 “ين 9 0 2 ' وو كين © 011 وت رو لين 7 «د 2 ىج ور 7ح« م ين 210 7 وا ل 
: ري ؛ م م 7 5 رخ 1 90 4-7 و كيد 1 ذا ١‏ عل 7 6 ا 0 ار كي 50 : ا جر ف 4< 
م 1 وم 2 ١‏ : 7 5 + مر / 1 5 5 : 7 : 2 4 حوة _ + ده :. كك 8 0 / 1 3 ' 1 ١‏ 
0 ا . راك حو " 1 5 0 ُ ب و را 6 يض ير / 7 5 2 0 . 22 ١‏ 5 ديرا بج الس ا 3 فس( 0 م 7 
, 0 3 1 9 كُُ - اللاة. . 1 3 57 2110 احا م 5 ارج و لك 2 5 17 : - 0 ل 5 وسار د 6 ا 1 الكقة رع ا م 0 ا ب 4 د وجري 7 
71 تيص 5 5 / ب 9 5 اع 1 5 9 0 0 1 : لحوظ / 4 : 5 1 7 0 1 , 1 صم 
لاصيا 9 وريه رك ا ريت« هم 


5 20 حا 2 0079 : يا 7 / 0 


: 2 : 
5 : / 0 
3 2 0-6 12 لو 8 0 دمي 1# 4 1 7 0 
8 ل كي الس : ا ا دي ج سا 7 
2 2 


ا ا ةن ا ا ا ل ل اي 


: 62 7 < 4 


هم 
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( كتاب الجعالة ) 


710 4 1 


تت 


ا 
ترجرهرجج جم ج77 707667677527 7 7 75ت ج257 7 7 7 


5 


07 
5 


2 


مم مس ررح حب 


© 
ه44 


كتاب الجعالة ص سئي ف ْْتَجل7ل7ظ لللا0ااْبااا 70 با ا با ا 7 بالا ا ل لالااات7ت7يبر يي 51 11 


( كتاب الجعالة ) 
7 و و 
( هى ) بتثليثٍ الجيم ؛ كالجّعل » والجعيلةً لغةٌ : ما يَجْعَله الإنسان لغيره 
3 م عي 12 2 3 
على شىء يُفعله . 
ع و 2 ع ع 

وأصلها قبل الإجماع : أحاديث رقية الصحابيٌ - وهو أبو سعيدٍ الخدريٌ 
3109 ل وى 2 ٠‏ إمه إن 0 م07 0" 1 ا )١(‏ . 
رَضِيّ الله عنه ‏ اللديغ ب( الفاتحة ) على ثلائثين رأسا مِن الغنم في 
) الصحيحين 000 ومو : 

لوس 6501 إأقاء و > ا ها 8 01 3 

واستنيئط منها البُلقِينِنٌ وتبعه الزركشئٌ جوازها على ما ينتفع به المريض من 
دواءٍ أو رقية . 

وعقبّث هنا”*' ل( اللقيط ) لأنها طلبٌ لالتقاطٍ الضالة » وفي « الروضة '') 
وغيرها ل( الإجارة ) لأنها عقدٌ على عمل . 

0/1 5 امم : : 
وكونها جائزةً » وعدم استحقاق العامل تسليمَ الْجُعل إلا بعدَ تسليم العمل . 

الغنم » والقطيع : ثلاثون رأساً . كردي . 
(0) نعت قوله : ( أحاديث. . )إلخ . ((ش :757/5 ) . 
(5) أ الاحادوف + (ش / 0177 
(4) أي : في ١‏ المنهاج » . هامش ( ك ) . 
() روضة الطالبين ( 5/ 73780 ) . 
(0) أي : تفارق الجعالة الإجارة . هامش ( أ) . 
(4) والضمير في : ( جوازها ) وفي : ( وصحتها ) يعود إلى ( الجعالة ) . هامش ( أ) . 


505 عت ل يست | تن | خفن له 
كَقَوْلهِ : مَنْ رَدّ أبقي . ل ا كلها اماد وو ل بجرلا وذ ال هذ “هد ره للك هيا أ إن يفل" قد 1 فل سه ادها < نفك اج أفك 6 41 


فلو شَرَطَ تعجيلّه.. قَسَدَ المسئّى ووجبت أجرة المثل » فإن سَلّمَهة'" بلا 
شرط . . لم يَجُرْ تصرّفه فيه على الأوجه . 
ويُفرّق بيته وبينَ ( الإجارة ) يأ 05" على" بالعقق » وهنا لأ يتلكه إلا 
بالعمل . 
ك2 )2( 030 
وشر عا : الإ في عمل معينٍ أو مجهولٍ لمعي ا 0 .5 
صرح به( . .قله كذ أ : هه ولك كذ 
والأوجة : أنه لا يُسْتَرَطٌ أن عوك + (خدن ) ولاانه » والختور إبهاء 
العامل ؛ أنه قد لا يَعْرفُ راغباً في العمل . 
وكقول "من حبس ظلماً لِمَن يَقَدِرُ على خلاصه”" وإن تَعَيّنَ عليه » على 
لمعتمدٍ : إِنْ حَلُصْك 29 . فلك كذا » بشرط أن يَكون في ذلك كلفة تَقَابَلٌ بأجرة 


2 
7 و . و وو عي ىه ف وير اه 57 
واركانها : عمل . وجعل 2 وصيغة » وعاقد ؛ كما علمّت مع شروطها من 


: أي : الجعل قبل الفراغ من العمل » سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده . (ع ش‎ )١( 
.) 551/6 

(1) قوله : ( بأنه ) أي : العامل ( ثم ) أي : في ( الإجارة ) . ((ش :755/5) . 

(6) أي : العوض.. ( شن 751/5-1) : 

0 ا ا ا 

(0) متعلق ب( الإذن ) . ش . ( سم :755/5 ) . 

© أي : معلوم . » متعلق ب( عمل ) . (ش :755/5 ) . 

(0) عطف على : ( كقوله ) في المتن . ( ش : 5560/0 ) . 

(4) قوله : ( لمن يقدر على خلاصه ) أي : يقدر بسبب جاهه أو بغيره . كردي . 

(9) مقول قول . هامش (]) . 


كتاب الجعالة ببنب2000ززز1ك-ك- ف ل 
د صِيعْة تَدُلُ على الْحَمَلٍ بعوَضٍ مُلتَرَم 4 ل 1 


واسْتَفِيدٌ من قوله : ( من رَدَ ) : أن الشرط في العاملٍ قدرثه على الردٌ بنفسه إن 
كان" غير معي . وبنفسه أو مأذونه إن كان معيّناً . وهذا لا يُنَافِي ما يأتيى في 
التوكيلٍ 01 ١‏ 

يف لا يُشْتَرط فيه 0 تكليف 5 د ل رةه ولا د سيل أو 
ولي » فتَصِحٌ من صبيٌّ ٠»‏ ومجنونٍ له نوعٌ تمييز » ومحجور سفهٍ . وقنّ » على 
المعتمدٍ من اضطراب للمتأخرينَ في ذلك . 


0 
- 
. 


ولا يُقَاسُ ما هنا بالإجارة ؛ لأنه يُعْتَفَدُ هنا ما لا يُعْتَفَرُ ثَهَ 
وقضيَّةٌ الحدٌّ : صحَتّها في : ( إن حَفْظْتَ مالي من متعدٌ عليه. . فلك كذا ) 

وهو مبجة إن عَيّنَ له قدرَ الملا وزمنَ الحفظ » وإلاً. . فلا ؛ لأنّ الظاهرٌ : أن 
المالك ال ل » فلم يَبُعدٌ فساذه بالنسبة 

100 1 1 5111111 
فيها لتَتَحَقَىَ ( صيغة ) من الناطق الذي لم يرد الكتابة ( تدل على العمل ) أي : 
الإذنِ فيه ؛ كما ب« أصله ”* ( بعوض ) معلوم مقصود ( ملتزم ) لأنها 
معاوضة . 
)١(‏ أي : العامل . هامش ( أ) . 
(؟) كأن وجه ذلك : أن العقد عند الإطلاق إنما يتناول القادر » وإذا تناوله. . جاز له أن يوكل . 
(9) عطف على قوله : ( أن الشرط في العامل. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 
(5:) قوله : ( لا يشترط فيه ) أي : العامل ( بقسميه ) أي : المعين والمبهم . ( ش : 50/5" ) . 


)2( أ 5 الذي يحفظه » وسواء كان علم قدره بمجرد الرؤية أو غيرها , (ع ش : ا ( 5 
0 أ المتال ا( تن 07ب 


(0) وقوله : ( كما تقرر ) أراد به : قوله : ( وشرعاً : الإذن. . . ) إلخ . كردي . 
40 المعورر (اض +853 : 


ال ١‏ ججببتل 22 ا 177777 3 797277992117277 كتاب الحعالة 


ما الأخ رس . . فتَكْفِي إشارته المفهمةٌ لذلك27 . 

وأمّا الناطقٌ إذا كَتَبَ ذلك ونوَاه. . فإنه يَصِح منه . 

( فلو عمل بلا إذن ) أو بإذنٍ من غير ذكر عوض"'' , أو بعد الإذنٍ لكنه لم 
يَعلم يوالع سواع | لمع وقاضد العوض وغيرّهما ( أو أذن ُ لشخص فعمل 
غيره. . فلا شىء له ) لأنه لم يَلتَرمُ له عوضاً فوَقَعَ عمله تبرّعاً وإن عرف بردٌ 

عم ٠‏ رقن المقول له كرئه » أنه كيه » كذا قله » وقيه السبكرة 


ذا ]ذا أذن: "نزو انقى الأدرعرة قو كه القاقي ١.‏ إن ذه تقس ار مياه 


استحق . 

وتنزيلهم”"© فعلَ قنّه منزلة فعله.. يُوَيَدُ الأول » وقولّهم المذكور”" 
الة0 ,لابه كا َترّلَ فعله كفعله . الف سي 
0 


ولو قال : مَن رَدَّ عبدي من سامعي ندائي » فَرَدَّه مَن عَلِمّهِ ولم يَسْمَعْه. . لم 


)١(‏ قوله : ( لذلك ) أي : الإذن في العمل بعوض معلوم. . . إلخ » أو عقد الجعالة » وكذا الإشارة 
والضمير في قوله : ( ذلك ونواه. . ) إلخ . ( ش :915/51) . 

(0) أو شرط عوضاً غير مقصود ؛ كالدم. . فلا شيء للراد . مغني المحتاج ( 518/7 ) . 

(6) أي : بالإذن . هامش (]) . 

(5) الشرح الكبير ( ١457/5‏ ) » روضة الطالبين ( 775/5 ) . 

(0) قوله : ( إذا أذن له ) أي : أذن المقول له للعبد . كردي . 

) مبتدأ » خبره قوله : ( يؤيد الأول ) . (ش :7//5ا5” ) . 

“4 قوله : ( وقولهم ) أي : القاضي ومن تبعه ( المذكور ) وهو : ( فإن رده بنفسه أو بعبده. .. ) 
اال 

0 : الأول » وهوقول الشيخين . (ش :751/5 ) . 

)0( 3 ) المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١١88‏ ). 


كتاب الجعالة ---- ذز ز2ز ‏ [ *[ة م ل ل ا 


وَلوثَالَ أخبة نمز رَدَعَيْدَ ريك فلة كذااء التكهة الواذ على الجدية + 


يَسْتَحِقَّ » ولِمّن سَّهِمَّ النداءَ العام التوكيلٌ ؛ كهو في تملك المباح » وكذا : 
لع ان اعيا » أوتر اا ود ا ما ا 
00 . فلا وإن طَرَأ له نحو مرض ؟ نظيرَ ما م ة في الوكيل”'' , ٠‏ فعلم أن مق 
حوع على الزيار 3/2 يتخي لديا 1 ر وده اسع اج انا 


( ولو قال أجنبي ) مطلقٌ التصرتف مختاد : ( من رد عبد زيد فله كذا. . 
استحقه الراد ) العالمٌ به ( على الأجنبي ) لأنه الَْرَمَهِ وإن لم يَأْتِ ب( علي ) على 
المنقولٍ وإن نَارّعَ فيه السبكيئٌ #نظرا إلى أن المعاة رز فنه ذف 35 . 

وامتكر بن لبقي استستاد الرادٌ ؛ بأنه د رض برواعليه بغر 
إذن هالكف 6 بن تعد بواحيت «نفرضية :نيما ذا آذن المالك لمق شاءافى الرة 
والْمَرَم الأجنبئٌ الْجَعلٌ . 

وقد يُصَوَّرُ بما إذا ظَنّهِ العاملٌ المالكَ أو عَرَقَه2'0 وظَنّ رضاه على أن وضع اليد 
فلخه للرة يتفي" الؤلذك اغالا وتو كم رذ للك مدر ا 

وظاهرٌ : أنْ المراد من الأجنبيٌّ : غيرُ الوكيلٍ والوليّ » فلو قالَ ذلك 
عن موكله أو محجوره والجعل قدرٌ أجرة المثل. . وَجَبَ في مالٍ الموكلٍ 


. ) 351//5 : أي : حال الجعالة ؛ أخذاً مما يذكره آنفاً . ( سم‎ )١( 

(؟) فى (0798/60). 

165 كأن المراابها #متجرة ال قوق عند القبوالشريف اسع القن 0 

(4:) قوله : ( نظراً إلى أن المتبادر منه ) أي : من قوله : ( فله كذا) » وقوله : ( ذلك ) أي : 
الالتزام . هامش ( خ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 777/1١١‏ ) . 

(5) أي : المالك . هامش (خ ) . 

(0) أي : بوضع اليد . هامش ( خ ) . 


06" لل سسب سسب سحسسِبِِححبببي جججسحححجببي ييّ أي الجعالة 
وَإِنْ قَالَ كال ريك فقن رد موف قله كذا ركان كاذنا ل تون فرلا 
على زَيْدٍ 

رلا فد 5 قَبُولُ الْحَامِلٍ وَإِن ن عَكنه :. 


ا ادي ال 79 


ل 959 شهاد د الأجنية 5 زيدٍ يذلك7 ؛ لأنه منهَمٌ في 
عه نل 


أمّا إذا صَدَّقَه . . فيَلرَمُهِ الْجَعلٌ » وقيّدَه الرافعينٌ بما إذا كَانَ الأجنبيئٌ ممّن يُقْبَلٌ 
ا وإلا. . فكما لو رَدَّه غيرُ عالم بإذنه ا 


ويك وك ويد . ) إلى آخره : ما إذا لم يصَّدَّفها*» العاملٌ » 
زالاءج انك "نعلي انالك المصدق 9" ؛ لأن المحذورٌ عدمٌ علم العامل . 
لامو ا ب و 0 ف 
قوته بموافقته للمالك . 

( ولا يشترط قبول العامل ) لفظاً لما دَلَّ عليه لفظ الجاعلٍ ( وإن عينه ) بل 
يَكْفِي العمل كالوكيلٍ ؛ ومن ثم لو رَدٌه0" ثم عَمِلَ. لم يَسْتَحِقٌ إلا بإذنِ جديدٍ . 


. ) أي : إن كذب زيد الأجنبي . هامش (خ‎ )١( 

(0) أي : لعدم التزامه . هامش ( خ ) . 

(6) أي : بأنه قاله . (ش : 758/5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 1917/5 ) . 

(5) أي : ما إذا لم يُصَّدَّق الأَجْنبِيَ العامل . هامش ( أ) . 

(7) أي : العامل . هامش ( ]) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١89‏ ) . 

00( قوله : ( وبتصديقه ) ضميره يرجع إلى ( العامل ) » وكذا ضمير ( اتهامه ) و( علمه ) و( منه ) . 
كردي . 

(9) قوله : ( لو رده )أي : العقد ؛ بأن قال : لم أعمل . كردي . 


تنبيه : في « الروضة » و« أصلها "'' : إذا لم يُعَّن العاملّ. . لا يُتَصَوَّرُ قبول 
العقدٍ » وظاهره يُنَافي المتنّ . وقد يُجَابُ بأن معنّى عدم تصوّر ذلك بُعده بالنظر 
للمخاطباتٍ العادية » ومعنى تصوّره الذي أَفْهَمَه المت : أنه من حيثٌ دلالةٌ اللفظ 
على كلّ سامع”" مطابقة لعمومه. . صَارَ كل سامع كأنّه مخاطبٌ فتُصَوَرُ قبوله . 

شيا ير : إن رَدَدْتَ آبقي. . فلك دينارٌ » فَمَالَ : 
أَرُدُه بنصفف دينار. . سْتَحَقَّ الدينار » فإن7؟) القبولَ لا أَثر د له في الجعالةٍ » فَالَه 
الما . والتوضن بقوهم في : ( طلَقَيِي بألفٍ فقَالَ : بمئة . . طلقت بها ؛ 
كالجعالة ) » وقولهم في :غيل نوي وا رضيلف نال أررة نيعا لم 


"2 

وقد يُجَابُ : بأن الطلاق لَمَا تَوَقّفَ على لفظ الزوج . . أَدِيرَ الأمدُ عليه + وبأنْ 

الأخيرة لَيِسَتْ نظيرةً مسألينا ؟ لأنّ ما فيها رد للجعل من أصله فأيّا"» » بخلاف 
002" 


( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما عُلِمٌ من تمثيله أوَلَ الباب . 
وذكْرّه هنا لضرورة التقسيم . وقَيّدَ ااسحم اللقدرما ية ا غيل ألم الا كينا ونا 0 


. ) 1817/5 روضة الطالبين ( 07/4" ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) وفي ( ض ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( سامع سامع ) بتكرار . 

فره أي : مطابقة القبول للإيجاب . (ع ش : 57١/0‏ ) . 

(54) وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( لأن ) بدل ( فإن ) . 

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب ( "7١/١5‏ ) . 

(5) أي : الرد . هامش (خ ) . 

“© أي : بعض الجعل . هامش ( خ ) . 

(8) قوله : ( وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه ) أي : قال جمع : إنما تصح الجعالة على عمل 
مجهول إذا اعتبر ضبطه ؛ كرد الضالة » فإن سهل ضبطه. . وجب ؛ إذ لا حاجة إلى احتمال 


١‏ لل سس سه هس ل ل لي كتاب الجعالة 
اه فت م اك 


يَذْكرُ محلّه وطولّه0" وسّمكه وارتفاعه وما يُبْنَى به » وخياطة”" ثوب فيصفه ؛ 
كالإجارة . | 

( وكذا معلوم ) كمّن رَدَّه من موضع كذا ( في الأصح ) لأنها إذا جَارَتْ مع 
الجهل . . فمع العلم أولى . 

وم(" أنّه لا بْدَ في العمل من كلفة » فلو رَدَّ مّن هو بيده » ولا كلفة فيه ؛ 
كدينار. . فلا شيء له . ولو نان نكن 3 لت على الى قله كا +1 :ف له ين فو 
ذه قأذاشي لك إذازا كلية : 


وَعلل” شارحٌ بوجويه عليه » وهو مبنيٌ على ما شرطه”*' ذ في العمل : 
يُشْتَرَط كونه غير واجب عليه »؛ وهو "فيو اا كي 


نعم ؛ إن عَصّى بوضع ييه عليه بنحو غصب ء نَم سَمِع قولّ مالكه مثلاً : 
( مَن رَدٌّ مالى. . فله كذا ) فرّدَّه. . . لم يَسْتَحِقّ شيئاً وإن كان فبه كلفةٌ ؛ لتعيّن 
الردٌ عليه فوراً ؛ لِيَخْرْجَ به عن المعصية . 


٠‏ ف و ١‏ 2 1 لد 
وعلى هذا يَحْمّل مّن شرط في العمل : عدم تعيّنه عليه . 
ف 


و قد يُجَمَعْ أيضاً : بأن ما تَعَيّنَ لعارض ؛ كفرض كفاية انَحَصّرَ في واحدٍ. . له 


)١(‏ قوله : ( وطوله. . . ) إلخ ترك العرض » وهو مراد بلا شك . وعطف الارتفاع على السَّمْك 
عطف تفسير ؛ كما يعلم مما تقدم في ( الإجارة ) . اه سيد عمر . أقول : الأولى : أن يراد 
بالسَّمّك معنى العرض . ( ش : 7597/5" ) . 

(؟) عطف على ( كبناء حائط ) . هامش ( أ) . 

فيه أي : أوائل الباب . (ش :758/5) . 

)0 أي : عدم الاستحقاق . (ش 7/٠/5:‏ ) . 

(4) والضمير المستتر في : ( شرطه ) يعود على ( شارح ) . هامش (]) . 

(5) أي : اشتراط كونه غير واجب . هامش ( 1) . 

(0) قوله : ( وهو ضعيف ؛ كمامَرَ ) أي : في شرح قوله : ( فله كذا ) . كردي . أي : في شرح : 
شيو الف قله كذ )باز كر 1110 ان 


0 لش لك مم1 رن 
ُشْتَرَطُ كَوْن الْجُعْلٍ مَعْلُوما ٠‏ فلو قال ره ار و وميا مي ركد ا 1 


الأجرة فيه . ومنه""" : قولهم باستحقاقها("2 في نحو تعليم ( الفاتحة ) وحرز 
الوديعة وإن تَعَكَنَا عليه . 

وروي ا 

أو : مَن””' هو بيلٍ غيره. . 2و4 لأن القالت آنه الكمديقة اليف 
الم ييا ا و وس و 
فلا عبرة به ؛ أي : لأنه محض تبرّع حينئل . 

( ويشترط ) لصحّةٍ العقدٍ عدم تأقيته » فيطل : من رَدَّ عبدي إلى شهر » سواءٌ 
ار رو يس ا ا يا ا 0 
( معلوماً ) بمشاهدة المعيّنِ » أو وصفه" ' .أو وصف مافي الذمّة مقصودا يَصِحٌ 
عال جيل تهنا لاسعودر وكالاور: "انو بو سياف المجهالئة ٠‏ بخلافٍ العمل . 


( فلو قال : من رده. . فله ) ثيابُه » إن علمّث ولو بالوصف. . فهى للواد؟ 
وإلا. . فله أجرة المثل . 


6 210 ص 


واشتشكله7؟ إلا سنوي : زيأن وصف المعيّن لا يُعْنِي عن رؤيته” ''“. وأَجَابَ 


لدو 


. أي : مماتعين لعارض . هامش ( أ)‎ )١( 

(0) أي : باستحقاق الأجرة . هامش ( خ ) . 

(0) عطف على قوله. : ( ما تعين لعارض ) . هامش ( ]) . 

(5) أي : مما كان متعيئاً أصالة . هامش ( أ) . 

(5) عطف على ( من ) في : ( من هو بيده) . ش. ( سم: 7١/5‏ ). أي : في قوله : 
( فرده ) . 

150 أي المعيق. نتن( لبو 0011/0/5 

(0) ولأنه عقد جَوَّرَ للحاجة . هامش ( خ ) . 

(6) أي : وإن لم تكن معلومةً » بل كانت مجهولة . هامش ( أ) . 

(9) يَوْجع ضميرٌ : ( واستشكله الإسنوي ) إلى قوله : ( ولو بالوصف ) . هامش (خ ) . 

.) ١9ا//5(تامهملا)١(‎ 


ججببريري ب 2_77ي 1 ا77_وب7طببسطط0طرو جا لطا له 


-ه 
03 


عنه البُلقينهعٌ : بأن هذه المعاقدة دَحَلّها التخفيفٌ فلم يُسَّدَ 


البيع + 
٠ 0 1‏ 1 0 1 و 2 

وقاكن 2 هييف 2( + الله لف" إن عل بوإدالم تحرف عه + 

0 


يُشْدَّد فيها » بخلاف نحو 


7 1 


وهو حدٌ وجهَيْن يَنّجِهُ ترجيحه » ثم رَأَيْثْ ١‏ الأنوار )" "ا وعيره رححاة رضي . 


وقياسُ الرافعيّ له'*' على استئجار المرضعة سير 9 
ايفو عد الا و ا ل تسيا جراره 
200 ى لك , 

مخالفة لمقتضى العقدٍ » ولا عمل يَقَُّ في مشتر 

أو : فله©2 ( ثوب ». أو : أرضيه ) أو 27 .. فسد العقد ) 
لجهالة العورض أو عدم ماليته . 

( وللراد ) الجاهل بأن الفاسدَ لا شيء فيه » فيما يَظهَرُ ؛ أخذاً ممّا مَيَّ في 
( القراض 6''' ( .. أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة . وفي غير المقصودا''' ؛ 
كالدم. . لاشيء له ؛ لأنْه لم يَطْمَعْ في شيء . 


)01( أي : صحة ( ١‏ فله » ثيابه. . . ) إلخ . (ش :7/0/5 ) . 
6 أي : المردود . (ش 77٠١/5:‏ ) . 

(0) أي : الصحة . (ش ”1/٠0٠/5:‏ ). 

(5:) الأنوار لأعمال الأبرار ( 577/١‏ ) . 

(0) أي ١:‏ فله نصفه ) . ( ش :7/0/5 ) . 

(5) الشرح الكبير( ١997/5‏ ) . 

(10) كفاية النبيه ( )"785/1١‏ . 

(4) قوله : ( يقتضي تأجيل ملكه ) أي : وهو مبطل . اهع ش . ( ش :7/0/5 ) . 
(9) عطف على : ( فله ثيابه ) . ( ش : 1/0/5" ) . 

.)١5١ في (ص:‎ )١( 

. ) 7/٠/5 : عطف على جملة : ( وللراد أجرة مثله ) . (ش‎ )١١( 


كبا اليف اللة: ‏ حس2حيح حت 277 ل07يؤّب؟6؟ّئا6؟6#7؟6؟# 1 1 


وَلَو قآل # نيزن تلد كذااء قوذ هق أقزت هنق فلة ققطة ير الكل .. 
وم0") صحّة الحم بالنفقة ؛ للحاجة . وخيل”" على : ( خج””" عني 


واغطلة شك 110:0" أرزاق له جعالة #اميغلاف: : 0 
فاسدٌ ؛ كما في الام و0 ٠‏ وجزم به الماورديٌ"'2 . يَأتّي آخرً ( السير ) 
ضكة :05350 غلك قلعةاى: قله جارية مني 307 , 

وإذا فنا انه ارو ]ار لقا لَرْمّه كفاينّه ؛ كما هو ظاهرٌ » نم هل المرادٌ بها 
كفايةٌ أمثاله عرفاً أو كفايةُ ذاته ؛ نظيرَ ما يَأتِي في كفاية القريب والقرٌ” ؟ كل 
. 

( ولو قال : ) مَن رَدَّه ( من بلد كذا » فرده ) من تلك الجهة لكنْ ( من ) أبعد 
منه. . فلا زيادة له لتبئعه بها » أو من ( أقرب منه. . فله قسطه من الجعل ) لأنه 
قَوبلَ بكلّ العمل . فيُورّعْ على ما وُجِدَ منه””'" وما عُدِمَ . 


ومحله تبر كارت الارون سيول ارسيو ارين لدان تان لعي 


)١(‏ في (ص: 7؟1). 

(0) أي : ما مر ؛ من صحة الحج بالنفقة . (ش :5/ ١لا"‏ ) . 

6 وفي (1) و( ث) و(خ ) و( د) و( ر)و(س)و(ظ)و(غ)و( ف)و(ه): ( وحمل 
على ذلك : حج. . . ) بزيادة ( ذلك ) . 

(5) عبارة « النهاية » ( ه/ “/51 ) : ( لآن هذا إرفاق لا جعالة ) . 

.) "5١/8 الأم(‎ )0( 

() الحاوي الكبير ( 6/ 75١17‏ ) . 

(0) في (055-547/94). 

)0( في جميع النسخ هنا وفيما قبله : ( أرزاق ) وفي ١‏ النهاية » ( 5/ "/ا5 ) : ( إرفاق ) . ونقل ع 
ش كلام ابن حجر هذا » وقال : ( قال حج : ١‏ وإذا قلنا بأنه إرفاق. . . » إلخ ) فكأنه في نسخته 
كذلك . والله أعلم . 

)0( في (// اخ 8م 01١‏ 

. ) وفي ( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبيّة : ( قد وجد ) بزيادة ( قد‎ )٠١( 

() وفي( د ) : ( صعوبة ) بدل ( حزونة ) كما في ١‏ نهاية المحتاج » . 


مثلاً الذي أتى به ضعف ما تركه . . اسْتَحقّ ثلتّي الجعلٍ . 

أمَا إذا رَدَّه من جهة أخرّى . فلا يَسْتَحِقٌ شيئاً مطلقاً ا بل السك 
ادر يلاو و : منها » وله احتمال : نه تحن 

ر ما يَسْتَحِقَّهِ لو رَدَّ مِن الجهة المعيّة » وهو( 0 
50-00 عن : الأذرعيّ . قَالَ : ( لأن التعبيرة . إنما يراد “ية: + الإرشاد 
لوجمله 0 

ومن 963" لو أَرَادَ حقيقةَ التعيين. . لم يَسْتَحِقّ شيئاً . 

ولابكن على ا نحوُ : مَن حاط لي ثوب » أو بنَى لي حائطاً » أو 
غلم سيور كذا ع افاى معط لم فته قينا .001 لو خضل عرصه 
الاي التي 

ومن نم لو ذَكرَ شد شيئَيْنِ مستقاينِ ؛ كل( مَن رَدّ عبدَيّ . لا لاا 


صف الج بر أيهم وه شار نا اذا شار مجايياة وقد 
توك نوما سورلا وسرونة + بافوا ووب يتم 
عيبم 
والكن الوكين بالل" ١‏ غيب الطالب عن الدرس أثاماً ؤقك قال لاقت + 
ا 4 فيَسْتَحِقٌ قسط ما حَضَّرَ ؛ لتفاصل الأيّامِ » ومَرٌ 


010 أي : احتمال أنه يستحق. . . إلخ . هامش (]) . 

00( إشارة إلى قوله : ( إنما يراد به الإرشاد ) . هامش ( خ ) . 

(9) أي : من قول المصنف : ( من أقرب منه فله قسطه من الجعل ) . ( ش : 5/ الا7 ) . 
(4) أي :هنا . هامش ( ك ) . 

(5) إشارة إلى قوله : ( على ما ذكر ) . هامش (خ ) . 

430 أي باستواء طاريق سهولة أو يعوونة از 2 الا )1 

100 أ نهنا لوتدكر قسن ماين ؟؛ كمن رد.. إلخ . (ش :51/"”ا” ). 

(6) وفي نسخ لاهن حضير اشهرا) : 


وَلَو اشْئَرَكَ اننَانِ في رَدَّه. . اشتركا في الْجَعْلٍ . 


فيه كلامٌ في ( الوقف )''' فرَاجِعْه . 

فرع : تجوز الجعالة على الرقية بجائز ؛ كما من" » وتمريض مريض ١‏ 
ومداواته ولو دابّة . 

م إِنْ عَيِنَ لذلك حذاً ؛ كالشفاء » ووٌجدَ.. اسْتَحَقّ المسمّى » والآّ. 
فأجرة المثل . 

ولو جَاعَلَهِ على رد عبيدٍ » فرَدٌ بعضهم. . : اسْتَحَقَّ قسطه باعتبار العدد ؛ أي 
بالقِيدَيْنَ المذكورين كا لأنّ أجرةً رهم لا تاوت حينئذ غاب : أو على حج 
إقعرة وزيازة» العول ييطهاءد. اسْتَحَقّ بقسطه بتوزيع المسمّى على أجرة مثلٍ 


( ولو اشتر ترك اثنان ) مثلاً معد الو او 


عبس 


في الجعل ) أو اميا , افكذلك بحسب الرؤوتين وإن َقَاوَتَ عملهم ؛ 
نديد جاو زر فلن 


“نارف كور بقذر الملكِ على ملذَكِ التَدَمُوه2 » وفارَقَ ذلك أيضاً : 
الي 0 ا خدة ' اك 
( من دَخل داري فأعطه درهما » فدخلها جمع. . استحق كل درهما ). . بأن كلا 
مر 50 ٍِ 9 
هنا داخلٌ » وليْسَ كل ثم برادٌ له » وإنما الراذٌ له مجموعهم . 
01 * ررمئءم ا ٠‏ واس ب م > ع إن ٠‏ 7 
ولو قال : إن رَدَدْتَما عبدى فلكما كذا » فرَدّه أحذهما. . اسْتَحَنّ النصفٌ ؛ 


.)817١ في (ص:‎ )١( 

00( وس 

0 : ( بالقيدين المذكورين ) وهما : ( إذا تساوت ).٠‏ إلخ » و( قد استوت. . . ) إلخ . 
موا وو اع وا ا سو 

(5) وقوله : ( أوثلاثة. . فكذلك ) يغني عنه قوله : ( مثلاً ) . (ش :717/5 ) . 

() أي : بعدم انضباط العمل . هامش (]) . 

000 أى © الرة بونهامشن 10117 


سسببسبببببببببب ل ررب ايب او جه نات الجغاله 


لأنه لم يَلتَرِمْ له سواه ؛ كما قالآه20 . وبحثُ السبكيٌ : أنه لا شيءَ له. 


00١ ٠ 
9 صصشقتفا‎ 


( ولو التزم جعلاً لمعين ) كإن رَدَدْتّه . . فلك دينارٌ( فشاركه غيره في العمل ؛ 
إن قصد إعانته ) مجاناً أو بعوض منه ( لعا الام ريا 
لأنَ قصدّ الملتزم : الردٌ ممّن الْتَرَمَ له بأيّ وجه أَمْكَنَ . ٠‏ فلم يَقَصَرُ انهل 
المخاطب وحدّه » بخلافي ما مت" فيما إذا أَذِنَ لمعيّنٍ فد نائّه مع قدرته ؛ لأن 
المالكَ لم يَأَذَنْ فيه أصلاً . 


ولاشيء للمعاونٍ إلا إن الَْرَمَ له المخاطبٌ أجرةً . 


وأَحَدَ السبكيئٌ من كلامهم هنا وفي ( المساقاة)!" : جوارٌ الاستنابة في 
الإمامة والتدريس وسائرٍ الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يَأَدذَنِ الواقف إذا اسْتَنَابَ 
من وُجِدَّ فيه شرطٌ الواقف مثله أو خيراً 1ن فد المك 15 


المعلوم”” . 


1 


وضَعّفت”"' إفتاءَ المصدّفب00 وابن عبدٍ د السلام” : الول ا دوا منيما” 
المستنيبٌ ؛ لعدم مباشرته والنائث© الذي لم يَأَذَنَ له الناظ؛ ِ- ولايته . 


. )778/5 ( ء روضة الطالبين‎ ) 7٠٠١ /5( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) قوله : ( بخلاف ما مر ) أي : في شرح قوله : ( أو أذن لشخص فعمل غيره ) . كردي . 

(9) أي : هنا آنفاً» وفى (ص: .)7١ 17 27١7‏ 

(8: آي #باعتان المنصودمن الوظيفة ,لاس 8/6/5 ). 

(4) أي : وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة . ( ش :5/"ل/ا” ) . 

. ) أي : السبكي . (ش :6/"/ا”‎ )١( 

0 فتاوى النووي ( ص : /ا8١‏ ) . 

(4) راجع « الفتاوى المصرية »)( ص : 70 ) . 

() قوله : ( المستنيب ) وقوله : ( النائب ) بدل من قوله : ( واحد منهما ) بدل مفصل من - 


© © © © 0 © © 0 © © 0 © 0 © © © © © © 0200© 0 © © 0 © 0ه © © © 00 © © (© 0000© © 0 © © 0 0006© 0 © © 0600© 0 © © 0ه 00ه000© 6©0 0ه © 2900© 0 (ه©٠‏ 


ورَدّ عليه الأذرعنٌ ذلك(" وأَطَالَ » ثم قَالَ : وما ذكرّه.. فيه فتحُ باب 


لأكلٍ أرباب الجهالاتِ"' مالَ الوق دائماً المرصّدَ للمناصب الدينيّة . 
والسارة 1 ين لا يَصْلحٌ أو يَصْلحٌ بتر يسير سير 7 قال غيره : وهكذا جَوَى فلا 
حول ولا قر إلا باللّه . انتَهَى » ويْرَة : بأنّهِ سَدٌّ ذلك الباب باشتراط كونه مثلّه أو 


صاع 


والز ركشي *' أن الرَبْع لَيْسَ من باب جعالةٍ ولا إجارة ؛ إذ لا يُمْكنُ وقوع 


8 + 


العمل فيان للمستأجر أو الجاعلٍ » َإنَّما هو زناه بشرط الحضور . ولم 
يُو جل 0 فلا تصح م أخذه”" المذكو* . 


وقضيته/'ا لاني لمحي رار لطر بار لاجر حوب 0 


والذي > يَتْجه"' : استثناءٌ النيابة لمثله أو خير منه ؛ لعذر . عملاً بالعرف 


العطر يباجيا مينة فى الإنابة حينئذ”* . 


- مجمل . (ش :777/5 ) . 

. ) أي : أخذه المذكور . (ش :5/”لا”‎ )١( 

(0) قوله : ( لأكل أرباب. . . ) إلخ عبارة « المغني » : ( لأرباب الجاهات والجهالات في تولي 
المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير من المعلوم » ويأخذ ذلك المستنيب 
مال الوقف على مَمَرَ الأعصار ) . اه ( ش : 56/"/). وفي المطبوعة المصرية : 
( الجهات ) . 

(88): عطق على. 610:4 )افظك سيب على امسييه و (لشل ا و1 )ا 

(:) عطف على الأذرعي . ( ش :7377/5 ) . 

(5) أي : السبكي . ( ش :775/56 ) . 

(0) أي : كلام الزركشي . (ش :1/5/5 ) . 

(0») راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١9٠‏ ) . و« الشرواني 2 70/4/50 ) 2 
و( النهاية » مع « الرشيدي »( 0/ 51/5-41/5 ) » و( المغني »( 575/7 ) . 

(4) أي : حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيراً منه . اه رشيدي . ( ش : 5/ 71/5 ) . 


ود تعد الككن للمّالك. عادول قط + 0 


وعليه”"' فيجَابُ عمًا ذَكَرَه الزركشيئٌ : بأنْه لَمَا أنَاب بالقيدَيْن المذكورئن . 
سومح له وإن لم يُتَصَدَرْ هنا إجارة ولا جعالةٌ ؛ عملاً باطراد العرف بهذه 
المسامحة المطلع عليها الواقفون » والمنزّلةٍ منزلة شروطهم » وحيتئلٍ صَار"" 
كأنّه حاضرٌ » فَاسْتَحَقّ المعلومَ ولَرِمّه ما الْتَرَمَ لنائبه . 

ويُؤْحَذٌ من قولٍ السبكي : ( القابلة للنيابة ) : أن المتفقّة لا يَجُوزٌ له الاستنابة 
ماسح اسن أ 


حدا|اأا أن كمف عنة ( وبه جزم م الغزئٌ ؛ قال غيره : 
وهو واضحٌ”" 


والكلام كله في غير وقنب الأتراك”* ؛ لمَامك”*' فيها . 


( وإن قصد ) المشاركٌ ( العمل للمالك  )‏ ب َعْنِي : الملتزم - بجعلٍ”'' أو 
بدونه 3 أن لنفي"”7 | و للعامل'* أو للجميع أو لاثنيْنِ منهم 2 أو لم يَفْصِدْ شين" 
(. . فللأول قسطه ) إِنْ شَارَكُه من أُوَلِ العمل » وهوا "2 نصفتُ الْجْعلٍ إن 
11 ننه او نطف ا حاار لذ م لكف الناغد نض مكو العام + 


. ) 795/5 : أي : على هذا الاستثناء المتجه . ( ش‎ )١( 

(1)5 أ 1 الميشمي ا 11 

فر راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١9١‏ ) . 

(5:) أي : ملوك مصر ؛ من الجراكسة المملوكين لبيت المال . ( ش : 5/ 71/5 ) . 

(0) قوله : ( لما مر ) أي : مرَّ في ( الوقف ) . كردي . 

(0) متعلق بقصد . ( ش :77/5/51 ) . 

(0) عطف على : ( للمالك ) . (ش : 7/5 75” ) . 

(4) قوله : ( أو للعامل ) إنما ذكره ليبين جميع احتمالات الاشتراك والانفراد بين الثلاثة » وأما عدم 
ذكره وحده في الأمثلة.. فلبيان حكمه مما سبق في المتن . كردي . وفي ((ت) و(ات؟7) 
و( ض )و( ثغور ) والمطبوعات قوله : ( أو للعامل ) غير موجود . 

(9) قوله : ( أو لم يقصد. . . )إلخ عطف على : ( قصد ) . (ش :715/5) . 

(١٠)أي‏ : القسط . (ش :9/5/5" ). 

)اي المشارة اذى فايس ولاق 0/1 


كناك الشفالة سح ل ع 111 
وَلا شيْءَ للمُشارك بحَالٍ . 


ينها اخ متم القت + فإ شح كل الشزع أ قَسَحَ الْعَامِلُ 
َعْدَ الشّووع . ٠‏ فلآ شيْء لَه » اد باصيو يد يوخاو لوزي ونج رين يق قد 1 يفي بول إلا وا ياجو تيار جود ان زول عوجت 4 كن الوا 


أو العاملٌ والملتزم » وثلتَاه إن قَصَدَ الجميمَ . 

( ولاشيء للمشارك بحال ) أي : في حال مما ذكِرَ ؛ لتبرّعه . 

( ولكل منهما ) أي : الجاعل والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل ) لأنه عقدٌ 
جائرٌ من جهة الجاعل ؛ لتعلق الاستحقاق فيها بشرط ؛ كالوصيّة » والعامل 20 ؛ 
لأن العملّ فيها مجهولٌ ؛ كالقراض . 

والمراد بسح العامل لم : أنه لا مُشْترَط و0 و 
قبل العمل لا يَتَأنَى إلا في المعيّن . 

وخَرَجَ ب( قبل تمامه) : بعدّه » فلا أ َرَ للفسخ حينئذٍ ؛ لأن الجعلّ قد لَزِمَ 


وَاسْتقرك . 
( فإن فس )2*1 س المالك أء الملتزم أو العاملٍ المعيّن القابل للعقدٍ . 
عَلِم العامل الذي لم يَفسَحْ بفسخ الجاعلٍ ؛ أو أَعْلّنَ الجاعلٌ بالفسخ ؛ 


أَشاعَه والعامل غير معن ( قبل الشروع ) في اعون ( أو 0 0 بعد 
الشروع ) فيه ( . فلااشيء له ) وإن وَقَمَ العمل مسلّماً ؛ كأن شرَط له جعلاً في 


مقابلةٍ بناء حائط ١‏ فبنَى بعضه بحضرته ؛ لأنّه في الأولّى”" لم يَحْمَلْ شيئاً ٠‏ وفي 


. ) عطف على : ( الجاعل ) . هامش ( ج‎ )١( 

(6) أي : العقد . ( شن : 71/5/56 ) . 

(0) في (ص: 5 .)1١‏ 

:0 أي : فسخ العامل . ( ش :715/51 ) . 

(0) بضم أوله بخطه . مغني المحتاج ( 7/ 5715 ) . 

(5) قوله : ( في الأولى ) أي : قبل الشروع . هامش (أ) . وقوله : ( في الثانية ) أي : بعد 
الشروع . هامش ( ك ) . 


ا ا ري ل لي ب شط يتات الفجمالة 


2 0 م2 7 100 2 واه ه ل دك 
وإن فسّحَ الْمَاِكَ بَعْدَ الشّرُوع . . فَعَليْهِ أجْرَة الْمثْلٍ في الأصَحّ . 


الثانية فوت بفسبخه غرض الملتزم باختياره . 

ومن ثم لو كَانَ فسحُّه فيها لأجل زيادة الجاعل في العمل قَالَ الإسنويٌ : أو 
نقصه ين الجعلٍ . انتَهَى'" وفيه مشاحة لا من حيث الحكم بَيّنها شحنا" - 
انكن | جرة المئل”” ؛ لأنَّ الجاعلَ هو الذي أَلْجَأه إلى ذلك . 


ل 
معيّن. . فإنه يَسْتَحِقُ المشروط ؛ إذ لا تقصيرَ منه بوجه”*' . 

واكتّفى بالإعلان”*؟ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ مع الإبهام غيذه'"2 . 

( وإن فسخ المالك ) يَعْنِي : الملتزم ان المردود”'"' مثلاً ( بعد 
الشروع ) في العمل. . لم يس يسْتَحِقٌ العامل شيئاً + فق المسكن لاله إنها تحر 
المسبّى بالفراغ من العمل . ٠‏ فكذا بعضه » وحيتئل. اقعليه انعرز الل )نا 
مَضّى ( في الأصح ) لاحترام عمل العاملٍ فلم يُقَوَتْ عليه بفسخ غيره ورج 


ببدله8) ؛ كإجارة فُسحَتْ بعيب : 
ولو حَصَلَ بما مَضى م من العمل بعضٌ المقصودٍ ؛ كإن عَلَّمْتَ ابي القرآن. . 


)١997/50(تامهملا‎ )١( 

(0) قوله : ( بيّنها شيخنا ) قال في « شرح الروض »© : وفيما قاله الإسنوي نظر وإن كان الحكم 
صحيحاً ؛ لأن النقص فسخ ؛ كما يأتي » وهو من المالك لا من العامل . كردي . راجع أسنى 
المطالب ( 5/5/6 ) . 

(9) قوله : ( استحق أجرة المثل ) جواب ( لو كان. .. ) . كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1٠١97‏ ) . 

(4) قوله : ( واكتفى بالإعلان ) أي : اكتفى به في سقوط الجعل . كردي . 

(7) قوله : ( لآنه لا يمكن ) أي : لا يمكن في علمية العامل ( مع الإبهام ) أي : إبهام العامل 
( غيره ) أي : الإعلان . كردي . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١97‏ ) » و« الشرواني » (5/5/ا" ) 
لزاماً . 


(4) وهو أجرة المثل . نهاية ومغني . ( ش :7757/5 ) . 


وَلِلْمَالِكِ أن يَزيدَ وَيَنقصَ في الْجعْل 00000 ش51 


فلك كذا ؛ َم م10 الأبُ مِن تمام التعليم » ومثله : ما لو مَتَعٌ المالك ماله من 
أن يُتَه العاملٌ العمل فيه . فيه أب ما عله فيهما"" ؛ لان منت فسعٌ أو 
كالفسخ » وقد تقرّرَ : أن فسمّ الملتزم يُوجبُ أجرةً المثلٍ للماضي . 

وبهذا يَتنَضِحٌ رد قول الأذرعيٌ : أنه يَسْتَحِنٌ القسط من الجعلٍ . وَاسْتَشْكَلٌ 
ا 0 : ( إذا مَاتَ أحذهما أثناءَ العمل . 
انْفْسَحَ وَاسْتَحَقَّ لقسط من المسئّى ) أي : إن رَدَّ العامل لوارث المالك » أو 
او ا اي 

ويْْرَقْ : بأنْ الفسحَ أقوى » فكأنه إعدامٌ للعقدٍ مع آثارِه » فرَجَم لبدله وهو 
أجرة المثلٍ . ٠‏ بخلاف الانفساخ فإنْه لما لم يكن كذلك . . صَارَ العقدٌ كأنه لم يَرْفع 
50 

نمأت شارحاً فرق ؛ بأنْ العام" في الانفساخ تَمَّم العمل بعدّه”*' ولم يَمْنَعْه 
المالك منه » بخلافه في الفسخ . وفيه نظَرٌ ؛ إذ لا أَيْرَ له في الفرقٍ بِينَ خصوص 
الوجوب من المسمّى تارة ومن أجرة المثل أخرى ؛ كما هو واضحٌ للمتأمّلٍ . 

َم رََبْتُ شبكّنا أَجَابَ("' بما أَجَابَ به هذا الشارحٌ وقد عَلَمْتَ ما فيه . 


( وللمالك ) يَعني : الملتزم ( أن يزيد وينقص في ) العمل وفي ( الجعل ) 


. ) 71/5/51: أي : فعلمه بعضه ثم منعه. . إلخ . ( ش‎ )١( 

000 مرجع ضمير : ( فيهما ) إلى قوله : ( كإن علمت ابني القرآن. . ) وإلى قوله : ( ومثله ما لو 
منع المالك ) . هامش ( ]) . 

فر وفي ( 1 ) و( ب ) و( ج )و( ر )و( ر )و( س )و( ض ) و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبيّة 
لفظة ( فلا ) غير موجودة . 

(8) أي : أووارثه . (ش :5/لالا” ) . 

)0( أي : فكأن العقد باق بحاله ؛ لحصول المقصود به بلا منع منه » وبهذا يتذ يتضح الفرق ويندفع 
النظر . فليتأمل . ( سم : 79/1//56 ) . 

(1) شرح منهج الطلاب مع « حاشية الجمل »6 (5!//560 ) . 


سوسسببببيبب ب ب ب ب مي يي يي نك لماز 


و 


بلَ الْمَرَاغ نر نافدنة يلد الس وض كن حوبت أخرة المنا.+ 
: و اي ل 


وأن يُعيرَ جنسّه(" ( قبل الفراغ ) سواءٌ ما قبلَ الشروع وما بعدّه ؛ كالثمن في زمن 

الخيار . 
( وفائدته ) إذا وَ قَمَ التغييرُ( بعد الشروع ) في العمل مطلقا”" » أو قبا قبله وعملٌ 

جاهلاً بذلك ثم أَتَمَ العمل ( . . وجوب أجرة المثل ) لجميع عمله . 
ا ا 
وذلك”" لأن النداءَ الأخيرَ فسخ للأوّلٍ » والفسحٌ من الملتزم أثناء العمل 

يَقنضِي الرجوع إلى أجرة المثلٍ . 
نعم :تخت ابن الردمة : أنه يَسْتَحِقٌ لِمَا عَمِلَ جاهلاً قبل النداء الثاني ما ما يُقَابله 
بن الْجْعلٍ الأول ؛ لأن العقدَ الأوّلَ باق لم يَنْفَسح ٠‏ وفيه نظ ٠‏ وقولُ المعن : 

(غيليه اجر الكل في الام )1 ليا ور : أن النداءً الأخيرَ فسخ للأوَلٍ 

وأن الفسخ يُوجت أجرة المثل . فاندَقعَ قوله ' : (إن العقد الأول باى لم 

ينفسخ ) . 
يد ب 3 ١‏ 0 
وألحقّ بذلك2 : فسخه بالتغيير قبل العمل المذكورا؟ » فإن عَمِلَ فى 

. ) 170 /” ( كأن يقول : : من رده. . فله دينار » ثم يقول : فله درهم . مغني المحتاج‎ )١( 

(0) أي : أتم العمل عالماً بالتغيير أو جاهلاً به . ( ش : 5//ا/79 ) . 

(0) أي : وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر . ( ش : 5١/لالا”‏ ) . 

62 مراده كما هو ظاهر : باق إلى النداء الثاني . ( ش : 73”/7//5 ) 1 

(0) قوله : ( يرده ) أي : قول المتن يرد بحث ابن الرفعة . كردي . 

(5) أي : الفسخ في أثناء العمل بالتغيير . ( ش : 0/7/5 ) . قوله : ( وألحق بذلك. . . ) إلخ لما 
و ل لو ال ون ا ل ال ع 0 
( أو ة قبله وعمل جاهلاً بذلك ثم أتمّ العمل ) ثم أثبت الثانية بالدليل الذي ذكره بقوله : ( والفسخ 

من الملتزم أثناء العمل. .. ) إلخ. . احْتَاجَ إلى قوله : ( وألحق بذلك. . . ) إلخ ؛ أي : 
ألحقت الصورة الأولى بالثانية في ذلك الحكم . كردي . 


(0) قوله : ( المذكور ) بالرفع » نعت ( فسخه ) أي : المذكور بقوله المار : ( أو قبله وعمل 
جاهلاً... )إلخ . ((ش :5/لالا” ) . 


© © © © © 0 © © © 00© 0ه© 0ه © © © ه©» 0000© #0 #0©  ©0 © ©  »©0‏ © 0ه©» 0©ه ‏ © © 0 © © © 0 © 0 © © 0 © 0© 0 © 000©0 © © 0© 0 © 00ه© 0 ه© (#00© 0 ه© 20© ١‏ © 20ه©ه 2020© 


هذه''' عالماً بذلك”''. . فله المسمّى الثاني . 


ثنبيه : ما اقتضاه المت ؛ من أنه لو لم يَعْلَمْ بالتغيير قبل الشروع فيما إذا كان 
العابل ميا وام بال بد السرم نيما إذا كله غيز سر ل ره 
المثل. . هو ما بَحَنّه في ١‏ الوسيط »© واقتضًاه كلام « الروضة» و« أصلها») 
6 


فال الماورديٌ والرويات "0 تحن الجعل الأول ُُ وأقرّه جمع 
ات يي 

فا قلت ابي م مما نَقَة بالثانى © © . اع 

إن : علم رَ : أنه لو عَلمَ ول اشرو د 
أو في الأثناء . . لم يَسْتَحِقَّ من الثاني شيئا*2 » وكان القيامك سه 0 
قبط يله بعد ا" 


قَلثْ ١‏ 0 0 قبل الشروع لم َم 0 فأدي حم على 


. فقوله : ( فإن عمل في هذه ) أي : في الصورة الملحقة . كردي‎ )١( 

(9) أي : التغيير . ( ش :1/لالا" ) . 

(9) قوله : ( من أن له... ) إلخ جواب ( لو) , فكان الصواب : ( فله... ) إلخ . ( ش : 
ك/لال/ا” ) . 

(5) أي : ما اقتضاه المتن . (ش : 5//ا/ا87/” ) . 

() الوسيط 785/10 ) . روضة الطالبين ( "4٠/4‏ ) » الشرح الكبير ( 7١7/5‏ ) . 

000 ا ا 

000 : النداء الثاني . ( ش : 778/5 ) . 

)00( دوو وي يد يا 

(9) قوله : ( لم يستحق من الثاني شيئاً ) أي : بل يستحق أجرة المثل . كردي . 

. ) 71/8/56: أي : مسمى الثانى . (ش‎ )١( 

(11) أي : العلم بالنداء الثاني . ( ش : 81/8/5) . 

. قوله : ( قلت يفرق ) أي : يفرق بين العلم قبل الشروع والعلم بعده . كردي‎ )١١( 

. ) 7978/5: أي : العامل . (ش‎ )١16( 

. ) 7/8/5 : أي : من أحكام النداءين . ( ش‎ )١5( 


ال يي ب ا تي ا ل 7 لصت كنا نيا |الاجعا له 


أ 
عى د 


وَلَوْمَاتَ الآبقٌ في بَعْض الطريقٍ أَؤْ هرت . . فَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِلٍ ‏ 252000 


الاي بيده ادم حك الأرل فجي اموت إن سَلِمَ من الفسخ . وإلاآ.. 
فأجرة المثل ولا نظرَ للثاني ؛ لأنْه وَقَمَ به الفسحٌ لا غيد ار 


( ولو مات الابق ) أو تَلِفَ المردودُ ( في بعض الطريق ) أو مَاتَ المالك7) 
لو ريه كذلك ٠»‏ ابح ا 5-6 : 6 7 


8 ع سر 


رك / 


بلطا ا ويد لصوي لانتفاع المحجوج عنه 


ولو الى كير"*؟ انالك .ولا وكلدي». ,شلمه للحاكم: + افإن. فقد: 


؛ أى : وإن مَاتَ أو هَرَبَ بعد ذلك17) : 


نَ > سس له 


واستحق 7 
ويَجْرِي ذلك”" في تَلَفٍِ سائر محال الأعمالٍ . 


ومحلّها” في غير الأخيرة ؛ أعني : عدم تعلم الصبيّ ؛ كما اسْتُفِيدَ من المت 
وغيره. . حيث لم يَقَع العم يساما الماك لقا فإن وَقَعمَ مسلماً له وظَهّرَ أده 


. ) ٠١960 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) وفي أكثر النسخ : ( أو بباب المالك ) كما في ١‏ النهاية » كذلك . ( ش :798/5 ) . 

(9) قوله : ( قبل تسلمه ) راجع لكل من الموت والتلف . ( ش :778/56 ) . 

(5) الأولى : التثنية ؛ لأن ( أو ) العاطفة للتنويع . ١ش‏ :718/5 ) . 

(5) أي : العامل . (ش :7728/5 ) . 

03( أي : التسليم للحاكم والإشهاد عند فقده . ( ش : 778/5 ) . 

. ) 778/5 : أي : عدم لزوم شيء للعامل عند نحو موت الابق . ( ش‎ ٠0 

(6) أي : عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح . ( ش : 8/5" ) . 

0( أي : بأن لم يكن بحضرة المالك » ومن كونه بحضرته : حضوره في بعض العمل وأمره به . (ع 
ش :5/8/8 ). 


كتاب الجعالة االببببيبب يي 112 ا 
وَِذا رَدّهُ. . فَلِيسرَ لَهُ حَبْسّهُ لِقَبْض ال لْجْعْلٍ . 
وَتَضَدّن المالك إذا الكت شَرْطٌ الْجُعْلِ أَوْ سَعْيَهُ في رَدَّهِ » فَإِنِ اخْتَلَقَا في 


على المحلٌ ؛ كأن مَاتَ صبِيٌ حرٌ أثنا التعليم. . اسْتَحَقّ أجرةً ما مَضَّى من 
المكن 11212 )أن العم از فَعَ مسلّماً بالتعليم مع ظهور أثرٍ العمل على 
المحلّ » بخلاف رد البق إذاعوكدين الأنناء ووكذا الاجار ”1 , 

ومن 5" لو نهب الحملّ أو عَرِقَ أثنا الطريت . الوط جا 
الحمل لم يَقع "سبلم انمالك ولااط : انق على لعي وى تاف ذا كانت 
الدابَةٌ أو نَهِبَثْ والمالك حاض” ا" 

أمَا القرنٌ. . فيُشْتَرَط تسليمّه للسيّدِ أو وقوعٌ التعليم بحضرته أو في ملكه . 

( وإذا رده.. فليس له حبسه”؟؟ لقبض الجعل ) لأنه إنما يَسْتَحقٌّ العمل 
بالتسليم » ولا حبس قبلَ الاستحقاقٍ . 

وعَلِمْ منه بالأولى : أنه لا يَحْبِسّه : يخبكه أرضا لها النته لت بالاذن : 

( ويصدق ) بيمينه الجاعلٌ » سواءٌ ( المالك ) وغيره ( إذا أنكر شرط الجعل 
أو سعيه ) أي : العامل ( في رده ) لأن الأصلّ عدمٌ الشرطٍ والردٌ » والرادٌ*؟ في 
أنه بَلَعْه النداء أو سَمعَه . 


( فإن اختلفا) أي : الجاعلٌ والعاملٌ بعد الاستحقاقٍ ( في ) نحو 


. قوله : ( وكذا الإجارة ) أي : الإجارة كالجعالة في وقوع العمل مسلْما أو عدمه . كردي‎ )١( 
أي : من أجل أنه يعتبر في وجوب القفسط وفوع العمل مسلماً للمالك » وظهور أثره على‎ 6 


المحل . ( ش :7379/5 ) . 

فرة راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( ١٠١95‏ ). و« الشرواني » 1779/50 ) 
لزاما . 

(5) قوله : ( فليس له حبسه ) قبل الاستيفاء للجعل ؛ لأنه إنما يستحقه بالتسليم . كردي . الكردي 
هنا بضم الكاف . 


)0( عطف على قوله : ( الجاعل ) . ( ش 78٠١/5:‏ ) . 


سس سي تئاٍ الجعالة 
ذو الخخل..ءاتكالنا . 


( قدر الجعل ) أو جنسه أو في قدر العملٍ بعد الفراغ | » وكذا بعد الشروع إن قَلْنَا : 
له قد سنك را اتبخالنا ) نوها ال ا 

خاتمة : تَرَدَّدَ الرافعينٌ في مؤنةٍ المردود » وفي « الروضة )”" 'عن ابن كج : 
أنه إذا أَنْمَنَ عليه الرادٌ. . فهو متبررّعٌ عندنا ؛ أي : إن كان بغير إِذْنِ معتبر مع عدم 
يّة الرجوع بشرطه”" ؛ نظيرَ ما م في هرّب الجمال”؟2 . 

الك ولام ؟أدموك ماي الباللؤدسية لا و . 

ولو أَكْرهَ مستحقٌ على عدم مباشرة وظيفته . . اسْتَحَقّ المعلوم ؛ كما أَفتَى به 
التاج الفزاريٌ . 

واعتراضٌ الز ركشي له ؛ بأنّهِ لم يُبَاشِرْ ما شرطً عليه » فكيف يَسْتَحِنٌ حينئذ ؟ 
يجَابُ عنه”*2 بأن هذا مستثئى شرعاً وعرفاً من تناولٍ الشرط له ؛ لعذره . 

ونظيرُ ذلك فيما يَظهَرُ : مدر يَْضْرُ موضم الدرس ولا يَحْضرُ أحدٌ من 
الطلبة » أو يَعْلَمُ أنه لو حَضَّرَ لا يَحْضرُون . 

بل قد يُقَالُ بالجزم بالاستحقاقي هنا ؛ لأن المكرة تنك الايساء مر 
غرضُ الواقف » بخلافف المدرّس فيما ذكرّ . 

نعم ؛ إن أمْكنه إعلام الناظر بهم وعَلِمَ أنه يُجبِرُهم على الحضور. . 
فالظاهرٌ : وجويّه عليه ؛ لأنه'' ' مِن باب الأمر بالمعروف . 


.)757/5( في‎ )1١( 

(0) الشرح الكبير ( 5/ 7١5‏ ) » روضة الطالبين ( 757/5 ) . 

() أي : شرط كفاية نية الرجوع ؛ من فقد القاضي والشاهد . (ش )78٠/5:‏ . 
080 فى رض ء لان 0 

(5) أي : عن اعتراض الزركشي . هامش ( أ) . 

() أي : الإعلام بذلك . هامش (]) . 


ثم رَآيُْ أبا زرعة ذَكَر ما ذَكَرْتهُ وجعَلّه أصلاً مقيساً عليه » وهو أنْ الإمام أو 
المدرّسَّ لو حَضَرَ ولم يَحْضرْ أحدٌ. + النتهن + الأن فيد المعلى و المتدلم جد 
الال را يا الل 

وأَفْتّى أيضًا فيمن شرَط الواقفُ قطعّه عن وظيفته إن غابَ » فغاب لعذر ؛ 
خروطي. ونأنة لا مقتط ست ةيج انان 2 بولدلفة 0 


الجعالة ‏ ستيه النازاك ١‏ ويَشقط فد وان م بر اناظة المتزول له » 0 


بالخيار بيه وبِينَ غيره » والله تعالى أعلم . 


() فتاوى العراقى ( ص : 7585-3787 ) . 
(؟) فتاوى العراقي (( ص )7١9-7١8:‏ . 
5 أ الناظن + ( شن 11817/507).. 


ار ام دعر نارم وعم اد ا يي عي ميم م بي يي 722 
جو 
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ا 
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ار 


نحي 


ل ا ل لكا حت م 2 6 .4 م ات 0 مسي 7 
2 3 
( كتاب الفرائض ) 
« 
0ن رووجج ع7 جمت :5 5057 :5503057655 :30:55230:51055534:.55340:6:9575465:5005:4 800 50000506:163590:5506:0 


50 
ا 


12777722222222 


© © © © 0( © #0 © 0 © 0 © 0ه©» ‏ | © 0020© © | © 0(© 0 (©000© 00© 0 (©  »©#0 © © 0 © © 0 © 0 ©  ©# 0 © ©  ©00‏ 0 © 0060© ا ©  ©00‏ ا © 0ه © 0000© © 0 © #00©ه 0 000ه©ه 0 0ه 0 © 0 © 2020© 0 »© 


( كتاب الفرائض ) 
أي : مسائل قسمة المواريث 

جمعٌ فريضة بمعنى : مفروضة » من الفرض بمعنى : التقدير . 

فهي هنا شرعاً : نصيبٌ مقدَّرٌ للوارثِ . 

عُلْبَتْ على غيرها”'2. . لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتها . 

ووَرَدَ الحثٌّ على واة وتعليمه في خبر ضعيفف : ١‏ تَعَلَحُوا الفَرَائْض 
وعَلّمُوه » فإنّه نف العلم أن + ع بي راسو المرض البقابل للسياقء 
وهو يُنمى , وهو أولُ علم َع من أُمِي »”" أ 

وصّحّ  :‏ تَعَلّمُوا الفرائض وعَلَّمُوه فإني امرقٌ مَقَبُوضٌ . وإنَّ العلم سَيْقبَض) 
وتَظهَرُ الفيّنُ حتى يَخَْلِفَ اثنان في الفريضة فلا يَحِدَانٍ من يَقْضِي بها 00" . 


.و 
أ 


) لحقوا الفرائض بأهلها 5 فما بَقَيّ فلأولى - أي : أقرب ‏ رجل 


ي : بموتٍ أهله . 


وصح ايضا : 
ذكر 0 


: كتاب الفرائض : قوله : ( غلبت على غيرها ) جواب مَنْ قال : لما كانت ( الفريضة ) بمعنى‎ )١( 
النصيب المقدر للوارث » فلم ترجم ب( الفرائض ) مع اشتماله على غير الفروض ؛ من معرفة‎ 
العصبة وأنصبائهم وغير ذلك ؟ فقال : ( غلبت ) أي : غلبت الفرائض ( على غيرها ) وسمي‎ 
. الكل فرائض ( لفضلها بتقدير الشارع . . . ) إلى آخره . كردي‎ 

(؟) أخرجه الحاكم ( 7/5" ) » وابن ماجه ( ٠» ) 717١9‏ والبيهقيّ في ١‏ الكبير » ( ١7705‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الحاكم ( 77/15 )ء والنسائي في « الكبرى » ( 558٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ الكبير ) 
١١17207 (‏ )عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

: الخرجح التخارى 30150 ) + رسك 1501291 ) عويهنة اللشرن شتا رضي امهيا‎ ١14 


:6-ب-- ‏ ل ل يسبب بسحي تاي الفرائض 


و 2 "لم 7 
م6 :5 - 7 
يندأ هن 2 8 الْمَيّتَ و لواح و حو لوال هات وذ 3 حجهد هات بف هأ مول “هل بهت رخاف حزن خوك هذ افا كف أو كحهد لوا كه هر هد هر رونك - اماه" ها 


وفائدةٌ( ذكر”'" ) : بيان أن ( الرجل ) يُطلقٌ بإزاءِ المرأة فيَعْدُ » وبإزاءِ الصبيٌ 
حم البالع”"2 » وقبل ا ذلك يناف كلت كاه 

ل ل ا 3 

( يبدأ ) وجوباً( من تركة الميت ) وهي ما َخُلفُه من حقٌ؛ كخيارٍ وحدّ قذفي. 


0001 


اتماص ”ابر العوم ا ع لع ا 


وفيه نظ ؟ لانتقالها بعد الموت للورثة : فالواقع بها من زوائد اتركق وهي 
تلكهم + إلا أن بات ؟ بان سيت الملكانصقه للشيكة لاهى + وإذا انتند الملك 
لفعله. . يَكُونُ تركة . 

تنبيه : أَفْنَى بعضهم فيمّن عَاسْيَ بعد موته معجزةً لنبيّ صلى الله عليه وسلم : 
أنه بين بقاءُ ملكه لتركته . وفيه نظرٌ ظاهرٌ » إلآّ أن يُحْمَلَ على أنه بالإحياء بَان أنه 
لم يَحْتْ + وذلك خلافٌ الفرض في سؤاله0 © » إذ لا تُوَجَدُ المعجزةٌ إلا بعد تحمق 
الموتٍ » وعند تحقّقه تقل الملك للوارثٍ » إجماعاً » فإذا وُجِدَ الإحياة. 
كَانَتْ هذه حياةً جديدةً مبتدأة بلا تبيّن"" وعودٍ ملكِ”" . ويَلْرَمُه أنّ نساءه لو 


) وفي المطبوعات : ( ذكره‎ )١( 

000 قوله : ( فيخص البالغ ) فلدفع وهم هذا التخصيص قيد ب( ذكر ) . كردي . 

(0) أي : علم الفرائض . ( ش :787/5 ) . 

(4) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة » وكذا القابلة للتعليم » في الآأصح . اه ابن 
الجمال . ( ش :7387/5 ) . 

(5) قوله : ( فى سؤاله ) أي : فى السؤال عنه ؛ يعنى : المفروض أنه سئل عنه فى ميت عاش بعد 
فؤثةاق أنه ان تون إلى لوف كرك ١ ٠‏ 

030 قوله : ( بلا تبين ) أي : بيان أنه لم يمت . كردي . قوله : ( بلا تبين. . . ) إلخ بلا تنوينٍ » من 
قبيل : ( بين ذراعي وجبهة الأسد ) يعني : بلا تبيّن بقاء ملكِ وبلا عود ملك » أو بتنوين العوض 
عن الحضياف اعد كر ا )1 

. وفي بعض النسخ والمطبوعة الوهبية : ( عود ملك ) بدون واو‎ )»٠( 


157 ان تذن اله دولميى ك للش ورين تنس لكاخي والها دو + 

والحاصلٌ : أن زوالَ الملكِ والعصمة”"" محمَّقٌ » وعوده'” مشكولكٌ فيه . 
ف اتتتكق :روا لم حقى : بلن بايذ ل على لغوت .ول عنقت فيه يت 1 بدقويكة 
البقاء مع الأصل” " . 


1 


وفي ‏ شرح الإرشادٍ الصغيرٍ ؛ في ( الصداق )”1 . . حكمٌ الممسوخ 000 
جماذا بالثسنة امكان' م فراجعه . 


( بمؤنة تجهيزه ) من نحو كفْنٍ وحنو وماءٍ وأجرة غسلٍ وحمل وحفرٍ حيثٌ 
زو أو الامو عله الخور ب ثْمّ تجهيز ممونه بما يَلِيقُ بهما عرفا الآن يُسراً 
وعسراً وإن خَالفَ حالهما فى الحياة . 


وفي اجتماع ممونيّنٍ له. . كلامٌ لي في ١‏ شرح الإرشادٍ 0 

( ثم ) بعد مؤنةٍ التجهيز ( تقضى ديونه نهل" ) مقدّماً منها دين الله تعالى ؛ كزكاة 
وكفارة وحجّ على دين الادميٌ . 

( ثم ) بعد الدينٍ وإن كان إنّما تبت بإقرار الوارثٍ بعد ثبو الوصيّة أو قبلّها ؛ 
فيا غلم هما لام عن الطز لاني بوم خيرها © يفن وضياناه )نوما الجن نا > 
مما يَأتِي » فهي مُتأخُرَةٌ عن الدين . 


. قوله : ( والعصمة ) عطف على ( الملك ) أي : زوال عصمة نسائه . كردي‎ )١( 

00( قوله : ( وعوده ) أي : عود كل من الملك والعصمة (. . مشكوك فيه ) . كردي . 

(*) قوله : ( مع الأصل ) أي : أصل الزوال . كردي . 

(5) فتح الجواد ( 89/79 1١-‏ ) . 

(0) قوله : ( لمخلفه ) أي : تركته . كردي . 

05( فتح الجواد بشرح الإرشاد ( 504/7 ) . 

(0) أي : المتعلقة بذمته » أما المتعلقة بعين التركة. . فستأتي . نهاية ومغنى . ((ش :85/5" ) . 
(4) الشرح الكبير ( 0/ “7587 ) » روضة الطالبين ( 9/5 ) . 


وفكنة. فى الأية الذي اشنديزة أبواقرر "كن النيت الوولة .على الميادرة 


رمن ) للابتداء » فتَدْحْلُ الوصيّة بالثلثِ”" أيضاً ( ثلث الباقي ) بعد الدين إن 
00 


و 
ع 


6 واي وبي بعدّه شي ٠‏ فلا فضي 
فلو أَبْرَاً و تبوَعَ ان ابوقاتةم تان نشو ها 

د( الشيخان في ( الإقرار ) عن الأكثرينَ صورة يَتَسَاوَى فيها الدين 
والوصيّة » وصورة تقَدَّمُ فيها الوصيّةُ*” . وبِينتُ ما في ذلك في خطبة ١‏ شرح 
العباب » بما يَتَعَيّنُ الوقوف عليه . 


عدم نفوذها إذا اسْتَعْرَقَ م 


قال بعضهم : ووجوبٌُ الترتيب فيما ذكرَ إنما هو عند المزاحمة : فلو دَفَعَ 
الوصييٌ”' ' مثلاً مئة للدائن » ومئة للموصّى له » ومئة للوارث معاً. . لم يَنََجِدْ إلا 
الصحّةٌ ؛ أي : والحلٌ » ويُوَجَهُ : بأنْه حينئذ لم يُقَارِنِ الدفع مانع . 

ونظيرٌه : يه 3 عليه به الإسلام وغيرها » فإنهم طحو لجرت 


هو 


التزتسي"نينهها 4 قالوا : والمرادُ به : ألا يَتَعَدَم حَجَّةَ الإسلام غيرُها » لا أن 
مركي 


)١(‏ قوله : ( وعكسه. . . ) إلخ ؛ أي : تقديم الوصية في الآية على الدين ذكراً الذي انفرد بتقديمها 
علية أبو ثور قولاً وحكما . ( كن :2584/2 والآية قولةتغالن: : + هن كد وَوسيةْ تو يا أو 
دَين» [النساء : ]١١‏ . 

(؟) وببعضه . نهاية المحتاج (7//5 ) . 

(9) أي : عبارة المتن . هامش ( ك ) . 

(4) قوله : ( أحد ) تنازع فيه : ( أبرأ ) و( تبرع ) قاله سيد عمر . والأولى : إرجاع ضمير ( أبرأ ) 
ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام » وببناء المجهول إلى الميت . (ش: 785/5 . 

(5) الشرح الكبير ( 0/ 787-7857 ) » روضة الطالبين ( 4827/5 -9) 

(5) أي : فيما لو كانت التركة أربع مئة فأكثر . ( ش : 780/5 ) . 

(0) قوله : ( ونظيره ) أي : المذكور من صحة المعية في واجب الترتيب . كردي . 


كانه لكر القن عست حم ع ب بح ل ل ل ل 0 وج الا 


ا 


لم يقسم الْبَاقّي بين الورثة . 


ومَرَآخْرَ ( الرهن ) : حكم ما لوغابَ الدائن"' . 
1 اي د 26 
سو الي ا ل يد 
يتَسَلَطُونَ على التصرّف حيئئذا ما الالو لام ار 'ء ومن ثم ؛ 
ل ل ل" 


وسيْعلَمُ مما يَتِي في ( الوصية )"29 : أ نه" بقبولها ‏ سواء المعيّنة ؟ كهذا . 
وغيرّها ؛ كالثلث - يتين ملكها بالموتٍ » فهي مانعةٌ له حينئذا ونين الارل. » 
وفدر الثاد ني" شائعاً لا قبله' كا لذن الامو م ا" 


الوك من يعض الغبازرات مق القرقارين المدتة والبطلفة إتما هو من سوه 
الخلاف 1 لا غير : 


.)١1865/0( في‎ )١( 

(؟) أي : من بيان الأنصباء . (ش : 586/5 ) . 

(9) قوله : ( على التصرف حيئئذ ) أي : حين قضاء الديون وتنفيذ الوصايا . كردي . 

(:) أي : وإنما يمنع التصرف . ( ش :865/5" ) . 

(5) قوله : ( كما مر) أي : في آخر الرهن . كردي . وقال علي الشبرملسي : أي : في قوله : 
( فالواقع بها من زوائد التركة. . . إلخ ) . اه . ( ش :980/5) . 

.)١58/ا0(يف‎ )5( 

7ع( قوله : ( أنه ) أي : الموصى له ( بقبولها ) أي : الوصية بعد الموت . قوله : ( المعينة ) أي : 
الوضية المعئة (اذن 0/574 0 

() قوله : ( فهي مانعة له حينئذ ) أي : الوصية مانعة للإرث حين قبولها . كردي . وقال الشرواني 
(386/5) :( وقوله : ١‏ في عين الأول » متعلق بضمير « له » العائد للإرث ) . 

69 وفي ( ت ) و( ز ) و( س ) و(غ ) والمطبوعات : ( وثلث الثاني ) بدل ( وقدر الثاني ) . قال 
الشرواني ( 5/ 75806 ) : ( قوله : ( وثلث الثاني ») ولعل الصواب : « قدر الثاني » كما في بعض 
النسخ الصحيحة ) . 

. وضمير ( لا قبله ) يرجع إلى القبول . كردي‎ )١( 

. ) 5868/5 : قوله : ( فيه ) أي : فيما قبل القبول . ( ش‎ )١١( 


لوقا يوار لاس ابر سور ف النيان» . ا 
قبل موته وإن كانّث من غير التيفين1١"‏ + اللعةء على يونا" البجهين نبل على 
عاتن اللتران للمعمانة بالك 35 لي 1712 .أن تعلنها عان قر ك6 عبر ص3 
لجواز الأداء من غيرها » فكانت التركة. . كالمرهونة بها 

ولو تَلِفَ النصابٌ بعد التمكنٍ إلا قدرٌ الزكاة ؛ كشاةٍ من أربعينَ مَاتَ عنها 
فقط. . لم د يعم إلا ربء”*) عُشرها » على الأوجه . 

ويُوَجَه : أن حقّ الفقراء من التالف ديون مرسلةٌ . فموَحَ يوه 
الكلام في زكاة متعلَقَةٍ بعين موجودة . 

( والجاني ) هو كما" بعده. . أمثلةٌ للتركة المتعلق بها حقٌّ » فما قَبْلّهِ. 
على ظاهره : أله مثالٌ للحقّ ؛ كما ما" » ففيه توزيع . وإما مرادٌ به : المال 
الرقيييا"؟ , 


3 099 
سسب 


. قوله : ( وإن كانت من غير الجنس ) كالشاة الواجبة في الإبل . كردي‎ )١( 

0) وفي(ب)و(ات)و(ات5)و(ج)و(د):(مؤن). 

(9) قوله : ( لما مر) أي : في ( الزكاة ) . كردي . قوله : ( أن تعلقها ) أي : الزكاة . ( 
كردم" ). ْ 

(5:) قوله : ( إلا ربع... ) إلخ . منصوب على نزع الخافض ؛ أي : بربع. .. إلخ . « 
كردم" ). 

(4) قوله : ( فتؤخر ) أي : عن المؤن . كردي . وقال الشرواني (5/ 786 ) : ( قوله : « فتؤخر» 
أي : عن مؤن التجهير » وكان الأولى : التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق . ( 
كردم" ). 

() قوله : ( كما)المناسب : (وما) .(ش :7860/5). 

(0) أي : بقوله : ( الواجبة فيها... إلخ ) . وقوله : ( ففيه ) أي : في المتن . ( 
كردم" ). 

() قوله : ( وإما مراد به المال الزكوي ) فيكون مثالا للتركة أيضاً . كردي . 


كاب الفرائض ل ل ب 9م 


فإذ''" تَعَلّنَ أرش الجناية برقبته ولو بالعفوٍ عن قوده. . قَدّمَ المجنيٌ عليه بأقلٌ 
الأمرين من الأرش وقيمةٍ الجاني حتى على المرتهن” ؛ لانحصار تعلّقها في 
الرقة تاونق فركها ب لانت و والرهر عاق لدت اي . 

ما إذا َعَلّقَ برقبته قودٌ » أو بذمّتِه مالٌ. . فلا يَمْنَعُ تصرُف الوارث فيه . 

( والمرهون ) رهناً جَعْلِيَاً وإن حجر على الراهن بعده””؟' » أو آثْرَ به بعض 
عرمان! ")فى عرض هوقه إن أيضه له دون وارفه:» على الأرجو 1نة م سنا" 
00 

وَالكو : بعضهم بالمرهونٍ حَمَةَ الإسلام إذا مَاتَ وقد استقرّت في ذمته ؛ 
لتعلقها بعين التركة حينئذٍ » قَالَ : فلايَصِحٌ تصرّف الورثة في شيءٍ منها حتى يَفْرُعْ 
الحاجُ عنه”؟" من جميع أعمالٍ الحيجٌ » إلا لضرورة ؛ كأن ميف تلفُ شيءٍ منها إن 
لم يُبَادرُ إلى بيعه . انتهى 


20 5 1 روج فى ل 
وقوله : ( لتعلقها. .. ) إلى آخره. . يَحْتَاحَ لسندا* » بل تأخيرُ الحجّ عن 


. ) 786/5: الفاء تفصيلية . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( حتى على المرتهن ) لو كان الجاني رهناً . كردي . 

() قوله : ( والرهن يتعلق. . . ) إلخ ؛ أي : ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين . اه . سيد 
عمر:.(ش:786/5). 

62 أي : الرهن . (ش :7585/5 ) . 

(0) قوله : ( أو آثر به بعض غرمائه ) أي : اختار بالمرهون بعض غرمائه ؛ بأن أرهنه شيئاً ليؤدى منه 
دينه بعد موته » فإن أقبض الراهن ذلك الشيء ء للمرتهن ثم مات . بعلن نض المر ته اس وان 
مات الراهن قبل الإقباض وأقبضه وارث الراهن. . فلا يتعلق حقه بذلك المرهون . ومرّ في 
( الرهن ) ما يخالف ذلك . كردي . 

(5) أي : المرتهن . ( ش :7585/5 ) . 

(0) أي : الحاج عن ميت . هامش ( خ ) و( د ) . 

(6) قوله : ( يحتاج لسند ) والحال : أنه لا سند له . كردي . 


اح ل ممم م2311 كتاب الفرائض 


والحيع قات لمش رامدلا ووو سوه سور ور ةزه شه ا 


مون التجهيز الذي مَر' يرد ٠‏ وأيُ فرق بينها''' وبينَ نحو زكاة في الذمّةٍ . 

وكأنّه فَهم أن المرادَ بالتعلّق بالعين : وجوبُ المبادرة فوراً إلى إخراجه”" . 
وليس كذلك ؛ كما هو معلومٌ من مُثلهم المذكورة؟ . 

ويَأتِي في تعليلٍ تعلّق”*» الغرماء بماله بالحجر ما يُوَضْحٌ رد ما قَالَه . 

وليب فالالعينن7"©: شانظة 4 الآن البائم الها حيفر؟ «الحاكه 
لا الوارث ؛ كما هو ظاهة . 


ويظهر90 ٠‏ جواز التصرّفيا١ "١‏ بمجرّدٍ فراغه من التحللٍ الثاني وإن بَقِيَتْ 
واعانة حي ؛ لأنَ الدمَ يَقُومٌ مقامها . ولأنه يَصْدّقْ حيذٍ أن يُقَالَ : إن ذمّة 
الميّتِ بَرِئَتْ من الح » وحيث بَرِنّتْ ذمَتُهِ منه. . جار التصوّفٌ ؛ لأنْ المنع إنّما 
لصا انها 

( والمبيع ) بثمن في الذمّةِ ( إذا مات المشتري مفلساً ) بثمنه ولم يَكَنْ هناك 


. قوله : ( الذي مر ) أي : قبيل ( ثم تنفذ ) . كردي‎ )١( 

هه أي : حجة الإسلام . (ش : 785/5) . 

(6) أي : الحق من العين . ( ش : 7857/5 ) . 

(9)" أي :اف المتن أن 787/111 

(4) قوله : ( ويأتي في تعليل تعلق. . . ) إلخ هو قوله الاتى في شرح ( والله أعلم ) : ( لأنه لم 
يخرج عن كونه مرسلاً في الذمة ) . كردي . 

(5) قوله : ( وبتسلميه ) أي : ماقاله البعض . (ش : 785/6). وفي (ت7) و(ف) 
والمطبوعات : ( وبتسليمه ) غير موجود هنا . وكأنه غير موجود هنا أيضاً في نسخة الشرواني 
والسيد عمر » وانظر إلى ما يأتي آنفاً في الحاشية . 

(0) قوله : ( فالاستثناء ) هو قوله : ( إلا لضرورة ) . كردي . 

(00) أي : حين الضرورة . (ش : 85/5" ) . 

(9) قوله : ( ويظهر ) أي : وبتسليمه يظهر... إلخ . ١ش‏ : 785/5 ). وقال السيد عمر 
1/7 ) : ( قوله : « ويظهر » معطوف على ١‏ الاستثناء. . . » إلخ فيكون مفرّعاً على تسليم 
ما مر ) . وفي ( س ) و(غ ) و( ف ) والمطبوعات : ( وبتسليمه يظهر ) . 

. قوله : ( ويظهر جواز التصرف ) هذا منع لقوله : ( حتى يفرغ الحاج. . . ) إلى آخره . كردي‎ )9١( 


وان ل اق +7[7ب7777بببوبوبب7بب7بببب 2 


ار 300 


.. قدّمَ على مُؤْنَةِ تجهيزه وء وَالله أعلم . 

وأخبات الازت افيد : 
مان من الفسخ . . فيْمَكُنُ البائع”'' منه ويَفُوزُ به حُجرٌ عليه قبل موته أم لا 

بر ا م سس س0 
وَحِدَ مانع ؛ كتعلق حقٌّ لازم به' " » وكتأخير فسخه بلا عذر. . قَدّمٌ التجهيرٌ ؛ 
لانتفاء التعلق بالعين حيتئل . 

وإنما ( . .قدم ) ذلك الحقٌّ في تلك الصور ( على مؤنة تجهيزه ) إيثاراً 
ل ا ا ات 0 

وخَرَجَ بقولي : ( بغير حجر ) : تعلقٌ الغرماء بماله بالحجر . فيْقَدَمُ التجهيز 
وان 8112 بو ماك از مره + الاثدق يلون عن ترز عرسا في 1لا 

ولو احتمعتة ت الزكاة والجنايةٌ في عبد تجارة. . فالذي يَظهّدُ : تقديمٌ الزكاة ؛ 
لانحصار تعلق كلّ في العين : وروة لكا 1ل نما لكان ازى /! 

والمستئنياث لا تنحصد فيما ذكرَ . وقد بَينْتُ أكثرها مع فوائدَ نفيسة في 
) شرح الورشاد . 

( واتنات الازيث ارين ا تاؤياة ا بجي عليها +( قزل )ا رأئى تقصي ابا 


)010( قوله : ( فيمكن البائع منه ) أي : من الفسخ ( ويفوز به ) أي : بالمبيع . كردي . 

(؟) قوله : ( من حينه ) أي : الفسخ » وكذا ضمير ( به ) . (ش :785/5) . 

إفره والضمير في قوله : ( كتعلق حق لازم به ) أيضاً راجع إلى ( المبيع ) . كردي . وقال الشرواني 
0 ©( وقوله : ١‏ حق لازم » أي : ككتابة ) . 

(5) أي : حق الغرماء . ( سم : 785/56 ) . وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( إن تعلق ) . 

(0) أي : حتق الله » وحق الادمى . اه رشيدي . ( ش : 787/56 ) . 

050 اعنم :: أن الإزضك ور فتتيعاى كالانة امورو © وجدوة أنمايه 6 واتتروظه برو[ قذاء موائعه: 6و قل رع 
المصنف في بيان الآمر الأول فقال : وأسباب الإرث إلى آخره . أما شروطه فأربعة. . . إلخ ‏ 
وأما الموانع. . فسيأتي في كلامه . ( ش : 787/5 ) . وفي ( ت ) و(ات3 ) والمطبوعات 
لفظ ( ثلاثة ) غير موجود . 


بللج 77‏ 2ر2 لجيسللا777 77ر7 لانن ار شرن 


وَنِكَاحٌ » وَوَلاءٌ ؛ فَيَرِتُ الْمُعْتِقُ الْعَتِيقَ وَلا عَكسّ . 000 


نعم ؛ لو اشترى بعضه في مرضي موق . عَبَنّ عليه » ولا يَرثْ ؛ لأداء توريثه 


( ونكاح ) صحيحٌ ولو قبل الدخولٍ ش 
نعم ؟ لو أعْتَقَ أمة تحرج من ثليه في مرض موته وتَرَوّج بها. و العاترة 
للدور ؛ إذ لو وَرنْثْ . . لكان عتقها وصيّةٌ لوارثٍ » فينوق7"" على إجازة الورثة 


وهي منهم » وإجازتها متوقفةٌ على سبق حريّتها وهي متوقفةٌ على سبق إجازتها . 
أدَى إرثها لعدم إرثها . 

وبه ا ل 0 
يتوق على إجازة أحد ؛ لأن الإجازة إنما د َعْتَبَرْ بعد الموتٍ » وهي به" تَعتّق 
ل الهال:.: 


(وولايه يي دون سابقيه بطرف ( فيرث المعتق ) ومن يُدْلِي به 
5 


اعدو وال شكس )الماع ع :الا ع0 يهاز زياف والتع يي" معيو 
على أنه" أغطأة مقلع لآ إرنا واعلن أن الببفارى ك3 


.)١189/8(يف‎ )١( 

(0) قوله : ( فيتوقف ) أي : عتقها . وقوله : ( وهي متوقفة ) أي : الحرية . (ش :781/5 ) . 

(6) أي : بتوجيه الدور . ( ش : 7817/5 ) . 

(4) أي : المستولدة بالموت . (ش :788/5) . 

(5) قوله : ( ويختص. . . ) إلخ ؛ أي : يختص الإرث في الولاء ( بطرف ) واحد » بخلاف 
الأوَلِيْن فإن كل واحد من الطرفين يرث من الآخر . كردي . 

0050 اق ف العكسس لقن 1 

(0) قوله : ( على أنه ) أي : صلى الله عليه وسلم ( أعطاه ) أي : العتيق من تركة المعتق . ( ش : 
كرام ). 

(4) عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه. 
فقال رسول الله يكلِةِ: « هَل لَهُ أَحَدّ ؛؟ قالوا: لا » إلا غلاماً له كان أعتقه » فجعل رسول الله كله 
ميراثه له . أخرجه أبو داود ( 7405 )» والترمذي( 7778 ) وحسنه » وابن ماجه ( 7154١‏ ) . 


ع اق الج ج77 لس 722 لي 57 1 


وَالدَابِع : الإسُلام ؛ فتصْرَفَ البَركَة لَِيْتِ الما لَمَالٍ إِرْثاً إذا 


إِْئاً إذا لَمْ يكن وَارثُ بِالأَسْبّاب المَّلانه. 
وقد يَتَوَارَئّانِ ؛ بأن يُعتَقه حربيمٌ م فِيَسْتَوْلِيَ على سيد ثم يُعْتقه » أو حربيٌ أو 

الأب ب و وو كو ليسي 
1 1 ع م 0 و و 

الانجرار » ولا يَرِد'' ؛ لأنه لم يَرتْ من حيث كونه عتيق”" : 


( والرابع : الإسلام ) أي : جهيّه"” ؛ ومن ثَّهَ جَارَ نقله عن بلدٍ المالٍ- على 
ما اقتَضًاه كلامُهم ‏ وإعطاؤه لواحدٍ » وبذلك فَارَقَ الزكاة » لكن اعْتَمَدَ غيدُ واحدٍ 
امتناع نقله*' كهي ١‏ وعليه يجوز للإمام نقلها0*© . 

( فتصرف التركة ) أو بعضّها إذا كَانَ المت مسلماً ( لبيت المال ! رن" ) 
المسلمرد بو قال كازلاى 47ب ش بسبب”" العصوبة ؛ لأنهم يَعْقَلُونَ عنه ؛ كأقاربه 
( إذا لم يكن ) له ( وارث ) مستغرقٌ”*) ( بالأسباب الثلاثة ) المتقدّمة . 

وقبل : مصلحة ؛ كالمالٍ الضائع » فعلى الأوّلٍ : لا يُصَّرَفَ منه شيء لقن 
ولا كافرٍ ولا قاتل . 

نعم ؛ يَجُوزُ لمن له وصيّةٌ ولمن عَتَقَ أو وُلِدَ أو أَسْلْمْ بعد موته ْ 

ويوَجه : أن فيه؟''؟ شائبة إرثِ وشائبة مصلحة . 58 لد في 


. ) 788/56: أي : كل من هذه الصور على قوله : ( ولاعكس ) . (ش‎ )١( 

. )7388/5 : أي : بل من حيث كونه معتقاً . انتهى . ع ش . ( ش‎ )١( 

(9) وهى المعبر عنها ببيت المال . بجيرمى على الخطيب ( 7١/8/79”‏ ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١95‏ ) . 

(5) وفي( ب)و(ج)و(د)و(ر)و(ف):(نقله). 

000 أي : إرثاً ومصلحة . لا مصلحة فقط . ق . هامش : (غ ) . 

(0) وفيت )و(ات"5 )و( خ ) والمطبوعات : ( وأنثاهم كالذكر ) غير موجود . 

() الجار والمجرور متعلق ب( فتصرف ) . 

(9) فى(ت )و(ات7 ) والمطبوعات : ( مستغرق ) غير موجود . 

. )988/5 : أي : في ذلك المال . ( ش‎ )9١( 

. قوله : ( فغلبت الأولى ) أي : شائبة الإرث ( في تلك ) أي : في صورة القن والكافر والقاتل‎ )١١( 
. كردي‎ 


ابيب يب سي - ين نين كَتَان الفرائضن 


وَالْمُجمَعُ عَلَى إرئْهِمْ من الرّجَالٍ عَشَرَ : الابنُوَابْنهُ إن سَفَلَ » وَالا لأث 
وَإِنَ غلا وَالأخ وَابْنهُ ؛ إلا منَ الأ وَالْعَهْ للم » وَكَذَا ابه » وَالوَوحُ 
لمحتو 

وَمِنَّ النْسَاءِ سَبْعٌ #اللنشاءتوينت الائن وَإن سمل + ا ل ة 


تلك ؛ لقبحها 3 والثانية"' فى هذه ؛ لعدمه 5 
وكأن هذا(" هو سببُ قوله : ( الرابع ) ليتَنتَه”" به على أن بيته وبِينَ الثلاثة 
فلدمنار: ا" 


أما الذميٌ الذي لا وارثَ له . ومن له أمان تَقَضّه وَاسْتُرقٌ ثم مَاتَ اد 
عزنا :نإن مالينها تسروف انيت المال قينا .. 


( والمجمع على إرثهم من الرجال ) أي : الذكور ( عشرة ) بطريق 
الاختصار » وخمسة”*' عشرّ بالبسط ( الابن وابنه وإن سفل » والآأب وأبوه وإن 
علا . والأخ ) مطلقاً ( وابنه''' إلا من الأم , والعم ) للميّتِ وأبيه وجدّه ( إلا 
للأم » وكذا ابنه » والزوج ء والمعتق ) ومن يُدْلِي به" في حكمه . 

( ومن النساء سبع : ) بالاختصار » وعشرٌ بالبسط ( البنت وبنت الابن وإن 
سفل ) عَدَكَ عن قولٍ « أصله » : ( سفلت * وإن وافق الأكثرَ في عود الضمير 
على المضاف ؛ لإيهامه : أن بنت بنتٍ الابن وارئةٌ . 


)١(‏ وقوله : ( والثانية ) أي : غلبت الثانية ( في هذه ) أي : هذه الصورة » وهي قوله : ( يجوز لمن 
(0) أي : قوله : ( نعم... )إلخ . (ش :788/5). 

(9) في( ت )و( ت١‏ ) و(غ )و( د )و( ف ) والمطبوعات : ( لينبه ) . 

(5) قوله : ( فيسأل عنها ) أي : عن المغايرة » ويجاب بما أجاب به الشارح . كردي . 

(5) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( خمس عشر ) . 

(5) أي : ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور . ( ش : 789/5) . 

(0) أي : بالمعتق » فلا يرد على الحصر في العشر ذلك . انتهى . نهاية . (ش : 7897/5) . 
(6) المحرّر( ص : /ا70 ) . 


كتئاب الفرزائص ل ب 90 
وَالَمُ وَالكدة وَالاخث لوك وَالْمُعْتَقَة . 


وَلوِ اجتَمَعَ كل الرّجَالٍ. . وَرثَ الأبُ وَالابْنُ وَالرَّوْجّ فقط » أو النْسَاءِ. . 
الت وَبنْتْ الائن وَالأموَلأَحْتُ لِلأبَوَينٍ وَالرَوْجَةُ » أ الّذِينَ يُمْكنُ اجْتِمَاعَهُمْ 


منّ الصنفين . . فَالأبوَانِ وَالابْنُ وَالْنْتُ وَأَحَدٌ الرَوْجَيْنِ . 


( والأم والجدة ) من الجهتين بشرط إدلائها بوارثٍ ( والأخت ) لأبوين أو 
لأب أو لأمّ ( والزوجة ) الأفصح : زوج » لكنهم آثرُوا المرجوح ؛ للاحتياج 
احور كناد والمطقة ارمن لدلى ماقي كوه 

( ولو اجتمع كل الرجال ) ويَرَمْ منه كون الميّتٍ أنثى ١‏ . ورث الأب والابن 

والزوج فقط ) لأن من بَقِيّ. . محجوبٌ بغيرٍ الزوج » إجماعاً » ويّصح أصلها من 
ال عد 

( أو ) اجْتَمَمَ كل (النساء ) ويَلرَمٌ كون الميتٍ ذكرآ ١‏ (.. ف)الوارث هو 
( البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لأنّ غيرَهنّ محجوبٌ بغير 
لزوجة » ويح أصلها من أربعة وعشرين”"» . 

( أو ) اج جتَمَحَ كل من ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين. . ف ) الوارث هو 
( الأبوان والابن والبنت ) لم يقل #الأينان: وهلا" كالذى قبلهة ؛ لإيهام هذا""" 
دون ذاك ؛ لشهرته”؟» » فائْدَقَمَ ما للزركشيّ هنا ( وأحد الزوجين ) لحجبهم من 
عداهم . 
)١(‏ وفي بعض النسخ الصحيحة : ( وتصح من أصلها أربعة. .. ) إلخ . (ش :7894/5) . وهو 

كذلك في (ت )وا ت75 )و( ج )و( خ )و(د)و(ر)و( س)و(ف). 
0( وفي ( ر ) و( س ) و(غ )و( ف ) :( تغليباً ) . 
(6) أي + أن المراد بالابنين ...الاين وابن الابن - انتهى. :اع ش:.غبارة ابن قاسم ٠:‏ والسيل تعمر.: 

وابن الجمال : أي : أن المراد : تثنية الابن حقيقة . انتهى . ( ش :789/5 ) . 


(:) أي : لفظ الأبوين في الأب والأم » فلا يتوهم إرادة الأب والجدّ . انتهى . سيد عمر . ( ش : 
5/). 
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0 ست ليا . من أربعة وعشرينَ » وتصخ من اثنينٍ وسبعينَ » أو 
وهو" ا . من اثني عَشْرَ » وتصحٌ من سنَّةٍ وثلاثينَ . 


.و 


وأَفْهَمَ قوله : ( يُمْكِنُ » : استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميّتِ واحدٍ . 

نعم ؛ لو أقَامَ رجلٌ بِيندَ على ميت ملفوفب في كفن : أنه امرأته وهؤلاء أولادُه 
مني 4ب نامف امراء به : أنها زوجتُه وهؤلاء أولادها منه » فكشف عنه فإذا هو 
خنى له لالع 703 ذه لني تنك الها هيو تتكاله ...و اتا بق اله ثقية .فهو 
مشكلٌ أبداً فلا يَصِحّ نكاخه ولا يُعْمَلُ بواحدة من البيّنتين. . فعن النصٌ”*2 : يُقِسَمْ 
المالٌ بينهما » وعليه يُمْكِنُ اجتماغٌ الكل » وحينئذ من لا يَخْتَلفف نصيثه ؛ 
كالأبوين. . حكمٌه واضحٌ : وهو أن لهما السدسيِنٍ » ومن يَخْتَلِفُ ؛ 
كالزوجين . . حكمه : أن الزوجة تنَازعٌ الزوج في ثُمنٍ فيقْسَمْ بيتهما » وأولادها 
يتَازُِونه في ثُمُن فيُفْسَمُ بينهما0"» : فيعْطَى الشمنّ » وهي نصفثُ الشمد”؟ » م 
الباقي , بين الأولادٍ من الجانبين للذكر مثلٌ حظ الأنثيين . 

وك لعو ءابا بغري زلف ابتك يزه انان تارياةه.. 

وقَالَ الأستاذ أبو طاهر : بيَنةَ الرجلٍ أولى ؛ لأن الولادة” صَكَتْ من طريق 


. قوله : ( ثم هي ) أي : المسألة ( من أربعة وعشرين. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(0) أي : الميت » وهو عطف على قوله : ( والميت ذكر ) . (ش :790/5 ) . 

(*) وفي( د )و( س )و(غ) :( آلتان ) . 

(5) جواب ( لو أقام. . . إلخ ) . (ش :790/5؟). 

(4) قوله : ( وعليه ) أي : النص » وقوله : ( اجتماع الكل ) أي : كل الرجال وكل النساء » 
التهى .ابن الجمال: : (ش :5/5 ): 

030 قوله : ( فيقسم ) أي : الثمن ( بينهما ) أي : الزوج وأولاد الزوجة بالاو 0 

(0) قوله : ( وهي نصف الثمن. . ٠‏ ) والباقي من الثمن لأولادها . كردي . 

(4) قوله : ( الولادة ) أي : التي شهدت بها بيئة الرجل » وقوله : ( والإلحاق ) أي : الذي شهدت 
به بينة المرأة . هامش ( ك ) . 


١ 0‏ ل 

المشاهدة. والإلحاق بالأب أمد حكمي 4 والمشاهدة أ أقَوَى 4 ةن 
ثم رَأَبْتَ المي قال : إنه الأرجح وان الأول ا : هو 

التتعمال التكين عدد التعارضن:.. النهى + على أنهم فالو] : إنّ هذا النص غريتٌ 

1 2-0 

نقااه ' . 


( ولو فقدوا) أي : الورثة ( كلهم . . فأصل المذهب : أنه لا يورث ذوو 
الأرحام ) الاتي بيانهم ؛ لما صَعَّ : أنه صَلَى الله عليه وسَلّمَ اسْتفْتِيَ فيمن تر 
عئّتّه وخالته ‏ تار وأ اص َالَ : ٠‏ الهم ؛ رجل تَرَكَ عمّته 
وخَالَته » لا وارثٌ له غيرهما » » ثم قَالَ : « أينَ السائل ؟ » قال : ها أنا ذا . 
قَالَ : « لاميراث لهما 0" . 

وبه يَعْتَضِدٌ الحديثُ المرسّل : اه خفن اللا قله وشل كته إن 


يستخيرٌ الله في العمّة والخالة ٠‏ فَآَْرّكَ الله“تعالى : ١‏ لا ميراثٌ لهما )249 . 
( ولا ) استئنافٌ ؛ لفساد العطف بإيهامه التناقضَّ”" ( يرد على أهل الفرض ) 


07 


- 
<2 


. )790/5: أي : ماقاله الأستاذ» وهو المعتمد . مر . انتهى . سم . ( ش‎ )١( 

(0) لم أجده ء. إلا ما ذكر في ١‏ التدريب في الفقه الشافعي »2 البلقيني ( 7١7/7‏ ) » قال بعد ذكر 
المسألة : ( نقل ذلك أي : أن المال يقسم بينهما - عن الشافعيٌ الهرويٌ في « أدب القضاء » ) 
وقال : وهي غريبة . 

(6) أخرجه الحاكم ( 757/5 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما »والدارقطني في ١‏ سننه ) 
( ص : 918 ) وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 7١1/177‏ ) مرسلاً عن شريك بن عبد الله بن 
أ تكو جحي الله تدان وركيم « لايق احير 11 16 101027 

(:) أخرجه الحاكم ( 757/4 ) والطبراني في ١‏ المعجم الصغير ») ( ص : 777 ) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . والدارقطني ( ص : ”957 ) » والبيهقيّ في « الكبير » ( ١7777‏ ) عن 
عطاء بن يسار رحمه الله تعالى . ٠‏ 0 

(5) أي : لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم » وعلى العطف يصير التقدير : أنهم فقدوا كلهم 
وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه . انتهى . ع ش . ( ش )791١/51:‏ . 


مم00 


ِل الْمَالَ لِبيْتِ الْمَالِ » وَأَقْتَى الْمُتأخَرُون : إِذا لَمْ يَنَْظِمْ مر بَيْتِ الْمَالٍ. ٠‏ بالود 


عَلَى أَهْلٍ الْفَوْضٍ 22311110 


فيما إذا وُجِدَ بعضهم ولم يَسْتَْرِقَ ؛ كبنتٍ أو أختٍ فلا يرَدُ عليهما الباقي ؟ لعلا 
يطل فرضّهما المقدّر ( بل المال ) وهو الكلّ في الأول ٠‏ والباتي في الثاني 8 
( لبيت المال ) وإن لم يَنْنَظِمْ ؛ بأن جَارَ متولّيه » أو لم يَكَنْ أهلاً ؛ لأنَّ الارتَ 
لجهةٍ الإسلام » ولا ظلمٌ من المسلمينَ ؛ فلم يَبْطْلْ حقّهم بجور الإمام . ' 

ا "دوقن نا 
على الأصل ما يَقْتَضي مخالفئّه . 1 

( و) من 3" ( أفتى المتأخرون ) من الأصحاب ٠‏ وفي ١‏ الروضة » : أن 
الأصح أو الصحيحٌ عند محققي الأصحاب . منهم ابنُ سراقة من كبار أصحاينا 
ومتقدّميهم ثم صاحبُ ١‏ الحاوي » والقاضي حسينٌ والمتولي وآخرون”؟. و 
كقولٍ ابن سراقة : هو قول عامّة شيوخنا. . اغْتَرِضَ تخصيصه"'' بالمتأخرينَ . 

وقد يُجَابُ : أله أرَادَ أكثرهم ؛ كما دل عليه كلامّه في الروضةٍ » فلا يَُافي 
أن كثيرينَ من المتقدّمينَ عليه . ومن هذا يُؤْحَدُ : أن المتأخَرِينَ في كلام الشيخينٍ 
ونحوهما. . كل من كان بعد الأربع مئة ء وَأما الآن و قيله: . فهم من بعل 
ال* 


هو و 


( إذا لم ينتظم أمر بيت المال ) بأن فقدَ الإمامُ أو بعض شروط الإمامة ؛ كأن 
جَارَ( . . بالرد على أهل الفرض ) للاتفاق على انحصار مصرف التركة فيهم أو في 


)١(‏ قوله : ( في الأول ) أي : في فقد الكل » وقوله : ( في الثاني ) أي : في وجود البعض الغير 
المستغرق . (ش .)19١/5:‏ 

(0) أي : فيما بين الأصحاب . انتهى . ع ش . ( ش : 791/5 ) . 

(6) أي : من أجل طروٌ ما يقتضي ذلك هنا . ( ش : )79١/5‏ . 

(:) روضة الطالبين ( 8/0 ) . 

(4) أي : بقول ١‏ الروضة » : منهم ابن سراقة. . . إلخ . ( ش 791١/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( تخصيصه ) أي : المصنف الرد . ( ش 741١/5:‏ ) . 


يف العال > تاذ تعدر يرو عدوا 

وإنما جَارَ دفمٌ الزكاة للجائر ؛ لأنْ للمزكي غرضاً في الدفع إليه ؛ لتيقَنه به 
براءة ذمّتَه » وتوفر مؤنةٍ التفرقة عليه » ودفع خطر ضمانه بالتلف بعد التمكن لو لم 
ََادرْ بالدفع إليه » ولا غرض هنا . 0 

وأيضاً فمُسْتَحِقُو الزكاة قد يَنْحَصِرُونَ بالأشخاص فيُطالِيُونَ » ولا كذلك جهة 

وأيضاً فالشارع نص(" على ولاية الإماء للزكاة دون الإرث /! 

وما أَوْهَمَنْه عبارته ؛ من أنه عند فقدٍ ذوي الأرحام وغيرهم لا يُضْرَفُ - على 
رأي المتأخرين الا ااي اك لات وا 
البلد الأهل 9 ؛ ليصرقه في المصالح إن شِلتْها ولاينُه » فإن لم تَشْمَلها. . كك 
بين صرفه له وتولي صرقه له تيه إن كان أي عارفا ؛ كما لود الأ » فان 
لم يَكَنْ أمينآً. . فَوّضّه لأمين عارفٍ . 

وعبارةٌ ابنٍ عبدٍ السلام : إذا جَارَ الملوكُ في مالٍ المصالح وظفرَ به أحدٌ ممن 
يَعْرفها . . صرق فيها» » وهو مأجورٌ على ذلك ٠»‏ بل الظاهرٌ : وجوه . 

( غير ) بالجرٌ صفة ل( أهل ) على ما قيل » ويُوَجَهُ 00 
وَقَحَتْ بين ضِدَّين » على ما فيه'"2 » والنصب على الاستثناء وهو أولى أو متعيرة 
( الزوجين ) إجماعاً ؛ لأنه لا رحم لهما بسي 2 


)"آي : فى ( الميرات) :ناته مغ قن 741/7 

(؟) بقوله : #حَدَّمِنَأَمَوهِمَ صَدَفَة4 . [التوبة : ]٠١‏ . هامش ( د ) . 

(6) أي : الجامع لشروط القضاء . (ش :97/5" ) . 

62 قوله : ( ممن يعرفها. . صرفه فيها ) الضميران المؤنثان يرجعان إلى ( المصالح ) . كردي . 
(5) القواعد الكبرى )١١5-١١8/١(‏ . 

50 الآن الروسين لس اهدي لاحل الفروقى برل مده وشيلى وعم الاش 1 1 


ل ا او ااا 0 كتاب الفرائض 


ل ال 


مَا قَضَلَّ عَنْ فَرُوضهم بِالسْبَةِ » نوا. . صَرِفَ إِلَى ذَوِي الأَرْحَام . 


3 
١ ١ 


جر اي سه 

( ما ) معمول للردٌ » على ضعفب فيه''' ( فضل عن فروضهم بالنسبة ) أي 
بنسبةٍ فروضهم إن اجْتَمَعَ أكثرُ من صنب » وعدد سهامهم أصلّ المسألة'"' ؛ طلباً 
للعدل”" : فللبنتِ وحدها الكل » ومع الأمٌ ثلاثة أرباع وربع للأم ؛ لأن أصلها 
من سبّة وسوائينا! 'هنها اريعة »:فاحملها أصن العيدااء وافينتها نيفهما أرياعا + 
ويّصِحٌ أن تقول : يَبْقَّى سهمان : للأمٌ ربعهما” "لفك يصرومه فزن الس 
بوي ارا اران بي 

ولو لَعَدَّدٌ ذو فرض . الات بينهم بالسويّة , فعلم : أن الرخَّ ضدٌ العول 
الا 0غع0 

٠ 2 ي‎ 

( فإن لم يكونوا ) أي : ذوو الفروض ( . . صرف إلى ذوي الأرحام ) ! إرثاً 


عو د ع ا ولو أَننَى وغنياً ؛ للحديث الصحيح : 
) الخال وارثُ من'لا وَارتَ له )25 


.)797”/5: أي : لأنه مصدر مقرون ب( أل ) . ( سم‎ )١( 

(؟) قوله : ( وعدد سهامهم أصل المسألة ) أي : حين الردٌ يكون كذلك . كردي . 

() قوله : ( طلباً للعدل ) علة لكون الرد بنسبة الفروض . انتهى . سيد عمر . ( ش : 47/5" ) . 

(4) وفي ( ت ) والمطبوعات : ( سهامها ) . 

(5) وفي ( ت ) والمطبوعة المصرية : ( ربعها ) بدل ( ربعهما ) . 

() قوله : ( يضرب في الستة. . . ) إلخ كذا في أصله » وهو بحسب الظاهر مشكل ؛ لأن حاصل 
ضرب النصف في الستة ثلاثة ؛ فتأمل . اه سيد عمر » وقد علم مما مر عن ١‏ المغني » و١‏ شرح 
المنهج » : أن كلام الشارح مبنيّ على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف . ( ش : 
0010 

(0) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها » والعول : نقص في قدرها وزيادة في عددها . نهاية 
ومغنى . (ش :797/5 ). 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )٠١91/(‏ . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 5078 )» والحاكم (55/5”)». وأبو داود ( 78949 )ء وابن ماجه 
(7078)ء» وأحمد ( ١74177‏ ) عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه . 


ا الل بت سس 2222222 ا 
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وقَدّمٌ الردٌ ؛ لأنْ القرابةً المفيدة لاستحقاقٍ الفرض أَقْوَى . 

وفي إرثهم إذا اجِتَمَعوا اوتا رم كي الامو 
ومذهبٌ أهل التنزيل”" 5 يان شرل ك5 مؤولة بن دلي به فيَجَعَلَ ولد ال 
والآخث كاتهدا + وبعا الأ والعم كابيهما ».الخال والغال"» كالام » والمم 
للم والعمّة كالأب7؛ ' » ففي بنتٍ بنتٍ وبنتٍ بنت ابن . لا 


وإذا رك كل كما ذكرَ. , َذَءَ الأضيقق للواورت لآ لوعت 4 فإن استوًوا. 


كأنّ العَْت ا من ذلون م ٠‏ ثم 7 نصيبٌُ كل لمن أَذلَى به على 
حب إرثه منه لو كان هو الوتك 4 إلا أولاد ولد الأم والأخوال والخالاات 


منها(ة) 00000 0 


ويرَاعى الحجبٌ فيهم ؛ كالمشبّهينَ بهم : ففي ثلاث بناتٍ إخوة متفرّقين . 
5 53 1 و 
لبنتٍ الأخ للأمٌ السدسئ » ولبنتٍ الشقيقٍ الباقي وتحْجَبُ بها الأخرّى ؛ كما 


. قوله : ( ومذهب أهل التنزيل ) وفي الدميري وقال المصنف : إنه الأصح الأقيس . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( فيجعل ولد البنت ) . كذا في أصله رحمه الله تعالى ٠‏ والآولى : التثنية ؛ كبنتا الأخ 
والعم » والأولى فيهما أيضاً : كأمهما وأبويهما . ( بصرى : 5/7 ) . 

(9) قوله : ( والخال والخالة كالأم ) وأولادهما كذلك . كردي . 

(4) قوله : ( العم للأم والعمة كالأب ) وأولادهما كذلك . كردي . 

(4) قوله : ( المال بينهما أرباعاً ) بالفرض والرد كما بين البنت وبنت الأبن . كردي . 

(5) قوله : ( من يدلون به ) الضمير في ( به ) يرجع إلى ( من ) . وكذا الضمير في ( أدلى به ) وفي 
( منه ) ولفظ ( هو ) كلها يرجع إليه . وضمير ( إرثه ) يرجع إلى ( لمن أدلى ) . كردي . 

(0) وفى المطبوعات : ( يجعلون ) 

(4) قوله : ( لو كان هو الميت ) فيه إشارة إلى أنه في هذه الحالة : للذكر مثل حظ الأنثيين . 
كردي . 

(9) وقوله : ( والأخوال والخالات ) معطوفان على ( أولاد ) . وضمير ( منها ) يرجع ل( الأم ) . 
كردي . 

. قوله : ( فبالسوية ) أي : بين الذكور والإناث . كردي‎ )0١( 


ا سس ههه يبيب كتاب الفرائضص 


لاا بي في او ا 1 ال مقي عو ل ا ا ل ا ع 2 
وهم الح ب الجا كور ور لقا اص وروم عدر إصاتم الوا ا 
ل ل ا 00 


د اا م ا 0 


متحت أنوها اناه 


00 وَقَعَ للدميريٌ في عمَةٍ لأم وبنتِ أخ شقيقٍ . . أن الثانية َقَدَّم عند 
له 

الجميع المقربينَ والمنزلين'' وكر فط سير : الغفلة عمّا في 

١‏ الروضةٍ ” " وغيرها » وجريث سه : أن يدي اك 


01 كل قريبء وفي ده شه : ( من سوىقر 
المذكورين من الأقارب ) من كلّ من ليس له فرضٌ ولا عصوبة ( وهم عشرة 
أصناف ) وبالمدلي الاتي يَصيرون أحد عشرَ : ( أبو الأم . وكل جد وجدّة 
ساقطين ) كأبي أبي الأمّ » وأمٌ أبي الأمّ وإن عَلَيَا » هؤلاء صنفٌ . 

( وأولاد البنات ) ذكوراً وإناثاً ومنهم أولاد بناتٍ الابن ( وبنات الإخوة ) 
مطلقاً » 17 ذكور غير الإوخوة للأم'' ( وأولاد الأخوات ) مطلقاً ( وبنو الإخوة 
للأم ) وبناتهم ذُكِرْن”" في بناتٍ الإخوة ( والعم للأم ) أي : أخو الأب لأمّه . 

( وبنات الأعمام والعماث ) بالرفع ( والأخوال والخالات ) و على 


. قوله : ( أبوها ) أي : بنت الشقيق » وقوله : ( أباها ) أي : بنت الأخ من الأب . اهاع ش‎ )١( 
(ش :5/ة795).‎ 

(؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج ( ١758/6‏ ) . 

(9*) روضة الطالبين ( 54/0 ) . 

(5:) أي : مافي ١‏ الروضة» وغيرها . (ش :794/51 ). 

(4) أي : في قوله : ( والعمة كالأب ) . ( ش :795/5) . 

(5) قوله : ( غير الإخوة. . . )إلخ نعت ل( ذكور) . 0ش :7"95/5) . 

(0) وفي المطبوعات : ( ذكرت ) . 


افا ار الف للططط7بب7ببب7 7 يبب7رر 2222222227 ا 
وَالْمُدْلُون بهم . 

الدووقى 'الجتدوة في كاب الله تَعَالى سه شَكة © الصف : فْوْضٌ حَمْسَةٍ : زَوْجٌّ 
عشرة قوله : ( و ) الفروعٌ ( المدلون بهم ) أي المذكورين ما عدا الأول ؛ لأن 
الأ تذلي به » وهى ذات فرض . 

( فصل ) 
في بيانٍ الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 

( الفروض ) أي : الأنصباء ( المقدرة ) فلا يزادُ عليها » ولا ينه يُنقصّ عنها إلا 
لردّ أو عولٍ ( فى كتاب الله تعالى ) للورثة ( . . ستة ) وأخصر ما يُعَبَرُْ به عنها : 
الربع والثلث ونصفٌ كل وضحْفه . 

وثلثُ ما يَبْقَى فيما يأتي. . مزيث”"2 ؛ لدليل آخرَ . 

ولبسن الهزراة :+ أن كل من الدقى #مدها"؟" أده يمن القرآن » لأن فهر م 
أَحَدَ بالإجماع أو القياس ؛ كما سيأتي 0 

( النصف ) بَدَوُوا به ؛ لأنه نهاية الكسور المفردة فى الكثرة » وبعضهم بَدَأُ 
بالثلئيّن اقتداءً بالقرآن ؟ أي : ولأنّه نهايةٌ ما ضوعِف”؟ ( فرض خمسة : زوج ) 
بالجرٌ » ويَجُوز الرفع » وكذا النضّبُ لولا تغييرُه للفظ المتن . 

وبَدَؤوا به تسهيلاً للتعليم ؛ لأن كلّ ما قلَّ الكلام فيه يكون أرسمّ في الذهن . 
)١(‏ فصل : قوله : ( مزيد ) أي : زائد على الستة . كردي . 
(0) أي : الستة . (ش : 796/5؟). 
فر وفي (ت)و(ت")و(ث)و(خ)و(ر)و( س )و( ظ) و(غ) و( ف) و( ثغور) 


(4) قوله : ( نهاية ما ضوعف ) أي : في الكسور ؛ يعني : أن الكسور إذا ضوعفت. . انتهت 
المضاعفة بالثلثين ؛ لأن النصف لا يضاعف . كردي . 
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وهو" على الزوجين أقلّ منه على غيرهما » والقرآن”'' العزيرٌ بالأولاد ؛ لأنهم أهمٌ 
عند الادميٌّ » ومن ثم ابْتَدَؤوا في تعليم القرآنٍ بآخره على خلاف السئة في قراءته . 

( لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن ) ذكراً أو أنثى وارثاً ؟ للآية9" , وأ 
الابنٍ وإن سَفْلَ ملحقٌ به إجماعاً ( وبنثٌ أو بنت ابن أو أخثت لأبوين أو لأب 
منفردات ) عمّن يَأَتِي 6 ؛ للآيات فيهنَّ مع الإجماع على الثانية”” ' وعلى إخراج 
الأختٍ للأمٌ من الاية . 


و 


( والربع : فرض ) اثنينٍ ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكرٌ أو أنثى وارث 
فَاث دل ؛ للآية20 مع الإجماع في ولد الولدٍ » فإن فُقَدَ الولدٌ أو كَانَ غيرٌ وارثِ ؛ 
لنحو قتل » أو وَرثٌ بعموم القرابة ؛ كفرع البنتٍ. . فله”" النصف . 


( وزوجة ) فأكثرٌ إلى أربع ٠ ٠‏ بل وإن زِدْن في حقٌّ نحو مجوسيٌ ( ليس لزوجها 
واحد منهما ) كما ذَكرَ ؛ ج40 ' 


. قوله : ( وهو )أي : الكلام على الزوجين ( أقل ) من الكلام على غيرهما . كردي‎ )١( 

(6) قوله : ( والقرآن. .. ) إلخ عطف على ضمير ( بدؤوا ) . ( ش : 790/5) . 

(6) أي : لقوله تعالى: # ولك زم يضف مَامرَكَ أروبْحت إن أر يكن ورج 4513 [النساء: 17]. 

(1)5 أي افق شرح( بقن ابن فاكتن ده ) إل + ( شن :1156/54 

(4) أي : كقوله تعالى : ## وَإن كانت وحِدَةٌ فلّها ألِيَصَفُ > [النساء : ]١١‏ » وقوله تعالى : ## وله 
ا [النساء : ]١77‏ . يعني : للآيات فيما عدا الثانية » وللإجماع فيها . 
اه رشيدي . ( ش : 796/5 ) . 

(5) أي مم : # قن كاد لهِنّ وآد فلحكم اريم » [النساء : ]١١‏ . 

0) أي : للزوج مع الوارث العام 00 ك/اة؟). 

() أي : لقوله تعالى : #ولهرى اريم مِمَاتَركْسمٌ إن يَحكُن لَمْم و4 [النساء : 15]. 


كنات الف ر اتن حت #2 ه٠7‏ 
وَالْثّمِنْ : فَوْضها مَعَ أَحَدِهِمَا 
وَالقلئَّان : فض بِنْتَيْنَ فصّاعِداً» وَبنئّي تي ابن فكت وحمي 


بن فَأَكثر لأبَوئْن أو لأب . 

( والغمن : ) لواحدٍ ؛ لأنه ( فرضها ) أي : الزوجة » فأكثرَ ( مع أحدهما ) 
كما د 416 لاذية ار , 

وجْعَلَ له في حالئَيْهِ ضعفمُ ما لها في حالَيُها. . لأنّ فيه ذكورةً » وهي تَقْتَضي 
التعصيب » فكّان معها كالابن مع البنتٍ . 

وسَيَذْكدُ توارث الزوجين في عدّة الطلاق الرجعيٌ 

( والثلثان : فرض ) أربع 0 مناعد ا ) للآية"*؟ »ء و#فوق* فيها 
صل ؛ للإجماع عل أذ اين اين المستن للحديث الصحيع :أنه دلت 
في بنتيْن وزوجةٍ وابن عا ٠‏ فقَضَى صَلَّى الله عليه وحن للزوجة بالثمن . 
وللبنتين بالثلثين » ولابن العم بالباقي”"' . 

( وبنتي ابن فأكثر ) إجماعاً ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) للآية في الثنتين » 


و52 , 


. ]١7 : أي : لقوله تعالى : ين كان لحك وَلَد ملَهَنَّألثَّمُنٌ4 [النساء‎ )١( 

648 أي : في كتاب ( الطلاق ) . ( ش : 5957/5 ) . 

(*) في المطبوعة المصرية والمكية : ( بنين ) ! 

(5) وهو قوله تعالى « ود ونَةيَقَ أنتن كلو كانائ3» ب[ الساء 1 1 

(4) قوله : ( صلة ) أي : زائدة . (ش :7957/5) . 

)3( كذا في أصله رحمه الله تعالى » والذي في ١‏ المشكاة » و الغرر » : أنه ( عم ) فليتأمل الجمع 
بينهما . انتهى . سيد عمر . عبارة ابن الجمال اررقم فالعا ع 
« المشكاة » و« الغرر ») وكتب الفرائض : (عم ) فكأن ما فيها سبق قلم . افو 
5 ©.. وفي جميع النسخ التي عندنا أيضاً : ( ابن عم ) و( ابن العم ) . 

(0) عن جابر رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله كَل 
فقالت : يا رسول الله ؛؟ هاتان ابنتا سعد بن الربيع لكل الرعنا بدادد يوم [عنه اود ور واد 
عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا » ولا ينكحان إلا ولهما مال » قال ٠:‏ يَقَضِي الله ني 
لِك » فنزلت آية الميراث » فبعث رسول الله كك إلى عمّهما » فقال ١‏ أغط التي َع لين ؛ 
وَأغط أَمَهُّما النَّحْنَ ٠‏ وَمَا بقىّ فَهُوَ لَك » . أخرجه الحاكم ( 4/ 47" ) » وأبو داود ( 5841 ) » 
والترمتى 5993 ) ».وابن مالعها( )ء وأحمد ١60750‏ ). 


بيب 77 777 ري يي :با7؟تااس ا اتانيه الغثر انق 


والئلك : دنف م َس لِمَييهًا ولد 0 وَلَدُ ابن وتان ين الإخوة 
وَالأَحَوَات ١و‏ ال ارين ولأ 0( وري “انود ل هارو 18 رفن ل كل لود وقد كر :هد يبه جف هارو رهانة 


والإجماع فيما رَادَ ٠‏ وجي سا اع واد ار لسو 


أخواته السبع منه"2 - وما : ( لمّا مَاتَ 5 ,علط + أنه ان يعد الع 
صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بكثير يا ثنتيْن فأكثر . ويُشْتَرَط : انفرادهنٌ 


عمن يَعْصبّهن أو يَحْجِبُهن حرماناً أو نقصاناً . 

( والثلث : فرض ) اثنينٍ : فرض ( أم ليس لميّنها ولد . ولا ولد ابن ) واربث 
( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) يقيناً - فإن شك في نسب اثنين. . فسَيَاتِي في 
الموانع”** - للآية”" . وولدٌ الولد. . كالولدٍ إجماعاً . وجمع الإخوة فيها. 
عرد مان عد لح و ماما دن لبور لات ار عباس ري الله 
ين . وسيّأتِي أن فرضّها في إحدى الغرَّاوَين . اقلت الباق .+ 

(يفرض اليو لأكار ينولد الأ )الثوله تعالى : # وَل أح أَوْ أَحَت4 [النساء : 
5 الآيةَ ؛ أي : ( من أمّ ) إجماعاً » وهو" ' في قراءة شاذة » وهي إذا صَحّ 


)01( والحديث أخرجه البخاري ( 71747 ) » ومسلم 17175 ) عن جابر رضي الله عنه . 

(؟) بدل قولنا : ( لما امرض ) . هامش (غ ) . 

(9) تفريع على قوله : ( على أنها. . . إلخ ) . ( ش : 7957/5 ) . والضمير في ( تقديرها ) راجع 
إلى ( للاية ) . هامش ( ك ) و( خ ) . 

(5) قوله اياي في البوام )أي و ا . كردي . 

(0) أي : لقوله تعالى : 8 قن لَمَ يك لَه ولد وورئة: واه فيه الت إن كان لمم +١‏ 
[النساء : ]١١‏ . 

(51) عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه دخل على عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث » قال تعالى : #فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس* فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة » فقال عثمان : لا أستطيع أن أردٌ ما كان قبلي 
ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي ( 770/5 ) , 
والبيهقي في ١‏ الكبير »( ١١57/8‏ ) . 

,7/7( وفي ( ت )وا ت75 )و( خ) : ( وهي ) . 


00 
٠هوحح‎ 


لذيّهِ ألشُدُس » 


1 


4 بن أو اثْنَانِ منْ إِخْوّة رين : 0000 000 


سندُها. . كخبر الواحدٍ في وجوب العمل بها ٠‏ خلافاً لما في ١‏ شرح مسلم 6" . 
( وقد يفرض ) الثلتُ ( للجد مع الإخوة ) فيما يَأنِي'" ٠‏ وبه يَكُوَ الثلت 
لثلاثة وإن كان الثالث ليس في القرآن9؟ . 
( والسدس : فرض سبعة : أب وجدّ ) لم يُدْلِ بأننّى ( لميتهما ولد أو ولد 
ابن ) وارثٌ ؛ للاية'*؟ » والجدٌ كالأب امار وا يي ب 
( أو اثنان من إخوة وأخوات ) وإن لم يرا ثا ؛ لحجبهما بالشخص دون الوصفب””'- 
كا فكلا مها يات ي(20 كأخ لآب مع شة شقيق ولأم مع جد اوور نا اواو 5 


2-4 


ولكلٌ رأمٌ ويدانٍ ورجلانٍ اه 0 إذ حكمّهما حكمٌ الاثنينٍ في سائرٍ الأحكام ؛ 
كما تَقَلُوه عن ابن القطان وأَمَدُوه 1 


وظاه” : أن تعدُدَ غير الرأس لَيْسَ بشرطٍ . ٠»‏ بل متى عُلِمَ استقلالٌ كل بحياة ؛ 
كأن نام دون الآخر. . كانا كذللك: .: 


تنبيه : سُيِلَتُ عن ملتصقين ظهرٌ أحدهما في ظهرٍ الآخرٍ ولم يُمْكن 


010( شرح صحيح مسلم ( 5/ ١87‏ ل" 
00 في ( ص :"لا 8/5٠١‏ ). 


(9) بل ثبت باجتهاد الصحابة . اه حلبى . ك/اة” ). 

(5) أي : لقوله تعالى : 2-7 ا" 

(5) قوله : ( دون الوصف ) كالكفر ونحوه . قال الدميري : ولو كان بهما أو بأحدهما مانع إرث ؛ 

(5) في التنبيه في آخر الفصل الذي يلي هذا الفصل . هامش ( خ ) . 

7( قوله : ( ولأم مع جد ) يعني : وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق » أو المعنى : وأخ لأم مع 
جد ومع الشقيق المذكور » فتأمل . اه رشيدي ٠»‏ أي : إذ الكلام في اثنين من الإخوة . ( ش : 
كرلاة” ). 

() قوله : ( ولو كانا ملتصقين. . . ) إلخ عطف على قوله : ( وإن لم يرثا ) . ( ش :7917/5 ) . 
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انفصالّهما » فآخْرَمَا بالحج ثم أَرَادَ أحدّهما تقديم السعي عقب طواف القدوم . 
والآخرُ تأخيره إلى ما بعد طواف الركن . . فمنٍ المجابُ ؟ وهل إذا فعَلَ أحدُهما 
ما لَرِمّه من الأركانٍ والواجباتٍ بموافقة الآخر ثْمَ أَرَادَ الآخرُ ذلك . . يَلْرَمُ الأوَلَ 
موافقتُه والمشيٌ والركوبٌُ معه إلى الفراغ أيضاً أو لا ؟ وهل يَلْرَمْ كلاً أن يَفْعَلَ مع 
الآخر واجبه ؛ من نحو صلاة » سواءٌ أَوَجَبَ عليه نظيرُ ما وَجَبَ بَ على صاحبه أؤْ 
لاء ضاق الوقثُ أؤْ لا ؟ 

أَجَبْتْ بقولي : الذي يَظْهّدُ من قواعينا : أنه لذ بحت علي اأحدهيا مراقةة 
الآخر في فعلٍ شيء أَرَادَهِ ؛ مما يخصّه أو يُشَاركه الخد فيه #الأن كلت الانينات 
بفعلٍ لأجلٍ غيره من غيرٍ نسبته لتقصيرٍ ولا لسبب فيه منه©. لا نظيرَ له ء 
ولا نظرَ لضيقٍ الوقتٍ ؛ لأنْ صلاتهما معاً لا تَنْكنٌ ؛ لأنْ الفرضّ تَحَالُفٌ 


وجهيهما . 
تر 2 ا 5 ِ 
فإن قلت : لم لا نجبرُه ويُلرَمْ الاخرُ بالأجرة''' ؛ كما هو قياس مسائل 
ذكروها ؟ 


قَلْثُ يسا با ع المي ا د وي 


كمر ضعة تَعَيَدْ " تدر المال أخرض ؛ كوديع تَعيّنَّ » وما هنا إنما هو إجبارٌ لمحضٍ 
عبادة وهي يُفْتددُ فيها ما لايفْتددُ فيهما . 
0 
قَلَْتْ : يُمْرَة ق : بأن ذاك أمريَدُومٌُ نفعٌه بأمرٍ قليل لا يَتَكَوَرُ ؛ بخلاف ما هنا فإنه 


. ) 7917/5 : قوله : ( فيه منه ) أي : في الغير من الإنسان . ( ش‎ )١( 

(0) أي : لِمَ لَمْ يجبر أحدهما بالموافقة لا مجاناً » بل يلزم الآخر بالأجرة . ق . هامش ( ك ) . 
ذف لح )رديه )روه )بوكرل لديعير : 

لوجي دج كوت انودع ) وه )روز ن) وزاين اولظ )بودن )ودف )اوتسرو )ا 
( نظيرة ) . 


كيتاب الفرائض سس و 


آذآ ه60 


ا 3 وَلينْتِ ابْنِ مَعَ بنْتِ صلب 3 وََأَحْتٍ أَوْ أَحَوَاتِ لآب مَعَ أَحْت لأَبَويْن 3 
حورو ولو الام + 


يَْرمْ تكوُرُ الإجبار ٠‏ بل دوامّه ما بَقِيّتِ الحياةً » وهذا أمدُ لا يُطَاقٌ فلم يَنّجة 
إيجابه ل ار رك .. أَغْرّض عنهما إلى أن 
َصْطْلِحَا على شيءٍ , تند عليه ادا فنا دتو اكول العاري)” "غيل أولن : 
تأمَلُ ذلك فإنه مهم . 

فإذا اجْتَمَعَ معه'"' ولد وأخوان. . فالحاجبٌُ لها الولدٌ فقط ؛ لأنه أقوى . 

( وجدة ) فأكثرَ ؛ لما صَحَّ أشفاى عليه بوشن أعظاغا البؤدس بو انه 
قَضَّى به للجَدََين اناا 

( ولبنت ابن ) فأكثرٌَ ( مع بنت صلب ) أو بنتٍ ابن أعلى منها » إجماعاً 
( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين )اكانناً على الذق قله"( ولواخد مق 
ولد الأم ) ذكراً أو أنثى ِ 

وقد يَرِثُ بعض المذكورينَ بالتعصيب ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأنِي9) . 


0010( في ( 7258/05 ) . 

(؟) قوله : ( فإذا اجتمع معها ) أي : مع الأم » وقوله : ( ولد ) المراد : ما يشمل ولد الابن . 
0ش :ك/لاة"). 

(6) أخرجه ابن حبان ( 50١‏ )ء والحاكم ( 8/5 ). وأبو داود ٠»)1445(‏ والترمذي 
(77)ء وابن ماجه ( 71745 )». والنسائي في « الكبرى 10١7(»‏ ). ومالك في 
« الموطأ» ( ١١7515‏ ) عن قبيصة بن ذؤيب من حديث المغيرة بن شعبة وقضاء أبي بكر به في 
جدة . وفي الجدتين. . فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : إن من قضاء رسول الله ككل 
للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية . أخرجه الحاكم ( 5/ "5٠‏ ) . وراجع ١‏ التلخيص 
الحبير » ( ”1857/7 ) . 

642 في ( ص #5ا/ا هثالا ) . 


لللسسسسصصصصسسسلمهه«ههجيهببيبيببببس كتاب الفرائئض 


لاد نالوج لاي عي 1 
ف 


فى الححب 


وهو لغة : المنعٌ . وشرعاً : منع من قَامَ به سببُ الإرثِ بالكليّة أو مِنْ أوفر 


ويُسَمّى الأول : حجبَ حرمانٍ وهو إِمّا بالشخص .ء أو الاستغراق وهو المرادٌ 
هنا » أو الوصف 50 9 . والثاني : حجبّ تقصان ل 
حجبُ الفرع للزوج أو الزوجة أو للأبوين . 

( الأب والابن والزوج لا يحجبهم ) من الإرثِ حرماناً( أحد ) إجماعاً ؛ لأن 
كلاً منهم يُدْلِي للميّتِ بنفسه وليس فرعاً عن غيره » بخلاف المعتقٍ فإنه وإن أَدْلَى 
بنفسه لكنّهِ فرعٌ عن النسب ؛ لأنه مشيّه به فقَدّمَ عليه . 

( وابن الابن ) وإن سَفَلَ ( لا يحجبه إلا الابن ) إجماعاً » أباه كان ؛ لإدلائه 
به » أو عمّه ؛ لأنه أقربٌ منه ( أو ابن ابن أقرب منه ) كابن ابن ابن » وابن ابن ابن 


ابن : ولولا قولي 2ن سفل ):: لم يَنْنَظِمْ استثناءً نحو هذه الصورة . 


)0110( فصل : قوله : ( وسيأتي ) أي : في موانع الإرث ؛ من الكفر ونحوه . كردي . 

. قوله : ( وقد مر )أي : في بيان الفروض . كردي‎ )٠( 

(6) قوله : ( ومنه ) أي العام د حكب الرا. .. ) إلى آخره . كردي . 

(5) أي في قوله : كلل : «الوّلآء لخمةٌ كَلْحْمَةِ النَسَب ) . انتهى رشيدي . ( ش : 791//5 ) . 
والحديث أخرجه ابن حبان ( 546٠‏ ). والبيهقي في الكبير » ( 0 عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » قال البيهقي : ( هذا خطأ ؛ لأنْ الثقات لم يرووه هكذا » وإنما رواه الحسن 
مرسلاً. . . وقد روي من أوجه أخرى كلها ضعيفة ) . ثم ذكرها » فراجعها مع ما في « التلخيص 
الحبير )( 5/ 0٠١١‏ ) 


كتتاب القرائض .با 9713 
اه ب ركوط ا و الْمَيِّتَ 


وَالأَم لأبوَيْنِ يد لذت وَالابْنَ » وَابْنْ الابْن » وََلأَب , لاه 


يَخجئه أ 
ويحجبهة 


يضاً أصحابٌ فروض مستغرقةٍ ؛ كأبوين وبنتين . 

( والجدّ ) وإن علا ( لا يحجبه إلا ) ذكث ( متوسط بينه وبين الميت ) 
إجماعاً ؛ كالب ؛ لأنَّ كلّ من أَدْلَى للميّتِ بواسطة.. حَجَبَيْهُ » إلا أولاة 
الأ26 . 


وَخَرَجَ ب( ذكر ) : من أَدْلَى بأنتى فإنّه لا يرت أصلاً » فلا يُسَمّى حجباً ؛ كما 


( والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن ) وإن سَفْلَ إجماعاً . 


( و )الأخ ( للأب''' يحجبه هؤلاء ) لأنهم حَجَبُوا الشقيقَ فهو أولى ( وأخ 
لأبوين ) لأنه أقَوّى وأقربُ منه ' 


0 
ويحجبه 


نه أيضاً أحث لأبوين معها بنثٌُ أو بنث ابن وهر وق كان نحيها 


بالاستغراق . ل لي ل ل 
المذكور”" , ولا يتيلك قراه الاتي : ( وكلّ عصبة ة يَحْجَبُه أصحابٌ فروض 
مستغرقة 2*6 لأنَّ الأخت هنا لم تَأَخُذ إلاتعصييا ٠‏ 


)١(‏ أي : فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس . اها ع ش . وحق المقام : أن يقول : فإنها 

هه اللا وا ملسي ولعله كذا في نسخة الكردي وغيره ؛ كما يفهم من 
الحاشية ورعءذ عضن اليو امش الانية . 

00 أي : بقوله : ( ويحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ») . هامش ( ث ) و( ظ ) . قوله : ( فربما يرد على 
تعبيره المذكور ) رد على الدميري حيث قال : ولا يرد على المصنف بنت وأخت شقيقة وأخ 
بالاستغراق . لا بالحجب . وقد ذكرها المصنف في اخر الباب . كردي . 

(5:) في( ص 0١7:‏ ) . 


اا لله يسبب كتاب الفرائضص 


وَلأَمَ يجي جبْهُ أت » وَجَدٌ » وَوَلَدٌ » وَوَلَدُ ابن . 


6 آ ‏ - 6 س 6 ب ء 
وَابْنُ الأخ لأبو ين يَسْجْبْهُ سنّةٌ : أب . وَجَدٌ » وَابْنٌ وَابْنهُ » وَأَخْ لأَبوَينِ 


1 


نعم ؛ أَجَابَ ابن الرفعة بأن الكلامٌ في مطلتٍ من يَحْجُبْه ٠‏ وكلٌّ من البنتٍ أو 
بنتٍ الابنٍ وأ لشقيقة لا تخجَيْه عند الإطلاق . 

يو حيطي سوا بي و ِ - 
لأ كما 0 ؛ له من لم يخ ود ولا والد”» " 


نه 0 
2 


واو اس بسرواوه الوط بي ؟ لآنه 
وقيل : يقا سم أبا الجدّ ؛ لاستواء درجتيهما ؛ كالخ مع الجذّ ٠‏ ويْرَة : نهنا 
خارج عن القيامر”© ؛ كما تأني ؛ فلا يُقَامرئْ عليه ( وابن وابنه . وأخ لأبوين 


د 


ولأب ) لأنه أقربٌ منه . 
وذكْرَ ( ستة ) هنا. . ليّرقم”؟؟ إيهامٌ التكرار المحض عن هذا" وما يليه » 


. أي : الآية في شرح : ( وفرض اثنين فأكثر من [ولد] الأم ) وتذكير الفعل بتأويل القول‎ )١( 
7 ون ا‎ 

(؟) أخرجه الحاكم ( 775/5 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ١١507‏ ), 
وأبو داود فى « المراسيل » ( 71١‏ ) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن . 

() قوله : ( هذا خارج عن القياس ) قال الدميري : ( فإن قاعدة الباب : أن الجهة إذا قدمت على 
جهة. . قدمت إلى آخرها ) » فجهة الجدودة إلى آخرها قدّمت على جهة بنوة الأخ . كردي . 

(5) وفي ( ب )و( ث)و(خ )و(ر )و( س ) (غ )و( ف )و( ثغور) : ( ليدفع ) . 

() قوله : ( ليرفع إيهام التكرار المحض عن هذا. . . ) إلى آخره » وتوجيه التكرار : أن الإشارة فى 
ا اش ور م ال 000 
لأبوين ) تكراراً محضاً » فلما ذكر الستة. . تعيّن الإشارة إليهم ؛ أي : الحاجبينَ فيحتاج إلى 
ذكر المحجوب وهو : ( ابن الأخ لأبوين ) وهكذا ما بعده من العم وابنه » فقوله ( عن هذا ) 
إشارة إلى ( ابن أخ ) وقوله ( ما يليه ) يراد به : العم وابنه . كردي . وقال الشرواني ( ش 
5 ©( قوله : « عن هذا» أي : ولأب الأول ١‏ وما يليه » أي : ولأب الثاني . ولو قال- 


كتتاب الف ائض ‏ ___سسببب ب 97119 
5 أخ لأَبَوَيْنٍ . 
وَالْعَُ لأَبويْن يَحْجية مَؤُلاء » وَابْنْ أ لأب ء وَلَآَب يَحْجْبْهُ هَؤُلاء وَعَمٌّ 
لأَبَوَيْن . 

وَابْنْ عم لاون بده هَؤُلاء وَعم الأت 6 وَلأب يَحْجْبهُ م يه هَؤٌلاء وَابْنْ عم 
بَوَيْنِ 


وليُفيد0'؟ أن قوله : ( ولأب ) هذا معطوفٌ على ( لأبوّين ) الأول" . لا على 
ما يليه ( يبحجبه هؤلاء ) الستةً ( وابن أخ لأبوين ) لأنه أقربُ منه . 

( والعم لأبوين يحجبه هؤلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) لأنهم أقربٌ منه . 

( و ) العم( لأب يحجبه هؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) كذلك””" . 

( وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء ) التسعةٌ ( وعم لأب » و ) ابن عم ( لأب 
عيدو | لحر اران مر ريو اندر 

ولا يَرِدُ عليه :الاين الده يكمتي للق على د لميّتِ وعم أبيه وعم 
جدّه » مع أن ابن عم المي رن ميت سات هاي راواه يدبن 07 
يَحْجِبٌ عم جذّه . 

وذلك” لأن الكلام بقرينة السياق في عم الميّتِ » لا عم أبيه ولا عد جدّه . 

( والمعتق يححجبه عصبة النسب ) إجماعاً ؛ لأن التقبى أقوّى ؛ ومن ثم 


في قوله : ١‏ ولأب » ويفيد أنه معطوف. . . إلخ. . لكان أخصر وأولى ) . 

010( وفي (ب) وت )و(ات”" )و( ث )و( ج )و( خ )و( د)و(ر)و( ظ )و( ف) : (ويفيد). 

(0) أي : من قوله : ( وابن الأخ لأبوين ) . (( ش : 98/5" ) . 

0 وفي (ب)و(ات)و(ت")و(ث) و( ج)و(د) و( س)و(غ) و( ف)(ر( ثغور): 
( لذلك ) . 

62 وفى ( ب )و( ت )و( ت" )و( ث )و( ج )و( س ) و(غ )و( ف ) : ( لذلك ) : 

(4) أي : عدم الورود . (ش :99/5" ) . 


6 ظ1/ا ا سل ا اللللمل سح سس سبح #تاب الفرائهض 
وَالْبنْتُ وَالَمُ ف" 
َث ال تشطته لخ يا إل ين متها تعطق ظ 
وَالْحدَة لم لا يفخيها لا اله وَللآَبٍ يَحْجَبْها الث ل 


اختصّ بالمحرميّة ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها . 

( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) حرماناً . إجماعاً ( وبنت الابن يحجبها 

نمطا الك ارما أ رستبات او نان (زالم يكن بعها امن يمصييها ) 01ل 

يَبْقّ من الثلتَيْن شيءٌ » فإن وُجِدَ معها ذلك(" ؛ كأخيها أو ابن عمّها. . أَحَدَتْ 
معه الثلث الباقي تعصيباً . 

( والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم ) لإدلائها بها » ولا كذلك الأبُ والجدٌ 
(و) الجدة ( للأب يحجبها الأب ) لإدلائها 15000 جمع يدول : 
ادو ال وا ا 

وقد ترثُ - وابن اينها أو ابن بنتها حي من أبئه7؟ ' في صورة هي : أن كون 
عدون جين كيان تقوك انها أن ينيا 1121© ولد اوركيا بيك مك اد 
اله وله ينها ولا "فتزوت :118 اولك بعد شورثت أته رواقيا؟ ةك ااه وه 
العاكا المي ]1 11 انها" واء اي ايه أن رانأ أيه 


.)799/51: سواء كان معها من يعصبها أم لا . (ش‎ )١( 

(0) أي : من يعصبها. (ش :79494/5). 

(9) أخرجه الترمذي ( 7775 )» والبيهقيى في « الكبير » ١15١1/(‏ ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وقال 
اموس ان :اليا "مجر مان رفن كا مووي حر عختي رجا رو 
الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين » ثم ذكرها عنهم » فراجع . 

00( قوله : ( من ابنه ) هذا ضمير يرجع إلى ( حي ) . كردي . 

)0 وفي ( ث ) و( خ ) و( س ) و( ظ ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( تترك ) . 

(5) أي : أمَالأم. (ش:99/5"). 

0) أي : في الصورتين معاً . (ش :799/5 ) . 

(4) أي : في الصورة الأولى » وهي : أن يموت ابنها ويترك ولداً متزوجاً بنت عمته » وقوله : ( أو- 


ا لك 77طصبببببب ‏ ل سطبفببر7ربسا 525777 ل 


ع 
وَالأَم . 
ا 00 م 2 3 
وَالْقَوْيَى منْ كل جهَةٍ تخجب البُعَدَى منها . ا ل ا ب لمر 
0 ا 00 ا م 
فترئه ' من جهة كونه ابن بنتٍ بنتها » لا من جهة كونه ابن ابن ابنها أو ابن ابن 
بنتها . 


( القربى من كل جهة تحجب البعدى منها ) سوا أَدْلَتْ اكه : كأم أب وأم 


( والأم ) إجماعاً » ولأنها أقربٌ منها في الأمومة التي بها الإرث ( و ) الجدّة 


اع 


ع ع ع2 عه 69 ع سا ع ع نض ع ع 
أب وأم أم وأم أم أم » أمْ لا ؛ كام اب وام ابي اب . 


وقصرا*' اتحاد الجهة على المُدْلِية » فالمنع””' في المثالٍ الأخيرٍ ر للأقربية مع 


اختلاف الجهة . . اصطلاحٌ آخرٌ غيرُ ما في المتن هنا ٠‏ يُنَاسِبْه ما يَأنِّي في شرح : 
( في الأظهر )'' فلا يرد عليه . 


0) 


نعم ؛ إن كَانَتِ البعدَى جدّة من جهة أخرى . لم تَْبَبْ ؛ كما في الجدّة 


العليًا في الصورة السابقة”*' 5 إن بها التي هي أمٌأمّ الميّتٍ لا ُسْقِطها ؛ لأنها ؛ 
أعتى: : العليًا َم أم أبيه فهي مساويةٌ لها من جهة الأب فَوَرتْتْ معها. لا من 
جهتها . وليس لنا جدّة تَرثُ مع بنتها الوارثة إلا هذه ء: 


3ع( 
00 


وأم أمَ أبيه ) أي : في الثانية » وهي : أن تموت بتنتها وتترك ولداً متزوجاً بنت خالته . ( سم : 
5)). 

أي : ترث الجدة العليا من ذلك الولد . ( ش : 799/5 ) . 

قوله : ( أدلت ) أي : البعدى ( بها ) أي : القربى . (ش :399/5 ) . 

وفي (خ ) و( ث ) : ( أو لا ) . وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( الأم ) بدل ( أَمْ ) وقد 
صحح في بعضها إلى ( أم لا ) . 

قوله : ( وقصر. . . ) إلخ مبتدأ » خبره قوله : ( اصطلاح آخر ) . ( ش :799/5) . 

قوله : ( فالمنع ) أي : على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر . ( ش : 994/5" ) . 

أي : وهو قوله : ( والقربى من جهة أمهات الأب ؛ كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه... ) 
إلخ . ( سم 1٠٠0/56:‏ ). 

وفي المطبوعات : لفظ ( جذة ) غير موجود ! . 

قوله : ( في الصورة السابقة ) وهي قوله : ( في صورة هي .. إلى آخره ) . كردي . 


ا ل يي ييب حيبي تاب الفرائقضص 
ان 2 م 


00 0 ري م يه ا 0 5 1 ع 

وَالقرْى مِنْ جهَةٍ الأم تخجبٌ البُعْدَى مِنْ جهّة الأب مم 
َالْقَرْبَى مِنْ جهّةٍ الأب لاَ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جهَة الأمّ في الأَظْهّر . 
وَالأخث من الْجهَاتٍِ كالخ . 


( والقربى من جهة الأم ) كأمّ أمّ ( تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب ) 
لأن لها قوتيْن : قربها بدرجة وكون الأمٌ كالأصل7" ؛ لتحقتي نسبة الميّتٍ إليها . 
ولا كذلك الأبُ » والجدّات”'' كفرعها . 

د والترى بو جيه لاحك اراي اصح البددى مزجي الا قار 
الأم ( في الأظهر ) بل : يَشْتَرِكَانِ في السدس ؛ لأن الأب لا يَحْجُبُها فالجدة المُدْلِية 
به أولى . 

وفارّق هن”" القربى من جهة الم ؛ لقوّة(*' قرابتها بتيقنها ؛ ومن ثم حَجَبَتْ 
جميع الجدّات من الجهتيّن » بخلافه . 


والقربى من جهة أمّهاتٍ الأب ؛ كأمٌ أمّ أب. . سقط بعدّى جهة آبائه ؛ كأم 


أبي الأب ٠‏ وأم أبي أبي الأب 0 لقو من سوا ان 5 اه لا تشقط 
بعدى جهة أمهاته ؛ كأم أم أم الأب على الأظهر ؛ أخذاً برواية أهلٍ المدينة عن 


زيدٍ ؛ لأنهم لكونهم أهلّ بلده أعرف بمرويّه من غيرهم . 
( والأخت من الجهات ) كلها ( كالأخ ) منها فَيَحْجَبْها من يَحْجَبْه بتفصيله 
السايةق .+ 


ع ع و عو 2 
نعم ؛ الشقيقة أو التي لأب لا يَحْجُبُها فروضٌ مستغرقةٌ حيث فرض لها , 


. قوله : ( وكون الأم كالأصل )أي : بالنسبة للأب . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( والجدات كفرعها ) عطف على قوله : ( وكون الأمّ كالأصل ) . هامش ( ك ) و( د ) . 

(0) أي : القرب من جهة الأب . ولعلّ التذكير بتأويل الوارث مثلاً . ( ش : 50٠/5‏ ) . 

(4) وفي(ب)و(ات؟7)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(غ)و( ف)و( ثخور) 
والمطبوعة الوهبية : ( بقوة ) . 


ل ال يل ص س2 


2 6س 


وَالأَحَوَاتٌ الْخُلَصُ لآب تشقون أنضا لحان أَبوَينِ 


وَالْمُعْتِقَةَ كَالْمُعْتِقٍ . وَكلّ عَصَبَةِ عسي يجي أضعاث وض شتف , 


والتي لأب لها السدسٌ مع الشقيقة » والأخ ليس كذلك(" » ولا يَرِدُ ؛ للعلم به 
00 
من كلامه : 


( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضاً ) شقيقةٌ مع بنتٍ ؛ لاستغراقهما 
5.ي.). لك 5 5. 00 ايم ابم اانه 
و( آختان لابوين ) لآنه َب من الثلثين شيء . 


2 (7) . 9 اا وي 0 الوم ب ل ا ل 2 
وخرّج ب( الخلص ) : ما لو كان معهنّ اخ لاب فيعصبهن وياخذ الثلث هو 
5" 


( والمعتقة كالمعتق ) فِيَحْجِبُها عصباث النسب . 


( وكل عصبة ) لم يَنْتَقَلَ للفرض ء وهو غيرُ ابن ؛ لما قَدَمَهُ أوَلاً : 
لاي ( يحجبه ) اسْتُشْكرَ تند هذا حجباً بما يَدُدُه : أنه لا مشاحة فى 


0 2 د ده بقضية الإشكال لبن في 06 ( أصحاب فروض 

قة ) للمال ؛ كزع وأم وولد أم وعم ء لا شيء للعم ؛ للخبر المتفق 
الي ٠‏ فما بَقي . . فلأؤلى رجل ذكرٍ )!© . 

وخَرَجَ بقولي : ( لم يَنتَقل للفرض ) : الأخ لأبوَينٍ في المُشَْكة”"2 » والأحثٌ 


010 فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق » ويحجب في الثانية بالشقيق 21 6 

(0) أما الأولى.. فمما يأتي . ابن الجمال ؛ أي : في فصل إرث الحواشي ٠‏ وأما الثاني. . فمن 
قوله السابق ؛ أي : في الفروض : ( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ) . « مغنى 2 . 
ا ل" 

(9) هذا في مسألة المتن » لا فيما زاده . ( سم : 50١/5‏ ) . 

(4:) قوله : ( وهما) الأولى : ( وهنّ ) كما في ابن الجمال . ( ش : 10١/5‏ ). وفي ( ب) 
و(ث)و(ج)و(خ)و(س)و(ظ)و(غ)و(ف):(هووهن). 

(5) صحيح البخاري ( 717707 ) » صحيح مسلم ( 415١‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)05 بفتح الراء وكسرها ؛ أي : في زوج وأمَ أو جدّة وإخوة لأم وعصبة شقيق » فأصلها من ستة : 
للزوج النصف ثلاثة » وللأم أو الجدّة السدس واحد . وللإخوة للأم الثلث اثنان » فلم يبق - 


ا سيب يب ب ب ا بجي أكقا ها الفزاتقن 


فصل 
الابْنُيَسْتَعْرِقٌ الْمَالَ » وَكَذَا الْبَتون » وللْبِْتِ النْضْفُ . وَالْبنَْيْن قصَاعداً 
لأبوين أو لأب في الأكدريّة » فكلّ منهما عصبةٌ ولم يَحْجْبْهُ الاستغراق ؟ لأنه 
انتَقلَ للفرض وإن لم يَرِتْ به في الأكدريّة 
تنبيه : شرطً الحجبٍ في كلّ مامَرَ : الإرثُ » فمن لا يرث لمانع مما 
اك يي ب غيرّه حرماناً ولا نقصاناً » أو لحجب”". . فكذلكٌ إلا في 
صوّر ؛ كالاخوة مع الأب و و دن الأمّ من الثلثِ إلى الشدسى » 


1 
لي 


وولدَيِهًا '' مع الجدّ يُحْجَبَانٍ به ويَرْدَانها إلى السدس ١‏ ففي زوج" “' وشقيقة وأم 
وأخ لأب . ٠:‏ لا شيع للأخ مع أنه مع الشقيقة يَرْدَانِ الم إلى الجدس + 


( فصل ) 
فى إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعاً وانفراد 


( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البئنون ) إجماعاً . 
( وللبنت ) المنفردة عمّن يُعَصَّبْها ( النصف . والبنتين ) كذلك”*؟ ( فصاعداً 


1 


للعصبة الشقيق شيء»؛ وكان مقتضى الحكم السابق : أن يسقط لاستغراق الفروض» لكن المشهور 
عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب: التشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء؛ كأنهم كلهم 
أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية . انتهى . شنشوري . ( ش 10١/6:‏ ). 

1050 لاقي( الموانة )نه لقن 41152 

(0) قوله : ( أو لحجب ) عطف على قوله ( لمانع ) . وقوله : ( إلا في صور) استثناء من 
الحجب . كردي . وفي ( ت ) المطبوعات : ( أو يحجب ) بدل : ( أو لحجب ) . 

(9) قوله : ( وولديها )أي : الأ » عطف على ( الإخوة ) . ( ش 50١/5:‏ ) . 

(:) قوله : ( وفي زوج ) عطف على قوله : ( في صور ) وعدم عطفه على ( الإخوة ) كما فعله بعض 
الشراحم.. لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب . (ش : 10١/56‏ ). وفي (ب) 
و(ت)و(ت١)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(غ)و(‏ ف)و( ثتخغور) : 
( وفي زوج ) . 

)0( أي : المنفردتان عمن يعصبهما . ( ش : 507/5 ) . وفي نسخ : (وللبنتين) . 


كتتااب افر ائتض | _ # _# جص اباو ١‏ يا 
لقَّْانِ » وَلَو اجتَمَم بَنُونَ وَبَنَاثُ. . فَالْمَالُ لَهُمْ : لِلذَّكَر مِئْلُ حَظٌ الأنتيين . 
ولاه الائنٍ! إِذا الْمرَدُوا كأَوْلادٍ الصّلَبٍ . 
قل ا تمع الصَّثْمَانِ ؛ فَإن كان مِنْ وَلَدِ الصُلْبٍ ذَكَرٌ. حَحبَ ولاه الاب . 
وَإِلَ ؛ فَإِن كان لِلصّلْبٍ بِنْتُ. . فَلَهَا النَصْفْ . وَالْبَاتِي لوَلّدٍ الان الدكور او 
الذكُور وَالإنَاثِ » فَإنْ لَمْيكُنْ اطي انوي وني الس ابا ا ا ا ا ا 


الفلنان ) كيام" عودكد ها تتجيماً واتوطئة لقوله : 

( ولو اجتمع بنون وبنات. . فالمال لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ) للاية 
رورجم .. 

وَفغر الذكرٌُ لاختصاصه بنحو النصرة وتحمّلٍ العقلٍ والجهادٍ وصلاحيته 
للإمامةٍ والقضاء وغير ذلك . وجعِلَ له مثلآها ؟؛ أن له حاجتَيْن : حاجةٌ لنفسه 
وحاجة لزوجته » وهي له”") الأولى . ٠‏ بل قد تَسْمَْيِي بالزوج ولم ين ليا" ؛ 
لأن من شأنها الاحتياج » ولأنه قد لا يَرْعَبُ فيها غالباً إذا لم يَكَنْ لها مال فَأَبْطَلَ 
تعالى حرمان الجاهليّة لها . 

( وأولاد الابن ) وإن سَمَلُوا( إذا انفردوا. . كأولاد الصلب ) فيما ذكرَ إجماعا؛ 
لتنريلهم منزلتهم . 

( فلو اجتمع الصنفان ) أي : أولادُ الصلب وأولادٌ الابن ( فإن كان من ولد الصلب 
ذكر ) وحدّه أو مع أنثى ( . . ححب أزلاة الانن:)الجماعا روزلا 1 اج ذك" 
( فإن كان للصلب بنت.. فلها النصف . والباقى لولد الابن الذكور أو الذكور 
والإناث ) للذكر مث عط الأشين 4 كار لاد الصلب ( فإن لم يكن ) منهو*' 


. ) 507/5 : أي : في فصل أصحاب الفروض . ( ش‎ )١( 

(5) قوله : ( وهي لها )أي : الأنثى . ( ش :207/5 ) . 

(6) أي : الزوج . انتهى . ع ش ؛ أي : الاستغناء بالزوج . ( ش :107/5 ) . 
(5) أي : من أولاد الصلب . (ش :107/5 ). 

(48 أقبنن أولاة الايق ه اعون شعني :+( تن 101/1 


حيبست كتاب الفرائضص 


ل أنتى أوِْنَات انلها أذ لك الشدفة, 


إن كَانَ للصّلبِ بننَانِ فصَاعداً. عا التلدان 2 وَالْبَاتِي ا الاين الذّكُور 


1 


أو الذّكُور وَالإنَاثِ : راسي للإناث الْخْلّصٍ إلا أن يَكُونَ أَسفَلَ مه 50 


( إلا أنثى أو إناث. . فلها أو لهن السدس ) تكملةً للثلثين » إجماعاً ولخبر 
مسلم ١‏ ان صل العليه سق ب© الو احدي؟ . 

( وإن كان للصلب بنتان فصاعداً. . أخذتا ) أو أَحَذْنَ ( الثلثين ) ل 
( والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثلٌ حظً الأنثيين ( ولا 
شيء للإناث الخلص ) إجماعاً ( إلا أن يكون أسفل منهن ) أو مساويهنَ ؛ كما 
فهم بالأَولَّى » وقد يَدْخُل فيما قبله بجعل قوله : ( لولد الابن ) للجنس الصادقٍ 
بأخيهنَ وابن عمّهنَ ٠‏ بل صَّرَحَ بذلك”؟) في قوله الآتِي : ( إلا أن بناتٍ الابن 
يُعَصٌبْهُنَ من في درجتهنَ أو أسفلَ )”7 . 

تنبيه : المتبادرٌ من كلامهم : أنَّ المراد ب( الخلص ) : ألا يون معهُنَ معصّبٌ 
مساو أو أنزلٌ » وعليه فالاستثناءً منقطعٌ ؛ لأنهن مع وجوده لَسْنَ بخلصٍ ١‏ 
كونه متّصِلاً بجعل ( الخلصٍ ) مقصوراً على من ليسّ معهنٌ أخ2"7 . وحيئذ 
يَخْتَصنُ المساوي ‏ الذي أَشَوْنَ(" لدخوله ‏ بابن الع » وفيه ما فيه( 


(1) أي بالسدسن .+ شن 02/5 

(؟) أخرجه البخاري (7775 ) وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه » ولم أجده في « صحيح 
مسلم © . والله أعلم . 

(9) أي : في فصل أصحاب الفروض . ( ش :507/5 ) . 

(:) قوله : ( بل صرّح بذلك ) أي : بحكم المساوي . ( ش :1507/5 ) . 

(5) في( ص .)109"١:‏ 

(5) أي : فوجود ذكر أسفل . . لا يمنع أنهنَ خلص بهذا المعنى . ( ش : 505/7 ) . 

(0) أي : بقوله : ( أو مساويهنٌ ) . (ش :507/5 ) . 

() قوله : ( بابن العم ) متعلق ب( يختص ) . ( ش :505/56 ) . 

(9) فصل : قوله : 0 لاختصاص المساوي » فلا يخلو ظاهر العبارة عن 
الإشكال في المتصل ؛ فتعيّن المنقطع ٠‏ كردي . 


كاب القرائض بس ا 


0 0 
فألا ابْنِ الابْن مَمَ أَوْلاد الائْن. . كَأَوْلاد الابْن مَعَ أَوْلاد الصُّلَْب : وكذا 
ضار المنارن:. 


و ا يُحَصبُ مَنْ فؤقة 
ن اتن 

( ذكر فيعصبهنّ ) لتعذر إسقاطه ؛ لكونه عصبة ذكراً » وحيازته''' مع بُعْدِه أو 
مساواته » فأَحَدَ الواحدٌ منه مل نصيب الواحدة منهنّ » ويُسَمّى الأحّ المباركٌ . 
( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن. . كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع 
ما مم( وكذا سائر المنازل ) فلكلّ ذِي درجة نازلة مع أعلّى منها . ١‏ حكم ما ذْكرَ . 
( وإنما د يعصب الذكر النازل مَنْ في درجته ) كأخته وبنتٍ عمّه فيَأَحُذْ متليه(”) 
اسْتُعْرِقَ الثلثانٍ أم لا 

وخَرَجَ ب( من في درجته ) : من هي أسفلٌ منه فإنه يُسْقطها . 

(ويعضت من عي (افوقه إن لم يكن لهاشيء من الثلثين ) كبنتَيْنِ وبنتٍ ابن 
وابن ن أبن ابن » بخلاف ما إذا كَان لها منهما شيءٌ ؛ كبنتٍ وبنتٍ ابن وابنٍ ابن 
الج اهلها لسبدية وتشتني هده وله الدليث الباق + 

ولو كَانَ في هذا المثالٍ بدثُ ابن ابن أيض"© . . قم الثلثُ بينهما ؛ لأن هذه 
لا شيءَ لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فَعَصَّبَها مك80 ولي قاين 
يُحَصبٌ أختّه ٠‏ وعمِّتّه وعمّة أبيه وجدّه » وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجدّه. . إلا 


المتسفل”*' من أولاد الابن . 


. ) 507/5: عطف على ( إسقاطه. . . إلخ ) . (ش‎ )١( 

(؟) أي : الأنثى التي في درجته منهم . ( ش : 507/16 ) . 

(15)- آي :1 كنف الاب شن 7 

(4) أي : قال الفرضيّون : ( ليس في الفرائض من. . . ) إلخ . اه مغنى . ( ش :507”/5 ) . 

)0( وفي المطبوعات و( ب) : ( المستقل ) . وعبارة « النجم الوهاج ١55/506»‏ ) : ( إلا السافل 
من. . . ) إلخ . 


اا اا سسسلسسسسسسسس ‏ سح كتاب الفرائضص 


الآبُ يَرِتُ بِمَرْضٍ إِذَا كَان مَعَهُ ابْنٌ أو ابْنُ ابْنِ » وَبتَعْصِيبٍ إِذَا لَمْ يَكَنْ وَلَدُ 
500 يد مااع ب يد ل حوب اباد عي 


في كيفية إرث الأصول 

وقدّم الفروع ؛ لأنهم أقوّى . 

( الأب يرث بفرض ) فقط . هو السدس غير عائلٍ ( إذا كان معه ابن أو ابن 
ابن ) وارثٌ » أو بنتانٍ وأمّ » وعاتلاً إذا كان معه بنتانٍ وأمٌ وزوج . 

( و ) يرث ( بتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ) معه ( ولد ولا ولد ابن ) سواء 
الْقَرَدَ أو كان معه ذو فرض آخرٌَ ؛ كزوجة أو أمٌ أو جدّة . 

( و ) يَرِثْ ( بهما إذا كان ) معه ( بنت أو بنت ابن ) أو هما أو بنتَانٍ أو بننا ابن 
( له السدس فرضاً والباقي بعد فرضهما ) أي : فرض الأب وفرض البنتٍ » أو 
وفرض بنتٍ الابن . 

قِيلَ : لا يَصِحّ إفراد الضمير”'' وإن وَجَبَ بعد العطنب ب( أو ) لاقتضائه : 
0 2 1 
أنه عند اجتماعهما يَأخذ الباقِيَ بعد فرض إحداهما الهم عي 0 
إلا قوله : ( وإن.. . ) إلى آخره ؛ بناءٌ على أن الضميرَ كما تقر 0 
للأب والبنتٍ أو وبنتٍ الابن » ولع كدق فى هديق عطف عطفتٌ ب( أو ) على أنها 
)١(‏ فصل : قوله : ( لا يصح إفراد الضمير ) أي : في قوله : ( فرضهما ) » وقوله : ( عند 

اجتماعهما ( أي : اجتماع الننج وبنتت الايخ . حاصله أن المصنف لم يفرد الضمير هنا وإن 

كان الإفراد واجباً ؛ لاقتضاء الإفراد أن الأب ( عند اجتماعهما يأخذ الباقي بعد فرض أحدهما ) 


وليس كذلك ؛ فلأجل ذلك الاقتضاء الفاسد عدل عن الإفراد الواجب . كردي . 
(0)- أي :خل الضمير وتفسيرة +( شن 207/1 ). 


كنات القر القن ب 7 أ 77 2 


اع ع لد 
ُُ لا 


و و م 


َم تلت أو السدسُ في الْحَالَيْنٍ السَابقينِ في الْفرُوص 5 وَلَهَا في مَسْأَلتَىْ 
َوْجٍ أو زَوْجَةِ وَأََوَْنِ ثلْثْ ما بَِي بَعْدَ الرَوْج ل ا وح ا د ل لت ا 


تَدْخَل في عبارته'"" . 

ويّصحٌ شمول عبارته' '" للبنت وبنتٍ الابنٍ ٠‏ فيَصِحٌ ما قال" . ويَرِدُ عليه 
فرضا البسَيْن وبنتَيْ الابن ؛ فإن له©2 ما فَضَلَ عن فرضَيْهما* أيض(© 
( بالعصوبة ) للخبر السابق ى آنف7؟ . 

( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) وذكرَ تتميماً 
وتوطتةً لقوله : 


)١(‏ قوله : ( على أنهما تدخلان. . . ) إلى آخره ( على ) بنائية ؛ أي : بناء على هذين المذكورين 
تدخلان في عبارة المصنف ؛ بأن يرجع الضمير إليهما ٠‏ كردي . وفي ( خ ) و( ظ ) : ( على 
أنهما تدخلان ) . 


(؟) قوله : ( ويصح شمول عبارته... ) إلى آخره يعني : يصح أن يرجع الضمير في عبارة 
المصنف : ( فرضهما ) إلى البنت وبنت الابن . كردي . 

(*) قوله : ( ما قاله ) أي : صاحب القيل بقوله : ( وإن. الل ري و 
أي : على صاحب القيل ( فرضا البنتين وبنتي الابن ) أي : اجتماع القسمين . كردي . 
الشرواني ( ش : 5077/5 ) : ( قوله : « ويرد عليه » على المصنف. . . ) . 

(5) وقوله : ( فإن له ) أي : كلامه يقنضي : أن له ما فضل عن فرض البنتين وبنتي الابن » فإنه قال 
عند اجتماعهما : لا يأخذ الباقي بعد فرض احداهما مع أنه يأخذ الباقي بعد فرض البنتين ؛ 
لأنهما تحجبان بنتي الابن . كردي . 

(0) قوله : ( فإن له ما فضل عن فرضهما ) أي : وعن السدس أيضاً فرضاً والباقي بالعصوبة وإن 
أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني » فتأمل . انتهى سيد عمر . ( ش 10٠5/5:‏ ) . وفي ( ت7 ) 
و( ث ) والمطبوعات : ( عن فرضهما ) . 

. قوله : ( أيضاً ) معناه : كما كان القسمان منفردين . كردي‎ )١( 

(0) أي : في شرح : ( وكل عصبة يحجبه أصحاب . . . ) إلخ . ( ش :505/5 ) . ومرٌ تخريجه» 
في ( ص : 7١07‏ ) . 


ب لبب27 -_- تبتر اسلشل ير ير ري يي كتاب الفرائلض 


و الرُوْجَةٍ . 


ا 


اثنيْن”") الو راح وني راح على 2001 ا تليق ولاإراوت عير ادر 


في ثلاثة لوي للزلا رالا الال ولام وئجة للشدما 221 : 

( أو الزوجة ) أصلها من أربعةٍ ؛ أن فيها :ريع .وثلت ما ينتى. © :ومنها 
نصح" : للزوجة واحدّء وللامٌ ثلث الباتِي » وللأب الباقِي : وجَعِلَ له 
ضعْمَاها ؛ لأن كلّ أنتّى مع ذكر من جنسها”" له مِثْلها . 

وقَالَ ابن ع هيه اموس 0 00 الإجماع إنها 


ع الى ور كر رودا ع "؛ كما يأني في العو "كىن لها القلث 
كاملاً ؛ به : 


35 عنك 0 * فك عند 0 بي معهما : 3 تع بين 
الحالين”' '' فرق 


)١(‏ قوله : ( من اثنين ) مخالف لما عليه الجمهور » بل الاتفاق كما في ١‏ الروضة » من أن أصلها 
ستة » وسيأتي في كلام الشارح رحمه الله في ( فصل التصحيح ) » والله أعلم . ( بصري : 
٠١ /*‏ ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١18‏ ) » و« الشرواني ») 
(ك/ة٠١٠:).‏ 

(0) أي : من الأربعة تصح المسألة . (ش 1٠5/5:‏ ) . 

(6) أي : بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة . انتهى . ع ش . ( ش :2054/5 ) . 

(5) فلا إجماع حقيقة . اه سم . (ش 15١5/6:‏ ) . 

(5) أي : وقت انعقاد الاجتماع . ( ش :505/5 ) . 

(5) في( ص :85/ا). 

3720( أخرجه البيهقي في الكبير » ( 11417 ) وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 17١1/٠١‏ ) » والآية 


7 تعالى  :‏ قن لَرَ َك لَه وَأ وَوَرِكهد واه مدي ث4 [النساء : ]١١‏ . 
)0( مرو ا ا او لا ال ات القدساا 


)01 | : الأموالآب.. كردي.. 
)0١(‏ أي : حال الانفراد والاجتماع . ( ش :505/5 ) . 


الخد كالات ا ا 510 


و عَبرُوا ب( سدس ) في الأولٍ » و( ربع ) في الثاني' '' ؛ تأدّباً مع ظاهر 
لفظ القرآن"'" . 


ورَّعْمُ أنه لا تأدب مع مخالفة معناه. . ليس في محلّه ؟ لأن المخالفة 
للدليل” '' كما هنا .. واجبةٌ » فلتعذر موافقة فقةٍ المعنى”*' وإمكان موافقة اللفظ . . 
كَانَتِ الموافقة له 5 تأدب أيّ تأدب . 


ول 800 ِالغرّاوَيْنَ تشبيهاً لهما بالكوكب | 
لشهرتهما ٠‏ وبالغرييتئن لأنه لا نظيد ا 
ما 

( والجد كالأب ) في جميع ما تقَدَّمّ حتى في جمعه بيتهم" فيما مك" . 
وقِيلَ : لا يَأَحْذْ في هذه إلا بالتعصيب . 


ال اير 
فرض بعض ورثته » أو بمثلٍ أقلّهم نصيباً » فإِذًا أَوْصّى لزيدٍ بثلثِ ما يَبْقَى بعد 


)01( ا يو ا ا الى افا 
أك/ة٠:ة).‏ 

0( 7 : ( مع ظاهر لفظ القرآن ) في قوله تعالى : #وَرَرتَه: واه َيِه لشت 4 [النساء : ]١١‏ . 
كردي . 

(6) قوله : ( لأن المخالفة للدليل ) أي : لأن مخالفة المعنى لأجل الدليل ؟ أي : الذي في قوله : 
( وأجاب الآخرون. . . ) إلى آخره . كردي . 

(:) وفى ( ت )و( س) والمطبوعات : ( فلتعذر مخالفة المعنى ) ! . 

(5) أي : مسئلتا المتن » والتذكير بتأويل الحالين . ( ش :504/5 ) . 

(5) أخرجه الحاكم ( 5/ 775 ) » والبيهقي في « الكبير » ( ١747٠‏ ) . 

(0) قوله : ( في جمعه بينهما ) أي : بين الفرض والتعصيب . كردي 

(4) أي : في قول المتن : ( وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن. . . ) إلخ ؛ أي : في نظيرها . ( 
٠١٠5/5‏ ). 

(9) أي : فيما مر ؛ من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب . ( ش :505/5 ) . 


إلا أن أت ب يُسْقط الإخْوَة وَالأَحَوَاتٍ وَالْجَد يقَاسِمُهُم إِنْ كَانُوا لأبَوَئْن أو يآى : 
وَالأب يُسْقط ذأ تَِْهِوَلاَمُسِْطَها الْجَدُ» وَالآَبَ في رَوْج أَوْرَوْجَةٍ وَأ يْنِ يرد الام 


إن 


من القَلْثِ إِلَى ثّْثِ الْبَانِي » وَلآَ يَدُدُمَا الْجَدّ . 


الثاني : بثلثِ النصفبٍ . 


ولا يرد عليه جمعٌ زوج' '' هو ابن عم أو معتِقٌ » وزوجة معتقةٍ بِينَ الفرض”"" 
والتعصيب ؛ لأنه بجهتّين”؟» » والكلام في جمعهما بجهةٍ واحدة . 

( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت ؛ كما مّج”*© ( والجحد 
يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) كما يَأتى تفصيله7*) : 

( والأب يسقط أم نفسه ) لأنها تذلي به ( ولا يسقطها ) أي : أمَّ الأب ( الجدّ ) 
لأنها لا تذلى ينه 

( والأب في زوج أو زوجة وأبوين يَرْةُ الأم من الثلث إلى ثلث الباقي و 
ولا يردها الجد ) بل تَأَحْدَ الثلتَ كاملاً ؛ لأنه لا يُسَاوِيهًا2 فلا يَلْرَمُ تفضيلها 
ل 


)١(‏ قوله : ( ولا يرد عليه جمع زوج. .. ) إلى آخره » حاصل الإيراد : أنه خص الأب والجد 
بالجمع بين الفرض والتعصيب . مع أن الزوج والزوجة أيضاً بين الفرض والتعصيب . وحاصل 
الجواب : أنهما بجهتين . كردي . 

(0) وقوله : ( بين الفرض ) متعلق بقوله ( جمع زوج ) وبما عطف عليه وهو( زوجة ) . كردي . 

(9) أي : بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى » وبالزوجية والولاء في الثانية . ( ش : 5/5 )5١‏ . 

(5) أي : في( فصل الحجب ) . (ش :1005-505/5). 

(5) في( ص :779-978 ) . 

)05( قوله : ( لا يساويها ) أي : في الدرجة . ( ش :500/5 ) . 

(0) قوله : ( فلا يلزم تفضيلها عليه ) أقول : بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج » فلو قال : فلا 
محذور في تفضيلها عليه.. لكان أنسب . انتهى سيد عمر» وسم . عبارة ١‏ النهاية ) 
و« المغني » : فلا يلزم تفضيله عليها . انتهى . قال الرشيدي : أي : لا يلزمنا تفصيله عليها . 
فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي . ( ش :505/5 ) . 


كات القر اتن سحخبييو9و؟©79ب7_<ب277ي عي لم77 2 17 0 1 1 ا 


وَللِجَدَّة السّدُمنْ » وَكَذا الَْجَدَّاتُ : 0000 

ولا يَرِدُ على حصره : أن جدّ المعتت يَحْجْيْهُ أو المعتقٍ وابنُ أخيه . 
عِِ م عِ 0 5 

وأو المعتق: تشخنييا!" ؛ لأنهه وذكة ذلك يقوله ‏ ( لكق الأظهر» ...)إلى 

00 . 

0 

لأنه معلوم”*' من قوله : ( والأب يسقط. . . ) إلى آخره . 
وأبو الجدّ ومن فوقه كالجدٌ فى ذلك0*؟ . 


و 46 7 9 4 4 َه ل 2 0 
َ وان الأب لا يَرتُ معه إلا جدة واحدة7”) 2 والجذ يرث معه جدتان 2 


وكلٌ جد يَحْجُبُ أمَّ نفسه ولا يَسْجْبْها من هو فوقه » فكلمًا”" علا الجدٌ درجة 
َادَ معه جدة وارثةٌ فِيّتُ مع الجدّ جدّتانٍ » ومع أبي الجدّ ثلاث » ومع جد الجدّ 
أربع وهكذا . 

( وللجدة السدس ) لما تَقَدَمَ ( وكذا الجدات ) أي : الجدد 
المرادٌ بالجمع في هذا الباب : ما فوق الواحدٍ . 

ردنك الحدين الصحيح : أنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قَضَّى للجدَنَينِ من 


5 7ع 
وفى مرسل 1 أنه أعطاه لثلاث ارك . 


ن فأكثرٌ ؛ لأن 


. ) :0٠5/5: قوله : ( وأبو المعتق يحجبهما ) جملة حالية . (ش‎ )١( 

(0؟) أي : في ( فصل الولاء ) . (( ش :500/5 ) . 

(*) وهي التي من جهة الأم . ( ش : 5050/5 ) . 

(4) قوله : ( لأنه معلوم. . . ) إلخ عطف على قوله : ( لأنه سيذكر. . . ) إلخ فهو من العطف على 
معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور » ولا يجوّزه الجمهور . ( ش : 
ك/ره٠ة‏ ). 

(5) أي : أنه يرث معه جدتان . ( ش : 500/5 ) . 

(5) وفي( ت)و( ظ)و(غ) والمطبوعات : ( فكل ما ) . 

(0) أخرجه الحاكم 0 )2 ٠؛‏ والبيهقيى في «الكبير» ١١5150‏ ) عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه . 

00 ا الدارقطنى ( ص : 977 ) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » والبيهقى فى ١‏ الكبير » 
( 17441 )عن الحسن رضي الله عنه مرسلاً . ٠‏ 00 


ا اببت070ب0تبتبيب7070ببي 7ر7 77 قا يي الفز اتش 


1 6 م + 007 9 ص - ع 
وَترثُ منهنّ أم وَأَعانيا الجر لَمُدْلِيَاتُ بإناثِ خلص ». وَأَمٌ الأب وَأَمّهَاتهًا 


0 
2 ع هم سلس 


كَذْلِكَ : 0 3 الاك اديه مزل تي /' 


وي رَضِيّ الله عنهم . 


( وترث منهنَ أم الأم وأمّهاتها المدليات بإناث خلص ) كام | 
اتفاقاً » ولا تَرثُ من جهة الأمٌ إلا واحدة دائماً . 

( وأم الأب وأمّهاتها كذلك ) أي : الْمُدلِيَاتُ بإناثِ خلص ؛ لما صَمَّ عن 
أبي بكر رَضِيّ اللأعنه : أنه قَسَمَ السدس بِينَ أمّ الأمّ وأمٌ الأب » لما قِيلَ له - وقد 

آنَ به الأول 9© _ : أَعْطَيِتَ التي لو مَانَتْ لم يَرِْها » ومَنَعْتَ التي لو مَانَتْ 

وَرثها"" . 

( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمّهاتهن ) يَرِئْنَ ( على المشهور ) لأنهن 
يُذْلِينَ بوارث فهنّ كأم الأب . لا كأم أبي الأم . 

( وضابطه ) أي : إِرثِهنَ المعلوم من السياق ناهول كر عدة أدلك 
بمحض إناث ) كأم م أمّ ( أو ) بمحض ١‏ ذكور ) كأمٌ أبي الأب ( أو ) بمحض 
( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( . . ترث » ومن أدلت بذكر ؛ بين أنثيين ) كأم أبي 
الأم( ٠.‏ فلا) ثرت ٠‏ وحكر اب المنذر + الإجماء على للد © . 


2 


م الم وإن عَلَتْ 


)01 بام د يا ش 1٠0/5:‏ ). 

00( : ( وقد آثر ) أي : أبو بكر رضي الله عنه ( به ) أي : بالسدس ( الأولى ) أي ؛ أمّ الأم . 
ماو 0 

فر قوله : ( لم يرثها ) أي : لأنه ابن بنت » وقوله : ( ورثها ) أي : لأنه ابن ابن . ( سم : 
5 ) . والحديث أخرجه البيهقى فى « الكبير » ( ١١41/0‏ ) » ومالك فى « الموطأ ) 
( 1170 ) ء والدارقطني ( ص 575 ) » وراجع ١‏ التلخيص الحبير »( 198/8 ) . 

00 أي : على ما ذكر في الضابط . انتهى ع ش . ( ش :5050/5 ) . 


70 ا ا ا 


الإِْوَة وَالأَحَوَاتُ لأبوَْنٍ إذا القَرَُوا. . وَرِنُوا كَأَوْلآدِ الصُلْبٍ » وَكَذَا إن كارا 
لأب إلا في الْمْسَرَكَةِ » وَهِي روج وأَمَ انام وا لاوزو ع جقارة زر وَلَدَي 
الم في الثُلْثِ . 


( فصل ) 
في إرث الحواشي 
( الإخوة والأخوات لأبوين إذا ) وفي نسخةٍ : ( إن ) ( انفردوا ) عن الإخوة 
والأخواتٍ لأب ( . وول] + كأولاه الضلت ) ناخد الواحدٌ فأكثم كلّ المالٍ أو 
الباتّي . والواحل: ده ٠»‏ والثتّان فأكثد ثلبّْهِ » والمجتمعونٌ الذك*'2 مثلّ حظ 


وقد سَبَقَ(" : أن الابنَ لا يُحْجَبُ » بخلاف الشقيقٍ فلا يَرِدُ عليه هنا(" . 

(وكذ إن كانوا أت انوا دذوا عن الآشقاء فاخد ون التعال 6 كما دك 
إجماعاً ( إلا ) استثناءٌ مما تَضَمَئّه كلامُه : أن الإخوة”*' لأب كالأشقاء ( في 
المشرّكة ) بفتح الراءِ المشدّدة » وقد تَكْسّدْ ( وهي : تراه ) أوسةة د وولنا 
أم ) فأكئد ( وأخ ) فأكثدُ ( لأبوين ) سوا أَكَانُوا ذكوراً أم ذكوراً وإناث©» ( فيشارك 
الأخ ) الشقيقٌ فأكثد ( ولدي الأمّ في الثلث ) بِأَحُوَة الأمٌ فيَأَحْدُ كواحدٍ منهه 29 , 


)١(‏ قوله : ( الذكر ) بدل من ( المجتمعون ) . ( ش : 505/6 ) . وفي ( ث ) و( ج) و( خ) 
و(ر ) و( س ) و( ظ) و(غ ) و( ف ) و( ثغور) والمطبوعة الوهبية : ( والمجتمعون 
للذكر ) . 

(؟) وفي بعض النسخ : ( وقدم ) بدل ( وقد سبق ) . 

(*) أي : في التشبيه ؛ لأنه صار مخصوصاً بما تقدم . ( ش :5/ 2505-5٠05‏ ) . 

(4) وفي المطبوعات : ( الأخوات ) . 

(5) أي : بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثاً . ( سم : 505/5 ) . 

(5) كواحد من أولاد الام . (ش 1٠5/5:‏ ). 


2222 2222ل ات انانف 
ف را َب #222 3 هه 
وَلّو اجْتَمَع الصّدْفَانِ. اما أؤلآد المديور ار لاذائنه 


1 0-1 
1 


وم وو مده 


يُعَصَّبْهُنَّ مَنْ في دَرَجَتِهنَ أَوْ أَسْفَلَ . ف هر هن “ف اهاي أ عفر وا نرق حرفا ماقي ررهاا و ميا أو فى يو حول ذف راق موق اك ١‏ 16 8 67 آم 


الذكر والأنثئى في ذلك سواء ؛ لاشتراكهم في القرابةٍ التي وَرِنُوا بها وهي نو 
الأم . وقبل قلط الققق + لالعصية ونم ير لاقي ١‏ 

( ولو كان بدل الأخ ) لأبوّين ( أخ لآب ) وحده أو مع أخته أو أختَيْه 
سقط ) هو وهر إجماعا ؛ لفقدٍ قرابة الم » ويْسَمَى الح المشوء”؟ » أو أخر©؟ 
أو أختان لأب. . فرضّ لها النصفُ ولهما الثلئَانٍ وعَالَتْ ؛ كما لو كَانَتْ شقيقةٌ أو 

( ولو اجتمع الصنفان ) أي : الأشقاءً والإخوة لأب ( . . فكاجتماع أولاد 
الصلب وأولاد ابنه ) فإن كَان الشقيقٌ ذكراً. . حَبجبهم إجماعاً » أو أنتى . 9 
النصفف , أو أكثر. . فلهما”؟ الثلنَانٍ » ثم إن كان ولد الأب ذكرا أو مع إنا . 
00 الباقِيّ : للذكر مثلّ حظ الأنئيَينٍ » أو أنتى أو أكثر. . فلها أو لهم" مع 
شقيقَةٍ السد ققملا الي وبع شتياكن اشر ليد انر 6 مسي 11 
يَمْصبُهما » ويُسَمَى الح المبارلك : ٠‏ لاا اء بِنُّأخ"'' ؛ كما قال : 


( إلا أنْ بنات الابن يعصبهنّ مَنْ فى درجتهنّ أو أسفل ) كما م9" ا 


١ 
ا"‎ 


)١(‏ قوله : (أو أختيه ) الأولى : ( فأكثر ) . قوله : ( وهذه ) المناسب : ( وهما). ( ش 


.) ٠5/5 
: أصله : ( مشؤم ) نقلت حركة ال سد فوزنه قبل النقل‎ )( 
مفعول ) وبعده : ( مفول ) . اهدع ش م 3 )يي‎ ( 


(9) قوله : ( أو أخت. . موادي ل باقن 115 لام 

(:) قوله : ( فلهما ) الأولى : ( فلهنّ ) أو( فلها ) أو( لهنّ ) . ( ش : 501//5 ) . 

(0) قوله : ( أو لهما ) فيه ما مر آنفاً . (ش :5/ل0: ) . 

(5) عطف على قوله : ( أخ ) من قوله : (إلا إن كان معهما أخ). اه رشيدي . ( ش : 50//5). 
0) أي : في فصل ( إرث الأولاد ) . ( ش :507/5 ) . 


كانه الف انان . حبسي تي 015 


3 

5 
1 

- 
اى) 
ع 
رم 
0 


وَلِلوَاحَدٍ من الإخوّة والأخوانه 
لقث ؛ سَوَاءُ ذَكورُهُم وَإنَانْهُمْ . 


( والأخت لا يعصبها إلا أخوها ) بخلاف ابن أخيها » بل الكل لها" , 
فيا : 

والفرق : أن ابنَ الأخ يُعَضَُ أخته فعئتة أولى ».وان الابن يُحَصَبُ عمّنه 
فأختّه أولى . 

( وللواحد من الإخوة والأخوات لأم.. السدس ٠»‏ وللاثنين فصاعداً. 
الثلث ) كما مب" » وذكرَ توطئة لقوله : ( سواء ذكورهم وإنائهم ) إجماعاً » إلا 
رواية شاذة عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهما”" » ولأن إرثهم بالرحم كالأبوَين مع 
الولدٍ » وإرثٌ غير اصرق و الاري الل 201 

وهذا9©© أحدُ الأحكام الخمسة التي تَمَيَرُوا(©» بها ع والبقية : أن ذكرهم 
المنفرة كأنتّاهم المنفردة ؛ وأنهم لاس ااه وأنْهم يَحْجَبُونَ من 
يُدُلُونَ به حجب نقصانٍ » وأن ذكرهم يُدْلِي بأنتى ويَرثُ2" . 


)١(‏ قوله كت اليا .. ) إلخ عبارة « المغني » : لا ابن الأخ ولا ابن العم » فلو خلف 
شخص أختين لأبوين وأختأ لأب وابن أخ لأب. . فلأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب 
الأخت ب التهن :+ توبه بعلم : أن المراد ب ( الكل ) في كلام الشارح : كل الباقي بعد فرض 
الشقيقتين فأكثر . ( ش : 50//5 ) . 

00 أي : في ( فصل الفروض ) . (ش : ك/لا٠:ة).‏ 

() راجع ١‏ تفسير القرطبي » في قوله تعالى : #وَإِن كات رَجلُ يُوَرَتُ كلد أو أمَرأةٌ 4 الآية 
[الشيناء 1ه 

(5) أي : استواء ذكورهم وإنائثهم . ( ش : 50//5 ) . 

)0( بان اكه جر ا" 

00 : ( مع من يدلون به ) أي : الأم » وكذا قوله : ( وأنهم يحجبون من يدلون به ) أي : 
0 ::( وأن ذكره يدق باض ) آي الام م التهى سمه (ثل 4001/11 )+ 


1 سويب ب ع بيت م اي ب ا ب حي . كان القر انق 


وَالأَحَوَاتُ لأَبوَيْن أَوْ لَب مع الَْنَاتِ أو بَنَاتِ الان ءَ عَصَبَةٌّ كَالخْوَة ؛ قَتُسْقط 


حت لأبوئْن مع الْبْتِ الأَخَوَاتِ لآب : 


وو الاقوو لواو ار لعي كل ينهو لبد لبقام والرزادط.» أن لقالاراو] 
في أَنَحَمْ لا يَُدُون الم إل السّدّسِ . َلآ يَرنُون مع الله 0 يُعَصَبُو 3 
أَحَوَات نه + ولتتطود قي اكز 


( والأخوات ) أو الأخث ( لأبوين أو لآب مع ) البنتٍ أو ( البنات ) ومع بنتٍ 
الابن ( أو بنات الابن . . عصبة كالإخوة ) إجماعاً » إلا ما كي عن ابن عباس 
وغيره ا م بنتٍ » بل لباقي للعصبة''' ؛ كابن الأخ أو العم . 
ل . ( فششقط 0 
اا اله 


(:ويتو الاخوة الأبويو أل 5 كلّ منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً ) فِيَسْتَعْرِقَ 
الواحدٌ أو الجممٌ المالَ إن الَْرَدَ » وإلا. . أَسْقَط ابنُ الشقيت ابنَ الأخ لأب ( لكن 
يخالفونهم ) أي : آباتهم ( في أنهم لا يرون الأم ) من الثلثٍ ( إلى السدس ) 
وَفَارَقوا ولدّ الولدٍ ؛ بأنه يُسَمَى ولداً مجازاً مشهوراً بل حقيقةً » وابنَّ الأخ 
لا بسكن أخا كذلك3" , 

( ولا يرئون مع الجدّ ) إجماعاً ؛ لأنه كأخ”" ٠‏ والأخُ يُنقطهم ( ولا بعضَبون 
أخواتهم ) لأنهنَ من ذوي الأرحام ؛ لتراخي قربهم مع ضَعفٍ الأنوثة ( ويَسقُطُونَ 
في المشرّكة ) أي : أولادُ الإخوة الأشقاء ؛ كماصرَح به ١‏ أضلة 171 

ومُلِمَ مما مَوَّ : أن أولادَ الأب يَسْقْطونَ فيها » فأولّى أبنأء الأشقاءِ المحجوبُونَ 


6 أخرجه الحاكم ( 779/5 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ١175576‏ ) . 

(6) أي : أخاً» لا حقيقة ولا مجازاً مشهوراً . (ش : 508/5 ) . 

(6) قوله : (لأنه) أي : الجدّ ( كأخ ) بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا. انتهى. مغنى. (ش: 108/5). 
(:) المحرر((اص 75١:‏ ). 


لا ار 


الع لأبَوَيْنِ أذ لآب كالأخ م مِنَّ الْجِهِتَيْن اجتمّاعاً وَانَفُرَاداً 4 وَكَذَا قياس بَنِي نَ: 
الْعَمَ وَسَائِرٍ م | 


م 


ب س0 ٠‏ وابنُ ولد الأمٌ لا يَرثْ” 


وفي أن" أولادَ الأشقاء لا يَمْجُبُونَ الإخوة لأب . بخلاف الأشقاء » وأن 


ره يي و 


الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابئه لا تخحئة ( أن ني الإخوة لا يَرنُونَ مع 
الأخوات إذا كن عصباتٍ مع البناتٍ 3 بخللاف آبائهم'* 3 وهذه الثلاثة علمَتٌْ من 
كلامه كد تأَمّلٍ . 


( والعم لأبوين أو لاسر د وعم أبيه وعم عله وهكذا ( . 
كالاخ من الحهتين اجتماعاً وانفرادا ) فيَأَخْذَ الواحد فأكثُ منهم المالَ أو ما 57 
ويُسقط العدًا لشقيقٌ العم للأب و يعو انط بي ال 


ومَرٌ ما يُعْلْمٌ منه' '"؟ : أن ني الإخوة من الجهئين يَسْجبُونَ الأعمام . 
( وكذا قياس ؛ بني العم ) لأبوين أو لأب » فِيَْجبُ بنو العم الشقيقٍ بِنِي العم 
لأب ( وسائر ) أي : باقِي ( عصبة النسب ) كبني بِنِي الإخوة » وبني بنِي العم 


.) 508/5: تعليل للمتن . (ش‎ )١( 

فه والأولى كما في ١‏ المغني » : وهي مفقودة في ابن الأخ شن اا 2 

ف قوله : (وفي أن. ..) إلخ عطف على قول المصنف لق اميه )لقو (شي 1 

(5) قوله : ( بخلاف آبائهم ) يوهم أن المراد : أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كنّ عصبات مع 
البنات » وليس كذلك ؛ لآن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة 
مع البنات » والذي لأب إذا وجد معها. . حجب بها » أو مع التي للأب المجتمعة مع البنات. . 
عصبها » بل المراد : أنهم يرثون مع الأخوات المجتمعة مع البنات ؛ بأن يعصبوهنٌ » ويأخذون 
معهنّ للذكر مثل حظ الأنثيين انتهى سم الل ا د 

(5) فصل : قوله : ( وهو يسقط بني الشقيق ) أي : بني العم الشقيق . كردي . وقال الشرواني 
8/1 ):< قوله : * وهو ؟ أي : العم لأب ) . 

(7) قوله : ( ومر ما يعلم منه... ) إلى آخره ؛ أي : مرّ في ( الحجب ) وهو قول المصنف : 
( وابن أخ لأب ) » وإنما قال : ( ما يعلم منه ) لأنه ذكر ثم : ابن الأخ لأب » وَعُلِمَ منه : ابن 
الأخ لأبوين بالأؤلى . كردي . 
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وَالْعَصَبَةُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهُمُ مُقَدَرٌ مِنَ الْمُجْمَع عَلى تَوْرِيثِهم . 0 


وهكذا » فكل ابنٍ منهم كأبيه : وليس بعد بنِي الأعمام عصبة . 

وبنُو الأخواتٍ العصبة ليسُوا مثلهنَّ ولا يَرِدُ عليه ؛ لأنْ الكلامٌ في العصبة 
بنفسه » بل بتأمل : أن أولادَهنَ خَرَجُوا بقوله : ( عصبة النسب 20©. . يَنْدَفعُ 
الإيراد من أصله . 


( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره » وهو يَشْمَلُ الواحدّ والمتعدّد » والذكر 
والأنتى ( من ليس له سهم مقدّر ) حالة تعصيبه من جهة التعصيب ( من المجمع 
على توريثهم ) . 

خَرَجَ ب( مقدّر ) : ذَوُو الفروض”" » وبما بعدّه : ذوُوا الأرحام ؛ بناءً على 
أن من وَدنَهم انهم عصية ». وفيا خلانك ».بل على مذعب أل العريل. ' 
يَنَقَسمُون إلى ذوي فروضص”*' وعصبات”” 


 [#‏ سير ‏ خ#ل 


ودَّخَلَ في الحدّ بمراعاة قولنا : ( حالة تعصيبه. . . ) إلى آخره. الات 
الابنٍ . والأخحث مع البنتٍ » والأبُ » والجدٌ » وابنُ ؛ الع الذي هو أحٌ لم أو 
زوك الات كدهع الترضى لبون فى جانة حصب 31 


. ) 508/5 : أي : إذ ليسوا من عصبة النسب » بل هم من ذوي الأرحام . ( سم‎ )١( 

ف وفي ( ت ) و( ث )و( خ )و( ر )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعات : ( ذو الفرض ) . 

(9) أي : في تسميتهم عصبة . ( ش :509/51 ) . 

62 وفي ( ت )و( خ )و( ظ ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( ذوي فرض ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١91/(‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
(29/50 )» و(7975/65) . وقد سبق هذا الخلاف في كلام الشارح عند قول ١‏ المنهاج » : 
( فإن لم يكونوا. . صرف إلى ذوي الأرحام ) مخرجاً مبيناً بتعليق الشرواني عليه » وأعدناه هنا 
ليتبين لك - أيها القارىء ‏ اختلاف الترجيح عند الإمام الفقيه الجهبذ ابن حجر الهيتمي رحمه الله 
تعالى ؛ كما قاله الإمام سيد عمر البصري على ما نقله « الشرواني 5٠9/50»‏ ) عنه وأقره . 

(5) أي : من جهة التعصيب . ( سم :109/5 ) 


م 22 


ولا يُنَافي ما قَرّرْته ؛ من شمولٍ الحدّ للثلاثة30' . تفريعه ما يَخْقَصنُ بالعاصب 
بنفسه أو بنفسه وبغيره » وهو قوله : ( فيرث المال ) المخلّفَ كله إذا لم يَكَنْ معه 
ذو فرض ؛ ١‏ لأنهم قد لامْلآحظُون2 في التفريع بعض ما سَبَقَ ‏ على أن 
الآخر: م وكا يطاش كلّ المالىٍ إذا لم يَنَْظِمْ مر بيتٍ المالٍ . 

وذلك للخبر السابة 3 ' : « فما أَبْقَت تِ الفروض . . فلأؤلَى رجل ذكرٍ » . 

( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض ٠»‏ وهذا يَعَمٌ الأنواع الثلاثة . 


( فصل ) 
في الإرث بالولاء 


( من لا عصبة له بنسب وله معتق ) اسْتَقرٌ ولاؤه عليه » فخَرَج””' : عتيق 


حربيٌ رَقَّ وعَتَقَهُ مسل , فإنه الذي يَرِثْهاة؟ » على النصصّ ( 0 فماله ) كلَّه ( أو 
الفاضل عن الفروض ) أو الفرض ١‏ له ) وسَيُعْلَمُ مما سيّذكرُه : أنه يُلْحَقُّ بالعتيق 


. ) 504/5: أي : العصبة بنفسه » والعصبة بغيره » والعصبة مع غيره . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( لأنهم قد لا يلاحظون. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( ولا ينافي. . . ) إلخ . 
بحا ير وا ا ا اي ا 0 3 
يلاحظون ) بدون ( لا ) . 

() قوله : ( على أن الآخرين ) أي : العصبة بغيره فقط أو مع غيره . انتهى . سيد عمر » قوله : 
( الآخرين ) بكسر الخاء » عبارة « النهاية » : الأخيرين . انتهى . قال علي الشبراملسي : هما 
قوله : ( وابن العمّ الذي هو أخ لأم ) » وقوله : ( أوزوج ) . انتهى . ( ش :505/51 ) . 

(5:) قوله : ( وذلك للخبر السابق ) تعليل للمتن . انتهى . رشيدي . أقول : وعلى هذا كان حقه أن 
0 لقي 0 

(4) أي : بقوله : ( استقر... )إلخ . ( ش .)51٠١/51:‏ 

90 أي السعلة. . انقيى ع شن شن 01م 
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وَاخته » و ترْتِيبِهُم كتَرتِيبِهِمْ في السب » ههه هه ىه ىه هه هاه وى وه وى ه ةد .ا .ةا و اه ةا هاه 


كل منتّسب إليه ( رجلاً كان » المعتق ( أو امرأة ) للحديثٍ الصحيح : ١‏ إِنَّمَا 
الوّلآءُ لمَنْ أَعْبَىَ »207 . وللإجماع . 

انإ فريك انان كعد مخز مظلفاً ليصف ارك ال 3 الجا 
( لعصبته ) أي : المعتق ( بنسب المتعصّبين بأنفسهم ٠‏ لا لبنته ) العصبة بغيرها 
( وأخته ) العصبة مع غيرها ؛ لأن الولاء أضعففُ من النسب المتراخي”" ٠‏ وإذًا 
تَرَاحَى النسبٌُ. . لم ترث الأنثى'" ؛ كبنت الأخ والعم . 


وعُلِمَ من تفسيري ( يكن ) بما مَرَ : رد ما أَوْرَدَهُ البُْقينينٌ وغيزه عليه ؛ من أن 
كلامّه صريحٌ في أن الولاءً لا يَنْتْ للعصبة في حياة المعتق . ' بل بعد موته » ولس 


0-4 


- 


كذلكَ » بل هو تابث لهم في حياته حتى لو كَان مسلماً وأ غتّقّ نصرانيّاً ثم مَاتَ 
ولمعتقه أولادٌ نصَارَى . ,3 وَرَنُوهُ مع حياة أبيهم : 


(وارقيه )ها( #رضيهي في النسبه فنك سطاعوث الحو "اي "انيه 
وإن سَفْلَ : الأقربٌُ فالأقربُ » فأبٌ فجدٌ وإن علا » فبقية الحواشى”"؟ ؛ كما 


عي070) 
مر 0 . 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ١10١5 ( أخرجه البخاري ( 107 ) » ومسلم‎ )١( 

030( فصل : قوله : ( من النسب المتراخي ) أي : النسب البعيد . كردي . 

فره تؤلة 5:(:وإذا تراكى التسي ا له ترف الأشن') افبالولاء "ل توت بالطريقلأؤلن 4 لما ذكر : 
كردي . 

(4) وفي( خ )و( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( عند موت المعتق ) . 

(6) قوله : ( ابن ) أي : للمعتق » وكذا قوله : ( فأب فجد ) . ( ش : 5٠١/5‏ ) . 

(5) وهم ؛ أي : الحواشي : ماعدا الأصول والفروع » وأما الأصول والفروع.. فهم عمود 
النسب ٠‏ فالحواشي : الإخوة والأعمام . انتهى . بجيرمي عن العزيزي » وبه ظهر : أنه كان 
الأول #إنسقاط لفط 0 رقنا لاهن ا 0 

(0) في (98/؟«7١-777#).‏ 


كان الفرائفن عع سه حب ل ع ب ل سب 11 


وال ا أَخِيه يُقَدَمَانِ عَلَى جَدَّه » فَإن لَمْ يكن لَهُ 
عضية و فلكفيق | يني الْمُعْتِق ثّهَ عَصَبْمَهُ كَذَلِكَ ء' 


( لكن الأظهر : أن أخا المعتق ) لأبوّين أو لأب ( وابن أنه ) ك7 
امد ين 0 


أما في الأول(" . . فلأن تعصيب الأخ يُشْهُ تعصيب الابنٍ ؛ لإدلائه بالبنوّة » 
دي مف عل ال وكا باب الك : أنه في النسب كذلك لكن صَدَّ عنه 


جماغً”" . وأمًا فى الثانية. . فلقوّة ال نوّة ؛ كما يُقَدَّمْ ابن الابر: إن سَفا 
جع في الثانية بن الابن وإ 
02 


ويَجْري ذلك”*) في عم المعتق أو ابنه » وأبي جدّه » فَيْقَدَّمْ عمّه أو ابن عمّه . 
وفي كلّ عم اجْتَمَعَ مع جد وقد أذلى ذلك العهٌ بأب دون ذلك الجدٌ”” . 
وضمٌ في « الروضة » لتينك2"2 : ما إذا كَانَ للمعتتي ابن عم أحدّهما أ لأم. 


2 


فإنه يدم » وفي النسب يَسْتّويَانٍ فيما يَِقَى بعد فرض أَخرّة الأمٌ ؛ لأنه لما أَخَذَ 
فرضها"". . لم تصلخ للتقوية » وهنا لا فرضّ لها ؛ فتَمَحَضْتْ للترجيح . 
( فإن لم يكن له عصبة. . فلمعتق المعتق ثم عصبته ) من النسب ( كذلك ) 


)1١١/5: أي : لأبوين أو لأب . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أما في الأوّل ) أي : تقديم الأخ على الجدّ هنا » وكان الأولى : إسقاط : ( في ) . 
(ش:5/١١ة).‏ 

() أي : إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم : على أن الأخ لا يسقط الجدّ » ولا إجماع في 
0 ؛ فصرنا إلى القياس . مغني المحتاج ( 7١/5‏ ) . 

69 لاسن اللي 1 )ل 


060 ( بأب دون ذلك الجد ) عبارة « التصحيح »© و١‏ كنز » شيخنا البكري : ( بابن ذلك 
(5) 3 ل ا ل ل ال ل لا 


00 مما 00 : أخوة الأمّ . (ش .)141١١/5:‏ 


يسبب ل 7 لياتسب أ .قال 


اْتَمَعْ جَدٌ وَإِحْوَةٌ وَأَحَوَاتٌ لأبوز بن أ لأن ؛ ل اك 


أي : كالترتيبٍ السابق في عصبة المعتتي » فإن فقِدُوا. فلمفتق معيق المعقق 3 
لعصبتِه وهكذا » ثم لبيتِ المالٍ . 

( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء » ومنه(١2‏ - خلافاً لمن اغترضَ 
المتنّ - أبوها أو ابئها إذا مَلَكَنْهُ فعَتقّ قهراً » وقهريةٌ عتقه عليها لا تَخْرِجُه عن كونه 
معتّقها شرعاً ؛ لأن قبولّها لنحو شرائه بمنزلةٍ قولها له وهو في ملكها : أنتَ حر . 

( أو منتمياً إليه!"' بنسب ) كابن ابنِه وإن سَفْلَ ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيقٍ عتيقه 
وهكذا ؛ لأن النعمة على الأصلٍ نعمةٌ على فروعه » فلو اشْتَرَتْ امرأة أباها وعَتقَ 
عليها . ٠‏ ثم هو عبد وَعْتَقَهُ فمَاتَ الأب عنها وعن ابنٍ مثلاً » ثم عتيقه عنهما. . 
فميراثه للابنٍ دوتها ؛ لأنه عصبةٌ معتق من النسب بنفسه » وهي معتقةٌ معتق . 
لاد ققدم 

قيل : أَخْطأ في هذه أربحٌ مئة قاض غيدٌ المتفقّهة حر خب ند موها . 

( فصل ) 
في أحكام” '" الجد مع الإخوة 

إذا ( اجتمع جد ) وإن عَلاَ ( وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب ) . . ففيه خلافٌ 
منتشرٌ بين الصحابة رضوان الله عليهم . 

ومن ثم عَدُوا الكلامٌ فيه خطيراً حتى قالَ عمرٌ وعليٌ رَضيّ الله عنهما : 
)١(‏ أي : من ( معتقها ) خبر لقوله الآتى : ( أبوها. . . ) إلخ . ( ش 1١/5:‏ ) . 
(0) قول المتن : ( إليه ) أي : إلى معتقها . ( ش : 5١١/5‏ ) . 


فر وفي (ب)و(ت)و(ت5)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ر)و(س)و(ف) 


كاك نالقسع .ببسي يي 1/2 


: جْرَؤُكم على قسم الجدّ أ ؛ ارس ار 00ت 
وقَالَ علٌ سر أن ع ' جرائيم - جهنم بخرٌ وجهه. . فلتقض في 


9 ا ا 04 ا 2 
ا" 

والحاصل أنهم أَجْمَعُوا : على أنهم'"" لا يُمْقطوته » ثم قَالَ كثيد من 
لسعاي ولي 1 تعالى تنه راكاج التازيين ٠‏ أ أنه يَحْجيْهِمِ ؛ كالأب . وذمّبَ 
إليه أبو حنيفة » وَاخْتَاره جمع من أصحابنا » وقَالَ الأئمة الثلاثة ككثير من 
الصحابة : إنه يُقاسمُهم على تفصيل فيه . 

ل و عو سراد ' 2000 ١‏ 5 

حاصله : أنه متى اجتمّع معهم ( فإن لم يكن معهم ذو فرض . . فله الاكثر من 

بج ياس امومييني بسي 


عه ع و 


ووجه خصوص الثلث : أنه مع الأمٌ يَأَحُذْ مِثلَيْها » والإخوةً لا يَنْقَصُوتَها عن 


0010( أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 00 ) من طريق سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى . 

(؟) فصل : قوله : ( من سره أن يقتحم. . . ) إلى آخره » قحمه في الأمر ؟ أي : رمى بنفسه من غير 
رويّة . والجراثيم : جمع جرثوم وهو الأصل » فمعنى قوله : ( أن يقتحم جراثيم جهنم ) : أن 
يرمي بنفسه من غير فكر في قعر جهنم . كردي . وفي (ع ش: 7/5 75): (بحرّ وجهه ؛ أي : 
خالص). 

(9) وفى ( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( بين الجد والإخوة ) . والحديث أخرجه الدارمى 
(9؟1" ) والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 17645 ) » وسعيد بن منصور في « سئئه » (81 ) . : 

62 في (ت )و(ات”" )و( ث )و(خ )و( ر )و( ظ ) و(غ ) و( ف )و( ثغور ) : ( عصباتكم ) . 
وفي ( ب ) و( ج ) و( د) : ( عضلاتكم ) . 

(5) أورده الحافظ ابن الملقن في « التوضيح بشرح الجامع الصحيح » ( 58١/١‏ ) . لكن بلفظ : 
( سلونا عن عصباتكم » ودعونا عن الجد . لا حياه ولا بياه). وفي ( ب) و( ظ) 
والمطبوعات : ( لا حيّاه الله ) . 

(5) أي : الإخوة والآخوات . (ش 1١7/5:‏ ). 


السدس ». فوَجَبَ ألا يَنْقضّوه عن ضعفه » والمقاسمة 
الإدلاءِ بالأب . 

( فإن أخذ الثلث . . فالباقي لهم ) للذكر مثلٌ حظ الأننيين . 

ثم إن كانوا مثليْه ؛ لكونهم أخوّين أو أخاً وأختّيْن أو أربع أخوات. 
ا , 

ثم قيل”" : يُسْكَمْ على مأخوذه بأنه الثلث فرضاً » وصّكَكه ابن الهائم ونَقَله 
بن الرفعةٍ عن ظاهر نص ١‏ الأم» . 

وداه هيما انك ألا بالفرض. . كان أَوْلَى ؛ لقوّتِه وتقديم 
صاحبه » وقبل : بل هو تعصيبٌ » وهو ظاهرٌ كلام الرافعيّ » واعتمده السبكك©) 
قال*2 : وقد تضَمَّنَ كلام ابن الرفعةٍ نقلاً عن بعضهم : أن جمهورٌ أصحابنا 
عليه . انتهى » لكنّ قولَ المتن السابت : ( وقد يفرض للجدّ مع الإخوة ). 
صريح في الأول . 

وقول السبكي”" : لو أحَذَ بالفرض لأَحَذتٍ الأخواث الأربعٌ فأكثرٌ في الصورة 
الثالئة”"* الثلثين بالفرض ؛ لعدم تعصيبه لهنّ » ولفْرِضَ لهرة0) إذا كَانَ ثم ذو 
فرض . . يُْجَابُ عنه بأن تغليب أخذه بالفرض نظراً لما فيه من جهةٍ الولادة ؛ كالأم 


() عطف على ( الثلث ) . (ش 5١١/5:‏ ). 

00( أي : الثلث والمقاسمة . انتهى ع ش . ( ش 5١7/5:‏ ) . 

(6) أي : في حالة الإستواء . ( ش 5١7/51:‏ ) . 

0 وفي ( س ) والمطبوعات : ( واعتمده الزركشي ) . وراجع « الشرح الكبير » 58١/502‏ ) . 

(5) أي : السبكي . (ش 5١7/56:‏ ). 

(3) أي : معللاً للثانى . ( ش : 5١7/7‏ ) . وفى المطبوعات: (السبكى رحمه الله) . 

(0) أي : فيما إذا كانوا فوق مثليه .( ش :417/5 ) . ١‏ 

(4) قوله : ( ولفرض.. . ) إلخ ؛ أي : وليس كذلك ؛ كما يأتي في المتن آنفاً . ( ش : 
:١ 3/5‏ ). 


كتاب الفرائض 7 ب [ 9/5 


- وو ه مس 
َإِنْ كان ذو فَوْضٍ . . فلَهُ الأكثرُ مِنْ سدس التَرِكةِوَثْلْثِ الْبَاقِي وَالْمَُاسَمَة |! 


المنصوص عليه''' فيها. . لا لا يقد بقتّضي قطمٌ النظر عمّا فيه من جهة التعصيب 
نيا ؟ نظيرَ ما أي في الأكدرية 9 . 
وين أي علزويا"* ما لو أؤسي بججزويعة الفرفي"' 


أو دون لك : لكونهم أختاً أو أخاً أو أختَبْن أو ثلاث أخوات أو أخاً 
وها ... فالتقانيت حب اله أو فوقٌ مثليّه : وذلك فيما عدا الأمثئلة 
الوذكووة"" 5 فالقلي ف هي له 


( وإن كان ) معهم ( ذو فرض . : فله ) بعد الفرض ( الأكثر من سدس ) جميع 
( التركة وثلثِ الباقي والمقاسمة ) . 
وج السدس : أن الأولاد لا يَنْقِصُوته عنه فالإخوة أوْلى » وثلث الباقي2"7 : 


للق مسد وى الخواضي.. أخن نلك الجال.+ والمقاسمة : ما مح من تنزيله منزلة 
م 


ِو 


د ام ل ال ا ا ا 
(ش 5١5/5:‏ ) . قوله : ( المنصوص عليه ) أي : الأخذ بالفرض . ( فيها ) أي : الأم . 
اباو اميا دجوا اباو با برااي 
ولادة » وهي الأم » دون المقاسمة ة . انتهى » والله أعلم . كانتب . هامش ( ك ) . 

(0) في( ص : 55-0550/ا). 

(0) أي : قولي الفرض والتعصيب . ( ش : 5١7/5‏ ) . 

(5) أي : فإن قلنا بالأول. . حسب الجزء مما زاد على نصيب الجدّ » وإن قلنا بالثاني. . لم يكن ثم 
فرض » فيؤخذ الجزء من أصل التركة . انتهى . ع ش . ( ش :217/5 ) . 

(5) قوله : ( أو دون مثليه ) » عطف على ( مثليه ) في قوله : ( ثم إن كانوا مثليه ) » وكذا قوله : 
( أو فوق مثليه ) عطف عليه . كردي . 

090 09 #الللي وللدوو نض الي 10 4 

030 : ( وثلث الباقي ) وقوله الآتى : ( والمقاسمة ) كل منهما عطف على ( السدس ) . 

ف 2171م 

00( و دادم 


ا لسلس ب يجبي كتاب الفرائهض 


0 هه 2-0 0 0 ٍ اه 2-0 ن 
سمه © ممه 03 0 8 م ع يك كه «هروه لاه 7 و وعم معو و ٠‏ 7ه 
وَقَد لا يَبقَى شيء كين وام وررج ( فيفرّض له سدسسن ويزاد في العؤل 5 


ام و وعء 6 ع 3 ل وو ع و 

وَقد يَبَقى دون سدس ؛ كتين وَذَفْجٍ » فيفرّض له وتعال . 

لم 6 0 وي 0 رك 00-0 5 6 ٠‏ 
وَقد يَبْقى سدس ؛ كبنتيْنٍ وَام . فيقوزُ به الْجَدّ . وَتسقط الإخوّة في هذه 


اه ا اج اي ا 6 دير ا 0 0 / ا رص 
وَلَوْ كان مَعْ الْجَدٌَ إخوة وَأَحَوَاتٌ لأبَوَيْن وَلأب. . فحكم الجذ ما سبق ( 


وذواث الفرض معهم'' : بنتٌُ . لا لود وي ب 
فالسدسنُ < خيدُ له في زوجة وبين وجدٌ وا + وثلث الباقي في جدة ود وتخمسة 
إخوة » والمقاسمة في جدة وجدٌ وأخ . 

( وقد ل يبقى شيء ) بعد أصحاب الفروض ( كبنتين وآ وزوج فيفرض ل 
سدس ويزاد في العول ) إذ هي "هن انهف وعالث لكلالة عشِرَّ فَيُرَادٌ له إلى 

( وقد يبقى دون سدس07" ؛ 0 ارش ا رنعال ا لاني 
الى عكر يَفْضل واد ررَاد لدعلية اله فتعان بعلا د 0 

ال ا اي 
وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هذه الأحوال' ) لأنهم عصبة ولم يَبْقَّ بعد 
الفروض شيء . 

( ولو كان مع الجدّ إخوة وأخوات لأبوين ولآب. . فحكم الجدّ ما سبق ) من 


. ) 5١7/5: قوله : ( وذوات الفرض معهم )أي : المتصور إرثها معهم . (ش‎ )١( 

(5): أ الععالة رشن 111/5 )2 

() قول المتن : ( وقد يبقى دون سدس ) فاعل ( يبقى ) ضمير عائد على ( شيء ) السابق » ومتعلق 
( دون ) حال منه » فلا يتوهم : أنها متصرفة وتجعل فاعلاً ل( يبقى ) ؛ إذ لا ضرورة لذلك . 
( صر :015/71 

(4) أي : السدس للجدّ . (( ش : 2١7/5‏ ). 

(5) وفي (ت )و( ث )و(خ )و(غ )و( ف ) :( فتعال لثلاثة عشر ) . 

(5) أي : الثلاثة . (ش :5/ 5١"‏ ). 


كتتاب ا لفر ائض ------- ب سسسسس سس ببسب ع9 
وعد ازلاة الا بَوَئْن عَلَيْهِ أوْلآدَ الأب فِي الْقِسْمَةِ . 
فَإذًا أَحَذَ حصتة ع إن كان في أَوْلاد الأب دك . فَالْبَاقى لَه 0 أ لذ 


خير الأمرَيْنِ حيث لا صاحب فرض » وخير الثلائة!'' مع ذِي فرض ؛ كما لو لم 
يكنْ معه إلا أحدُ الصنميْن المذكور أولَ الفصلٍ ومنل عط7 0 ب(أو) 
وهنا ب( الواو ) . 

( ويعدٌ أولادُ الأبوين عليه" أولاد الأب في القسمة ) أي : يُدْخْلُونَهِم معهم 
فيها”؟> إذا كانت خيراً له ( فإذا أخذ حصته ؛ فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ) واحدٌ 
أو أكت عه أنتى أو كلقا أو كان الققين ذكرا وحدة عد أن الى فبغها نت أويدث 
ابن وأخّ لأب ( .. فالباقي ) في الأولَّى بأقسامها(” ( لهم ) للذكر مثلُ حظّ 
الأنثيّين » وفي الثانية له » وفي الثالثة لها ؛ أي : تعصيباً ؛ لما مَّرَ : أنها معها') 
ال 

( وسقط أولاد الأب ) كما في جد وشقيتي وأخ لأب : للجدّ الثلث والباقي 
للشقيق . 0 مع أن أحدّهما غيدُ وارثِ - كما يَحْجَبَانٍ الأمّ عن الثلثِ 
بجامع أن له ولادة كهي . وكما يَحْجبُّها معه ولدَاها مع حجبهما به . وكما 


) قوله : ( من خير الأمرين ) أي : المقاسمة » وثلث جميع المال » وقوله : ( وخير الثلاثة‎ )١( 
77/5 أي : المقاسمة » وثلث الباقي » وسدس الجميع شن‎ 

(؟) قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما » بخلاف ما هناك . 
مغنى » قوله : ( عطف )أي : قوله : ( لأب ) على قوله : ( لأبوين ) . ( 0-0-0-5 

(6) أي : الجدّ . (ش 5١7/5:‏ ). 

(5:) قوله : ( فيها ) أي : القسمة . وقوله : ( له ) أي : للجد . (ش 5١7/5:‏ ) . 

(5) أي : الأربعة . (ش 5١7/5:‏ ). 

(5) أي : الأخت مع البنت أو بنت الابن . (ش :417/5 ) . 

(0) قوله : ( وحجباه ) أي : يحجبان الجدّ نقصاناً . كردي . وقال الشرواني 5١7/50‏ ) : 
( قوله : « وحجباه » أي : الشقيق والأخ لأب الجدّ » هذا مثال للعانة فين السو الغثلاث 
المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث . انتهى ع ش ) . 


5 
13 
. 
31 
ع 


20 


ولي شاخد الواجة إلى الضف ا ا 


أنهم”" يَرُدُونَها إلى السدس والأبُ يَحْجبُهه”'' ويَأَخَذ ما قي من الأم . 
وفارَقَ ما قود '' اجتماع أخ لأ مع جد وشقيت 9 انان الج هو الما 


<2 


يماسا 


مع أنه لا يَفُورُ , بحصته خعه بار العو نعي وعد فار ارت أَخْ عن أخ ”ا 4 
ولا كذلك الجدُودةٌ والاعد ه20 , 


وَأيشيا : ولد الأب المعدود" ' غيرٌ محروم ادا بن اق اخ كما الى 0 
فكان عد ونوحة ( والأخ لأمّ محرومٌ بالجدٌ أبداً فلا وجة لعدّه 7 


(و[ل1) 2ن في تكقيل لمخصوا إنانا (.. . فتأخذ الواحدة إلى النصف ) 
أي التسفاناد: ا لا ؛ وتصحٌ من عشرة : للجد 
أزيعة + وللسقينة البسيك حدمي 4 أى : فرضاً : ٠‏ يَفْصْلُ واحدٌّ للأخ من الأب . 
ودونها") أخرّى ؛ كجدّ وزوجة وأمٌ وشقيقة وأخ لأب ؛ للشقيقة هنا الفاضل وهو 
دون النصفب ؛ لأنه ربع وعش* . 0 


.) 1١7/5: أي : الإخوة .(ش‎ )١( 

(0) قوله: (والأب يحجبهم)أي : والحال... (ش:5/١1).‏ وفي (ب)و(ت) 
و(ت" ) و( ج ) و( ر ) و( س) و( ظ) و( ف ) و( ثغور) والمطبوعات : ( ما نقص من 
الأم ) بدل ( ما بقي من الأم ) . 

(0) أي : من أن الشقيق لمّا حجب ولد الأب. . فاز بحصته . ( سم : 5١7/5‏ ) . 

(4) أي : الأخ لأم . (ش 11١/5:‏ ). 

(0) قوله : ( أخ )أي : الشقيق » وقوله : ( عن أخ ) أي : لأم . ( ش :117/51 ) . 

(7) قوله : ( ولا كذلك الجدودة والأخوة ) أي : الجدودة مع الأخوة ليست جهة واحدة ؛ 
كالأخوة » فلا ينوب الجدّ عن الأخ وبالعكس ٠‏ بخلاف الأخ عن الأخ . كردي . 

(0) أي : على الجدّ . ( ش : 5١5/5‏ ):. 

(0) أي : : فى شرح : ( إلى النصف ) . وفي قول المصنف : ( وقد يفضل . . . ) إلخ . ( 
5/ 5١:ة).‏ 

(9) قوله : ( ودونه ) أي : دون النصف تارة أخرى . كردي . وقال الشرواني 4١5/501‏ ) 
( قوله  :‏ ودونه » عطف على قوله : ( النصف ) ففيه جعل ( دون ) متصرّفة مفعولاً بلا 
ضرورة » وهو خلاف المقرّر في النحو ) . 


كات الفوائض: تب ب بي ا حي 870 ا 
وَالَكَانِ مَصَاعِداً إِلَى لكين . 
َل َفضْلُ عن اَن شَيْةٌ » وَقَديَفْضلَ عَنٍ الضف فَيكُون للد الأب 
وَالْجَدٌ مَعَ الأَحَوَاتٍ كأخ ؛ فلا يمْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ إِلأّفي الأكدرئة . 000 


( و ) تَأَحْدَ ( الثنتاز فصاعداً إلى الثلثين ) أي بس لواو 
وأخ لأب من سنَةٍ ولا شيء للأخ » ودونهما أخرَى ؛ كم 
من خمسةٍ للشقيقتَينٍ ثلاثةٌ وهي دون الثلتيّن . 

وعدم زيادة الواحدة إلى النصفب والثسَيْن إلى الثلتين. . يدك على أن ذلك17) 
لعصيي ل 50 

وظاهرٌ : أنْ هذا تعصيبٌ بالغيرٍ وإن لم يَأَحُذْ مِتْلَيْها0"© ؛ لأنه لعارض هو 
اختلاف جهة الجدٌودّة والأخوّة . 

( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) لأن الجدّ لا يَأحُذْ أقلّ من الثلثِ ( وقد يفضل 
عن النصف ) شيءٌ ( فيكون لأولاد الأب ) كما مَرَ '' في جد وشقيقةٍ وأخ لأب . 

( والجد مع أخوات كأخ 1 قاذ يفرض الهق معد ) بولا تال التسالة سني :: 
وأمَا هو. . فقد يُفْرَضٌ له وتعَالَ كما مه(؟» ؛ لأنه صاحبٌ فرض فرجع”' إليه عند 
الضرورة . 

( إلافي الأكدرية ) قِيلَ : نسبةٌ لأكدرَ الذي سَأَلّه عنها عبدٌ الملكِ فأخطأً » أو 


000 


. ) 5١5/5: أي : ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر . (ش‎ )١( 

() قوله : ( تعصيب بالغير ) وهو الجدّ ( وإن لم يأخذ ) أي : الغير ( مثليها ) أي : الشقيقة . 
(ش:5/5١:).‏ 

00 أ عات و 11 

(5) أي : في قول المصئف : ( فيفرض له سدس ويزاد في العول) . اه مغنى . ( ش : 
2 

(0) قوله : ( وأما هو ) أي : الجد . وكذا الضمير في قوله : ( له ) » وقوله : ( لأنه ) » وقوله : 
(فرجع)(ش:5/6١1).‏ في (ب)و(ت"”) و( ث) و( ج)و(د) و(ر) و(غ) 
و( ف )و( ثغور) : ( فيرجع ) . 


ح بر ل يي 5ق نا فر القن 
7 


وهي : واه وَجَدٌ وَأَحْتْ لأَبَوَيْنٍ أ لب . فَلِلرَوجٍ ضف ولام ثلث وَلِْجَد 
ذة وم َتَعُولُ ثم يقْسِمْ الْجَدُ وَالأَحْتْ تَصِبنِهمَا أَْلدئآ : ُ 


ور 


الكلخان:: 


للّذي”" أَلْقَامَا على ابن مسعودٍ » أو زوج الميتة أو بلدها » أو لأكدّرة وهي 
العد مويل + لأن زيذا كد على الأخختٍ بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضّه 
منها » وقِيلَ : لأنها كَدَّرَتْ عليه مذهبّه فإنه لا يَفُرْضٌ للأخواتٍ مع الجدٌّ 
ولا يُعِيلُ » وقد فَرَضَ فيها وأَعَالَ » وقِيلَ : لتكدُّر أقوالٍ الصحابة فيها . 

( وهي : زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب . ا ل د ثلث 
وللجد سدس وللأخت نصف ) إذ لا مُسقط لها ولا معد لان الجة أو 
عصّبها. نَقَصَ حقه ( فتعول ) المسألةُ بنصيبهاا”' من سَةٍ إلى تسعة ( ثم يقسم”" 
الجدّ والأخت نصيبيهما”؟؟ ) وهما أربعةٌ ( أثلاثاً . له الثلثان ) لا ينقسع”ا 
عليهما , فتَصْرَبٌ ثلاثة في تسعةٍ : للزوج تسعة » وللأمٌ ستة » وللجدٌ ثمانية . 
وللأختٍ أربعة » وقُسِم الثلنَانٍ بينهما لتعدّرٍ تفضيلها عليه ؛ كما في سائرٍ صورٍ 
الجدّ والإخوة » فَفْرِضَ لها بالرحم وقسِمٌ بيتهما”"" بالتعصيب ؛ رعايةً للجانبين . 

قال القاضي : ومحلٌ الفرض لها : إذا لم يَكنْ معها أخثٌ أخرى لا تساويها , 
وإلاءى أخدت لسلس وك 11157 + بوهذونهما بخلط :ها كدير 31 انتقى 


)010( اوس م لني ر)و(ظ )و(غ )و( ف )و( ثغور) :( أوالذي ). 

00( الاحت وهو ثلاثة. اه مغنى . ( ش: 515/5). وفي ( ظ ) والمطبوعات : (بنصفها) . 

فر بوي ر)و(ف):(يقتسم). 

0( في ( ت"5 ) و( ث )و( ر )و(غ )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعة المكية والوهبية : (نصيبهما). 

(5) أي : مجموع نصيبهما الأربعة . (ش 5١90/5:‏ ) . 

(5) أي : وقع التقسيم بينهما . ((ش :1190/5 ) . 

0 قوله : ( إذا لم يكن معها. .. ) إلخ ؛ أي : إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب ٠‏ وقوله : 
( وإلا. . أخذت )أي: الشقيقة» وقوله : ( ولم تزد ) أي : لا تعول المسألة. (ش: 5/ .)5١6‏ 

(0) وفي (ب) و(ت) و(ث) و( خ ) و( ر )و( س )و( ظ ) و(غ ) و( ف )و( ثغور ) : ( يغلط فيها 
0 5 


كتاب القرائئض 7 با 97819 


0 ١ 
لا يتوَارث مسَلم وكافرٌ . ل مر ال ا وني ب او ل و لوآ يك‎ 


1 


وبْوَجَهُ ذلك بأن تعدّد الأختيْن حَجَبَ الأمّ عن الثلثِ . فَبقِي سدم فتَعَي: 
للشقيقة ؛ لعدّه(') أختها عليه”" . 

وقوله : ( لا تساويها ) ليس بقيدٍ إلا فى أخذها السدسَ وحدها ؛ إذ لو كان 
معها شقيقةٌ مثلها. . حَجبَتٍ الأمَّ وأَحَذَنَا السدسَ . 


( فصل ) 
في موانع الإرث وما معها"" 
( لا يتوارث مسلم وكافر ) بنسب وغيره'*» ؛ للحديث المتفق عليه : ١‏ لا 
رت العام الكاور وراد الكادز المسلم 1 مرولا جب على اناري . 
وفَارَقَ جوارَ نكاح المسلم للكافرة ؛ بأن مبتى ما هنا على الموالاة ولا موالاة 
بينهما بوجه » وأمًا التكاح . ٠‏ فمن نوع الاستخدام . 


وخبرٌ الحاكم وصَخحَه : « لا يَرثُْ المسلم النصرانيّ إل أن يكون هيده أو 
أمته )”'2. . مُؤْوَّلَ مامد الفقد كبا فى الساده لا الإرث الحقيقئنٌ من 


. فتكون من مسائل المعادّة التي مرّت في قول المصنف : ( ويعدّ أولاد الأبوين. .. ) إلخ‎ )١( 
. ) كاتب . هامش ( ك‎ 

() قوله : ( عليه )أي : الجذّ . (ش 4١5/5:‏ ). 

() كاجتماع السببين . ق . هامش ( د ) و( خ ) . 

462 كنكاح وولاء . كردي . الكرذي هنا بضم الكاف . 

(5) صحيح البخاري ( 77554 ) » صحيح مسلم ( ١1715‏ ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

050( المستدرك ( 5/ 755 ) عن جابر رضي الله عنه » وأخرجه النسائي ذ فى « الكبرى ) ( 50517 ) 2 
والدارقطني (ص : .)9١”‏ والبيهقي في ١‏ الكبير ) (ده"؟١).‏ قال الحافظ في ١‏ فتح 
الباري » 1/5550 ) : ( وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير » وهو مردود.. . ) إلخ . 


فراجعه . 


العقيق ؟ لأنةسةاناعيدة 4 على أنه اع 51 

وَاعْتْرِض المتنٌ بأن نف التفاعلٍ الصادق بانتفاء أحدٍ الطرقيّن . . لا يَسْتَلِزِمُ نفيَ 
كلّ منهما المصرّح به في « أصله )”'" . 

ير أله عَوَلَ في ذلك على شهرة الحكم فلم يال بذلك الإيهام . ٠‏ على أنْ 
التفاعل يَأَتّي كثيراً لأصل الفعلٍ ؛ كعَاقَبْتُ قَبْثُ اللصّ » وبأنه يُوهج" : أنه لو مَاتَ 
كان و دوف أشلدت ف تل بوث ولذها لل سا مايا 
مب ا صر 
فيه بالقوّة ؛ ومن 655' قِيلَ : لنا جمادٌ يَمْلِكُ وهو النطفة ٠‏ واعتراشد(9) بأد 
الجمادَّ ما ليس بحيوانٍ ولا كَان حيواناً ؛ أي : ولا خَرَجّ من حيوان » وإلا*"2 لم 
يَتِمّ الاعتراض . . يْرَةُ بأن هذا تفسير للجماد في بعض الأبواب لا مطلقاً » فلا 


0 


هي 
يرد . 

( ولا بوت )و وهو من لا يَتَديّن بدين »© ولا ( مرتد ) حال الموت 
بحالٍ وإن أَسْله”"' ؛ لأنه لا مناصرة بينه وبِينَ أحدٍ ؛ لإهداره . 


010( قوله : ( على أنه ) أي : الخبر » وقوله : ( أعل ) أي : فلا يحتج به . انتهى . ع ش . ( ش : 
5/5اة). 

50 المحرين وص 17 1 

(*) قوله : ( وبأنه يوهم. . . ) إلخ عطف على ( بأن نفي التفاعل. . . ) إلخ » والضمير راجع إلى 


العتق ان 1/1 
62 أ باحر مورت د سو" ان يع 
(0) أي : ماقيل . (ش 1١5/5:‏ ). 


030 1ك وز 15 لايم 3 ا" 
3ع( أي : بعد موت مورثه . انتهى مغني . : 6/واة). 


كتا الفر ائقق: سبي ا حي و تا ١/4‏ 
00 4 
وَل يورّث . 

وَيَرثُ الكافرٌ الكافرَ وَإِنَ اختلفث ملتهمًا » لكن المَسْهُورٌ : أنْهُ لا 


وبحثٌ ابن الرفعة إرثهُ إذا أَسْلَمَ. . خارقٌ للإجماع . قَالَهِ السبكئٌ . 

(ولآ يورت ) بخال يل ماله فى لبيك المال » موا ما اكتسيه في الاستلاه 
والردة » ارْتدٌ في صحته أو مرضه » وسيأتي في ( الجراح ) : أن وارثه لولا 
الود يَسْتَوْفِي قودٌ طرفه""" . 

ا ري للم ريم 
كالما ة الواحدة “كال كال : #مَمَادَابَسَدَ ألْحَي لا الضَكلٌ 4 000 

معي ا 
متحاربَين لا يَتَوَارَئانِ. . سه" . 

وتصوير إريثك الود : من النصرانيٌ وعكسه مع أن المنتقل من ملةٍ 
لا يُْقوُ. . ظاهرٌ في الولاء والنكاح » وكذا النسبٌ فيمّن أحدٌ أبوَيْهِ يهوديٌ والاخر 
نصرانيٌ » فإنه””' يُحَيّرْ بينهما بعد البلوغ » وكذا أولاده فلبعضهم اختيارٌ اليهودية 

( لكن المشهور : أنه لا توارث بين حربي وذميّ ) أو معاهدٍ أو مستأمن 
ببلادنا ؛ لانتفاء الموالاة بينهما . ويَتَوَارَثٌ ذمئٌ ومعاهدٌ ومستأمنٌ وأحد هؤلاء 


. فصل : قوله : ( أن وارثه لولا الردة ) أي : من يرث منه لو لم يكن مرتدّاً . كردي‎ )١( 

.)8١05/8(يف‎ )( 

() قوله : ( ونقل المصنف ) مبتدأ » خبره : ( سهو) . كردي . وراجع ١‏ الفوائد المدنية ) 
( ص : 308 ) . و« شرح صحيح مسلم »05/5606 ) 

(5) قوله : ( وتصوير ) مبتدأ » خبره : ( ظاهر ) . كردي . 

(5) قوله : ( فإنه ) أي : مَنْ أحد أبويه... إلخ » وكذا ضمير ( أولاده ) . ((ش : 415/5 
/ا١:‏ ). 


ل 111100000 1 


ا 2 ره . 1 00 0 م يي 
وَلَا يرث مَنْ فيه رقف »؛ وَالجديد , أن من بعضه حر يَورّث 6 ب ا لحف 0 


20010 
ددم وخر 


( ولايرث من فيه رق ) وإن قلَّ إجماع”"© 6 ولأنه لو وَرتَ. . مَلَكَه السيدٌ 2 
وهر جين عع انميق نوإنها لم بتر او نوارك قد القن سقو وله باللملاك. فا كنا 
َالُوه في قبولٍ قله لدحو وصيّةٍ أو هبةٍ له4) ؛ لأن هذه عقودٌ اختياريّةٌ تَصحٌ للسيدٍ 
فإيقاعها لقنه إيقاعٌ له » ولا كذلك الإرثٌ . 


وأَفهُمَ المتنُ : أن الحرّ يَرثُ وإن اسْتغْرِقَتْ منافعٌه”” بالوصية ٠‏ وسَيَأتِي ما فيه 
00) 


( والجديد : أن من بعضه حرّ يورث ) جميع ما مَلَكُه ببعضه الحرٌ ؛ لأنه تام 
الملك عليه ؟ كالح . 
وَأَفْهُمَ ي0 هانب أضله 214 ( أن الرقيم الو 100 | 150 لذ فى 
عِِ 7 1 سم 0 0 4 
صورة هي : كاف له أمان جُنِيَ عليه ثم نَقَضّ الأمان فسُبِيَ وَاسْتّرقَ ومَاتَ بالسراية 
نابي نر الونة لوو اي 


)١(‏ قوله : ( وحربي ) عطف على ( ذمي ) . ( ش : 1١7/6‏ ) . وراجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠١919‏ ) . 

(؟) فهذا الإجماع فيه ما فيه. . . إلخ . فوائد المدنية ( ص : 184 ) . 

(0) وقوله : ( وهو) : أي : السيد . ( ش 2١7/5:‏ ) . 

(4) أي : للقنّ » متعلق بالوصية والهبة . (ش : 5١7/5‏ ) . 

(5) كأن أوصى به سيّده قبل عتقه . ش . هامش ( ب ) . وفي (ب) و(ت7) و( ث) و( ج) 
و( د)و(ر )و( س )و( ظ )و(غ )و( ف )و( ثغور )هنا زيادة : ( أبدا ) . 

.)١١9-١١8/1/( في‎ 60 

(0) أي : قول المصنف : ( والجديد. . . ) إلخ . ( ش 5١72/5:‏ ) . 

)0( بيان لما في الأصل . راجع « المحرر »( ص : 7١7‏ ) . 

(9) قوله : (أي : إلافي صورة... ) إلخ من كلام الشارح . ((ش : 4١7/5‏ ) . وفي 
المطبوعات و( خ ) و(غ ) لفظ ( أي ) غير موجود . 

)٠١(‏ قوله : ( فقدر الدية. . . ) إلخ ؛ أي : دية الجرح لا دية النفس » وإطلاق الدية عليها من باب- 


ة : بأنهم جا ديم نظراً للحرية السابقة ؟ لاستقرار جنايتها قبل 


الرقٌّ : ففي الحقيقةٍ لا استثناءً إلا بالنظر لكونهم'' حالة الموتِ أحراراً » وهو 


.ا له 
فو 


مو في كا ل رادار بها مو ؛ لأخيا» فيه يقري بعضّها 


ُ م افيه 00/8 
سي 6 


62 
(0) 


000 
4“ 


نعم ؛ قَالَ ابنُ عبد البرٌ في بعضها » وهو : ١‏ لَيْسَ للقَاتل ٠‏ مِنّ الميرّاث 


: إنه صحيح بالاتفاق . 
هرو (5) . لمي ار ا و ل اه 4 
وأجمعوا عليه فى العمل الْعَدوَان 2 فيل . وتطائقت عليه الملل 
2 
نقهة . 


معدم ب > 


ولأنه لو وَرتَ. . لاسْتَعْجَلَ الورئةٌ قتله فِيُوَّدّي إلى خراب العالم فاقتضت 


التوسع . عزيزي وعناني . انتهى بجيرمي . ( ش : 51١7/56‏ ). وفي (ات)(ات؟ )و( ث) 
و( س ) والمطبوعات : ( لوارثه ) . 

أي : عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق « أصله » . ( ش : 5١77/5‏ ) . 

أي : الورثة . (ش 5١1/5:‏ ) . 

قوله : ( لأخبار فيه. . . إلخ ) تعليل للمتن. . . وقوله : ( ولأنه. . . إلخ ) عطف على قوله : 
( لأخبار. . . ) إلخ . (ش :577/5 ) . 

وفي (ت ) و(ات7 ) و( س ) و( ظ ) والمطبوعات لفظ ( وهو ) غير موجود . 

أخرجه أبو داود ( 1414 ) مطولاً » والنسائي في ١‏ الكبرى» ( 5054١‏ ) » وابن ماجه 
0 ).ع والبيهقي ذ في فى « الكبير » ( )ء والدارقطني ( ص : ١‏ ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه » وروي عن غيره مرسلاً وموصولاً » راجع « نصب الراية » 17١/70‏ 
8 *) . فى ( ظ ) والمطبوعات : ( من مقتوله ) بدل ( من الميراث ) . 

أي : على عدم إرث القاتل . ( ش : 517/5 ) . 

في (ت) و(0ت75) والمطبوعات لفظ ( العدوان ) غير موجود . وفي (( ت) و(ات5) : 
( العمل ) بدل ( العمد ) . 


أ م ل أ تج ٠‏ كفني | لفر اتن 


المصلحة منم إرثه مطلقاً ؛ نظراً لمظنةٍ الاستعجال''' ؛ أي : باعتبار السبب0"© , 
فلا يُنَافِي كونه مَاتَ بأجله ؛ كما هو مذهبُ أهل السنةٍ . 


ررك الح بخ وراوي عير موصو ب “على الأوجه 2 لأن قله لا ينث 0 
النهما عه 4 [أن وام تعدهها 1 بلقل بسن مض لكي بقلار سك 
الحاكم . 

( وقيل : إن لم يُضْمَنْ. . ورث ) لأنه قَتَلَ بحقٌّ . ويَرده : أن | لمعنى إذا لم 
ينضبط 7 . . أنيط الحكجٌُ بوصف”*2 أعمٌ منه مشتمل عليه منضبط غالباً ؛ كالمشقةٍ 
في السفر وقصدٍ الاستعجالٍ هنا . 

1 َنَدَفعُ ما قيل : كاد الإمام الشافعئٌ 0 أن ون ظاهرياً محضاً فى هذه 


ع 


ا 
قَالَ المصنفٌ رحمه الله : و( يضمن ) بض أوَّلِهِ ؛ لِيَدْخُلَ فيه القاتلُ خطأ . 


)١(‏ قوله : ( نظراً لمظنة الاستعجال ) أي : استعجال الموت ؛ يعني : استعجال الوارث موت 


مورثه . كردي . 

0( اي ار كردق 

فيه : ( وراوي خبر موضوع ) أي : أو صحيح أو حسن بالأولى . انتهى . ع ش . ( ش : 
بحا يور ورا بج ا يا و روي روا لوا اا 
30 


0( قوله : ( أن المعنى إذا لم ينضبط ) أي ا ا 
عِلَّدَ الحكم » فإنهم يقولون : العلة في الشرع هي المعنى الذي ية حصي لحت الت د , 
منع الإرث » ومعناه : قصد الاستعجال » فالوصف المشتمل عليه هو : كون الوارث قاتلاً . 
كردي . 

(4) قوله : ( أنيط الحكم بوصف ) يعني : يكون الوصف علةً له . كردي . 

(0) أي : بالرد . (ش 11١8/51:‏ ) 

7ع( وفي ( ت ) و( ت" ) و( ث ) والمطبوعات : ( كاد الشافعي ) . 

(6) قوله : ( ليدخل فيه ) أي : في القاتل الغير الوارث . كردي . 


فإن العاقلةَ تَضْمئه(1) 3 ورد بأنه مبنينٌ على ضعيفب 00 : أن الدية تَلْرَمُهم ابتداءً : 
وقد يَرِثُ المقتولٌ قاتله ؛ كأن يَجْرَحَهُ ثم : لوك قبلة: 


ومن الموانع يق 2 الكو رُ الحكمي * ؛ كما مَيّ آخرّ ( الإقرار '' , 
00 » قَالَ صَلَّى الل عليه وسَلَّم : « نحن مَعَاشْرَ مالعا لا ورت 2011 


ويُحْتَاجٌ لذلكَ عند موت عيسى صَلَّى الله وسَّلَّمَ على نبيّنا وعليه وعلى سائر 
الأنبياء . 


تنبيهات 
ا ا ا ع في الحفر 
بالعدوان27) ٠‏ فمن قَتَلَ مورّثه ببكر' 0 حدرها يولكه: ل لسر لاون لحر 
ونصبٌ الميزاب وبناء حائط وَقَعَ عليه » وغيرُ ذلك . 


)01( أي : القتل خطأ . ( ش : 518/5 ) . وراجع ‏ دقائق المنهاج »2 ( ص : 10 ) . 

إف4 قوله : ( ورد بأنه. . . ) إلخ ؛ أي : فيجوز فيه الضم والفتح . انتهى . ع ش » وأجاب سم عن 
ذلك الرد : بأن المصنف أراد الضمان المستقر ؟ كما هو المتبادر » فلا رد به . انتهى . ( ش : 
كرماة ). 

(6) قوله : ( كأن يجرحه ) أي : مورّثه . قوله : ( ثم يموت هو) أي : الجارح . ( ش 


(:) وفى ( ت )و( المطبوعات ) لفظ ( أيضاً ) غير موجود . 

)0( اللدور الحكني ود : أن يلزم من توريته عدمه ‏ أي : الحكم ‏ ؛ كما إذا أقر الأخ بابن لآخيه 
الميت. . فإنه يثبت النسب ولا إرث . ١‏ النجم الوهاج »(5//ا/ا١‏ ) . 

(5) فى( ه/5١/ا).‏ 

(0) أخرجه البخاري ( 7771 ) » ومسلم ( 1/08 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

() الشرح الكبير ( 017/5 ) » روضة الطالبين ( 0/ 7١‏ ) . 

(9) قوله : ( ما ذكر في الحفر ) وهو قوله : ( كأن حفر بئراً بداره. . . ) إلخ في تمثيل القاتل . 
كردي . وقال الشرواني ( 5١8/5‏ ) : ( قوله : « بالعدوان » متعلق ب١‏ التقييد » ) . 

. قوله : ( فمن قتل مورثه ببئر. .. ) إلخ ؛ يعني : من مات مورثه بوقوعه في بثر. . . إلخ‎ )٠١( 
.):١8/5: رش‎ 


وممن صرح بذلك الماورديٌ''" , وسَبْقَةُ إليه ابنُ سريج » فإنه لما تقل عن أبي 
موس عرسين : أنه لو أَْرَجَّ كنيفاً أو ميزابً أو مظلةً”” ٠‏ أو 
ان م باو ا 
وَرنْه. . قال وه ') - على قياس قولٍ الإمام الشافعيّ رحمه الله 
تغالى عل موي25 احرهما : أن كلّ شيءٍ فَعَلَه من ذلك ممّا له فعله. 9 
َم وله » وما ليس له فعله أو كَانَمتعتي فيه" أو كَانَ عليه حفظه ؛ كالسائرٍ 
والقائد. ٠‏ لم يَرثة . 

ولك قل الأذرعيٌ هذ" 4م :قال عفبه : وظاهر كلام الأصحاب : أن 
المذهت : أن كل هلاك80) مضمولٍ عليه أو على عاقلته نا 0 في 


وقال أيضاً 000000 ''“ من التفصيل بينَ الحفر العدوان وغيره : إنه 


)010( وراجع « الحاوي الكبير » ( .)١589/١٠١‏ 

(0) وفي( ب )و( ت )و( ر )و( ظ )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعات : ( أو ظلة ) . 

(6) أي : بماء . ( ش :118/5 ) . وفي المطبوعات : ( أو تطهر بماء ) 

(:) في(ت7)و( ث )و( ج )و(خ )و( ر )و( س )و( ظ) : ( يخرّج ) . 

(6) 5 ا الي الي ا 
« على معنيين ») أي : أمرين أو ضابطين » والجار متعلق بقوله : « مخرج©» .2 قوله : 
ل ل ل لي 

) قوله : أو كان متعدياً فيه لعل ( أو ) هنا بمعنى : الواو . ( ش : 518/5 ) 

0) أي : قول ابن سريج . ( ش :518/5 ) . 

() قوله : ( كل هلاك مضمون عليه ) أي : على فاعله المعلوم من السياق » ويحتمل رجوع الضمير 
على الهلاك بمغنى : المهلك . على طريق الاستخدام . (ش : 5١8/6‏ ). وفي (ت7) 
و(ر)و( س )و(غ )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعات : ( كل مهلك ) . 

(9) وفى ( ر ) والمطبوعات : ( بما ذكر ) بدل ( مما ذكروه ) .. 

. ) 418/5: أي : آنفاً في أول التنبيه . (ش‎ )١( 


الصحبحٌ أو الصوابٌ » وتَبعَه الزركشيٌ فْقَالَ : إنه الصوابُ(2 » ولم يَنْظرَا") 
لقولٍ بعضٍ الأصحاب : ( مشهورٌ المذهب : أنه لا فرق ) لقولٍ « المطلب »""" , 
وتبعه في ١‏ الجواهرٍ ) : لا خلاف أن من حَفَرَ بثراً بملكه أو وَصْمّ حجراً فمَاتَ به 
قريثه » ولا تفريط من صاحب الملك. و وعدن 
لألا ينث اليه التكن امها والاسكما »الي 


ومنها : ما ذكرَ*© أنه لا فرق بِينَ المباشرة والسبب والشرط . . هو ما صَبَحُوا 
به حتى الشيحَانٍ فإنهما وإن الصو من الأر رق علا اللنييب”؟" معن بور 
الشرط ؛ كالحفر فقالا أو اسه كوو اد ا عور 


ومنها : يُؤْحَذَ مما تََوّرَ في. صور الع او من كلّ ما ذكَرُوه في 
( الدياتٍ ) من التفصيلي”” بِينَ العدوانٍ وغيره. : إن قولهم م فرق بين 
المضمونٍ وغيره ) محلّه : في المباشرة والسبب دون الشرط . 


وبُقْرَقُ بأن المباشرة محصّلةٌ للقتل . والسبب له دَخل ذ فيه فلم يَفتَرِقٍ الحال 
فيهما بينَ المضمون وغيره » بخلااف الشرط فإنه كما وله إذ هو 


.) 1١8/56: أي : التفصيل . (ش‎ )١( 

4 أي : الأذرعي والزركشي . ( ش : 118/5 ). وفي (ت7) و( ث) و( ج )و( خ)و(ر) 
و( ظ )و(غ )و( ف )و( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ولم ينظروا ) . 

(9) قوله : ( لقول « المطلب ١‏ ) متعلق بقوله ( ولم ينظرا ) وعلة له .» وقوله : ( لا خلاف... ) 
إلخ مقول قول « المطلب©2 . كردي . وقال الشرواني ( 518/5 ) : ( قوله : ١‏ وتبعه... ) 
إلخ ؛ أي : القمولٌ ») . 

(5) أي : قول« المطلب »> . (ش 1١8/5:‏ ). 

(5) أي : عقب قول المصنف : ( ولا يرث ) من قوله : ( بأيّ وجه كان ) ». فقوله : ( أنه 
لا فرق. .. ) إلخ بيان له باعتبار معناه اا الل 

050( وف تنج )و98 ور )و( تخور ) والمطبوعات : ( مثلا لاشتباه السبب ) . 

0 مر تخريجهما قريباً . 

() قوله : ( من التفصيل ) بيان لما تقرّر . ( ش : 5١9/5‏ ) . 
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ما حَصَّلَ التلفُ عنده » لا به ؛ كما يَأَتِي7'' ؛ فلبعد إضافة القتل إليه احْتِيجَ إلى 
اشتراط التعدّي فيه . 


ومنها : وَقع” © في لاحر ١‏ الروياني : أَمْسَكَهُ فقتل آخرُ. . وَرِنَهُ الممسك 
لا القاتل ؛ لأنه الضامنُ » وجَرَى عليه القَمُولِيٌ وغيره » لكن جَرَمٌ بعض متأخري 
الفرضيّينَ بخلافه » فقالَ : لا يَرِثْ الممسك للجلاد أو غيره””" . 

ونفكة] لأول 201 يأن الأفماك قرط سيد 4 كمف تشوا يه موقن دده 
في الشرط : أنه لا بدّ من تعدَّي فاعله ؛ لضعفه”*' . 

وقضيَّةٌ رعاية ضعفه : اشتراط ألا يَقْطعَهُ غيذه ؛ كما في الممسكِ”"' مع الحازٌ 
لم يُنْظَرْ إليه”" » وأَنِيطً الأمرُ بالمباشر* وحدّه ؛ لاضمحلالٍ فعلٍ ذلك في جنب 
فعله . 

ومنها : لا يرث شهودٌ التزكية ولا الإحصانٍ » سواءٌ شَهِدُوا به قبلَ الزنا أو 
يعدم + كتها: افتاه طلا تهم. . ْ 


. وفي(ر )و(غ )و( ثغور ) والمطبوعات لفظ ( كمايأتي ) غير موجود‎ )١( 

(0) وفي (ب) و( ظ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( ما وقع). ولم أجده في ١‏ البحر » 
المطبوع . 

(5) قوله : ( للجلاد ) متعلق ب( الممسك ) . ( ش :514/5 ) . 

(4) أي : ما في ١‏ البحر » من إرث الممسك . (ش 5١9/5:‏ ). 

(8). أي الشوط.. (ش 19/51 ).. 

(90): بنثال لعفي الح لل 101/1 

(0) أي : الممسك ». وكان الأسبك : ( ولم ينظر. . . ) إلخ بواو الاستئناف . ( ش : 4١9/5‏ ) . 
وفي ( ب ) و(ات” ) و( ث ) و(ج ) و(خ ) و( د) و(ر)و(غ )و( ف)و( ثغور) : (له) 
بدل ( إليه ) . 

(4) أي : الحاز. ( ش :419/5 ). وفي ( ب ) و( ث ) و(خ )و( ر )و( ظ ) و(غ ) و( ثغور): 
( بالمباشرة ) . 


َالَ الزركشيٌ : وهو المنقول”"' في العْْمِ عند الرجوع ٠‏ ثم استشكلَ ما هنا بأنهم 
ار رَجَعُوا!"2 هم وشهود الزنا . . غُرّمَ شهوةٌ الزناء لا الإحصان”” » وهذا 
يذل على انالا نا: ير لشهادتهما”*' في القتل ؛ فيُنَافِي ما هنا ال 0 


٠ 00 56‏ 3 0 35 5 
وقد بيُفْرَقَ بأن الملحظ مختلفتٌ ؛ إذ هو هنا" ' مجرّد وجودٍ دخلٍ في القت" 


ولو مع غيره وإن جاز” ' أو وَجَبَ ولو لم يَضمَنْ الال 0 
)١12‏ 2 40 .كيك ٠‏ 01 
ثم"'' ؛ لأنهم توَسّعُوا هنا ما لم يَنَوَ سّعوا بنظيره في الضما 11 أن 


القتل بعد الرجوع إنما يُضَافٌ لشهود الزنا لا غيرٌ » ؛ فتأكَلّه . 
ومنها ايك" اراي «الردن) تيساال :أن الع بالولاةة: البنيث 


فمن ذلك”"2© قولهم : لو أَحْبَلَها الراهنٌ فَمَاتَتْ بالولادة.. ضَمِنّ 
قيمتّها(*'2 ؛ لأن وطأها هو السببٌ في هلاكها » بخلاف ما لو رَّنَى بأمة من غير أن 


.) 5١9/56: أي : التعميم المذكور . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( بأنهم لورجعوا. . . ) إلخ ؛ أي : شهود التزكية والإحصان . ( ش 5١9/5:‏ ) . 
(6) قوله : ( لا الاحصان )أي : ولا التركية . (ش 5١9/5:‏ ). 

(4:) أي : نوعي شهود التزكية وشهود الإحصان . ( ش 5١9/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( أن لها ) أي : لشهادتهما ( تأثيراً ) أي : في القتل . ( ش :519/5 ) . 
(5) أي : في منع الإرث . ( ش :519/5 ) . 

(0) وفي (ت7 )و(ر ) و( ظ ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( مجرد وجوده في الوقت ) . 
)8 أ © القتز عه ار 0 

(9) قوله : ( لم يضمن ) أي : القاتل ( به ) أي : بالقتل . ( ش : 519/5 ) . 
ااي فى الضمان + (تن: 1/57 

() وفي ( ج )و( س ) و(غ )و( ثغور ) والمطبوعات : ( وأثر فيه ) . 

. وفي(ت"7 )و( ظ ) والمطبوعات قوله: ( ما ) غير موجود‎ )١6( 

. ) 5١9/5 : أي : ممايصرح بذلك . ( ش‎ )١9( 

. ) وفي المطبوعة المكية : ( قيمتهما‎ )١5( 


تزلن عليها قيانك بإحباله'"© ؛ لأن الشرع لما قَطَمّ نسبة الولدٍ عنه. . انقطع 
نيه الورطع إليه , وقل +الا تضم الراع :+ لاتمال أن الموة لس بهو ومانه.: 
بل لعارض آخر . 

ولا يَضْمَنُ زوجته”" بلا خلاف ؛ لتولّدٍ هلاكها من مستحَقٌّ عليها هو وطؤه 

ونازعَ ابن عبد السلام في إطلاقهم المذكور في في الزاني ؛ بأنه يَتَعيّنْ تقييذه : 
بغ إذا لك تفن أن الولك مند نوالا ب فى أن سه الأد رقعاة الود إلى 
الإتلاف والفواتٍ لا يَخْتَلِفٌ بِينَ كونٍ السبب حلالاً أو حراماً . 

وهذا كلّه كما َرَى صريحٌ في أن الزوج لا يَرِثُ من زوجته التي أَحْبَلها فَمَانَتْ 
بالولادة + لما عَلِمْتَ : أن الوطء الذي هو فعله.. سببٌ في الهلاك بواسطة 
الإحبالٍ الناشىء عنه الولادة الناشىءٌ عنها الموثُ » ولا نظرَ لاحتمالٍ طروٌ مهلك 
ل ا أعوضوا عن النظرٍ لقافله'؟؟ بحي دروا عنه برقو ليم :: 
( وقِيلَ : لا يَضْمَنُ الراهنُ ؛ لاحتمالٍ أن الموت. . ) إلى آخره . 

أت عن بعضي المتأخرينَ أنه ا : يخي أن يَرتَ » وعَلَلَه بأن 
رايا عسي ا بن لوي ي هو 
فعله + بل بالولادة الناشعة عن الحبل الناشىء عله » فهو”©» مجارٌ بعيدٌ في المرثبة 
القالفة اقل يدن فى اللقظ ولا الى المي 297, 


حداً 


. ) 5١9/5 : أي : بالولادة الناشئة عنه . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ولا يضمن ) أي : الزوج ( زوجته ) أي : الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه . والجملة 
استئنافية أو عطف على قوله : ( وقيل. . . ) إلخ . ( ش :519/5 ) . 

(6) قوله : ( أعرضوا عن النظر لقائله ) أي : قائل ذلك الاحتمال ؛ يعني : لم يُعَيّتوا القائل وقالوا : 
( وقيل. . . ) إلخ » فإنهم لو اعتبروا بقوله. . لقالوا : ( قال فلان ) كما هو الشائع . كردي . 

(4) أي : اطلاق القاتل على الواطىء . ( ش : 5١9/5‏ ) . 

(4) أي : لفظ القاتل ومعناه . (ش 5١9/5:‏ ) . 


وأنع: خبيدٌ بأن كلا من''' تعليله لا ين له ما بها" : 


أمَا الأول. . فلأنهم لم : يَشْتَرِطوا تسميته( قاتلاً عل أن كوه لسع ف 
لقتل بمباشرة أو سببٍ أو شرطٍ » ولا شك أن الوطءً كذلك" ٠‏ بل كلامهم الذي 
في (الرهن) مصرٌحٌ بأنه يُسمَى قاتلاً» وبأن الوطهءً يُقْضِي للهلاكِ من غير نظر لاحتمالٍ 
طروٌ مهلك غيره”” ٠‏ وبأن الشارع قَطْمّ نسبة الولدٍ للزاني فلم يَضْمَنْ المزنيّ بها . 

وأمَا الثاني"". . فلأتهم مصرّحون بأنه لا فرق في منع ما لَهُ دخلٌ”" في القتلٍ 

الدَّخْل0) القريب والبعيدٍ ؛ كتزكية مزكي الشاهدٍ بإحصان المورّث الزاني » 
د بُعدَ هذا الدخل» مع منعه الإرت فيطل جميع 7'' ما وَجَّهَ به بحثه الذي 
أل باكر بد كر مالل متهم فى ٠‏ الرسن) 1د أن + يس علد 
للعتقول: + ووسنة عنقا لقنه للد عن 311 , 


. ) وفي (ت؟ ) و( ثغور ) والمطبوعات : ( بأن كلا تعليليه‎ )١( 

(؟) قوله : ( مابحثه )أي : الإرث . (ش 1١9/5:‏ ). 

(6) قوله : (أما الأول ) أي : التعليل بعدم التسمية » وقوله : ( لم يشترطوا ) أي : في منع 
الإرث » وقوله : ( تسميته ) أي : تسمية من له دخل في القتل ؛ أي : حتى يلزم من عدم 
التسمية الإرث . ( ش 5١9/5:‏ ). 

(4) قوله : ( أن الوطء ) الأولى : ( الواطىء ) بصيغة الفاعل . وقوله : ( كذلك ) أي : له دخل فى 
القتل بالسببية . (ش :419/5 ) . ْ 

(65) وفى(ت” )و( ر)و( ثغور ) والمطبوعات لفظ ( غيره ) غير موجود . 

() أي : التعليل ببعد سببية الوطء للقتل . ( ش :570/5 ) . 

(0) قوله : ( في منع ما له دخل . . . ) إلخ ؛ أي : للإرث . ( ش 57١/5:‏ ) . 

(/) في (ت؟ ) والمطبوعات : ( الداخل ) . 

(9) وفي المطبوعات : ( المدخل ) . 

. قوله : ( فيبطل ) ببناء الفاعل من الإبطال . وقوله : ( جميع. .. ) إلخ بالنصب مفعوله‎ )٠١( 
وفي(سب)و(ت7)و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و(ظ)و(غ)و(ف)‎ .)15١/6:ش(‎ 
. ) و( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( فبطل جميع‎ 

)١١(‏ وقد تقرر : أن ما خالف القواعد إن كان من أبحاث المتأخرين. . كان مردودا عليهم » وإن كان 
منقولا من المتقدمين. . فلا بد من التطبيق بينها وبين المنقول . فإن لم يظهر لنا وجه التطبيق. . - 
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لكن صَدَحَ الزركشيئٌ : بأنْ الزوج يَرِثُ » جازماً به جَرْمَ المذهب » وحيقئذ 
يجري على واعيعم وق 

والذِي ينضح به جره(" عليها : أن يُقَالَ : لاشكٌ أن الوطءً من باب 
التمتععاتِ » وهي من شأنها ألا يُقَصَّدَ بها قتلٌّ ولا يُْسَبَ إليها » وإِنّما حَالَفُوه9) 
في ( الرهن ) لكون الراهن حَجَرَ على نفسه به( في المرهونة » فاقْتَضَى الاحتياطً 
لحقٌّ المرتهن منمّ الراهن من الوطءٍ ؛ لحرمته عليه*© » ونسبةً التفويتٍ إليه 
بواسطة نسبة الولدٍ إليه ؛ ليُعْرمٌ البدلٌ . 


وأمّا هنا"2. . فقد تَقَوّرَ في الشرطٍ - مع أنه من جنس ما يُقِصَّدُ به التفويثُ 
3-5 إليه القتل - أنه لا بدّ من التعدّي به ؛ لبعدٍ إضافة القتل إليه » فما لا تعدّيّ 


لا يمع . فإذًا كَانَ هذا لا يَمْنَعُ. . فأولّى الوطء ؛ لما تَقَوَرَ : أن الشرطً من 
ا ولا كذلك الوعزة" , 


2 لور وا ا ا ا ٠‏ فذقي . 

010( قوله : ( ففي جريه على قواعدهم دقة ) أراد : أن الجزم من أمثاله لا يكون عبثاً » بل له وجه 
موافق لقواعدهم . لكن الاطلاع عليه إنما يحصل بدقة النظر » فقوله : ( والذي يتضح. . . ) 
إلى آخره بيان لذلك الوجه » ولا يلزم من بيان وجه الشيء أن يكون ذلك الشيء مرضيّاً عنده ؛ 
كما في بيان وجه المقابل للصحيح . » بل الذي أورده الشارح في آخر هذا التوجيه بقوله : ( ولا 
كذلك الوطء ) دليل واضح على عدم صحته ؛ لأنه الذي استدل به بعض المتأخرين فيما سبق 
على قوله : ( ينبغي : أن يرث ) وردّه الشارح بقوله : ( لا ينتج ) إلى قوله : ( لا شك أن 
الوظفويي") إلى اخرة:فظهوة أن الترحية لكاذمه لمن لكون موعن لودل لأن لنتوجها وز 
كان الأصحّ ما ذكر أوّلاً . كردي . وفي العراقية : ( ففي جزمه على قواعدهم ) . 

00( في ( خ ) : ( جزمه ) » وأشار إليه ( د ) . 

(*) أي : الفقهاء » أي : كون الوطء من باب التمتعات. . . إلخ . هامش (ع ) . 

(85): أ ارهن د الاش :017/5 : 

(5) وفي (ت7 )و( ر )و( ثغور ) والمطبوعات : ( عليه ) غير موجود . 

() أي : في المنع للإرث . (ش 255١/5:‏ ) . 

(0») وفي ( ر ) والمطبوعات : ( فأولى ؛ إذ الشرط من جنس ما يقصد . ولا كذلك الوطء ) ! . 


لبي 22222272222 1 


ِ ا ل 2 و - راك بير 
لمات توار” آنِ بغرَقٍ أَوْ هَدْم أ في غرَبَةٍ مَعاً أو جهل أَسْبَقَهُمًا ا 


و وو 0 د أ 
ومنه''' : اللعان والشكٌ فى النسب » فلو تتازَعًا مجهولا ولا حجة ؛ فإن 
مَانَا قبله. . وُقَِفَ إلى البيانِ من تركة كل إرثُ ولد » أو عكسّه'".. وُقِفَ من 
تركته إرث أب . 


وسْيْلتُ : عمّن وُطِنَتْ بشبهة فَأَنَتْ بولدٍ ؛ أي : يُمْكنٌ كونه من الزوج 
وواطىء الشبهة وقد وَطَبَاهًا في طهر واحدٍ ء فمّاتَ قبل حرق باحوهنا + 
ولأحيهما ولدَانِ من غيرها » فهل ترثُ السدس أو الثلث ؟ 

فأَجَْتُ أخذاً من كلامهم المذكور”” : بأنها تَأَخْدَ السدس ؛ لأنّها تَسْتَحمه 
على كلّ تقديرٍ » ويُوقف السدسٌ الآخرُ بيئها وبينَ بقيِّ الورثة إلى البيانٍ ؛ للشاكٌ 
في مستحقه مع احتمالٍ ظهوره لها أو لغيرها » فلا مقتضيّ يقيناً لأخذها له . 

ثم رَأَيْتْ شارحاً حَكَى فيها”؟» وجِهَيْنِ وقَالَ : أصحُهما : السدسُْ . انتهى . 
وكأنّه أَحَدَ ذلك من قولٍ المصئفٍ رَحِمّه الله : لو شك في وجود أخوَّيِن فهل للأم 
الثلث » أو السدسُ ؛ لأنه المتيقَنُ ؟ وجهان : أرجحُهما : الثاني . انتهى . 


دء و 


ولم يَتَعَرَضوا لوقف السدس الآخرٍ » ولا بد منه ؟ كما ذكزته . 
وعدم تحقق” '؟ حياة الوارثِ عند موت المورّث ومن ثم قَالَ : ( ولو مات 
متوارثان بغرق أو هدم ) أو نحوهما ؛ كحريق ( أو في غربة معاً أو جهل أسبقهما ) 


. ) أي : من الموانع » فهو عطف على قول الشارح : ( ومن الموانع أيضاً : الدور الحكمي‎ )١( 
. )]( هامش‎ 

(؟) قوله : ( أو عكسه ) أي : وجد عكسه ؛ بأن يموت الولد قبل المتنازعين » وكذا إذا مات قبل 
احدهيا .:(شن 017/50 ؟ 

9) أي : آنفاً بقوله : ( لوتنازعا. . . ) إلخ . ((ش 57١/5:‏ ) . 

(5) أي : في مسألة وطء الشبهة . ( ش : 57١/5‏ ) . 

(45) روضة الطالبين 7597/50 ) . 

(1) قوله : ( وعدم تحقق. . . ) إلخ عطف على ( اللعان ) . ( ش :570/5 ) . 


ب 2 7ب ار ل 7 ا كلا الدر فين 


ا ا ونيو اا ا ل 
. . لم يَتوارثا وَمَالَ كل لَبَاقِي وَرَنتِهِ 5 


ونه ' : أن يُعْلَمَ سبق ولا يُعْلَمُ عينُ السابتي ؛ أي ا ينا 
ف » فيما يَظهَرُ ؛ أخذاً من نظائر له تَأتِي ١‏ .. لم يتوارئا ) لإجماع الصحابة 
5 فإنهم لم يَجعَلُوا التواردت بينَ من قل في يوم الجمل وصفْينَ التق إلا 
00" 
( وهال كن ) هنيها (الباقن ووقية ):إذ اوردق اعد هما كان تكفا ؛ 
لين الأخريي 27 اليفطا د 


لاسا تين . وُتَفَ للبيانٍ أو الصلح . 

ونفيُه التوارث باعتبار الحكم والأغلبٍ ؛ فلا يَرِدُ عليه *' إيهام امتناعه'”' في 
نفس الأمر . ولا أن أحدّهما قد يرت من الآخرء دون عكسه ؛ كالعمّة وابن 
أخيها . 

وكثي* من تلكَ الموانع فيه تَحَورٌ ؛ لعدم صدقٍ حدّ المانع عليه » وهو : 
الوصففٌ الوجوديٌ الظاهِرٌ المنضبط المعددفٌ نقيضٌ الحكم ينا 
ِمّا لانتفاء الشرط أو السبب . 


.) 55١/5 : أي : من الجهل بالسابق . ((ش‎ )١( 

(0) أي : بأن رجي بيانه . ( ش 57١/5:‏ ) . 

() قوله : ( الحرة ) بفتح الحاء وتشديد الراء : موضع بظاهر المدينة تحت واقم » وبه كانت وقعة 
الحرّة أيام يزيد . انتهى قاموس . (ش : 57١/6‏ ). وراجع «الأوسط» لابن المنذر 
( 17 )فقد ذكر فيه قولين من الصجابة وغيرهم » والله أعلم . 

(5) أي : نفي المصنف التوارث . ( ش 57١/5:‏ ) . 

(0) قوله : ( إيهام امتناعه. . . ) إلخ من إضافة المصدر إلى مفعوله » والأصل : ( إيهام النفي 
امتناع. . . إلخ ) ثم هو مع قوله : ( ولآن أحدهما. . . إلخ ) المعطوف على قوله : ( إيهام. . 
إلخ ) نشر على ترتيب اللف . ( ش :5/ 57١-57١‏ ). 

030 مرو عسي ساي ا مووود عا وا ا 0 
السبب ) كما في انتفاء النسب . كردي . وقال الشرواني :7١/5(‏ ) : ( أو السبب ) : 
كما في انتفاء النسب بنحو اللعان ؛ أي : والانتفاء وصف عدمي لا وجودي ) . 


ا ال لللممببببب بر ب ري 727 1لا 


وَم* 


تن أي أزئقة ولقل حزن ٠‏ ثْركَ مَالَهُ حَتَّى تقوم بيه بمَوْتَه أَوْ تَمْضِيّ مُذَه 
ب على ال 8 1 يَعِيش فَوْقَهًا » فَيَجْتَهِدُ الّقاضي وَيَحَْكُمُ بِمَوْتِهِ » ثم يُْطرٍ 
مَالَهُ مَنْ يرنه ولت العكم ” 


( ومن أسر أو فقد وانقطع خبره. . ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي 
مدّة ) من ولادته ( يغلب على الظن”'' ) وفي بعض النسخ إسقاطً : ( على ) . 
و( يغلب ) إِمَا بضم الفوقيّة وتشديدٍ اللام . أو بفتح لمعنه وين 4 
اراي 1 بعد وات أ بسببها . ومعتى تغليبها الظة9" : قوثيا .يسك 
يَصِيرٌ قريباً من العلم فلا يَكْفِي أصلّ الظنٌّ ( أنه لا يعيش فوقها ) ولا تتَقَدّرُ بشيءٍ . 
على الصحيح . 

امود وو ارد م ايوم دو روي 
بيقن أو ما نَزّلَ منزلته » ومنه*© : الحكمٌ ؛ لأنه إن اسْتَنَدَ إلى المدّة. . فواضحٌ » 
أو إلى النعك "9 وإن الم تنض مده . . فهو منزّلٌ منزلة البينةٍ المنزّلةِ منزلة اليقين . 

( ثم ) بعد الحكم بموته ( يعطي ماله من يرثه”"' وقت الحكم”" ) بأن يَسْتَمرَ 


)١(‏ قول المتن : (يغلب على الظن ) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن : كما قاله بعض 
المحققين...“وزتما عبروا بهذه العنازة للتميه.غلى أن القلية 4 أي : الرجحان مأخوذ في ماهية 
الظن . انتهى مغني . ( ش 175١/56:‏ ) . 

(؟) قوله : ( فالرابط. . . ) إلخ راجع إلى الثاني فقط » ولا موقع للتفريع . (ش 55١/5:‏ ) . 

(9) أي : على النسخة الأولى » ولم يبين معنى الغلبة على الثانية. . . إلخ . انتهى . سم . ( ش : 
5/1 نتصرفه : 

(:) قول المتن : ( فيجتهد القاضي. . . ) إلخ خرج به : المحكم ٠‏ فليس له ذلك ؛ لأنه يشتر 
بولح لامو عر ار ا لاود لود وو 0 
255/5 ). 

(6) أي : ما نزل منزلة اليقين . ( ش :577/5 ) . 

03 عل الفاضوي؟ أي : إذا كان مجتهداً ٠‏ (ش:75/5:). 

37( : («(3 ثم » بعد الحكم بموته « يعطي ماله من يرثه » ) قال في « شرح الروض >2 : تعتد 
يوار راسو عاو بداب رايا 

(8) قول المتن : ( وقت الحكم ) قال غيره : أو قيام البينة . ( ش :577/5 ) . 


وز ز 7 لخر لسر ان 


وكات قرا وزثة المنتوذوى :و قدالحمنة بم 00 


حيّاً إلى فراغ الحكم » فمن مَاتَ قبله أو معه. . لم يَرِنْهُ » وكلام ١‏ البسيط ) 
الموهمٌ خلافٌ ذلك . . مؤوَّلٌ . 
0 , : إن اطلة” 4 فإن يدنه المينة أو قَيَدَه ه ” '' في حكمه بزمن سابق . . 
وو ب 
لصم : أن تصرّفٌ الحاكم. ٠‏ ليس بحكم إلا إذاكَانَ في قضيّة وُقدَّتْ إليه وطُلتَ 
50000 
م مما تَقَجر2*0 : أنه لا يكفى مضيئٌ المدّة وحدها . بل لا بد معه من 
الحكم . 
8 بعضهم : لا يُحْتَاجّ معها إليه ؛ لقولهم في َنّ انقطع خبره بعد هذه 
: (لا تَجبُ فطرته ولا يُجْزِىءٌ عن الكفارة » اتفاقاً) ولم لاهن 
ا ٠‏ بل لا يَصِحّ ؛ لأن ما هنا أمر كلينٌ يَكَرَنّبُْ عليه مصالحٌ 
ومفاسدٌ عامّةٌ فاختيط له أكثرَّ . 
اباو حايس را الملارد) 207 أر يدطنة ال الات يدول (.. وقفنا 
حصته  )‏ أي : ما حَصَّهُ من كلّ المالٍ إن انْفَرَدَ » أو” '' بعضه إن كان مع غيره - 
عن يك أن كان عق الموث حا أو عيبا + 


)١(‏ قوله : ( هذا ) أي : قولٌ المصنف : ( وقت الحكم ) أي : وقول غيره : ( وقت الحكم أو قيام 
البينة )شو 0571/5 

ف “0000 وق ا ان 

فر : القاضي . ( ش :557/5 ) . 

62 0 : ( بعد رفع إليه ) أي : وطلب الفصل منه . ( ش :557/5 ) . 

(08 علق اقوله.13 فى وا السكي بمو ته يفظن جو )الف القن ه11 04ت 

69 وفي ( ت ) و((ت“" ) و( ث ) و( خ ) و( س ) و( ظ ) و( ف ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية 
والوهبية : ( و) . 


كياب الفر الف حر 11 


وبما قَرَرْتُ7' به كلامّه. . انْدَقَعَ ما وهم ؛ من أنه لا التثام بِينَ ( من”” يرثه ) 
الظاهر في إرثِ الكل و( حصته ) الظاهر في إرثِ البعض . 

ولو مَاتَ عن أَخْوَْنٍ أحذهما مفقود. . وَجَبَ وقف نصفه إلى الحكم بموته . 

ثم إذَا لم تَظهَرْ حياته في مدّة الوقف . . يَعْودٌ كل مالٍ الميّتِ الأولٍ إلى الحاضر . 
وليسّ لورثة المفقود منه شيءٌ ؛ إذ لا إرثٌ بالشك ؛ لاحتمالٍ موته قبل مورّثه » 
ذكْرَهُ الغزالييٌ رَحِمّه الله” الأرعيز ع وهو ظاقة. 

( وعملنا في ) حقٌ”؟» ( الحاضرين بالأسوأ ) فمن يُسْقَطه المفقوة. ال شمن 
شيئاً » ومن تَنْقِصٌه حياته أو موه . . يُعْطَى اليقينَ ' ففي زوج مفقودٍ وشقيقتَيْنٍ 
وعم. لسار أزيعة :من سبيحة بو توفت الباقي ١‏ وفي أخ لأب مفقودٍ وشقيقٍ 
وجدٌّ. . يُقَدَّرُ حيّاً في حقٌّ الجدٌ وميتاً في حقٌّ الأخ/* اد ايض 


ومن لا يَخْتَِفُ حقّه بحياته وموتّه ؛ كزوج وابنٍ مفقودٍ وبنت. . يُحْطى الزوجٌ 
الربع ؛ لأنه له بكلّ حالٍ . 

وتَلَففُ الموقوفٍ للغائب”". . يَكُونَ على الكل » فإذا حَضَرَ. . اسرد ما دقع 
لهم وقسم بحسب إِرثِ الكل ؛ كما صَرَحُوا به فيما إذا بَانَتْ حياة الحملٍ وذكورة 
الى ل 3 


. ) 157/5: يعني ؛ قوله : ( كلاً أو بعضاً ) مع قوله : ( أي : ما خصّه. . . ) إلخ . (ش‎ )١( 

(0) في( ت )و( ت5 )و( س ) المطبوعات لفظ ( من ) غير موجود . 

(9) الوجيز( ص : 706١٠‏ ) . 

62 وفى ( ب ) و( ت ) و(ت“” ) و( ث ) و( ج ) و(خ ) و( د) و( ر) و( ثغور) والمطبوعة 
الوهبية لفظ ( حق ) من المتن . 

(4) وفي المطبوعات : ( في حق الآخر ) . 

() قوله : ( وتلف الموقوف للغائب. . . ) إلى آخره ؛ يعني : إذا وقف للغائب شيء ثم تلف ثم 
رجع الغائب. . يجب حصّته على الكل . كردي . 

(0) في (ص : 1268), (ص : )07١‏ . 


5 حجج ج72 22 227222222252222 976 7فللسي ل سي كا بن الفز انض 


0 ير ه ع وا ء. 5 2 و 1 دم لم مض 2 ٠‏ 
الب ووو عمل بالأخويط في حََِ وحَق ره ٠‏ فإن 


ا “ل 2 
٠‏ 


( ولو خلّف حملاً يرث ) مطلق”"2 لو كان منفصلاً وإن لم يَكنْ منه("؟ ؛ كأن 
مَاتَ من لا ولدَ له عن زوجة أب”'' حاملٍ ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة ؛ كحملٍ 
ل ار ا لي ا مريت ديا 
فإنه إن كَانَ ذكراً. اله حدقي ,لاله عسي ول ينمز لمشي > أن أن 
وَربّتِ السدس وأَعِيلَتْ ( . . عمل بالأحوط في حقّه ) أي : الحمل ( وحقّ غيره ) 
1 1 

( فإن انفصل ) كله ( حّاً) حياةً مستقرة يقينآ ؛ وتُعرفُ بنحو قبض يدٍ 
وبسطها ء ٠‏ لا بمجرّدٍ نحو اختلاج ؛ لأنه قد يَقَعُ مثله لانضخاطٍ وتقلصٍ عصب ؛ 
رع جز ءا لاالتاويد المي د اعمال لله لسارضي 3901 اران يعار 
ال انظ 4 :| إلحاقٌ الولدٍ بالفراش ظنٌ أَقَامَهُ الشارع مقام العلم » فالعلم في 1 
كلامهم المرادُ به : الحقيقئٌ أو المنزّلٌ منزلته ( وجوده” عند الموت"' ) بأن 
انفَصّلَ لأقلّ من أكثر مدَّة؟"' الحملٍ ولم تَكَنْ فراشاً لأحدٍ » أو لدونٍ سنّةِ أشهر 
وإن كاتث فراشاً » أو اعَتَرَفَ الورثة بوجوده الممكن عند الموثٍ ( .. ورث ) 
لثبوت نسبه . ْ 


. ) 577/5: أي : ذكراً أو أنثى » أو خنثى منفرداً أو متعدداً . ابن جمال » ومغني . ( ش‎ )١ 

(؟) قوله : ( وإن لم يكن ) أي : الحمل ( منه ) أي : الميت . ١ش‏ :577/5 ) . 

(6) قوله : ( عن زوجة أب ) هذا لا يوافق الإرث مطلقاً » فالصواب : إما اسقاط ( أب ) كما فى 
المع 4 أو إبذاله بذ( اين ) كما ف «١‏ الهاي در( شن 2975 )تب روفي ( ظ) والمطروعة 
المصرية والمكية : ( عن زوجة ابن ) . 

(4) أي : في قول المصنف : ( بيان. . . ) إلخ . (ش :75/5 ) . 

(4) قول المتن : ( يعلم وجوده ) أي : ولو بمادته ؛ كالمني . ( سم :515/5 ) . 

(0) أي : موت مورّثه . انتهى مغني . ( ش :577/56 ) . 

(0) وفي( ب ) و( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( من أكثر من مدة ) 


ل ااا 00 


22 
٠ 


وَإِلا. 


وخَرَّجّ ب( كله ) موته قبل تمام انفصاله ٠‏ فإنه كالميّتِ هنا وفي سائر 
الأحكام + إلا في الصلاة عليه إذا اسْتَهّ : ثم مَاتَ قبل تمام انفصاله » وفيما إذا حر 
إمآن رعتةقر اتتصالة. . فإنه يُقَتَلٌ به . 

وب( حياة مستقرة ) : ما لو انْمَصَلَ وحيائه لَيْسَتْ كذلك ؛ كأن شك فيها أو في 
استقرارها. . فهو في حكم الميتٍ . 

( وإلا ) بأن انْقَصَلَ ميتاً ولو بجناية2"0 » أو حيّآً ولم يُعْلَمْ وجوده عند الموت 


و 


( .. فلا )يرت ؛ لأن الأول كالعدم ورزالك و" ويناك نيلعن الميكه , 


ولا يُنافي هذ(" المقتضيّ لتوقف إرثه على ولادته بشرطها”؟. . ما مر : أنه 
وَرثتَ0* وهو جمادٌ ؛ لأن هذًا باعتبار الظهور » وذاك”"2 باعتا والؤ» فورانت 


الإمامّ ذكْرَ ما يُصَرحَ يذلك 0 عدو أن المشوروط ال إنما هو الحكم 


بالإرث 4 لا الإرث نفسّه ْ 
وبعضهم أَجَابَ بما يُوهِمُ خلافَ ذلك » فلا يُعَوَلُ عليه . 
واعْلُمٌ : أن من يَرِتْ مع الحمل . . لا يُعْطى إلا اليقينَ . 


)01 / : على أمّه و 1 

000 : ( لأن الأول ) هو قوله : ( بأن انفصل ميتاً ) » وقوله : ( والثاني ) هو قوله : ( أو حا 
وااسووا م 0 

(9) أي : قول المصنف : ( فإن انفصل. . . ) إلخ . انتهى . ع ش . ( ش :555/5 ) . 

(4) قوله : ( بشرطها ) وهو الانفصال حيّاً لوقت يعلم. . . إلخ . (ش :415/5 ) . 

(0) قوله : ( مامر : أنه ورث ) أي : مَرَ قبيل قوله : ( ولايرث مرتد ) . كردي . 

0 "قوله:2(الأن هذا ) أ فا عفان وقوه ( وذاك) أي ماف الاش 2 1725 ):. 

(0) نهاية المطلب في دراية المذهب 771/90 ) . 

(6) قوله : ( بالشرطين ) أي : انفصاله حيّاً 0 عند الموت . كردي . وقال الشرواني 
555/50 ) : ( قوله لاوآن المشروظ :4 أي .. إلخ . انتهى . ع ش ) . ثم ذكر 
بوب ا دا اي وإلى سم ورشيدي » ثم قال : ( وقال 
ع ش : هما كونه حيّاً حياة مستقرة يقيناً . اه ) . 


0 


1111111 1 131131 ممم 0 ل 


اذ وك اندي ول تلز . أعطية عا ئلا إن أَمْكَنَ عَوْلٌ ؛ روج 
حامل وَأَيَوَ وين ليما سُدْسَانِ عائلاً ا 0 570 


فائه)27 أن مول ( إن لم يكن وارث'"' سوى الحملٍ » أو كان من قد 
يحجبه ) الحملّ ( . . وُقفَ المال ) إلى انفصاله ( وإن كان من لا يحجبه ) الحملٌ 
( وله ) سهم ( مقذر. . أعطيه عائلاً إن أمكن عول ؛ كزوجة حامل وأبوين ؛ لها 
ثمن ولهما سدسان عائلات”" ) لاحتمالٍ أنه بنَانِ فتَكُون من أربع”؟» وعشرينَ 
وتغول لسبعةٍ وعشرينَ : للزوجة ثلاثة . وللابوينٍ ثمانية » ويُوقف الباقي : فإن 
كان توي فلهنا"" "نولقني عكر الفية والعدسان : 
وهذه هي المنبريّةٌ ؛ لأن عليّاً رد ضِي الله" عنه”"” سُيْلَ عنها وهو يَخْطبُ بمنبر 
الكوفة على روي العين والألفٍ فَقَالَ ارتجالاً اسار تهرة الهرأة تشع" . 1 


. ) 415/5 : أي : بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره . ( سم‎ )١( 

(؟) قول المتن : ( إن لم يكن ) أي : في مسألة الحمل . ( ش :515/5 ) . 

02 قوله : ( عائلات ) بمثناة فوقية » أي : الثمن والسدسان . انتهى مغني . ( ش : 555/5 ) . 

62 قوله : ( أنه ) أي : الحمل » وقوله : ( فتكون ) أي : المسألة . قوله : ( من أربع ) كذا في 
3 رحمه الله تعالى 1 التاء . انتهى سيد عمر » وعبارة « النهاية » و« المغنى » و« ابن 
ا دا ش :174/5). ٠‏ 

)0( : ( فإن كان ) أي اع نايدا فأكثر . انتهى سم . قوله : ( فلهما ) أي : 
ا ((ش :555/5 ) . وفي ( ظ ) والمطبوعات : ( فهو لهما ) . 

(0) وفي (ب)و(ات5)و(ث)و( ج)و(خ)و(ر)و( س)و(ظ)و(غ)و( ف)و( ثغور) 
والمطبوعات : ( كرم الله وجهه ) . وفي ( ت ) : ( كرم الله سبحانه وتعالى وجهه ) . 

(0) قوله : ( على روي العين. . . ) إلخ فيه تسامح ؛ إذ الرويّ هي العين فقط ٠‏ وأما الألف. . 
فوصل على أن إطلاق الرويّ على الحرف الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل . انتهى سيد 
عمر الل ا ا ا ل 
نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى » فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا : « صار ثمن 
المرأة تسعاً ؛ ومضى في خطبته ؛ يعني 1 أن فده المراة كانت تنستحق الثمن فصارت تستحق 
التسع يي + أ : بالعول ا : 555/5) . والحديث أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير )- 


كتاب الفرائض  ٠_3‏ ب 3 9 


وَإِنْ لَمْ يكن لَه مُقَدّرٌ ؛ كَأَوْلآدِ. . لَمْ يُعْطَؤًا . 


( وإن لم يكن له مقدر ؛ كأولاد. . لم يعطوا ) حالاً شيئا ؛ إلى لاشيم 


للحملٍ ؛ لأنه وْجدَ منه في بطن خحمسةٌ » وسبعةٌ » وائنًا عشرّ » وكذا أربعُون على 
تاخكاة اند الرقئة ة رَحِمّه الله » وأن كلاً منهم كَانَ كالإصبّع ٠‏ وأنهم عَاشُوا وركبُوا 
م أبيهم في بغدادَ وكان من سلاطينها . 


: إذا لم يُعْطًا شيئاً حالاً ولم يَكنْ لهم مال غيد حصّتِهم من التركة. . 


عامل عرسي ووم ين عد وماد يوي ؛ لآن 


نظيرٌ ما مدَ في هرب نحو عامل المساقاة إذا تَعَذَّرَ بِيمُ نصيبه ولم يُوجَدُ متبر متبرع 
وفي اللقيط"'' إذا لم يُوجَدْ مقرضٌ ولا بيث مالٍ ولا متبرع”" » فحينئذ يَقتَّرضٌ” 


وى دن ْ : أنَّ الول الوصيّ أو غيرَه يَرْفع الم 9 لقاضي ؛ ليَفعَلَ 


ال 


0 


لهم من بيت المالٍ أو غيره » فإن تَحَذّرَ. . أَلْرَمَ الأغنياءَ بالإنفاق عليهم قرضاً , 
فإن تعد القاضيى ولو يقديقه تون فنافة العدرى ع آذ عي تمن هلن انان 
اقْترَضَ الوليئٌ » وله الإنفاقٌ من ماله والرجوع إن أَشْهَدَ أنه أَنْمَقَ لِيَدْجِعَ » فإن لم 


)0 
00 
فر 
)0 


(171583)» وراجع ١‏ تلخيص الحبير » ( 198/7 ) . 

قوله : ( على رويّ العين. . . إلخ ) أي : يخطب خطبته مشتملة على رويٌ هوّ العين والألف ؛ 
يعني : كان الحرف الرويّ في أواخر فقر الخطبة العينُ والألفٌ ؛ كقوله كرم الله وجهه فيها : 
( قطعا ) »( تسعى ) » (الرجعى ) فراجعه » والله أعلم . و( الألف ) يجوز عطفه على 
( رويّ ) لا على ( العين ) فلا يرد ما في « الحميدية » عن سيد عمر » والله أعلم . خادم الفقهاء 
أبو محمد . هامش ( ب ) . و« الحميدية » هى حاشية عبد الحميد الشروانى رحمه الله تعالى . 
1 لا 1 ْ 
عطف على قوله : ( في هرب نحو. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 
أي : بالإنفاق . (ش :5155/56 ) . 
3 : القاضي » وكذا ضمير ( ألزم ) . وقوله : ( لهم ) أي : للمحجورين من الأولاد » ولو 

فرد. . لكان أولى » وكذا يقال في ضمير ( عليهم ) . (( ش :555/5 ) . 


«ق س7 ل ال وس ٠‏ ا نه لق انق 


وَقيا : أَكْثَُ الْحَمْلٍ َي بعَةٌ فيُعْطُوْن الْيَقينَ . 


كُنْ وليئٌ. . لَرْمَ صلحاءً البلدٍ إقامةٌ من يَفْعَلُ ما ذكر”'2 ؛ أخذاً مما مَك أواخر 
الع 1 

والذي يَظهَرُ أخذاً مما مَدَ في زكاة نحو المغصوب”" : أن الحاكم لا يَفَمَرضُ 
مي 2 سق ٠‏ بل وَخرُ للوضع ثم يُخْرِج لما مَضَى » وفارَقتٍ النفقة 
بأنياعالا مبرووية عرولا كذللف الر كاه , 

يجري ذلك كلّه في سائرٍ صور الوقفٍ في كلامهم . 

( وقيل : أكثر الحمل أربعة ) بالاستقراء » وانْتَصَّرَ له كثيذون ( فيعطون 
اليقين ) فيُوقَفٌ ميراثٌ أربعةٍ ويُقِسَمْ الباتّي : ففي ابن وزوجةٍ حامل . . لها الثمنُ 
وله خمسٌ الباقِي . 

ويمَكُنَ من دع له شيم من التصرّف فيه » ولا يُطالَبُ بضامنٍ وإن احْتَمَلَ لف 
الموقوف ورَةٌ ما أَحَذَه لِيْقْسَم, بينَ الكل ؛ كمامء”؟© . 

تنبيه : يُكتَفَى في الوقف بقولها : ( أنا حاملٌ ) وإن ذَكَرَتْ علامةً خفيّة » بل 
ظاهرٌ كلام الشيحَين : أنه متى احْتَمَلَ ؛ لقرب الوطء. . وُقِفَ وإن لم تدّعِها”*' . 

ولحي التسكل )وهو اهن اله لاوجل بو الهر ا ب وقد وكرن لا 0 
خقنة الطائرودرونا كاء متكلكد :اشتقان كو ارا أو عبتا أن أنا أن نزوجا أو 


9 
4١ 
0 


رو 


. ) 550-575 /5: أي : الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالإنفاق . ( ش‎ )١( 
.)79١/5(يف‎ )0( 

(©) في (051/92) 

(5) قوله : ( كما مر )أي : قبيل قوله : ( ولو خلف ) . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 5/ 070 ) » روضة الطالبين ( 787/0 ) . 

000 وفي ( ت ) و(ات" )و( ثغور ) المطبوعات لفظ ( ثقبة ) غير موجود . 


25 9 86 4485|ة”+_ت” 7ت7ت09ستئئ ا 319113 1 و 0 


إن َم َل كوم ميقي . هَذَاكَ ٠‏ وَإلا. تمل بالبقين ف دو وحن 
غرف وبق المتكرك فده 1 


آ هل ل 


وهو من ( تَحَنْتَ الطعام ) : اشْتَبَه طعمّه المقصودُ بطعم آخرّ . 
( إن لم يختلف إرثه ) بذكورته أو أنوثته ( كولد أم ومعتق. . فذاك ) واضح أنه 
يدف له نصييه ( وإلا ) بأن اخْتَلفَ إرثه بالذكورة وضدّها ( . + فيعملباليقين في 


حقه وحق غيره » ويوقف المشكوك فيه تن د 0 )0 00 ولو بقوله وإن 


فإن وَرتَ بتقديرٍ. . لم يُذفعْ له شيم 5 ووُقِف ما يَرِنْهُ على ذلك التقدير » وإن 
وَرثَ عليهما”" لكن اخْتَلَفَ إرئه . . أَعْطِيَ الأقلّ وؤقف الباتِي . 

أمثلة ذلك”؟' التي في ١‏ أصله ». . ولد خنتى وأخ : يُضصْرَفَ للولد النصفٌ . 
ولد خنتى وبدثٌ وعد : يُعْطى الخنثى والبنث الثلثين بالسويّة ويُوقفٌ الثلث بين 
الخنثى والعم ب وزوجٌ وأبٌ : للزوج الربع وللأب السدسٌ وللخنثى 
النصفث ويُوقَفتُ الباقي بيئه وبينَ الأب(ه ْ 


2 7 س > 02000 0 سر و 2 
ولو مَاتَ الخنثى مدّة الوق والورثة غيرٌ الأوَليْن أو اخمتَلف إرثهم'"' . . لم يَبْقَ. 
إلا الصلحٌ . ويَجَوز0") من الكمّل في حقّ أنفسهم على تفاوْتٍ وتساو . 
و 0 
ا 7 . 
)١(‏ وفي ( س )و( ظ ) والمطبوعات : ( .. . ويوقف ) الباقي ( المشكوك فيه. . . ) إلخ . 
(0) وفي « منهاج الطالبين » المطبوع : ( . . . حتى يبين ) . 
(9) أىئ #التقديرين ١.‏ ( شن 556/57): 
(5) أي : قول المصنف : ( وإلا. . فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ) . ( ش : 450/5 ) . 
)0( المحرر( ص : 753١154‏ ) . 
(5) أي : من الأول والخنثى . ( سم :55/5 ) . 
69 أي : الصلح . ( سم :275/6 ) . 
(4) قوله : ( وإسقاط. . . ) إلخ عطفهٌ على الضمير المستتر في ( يجوز ) أولى من عطفه على 
( الصلح ) . ( ش :555/51 ). 


الو امسببببببببح وص .ب 7 يج الاق الثر افق 


وَمَنِ اجِتَمَع ف فيه جِهًا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ ؛ كرَوْجٍ هْوَ هو معتّق أو ابن عم. . وَرث 


ولا بد من لفظ صلح أو تواهب ٠‏ واغْثُفِرَ مع الجهلٍ ؛ للضرورة » ولا يُصَالِح 
سبي ا 


( ومن اجتمع فيه جهتا فرض"” ' وتعصيب ؛ كزوج هو معتق أو ابن عم. . 
ورث بهما ) لاختلافهما فيَأَُذْ النصف بالزوجيّة والباقِيَ بالولاء أو ببنوّة العم . 


وخَرّجَ ب( جهنا فرض وتعصيب ) : إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة 
والخذة هن الأبدة : 


وتاضه اورجه ل كل العري أرالفجوة وي اناد 
وى بنته فأولدَعا بنتأ م مَانتٍ العليَا عنها. . فهي أختها من أبيها وبنتها ( . 
ورثت بالبنوة ) فقط ؛ لأنهما قرابتان يُورَثُ بكلٌ منهما بالفرض عند لتقا 
فبأَقرَاهما عند الاجتماع ؟؛ كالأخت لأبوَيْنِ لا ترثُ النصف بعرو زاب والسدسة 


000 ا وى ا 1 5 2 0 ا الإ ا 
وزعم أنه لا يَلزْم من انتفاء التوريث بجهتيْ فرض انتفاؤه بجهتي فرضٍ 

وتعصيب"'". . ممنوعٌ ؛ لأن الفرضّ أقوّى من ال: لتعصيب : فإذا لم يُوَثْرُ. . فأولى 

التعصيت . 

)» قول المتن : ( جهتا فرض. . . ) إلخ المراد بالجهة : السبب ؛ كما أشار إليه « المغني‎ )١( 
.) 155/5: و« شرح المنهج » . (ش‎ 

(0) قوله : ( وزعم أنه. . . ) إلخ ؛ أي : لإبطال القياس على الآأخت لأبوين » وقوله : ( من 
انتفاء التوريث... ) إلخ ؛ أي : في المقيس عليه » وهو : الأخت لأبوين » وقوله : 
( انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب ) أي : في المقيس ٠»‏ وهو : بنت هي أخت لأب . ( ش : 
5/5 ). 


كثاي القز افق حت جوج سر 7 ب جا 


ولا يردا '' ما مر في الزوج ؛ لأنْ كلامّنا هنا في جهمّيْ فرض وتعصيبٍ من جهة 
القرابة؟؟ . 

الوا يسو 0 وهو قباد عا ناي 
«(31) بي إلا أن يُفْرَقَ 
أن وجوة بن العم فقط معد أوْجْبَ ل تميرً عليه وجب العم بقضبيه . وهنا 
لاا موجب للتميّز ؛ ؛ لاتحاد الاخذ . 


في ابني عم اشر هيا أ لأمٌ حيثٌ يَأَخْد بأخوّة الم ودر 


فإن قِلْتَ : قضِبَةٌ ذلك47) 86 لو كان مع هذه الف ب التي هي أت لآب أحث 
أخرى غيرٌ بنتٍ . .أت الى الصف بابق وي ابن يها بالأعوة 
وكلامهم ا ذلك ويقتضى : أن الباقِي للثانية فقط . 


قَلَتْ : : ليس قضيكه ذلك ؛ لأن التعصيب في الأ ولى”*' إنما جَاءَ فيها من جهة 
البتيّة التي فيها وقد أَحَدَتْ بها . ٠‏ بخلاف بنوّة العم في الأخ للم فإن تعصيبه بها 
ليس من جهة أخوّته التي أَحَدَ بها . وقوليع اسايق والكنى الراكية الما اح 
فرضّها. . لم تَصْلّح”" للتقوية ) يُوَيدُ ذلك » فَتَأكلهُ ( والله أعلم ) . 


)١(‏ قوله : ( ولا يرد ) أي : على ما أفاده قول المصنف : ( قلت. . . ) إلخ ؛ من امتناع التوريث 
بجهتي فرض وتعصيب ٠»‏ ويحتمل : على قول الشارح : ( لأن الفرض. .. )الخ . قوله : ( ما 
مر في الزوج ) أي : من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب . انتهى سم . ( ش : 515/5 ) . 

(0) أي : بخلاف ما مرّ » فإن الفرضّ في مثاليه. . من جهة النكاح » والتعصيبت. . من جهة الولاء 
في الأول » ومن جهة بنوة العم في الثاني . ( ش : 555/5 ) . 

(9) في( ص: 0/") . 

(5) أي : الفرق المذكور » وقال ع ش : أي : قوله : (لاتحات الاخذ) < فين ( شن : 
55/5 ). 

() وهي : مسألة المتن . (ش :570/5 ) . 

(5) قبيل قول المصنف : ( فإن لم تكن له عصبة. . فلمعتق المعتق ) . هامش (خ ) . 

(0) وفي ( ب ) و( ث )و( ج )و( د ) و( س ) و(غ ) : ( لما أخذ فرضها ؛ أي : أخوة الأمّ. . لم 


تصلح ... . ) إلخ . 


وهل(" ايغدراك على إطلاق: 3 أغيله 206 أن من فته ص ا فرقين قفنت 
يَرِثْ بهم"" 1 
وقول جمع' '"' من الشراح : لا يُحْمَاج لهذه الزيادة ؛ لعلمها من قوله الآتتي : 


( ومن اجْتمَمَ فيه جهنًا فرض ) . نعم ؛ أقَادَتْ حكاية وجو ليس في ؛ أصله ». . 
ا و ا يي 0 


البنتٍ » وما يَأتِي من قاعدة اجتماع فرضَيْن » ولا يَلرَمْ من رعاية الفرض الأقوَى 
ثم رعايةٌ خصوص الفرض وأنه الأة قرف 1 

نعم ؛ في عبارة ١‏ أصله » ما يُفْهِمْ هذا الاستدراكَ , لع أَشَارَ لذلك20) 
بقوله : ( فلو ”"' تفريعاً على ما في ١‏ أصله » المفهم له » ومع ذلك هو حسنٌ ؛ 


. ) 4727/51: أي : قول المصنف : ( قلت : فلو وجد. . . ) إلخ . (( ش‎ )١( 

.) 75١5 : المحرر((اص‎ )0( 

فيه ( وقول جمع ) مبتدأ » خبره ( غير سديد ) . وقوله : ( حكاية وجه ) وهو قوله : ( وقيل : ترث 
0 . كردي . 

)00( : ( من رعاية الفرض الأقوى ) أي : من الفرضيْنِ المجتمعَيْنِ في وارث » ولو قال من 
ب . لكان أوضح . قوله نااك فيما يأتي . قوله ا 
القركن (١‏ الأفتوف انمن التفعييي :وهر فلات على (١‏ وتوص ..)الخ.(ش 
“/ا: ). 

(5) تنبيه : لو ذكر المصنف عبارة « المحرر ». . لم يحتج لهذه الزيادة ؛ لأنه قال : ( وإذا اجتمعت 
[في شخص] قربتان لا يجتمعان في الإسلام قصداً. . لم يرث بهما ) وذلك يشمل الفرضين » 
والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يختص بالثاني » واحترز بقوله : ( قصداً ) عن وطء الشبهة . 
فإنهما يجتمعان . اه مغني » وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف : ( ولو اشترك. . . ) إلخ 
الاعتذار عن المصنف . ( ش :577/76 ) وراجع عبارة « المحرر >( 715 ) . 

(5) قوله : ( لذلك )ء وقوله : ( ومع ذلك ) راجع إلى قوله : ( في عبارة أصله. . . ) إلخ . 
وقوله : ( المفهم له ) » وقوله : ( هو حسن لوضوحه ) راجع إلى قوله : ( هذا الاستدراك ) . 
وقوله : ( خفاء ذلك ) راجع إلى قوله : ( مايفهم. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

(0) أي : في المتن في قوله : ( قلت : فلو وجد. . . ) إلخ . 


كناب الفراففاى ٠‏ ججحتجبجبب ‏ 7 7صبا779 جز بز اا 


وَلَو اد ترك انان في جِهَةٍ عُصُوبَةٍ ٠»‏ وَرَادَ أَحَدُهُمَا قراب أغرى ؛ كني عم 


أحَدْهُمَا أخْ لأم. . فلهُ السّدْسنُ وَالَْاتِي يا 6 فلز كان مَعَهُمَا بنث . فلهَا 
النَضفت وَالْبَاتِي بَْنَهُمَا » وَقِيلَ : يَخْتَصنُ به الأ . 


لوضوحه وخفاء ذلك”2 ؛ لأن في التصريح من الوضوح وبيانٍ المراد. . ما لِيسَ 
فى غيره » لا سيّما ما فيه خفاء . 
( ولواا* شرك انان فى حهة عضوب وراد اخليهها بكرابة اخرى +" اكاب غيم 

أحدهما أخ لأم ) بأن يتَحَاقبَ اعاو على افر الكل ا اوسا رن 
غيرها. . فابناه ابنا عم الاخر وأحذهما أخوه لأمّه ( . . فله السدس ) فرضاً بأخوّة 
الأم ( والباقي بينهما ) بالسويّة 

وإنما أَحَدَ الأمُ من الأمّ في الولاء جميع المالٍ ؛ لِمّا مَدَ : أن أخوّة الأم 
لا إرث بها فيه''' . فتَمَحَضْت للترجيح » بخلافه هنا . 

( فلو كان معهما بنت. . فلها النصف والباقى بينهما ) بالسويّة ؛ لسقوط أخوّة 


الأم بالبنت . 
( وقيل : يختص به(" الأخ ) لأن أخوّته للأمٌ لَمَا حُجبَت©2؟. . تَمَكَضَتْ 


للترجيح ؛ كأخ لأبوَيْنِ مع أخ لآب وبر بوضوح الفرق ؛ فإنَ الحجب هنا نط 
اعتبارَ قرابة الأمّ » فكيفف يرجح بها حينئذٍ ؟ ولا يَرِدُ ما م6(© في الولاء ؛ لأنها ثم 


يُوجَدْ مقتض للإرث بها » وهنا وجِدَ مانع ليا عه حون 0 


. ) وفي(ت )(ت١) والمطبوعات : ( وخفاء ذاك‎ )1١( 

(0) أي : في الولاء . (ش :7507/51 ) . 

(9) قول المتن : ( به ) أي : بالباقي . ( ش : 77/5 ) . 

05 قوله : ( لما حجبت. . . ) إلخ ؛ أي : لم يورث بها » لا حجباً اصطلاحيّاً بقرينة قوله الاتي : 
( فإن الحجب هنا. . . ) إلخ سيد عمر . (ش :559/56 ) . 

(5) أي : قرابة الأم . هامش (خ ) . 

() وهو : البنوة . (ش :577/5 ) . 

(0) أي : بين عدم المقتضى وبين وجود المانع . ح . هامش ( خ ) . 


7 52 3 م 56 0 30 

ومن اجتمّع فيه جهتا ض . ورد نأف تاهما : والعوه يان تحجب 
60 0 5 0 2 03 1 2 ً 
ِحْدَاهُمًا الأخرى . أوْ لا تحْجبَ » أو تكون 1 حَجباً ؛ فَالَوََ ا 20 
0 ْ وو سام 0 


من أغع ؛ اذيك وتاي كل ولدا د فالاو لي 


( ومن اجتمع فيه جهنا فرض . . ورث بأقواهما فقط ) لمام"'' . 
( والقوة : بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجبّ حرمانٍ أو نقصانٍ ( أو 
لا تحدن ) أغيدة واللعوى قد تخكت ( أو تكون :اقل حيكاً )نو الأخرى : 
( فالأول : كبنت هي أخت لأم ؛ بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أنه فتلد 
بنتاً ) فالأخوّة للأمٌ ساقطةٌ بالبنتيّة . 
وصورةً حجب النقصان : أن يكح مجوسييٌ بنّه فتَلِدَ بنتا و مورت متهها :.: 
فلهما انان ولا عبرة بالزوجتة ؛ لأن البدت تَّحجْبُ الزوجة من الربع إلى الشمن . 
( والثاني : كأم هي أخت لأب ؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتاً ) فتَرتُ بِالأمُومَة ؛ لأنها 
انق يران اباد بو للقت كد 
( والثالث : كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولداً. 
فالأؤلى أم أمّه ) أي : الولد ( وأخته ) لأبيه فتَرثُ بالجدٌودّة ؛ لأنها أقلّ حجباً ؛ 
إذ لا يَمْجبْها إلا الأمّ » والأخث يَحْجَبْها جماعة . 
نعم ؛ إن حجبَتٍ القويّة. . وَرِدْتْ بالضعيفةٍ ؛ كما لو مَاتَ”' هنا عن الأم 
وأمّها. . فأقوّى جهتي العليًا وهي الجدودة محجوبة بالأم در بالأخوّة » فللام 
)01 - : في شرح : ( ورثت بالبنوة ) من قوله : ( لأنهما قرابتان. . . ) إلخ . انتهى ع ش . 


1/1 
0( 7 7 الولة: الم كون يرال ا ري 011 + 


الل تت ل :100:7 


إن كَانَتِ الْوَرَتَهُ عَصَبَاتِ . ٠.‏ قسم الْمَالَ بَيْنهُمْ بالسّويّة إن خصو حور 


00 


0 
وللعليًا النصفُ بالأخوّة . ويُلَعَرٌ بها فبْقَالُ : قد تَرِتُ الجدّة أمَّ الأم مع الأم ويكون 
للجدّة النصففٌ وللامٌ الثلث . 

قَالَ الشيخان : ولا يَرِنُونَ هنا( بالزوجيّة قطعاً ؛ لبطلانها'" , وفيه نظد ؛ 
بناءَ على الأصمٌ : من صِحَّةٍ أنكحتهم . 

( فصل ) 
فى يول المسنائل وما يمول منها وتواع زاك 

( إن كانت الورئة عصبات ) بالنفس وتأتِي فيه الأقسامُ الثلاثة نه الاتية » أو بالغير 
ويختض بالثالت:( .. . قسم المال ) يَعَنِي : التركة من مال وغبرء ( بينهم بالسوية 
إن تمحضوا ذكوراً ) كبنينَ أو إخوة ( أو إناثاً » كثلاثٍ نسوة أََتَفْنَ قناً بالسويّة : 
ولا يُتَصوَّرٌُ في غيرهنً » على أن السبكيّ نَارَّعَ في أنه وَجَدَ فيها اجتماع عصباتٍ 

( وإن ) عطفٌ على ( إن ) الأولى لا الثانية ؛ لفسادٍ المعنى' " , لكنه يُوهِمْ : 
أن هذا افسل لبن 2 71 سي 0 00 0 


. ) 558/5: أي : في مسائل وطء المجوسيّ . ( ش‎ )١( 

4 الشرح الكبير( 5٠ ١/5‏ ) » روضة الطالبين ( ه/ 55 ) . 

فر 0 : لأنه حينئذ يفيد أن قوله (اقنم الال بالسوية )مسلط غلية أرضاً : . رشيدي . 
ك/ة5:). 


62 ل :. بأنهم عصبات . كردي . 


ل جسجسب سسسب سب ب رج ب يج لزي تنا ةلقن | تعزن 


وَعَدَدُ الوُؤُوس الْمَقَسُوم عَلَيْهِمْ آَصْلٌ الْمَسْأَلَةِ . 


م ساس 


َإِنْ كَانَ فيهم ذو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا فَرْضَيْنِ متَمَائْليْن. . فَالْمَسْأَلَةٌ مِنْ مَخْرَجِ ذْلِكَ 


للأنثئى نصف نصيبه ) لاتفاقهم على عدم ذكر الكسر ( وعدد الرؤوس المقسوم 
عليهم ) يُقَالُ له : ( أصل المسألة ) . 

قل > الاجر 0 إعرات:ز امل )مهدا نوك 17 بوعاته بار المراك” 
لاني وي اسن بلسي 
ثلاث » وكذا في الولاء”" إن لم يَتَمَاوتوا في الملكِ » وإلا. . فأصلٌ المسألة من 
مخرج المقادير ؟ كالفروض . 

( وإن كان فيهم ) أي : الورثةٍ » لا العصباتٍ وإن دَلَّ السياق عليه ؛ لفساد 
المعتى ( ذو فرض أو ذوا ) بالتثنية ( فرضين ) أو كَانُوا كلّهم ذوي فرض أو ذوي 
تردكن انا نانسا بخان الور ل . للتمثيل ( متماثلين. . فالمسألة ) 
أصلها من :مشر ذلك الكسر ):.. ْ 


قفي ب: تاروع عي بن الجن و وني 1و ل اراس كرف رارم 
وشقيقةٍ أو أختٍ لأب هي من اثتّين وتْسَمّى اليتيمة ؛ إذ ليس لنا شخصَانٍ يَرِثَانِ 


المال مناصفة فرضاً سواهما 6 وأَخميْن لغيرٍ أم وأخوين له مو كاك 


: قال الشرواني (157”59/5): (قوله: «إعراب أصل...) ا مبتدأ ثان » وقوله‎ )١( 
مبتدأً. .. » إلخ خبره » والجملة خبر « الأحسن » ولو قال :... جعل « أصل » مبتداً‎ ( 
. ) مؤخراً. . لكان حسناً‎ 

)٠(‏ قوله : ( وكذا في الولاء. . . ) إلخ ؛ أي : يقال : أصلها : عدد رؤوس المعتقين . انتهى 
ش .(ش :1759/5 ). 

4 أي : صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض . ( ش 55١/5:‏ ) . 

62 قوله : ( ففي بنت. . . ) إلخ » وقوله : ( وفي أم. . . ) إلخ . . مثالان لما في المتن . وقوله : 
(وزوج... ) إلخ » وقوله : ( وأختين... ) إلخ مثالان لما زاده الشارح ثانياً » والأول 
للتماثل في الفرض والمخرج ٠‏ والثاني للتماثل في المخرج فقط . ولم يذكر مثالاً لما زاده - 


كتاك الغ القن سب بح يي 2 2 222222 ا7لال22 ا 11 


2 كه 2 1 2« ( 
م رج 5 م : اثنان 5 وَالثا تَ : 2 «( وَالرّيع : ارفك 4 وَالسّْدس : سرنة © 
0 0 ' 1 
وَالثْمَم : لكانية ء١‏ 
إن 0 َدْضَانِ 5 58 2 رج فإِن تدَاحَلَ #داجاهماء . فصل الكشاله 
أَكدَمهُمًا ؛ كُسَدّسِ 2-6 وَإِن نوَافقا. ١‏ ضَرِبَ وَفَقْ حَدِِمَا في الآحَرٍ . 


ف 6ن 


والخاسل اضر السنال ؛ كَسُدُسٍ وَثْمُنِ فَالأَصْلُ أَْبَعَةٌ وَعِشْوُونَ ( 271011 


والمخَرج أقلّ عددٍ يَصِحّ منه الكسةا'" . 

( فمخرج النصف ال ا 00 : ( ثلاثة » والربع : أربعة » 
والسدس : ستة » والثمن : ثمانية ) وكلّها مشتقة , بودي ان 
النصف لاهن المنا مار لتناصف القسمَيْنٍ واستوائهما 4 ولو ريد ذلك . 
لقيل : ( ثنع )"© بضوٌ أَوْلِهِ ؛ كثلثِ وما بعدّه . 

( وإن كان ) أي : وُجِدَ ( فرضان مختلفا المخرج ؛ فإِنْ تداخلا" 
مخرجاهما. . فأصل المسألة أكثرهما ؛ كسدس وثلث ) في أمَ وأخ لأم وعم هي 
من ستة . ْ 

( وإن توافقا ) بأحدٍ الأجزاءٍ ( . . ضربَ وَفْقُ أحدهما فى الآخر .» والحاصل 
أصل المسألة ؛ كسدس وثمن ) في أمْ وزوجة وابن ( فالأصل : أربعة وعشرون ) 
حاصلةٌ من ضرب نصفب أحدهما في كاملٍ الاخر وهو أربعة في ستةٍ أو ثلاثةٌ في 
تعان م 
> أولاً » فليراجع . ( ش :580/5 ) . ٍ 
6 قوله : ( والمخرج ) هو مفعل بمعنى المكان » فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة » 


و( الكسر ) أصله مصدر . والمراد به : الجزء الذي دون الواحد . انتهى مغني . ( ش : 
كر ء”ة ). 
(0) أي : يعبر عن النصف ب( ثنى ) ليكون مشتقاً من العدد » وهو اثنان . ( سم : 57٠/5‏ ) . 
(6) والمتداخلان : عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه ؛ كثلاثة من تسعة أو 
ستة . اه مغنى . ( ش 57١/51:‏ ) . 


ببسيس ب يب ب ب ب :كي ار ان 


أ أ و 


وَإِنْ تناكتا .+ ضرت كل فى كا وَالْحَاصلٌ الأَصلُ ؛ كدت وَربّع الأَصْلٌّ اتنا 


0 م 


سَنّة .وثمَانية مانا عش وَأَرَبَعَة 


( وإن تباينال'». . ضرب كلّ ) منهما ( في كلَّ ٠‏ والحاصل الأصل ؛ كثلث 
وربع ) في أمّ وزوجةٍ وشقيقٍ ( الأصل اثنا عشر ) حاصلة من ضرب ثلاثةٍ في أربعةٍ 
أو عكسه . 

( فالأصول ) أي : المخارج ( سبعة ) فَرَعَهُ على ما قبله ؛ لعلمه من ذكره 
للمخارج الخمسة''' وزيادة الأضلين الك 29( اكنان.روثلانة بواريعة وسدة 
اي على لاحي ا 
هذه . 


وراد متأخرئو الأصحاب”؛ أصِلَيْنِ آخرَيْن في مسائلٍ الجدٌ والإخوّة ‏ حيثُ كَانَ 
ثلث الباقِي بعد الفروض خيراً له : تمان بيه عشر ؟ 0 وخمسة إخوة 
أمّ ؛ لأن أقلَّ عددٍ له سدم صحيحٌ وثلث ما يَبقى هو التمانية عق :و 
وثلا نين ١‏ كزوج دا جد وسعة عو ل ا لأن قن عدو ديع ودين 
فيخيكان وثلث ما يلت . هو الستةٌ والثلاثون . 


- 


ع 


7 
كن 


0ر١‎ 


: والمتباينان : هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء . انتهى مغنى . ( ش‎ )١( 


(0) أي : النصف والثلث » والربع والسدس »ء والثمن . ( ش 57٠/5:‏ ) . 

(6) أي : أصلي التوافق والتباين » وأما التداخل. . فلم يزد الخمسة . سم » ورشيدي » وفسرهما 
« المغنى » و« ابن الجمال » : بالإثنى عشر والأربعة والعشرين » وهو الأحسن وإن كان مآلهما 
واحداً . (ش : 5/ 1*١‏ ) . 

(5) قوله : ( وزاد متأخرو الأصحاب ) يعني : ما اقتصر عليه المصنف هو الذي عليه قدماء 

الأصحاب » وزاد متأخروهم أصليْنِ آخرين » أحدهما : ثمانية عشر » والثاني : ستة وثلاثون . 

كردي . 


وَاسْتَصوّت المترلى والإمام هرك واختاره 55 ) الروضة ل لأنه 
00 ا 00 2 م و 
أخو “كي ولآن تلتنها :: 1 يَبقى فرضْ ضمً لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهما ؛ 


امد 24 


تمان ررح وار هون جر ايعان و مابويب و . كانت 
من اثنيْنِ وتصح من ستةٍ ' وو في الاتفاقي بأن جمعا جَمَلُوها من انين 

وَاعْتَذْر الإمام عن القدماءِ بأنهم ار ف سيد لوقوع الخلاف 
في ثلث الباقي”*' والأصول إنما هي موضوعة للمجمّع عليه'"* . 

( والذي يعول منها ) أي : من هذه الأصول ثلاثة . 


وم أن العول زياذة في د بو احا وقل -0 د 

رح ١‏ ضر 00 1 2 

عليه العبانٌ رَضيّ الله عنه به'"؟ - أخذاً مما ار كه فيمن 4 6 ا 

. ) 7٠١/5: أي : طريق المتأخرين . (ش‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب ( ١177/9‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 5٠0‏ ) . 

(6) أي : من جعلها تصحيحاً ؛ لكثرة العمل . ( سم : 57١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( إنما جعلوا ذلك ) إشارة إلى سبعة في قوله : ( فالأصول سبعة ) . كردي . وقال 
الشرواني 17١/5١‏ ) : ( قوله : « إنما جعلوا ذلك تصحيحاً. .. » إلخ عبارة « المغني » : 
إنما لم يعدوهما مع ما سبق . انتهى » وعبارة السيد عمر : قوله : « إنما جعلوا ذلك. . 
إلخ ؛ أي : جعلوا الأولى من ثمانية عشر » والثانية من ستة وثلاثين ١‏ تصحيحاً » لا تأصيلاً . 
فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الأمْ ستة » وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها 
في مخرج فرض الزوجة مثلاً اثنا عشر » إذا علمت ذلك. . فأولى : « ذينك » لا « ذلك »© . 


انتهى ) . 

(4) قوله : ( لوقوع الخلاف في ثلث الباقي ) وهو الذي في قوله : ( كان ثلث الباقي بعد الفروض 
خيراً له ) . كردي . 

(7) قوله : ( والأصول. .. ) إلخ الواو حالية . كردي . وراجع ١‏ نهاية المطلب » ١754/90‏ 
5”ى3 ). 


(0) قوله : ( فأشار عليه العباس به ) أي : بالعول . كردي . 
00 قوله : ( ستة ) أي : دراهم ستة ٠‏ كردي . 


فلن لرجل ثلاثةٌ ولاخرّ أربعة : أن المال”'' يُجْعَلُ سبعة أجزاءِ ‏ ووافقوه 9 
خَالَف فيه ابنُ عباس رَضِيّ الله عنهما بو كانه فحن يرا أن شرط انعقادٍ الإجماع 
الذي تَحْوم مخالفته . . انقراضَ العصر 2 


رسكو !"1 لبنى لظ انعم له يك البعة ال حي لسسع ين الكونه لو يعر عقدة 
سببٌ المخالفة”'" » كذا قيل . 

ويلرّم 1خ أن لا إجماع . إلا أن يقال .: إن عدم ظهور 5-02 له 
حينئل. . صَيرَه و" ' كالعدم بالنسبة لانعقاد ار وإثانار هرد 0 بالنظر 
بعلم الفراض العصر + ٠‏ بل بالنظر لهذا يَجُورُ له خرقه وإن وَافَقَ المجمعِينَّ أوَلاً . 


ونظيره 7 اد قم لعليّ كرّمَ الله وجهّه في بيع أمّ الولدٍ حيث وافقهم على 
منعه نَم وَأى جوازّه فقَالَ له عبيدة السلماني : رأيّكَ في الجماعة أحبٌ إلينا من 
رأيك وحدّك”*2 . وحيتئذ لا إشكال” “أله 


611/5 قوله : ( أن المال. . . ) إلخ بيان لما هو معلوم . ذخال (شن:‎ )١( 

(؟) قوله : ( سكوته ) أي : سكوت ابن عباس أوَّلاً . كردي . 

(') والحديث أخرجه الحاكم ( 5/ 751٠‏ ) والبيهقي ( ١1584‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال الحافظ فقي « التخليص »© (”7/ 198-1917 ) بعد ذكر هذه القصة بصيغة شبيهة بما أورده 
الشارح : ( هكذا أورده » وهو مشهور في كتب الفقه » والذي في كتب الحديث خلاف 
الصا دك افق السوايي» 

(4) أي : من ذلك القول ؛ أي :(أنسشكزنة لشن .. ) إلخ المبنيٌ على المرجوح ؛ من أنه يشترط 
في انعقاد الإجماع : انقراض العصر . (ش : +/ 41) . 

(5) أي : دليل ظاهر . ( ش : 57١/5‏ ) . 

(5) أي : ابن عباس . ( ش : 57١/5‏ ) . 

(0) أي : بعد الانعقاد . (( ش : 5١/5‏ ) . 

() أي : نظير خرقه بعد الموافقة هنا . (ش : 57١/5‏ ) . 

(9) أخرجه البيهقي ( 7١1/45‏ ) عن علي رضي الله عنه . 

)9١(‏ قوله : (وحيتئذ) أي: حين أن يقال: ( إن عدم ظهور شيء له. . .) إلخ» وقوله : ( لا إشكال) 
أي : في تحقق الإجماع على العول» وفي خرق ابن عباس ذلك الإجماع . (( ش 57١/5:‏ ) . 


كنات الى انف سصحببح ريحت حب ل 7 577 1 ١111‏ 


عو 
0 ه-ه 2 


اله إلى سَبْعَةٍ ؛ كرّؤج وَأَحْتَيْنٍ » وَإِلَى ثمَانِية 3 ؛ كهم و 

غلم إلى عش 0 
َالاثنَا ع عَسَرَ إلى ثَادثْهَ عَشَرَ ؛ كرَوْجَة و 

تأخ لم٠‏ سبع عش كفم وآخرلأم . 


( الستة إلى سبعة ؛ كزوج وأختين ) لغير أمّ فتَعُولٌ بمثل سدسها''' ونقصّ من 
كل سُبْعْ ما نَطَقَ("© له به ( وإلى ثمانية ؛ كهم ) إدخالٌ الكاف على الضميرٍ لغة 
دك إل إليها مع قلتها رَْما للاختصار ( وأم ) لها السدسُ » وكزوج وأختٍ لغير أم 
وأمٌ » وتَسَمّى المباهلة - من البهلٍ وهو : اللعن ع أن فير لكا فم يها يالك 
حَالمَه ابنُ عباس بعد موته فجَعَلَ للأختٍ : ما بَقِيَ بعدَ النصفٍ والثلثٍ . فقيل 
له خَالنت النامن تَطَلَت المباهلة النذكورة فى الآبة »«وقية هما مه ]0 . 


( وإلى تسعة ؛ كهم وأخ لأم ) له السدمنُ ( وإلى عشرة ؛ كهم وآخر”© لأم ) 
له السدس ل :آم الفروم 4 بالخاء المعجمة 00 ؟ لكثرة الإناث فيها أو 
لكثرة سهامها العائلة » والشُريحيّةَ ؛ لأن القاضيّ لبريها أو فتلي غتر ‏ + 


عع ا 


( والاثنا عشر ) تَعُولٌ ( إلى ثلاثة عشر ؛ كزوجة وأمّ وأختين ) لغير أمٌ ُو 
بنصف سدسها ( وإلى خمسة عشر ؛ كهم وأخ لأم ) له السدسٌ ( وسبعة عشر ؛ 
كهم وآخر لأم ) له السدسن ع » وكثلاثٍ زوجاتٍ وجدَتَيْنِ وأربع أخواتٍ لأمّ وثمانٍ 


أخواتٍ لغيرٍ أمّ » وتسَمَّى 0 ؛ لأن فيها سبم عشرة أننئ متساوياتٍ©؟ , 
والدينارية ؛ لأن الميت لو تَرَكَ بد ع دنار خف كلذ ذناة ؛ 


. قوله : ( سدسها ) أي : سدس الستة ( ونقص من كل ) واحد من الستة سبع . كردي‎ )١( 

(0) أي : القرآن . هامش ( خ ) . 

(0) أي : بقوله : ( وكأنه ممن يرى. . . ) إلى المتن . ( ش : 5777/5 ) . والحديث مر تخريجه 
آنفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(:) قول المتن : ( وآخر ) أي : وأخ آخر . ( ش : 77/5: ) . 

(0) أي : فيما تأخذه كل واحدة . ( سم : 5/”": ) . 


6---22---22222222222-2-2اللى:لدل تت 1 رذن 


الاريك وَالعشروك إل سكا : سَبْحَةٍ وَعِشْرِينَ كبنئن وبين مَدَذكة ٠‏ 
وَإِذا 08 الْعَدَدَانِ. . فَذَاكَ . وَإِنِ اخْمَلفًا وَفنِيَ الأكتر بالأقلٌ مَرَتيْن فَأَكثَرَ ؛ 


ثلاث مَعْ سل 1 ... فَمْتَدَاخَلانٍ » وَإِنْ لَّمْ يُْنِهمًا إلا عَدَدُ تَلِثْ. . فَمعَوَافقَان 
جره ؛ كأربعة وَسكة ب لنَصْفٍ . 9ب 00 00000 100 


( والأربعة والعشرون ) تَعُولُ ( إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كبئتين وأبوين 
وزوجة ) فَعُولُ بمثل ثميها » ومث أنه تسمَى : الْمري90؟ . 

( وإذا تمائل العددان ) كثلاثةٍ وثلاثة ( . . فذاك ) ظاهدٌ : أنه يُكتفى بأحدهما 
( وإن اختلفا وثَنِيَ الأكثر بالأقل مرتين فأكثر ؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة ) أو خمسة 
عشر (.. فمتداخلان”'" ) لدخولٍ الأقلّ في الأكثر حينئذ” » وهو المرادٌ من 
التفاعل فَيُكتَفى بالأكثر ويجْعَلٌ أصلّ المسألة ؛ كما م(4) ش 

( وإن ) اخْمَلمًا و( لم يُفَيهما إلا عد ثالث. . فمتوافقان بحزئه22 ؛ كأربعة 
وستة ) فإنهما متوافمَانٍ ( بالنصف ) لأن الأربعة لا ثفني الستة . بل كفن فيتها انان 
يُفْنِيَانِ كليهما . وهنا!"؟ غداذ ثالث إفكان التوافقٌ بجزئه وهو النصفٌ ؛ لأن 
الور راع ار يا لور لا ار مرج 
كتسعةٍ واثتي عشر ؟ إذ لا يُفنِيهما إلا الثلاثة. . الثلث » وإلى الأربعة ؛ كثمانية 


)001 ل ا ل ل 

(0) وفي (ب)و(ات؟)و( ث) و( خ): وكذا في «المنهاج » المطبوع قول المتن : 
( فمتداخلان ) موجود بعد( فأكثر ) . 

فر أي : سمي بذلك لدخول.. . إلخ . اه مغني . (( ش :77/5 ) . 

(5) أي : فى أوائل الفصل . ((ش :577/5 ) . 

(5) أي : ذلك العددٍ الثالثِ المفني لهما . ( ش : 878/5 ) . 

(5) قوله : ( كليهما ) أي : الأربعة والستة » وقوله : ( وهما) أي : اثنان . هامش : ( خ) 
و(با). 

(0) قوله : ( لأن العبرة ) أي : في التوافق . وقوله : ( لما وقع ) أي : إلى العدد الذي وقع. . 


كتاب الفرائض ----01212121-0-1-2-11-1-1 ز ا 0 د اد 


وَإِن لَمْ يُمْنِهِمًا إلا وَاحَدٌ. . تَبَاينَ ل 5000 


وأربعِينَ مع اثتين وتحمسينَ ؟ إذ لا يُْنِيهما إلا أربعة. . الربع » ولم يُعْتَبْوْ هن" 
إفناءً الاثنين ؛ لأنه سَبَقَ مثال التوافق بالنصف 4بوهكدا ءءء إلن العشرة 


فإن كَان المفني(" أكثرٌ من عشرة. . فالتوافقٌ بالأجزاء ؛ كجزءٍ من أحدَ 

ومتى تَعَدّدَ المفني . . فالتوافق بحسب نسبةٍ الواحدٍ إلى كل من ذلك المتعدّد ؛ 
كاثني عشر مع تناد هده “ريا لاثة وستة واثنانٍ . وس الزاسن للأر ان 
لا وللثانية سدس . 4 وللثالكة” تصنت فتوَافقهما بالأثلاث والأسداس 
والأنصاف . د كي : الك تصرسه ون أخدد العددَيْن في الآخر” الي 
لك العير: بأدى الكووء) ؛ كالسدس 05 ا 1 

( وإن ) اختلفا و( لم يُفنِهما إلا واحد ) لم يَقَل : عددٌ واحدٌ ؛ لأنه””' ليس 
بعددٍ عند أكثر الحساب ( . . تباينا ) لأن مفنيّهما - وهو الواحدُ - . من غيرٍ 
جنسهما وهو العد"” , وكأنه أَشَارَ إلى هذا الفرق'" بتغيير الجزءِ الموجب 


(01) آق.: في ثمائية وأربعيق ١‏ الخ (فن 0477/71 

(؟) أي : العدد الثالث المفني للعددين المختلفين . ( ش : 577/5 ) . 

(6) اقوله: ومو ) أ فقن آوائل الفضل. + قوله ( أن شكتيهنا ) الى الكوافقين 1+ أذلك 
تغيرتن ولق أخة العلذين تفن الاخن) أ والخامل .+ أضل اليال: . اه مغني ا 
5/”"”: ). 1 

(4:) قوله : ( لكن العبرة. . . ) إلخ الأولى : ذكرّه عقب قوله : ( والأنصاف ) . قوله : ( بأدق 
الأجزاء ) أي : أقلها . (ش :277/5 ) . 

)5( 2001 لير الراك ابس وعدي حو اده انتوق عق 071/1 

(7) قوله : ( من غير جنسهما ) أي : من مباينهما . قوله : ( وهو ) أي : جنسهما ( العدد ) أي : 
والوالد ليتق بعدةاب قر 1 0577 

(0» قوله : ( إلى هذا الفرق ) أي : بين الواحد وغيره » وقوله : ( بتغيير الجزء ) أي : جزء 
الكلام » وقوله : ( الموجب ) أي : التغيير . ( ش :577/5 ) . في( با)و(ات)وات7) 
و( ج ) و(ظ )و(غ )و( ف )و( ثغور ) :( الجزاء الموجب ) . 


ا سه بيب تاي الفرائقض 
كَتَلدَثةٌ 
القن لان مُتَوَافْقَانِ وَلا كس . 


للسؤالٍ عن حكمته ( كثلاثة وأربعة(' ) يُضْرَبُ أحذهما في الاخر ويُجْعَل 
الحاصل أصلّ المسألة #كمات9© / 1 

( والمتداخلان متوافقان ) أي : كل متداخليّن متوافقانٍ بأجزاء ما في العدد 
الأقلّ ؛ كثلاثة مع ستة. . بينهما توافق بالأثلاث ( ولا عكس ) بالمعنى 
اللغويّ”" ؛ أي : ليس كل متوافقيْنِ متداخليْنٍ ؛ لوجود التوافتٍ ولا تداخل”؟» ؛ 
كستة مع ثمانية ؛ لأنَ شرط التداخلي : الأَييدالأقُ على نصفب الأكثر . 


والمرادٌ بالتوافق ينا" 4 مطلقة :المنادى بغير التباين » لا التوافر السابقٌ ؛ 
باصي يا لس لاي 230 » فكيف يَصُدّقٌ عليه ؟ ألا 


ثرَى أن اللائة لا توافق ايوق تضدقيقة مه © أن * رط ٠‏ ألا 1 ا إلا ب" 
والثلاثة تَفنى ي السنة . 


ََ 
و 


)١(‏ قول المتن : ( كثلاثة وأربعة ) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة. . يبقى واحد » فإذا سلطته 
على الثلاثة. . فنيت به . انتهى مغني » وكذا كل عددين متواليين متباينان ؛ كسبعة وثمانية » 
ومكة رموظة لقو رن الجطال (١.‏ كو ا 611 

(0) أي : في أوائل الفصل . ( ش :477/5 ) . 

ف أى* توأما بالمصي النمظلع عليفاقق المطوى وهو «اقدرل ا حنيت أ القضية لاخر منريقاء 
كيف الأصل وصدته. . فالعكس هنا : بعض المتوافقين متداخلان ؛ إذ الموجبة مطلقاً تعكس 
و يبر 0" 

(5:) قوله : ( ولا تداخل ) جملة حالية . عبارة « الجمال » : حيث لا تداخل . انتهى . ( ش 
اين 

(5) أي : في قوله : ( والمتداخلان متوافقان ) . ( ش : 57/5 ) . 

() أي : ضمناً في قول المصنف : ( وإن اختلفا. . . ) إلخ . (ش :477/5 ) . 

(0) قوله : ( حقيقة ) أي : بالمعنى السابق » وقوله : ( لأن شرطه ) أي : التوافق بالمعنى السابق . 
0 د يدك" 

() أي : عدد ثالث . (ش :5/ ”9 ) . 


كاب الفرائض ااا 00# 


اق 
2 
ذا عَرَفْتَ أَصْلَهًا » وَانْقَسَمَتِ السّهَامُ عَلَيْهِمْ. . فَذَاكَ . 


راذا ككرت فى فا , :اتويات يكدوؤي ذإن تايناء...,ضوف كد15 رن 
الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلهًا إن عَالَتْ ‏ ا ا 0100000 
فرع 


م ا الا الأر, 31 بوط ل" منانها» و 
00 ؛ أنه المتدرج تحت كاي ساي 2 فالتريهم :يهنا أظو نيا نيما 
. ولكونٍ القصدٍ به سلامةً الحاصلٍ لكل من ل .. سمي تصحيحاً . 


( إذا عرفت أصلها و سو وي 
بلا كسرٍ ؛ كزوج وثلاثة بنِينَ ( .. فذاك ) واضح غنىٌ عن العمل . 

( وان الكسرت ) السهامٌ ( على صنف ) منهم ( . . قويلت ) سهائه المتكسرة 
( بعدد؛*' » فإن تباينا ) أي ل ل ل 
بعولها ماعو ا ا صَكَّث منه ؟ كرو وأخوَيْن لهما ثلاثة 
1 الروك انا مدلسا فى روا امل السسااة 217 نباي ودنها تبي ٠‏ 
يت وخمس أخواتٍ لهنّ أربعة لا تصحٌ : : يُضْرَبُ عددهن في سبعةا*' ومنها 


1 
و١‎ 


1 


. ) 57” /5: أي : التماثل والتداخل والتواقف والتباين . (ش‎ )١( 

(1) قوله : ( له ) أي : للتصحيح . (ش :5/ ”57 ) . 

(9) قوله : ( من الكسر ) متعلق بقوله : ( سلامة. . . ) إلخ . ( ش :5757/5 ) . 

(5) أي : رؤوس ذلك الصنف . ( ش : 5#”/5 ) . 

(6) قوله : ( يضرب عددهن ) أي : الخمسة » وقوله : ( في سبعة ) هي المسألة بعولها . 
5" * ). 


هببس كتاب الفرائضص 


1 تر 


وَِنْ تَوَاقَهَا . . ضرب وَفَقٌ عَدَدِهِ فيهًا » قَمَا بَلعَ صَكَت مِنْهُ . 


وَإِنِ انُكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْن . . قوبلت سهَامُ كلّ صِئف بِعَدَدِهِ ؛ فَإِن تَوَ >افقا . 
الصُنْف إلى وقه 6 إلا ترك طم بو ادو ون للحا وق وجي و مرحي لك اليو لسو ل از وار 


( وإن توافة”'' . . ضرب وفق عدده ) أي : الصنف ( فيها ) بعولها إن كان 
لاك مح كاه انا اما ابر سوقان لاون مسقي اسان : 


جو عي 


فِيُضرَتُ ثنانٍ في ١ثلاثة‏ ومنه'"؟ تصحٌ . وكزوج وأَبوَيْنِ وسيت: بردانت ل 


لخمسة عكدة للنانت تماه : واف شدكه بالنصاك وتوت تصليه فلن اف 
يد عكر نا حيس وأريعين وفنها عي . 

( وإن انكسرت على صنفين. . قوبلت سهام كلّ صنف ) منهما ( بعدده ؛ فإن 
توافقا ) أي : سهام كلّ منهما وعدده . ويَحْتَملَ عودٌ الضميرٍ على مطلتٍ السهام 
والعدد ؛ لِيَسْمَلَ توافقَّ واحل”*؟ فقط ( .. رد الصنففٌ ) الموافقٌ ؛ أي : عدد 
رؤوسه ( إلى ) جزء ( وفقه . وإلا ) يتوَافقَا كذلك ؛ بأن تبَاينا في كل من القسمَينٍ 


أو أحدهم(*' ( .. ترك ) عددُ كل فريقٍ بحاله في الأُولّى » وثُرِكَ المباينُ بحاله 


في الثانية ه10 ش 


هه" ثلاثة أحوالٍ : إما أن يُوَافقَ كلّ. أو لا يَوَافقَ اد منهما . 


ا ري 5 5 و ءِ 207 5 7 
أُويْوَافنَ أحدّهما فقط . وفي كل منها' أربع نسّب بين ذواتٍ الصنفين 


. ) 5#” /5: قول المتن : ( وإن توافقا ) من التوافق التداخل . ( سم‎ )١( 


(؟) أي : من الستة الحاصلة بالضرب . ( ش : 575/5 ).. 

06" أي تمن انق عشن: .ا( شن 171/1 

(4) أي : صنف واحد . انتهى . ع ش . ( ش :5185/51 ) . 

(5) وفي ( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( أو إحداهما ) . 

(7) قوله : ( في الأولى ) أي : في التباين في كلّ من الصنفين . وقوله : ( في الثانية ) أي : في 
افير انبا (ش :484/1 ). ١‏ ْ 

(0) أي : الأحوال المعتبرة بين كلّ صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف : ( فإن توافقا... ) 


موي00 
(4) قوله : ( وفي كلّ منها ) أي : من هذه الأحوال الثلاثة . ( ش : 474/5 ) . وفي ( خ ) و( ر)- 


كنات الفزائقن تح ك7 7ج كت 114 


4 0 تَمَائلٌ عَدَد الوُؤُوسٍ . : ضَرِبَ أحَدُهُمَا في أصْلٍ الما ة بعؤلها ( إن 
تداحاة )4 ضرِبٌ أكبَرْهُمَا ؛ تَإِن افا . : ضرِبَ 50 أحَدِهِمًا في الآحَرِ ثم 
0 إن اناك صرف َحَدُهُمَا في الآخَرِ ثم الْحَاصِلٌ في 
لْمَسْأَلَةِ » فَمَا بَلَعَ. . صَّحَتْ مِنْهُ . 
توافقٌ وتداخلٌ وقسيمّاهما"'' . 

( ثم إن تماثل عدد الرؤوس ) في تلك الأحوالٍ ( . . ضرب أحدهما في أصل 
المسألة بعولها ) إن كان ( وإن تداخلا.. ضرب أكبرهما ) في ذلك ( وإن 
توافقا . . ضرب وفق أحدهما في الآخر ٠‏ ثم ) صرب ( الحاصلٌ في ) أصلٍ 
لبي إن كان ( وإن تباينا. صو وان 0 
ذكرَ ( .. صحت ) المسألة”"© ( منه ) و 3 وسو بسحي 0 
الأكثر أو الوفتي أو الكلٌ أو حاصل كل جز السهم . 

وابئلة الك الأخرال:الانا عدر شر" . . ظاهرة ؛ منها : للتوافتٍ مع التماثل : أمٌ 
0 إخوة لآم وثنتا عششرة ة أختاً لغير أمّ ؛ للوخوة , : سهمّان من سبعة يُوَافْقَانِ 
عددهم با 1 الضف تيزبيع لللائقء وللاعوات + اريمة توانق مدقم بالريع فيزم 
01 بُ ثلاثة فى سبعةٍ ومنها تصحٌ . 

ومنها : للتبايّن : ثلاث بناتٍ وأخوان لغير أمٌ ؛ تصحٌ من ثمانية عشرَ . 

ومنها : للتوافق في أحدهما مع التداخل : أربع بناتٍ وأربعة إخوة لغير أمّ ؛ 


2 و( ظ)و(غ )و( ثغور ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( منهما ) ! . 
)1١(‏ وههما التماثل والتباين . (ش :475/5 ) . 
(0) وفي(ت )و( ت73 )و( س )و( ظ ) و( ف ) والمطبوعات لفظ ( المسألة ) حسب من المتن . 
(0) أي : الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما ؛ من التوافق في الكل 
والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين ؛ من 
التماثل والتداخل والتوافق والتباين . (( ش : 5/5" ) . 


وو لس يبيب كتاب الفرائض 
اركسم عَلَى تنه أضناف وَأرَيَعَة ٠‏ وَلا يَزِيدٌ الانْكِسَارُ 
عَلَى ذَلِكَ » فَإِذَا أَرَدتَ مَعْرِفَةَ َصِيبٍ كل صِنْفٍ م ِنْ مَبْلَْالْمَسأَلةِ. . فاضربُ نص رو 
مِنْ أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَ َبَْهَ فيها . ٠‏ قَمَا بَلَمَ فَهُوَ نَصِيبةُ » ثم م تق مه عَلَى حَدَه 
لصتف . 


1 


يَرْجِعٌ عددُهنٌ لائئينٍ فيتَداخِلاَنِ فتُضْرَبُ أربعةٌ في ثلاثة تبْلُعْ اثتي عشرَ ومنها 

ركاي علي 100) البذكرن ١‏ امار على 9007 أصناف ) كجدتيْنِ وثلاثة 
إخوةٍ لأم وعمّين ( وأربعة ) كزوجتَيْنِ اجات وثلاثة إخوة لأم وعمَّيْن ؛ 
ينَظْرُ في نيا كل صنفب وعدد رؤوسهم 6 06 10 الموافقة. :ردنا 
الزإؤوسض إلى سرع الوفق 6دو إلا : أعناها يعانيا ٠‏ ثم في عددٍ الأصناف تمائلاً 
وتوافنا وققيتيتهي!"" ع اتالارلى د من بسن و نعي عق وللانين م والقابة: 
من اثني عشرٌ وتصحٌ من اثنيْنِ وسبعينَ . 

( ولا يزيد الانكسار على ذلك 1" في غير الولاءِ بالاستقراء ؛ لأن الورئة في 
ال 0 . لا يمْكنٌ زيادتهم على خمسةٍ ؛ كما 
علمّ مما مر أولَ الباب”" ' » ومنهم الأبُ والأمٌ والزوجٌ ولا تعدَّدَ فيهم . 

( فإذا أردت ) بعد فراغك من تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كل صنف من 
مبلغ المسألة. . فاضرب نصيبه من أصل المسألة ) بعولها إن كَانَ ( فيما ضربته 
فيها. . فما بلغ فهو نصيبه » ثم تقسمه على عدد الصنف ) . 

مثاله بلا عولٍ : جدَنَانِ وثلاثُ أخواتٍ لأب وعمٌ ؛ من ستةٍ وتَصِخ من ستةٍ 
وثلائينَ » جزءً سهمها ستة : للجدّتين واحدٌ فيها بستةٍ » وللأخوات أربعة فيها 
بأربعة وعشرينّ » والباقي للعم . 
)١(‏ وهما التداخل والتباين . انتهى ع ش . ( ش :1750/5 ) . 


(0) أي : أربعة أصناف . انتهى مغنى . ( ش : 5/ 5785 ) 
فرة في ( ص : 19108 ) . 


كتاب القرائض ب 9818 


عه 

فرع 
كات 2 رون فكاتك أحد حَدُهُمْ قَبلَ القسْمَة ؛ إن لَمْيَرثِ تِ اَي غَيُْ الَْاقِينَ وكان 
ذنم من كإزنهم من الأول جل أن الي لم يكن وعم بن الَاقِنَ كو 


وبعولٍ''2 : زوجتَان وأربع جدَاتِ وسثٌّ شقيقاتِ ؛ من 5 عشرَ وتعول 
لثلاثة عشرّ » جزءٌ سهمها ستةٌ فتَصحٌ من ثمانية وسبعِينَ ؛ من له شيءٌ منها أَحَذَه 
مضروباً في ستةٍ . 

فرع 
في المناسخات 

وهي من جملة تصحيح المسائل ؛ فنا حنيت: تمتها بفرع ؛ كالذي 

وهي لغةٌ : مفاعلةٌ من ( النسخ ) وهو لغةً : الإزالة والنقلٌ . 

وشرعاً هنا : أن يَمُوتَ أحدٌ الورثة قبل القسمةٍ » والمعنى اللغويٌ موجودٌ 
فيه ؟ إذ المسألةٌ الأولّى ذَهَبَتْ وصَارَ الحكمُ للثانية مثلاً » وأيضاً فالمالٌ قد 
تنَاسَحَنْهِ الأيدي » وهي من عويص علم الفرائضٍ . 

( مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث الثاني غيرٌ الباقين 
وكان إرثهم ) أي : الباقِينَ ( منه ) أي : الثاني ( كإرثهم من الأول. . جَعِل ) 
الحالٌ بالنظر للحساب”" ( كأنّ الثاني ) من ورئةٍ الأول ( لم يكن وقسِمَ ) الما 
( بين الباقين ؛ كإخوة وأخوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن 
الباقين ) وقَدَمَ الإخوة ؛ لاتحادٍ إرثهم من الأول والثاني ؛ إذ هو”" بالأخرّة . 
)١(‏ قوله : ( وبعول ) عطف على ( بلا عول ) . هام ( ك ) . 


(؟) والاختصار فيه » لا لكونه واجباً شرعيّاً . انتهى مغني . ( ش :175/5 ) . 
(0)- .أئ : إرثهم . (ش :175/6 ) . 


ل تت لخت الات تت ا 111 

إن لَمْ يَْحَصِرْ إَُِْ في الَْاقِينَ أو انْحَصَرَ وَاخَْلْفَ قَدرُ الاسْتَحْقاق . ٠‏ فصَححْ 
مسأل لأَولِ ثم مسأل الَنِي ؛ ' ثم إن انْقسَمَ َصِيبُ النَنِي مِنْ مَْألَةِ الأوَكِ عَلَى 
مَسْأَلَتهِ. . قَذَاكَ » وَإِلاً ؛ فَإن كَانَ ؛ بَيْنَهُمَا مُوَافَقةُ. . ضرِب وَفِقُ مَسْأَلتِهِ في مَسْأَلَة 
الأول 9----------- 000 


بخلاف البنينَ فإنه في الأول بالبنوّة . 4 و بالأخوّة 

وما أَشْعَرَ به كلاه وتمثيله ؛ من شتراطٍ كونٍ جميع الباقِينَ وارثِينَ وكونهم 
عصبة . دالب ار ب ل اهل ات عن ذوج مب من خوء فقت 
الابنيْنٍ قبل القسمة. . فوارثُ الثاني هو الابنٌ الباقي وهو عصبةٌ فيهما » دون 
الروج وهو ذو فرض في الأولى وغيرٌ وارث في الثانية , قرفل 4 أن العيت 
الثاني لم يَكُنْ » ويُدَْعُ ربع التركة للزوج والباقِي للابن . 

( وإن لم ينحصر إرثه في البافين) لكونٍ الوارث غيرّهم » أو لكونٍ الغير 
يُشَارِكُهم فيه ( أو انحصر ) إرنه فيهم ( واختلف قدر الاستحقاق ) لهم من الأَوَلٍ 
والثاني ( .. فصَححْ مسألة الأول ثم مسألةً الثاني ١‏ ثم انعم تيب الناي بن 
مسألة الأول على مسألته ٠.‏ فذاك » واضحٌ ؟ كزوج وأَختَيْن لأب مَانَتْ إحدّاهما 
عن الأخرّى وبلنتِ ؟ افالأولَى بعولها من سبعة » والقائية من ان ونصيت 
اليهر"؟ اناوس اراي ينسم على مسألتها . 1 

( وإلا) يقس ( فإن كان بينهما© موافقة. . ضرب وفق مسألته في مسألة 
الأول ) كجدّتيْن وثلاثِ أخواتٍ متفرقاتٍ مَانَتِ الأخث لأمّ عن أختٍ الم هي 
الشقيقةفي الأولى » وام أ هي إستى الجدئين ‏ وعن شتيفقين ؛ فالأول من 
)١(‏ قوله : ( في الأول ) لفظة : ( في ) هنا وفي قوله : ( وفي الثاني ) بمعنى : ( منه ) كما عبّر بها 

« النهاية ) . (ش :5357/5 ) . 
0 أ القاتية ناوشن 017 


9) أي : نصيب الثاني ومسألته . انتهى رشيدي . ( ش :175/5 ) . 
(4:) قوله : ( وأم أم ) عطف على ( أخت ) . ( ش :75/5 ) . 


كثاب الفزائض  -‏ ل سس 8/4 


وَإِلا. . ضَرب كُلّهَا فبهًا » فَمَا بَلَعَ صَكْنَا مِنْهُ » ثم مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنّ الأ وليه أجدة 
مَضْرُوبا يما ضُرِبَ فِها » وَمَنْ لَهُ شَيْةٌ ون لني . أَحَذَهُ مَضْرُوباً في تصيب 


النَانِي مِنَ الأولى أَرْ فى وَفقَهِ إِنْ كَانَ بَيْنّ مَسَأَلتِهِ وَنَصيبهِ وَفق. . 


ستةٍ وتصحٌ من اثني عشرّ » والثانيةٌ من ستةٍ صحيحةٍ » ونصيبٌ الميتةٍ الثانية من 
الأولى اثَانٍ يُوَافَقَانِ مسألتها بالنصفف . فيِضرَبٌ نصفٌُ مسألتها في ال دن 
سنّاً وثلاثينَ : لكل من الجدّتيْن ن في الأُولَى سهمٌ في ثلاث بثلاثةٍ » وللوارثة 5 
الثئة سهمٌ في واحد بواحد ٠‏ وللاخحت لل في الأولى سهان في ثلا بست » 
وللاخحتٍ للأبونٍ في الأُوَى ستةٌ في ثلاثةٍ بشمانية عشرَ » وفي الثانية سهمٌ في واحدٍ 
بواحدٍ » وللشقيقتَيْن في الثانية أربعة في واحدٍ بأربعة . 
( وإلا ) يَكَنْ بيتهما توافقٌ » بل تباينٌ » ولا يَأَنِىي هنا(" التمائلٌ والتداخلٌ 
( .. ضرب كلها فيها . فما بلغ. . صِحَتا منه , ثم ) قل”*2 : ( من له شيء من ) 
المسألةٍ ( الأولى. . أخذه مضروباً فيما ضرب فيها ) وهو جميع المسألة الثانية أو 
وفقها . 
( ومن له شيء من الثانية. . أخذه مضروباً في نصيب الثاني من الأولى ) إن 
تبَايَنا ( أو في””' وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) كزوجة وثلاثة بنينَ وبنتٍ 
مَانَتِ البنث عن أمّ وثلاثة إخوة هم الباقون” من ورثئة الأول ؛ فالأولّى من 
0< تولكج (اتصتع هيا كها) رشن كاذقى. بوقوله ف «رنون "الأول نوهي افا عفر ا( كن + 
5/5"ة ). 
(6) أي : الجدة الوارثة . ( ش :575/5 ) . 
() أي : بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته . (ش :585/5 ) . 
(4) وفي (ت ) و( ث ) و( ج) و(خ )و( د ) و( س ) و(غ )و( ف )و( ثغور ) : ( كل ) » قال 
نصر الله الكبكي حفظه الله : وهو خطأ يدل عليه عبارة « المغني » » وفيه : ( تقول ) بدل 
(قل). 


(5) وفي المطبوعات لفظ ( في ) ليس متنا . 
(5) أي : الأمَ والثلاثة إخوة . (ش :5/5" ) . 


ثمانية » والثانية”' ف واه ؛ ونصيبٌ الميتة من الأولى ا 
مسألتها فتَضْرَبُ الثانية في الأولى تبلغ مئة وأربعة وأربعينَ : للزوجة من الأولى 
سهمٌ في ثمانية عشرّ » ومن الثانية واحدٌّ في ثلاثةٍ » ولكلّ ابن من الأُولّى سهمانٍ 
في ثمانية عشرّ . ومن الثانية خمسة فى واحد ء. وما صَحَنَا منه يَصِيرُ كمسألةٍ 


أولى » فإذا مَاتَ ثالث. . عمل فى مسألته ما عمل فى مسألة الثانى » وهكذا . 


محتوى المجلد السادس 77 لب -ئبسببببببا 9788 


محتوى المجلد السادس 

كتاب الغصب ا 10 5271711 
فصل : في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى حي ومتقوم 

وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره ا اي 00 
فرع : أخذ قنا فقال: أنا حر ا ا 000 
تنبيه : هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب؟ 0 ط1ط1 
فرع : غصب برا قيمته خمسون ا 
تنبيه : تجب إزالة المنكر جا ان و ول ل وو الس اسن وو ل ل ا 
فصل : في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب 

وجنايته وتوابعهما و ص ان بي سل ا مل را ا و 0 
فرع : غصب وثيقة بدين أوعين وأتلفها 0/0000 ” ”ش*22 
فصل : فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها . 
تنبيه : قيل: ليس الغاصب بأولى من المالك بملك الكل 2011111 
فرع : ادعى على آخر تحت يده دابة أن له فيها النصف. . . إلخ 5200050 
كتاب الشفعة 500 
فرع : شرط دعوى الشفعة: تحديد الشقص 123007070 
فصل : في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به. والاختلاف في قدر الثمن 

وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص» وغير ذلك 000 
اا ا ا 00 


ثنبية . لبدو ونخاول عو ووو تو لاد ول جوت قا لوأ اناي كن و أو لور "لور ف بون بور جو جل نه وا 41 21 0 


5 ا لغ ههه سس سل لسلس لح ممحتوى المجلد السادس 


فصل : فى بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد 
وحكم اختلافهماء وما يقبل فيه قول العامل 0 


فصل : في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة» ولزوم المساقاة» وهرب العامل . ١91‏ 
تنبيه : قد يقال: جعل ما ذكر توابع للسقي يحيل حقيقته ب م يي للا 


كتاب الإجارة 0 
فصل : في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة 

وفحيولها 1 1[ 1[ 0070711 
فرع : يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة. . . إلخ ار ا م 101011 
فرع : يصح الاستئجار للخدمة 00000 0غ( 
فصل : في منافع لا يجوز الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما 

يعتبر فيهاأ ا ا ا اا 
فرع : استؤجر لقرأءة فقرأ جنباً ولو ناسياً. . لم يستحق شيئاً 00000000000 
تنبيه : غالب استدراكات المتن على «أصله) من «الشرح الكبير) م سي 3 
فرع : في الطبيب لو شرطت له أجرة 0 


فصل : فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ااا ا 
فصل : فى بيان غاية المدة التى تقدر بها المنفعة تقريباً وكون يد الأجير يد 


أمانة وما يتبع ذلك ا 
فصل : فيما يقتتضي انفساخ الإجارة والتخيّر في فسخها وعدمهما وما يتبع 

ذلك 000001 ا 
نقية افمن اكترى لسمن مركو هن الطائفعه الى شكة 0 
تنبيه : حيث صحت الإجارة. . لزم المسمى تو ا لني لي 1 


تنبيه : إجارة الوقف لا تنفسخ بزيادة الأجرة 986 1217070 


كتاب إحياء الموات اتحوا ل و1 دل اح ا 3 مقر الك 1 ل لبد 1 > ا يات جد ير ييل زيط وك جلي لا جه و ا ال بار و4 
لليف ١‏ موقف النازح لا يعتبر قدره من سائر جوانب البئر بل من أحدها فقط 


تثبية ٠‏ فيما لو تولد من رائحة نحو إصطبل مبيح تيمم 110 


تنبيه : ما لا يفعل عادة إلا للتملك؛ كبناء دار لا يشترط فيه قصده 5 
فصل : في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 200 
فصل : في بيان حكم الأعيان المشتركة ا 000 
كتاب الوقف 00-9 
تنبيه : حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطناً من 

بيعه 00 [ [ 1 1ذاذآذآؤزآ1[1[#آ1آ#آ#ذآذ 00 
فرع : لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة القرآن 5000 
تنبيه : حيث أحمل الواقف شرطه . . اتبع فيه العرف 2515*500 
فصل : في أحكام الوقف اللفظية 00 
فائلة : يقع في كتب الأوقاف : ومن مات انتقل نصيبه . . . إلخ ا 
فروع : لفظ (الإخوة) لا يدخل فيه الأخوات 572071( 


فصل : في أحكام الوقف المعنوية ا 00000 
تنبيه : يحرم وطء الجارية الموقوفة على الواقف 00000 
فرع : يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا ا 00 
تنبيه : يقع كثيراً الوقف على الحرمين شه”ظغ2 
فصل : في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر 5 
تنبيه : القاضي الشافعي يختص بنظر وقف شرط للحاكم من غير قيد . 

فرع : شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدراً. . . إلخ 57 
فرع : ما يشتريه الناظر من ماله لا يصير وقفاأً : 
فرع : طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف . . . إلخ ا 


ا اح تس ا فقوف المخلل الشادسن 


كتاب الهبة م امي ا و وه لل ا ا و اا 6م 
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري عمامة. . . إلخ برع و ا 60116 01 
فرع : الهدايا المحمولة عند الختان ملك لللأب ا م لقره 
تنبيهان : أحدهما لو تعارض قصد المعطي . . . إلخ» الثاني : في النقوط 

المعتاد في الأفراح 1 1 ا 
كتاب اللقطة قا ا دوا مام :2 انو ام 18ل ادم جف هقد ف قود نار و زو سي جه الجا بد من 1 91117 
فصل : في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما 00000000 
فرع : أَعْيّا بعيره فتركه فقام به غيره. . . إلخ 5 
فرع : وجد ببيته درهماً وجوّز أنه لمن يدخلونه 0000-١‏ 0 2137# 
تنبيه : الظاهر : أن هذا التحديد ‏ أي: في تعريف اللقطة ‏ كله للندب 

لا للوجوب الع سي وار ل لون سخ امسو ا و ك0 
فصل : في تملكها وغرمها وما يتبعهما 1515151[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
كتاب اللقيط 0151 0 ااا 0 
فصل : في الحكم بإسلام اللقيط وغيره» وكفرهما بالتبعيّة دعس ا 
فصل : في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك روكة : اس 1 ا 
كتاب الجعالة م ا ل 17 
تنبيه : إذا لم يعين العامل. . لا يتصور قبول العقد 1 
فرع : تجوز الجعالة على الرقية بجائز 0 000 


تنبيه : لو لم يعلم بتغيبر الجعل قبل الشروع فيما إذا كان العامل معيناً. . . 


خاتمة : فى مؤنة المردود اا 110 1[ 000 
كتاب الفرائض ا ا اا ا ا ااا اا ااا ا اا ااا 00 


فصل : فى الحجب ااا 1[ 1[ 0 


محتوى المجلد السادس 
اتي ايك الأراه بارا الاين البصاا ارات 1000 52000 


في 1 كيفية ارك الأضو ل دنه :د باك 16 لكا نف 37 17 يوا لل لك لي ولاق واد لد ابم 
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: فى الإرث بالولاء أ بول موأ ناد حلم جع :وا عل اله ل ن راع ا “طن موق بم لون لالد و1 34 384 18[ انلها فاك 9 


الي أحكاء التجددمع لالدو 200 
: في موانع الإرث وما معها ا 1000000 27707171 
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يها 
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